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ڪتَابُ التڪاح 


قال المصنف: [بسم الله الرّحمن الرّحيم. 


كِتَابُ التكاح. 
ڪتابُ الاح" 


لما فرغ من العبادات شرع في المعاملات؛ لأن بها بقاء العابدين» وقدم 


منها النكاح ؛ للأنه أفرين إليها حتى كان الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل 
العبادة؛ أي : الا شال بالنكاح» وما يشتمل عليه من القيام بالمصالح. 


وإعفاف نفسه عن الحرام وتربية الولد» ونحوه» انتهى «نهر). 


)١(‏ قال الملا علي القاري: هو في اللغة: حقيقة في الوّطءء مجارٌ في العقد لأنه يُتَوَصَّل به إلى 
الوطءء وقيل: مشترك بينهما واي ع عت a‏ فخرج 
العقد الموضوع لملك الرقبة» وإن كان يَثبت به ملك المتعة ضمنًا كالبيع والهبة؛ ولهذا يصح 
الع وال فى دنلا بجر الايتمتاع يم 
وادعى الشافعي أن النكاح في الشريعة يتناول العقد فقطء وليس كذلك» قال الله تعالى: 
حى إِذَا بلعو اليك [النساء ]٦:‏ أي : الاحتلام» فإن المُحتلِم يرى في منامه صورة الوطءء 
وقال الله تعالى: الزن لا يكم لا ية [النور : ”]ء والمراد: الوطء» وقال الله تعالى : 
لان طلا لا جل لهم ون بعد حو عق تنك روا ع4 [البقرة: ]57١‏ أي : يطأهاءلمافي 
«الصحيح»: ١حتى‏ تَذُوقي مك والمراد به : الجماع بالإجماع خلافًا لابن المُسَيِّبِء والعقد 
مستفادٌ من قوله : ديا عه وفي الموضع الذي حمل على العقد إنما هو لدليل اقترن به من 
ذكرٍ العقدء أو خطاب الأولياءء كما في قوله تعالى: وک الأيتى ىک [النور :۳۲] أو 
لاشتراط إذن الأهلء كما في قوله تعالى: ا مَاَنكِحْوهنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ» [النساء ا 
حال الاعتدال في أصح الأقوالء > لقوله صلل : «أربعٌ من سنن المرسّلِين: الحياء والتعطرء 
والسّواك والنكاحٌ» رواه التّرمِذِيَ وقال: حَسَن غريب» وقوله ية : «النكاح سني فَمَنْ رَغِبَ 
عن سني فليس يني“ أي : مِنْ أَنْبَاعي في اتَبَاعيء وقيل: فرض كفاية لقوله تعالى: كخ ما 
طابَ کم [النساء : ۴] [فتح باب العناية / .]١١۷۸‏ 

۳ 
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لَيْسَ لَنَا عِبَادّة شُرّعت مِنْ عَهِدٍ آم إلى الآنء لدي فى E‏ التگاح 
والإيمان. 
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وفي «القهستاني»: أخره عما تقدم؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط إلى 
المركب» فإنه معاملة من وجه عبادة من وجه. 

وفي «البحرا: إنما قدم على الجهاد لاشتماله على المصالح الدينية 
والدنيوية. 

قال الشارح: قوله : (لَيْسَ لتا عِبَادَة... إلخ) قال ابن الخطيب في تفسير سورة 
السجدة: اعلم أن التكاليف يوم القيامة وإن ارتفعت» لكن الذكر والشكر لا 
يرتفع» بل العبد يعبد ربه فى الجنة أكثر مما يعبده فى الدنياء وكيف لا؟ وقد 
صار حاله كحال الملائكة الذين قال الله تعالى فى حقهم: سبح اليل 
وألا لا يره 46 [الأنبياء: ]٠١‏ أي : عن عبادته غاية ما في الباب» أن 
العبادة ليست عليهم بتكاليف» بل هي مقتضى الطبع من جملة الأسباب 
الموجبة لدوام نعيم الجنة» وكيف هذا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك» 
وإن قرب منه» بل تزداد لذتهاء أبو السعود في «حاشية الأشباه» فالحصر في 
كلام الشارح منظور فيه. 

قوله: (إِلَى الآن) بالسكون ليظهر السجع. 

قوله: (إلا التكاح وَالإيمان) الظاهر أن المراد بالنكاح هنا: الوطء لا 
العقدء وإن كان حقيقة في العقد عندناء قال البغوي في تفسير قوله تعالى: 
«اوَرَفّجْتَهُم عور عين» [الدخان: 54] أي : قرناهم بهن ليس من عقد التزويج ؛ 
لأنه لا يقال: زوجته بامرأة. 

وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًا كما يزوج النعل بالنعل؛ أي: جعلناهم 
ا 6 ی 

بقي أن يقال: النكاح بمعنى الوطءء إنما كان عبادة في الدنيا باعتبار قصد 
التناسل المطلوب شرعًاء وذلك مفقود في الآخرة» وقد سئل الإمام أبو جعفر 


يي 0100000 


محمد بن جرير الطبري» عن الرجل السعيد في دنياه يتمنى الولد ولا يتمناه في 
الجنة. فقال: تمنى الناس أولادًا في الدنيا لحبهم فيها حتى إذا انقرضوا يبقى 
لهم نعيمهم ببقاء الولدء وقد أمنوا الانقراض في الجنةء كذا في «الطبقات 
التاجية»). 

هذا وقد رفع سؤال للعلامة ابن أبي شريف صورته: هل في الجنة تزوج 
وولادة كحال الدنياء أم حال الآخرة خلاف حال الدنيا؟ 

فأجاب: قد وقع خلاف بين السلف في الولد» فقال بعضهم : يكون الحمل 
والوضع والسن في ساعة واحدة» واستندوا فى ذلك لما رواه الترمذي من حديث 
أبى سعيد الخدري «المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمل ووضعه فى ساعة 
واحدة كما يشتهى0"' قال الترمذي : حديث حسن غريب. 

وقال بعضهم: يكون جماع» ولا يكون ولد» واستندوا إلى حديث في 
«التذكرة» أورده عن أبي رزين العقيلي» عن النبي بيه قال: «إن أهل الجنة لا 
يكون لهم فيها ولد”") والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له وأما التروج 
فلم أرَ حين هذه الكتابة حديثا مصرحًا بعقد النكاح في الجنة كهيئة الدنيا. 

نعم! روى الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن أم سلمة حديثا لفظه: 
قلت : «يا رسول الله! المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت 
فتدخل الجنةء ويدخلون معها من يكون زوجها منهم» قال: يا أم سلمة إنها تتخير 
فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: أي رب» إن هذا كان أحسنهم معي خلقاء فزوجنيه 
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة» فقول المرأة المخيرة بين 


/4( والدارمي (474/7» رقم 5 587)» والترمذي‎ ».)١١١98 أخرجه أحمد(4/9» رقم‎ )١( 
وأبو الشيخ في‎ »)٠٠١١ رقم 7977) وقال: حسن غريب. وأبو يعلى (۲/ ۳۱۷ رقم‎ ٥ 
/۲( رقم 7404) وابن ماجه‎ »٤)۱۷/۱١( رقم 080)» وابن حبان‎ 2٠١87 /9( العظمة‎ 
.)5947 والديلمي (188/5., رقم‎ »)٤۳۳۸ رقم‎ ۲ 

(؟) في التذكرة للقرطبي .)٥٦١/١(‏ 


econ 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


Bessescesessooseseonocecsseseccenocsesenvesnecececesnccsssseneasocceccecesececsccscceccccseccccoesecocscocconevocecencceneesees 


أزواجها في خطابها لربها فزوجنيه)”'' أي : اجعله لي زوجًا» ليس فيه تصريح 
بالعقد» أبو السعود فى «حاشية الأشباه» عن «الحموي» وفى «حاشيته» على 


المسكين) ما نصه. 


۰ 
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تلمهك: 


في «شرح المنهاج» للعلامة ابن حجر ما يفيد أن أنكحة أهل الجنة بالعقد» 


کیا ال 


000 


00 


أخرجه الطبراني (۲۳/ 27517 رقم .)۸۷١‏ والخطيب .)١77/5(‏ وأخرجه أيضًا: الطبراني في 
الأوسط (۲۷۸/۳» رقم )۳٠١١‏ قال الهيثمي :)٤۱۸/٠١( ,)١١9/1(‏ فيه سليمان بن أبي 
كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. وابن عدي (۳/ 2777 ترجمة ۷٤١‏ سليمان بن أبي كريمة) 
وقال: هذا الحديث منكر. وابن الجوزي في العلل المتناهية (559/5» رقم )٠١7/‏ وقال: 
لا يصح. قال ابن حبان: عمرو بن هاشم يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا 
يجوز الاحتجاج بخبره قال ابن عدي وسليمان بن أبي كريمة عامة أحاديثه مناكير. وفي 
الحديث أن آم سلمة قالت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت 
فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ فذكره. 

قال الملا علي القاري: (يَنْعَقِدُ) أي: يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) وهو ما يُقَال أولاء 
(وقَبُولٍِ) وهو ما يُقال ثانيًا (لَفْظْهُمَا) أي : فة الات والقيول که (ماض ك: وَوَّجْتٌ) 
أو أنكحث (وتَرَوَّجتٌ) أو تكحت» أو قَبلتُ» أو رَضيت. وإنما اختير لفظ الماضي للإنشاء؛ 
لأنه أدلَ على الوجود والتحقق» حيث أفاد دخولَ المعنى في الثبوت والوقوع قبل الإخبار. 
(أو) لفظهما (أمرٌ وماض) أي ارفك ايها للإخبار والآخر للإنشاء (ك: رَوْجْني) أو روج 
ابنتك» (فقال) الآخر: ازَوّجْتُ). ٠.‏ وفى في «فتاوى قَاضِيحَانَ) : ولفظ الأمر في النكاح إيجاتٌ» 
وكذا في الطلاق إذا قالت: طقني على ألف» فطلّقها كان تامًا. (وإن لَمْ يَعْلّما) أي : العاقدان 
(مَعْنَاه) أي : معنى لفظ ما عقد به من اروج ونحوه. (وَقولِهما) أي : وينعقد بقول العاقدين : 
(5اد و يك يرفت) بضم الراء (بلا مِيم) أي : ولو بلا ميم (بعد دادي وينرّفتي كَبَبُع وشِرَاءِ) أي : 
وك ودام الك الم ضيه وألفرق بين بعني كذا بكذاء فقال: بعتُء لآ ينعقد البيع» 
وبين رَؤجني » فقال : زوجتك حيث ينعقد التكاح» مع أن الأمر ليس فيهما بإيجاب» وإنما هو 
توكيل» وكلا من زوجب وبعثُ إيجاب وقبول» أن الواحد يتولى طرفي عقد النكاح ولا يتولى 
طرفي عقد البيع؛ لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ محضٌء وفي البيع أصيل في الحقوق» ولهذا 
ترجع الحقوق في النكاح إلى الموكلء وفئ البيخ إلى الوكيل: رلا يقولهما عد الشهرة) أي: 
الشاهدين : (مازن وشُوييم) (ويَصِحٌ) عقد النكاح (بِلَفْظِ نكاح) أو تَرَوْجِ (وَنَزوِيج) أو إنكاح - 
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إجماعًا؛ لأنها صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما (وما) أي : بلفظ (وُضِعٌ لِتَمْلِيكِ 
العَيْنِ) كُلّها (حالا) كالتمليك» والهبّة والصَدَفَق والبيع» والشّرّاء؛ لأنها سبب لملك المُبْعَةِ 
في محل يُقبلها بواسطة ملك الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المُسَبِّب لقوله 8 : 
«مَلْكْتكها بما معك من القرآن» ولقوله تعالى: وة مُؤْسَةَ إن وَعْبَتَ كَفْسَبَا للب » 
[الأحزاب: ٠5]؛‏ ولأن رجلا وهب ابنته لعبيد الله بن الحقٌّ بشهادة شاهدين» فأجازه علىٌ 
ذه يد الوَضْعَ بتمليك العين؛ لآن التكاح لا ينعقد بلفظ الإجارةء ولا بلفظ الإعارة علي 
الصحيح» وقَيِّدَ بالحال؛ لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية» لأنها لتمليك العين بعد الموت 
لا في الحال. (وشرط سَمَاعٌ كُلٍ مِنْهُما) أي : من العاقدين لفط الآخر؛ لأن عدم سماع أحدهما 
لفظ الآخر بمنزلة عَيْبته (وحُضُورٌ حُريْنِء أو حر وحُرّتيْنِ) وبه قال مالك خلاقًا للشافعي؛ 1 
عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا تُقبل. قال في المبسوط : واعتمادنا حديث عمر ذه 
حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والقُرْقٌة. لين مُسْلِمَيْن) لأن الشهادة ولاية لنفوة 
قول الشاهد على غيره» ولا ولاية للعبد والصبي والمجنون على غيره» ولا للكافر على 
المسلم» وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا؛ لأن ابن عمر روج ولم يُسْضِر 
شاهدين» وَزوّج الحسن بن علي وابن الرّبير وما معهما أحد. كذا قال ابن المُنْذِر. ٍ 
ولنا: ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي ية قال : : «البغايا اللاتي يُنْكَحْنَ 
أنْفْسَهُنّ بغير بَيّنَد وم ررقت غير عبد الا على فى یر ووه فی الطلااق» وروي أيضًا عنه 
أنه قال : «لا نكاح إلا بب تة وروى الدَارَفُظني أنه يك قال : لا نكاح إلا بشهُود؛ وقد قال 256 
«لا یکاح إلا بول وشَاهِدَي عَذْلِء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجَرُوا 
فالسلطان وَلىْ من لا وليّ له» رواه ابن حِبَّان وقال: لا يصح في ذكر شاهدّين غير هذا 
الحديث. (سَامِعَيْن معًَا لَّفْظَهُمَا) أي : لفظ العاقدّين معاء فلا ينعقد بحضور أصمَّيْنَء ولا 
بحضور سامعَين متفرئين: بأن عَقّدا بخفيول والعراثم يعن غیت علدا بحضور آخر» وبأن عُقِد 
بحضورهما فسمع أحدهما كلام العاقدين ولم يسمعه الآخرء فأعاد العقدء فسمعه الآخر ولم 
يسمعه الأول» أو بأن عَقّدا بحضورهما فسمع أحدهما كلام الزوج والآخر كلام المرأة» ثم 
yT‏ للج 6 ونيم 4د اروم الى e‏ 
كلام المرأة» ووجه المنع في هذه الصورة : أنهما عقدان لم يَحضُْرْ كل واحدٍ منهما شاهدانِ» 
وفيل: يصح بحضرة الأصَمّين وأغْرَبَ من زاد: النَائِمَينِ والنبي يك يقول: «لا نكاحَ إلا 
بشهود»» ولأن السماع هو المقصود من الحضورء ولو سمعا كلام العاقدّين ولم يعرفا 
تفسيرّه» قيل: يصح» والظاهر خلافه. (وصَعًّ) النكاح (عِنْدَ فَاسِمَيْنِ) ولو کانا محدودَيْن في 
قذفي» غير تائبين؛ لأن الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلاف» لأن له اأ الاير ا 
وعبده وَأْمَتَهُ فيكون من أهل تحمّل الشهادة» وإن لم يكن من أهل أدائ تها؛ لأن گلا مِن 
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التحمّل والولاية القاصرة لا إلزام فيه. (ولا يَظْهَرُ) انر شَهَادَتِهِما الدال عليها فحوى الكلام 
(عِنْدَ الدَّعْوَى) لأن أداء الفاسق مردودٌ» والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبولهاء - 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الرابع 


0غ 


فصار العقد بحضور الفاسقّين كالعقد بحضور الأَصَمَّينِ حيث يصح ولا تُفيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم بُجز الشافعئٌ شهادةً فاسقين؛ لما قدّمنا من قوله يي «لا نكاح إلا بلي وشَاهِدَي 
عَذْلِ)ف ولا حيد الأعد قي المع غم 

ولنا : في انعقاده بشهادة الفاسقين أصل؛ وهو: أن كلّ ما يَصْلّح أن يكون قابا للعقد بنفسه 
ينعقد النكاح بشهادته» وكلّ مَنْ يَصْلّْح أن يكون وليّا في النكاح يَصلح أن يكون شاهدًا فيه» 

وهذا الحديث إن صح مقيّدا بالعدالة» فالآخَر وهو قوله: 0لا تكاع | بشهودا وو الذي ذكزه 
عند قوله: «مُكَلقَينِ مُسْلِمَيْنَ) مُطلقُ عنهاء ونحن نعمل بالمُظُلّقِ والمقيّدٍ جميعًاء مع أنه ذكر 
العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةً ماء وذلك من حيث الاعتقاد وفي الحقيقة إن 
المسألة مبنّةٌ على أن الفاسق من أهل الشهادة عندناء وإنما لم تُقبل شهادته؛ لتمكن تُهمةٍ 
الكذب» وفي الحضور والسماع لا تَتَمَكَنُ هذه التهمة؛ > فكان بمنزلة العدل» وعنده الفاسق 
ليس من أهل الشهادة أصلا؛ لنقصان حاله بسبب الفسق. 

قلنا: الفسق لا يُحْرِجَهُ من أن يكو أهلًا للإمامة والسلطنة» فإن الأئمةً بعد الخلفاء الراشدين 
قلّ ما خَلَّوْا عن الفسق» فالقول بخروجه من أن يكون إمامًا بفستي ماء يؤدي إلى فسادٍ عظيم» 

ومن ضرورة كونه أهلًا للإمامة كونه أهلا للقضاء؛ لأن تقلّد القضاء ء يكون من الإمام» ومن 
ضرورة كونه أهلًا للقضاء أن يكون أهلًا للشهادة. (وصَمّ عِنْدَ ابْنيْهِمَا) بأنْ وقعتٍ المُرقةٌ بين 
رجل وامرأة» ثم تزوجا بحضور ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) ابي (أحدهما) 
أي : ابْنّي الزوج» أو ابي الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجرور بلا إعادة 
الجار مبنينٌ على مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك فى تصانيفه. قلت : وهو كذلك 
نه حل وام الب وهو المذهب المختار عند علماء الا عد كج هدق 

في قوله تعالى : شال بو وَالأيْمَام» [النساء:١]‏ بالخفض على قراءة حمزة» وقيل: 

التقدير: أو عند ابي أحد العاقدين» بحذف المضاف. وأما جَعْلٌَ الضَّمِيرٍ راجمًا إلى الابَيْنٍ 
وإرادةٌ أن النكاح يَصِحُ عند أحد الاين وشاهدٍ آخرء ف بل ونَعَسّفٌ مخالفٌ لصريح 
كلام المصنف في «شرح الوقاية» (ولا تُقْبّل للقَرِيب) لأجل التهمة» فإذا عقدا بحضور ابْنّي 
الزوج» فإن كان هو المدعي لم تُقْبَلَ شهادتهما له» وإن كانت الزوجة المدعيةً قبلت شهادتهما 
لهاء وإذا عقدا بحضور ابْنّي الزوجة» فإن كانت المُدَّعِيَةَ لم تُقبَنْ شهادتهما لهاء وإن كان 
الْمُذّعِي قُبلت شهادتهما. وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا تُقْبَنُ سواءٌ كان المدعي هو 
أو هي. وضع فى تعض التبخ ا سام د د (وصَحٌ عند ؤمَييْنِ©) كنكاح مسلم 
ذميةَ (ولا تُْبَلَ) شهادتهما عند الدَعْوَى (على المسلم) لعدم صحة شهادة الذمي على مسلمء 

و وقال محمد وزفر: لا يصح العقد. لأنه نكاحٌ لايَصِحٌ إلا بشهودء ولا 
يصح بشهادة الكافِرين كالعقد بين مسلمين» > بخلاف أنكحة الكفارء فإنها تنعقد بغير شهود؛ 
ولآنها شهادة الكافر على الزوج المسلم بلزوم المهرء اع بمنع ذلك» وإنما هي شهادة - 


کاب التكاح ۹ 


ع لد 0 
(هُوَ) عِنْدَ الفقَهاء (عَقْدُ يقيد مُلْكَ المُبْعة) 08 ”2112# 


قوله : (هُوَ عِنْدَ الفْقَهَاء عَقْدٌ... إلخ) العقد إيجاب أحد المتكلمين مع قبول 
الآخر سواء كان باللفظين المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهما مما 
سيذكرء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أعني متولى الطرفين «بحر). 


واشتمل التعريف على العلل الأربع» فالإيجاب والقبول فى العقد علة 
مادية» وكل من الموجب والقابل علة فاعلية» والعقد الحاصل علة صورية» 
وملك الاستمتاع هو : العلة الغائية» وهذا الإطلاق حقيقى عند الفقهاء «نهر). 


قوله: (مُلْكَ المُيْعَة) المراد: أنه يفيد اختصاص الزوج ببعضهاء وسائر 

أعضائها استمتاعًاء وهو في حكم ملك العين ولا يرد ما لو وطئت بشبهة» فإن 

0 ولو ملك العين لكان له لأن هذا الملك ليس حقيقيًا» بل في حكمه 
حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل ب بحق الزوجية. 


وإذا عرف هذا فما في «البحر» من أن المراد بالملك الحل لا الملك 
الشرعي؛ لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة كان العقر لهاء ولو ملك الانتفاع 
ببعضها حقيقة» لكان بدله له فيه نظرء بل يملك الانتفاع به حقيقة» ولا يلزم 
ذلك لما مرء انتهى «نهر). 


الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المُنْعَة؛ لأن الشهادة شرط في النكاح لأجل ملك المتعة» 
لا لأجل ملك المال؛ لأن ملك المال لا يُشترط فيه الشهادة. (والوكيل شَاهِدٌ إن حَضَرَّ مُكَل 
لأنه أمكنّ جعل الموكّل مباشرًا للعقد» وكل من أمكن جعله مباشرًا لشيء يُجعل مباشرًا له 

حكمّاء كالزوج يُجعل واطنًا بالخَلوة الصحيحة. وكاعا فليا لكام قر داز EE‏ 
لتمكنه من التعلم > فإذا وَكّلَ رجل رجلا أن يُرَّوجهء أو وَكّلتِ امرأةٌ رجلا أن يُرَرْجَهاء فعقد 
الوكيل بحضرة رجل أو امرأتين» إن كان الموكّل حاضرًا : صم العقد؛ لأنه يمكن جعله مباشرًا 
له فيُجِعلٌ مباشرًا له» ويُجعل الوكيلٌ شاهدًاء وإن كان الموكّل غائبًا : لا يصح العقد؛ لعدم 
صحة جعله مباشرًا. (كالوّليَ إِنْ حَضَرَتْ المَؤْلِيّةُ) بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر اللا 
وتشديد التحتية» اسم مفعول من: وَلِيَ. (بَالِعَةٌ) أي: حال كونها بالغةً» والأولى أن يقول: 
مُكُلْفَةَ» فإن للمجنونة البالغة حك الصبية عند تزويجه لها بحضرة رجل أو امرأتين» حيث ينتقل 
العقد إليهاء ويصير الوَّلِنُ كشاهد. [فتح باب العناية 1917/7- وما بعدها] بتحقيقنا. 
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أيْ: جل اسْيِمْتَاع الرّجُل مِن امْرَأَة لم يَمْنَع مِن نِکاجها مَانِع شَرْعِيء. فَخَرَجّ الذگر» 
وَالوَئَييّة» وَالحُنْتَى المُشْكل لِجَوَازِ ذكورتهء وَالمَحَارِمء وَالجِنْيَّة وَإِنْسَانُ المَاءِ؛ 


ومآل كلامهما إلى أن المراد: الحل ولهذا اقتصر الحلبي على ما في 
«البحر). 

قوله : (أَيْ: جل اسْتِمْتَا الرّجُل مِن امْرَأة... إلخ) يشير إلى أن الحق في 
التمتع للرجل لا للمرأةء ويتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح «الكنز» في شرحه 
«للجامع الصغير» عند قوله يي : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك""' من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة دبرها ولو منعته 
بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظرء أبو السعود. 

ع ا E‏ ونفاس » وإحرام» وظهار قبل التكفير «بحر». 

قوله : (فَحَرَ اج الذّكر. .. إلخ) في «البحر» عن «العناية») اسيل امراة ليدع 
من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر» والخنثى مطلقاء والجنية للونسي' 
وما كان من النساء محترمًا على التأبيد كالمحارم ولذا قال في «التبيين» من 
كتاب «الخنثى»: لو زوّجه أبوه» أو مولاه امرأة» أو رجلا لا يحكم بصحته 
حتى يتبين حاله: أنه رجل» أو امرأة. 

فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به» تبين : أن العقد كان صحيحًاء وإلا فباطل 
لعدم مصادفة المحل» وكذا إذا زوج الخنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة 
النكاح» حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى» انتهى ومنه تعلم ما في 

قوله: (وَالوَنَيِيّة) الأولى والمشركة؛ لأنه أعم كما سيأتي التعبير به في 
المحرمات «حلبى» قوله : (وَالمَحَارِم) أي : نسيا» أو مصاهرة» أو رضاعًا «حلبى). 
)001 أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 23741 رقم )٠ ٠٦‏ وأحمد /٥(‏ ۳ رقم 2050١45‏ وأبو داود /٤(‏ 

66 رقم ۱۷ 5 والترمذي (5/ 291 رقم 7754) وقال: حديث حسن. وابن . ماجه /١(‏ 


11۸4 رقم 4۹1°( والحاكم(919/5١1»‏ رقم 7504) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. والبيهقي »١1949/١(‏ رقم .)41١‏ والطبراني 24١7 /١9(‏ رقم 4947). 


كناب التكاح 0 


لاختلافٍ الجنسء وَأَجَارَ الحَسَن يكاح الجنيّة بشُهُود «قُنيَة]. 
قَالَ المُصَئّف: [(قضدًا) خََرَجَ مَا يُفِيدٌ الجلّ ضِمْنَاء كشِراءِ أَمّة للتَّسَري (3) عِنْدَ 


ت 


آهل الأصول وَاللَعَة (هُوَ حَقِيقّة فى الوّظءٍ مَجَاز فى العَقَدِ) 0 e‏ 
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قوله : (لاخَتِلَافٍ الجنس) تعليل للأخيرين» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَأَجَارَ الحَسّن) أي : البصري ويه كما فى «البحر» والأولى التقييد 
به لإخراج الحسن بن زيادء أحد تلامذة الإمام ان ؛ لأنه يتوهم من إطلاقه 
هنا اروا فى ادهب ولس كال فول (نشهوة) هل شط کون 
الشهود من الإنس» أو تقبل ولو كانوا من الجن؟ ٠‏ 

وفي «شرح الملتقى» عن «زواهر الجواهر» الأصح: أنه لا يصح نكاح 
آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس» فكانوا كبقية الحيوانات. 

قال الشارح: قوله : (قَضدًا) حال من ضمير يفيد» وإتيان المصدر حالاء 

قوله: (كشِراءِ أمّة) فإن المقصود فيه ملك الرقبة» وحل الاستمتاع ذهني» 
ولذا تخلف في شراء الأمة المحرمة نسبّاء أو رضاعًاء أو اشتراكّاء «حلبي». 

قوله: (للْتْسَرٌّي) خضه بالذكر؟ لأنه إذا:اشتراها لااللستري كان خل 
الاستمتاع ضمنيًا بالأولى» ولو قال: ولو للتسري لكان أظهرء وكلام «البحر» يدل 
عليه حيث قال : وملك المتعة ثابت ضمناء وإن قصده للتسري» انتهى «حلبي). 

قوله + عند أل الأضول) أي ٠‏ أصول الفقه» .وهم المتكلمون فيما بقع من 
ألفاظ الكتاب والسنة يدل عليه قوله: حيث جاء في الكتاب . .. إلخ» وقال في 
«البحر: قد تساوى في هذا المعنى اللغة» والشرع» وقصد المؤلف بزيادة قوله. 
وعند أهل الأصول وبقوله : سابقًا عند الفقهاء دفع التنافي الواقع في المصنف. 

قوله: (مَجّاز في العَمَدِ) وقيل: بالعكس ونسبه الأصوليون إلى 
الشافعي ووي › وقيل : مشترك لفظي بينهماء وقيل: موضوع للضم الصادق 
بالعقد والوطء» فهو مشترك معنوي» وبه صرح مشايخنا «حلبي» عن «البحر). 
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فَحَيْتْ جَاءَ في الكقانب. أو اة مُْجَرّدًا عَن القَرَائِن يُرَادْ به الوّظء كما فِي: : وله 
تَكحوأ ما ا نکم “بام يرت اتساب [النساء 1 تقر كدي الأ خلى 
الانء بخلاف: حى تنك رب عرد [البقرة: ]۲٠١‏ لإِسَْادِهِ إِلَيُهاء وَالمْتَصَوّر 
القن لا الوّظء إلا مَجَارًا 11799 


قوله : (نَحَيْتُ جَاء) أي : النكاح في الكتاب؛ أي: القرآن. 


لد 


قوله : (مَجَرّدًا عن القَرَائِن) أما إذا اقترن بهماء فيعمل بما دلت عليه. 

قوله: (مَتَحْرُّم مَؤنية الآب) وأما حرمة معقودة الأب بغير وطء فبالإجماع. 
ولو قال لامرأته: إن نكحتك فأنت طالق فإنه للوطءء فلو أبانها ثم تزوجها لم 
يحنث «بحر). 

قوله : (بخلاف: ی تكح روجا غَرَهُ4) هو حال من قوله: ولا لکا 

ما کم »يكم & [النساء : ۲۲] أي : خا فونه ول مكه و مكالفا لقوله 

تعالى: حى تنك [البقرة: ]۲۳١‏ حيث لم يرد به الوطء» بل أريد به العقد 
لعدم تجرده عن القرائن» فإن استحالة الوطء منها قرينة؛ أن المراد: العقد؛ 
لأن الوطء فعل» وهي مفعولة لا فاعلة» أفاده «الحلبي». 

ومثله ما إذا قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت طالق» فإنه للعقد لتعذر الوطء 
شرعًا فكان حقيقة مهجورة» ولو قال ذلك لمن لا تحل له أبدًا بأن قال: إن 
نكحتك فعبدي حر» انصرف إلى النكاح الفاسد «(بحر). 

قوله : (لإِسْنَادِهِ إِلَيُها) علة لما استفيد من المقام من أن المراد: العقدء 
واشتراط وطء المحال أخذ من حديث العسيلة. 
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OE ES‏ ة الع a‏ وال 
النحشى: قد يقال إذا كان لآانفكالة عن المجاز على التقديرين فما امرجم 
لأحدهما على الآخرء انتهى. 
يعني أنه : إن أريد بالنكاح في الآية الوطء كان مجارًا عقليّاء لعدم تصور 
الفعل منهاء وإن أريد به العقد كان مجارًا عند أهل الأصول واللغة؛ لأن 


كِتَابُ التكاح ۱۳ 


ر ررد E‏ 2 8 ار 5 ا ر 3 2 ر 4 
(وَيَكون وَاحِبا عند التوّقان) فإن تيّقن الزنا إلا به فرض «نهاية»]. 
قال الممضئف: [وَهَذا إن مَلَكَ المَهْر وَالنممَةء A E‏ 


حقيقته الوطء عندهم فحمل الآية على أحدهما ترجيح بلا مرجح» بل قد 
يقال: إن حملها على الوطء أنسب بالواقع» فإن المطلقة ثلاثا لا تحل بدون 
وطء المحلل اللهم إلا أن يقال: المرجح كثرة الاستعمال. 

قوله : (وَيَكُون وَاجِبًا... إلخ) أراد بالواجب المصطلح عليه لذكره الفرض 
بعده» وعممه في «البحر» فقال: أراد بالواجب اللازم فيشمل الفرض» 
والواجب الاصطلاحي قوله: (عِنْدَ التوّقان) بالحركات الثلاث» وكان القياس 
هنا قلب الواو ألفا؛ لوجود موجب الإعلال» وهو تحرك الواو وانفتاح ما 
قبلهاء وهو اشتياق النفس إلى النساء. 

والمراد: شدة الاشتياق كما في «الزيلعي» بحيث يخاف الوقوع في الزنا 
أبو السعود» قال في «البحر»: وصفته فرض وواجب» أما الأول: فبأن يخاف 
الوقوع في الزناء لو لم يتزوج بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به؛ لأن ما لا 
يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضًا. 

وأما الثانى: فبأن يخافه لا بالحيثية المذكورة؛ إذ ليس الخوف مطلقا 
مستلزمًا بلوغه إلى عدم التمكن إلا به» انتهى وإلى هذا القيد في الفرض أشار 
الشارح بقوله: فإن تيقن الزنا إلا به فرض ومحل افتراضه» أو وجوبه إذا لم 
يقدر على التسري» أفاده أبق السود 

قال الشارح: قوله: (وَهَذَا إِنْ مَلَكَ... إلخ) هذا الشرط راجع إلى القسمين 
معاء وزاد في «البحر» شرطًا آخر فيهماء وهو: عدم خوف الجورهء قال: فإن 
تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج» وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني 
فلا افتراض» بل يكره» أفاده الكمال في «الفتح» ولعله لأن الجور معصية 
متعلقة بالعباد» والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد مقدم عند 
التعازفن لا اجه وغ المولى تعالن: 
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ولا فلا إثم بتركه البدائع). 
دم لش . )ھر رك كي . 6 ف ١‏ لو 2ه و 7 ه عزعز 
(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصَحء فيائم بتركه ويثاب إن نوی تخصينا وَوَلدا 


02011 


ا 2 3 57 80 ا or o‏ الي ل ل ل 0 
(حال الاغتدال) أي : القدرّة على وَطءِ ومهر وتمقةء ورجح في «النهر» RS‏ 


في «شرح الوهبانية»: إذا زوج الصغيرة غير أبيها وجدها بمن لا يقدر على 
المهر والنفقة» لا يصح العقد ولو كانت معسرة. 

قوله: (وَإِلّا) بأن عجز عنهما أو عن أحدهما وقوله: (فلا إثم) أي: في 
حالتي الافتراض» والوجوب. 

فول ترق شنه) وليل ال خالا لا تدا ل حال ل فى تفه ورذ علق 
كن أ اين امعد انيار العيادة كه ونوا E N O‏ 
عن سنتي فليس مني» ”2 كما أوضحه في «فتح القدير» قاله صاحب «البحر». 

قوله : (في الأصَحٌ) وقال بعض مشايخنا : أنه فرض كفاية» وقيل: واجب 
على الكفاية» وقيل : على التعيين «نهر). 

قوله: (فيَأَنْم بزكه) قال في «البحر»: ومقتضاه الإثم لو لم يتزوج؛ لأن 
الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم» كما علم في الصلاة وكثيرًا ما يتجاهل في 
إطلاق المستحب على السنة» انتهى. 

قوله: (إِنْ نَوَى تَحصيتًا) أي : حفظاء وعفة لنفسه أو نفسها. 

قوله: (وَوَلَدَا) الواو بمعنى أو؛ لأن أحدهما كاف كما لا يخفى. 

قوله: (أي: الشّدْرَة... إلخ) وكان لا يخاف الزناء والجور» وترك 
الفرائض» والسنن» فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدًا من 
الثلاثة» فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه «بحر). 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۰۲٤۱‏ رقم 2)١008‏ وعبد بن حميد (ص ۳۹۲» رقم 02118 والبخاري 


14٤4 /0(‏ رقم »)٤۷۷٦‏ ومسلم (؟/ »٠١7١‏ رقم ۱ والنسائي (5/ 25١‏ رقم ۳۲۱۷)» 
وابن حبان (۱/ ۰۱۹۰ رقم .)١5‏ 


كتَاتٌ التكاح 1١6‏ 


r 0 4_6 - ا 1 ع واس اا ت سر‎ O a 
وجوبْه لِلمُوَاطَبَة عَلَيْهِ وَالإنكار عَلَى مَنْ رَغِبَ عَنْهَ (وَمَكْرُومًا لِخَوْفٍ الجَوْر) فَإن‎ 
. جاده‎ SS زف الول ل اليه ( لج‎ 
51117090909995 تيقنه حرم ذلك» وَيَنْدَتٌ إغلانهء وَتَعَدِيم خظبّة‎ 


قوله: (وجُوبه) أي: عينا صرح بذلك فيه أقول: أن السنة والواجب 
متقاربان لترتب الإثم على ترك كل» بل ادعى صاحب «البحر» سابقًا 
تساويهما؛ لأنهم قد يعبرون في شيء بالسنة ثم يعبرون بخصوصه بالواجب؛ 
لكنه بعيد لما يلزم عليه من بطلان فروع كثيرة» يختلف الحال فيها بالوجوب 
وال 


قوله : (والإنكار) الواو بمعنى: مع؛ أي : والمواظبة مع الإنكار على الترك 
أية الوجوب قوله: (ومكرومًا) أي : كراهة تحريم كما في «النهر). 

قوله: (لِحَوْفٍ الجَوْرِ) أي : الظلم؛ لكن بحيث يمكنه الاحتراز عنه كما 
في «البحر» قوله: (حَرْمَ ذَلِكَ) وذلك لأنه إنما شرع لمصالح من تحصين 
النفس» وتحصيل الثواب وبالجور يأثم» ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح 
لرجحان هذه المفاسد» وترك الشارح قسمًا سادسًا : وهو الإباحة عند خوف 
العجز عن الإيفاء بمواجبه في المستقبل. 

قوله: (وَيُنْدَبُ إِعْلَانَهُ) أي : إظهاره لقوله بي : «أعلنوا هذا النكاح» 
واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف». 

قوله: (وَتَقْدِيمُ خطبة) أي: على العقد أطلق في الخطبة كصاحب «البحر» 
و«النهر» وغيرهماء فأفاد بذلك أنها ليس لها ألفاظ معينة فيكفى أن يقول 
العنظيي:' الد لك الى اتعن لها التكام »وعم علا الا الصا 
والسلام على سيدنا محمد سيد الملاح» الذي أزال ظلام الشرك بنوره الوضاح› 
أما بعد. .. فإن الله تعالى ورسوله أمر بالنكاح» وهو سنة الإسلام» فقال في كلامه 


ر ر ور 


العزيز وهو أفصح الكلام: ينايها ألتاس اتقو وي د زی حلقگ من میں وید وق ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۸/۳» رقم )٠١89‏ وقال: غريب حسن. والديلمي 2»٠١١/١(‏ رقم 
° وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 1۲۷ رقم )1١74‏ وقال: ضعيف جدًا. وقال 
الحافظ في الفتح (771/9): سنده ضعيف. 
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و ٠.‏ ه 0 مه ماس ا 2 ام To 36 rr FF‏ 
عت لدف العا ل ع وَالاسْتَدَانَة له وَالنْظر إليها قبلهء 


ر و م 


.]١ : ونا وتوا أله الى شَاَلُونَ بو ايام [النساء‎ E E 

وقال لا : e‏ 
بشروطه كما يأتى إن شاء الله تعالى هذاء وذكر له خطبة صاحب «الحصن 
الحصين» من لفظه يي وهي : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
ترون اتا وسيكات عا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وا إن ل إله إلا الله وعد رت ل وأكتهيك أن محهذا عو وة 


ر و وص ر در 


وم 0 م ر م سر عر کا ر 
فویتایا الناس اتقو ریک الى لھک من یں ونودو ولق ما زیجھا وت مهما رجالا ثرا وشا 


واوا أله لى مون بو اليم ِنَأ َه كن لیک یک رَقِِبّا )4 [النساء 1٠‏ ا ين 
وا ا اه ى ا و وإ أ تی 140ل مر [1°Y:‏ یا 
د وأا I OL a‏ ون 0 ويك رين 


ين 
بطع أ الله ه رسو َد فار هرا عَظِيمًا © * [الأحزاب : 217٠١‏ ا 

قوله : (وکونه فی مَسْحد) للأمر به فى الحديث. 

قوله: (يَوْم جَمْعَة) لأنه أشرف أيام الأسبوع قوله: (بعَاقِدٍ رَشِيد) وهو إما 
أن يكون الزوج أو وليه» وهي أو وليهاء أقول: الأولى أن لا تتولاه بنفسها 

قوله : (وَشُهُود عُدُول) أي : ليكون العقد متفقًا عليه» فإن العدالة شرط عند 
الإمام الشافعي دك قوله: (وَالاسْتِدَائَة» عطف على إعلانه كما في «الحلبي» 
أي : يندب أن يستدين له» فإن الله تعالى ضامن له الأداءء فلا يخاف الفقر إذا 
كان من نيته التحصن والتعفف «بحر). 

قوله: (وَالنْظر إِلَيْها َبْله) أي : فإنه مندوب؛ لأنه داعية للألفة» فينظر إلى 
)00( اله أب O E OF O‏ لاله رقم ناماه 


والطبراني ( 4/1 رقم 0°۸(« والحاكم (؟5/5/ا١»‏ رقم (A۵‏ والبيهقي »81١/10(‏ 
رقم )۱۳۲٣۳‏ وابن حبان (4/ ٠۴٦۳‏ رقم )٠٠٥١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٦١‏ 


كُتَابُ النكاحِ ۱۷ 
وَكَوْنُها دُوته سِنّا وَحَسَبًا وَعِرَّا وَمَالَاء وَقَوْقَه خُلقَا وَأَدبَا وَوَرَعَا وَجَمَالَّا]. 
وجهها وكفيهاء وإن لم تأذن له هي» أو لها إذا علم أنه يجاب في نكاحهاء 
أما إذا كان لا يجاب كزبال لبنت العالم أو الأمير فلا يجوزء وفي «النهر): 
والنظر إلى الزوجة قبله سنة ويحترز من الشهوة ما أمكن» انتهى. 


وفي «البحر»: وتحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة» 
انتهى. 

قوله : (وَكَوْنْها دُونّهِ سِنَا) أي : وقامة ولا يتزوج امرأة لحسنهاء وعزهاء 
ومالهاء وجمالها بويا ات ل 00 وه a‏ 
والظاهر أن الواو د ا بى السعود قوله: (وحسيًا) هو ما يعد من 
مفاخر الآباء «حلبي» عن «القاموس 

TT o yy 
والحسب» والديانة» فإن العرق نزاع» ويجتنب المرأة الحسناء في منبت‎ 
السوء» انتهى.‎ 

ويختار ا سر الشسناء خطبة» ومؤنة» ونكاح البكر أحسن للحديث : «عليكم 
بالأبكار» فإنهن أعذب أفوامّاء وأنقى أرحامًاء وأرضى باليسير»» ولا يتزوج طويلة 
مهزولة» ولا قصيرة دميمة» ولا مكثرة» ولا سيئة الخلق» ولا ذات الولد» ولا 
مسئة» لحديث «سوداء ولودٌ خيرٌ من حسناء عقيم»"'' ولا يتزوج الأمة مع طول 
الحرة» ولا حرة بغير إذن وليها لعدم الجواز عند البعض»› ولا زانية. والمرأة تختار 
الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسرء ولا تتزوج فاسقاء ولا يزوج ابنته 


)١(‏ أخرجه الطبراني »415/١9(‏ رقم )٠٠٠٤‏ قال الهيثمي (508/5): فيه علي ابن الربيع» وهو 
ضعيف. وابن حبان في الضعفاء (۲/ ١١٠١ء‏ ترجمة 5487 علي بن الربيع) وقال: هذا حديث 
منكر لا أصل له» والعقيلي (۳/ 252607 ترجمة ٠۲١١‏ علي بن نافع) وقال : مجهول بالنقل 
وحديثه غير محفوظ» وتمام (؟21197/1 رقم 557١)ء‏ وابن عساكر »)٥۰ /١54(‏ وأورده ابن 
طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص ”287 رقم 5848)» والقاري في الموضوعات 
الكبرى (ص 2175 رقم .)01١‏ 
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(وَيَنْعَقِد) ملتسا (بإيجاب) مِنْ أَحَدِهما (وَكَبُول) مِنَ الآخَر او ا ا 


قال المصنف : [وَهَل يكره الرَّقَافُ؟ المُخْتَار لا إِذَا لْمْ يَشْتَمِل عَلَى مَفْسَدَة دِينيّة 


الشابة شيخًا كبيرًاء ولا رجلا دميمّاء ويزوجها كفوًا فإذا خطبها الكفؤ لا 
يؤخرهاء وهو كل مسلم تقي» ولا يخطب مخطوبة غيره؛ لأنه جفاء وخيانة. 

فال و قوله : (وَهَلٌ يكره ه الزّفَافَ؟) في «القاموس» : زف العرس إلى 
زوجها زفا وزفاًا كکتاب» أهداها إليه» انتهى. 

والمراد هنا : الزفاف مع الإعلان بضرب الدف الخالي عن الجلاجل» أما 
ما له جلاجل فمكروه واختلفوا في الغناء في العرس والوليمة» فمنهم من قال: 
بعدم كراهته كضرب الدف» كذا في «البحر). 

قوله : (إِذَا لَمْ يَشْتَمِل عَلَى مَفْسَّدَة دِينِيّة) كاختلاط الرجال بالنساءء وإيذاء 
وقصد تفاخر قوله : (وَيَنْعَقِد... إلخ) الانعقاد ارتباط أحد الكلامين بالآخر على 
وجه يسمى باعتباره عقدًا شرعيًا» ويستعقب الأحكام بالشرائط الآتية. 

قولة؟ (ملنيمًا) أشاوجة إل أن لبان كلاسم كما تفن يفيف الببيت 
بالخ جر لا لاسا كما فقن كيت بالل الأنه:ينافي كوة الإيتجابا زالتبول 
0 مادية «حلبي» عن «المنح» قال في «البحرا : والحق أن العقد مجموع 

ثة: الإيجاب» والقبول» والارتباط الشرعي» فلم يكن الإيجاب والقبول 

0 لأن جزء الشيء ء ليس عينه» انتهى. 

قوله: (بإيجَاب) الإيجاب لغة: الإثبات» واصطلاحًا هنا : اللفظ الصادر 
أولامن انعد الس اطبين »مع طثلاجية الفط ذلك رجا كات أن امرأة: 
وقوله : (وَقَبُول) مأخوذ من قبلت العقد أقبله قبولا مقيدًا في العرف بكونه ثانيًا 
من أي جانب كان» وأطلق فيهما فشمل اللفظين حكمّاء وهو اللفظ الصادر من 
متولي الطرفين شرعًاء وشمل ما ليس بعربي من اللفظ» وما لم يذكر معهما 
المفعولان أو أحدهما بعد دلالة المقام والمقدمات؛ لأن الحذف لدليل كائن 
فى كل ان 


كِتَابُ التکاح 1 
RE‏ الأن الكاعي أل عله ETE E‏ أن لط أن 
ت ص صى چ سی ی 
مُوكّلتي مِنْكَ (و) يَقُول الآخر (تَرّوجت و) يَنْعَقِد أيضًا (بِمَا) أي : بلَمَظين (وْضِعَ 
أَحَدّهما لَهُ) لِلمُضى (وَالآخر للاستقبال) أو لِلحَالٍ]. 
َال المُصَئّف: [فالاَول الأمر (كَرَوّجْنِي) أو زَوُجيني 121011010111018 


قوله: (وَضعًا لِلمْضِيٌ) أي : وقصد بهما الإنشاء فإن هذه الصيغ ؛ أعني : 
تزوجت» وطلقت» وأعتقت» وبعت» واشتريت» وضعت لغة للإنشاء 
والإخبار وذلك كان معروفًا في الجاهلية لتحقق الحاجة إليه؛ لأن لهم أنكحة 
معتبرة» قال يله : «ولدت من نكاح لا من سفاح» فقرره الشرع. 

قوله: (لِأنَّ المَاضِي أَدَلُ. .. إلخ) قال في «البحر»: وإنما اختير لفظ 
الماضي؛ لأن واضع اللغة لم يضع للإنشاء لفظا خاصًاء وإنما عرف الإنشاء 
بالشرح واختيار لفظ الماضي لدلالته على التحقيق» والثبوت دون المستقبل» 
وقوله: (عَلَى النَّحْقِيقَ)؛ أي : تحقق وقوع الحدث. 

قوله : (كَرَوَّجْتٌ نَفْسِي) لا فرق بين أن يكون القائل هو الزوج أو الزوجة» 
فحينئذ قوله: منك إما بفتح الكاف أو كسرهاء قاله «الحلبي». 

قوله: (أو بنتي) مثله ابني «حلبي). 

قوله: (أو مُوَكلتي) مثله موكلي وأشار بتعدد الأمثلة إلى عدم الفرق بين 
كون الموجب أصيلاء أو وليّاء أو وكيلاء انتهى «حلبي». 

فول (بتك) الاس زيادة أو عر مرك اورفك أ مكلك 
ليعم الاحتمالاات» قاله المحشي. 

قوله: (وَيَفُول الآخر تَرَوجت) أي: أو قبلت لنفسيء أو لموكلي» أو 
لبي أن یو کی :قزل و للكال) ا فا و و رها جات 
وقبول قطعًا لا بوكيل» كما أفاده «الحلبي». 

قال الشارح: قوله: (فَالأَوّل الآمُر) لأن مدلوله لا يتحقق إلا بعد التلفظ» 
فهو مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. 


۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


نَفْسَكِء أو كُوني امْرَأتيء فَإِنَهُ لَيْسَ بإيجَابء بَل هُرَ تَؤكيل ضِمْنِي (فَإِذًا قَالَ) 


قوله: (تَفْسَكِ) بفتح الكاف وكسرها نظرًا للصيغتين» قال الحلبي: ولو 
حذف قوله: نفسك لشمل الوكيل والولي أيضًا. 

قوله: (أو كُوني امْرَتي) مثله كوني امرأة ابني» أو امرأة موكلي» أو كن 
زوجي» أو زوج بنتي» أو زوج موكلتي» قاله الحلبي» وكل ذلك داخل تحت 
الاستقبال. 

قوله : (فَإِنَّهُ لَيْسَ بإِيجَاب) الفاء فصيحة؛ أي: إذا عرفت أن قوله بما 
وضع معطوف على قوله بإيجاب وقبول» والعطف يقتضي المغايرة عرفت أن 
لفظ الأمر ليس بإيجاب؛ لكن هذا يقتضي أن قول الآخر زوجت في هذه 
الصورة ليس بقبول» وهو كذلك؛ أي: ليس بقبول محض» بل هو لفظ قام 
مقام الإيجاب والقبول» كما ذكره الشارح حلبي وقد عملت أن الكلام في 
الأمر أما الحال» فسيأتي. 


قوله: (بَلَْ هُوَ تَؤْكيل) إليه ذهب جمع منهم صاحب «الهداية» فقوله: 
زوجتك قائم مقام اللفظين بخلافه في البيع لما عرف أن الواحد في النكاح 
يتولى الطرفين بخلاف البيع» وقال بعضهم: أن الأمر إيجاب» وثمرة 
الخلاف تظهر في تمام العقد فعلى أن الأمر توكيل يكون تمام العقد 
بالمجيب» وعلى القول بأن الأمر إيجاب يكون تمام العقد قائمًا بهما» 
وتظهر أيضًا في اشتراط سماع الشاهدين الأمرء فعلى القول الأول لا 
يشترط؛ لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل» ويشترط على القول الثاني» 
أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (ضِمْنِي) جواب سؤال مقدر تقديره لو كان توكيلًا لما اقتصرعلى 
المجلس مع أنه يقتصرء أجاب : بأنه توكيل ضمنى» فلا ينافيه اقتصاره على 
المجلس «حلبي» عن «المنح». 

قوله: (فَإِذَا قَالَ) : سواه كان ا أو امزاة ااا اوو اوو 


كِتَابُ التکاحٍ 3 


في المَجْلِس (رَوَجْت) أو قَبِلْت أو بالسّمْع وَالطّاعة ١بَزَازِيّة»‏ قَامَ مَقَامَ الظَرَقَينَء 
وَقِيلَ: هر إيجَابء وَرَجَحَه فى «البَخر) E E E‏ ا 


قوله : (فِي المَجُلِس) قيد به؛ لأن اتحاده في الإيجاب والقبول شرط إذا 
كانا من شخصين حاضرين» فلو اختلف المجلس لم ينعقد فلو أوجب أحدهما 
فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخرء بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد 
الزمان فجعل المجلس يسيرًاء وأما الفور فليس من شرطه., ولو عقدا وهما 
يمشيان أو يسيران على الدواب لا يجوز. 

وإن كانا على سفينة سائرة جازء وإنما قيدنا بالشخصين الحاضرين ؛ لأنه 
لو كان أحدهما غائبًا وأرسل كتابًا يصح القبول مع اختلاف المجلس» والفرق 
بين الكتاب» والخطاب أن الكلام كما يوجد يتلاشى» فلم يتصل الإيجاب 

فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر» وقراءته بمنزله خطاب الحاضرين 
فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. 

قوله: (أو بالسّمْع وَالطاعة) أو رد عليه أن الإيجاب: زوجينى نفسك» 
والقبول هو قولها بالسمع والطاعةء فليس أحدهما ماضيًاء وموضوع الكلام أن 
أحدهما ماض كما يرشد إليه قول المصنف» وبما وضع أحدهما له» وأجيب 
بأن المجرور يمكن تعلقه يماض محذوف تقديره أجبت» أفاده الحلبى. 

قوله: («بَزَازِيّة) هذا العزو موجود في بعض النسخ»› وسقط فى بعضها 
والفرع منقول في «البحر» عن «الخلاصة» لا عن «البزازية» قاله الحلبي؛ أي : 
فهذا العزو خطأء وليس كذلكء. فإنه نقله في «النهر» عن النوازل» قال: وجزم 
به «البزازي» وقوله: (والفرع) منقول فى «البحر» عن «الخلاصة» صوابه عن 
«النوازل». 

قوله : (وَقِيلَ: هو إيجّاب) قائله قاضى خان. وصاحب «الخلاصة» وقوله: 
(وَرَجَحَه فى «البخرا) أي : حيث قال لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد 
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وَالثّاني المُضَارِع المَبْدُوء بهَمرَّة أن نوك أو ناه كَتُرَوّجيني نَفْسَّك إا لَمْ ينو الاسْتِقْبَال 


تحقيق المعنى أولا» وهو صادق على لفظة الأمر» فليكن إيجابًا ويستغنى عما 
أوؤد على أنه توكيل سن أنه لو كان تر كيلا لما أقيفن على المجلين ) ورحيسةه 
الكمال. 

قوله : (وَالثَّاني المُضَارِع) أي : ما كان موضوعًا للحال» قال في «البحر»: 
وهو الأصح» وعليه تتفرع الأحكام كما في قوله: كل مملوك أملكه فهو حرء 
فإنه يعتق ما ملكه للحال لا ما يملكه بعده إلا بالنية» وقيل: إنه حقيقة في 
الامحفال لذ اناسل اله كاي كلمة اهاد وقد ارية هنا الى 
الال لآ التساومة يداك الفط والمقنجات بخلاك الي ا ول : 

قوله : (المَبْدُوء بِهَمْرّة) نحو أتزوجك» فتقول: زوّجت نفسيء فإنه ينعقد. 

قوله: (أو نُون) قال في «النهر»: ولم يذكروا المضارع المبدوء بالنون» 
كنزوجك» أو نزوجك من ابنى» وينبغى أن يكون كالمبدوء بالهمزة» انتهى فما 
ف الع بت لماج لي ۰ 

قوله : (كَتَرَوجيني) بضم التاء» ونفسك بكسر الكاف ومثله تزوّجني نفسك 
بضم التاء خطابًا للمذكر» فالكاف مفتوحة» انتهى «حلبي». 

قوله: (إِذَا لّمْ يَنْو الاسْتِقْبَال) فيكون استيعادّاء قال الحلبي: وهو قيد في 
الثلاثة» وهو مخالف لما في «البحر» و«النهر» من تخصيصه بما بدئ بالتاء» 
وعبارة الأول وإن كان مبدوءًا بالتاء نحو تزوجني بنتك» فقال: فعلت ينعقد به 
إن لم يقصد بها الاستيعاد؛ ونس سلا الاحتمال بخلاف الأول؛ 
أعني : أتزوّج ؛ لأنه لا يستخبر نفسه عن الوعد» انتهى. 

قال الحلبي: وبقي من صيغ المضارع المبدوء بالياء التحتية كما إذا قالت 
المرأة لوكيل: رجل بنكاحها يزوجني نفسه» فقال الوكيل: قبلت» فليراجع» 
انثهن. 


حك الحم 5 
وكا انا مِتَرَوّجَكَ أو جِْتّك حََاطِبًا ؛ لِعَدَمِ جَرَيَانٍ المُسَاوَمَة فِي النّكَاحء أو مَل 
عْطَيْينيها إن المَجْلِس للتگاح وَإِن لِلوَعْدِ َوَعدا]. 

قال الف او قال ا ف ا و ا e‏ 


قوله: (وكذا أنَا مُتَرَوّجُك) أي : فإنه كالمضارع المبدوء بالهمزة كما بحثه 
الكمال» قال الحلبي : لأن متزوج اسم فاعل» وهو موضوع لذات قام بها الحدث» 
وتحقق في وقت التكلم فكان دالا على الحال» وإن كانت دلالته عليه التزامية. 

قوله : (أو جِنْتّك خَاطِبًا) قال في «الفتح»: لو قال: باسم الفاعل كجئتك 
خاطبًا ابنتك أو لتزوجنى ابنتك» فقال الأب : زوجتك فالنكاح لازم» وليس 
للمخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه» انتهى. 

فإن قلت: إن الإيجاب والقبول فى هذا ماضيان فلا معنى لذكره هناء 
قلت: المعتبر قوله: خاطبًا لا قوله: جئتك؛ لأنه لا ينعقد به النكاح» ولا 
دخل له فيه» انتهى «الحلبى». 

قوله : (لِعَدَمِ جَرَيَان المَسَاوَمَةَ في التكاح) احترز به عن البيع» فلو قال: أنا 
ف او مساق وا لا ينعقد البيع لجريان المساومة فيه. 

قوله : (أو هَل أَعْطَيِْييها) أي : فإنه ينعقد به النكاح إن قبل الآخر؟ إن 
قلت: أعطيتني ماض فليس مما نحن فيه قلت : أخرجه الاستفهام عن تحقق 
الوقوع فلم يحصل منه ما يقصد من الماضي» قاله الحلبي. 

قوله: (إن المَجْلِس للنكاح) قيد في مسألة الاستفهام كما صرح به في 
«النهر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ قَالَ لَهَا: يَا عرسي... إلخ) القبول في هذه المسألة 
ماضء والتقدير أجبتك إجابة بعد إجابة» والإيجاب جملة اسمية فى المعنى ؛ 
لأن التقدير أدعوك. فأناب خرف التداء عن ادعو وأقام الظاهر مقام المضمر؛ 
جملة اسمية» وهى: انت غرسى فكان يمرل أنا متزوجك› قاله الحلبى. 
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عَلَى المَذْمَبٍ (فلا بَنْعَةٍ يَنْعَقِد) بِمَبُول بِالفِغْل كَتَبْضِ مَهْرِ وَلَا بِتَعَاطِء وَلَا بِكِتابَةٍ 
حَاضِرء َل عَايِبٌ بشَرْط إغلام السود ما في الكمَابٍ ما لَمْ يكُن بَفْظِ الأمرء 
e‏ الطرفين ١فنْح).‏ 


قوله: (عَلَى المَذهَّب) الذي في «البحر» و«النهر»: أن الانعقاد به خلاف 
ظاهر الرواية» ولم ينقلا تصحيحًا للانعقاد. 

قوله: (فلا يَنْعَقِد ... إلخ) تفريع على ما تقدم من انعقاده بلفظين . .. إلخ. 
قاله الحلبى. 

قوله: (كَقَبْض مَهْر) قال صاحب «الهداية»: ينعقد به وأنكره صاحب 
«(المحيط» وقال: لا ينعقد ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع» فإنه ينعقد 
بالتعاطي والنكاح لخطره» لا ينعقد به حتى يتوقف على الشهود» «حلبي» عن 
(البحر). 

قوله: (وَلَا بتَعَاطِ) تكرار مع قوله: كقبض مهرء وکل منهما تكرار مع قول 
المتن الآتي ولا بتعاط» فإن مسألة قبض المهر التي قدمها نقلها في «البحر» 
بعينها شرح بها قول المصنف» ولا بتعاط». انتهى «حلبي». 

قوله: (ولا بكتابّة حَاضِر) فلو كتب: تزوجتك» فكتبت: قبلت لم ينعقد 
«بحر» قوله : (بَلَْ غَايَبٌ) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس» وإن كان 
حاضرًا فى البلد. 

قوله : (بشَرْطٍ إِعْلَام الشهُودٍ بمَا في الكتاب) أي : ليكونوا شاهدين على 
فى الحاضرهء انتهى «حلبى). 

قوله: (مَا لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ الأَمر) فإن كان بلفظ الأمر اكتفى بسماع لفظها؛ 
لأنه قائم مقام الإيجاب والقبول» كما ذكره الشارح فسماعه سماع الإيجاب 
والقبول» وهذا لأن الأمر توكيل لا إيجاب» قاله الحلبى. 

وفي «الهندية»: لو قالت: إن فلانًا كتب إلى يخطبني فاشهدوا أني قد 


كاب التكاحِ ”> 


رلا (ِالإقْرَارٍ عَلَى المُخْمَارِ) «خُلاصَةٌ كَقَوْلِهِ: هي امْرَأتي؛ لِأَنَّ الإقْرَار إِظْهَارٌ 
كر قات ١‏ رط تناك روفي إن كان لمعك رين اموق اك بف 
بِلَفْظٍ الجَعْل (وَجَعَلَ) الإِقْرَار (إِنْشَاء وَهُوَ الأَصَحٌ) «ذَخيرة (وََا يَنْعَقِد بِتَرَوَّجْتُ 
مَك عَلَى الأصَح) احتياطًا ا 


زوجت نفسى منه» صح النكاح ؛ لأن الشهود سمعوا كلامها بإيجاب العقد» 
وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم» ولو أرسل إليها رسولاء فقبلت 
بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى› 
وإن لم يسمعا كلام الرسول لا يجوز والحرء والعيد. والصغير» والكبير» 
والعدل» والفاسق في الرسالة سواء؛ لأنها لتبليغ رسالة المرسل» انتهى. 

قوله: (ولا بِالإِفْرَارٍ... إلخ) لا ينافي ما صرحوا به من أن النكاح يثبت 
بالتصادق؛ لأن المراد بقولهم لا ينعقد بالإقرار؛ أي: لا يكون من صيغ 
العقد؛ أي : لا يكون لإنشاء العقد. والمراد من قوله: أنه يثبت بالتصادق أن 
القاضي يثبته بالتصادق ويحكم به أبو السعود قوله: (كقوله: هي امْرَأتي) وأنا 
زوجهاء وقالت: هو زوجي » وأنا أمرأته. 

قوله : (لِأنَّ الإفْرّار إِظْهَارٌ لِمَا هُوّ نَابِتٌّ. .. إلخ) قال قاضي خان: ينبغي 
أن يكون الجواب على التفصيل إن أقر بعقد ماض» ولم يكن بينهما عقد لا 
يكون نكاحًاء وإن أقرت المرأة: أنه زوجهاء وأقر لرجل: إنها زوجته» يكون 
ذلك إقرارًا ويتضمن إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما. 

ول (كَمَايَصِعٌ بِلَْفْظِ الجَعْلٍِ) يفتح الجيم وصورته كما في «شرح 
المصنف» أن يقول الزوج: جعلت بنتك لي بهذه الدراهم» فيقول : جعلتها» أو 
يقول الأب : جعلت لك بنتي على هذه الدراهم» فيقول الزوج: قبلت. 


قوله: (وَهُوَ الأصَحُ) فتحصل أن في انعقاد النكاح بالإقرار قولين 
مصححين قوله : (اختیاطا) ا لاجتماع ما يوجب الحل» والحرمة فى ذات 
واحدة» فترجح الحرمة «حلبي» عن «المنح» وصحح فى «الظهيرية): أنه ينعقد 


۳٢‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
قَالَ المُصَئّف: [بَلْ لا بُدَ أَنْ يُضِيمَهُ إِلَى كُلّها أو مَا يُعَبّر به عَن الكل وَمِنْهُ الظَهْرُ 
وَالِبَظنُ عَلَى الْأَشْبَهِ «دَخِيرَةٌ) وَرَجَّحوا في الطّْلَاقٍ خلاقة» فَيَحْتَاحُ لِلمَرْق (وَإِذَا صل 
الإيجاب بِالتَّسْوِيّةِ) لِلمَهْرٍ (گانَ مِنْ تَمَامِه) أي: الإيجابُ (قَلَوْ قَبِلَ الآخر قَبْلَهُ لم 
يَصُح) لتقف اول الكلام عَلَى آخره لو فيه مَا يعي أَوّله]. 
قَالَ المُصَئْف: [وَمِن شراط الإِيجَاب وَالقَبُول: انَّحَادُ المَجُلِس لَوْ حَاضِرَيْن 


فيكون هذا من فروع قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ. كذكر كله» ومثله في 
«حاشية الأشباه» للعلامة الحموي» أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (أو ما يعبر به عَن الكلّ) كالرأس» والرقبة #بحر». 

قوله: (وَرَجَّحوا في الطَلاقي خِلَاقَهُ) حيث قالوا: الأصح أنه لو أضاف 
الطلاق إلى ظهرهاء وبطنها لا يقع انتهى» وعلى ما ذكره ركن الإسلام» 
والإمام السرخسي من عدم صحة إضافة النكاح إليهما يتحد فيهما الحكم. 

قوله: (وَإِذَا وَصَلَ) بالبناء للمجهول. أو للفاعل وضميره لأحد العاقدين. 

قوله : (لِلمَهر) متعلق بالتسمية. 

قوله: (كَانَ) أي : التسمية وكذا ضمير قبله حلبي» أو الضمير إلى الوصل 
المأخوذ من وصل» وهو بمعنى موصول. 

ل الو فة ما بتر اوه وولف كبا هاه وا رر عنما إذا لم يخي 
كالكلام الأجنبي بعد الإيجاب. فإنه لا يضر قبوله قبله كما في «الحلبي». 

قال الشارح: قوله : (انَحَادُ المَجُلِس) وذلك بأن لا يقوم أحدهما أو يشتغل 
بعمل يوجب اختلاف المجلس «هندية». 

فل لو حَاضِرَيْن) احتراز عن كتاب «الغائب» فإنه لو بلغه الكتاب في 
مجلس » فقبل في مجلس آخر» صح «حلبي» والفرق ما قدمنا. 

قوله: (كَمُخَيّرَة) أي : فإن خيارها يشترط فيه اتحاد المجلس» والمخيرة هى : 
الى زوجت جي لم بلعث »فلا الا كان الحروح لها غير الات والعدة. 


كِتَابُ التكاح 5 
E RE‏ كَقَبِلْتُ التکاح ١‏ ا المَهْرَ نَعَم يَضُحُ الحَط گزيادَة قَبلتُها 
STS‏ 


قوله: (وَأَن لَا يُخَالِف الإيجابٌ القَبُول) برفع الأول» ونصب الثاني 
وعكسه؛ لأن المخالفة مفاعلة من الجانبين. 

قوله : (كَقَبِلْتُ التكاح لا المَهْرَ) تمثيل للمنفي» وإنما لا يصح؛ لأنه لما ذكر 
المهر صار جزء الإيجاب» وقد نفته ونفي الجزء نفي الكل» كذا في «الحلبي» 
ولو قبات التكاح وسكت عن اله يتعقد التكاح هما كما فى «الهندية»: 

قوله : (نَعَمِ يصح الحَط) كما إذا قال : تزوجتك بألف» فقالت: بخمسمائة» 
فإنه يصح ويجعل كأنها قبلت الألف وحطت عنه خمسمائة «حلبي» عن (البحر). 

قوله : (كَزِيادَةٍ قبأّها في المَخلس) صورته قالت: زوجت نفسي منك بألف» 
فقال: قبلت بألفين» فإنه يصح» والمهر ألف إلا أن قبلت الزيادة في المجلس› 
فهو ألفان على المفتى به» كما في «البحر» عن «التجنيس) ار ا 

قوله : (وأن لَا يكون مُضَافًا) كقوله: زوجتكها غدًا فلا يصح «نهرا. 

قوله : (وَلَا مُعَلََّا) قال في «النهر»: أما المعلق فإن كان على أمر مضى صح؛ 
لأنه معلوم للحال وعليه فرع ما لو خطبت بنته فأخبر: أنه زوّجها من فلان قبل 
هذا فكذبه» فقال: إن لم أكن زوّجتها منه فقد زوّجتها من ابنك» وقبل أبو الابن 
عند الشهود فبان أنه لم يكن زوجها من أحد صح النكاح» كذا في «الفتح». 

رل (ولاالمتكوحة وله فل زره عن ولم مها وله غاد 
يصح للجهالة بخلاف ما إذا كانت بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمهاء ولم 
يشر إليهاء فإنه لا يصح ولو كان للمزوج ابنة واحدة» وللقابل ابنان إن سمى 
القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى» وكذلك إذا لم يسمه. 

واقتصر على قوله: قبلت» يجوز النكاح ويجعل قوله: قبلت جوابًاء 
فيتقيد با لإيجاب» ولو ذكر القابل الابن إِلَا أنه لم يسمه باسمه» بأن قال: قبلت 
لابني لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن يجعل جوايًا ؛ لأنه زاد عليه «بحر» ولو كان 
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قال المضنف: [(وإنما صح بلفظ تروب ويكاح) لانھما صرد SB‏ 
2 ر چ ج ضرع 


لبنته اسمان فزوج بالذي تعرف به» قال في «الظهيرية»: الأصح عندي: أنه 
يجمع بينهما «نهر). 

قوله: (ولا يُشْتَرَط العلم) أي : علم المتعاقدين بمعنى الإيجاب والقبول؛ 
أي : إن علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح» كما في «الدرر» حلبي. 

قوله : (فِيما يَسْتَوي فيه الجدٌ وَالهَرْلُ) كالطلاق والعتاق والتدبير» وينبغي 
أن يكون النكاح كذلك «حلبي» عن «الدرر». 

قوله : (إدْ َم يَحْتَج لِنبّة) تعليل لعدم اشتراط العلم بالمنوي فيما يستوي فيه 
الجد والهزلء قال في «الدرر»: لأن العلم بمضمون للفظ إنما يعتبر لأجل 
القصد» فلا يشترط فيما يستوي فيه الهزل والجد بخلاف البيع ونحوه» انتهى 
فضمير يحتج عائد إلى ماء انتهى حلبى. 

قوله: (به يُفْتَى) الضمير راجع إلى عدم الاشتراط المفهوم من قوله. ولا 
يشترط كما يدل عليه كلام «البحر» انتهى «حلبي» والذي في «البحر) التعبير 
بالترجيح لا بالفتوى. 

قال الشارح: قوله: (وَإنما يَصِح بِلَفْظٍ تزويج... إلخ) اعلم أن الأقسام في 
الألفاظ التى ينعقد بها النكاح» ولا ينعقد أربعة: 

الأول: ما ينعقد به بلا خلاف» وهو لفظ النكاح» والتزويج» والهبة» 
والصدقة» والتمليك. 

الثاني : ما لا ينعقد به بلا خللافء» وهو الإباحة» والإحلال» والإعارة» 
والرهن› والتمتع. 

والثالث: ما فيه خلاف› والصحيح الانعقاد وهو البيع والشراء» والسلمء 
والصرف› والقرض› والصلح. 


كِتَابُ التکاح ۲۹ 


(وَمَا) عَدَاهُمَا كناية هُوَ كُل لظ (وُضِعَ لِتَمْلِيكِ عَْنِ) كَاملَةٍ تلا يَصِح بالشرگة (فِي 
الخال) حَرَجَّ RE‏ ل ا د بالحَالٍ (كَهبَةٍ وَتَمْلِيكِ وَصَدَقَة) وَعَطَيَةِ 


والرابع : ما فيه خلاف» والصحيح عدم الانعقاد وهو الإجارة» والوصية 
المطلقة» كذا ذكره العلامة: قاسم. 

وجعله الرهن مما لا ينعقد به من غير خلاف يخالفه ما في «النهر» حيث 
حكى فيه قولين» أبو السعود. 

قوله : (وَمَا عَدَاهُمًا كنايّة) أورد عليه كيف صح بالكناية» مع اشتر قراط 
الشهادة فيه؟ والكناية لا بد فيها من النية» ولا اطلاع للشهود عليها 

وأجيب: بأنها ليست بشرط مع ذكر المهرء لأنه لم يبق مع ذكره 
احتمال» أفاده صاحب «النهر» وإن لم يذكر المهر فلا بد من النية» كما قاله 
أب رقف 

ونقل «الزيلعي» عن «جوامع الفقه» لأبي يوسف ما نصه: كل لفظ وضع 
لتمليك العين في الحال ينعقد به النكاح إن ذكر المهر وإلا فبالنية» قاله أبو 
السعود فالإشكال باق عند عدم ذكر المهر. 

قوله : (لِعَمْلِيكِ عَيْنِ) احترز به عما لا يفيد التمليك كالإبراء» والفسخ» 
والتمتعء والإحلال» والوضقن؛ والإباحة» والوديعة» واحترز بالعين عما يفيد 
ملك المنفعة كالعارية» فلا ينعقد بشيء منهاء أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (كَامِلَة) صرح بمفهومه بقوله : فلا يصح بالشركة» وفي «النهر» عن 
الفط زوع معان على أذ كن ا لثلان لا ر ا وقد 
قيل: إنه يجوز»ء وقيل : لا يجوزء انتهى. 

قوله: (غَيّْر المَقَيَّدَةٍ بالحَالٍ) بأن كانت مطلقة» أو مضافة إلى ما بعد 
الموت أما المقيدة بالحال : نحو: أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهمء 
فجائز كما حققه في «الفتح) «حلبي). 

قوله: (كَهِبَةِ) أي : إذا كانت على وجه النكاح» واعلم أن المنكوحة» إما 
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أمة» أو حرة» فإذا أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال لرجل : وهبت أمتي هذه منك» 
فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار شهود» وتسمية المهر معجلا 
ومؤجلاء ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح» وإن لم يكن الحال دليلا على النكاح» 
فإن نوى النكاح وصدّقه الموهوب له» فكذلك ينصرف إلى النكاح بقرينة النية. 

وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة» وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من 
غير هذه القرينة؛ لأن عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي» وهو الملك للحرة 
يوجب الحمل على المجاز فهو القرينة» فلو قامت القرينة على عدمه لا ينعقدء 
فلو طلب من امرأة الزنا فقالت: وهبت نفسى منك. فقال الرجل : قبلت» لا 
كوة كاه كقول أى Sg‏ فال IEE‏ 
به النكاح» كذا في (البحر). 

قوله : (وَسَلم) أطلقه وفيه تفصيل» أن جعلت المرأة رأس مال السلمء فإنه 
ينعقد إجماعًا وإن جعلت مسلمًا فيها ففيه اختلاف قيل لا ينعقد؛ لأن السلم في 
الحيوان لا يصح» وقيل: ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة ملكا فاسدّاء وليس 
كل ما يفسد الحقيقي يفسد مجازيه» ورجحه في «فتح القدير» قال في «البحر): 
وهو مقتضى ما في المتون. 

قوله: (وَاسْتَنْجَارِ) قال في «البحر»: وأما إذا عقد بلفظ الإجارة» فإن 
عطلت الدراء جره صب كقوله + ا ری س يساق اما اا جا موجرة 
كقوله : آجرتك ابنتي بكذاء فالصحيح أنه لا ينعقد لأنها تفيد ملك العين؛ ولآن 
بينهما مضادة؟ لأن التأبيد من شرائطهء والتأقيت من شرائطهاء انتهى. 

قوله : (وَقَرْض) في الانعقاد به قولان مصححان قوله: (وَصُلّح) فيه قولان» 
وجزم في «غاية البيان» بعدم الصحة؛ لأنه موضوع لِلحَطيطة» وإسقاط الحق. 

قوله: (وَصَوْفٍ) فيه قولان» قيل: لا ينعقد به؛ لأنه يثبت به ملك ما لا 
يتعين من النقد» والمعقود عليه هنا متعين» وقيل : ينعقد به لأنه يثبت به ملك 


كنات التكاح ۳١‏ 


وگل ا تملك بو الراب بِشَرْط ية أو قريتةء وَقَهْم الشهُود المَفْضود امح 
(بلَفْظ إِجَارَة) برَاء أو براي (وَإعَارة وَوَضِيَّة) وَرَهْنٍ وَوَدِيعَّةٍ وَنَحُوها مِمَّا لا يُفِيد 


ےت 2 


المُلكء كن E‏ وق المشتى: ومين الجال: كنا 
تنيت بِكُل لَفْظِ لا يَنْعَقِد به التكاح فَلِيُخمَظ]. 


العين في الجملة» وينبغي ترجيحه لدخوله تحت قولهم: إن النكاح ينعقد بما 
وضع لتمليك العين» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وكل ما تَمْلّك به الرّقاب) كبيع وشراء كما في «المنح». 

قوله: (بشَرْطٍ نِيّة) قال في «البحر»: ولم يقيد المصنف اللفظ المفيد لملك 
العين بالنية» ولا بالقرينة وفيه اختلاف ففي «التبيين» لا ؛ يشترط النية مع ذكر 
المهرء وفي «المبسوط» لا يث يشترط مطلقا» انتهى. 

قوله: (وفهم الشهرد المَقَصود) هو المختار كما في «الفتح» أ فهم أنه 
نكاح» وهو متكرر مع قوله: الآتي» فاهمين أنه نكاح» انتهى حلبي. 

قوله: (لا يَصِح بلَفْظ إِجَارَّة) محمول على ما إذا جعلها مؤجرة لا أجرةء 
كما سبق قوله: (وَوَضِيَّة) أي : مطلقة أو مضافة إلى ما بعد الموت» وما في 
«المحشي» من أنه مكرر مع قوله: خرج الوصية. .. إلخ» لا وجه له لأن ما 
تقدم من كلام الشارح» وهذا من كلام المصنف. 

قوله: (وَرَهْنِ) فيه قولان أصحهما عدم الانعقاد كما في «الولوالجية» وهو 
ظاهر ؛ لأنه لا يفيد الملك أصلاء كذا في «البحر». 

قوله: (وَنَحُوها) كإقالة» وكتابة وتمتع» وخلع» وإباحة» وإحلال» ووجه 
الأخيرين أن لفظهما لا يوجب الملك أصلًا فإن من أحل لغيره طعامًا أو أباحه 
له لا يملكه» وإنما يتلفه على ملك المبيح» أبو السعود عن «العناية». 

قوله: اله ت به) أي : بما لا يفيد الملك حلبي. 

قوله: (وَكزَا َة تَْبْت بكلّ لَفْظِ. .. إلخ) هذه المسألة مكررة مع قوله: (لكن 
: 6ح به الشلهة)؛ ا (به) راجع إلى ما لا يفيد الملك» ولا ينعقد به 
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قَالَ المُصَئّف: [(وَأَلْمَاظ مُصَحَمّة كَتَجَوّزت) لِصُدُورِه لا عَن قَصْد صَحِيحء بل 


عن تحريف وتصحيف » قَلَمْ تكن حَقِيقَةَ وَل مَجَارًا ؛ تحط بت ع ea‏ 


النكاح مع أن قوله: بكل لفظ لا ينعقد به النكاح شامل للفظ لا دخل له أصلاء 
كقوله لها : أنتِ صديقتي» فقالت: نعم» فإنه يصدق عليه أنه لفظ لا ينعقد به 
النكاح» ومع ذلك لا تثبت به الشبهة ولا يندرئ به الحد بخلاف العبارة 
الأولى» فإنها وقعت بيانا لنحو المذكورات فى «المتن» فتختص بكل لفظ لا 
ينيد للك 6دؤلة دی اکا ای حاب 

وفيه أنه فسر الضمير في قوله : لکن ت ا 
AUN E e AEE E‏ أنت 
صديقتي » فيرد عليه ما أورده على الشارح 1 

قال الشارح: قوله: (وَأَلْفَاظ مُمَ مُصَحَّفَة) قال في «الصحاح»: ال 
الخطأ في الصحيفة» انتهى» والمراد: الخطأ مطلقًا قوله: (كُتَجَوّزْت) من 
التجويز وهو الإحلال. تقول: جوز الفقيه كذا إذا قال: بحله» وجوازه» ومن 
الجواز بمعنى المرور تقول: جوزته؛ أي: جعلته جائرًا؛ أي: مارًا المنح) 
وأدخلت الكاف. أزوجتك بزيادة الهمزة» فإنه لا وجود له لغة» فكان من 
التحريف والغلط» أبو السعود. 

قوله: (لِصْدُورِو لاعن قَضد صَحِيح) أشار به إلى أنه ينعقد باللغات 
الأعجمية كما هو مسطور في الكتب المعتمدة؛ لأن اللغة الأعحية تصندن 
عمن تكلم بها بقصد صحيح واستعمال رجيح» كذا في «المنح). 

قوله: (بَلَ عن تخريف) تحريف الكلام تغييره كما في «الصحاح» وهو 
المراد من التصحيف. 

قوله : (قَلَمْ تكن حَقِيقَة ... إلخ) لأن الاستعمال الصحيح قيد فيهماء وهذا 
EE RS‏ 
على القانون» إما حقيقة أو مجارًا؛ لأنه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة» وإن 


كِتَابُ النكاح ۳۳ 
لِعَدَّم العَلاقَة بَلُ غَلَطَاء فلا اعبار به أضلا تلُويحء نَعَمِ لو اتّمَنَّ قَوْم عَلَى النْظقٍ 
بِهَذِءٍ العَلْطَةء وَصَدَرَت عَن قَصْدٍ گان دَلِكَ وَضْعًا جَديدًا فَيَصِحُ به أَنْتَى أَبُو 
المسعوة]: 

قَالَ المُضَئّف: [وَأَمَا الطلاق قيقع بها قَضَاء كما في أوَائلٍ «الأشْبَاهِ» (وَلَا بتَعَاط) 
اخترامًا لِلمُرُوجٍ (وَشْرِط سَمَاع كَل مِنَ العَاقِدَين لَقْطَ الآخر) aE‏ 


استعمل في غيره فإن كان له علاقة بينه وبين الموضوع له. فجاز وإلا فمرتجل» 
وهو أيضًا من قسم الحقيقة؛ لأن الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع 
جديدء انتهى «منح). 

قوله : (لِعَدَّم العَلاقة) هى اتصال المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع 
له» وهي شرط صحة المجازء ثم إن الاستعارة لا تصح بكل وصف للقطعء 
بامتناع استعارة لسماء الأرض مع اشتراكهما في الوجود وغير ذلك» بل لا بد 
من وصف مشهور له زيادة اختصاص بالمستعار منه» كما حققه صاحب 
«التلويح» وغيره «منح» وهو تعليل لقوله: ولا مجاراء كما في «الحلبي». 

قال المصنف : وقد كثر الاستفتاء عن ذلك في عامة الأمصار»ء وكتبنا فيها 
رسالة حاصلها اعتماد عدم الانعقاد بهذا اللفظ ؛ لأنه لم يوضع لتمليك العين 
للحال» ولیس بإنكاح ولا تزويج. 

قوله: (وَصَدَرَت عَن قَصدٍ) بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل 
الاستمتاع «منح» قوله: (كَانَ ذلك وَضْعًا جَديدَا) من هؤلاء القوم. 

قوله: (فَيَمَع بها) أي : بالألفاظ المحرفة كتلاق» وتلاك» وطلاك ولعل 
ذلك من قبيل الاحتياط في الفروج في الجانبين» وإلا فما قيل في الألفاظ 
المصحفة: في جانب النكاح» يقال فيها: في جانب الطلاق. 

قال الشارح: قوله : (اخترامًا لِلفْرُوج) أي : تعظيمًا لأمرهاء و 
الهتك» فإن أمرها خطير يترتب عليها اختلاط الأنساب» وإرث» وحرمان» 
وغير ذلك. 


۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ليَتَحَقّق رِضَاهُما 02 شرظ (خضْور) شاهدین ee‏ 


قوله : (لِيَتَحَقَّقَ رِضَاهُما) فيه أن النكاح يصح مع الهزل» ولا رضا مع الهزل» 
SS‏ ا ا E‏ 
فصل المهر من فساد النكاح» إذا كان الإكراه من جهتها وأما عدم اشتراط رضاه 
فلما في «التنوير» من قوله: وصح نكاحه يعني المکره» انتهى ملخصًا. 

فإن قلت: يجاب بأن المراد بالرضا هوالاختيار وعدم الإكراه» وإن لم 
يكن هناك قصد أجيب بأنه إنما يظهر في حقها أما في حقه فيصح مع الإكراه 
كما علمت. 

قوله: (وَشْرطَ خُضُورٌ شَاهِدَينَ) ولو كان أحدهما مأمورًا بالعقد إذا لم 
يذكر أنه عقده» بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه» وإن بيّن لا تقبل 
شهادته على فعل نفسه» ويرد عليه نحو القباني والقاسم» فإنها تقبل مع بيان أنه 
فعله» أبو السعود عن «الشرنبلالية». 

اك وتيك Sa‏ لما رواه محمد بن الحسن 
مرفوعًا : «لا نكاح إلا بشهود)”'' فلو تزوج بغير شهود ثم أخبر الشهود لا يجوز 
إلا أن يجددا عقدًا بحضرتهم» ولا يجوز نكاح بغير شهود» ولو في برية 
وبالشاهدين يكون معلتا» حتى لو أوصى بحضرتهما أن يسر لا يفسد» ولا بد 
من تمييز المنكوحة عند الشاهدين ؛ لتنتقي الجهالة» ثم لا يخلو إما أن تكون 
حاضرة مرئية بشخصهاء وإما أن تكون عر كاك تر ورد ES‏ 
وإما أن تكون غائبة عن المجلس. 

فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجههاء 
وإن سمعوا كلامها ولم يروا شخصهاء فإن كانت في بيت وحدها جاز النكاح 
لزوال الجهالة» وإن كان معها امرأة أخرى لا يجوز لعدم زوالهاء وإذا وكلت 
بالتزويج فهو على هذا التفصيل» انتهى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١78(‏ عن بعض التابعين. 


كِتَابُ التكاح 1 
(خُرّين) او حر وَحُرَّتَينَ (مُكَلّفينَ سَامعَين فَؤْلهما مَعًا) عَلَى الأصَمّ (فَاهِمَين) أنه 


قلت: فما يفعله بعض ذوي الهيئات من أن الشهود يسمعون التوكيل من 
وراء باب أو ستارة مع اختلاطها بنساء لا يجوزء وليس هناك مخلص إلا 
بجعله من نكاح الفضولي يتم بعد بإجازتها قولًا أو فعلّاء وإن كانت غائبة ولم 
يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلهاء فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها 
إذا علموا أنه أرادها. 

إن لم يعرفوها فلا بد من ذكر اسمهاء واسم أبيها وجدهاء وجوز النكاح 
الخصاف مطلقًا» حتى لو وكلته امرأة» فقال: بحضرة شاهدين زوجت نفسى 
من موكلتي» أو من امرأة جعلت أمرها بيدي» فإنه يصح عنده» قال اش 
خان: والخصاف كان كبيرًا في العلم» يجوز الاقتداء به» وذكر الشهيد في 
«المنتقى» كما قال الخصاف. 

قوله : (خُرَّين) أخرج به العبيد فلا يجوز العقد بحضرتهم لا فرق فيهم بين 
القن والمدبر»ء والمكاتب» فلو أعتق العبيد ثم أدوا ما تحملوه حال رقهم» إن 
كان معهم غيرهم وقت العقد ممن ينعقد بحضورهم» جازت شهادتهم؛ لأنهم 
آهل للتحمل وقد انعقد بغيرهم» وإلا فلاء أفاده صاحب «البحر). 

ف ا الف عاتن من ايندلل كفي الا ف 
والمجانين» والكفار في نكاح المسلمين؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء «بحر). 

قوله : (سَامعَين قؤلهما مَعَا) هو المذهب» فلو سمعا كلامهما متفرقين لم 
يجزء ولو اتحد المجلس» ولو كان أحدهما أصم فسمع صاحب السمع» ولم 
يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه» أو غيره لا يجوز النكاح حتى يكون 
السماع معًا «بحر). 

قوله: (عَلَى الأصَحٌ) راجع إلى اشتراط السمع والمعية» وفيه رد على 
الإمام السغدي في اكتفائه بحضورهماء وإن لم يسمعاء وعلى إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف» وهي عدم اشتراط المعية حلبي عن «البحر). 


۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
نِكاحٌ عَلَى المَذْهَّب «بَحْر]. 
قال المُصَئف: [(مُسَلِمَيْن لِتِكّاح مُسْلِمَة وَلَوْ قَاسِمَيْن أو مَحْدُودين فِي قَذْفٍ 


قوله: (عَلَى المَذْمَبِ) وفي «الخلاصة»: لا يشترط» وينعقد على الأصح 
فقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم «بحر» وأما فهم العاقدين» ففي 
«البحر» عن «التجنيس» لو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحًاء هل 
ينعقد؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: ينعقد؛ لآن النكاح لا يشترط فيه 
القصدء انتهى» يعني بدليل صحته مع الهزل وظاهره ترجيحه» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (مُسْلِمَيْن) ذكره مع دخوله في قوله: مكلفين؛ ليبين أنه 
شرط خاص بنكاح المسلمة دون غيرها قوله: (وَلوٌ فَاسِقَيْنِ) اعلم أن النكاح له 
حكمان حكم الإظهارء وحكم الانعقاد فحكم الانعقاد على ما ذكره المصنف. 
وأما حكم الإظهار فإنما يكون عند التجاحد» فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة 
من تقبل شهادته في سائر الأحكام. 

وفى «فتاوى النسفى» للقاضى : أن يبعث إلى شافعى ؛ ليبطل العقد»ء إذا كان 
اة افا وا 1ن يتعل ذلك وكا لو كان بعر ولى اها ا ببعة 
إلى شافعي يزوّجها منه بغير محلل» ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الأول 
يجوز إذا لم يأخذ القاضي الكاتب والمكتوب إليه شيئًا ولا يظهر بهذا حرمة 
الوطء السابق» ولا شبهة» ولا خبث في الولد «بحر» عن «الخلاصة». 

قوله: (أو مَحْدُودَين فِي قَذْفٍ) أي: وأن لم يتوبا كما في «البحر» 
والمحدود في القذف أخص مطلقًا من الفاسق» وذكر الخاص بعد العام ليس 
مكرراء بل هو واقع في كلام الله تعالى الذي هو في «غاية الإعجاز» على أنه 
صرّح في «الحواشي السعدية» من كتاب «الإكراه»: أنه إذا قوبل الخاص 
بالعام» يراد بالعام» ما عدا هذا الخاص. 

ولا يخفى أن في عبارة المصنف عطف الخاص على العام بأو وهو مما 
تفردت به الواو وحتى كما في «المغني» أفاده الحموي» ويجاب بما ذكره هو 


کتابٰ التكاح ۳¥ 


أو أَعْمَيين أو ابي الرَّوْجَين أو ابْئّي أَحَدِهِما ون لم بث ينبت التكاح بهما) ا (إن 
ادَّعَى القَريب, كَمَا صح ناح مُسْلِم OEE‏ 101 


فى «العنين» عند قول المصنف لو عنيناء أو خصيا من أن الفقهاء يتسامحون فى 
ار و ی على ع واا ٠‏ 

قوله: (أو أَعْمَيّين) مخالف لما في «الخانية» من باب من لا تجوز شهادته 
غبك هال ورل فل شهادة الاعف نا لأنه لا مدر علق ال نيم المذعن 
وا علي وا ر یھ قاذ يكون كلانه ا ا التكاع 
بحضرته. 

قال شيخنا : والترجيح بتقديم المتون» واعلم أن النكاح» وإن كان ينعقد 
بحضرة الأعمى؛ لكن لا يقبل أداء الشهادة منه كما فى «عزمى زاده» فليس 
الخلاف إلا في انعقاد النكاح بحضرته» أما عدم جواز ا الشهادة منه فمما 
لا خلاف فيه» أبو السعود. 

قوله: (أو ابْنَى الرَّوْجَين) ولا يقبل أداؤهما عند القاضى كانعقاده بحضرة 
العدوين» وأفاد في «البحر» أن من لا تقبل شهادته إذا انك و ثم أخبر 
aE‏ جاز ز له الشهادة به بالتسامع» وصورة التزوج بحضرة ابنيهما 
أن تقع الفرقة , بين الزوجين بعد التوالد» ثم يعقدا بحضور ابنيهما ولو تجاحدا 
لا تقبل شهادة ابنيهما مطلقًا ؛ لأنه لا يخلو عن شهادتهما لأصلهماء ولو كان 
أحدهما ابنه» والآخر ابنها لم تقبل أصلًا أيضًا. 

قوله: (إن اذَّعَى القريب) فإن كانا ابنيهماء أو لكل ابن فقد ذكرناه» وإن 
كان اتسين عورف 3 أدكر قبل شه ديات لا إن أنكرت» وبالعكس إن كانا 
ابنيها من غيره» كذا في «الحلبي». 
تنبيه: 

سائر العقود سوى النكاح تنعقد بغير شهود؛ ولكن يستحب عليها 
الإشهاد. وفي «الواقعات»: أنه واجب في المداينات ويستحب للعبد أن يكتب 


۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
ذِمَيّة عِنْدَ ذِمّيين) وَلَوْ مُحَالِمَين لِدِينِها (وَإن لَمْ يَنْيْت) التكاح (بهما مع إنْكارو) 
وَالأضل عِنْدَنا أن كُل مَنْ مَلَكَ قَبُول التكاح بولاية نَفْسِهِ انْعَمَدَ بحَضْرَته]. 

قال المصَئف: [(آمَرَ) الأَبُ (رجُلا أن يُرَّوّْجَ صَغِيرَتَه» فَرَوَّجَهَا عند رَجْلٍ أو 


للعنق كارا ويشتهد عليه توثيقًا وضبانة عن التجاحذء كما ى المداينة بخلاف 
سائر التجارات؛ لأنه مما يكثر وقوعه فالكتابة فيها تؤدي إلى الحرج» وينبغي 
أن يكون النكاح؛ أي : في كتابة الوثيقة كالعتق؛ لأنه لا حرج فيه ابحر». 

قوله: (ذِمَيّةَ) أي : كتابية كما في «القهستاني» فخرج غير الكتابية كما 
سيأتي في فصل المحرمات» ودخل الحربية الكتابية» وإن كره نكاحها في دار 
الحرب كما ذكره الشارح في محرمات «شرح الملتقى» حلبي. 

قوله: (عِنْدَ ذميين) ولو غير أهل كتاب كأن كانا مجوسيين» كما في أبي 
السعود» ثم هذا قولهماء وقال محمد: لا تجوز شهادة أهل الذمة» وتوضيح 
الدليل لكل فى «البحر). 

قوله: (وَلَوْ مُخَالِفَين) كنصرانيين على يهودية قوله: (مَع إِنْكَارِهِ) أما لو 

قوله: (أنَّ كل مَنْ مَلَّكَ قَبُول التكاح) أي : مطلقًا لإنكاح من شهد عليها وإلا 
لخرج ابنا العاقدين» لكنه يبحث فيه بأهل الحرب» فإنهم يقبلون النكاح لأنفسهم» 
ولا تصح شهادتهم للتقييد بالذميين في نكاح آهل الكتاب. فليتأمل وليحرر! 

قوله: (بولَايَةِ نَفْسِهِ) حرج به المكاتب» فلا ينعقد بحضرته» فإنه وإن ملك 
تزويج أمته؛ لكنه بولاية مستفادة من جهة المولى» لا بولاية نفسه» كذا في 
«البحر). 

قال الشارح: قوله: ا الأبُ) أي وكلء كذا فی «(مسكين). 

قوله: ((صَغِِيرَتَه) الضمير يرجع إلى الأب» والمسكن في زوج للرجل 
وکوت المأمور رجلا ال لکن إن كان امرأة اشترط أن يكون معها رجلان أو 
رجل وامرأة» كما في «البحر). 


كناب التكاحِ ۳۹ 


امرآًتین وّ) الحَالُ اَن (الأبَ حَاضِرٌ صَحَ) لاه يُجْعَلُّ عَاقدّا حُكْمًا (وَإِلّا لاء وَلَوْ رَو 
نة البَاعَة) العَاقِلّةَ (بِمَحْضَرٍ شَاهِدٍ أَحَدٍ جَارَ إِنْ) كانت الْئَتْهُ (حَاضِرَةً) لأَنَّهَا تجعل 
عَاقِنَةَ (وَإِلّا لا) الأضل أ الآمِرَ مَتَى حَضَرٌ جعل مُبَاشِرَاء فم إِنّما تُقْبَلُ شَهَادَةُ 
المَأمُورٍ دا لَمْ يُذْكَرْ أنه عَفَدَهُ لكلا يَشْهَدُ عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهء وَلَوْ رَوّجَ المَؤْلَى عَبْدَهُ البَلَِ 


قوله: (لأنّه) أي: الأب قوله: (وَإِلَا لا) أي: وإن لم يكن حاضرًا لا 
يصح.ء والفرق أن الوكيل في النكاح سفير؛ 0 رسول» ومعبر ينقل عبارة 
ولا يمكن ذلك حال غيبته لاختلاف المجلس «نهر). 

قول :الال .يهنا + لا نالو كانت کو ل ركرث الول شاعذا ان 
العقد لا يمكن نقله إليها «بحر» ومثل الصغيرة المجنونة» ونحو هذه المسألة ما 
ذكره في «الهندية» بقوله : امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها رجلا » فزوجها بحضرة 
امرأتين والموكلة حاضرة» قال الإمام نجم الدين : يجوز النكاح» انتهى. 

قوله: (وَإِلَا لا) أي: وإن لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافداء بل موقوقًا 
على إجازتهاء كما فى «الحموئ» لأنه لا يكون أدنى حالا من الفضولى* وعقد 
الفضولي ليشن يباظل» أير السعوه. 

قوله: (جعل مُبَاشِرًا) أي : والوكيل سفيرء ومعبر يعني إذا لم يكن العقد 
معاوضة كالنكاح» والخلع»› والعتق» ونحوهما مما لا يتعلق به شىء ولا 
يطالب بشيء» أبو السعود عن «الغاية). 

قوله : (إِذَالَمْ يُذْكَرْ أنه عَقَدَم بل قال : هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه» 
واختلفوا فيما إذا قال: هذه امرأته. ولم يشهد بالعقد» والصواب أنها تقبل» 
ولا حاجة إلى إثبات العقد فقد حكى عن أبي القاسم الصفار أن من تولى نكاح 
امراة من رجل » وقد مات الزوج والورثة ينكرون» هل يجوز للذي تولى العقد 
أن تشهد قال : نعمء بدي يدك الحا عرو فيقول: هذه منکوحته» 
وكذلك قالوا في الأخوين: إذا زوجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا على النكاح 
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له فَعَقَدَ بِحَضْرَةٍ المَوْلى وَرَجُلٍ صَعَّ 


لطا عل اساي لاد 
وَالمَرْقُ لا يَحْمَى]. 

َال المُصَئّف: [(وَلَوْ قَالَ) رَجُلَ لاحر (رَوَجْتَنِي ابتك قَقَالَ) الآخَرُ (رَوَجْتُ 
أذ) ال کم جیب َه َم ین يكحا ما م ن المُوجث بعد (فيلك) لاذ 
رَوَجتني اسْيخْبَارٌوَليِسَ بعَفڍِ٬‏ بخلَافٍ رَوَجتي؛ لاله وڪيل (غَلِظ وَكيلهَا التككاح في 
اشم أَبِيها بعَيْرٍ حصو رما لَمْ يَصِحّ) لِلجَهَالةِ]. : 


ينبغي أن يقولا : هذه منكوحته» انتهى (ذخيرة». 

قوله : (بِحَضْرَتِهِ) ا العبد. 

قوله : (لَمْ يَجُرْ عَلَى الظّاهِر) وقيل يصح؛ لأن المولى يخرج من أن يكون 
مباشرًا فينقل إلى العبد» والمولى يصلح أن يكون شاهدا ففي هذه المسألة 
روايتان ورجح في «فتح القدير» عدم الجواز «بحر». 

قله و افر له حف :ولك لان الد باشو الق دن سید كان 
سيده شاهدًا مع الآخرء وإن باشره السيد لا ينتقل إلى العبد؛ لأنه ليس بأهل ؛ 
لأن يباشر العقد استقلالا بغير إذن السيد فكذا لا ينتقل إليه بخلاف البالغة فإنها 
أهل ؛ لأن تعقد بنفسها من غير إذن أحدء فينتقل العقد إليها عند مباشرة الأب 
وهي حاضرة» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (رَوَجْتَنِي) أو زوجت ابنتك ابني أو زوجت ابنك بنتي. 

قوله : (يَعْدَهُ) أي : بعد قول الآخر. 

قوله : (لِأَنَ رَوَجْتَنِي اسْيَحْبَارٌ) ظاهره أنه على تقدير همزة الاستفهام؛ ولذا 
قال الحلبي: هذا التعليل بمقتضى أنه إذا كان المجلس للنكاح كان عقدًا كما 
تقدم في قوله : هل أعطيتنيها؟ فإنه مثله» فليراجع» انتهى. 

قوله : (لِأَنَهُ تَؤْكِيلٌ) أي : فيكون كلام الثاني قائمًا مقام الطرفين» وقيل: 
إنه إيجاب» ومر ما فيه قوله: (بِعَيْر خُضُورِهًا) مفهومه الصحة مع حضورهاء 
وهو ظاهر لزوال الجهالة «(منح». 


كتَاتٌ التكاحِ :١‏ 


5 
عَ 8 


E‏ 00 اليه لخاد يها 
ا (وَلَوْيَعَكَ) 0 0 كُوَامًا للخظة وجه ت أو الوَلِيُ (بحَضْرَتِهم 
صَعٌ) فَيْجْعَلّ المْتَكُلّمْ مط حاطب ا ا 


أن ا 


فروع: قال زَوْجْيِي ابْنَتَكَ عَلَى أن أَمْرَهَا بِيَدِكَ لم يَكَنْ لال سو يمل 
قبل الٽکاح› وَكلَهُ بان يُرَوَجَهُ فُلَانَةَ بگڏا قَرَادَ الوَكيلُ في المَهْر لَّمْ يَنْقَذه فلو لَمْ يَعْلَمْ 
حَبّى كَل بَقِيَ الخيَار بين إجَارَيه وَهَسْخِوء وَلَّها الأََلَ مِنَ المُسَمّى وَمَهْرُ المثل؛ لِأَنَ 


قال الشارح: قوله : (و كا لَوْ غَلِطَ في اسْم بنْتِه) وكانت واحدة ما إذا تخدذ ت 
وقد غلط باسم الأخرى فالعقد على من ذكر اسمها كما في الفرع المذكور بعد 
قوله: (فَسَمَّامَا بام الصَّغْرَّى)أي: ولم يصفها بالكبرى» أما لو سمى اسم 
الصغرى ووصفه بالكبرى» لم ينعقد؛ لعدم وجودهاء كذا فى «البحر)». 

قوله : (صمَ) لأن الخطبة جعلت نكاحًا إذا صدرت من الآمر فيكون الأمر بها 
أمرًا بالنكاح» كذا في «البحر» قوله: (به يُفْتَى) وهو مختار الشهيد» وفي 
«الخلاصة»: المختار عدم الجواز» كذا في «النهر» ووفق الحانوتي بحمل ما في 
«الخلاصة» على ما إذا فعلوا جميعًاء كذا نقل عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي. 

قوله: (عَلَى 9 آَمْرَهَا) أي : في الطلاق بيدك» قال في «الهندية»: رجل 
تزوج امرأة على أنها طالق» أو على أن أمرها في الطلاق بيدهاء ذكر رحمه 
الله تعالى في «الجامع»: أنه يجوز النكاح» والطلاق باطل فلا يكون الأمر 
بيدهاء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا إذا بدا الزوج» فقال: 
تزوجتك على آنك طالق» ؤإن ادات المرأة فقالت :زوجت نفس ك غل 
أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت» فقال الزوج: 
قبلت جاز النكاح» ويقع الطلاق» ويكون الأمر بيدهاء انتهى. 

قوله : (بَقِي الخيّارٌ) أي : للموكل. 

قزل ا الآئر ىن النشتى )ها ال الس م او ا 
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المَؤقوف كَالفَاسِدٍ تَرَوّجَ بِشَهَادَةٍ الله وَرَسُولِهِ لم يجز» بل قبل يكفرء وَاللَهُ أغلم]. 
فصل في المُحَرَّماتِ 
قَالَ المْصَتّف: [فَصْلٌ فِي المُحَرَّماتٍ أَسْبَابُ التخريم أَنْواعٌ: قَرَابَةٌ» مُصَاهَرَةٌ 


المراد ما سماه الوكيل زائدًا على ما أمر به لم أره؟ والظاهر الثاني» أبو السعود. 

قوله: (يَكَفْرُ) لعل وجهه أن حلل ما حرم الله تعالى؛ لأن الله تعالى لم 
يحل النكاح إلا بشهود من الجنس » فإذا اعتقد الحل بغير ذلك فقد خالف» 
وفي «شرح الملتقى» لأنه ادعى أن الرسول يعلم الغيب» انتهى. 

وقال شيخى زاده» نقلا عن «التاترخانية»: لا يكفر؛ لأن بعض الأشياء 
تعرض على روحه اة فيعرف ببعض الغيب» قال الله تعالى : «إعللم أَلْمَيْبِ فلا 
ھر عل عَبِيوء لَعَدَا € إل من أرتضَى من رَسُول 4 [الجن :۲۷-۲۹]. 

فَصْلٌّ فِي المُحَرّمات 

شروع في بيان شرط النكاح» فإن منه كون المرأة محللة لتصير محلا له 
وأفرد بفصل على حدة لكثرة شعبه حلبى عن «البحر). 

قال الشارح: قوله: (قَرَابَة) كفروعه. وأصوله» وفروع أبويه» وإن نزلواء 
وفروع أجداده» وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد» كذا فى «البحر) كالعمة 
والخالة» أما المنفصل ببطنين كبنت العمة» وبنت الخالة» فيجوز قوله: 
(مُصَاهَرَة) كفروع نسائه المدخول بهن» وأصولهن»ء وحلائل فروعه» وحلائل 
أصوله» حلبى عن «البحرا). 

قوله : (رضَاع) يحرم به ما يحرم من النسب إلا ما استثنى كما يأتي في 
محله إن شاء الله تعالى قوله: (جِمعٌ) أي : بين المحارم وكذا بين الأجنبيات 
زيادة على أربع» حلبى عن «البحر» فلو زوجت من شخصين» وأحدهما تحته 
أربع» صح العقد على الشخص الآخرء اتو الود 


كات التكاح ود 


فلك شرك إِدْحَالٌ RTE‏ هي سَبْعَة كرما المَصَئْفتُ بها الترْتيب» وَبقَيَ 
التََظْلِيقُ تَلَانّاء وعلق 3 حَقٌ الغَيْر بنگاح أو عِدَّةَ ذَكَرَهُما في الرجْعَة ج( على 
المتروج اکان أو أَنْنَى کا (أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ) ا 


E EEO 

ترلهة (قرك) دو ایر الذي لبن الادين سعاوى ما ف ال 
ل ا 

قوله : (إِدْخَالُ أَمَةِ عَلَى * حرَّة) ومثله نكاحهما في عقدة واحدة» كما في 
«الهندية» انتهى. 

قوله: (وَتَعَلقُ حَقَ الْعَيْر... إلخ) يتفرع عليه ما لو عقد على أختين مثلًا 
إحداهما منكوحة الغير» أو معتدته» صح العقد على الفارغة» أبو السعود. 

قوله: (حَرّمَ) المعنى كما قال السيرامي: أن العين توصف بالحرمة 
حقيقة ؛ لكن المقصود منه حرمة الفعل» ونفيه بالطريق الأولى؛ لأنه لا يتصور 
بدون المحل» فإذا انتفى المحل كان الفعل بالانتفاء أولى» وبالمنع أحرى فهذا 
كالكناية أريد بها الموضوع له» لكن لا لذاته» بل لينتقل إلى لازمه «نهر). 

قوله: (عَلَى المُتَرَوّْج) أي: مريد التزوج» قال في «المنح»: وأفاد قولنا 
الرجل أن يتزوج بمن ذكرء يحرم على المرأة التزوج بنظير من ذكر» أقول: 
يلزم من حرمة تزوجه أصوله» وفروعه حرمة تزوجها أصولهاء وفروعهاء فإنه 

وهو فرعها فقد حرم على المرأة تزوج فرعهاء ومثل: الام الجدة وإن 
بعدت» وكذا إذا حرم عليه تزوج بنته» فقد حرم على البنت تزوجه» وهو 
أصلها فقد حرم على المرأة تزوج أصلها على أن ما قاله المصنف لا يصح مع 
قوله: وبنت أخيه بالنظر لشموله الأنثى؛ لأن المعنى حينئذ وحرم على المرأة 
زوج بنت أخيهاء وهو تهافت» وكذا ما بعده» انتهى «حلبي» مختصرًا. 


٤٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


رن عر ل ا ٤ ٤‏ ےه ماو E Re‏ م ا کو 
علا أو نزل (وبنت أخيو وآخته وبنتها) ولو مِنْ زنا (وَعَمَيِهِ وَخَاليَهِ) فَهَذِهِ السبعة 


والمراد بالنكاح الذي قدره الشارح العقد: ويعلم منه حرمة الوطء» 
ودواعيه بالطريق الأولى «نهر» والدليل على حرمة الأصول» والفروع قوله 
تعالى: مت مَك أن وَبَِانّكُمَ» [النساء: 77] وحقيقة الأم في 
اللغة: الأصل» والبنت الفرع» فتدخل الجدات» وبنات الفروع بموضوع 
اللفظ» وقيل : يدخلن مجارًا. 

قوله: (عَلا أو نَوْلَ) نشر على ترتيب اللف» ولو قال: أصله وإن علا 
وفرعه» وإن نزل لسلم من تفكيك الضمير» انتهى حلبي. 

رل ون اعت من أي جهة كان «بحر» قوله: (وَأخته) عطف على 
جهة كانت. 

قوله : (وَلَوْ مِنْ زِنَا) تعميم بالنسبة إلى كل ما قبله؛ أي: لا فرق في أصله 
وفرعه» وأخته أن يكون من الزنا أو لاء وكذا إذا كان له أخ من الزنا له بنت 
من النكاح» أو من النكاح له بنت من الزناء أو من الزنا له بنت من الزنا. 

وعلى قياس هذا قوله: (وَبِنْتهاء وَعَمَّتِهِ وَخَالَيه) ؛ أي : أخته من النكاح لها 
بنت من الزناء أو من الزنا لها بنت من النكاح» أو من الزنا لها بنت من الزناء 
وكذا أبوه من النكاح له أخت من الزناء أو من الزنا له أخت من النكاح, أو 
مق الزنا له حت من الرنا؛ وكذا أمه من النكاح لها أخت من الزناء أو من 
الزنا لها أخت من النكاح أو من الزنا لها أخت من الزنا إذا عرفت هذا فكان 
ينبغي أن يؤخرالتعميم عن قوله: وخالته» انتهى حلبي. 

وبنت الملاعنة لها حكم البنت كما في «البحر). 

قوله : (وَعَمَّيِهِ وَخَالَته) عطف على أصله. 


كنات التكاح 1 


مَذْكُورةٌ في آيَةِ: مت عَم ممن [النساء: 17] وَيَدْخَلُ عَمَّةُ جَدَّه 
اجه وعالنيما الأيناء a,‏ 

َال المُصَئّف: [وَأَمَا عَمّةُ عَمةٍ أمّه وَحَالَةُ حَالَةِ بيه خلال كبنْتِ عَمّهِ وَعَمْيهِ وَخَالِه 
وَحَحَالِتِهء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وال کم با ورك رڪ 4 [النساء : 14] (و) حرم المُصَاهَرَةٌ 


قوله : (وَيَدْخْل عَم عَمَّةَ جَدَه وَجَدَّته) أي : في قول المتن وعمته كما دخلت في 
قوله تعالى : «وَعَمَتَكُمَ» [النساء : ۲۳] ومثله قوله: وخالتهماء انتهى حلبي. 

قوله : (الأَشَِّاءُ وَغَيْرهنَّ) را- جع ا ع والفرع. 

قال الشارح: قوله EE ES‏ فى «البحر): عمة لعمة إن 
E a E‏ هج الدمة aa OS‏ 
كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب» فإن عمتها تكون | ت نة أب الأب» 
وأخت أب الأب حرام؛ لأنها عمته» وإن كانت القريبة عمة الأم فعمة العمة لا 
تحرم عليه؛ لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه» فعمتها تكون أخت زوج الجدة 
أم الأب وأخت زوج الأم لا تحرمء فأخت زوج الجدة أولى أن لا تحرم» 
اتوي 

فالأولى للشارح أن يقول: وأما عمة العمة لأم» ويكون قوله: لأم راجعًا 
إلى المضاف» فتأمل قوله: (وَخَالَةُ خَالَةِ أبيه) الصواب أن يقول: وخالة الخالة 
العن الات 

قال في «البحر»: الخالَة الْقرْيَى إِنْ گات لأب وَأَمْ أو 
عليه وَإِنْ كَانَتُ الْقَرْبّی ا لأب فَحَالَتْهَا / ترم عَليْهِ؛ ءل 


کون امرَأةً الْجَدٌ أب الم لا م أمّهِ فَأَحْيُهَا تَكُون TS‏ 
امْرَأةِ الْجَدّ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ا 


قالت: وكذا يفصل مثل هذا التفصيل» فيما ذكره الشارح في العمة 
والخالة» فليتأمل. 


قوله: ( هوم وراه لِم #) الإشارة إلى ما تقدم من المحرمات. 
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(بنت رُوْجهِه المَؤْظوءة وام رُوْجهه جَيِه) وَجَدَّاتِها ملفا بمْجَرَد ولد الضحيع و 
توظأ) الرَّوْجَةُ لِمَا تقر اَن وَظْءَ الأمَّهاتٍ يحرّمٌ البَنَاتِء وَنِكاحٌ البناتِ يحرم 


7 ل « 
الأَمّهَاتِء وَيَدخَل بَناثٌ الرَّبِيبَةِ والربيب]. 


قوله: (بنت رَوْجَتِهِ) سواء كانت في حجره أم لا وذكر الحجر في الآية 
خرج مخرج العادة» ا و وهوما 
دون إبطه إلى الكشح› ثم قالوا : فلان في حجر فلان؛ أي : في كنفه» ونفقته» 
والخلوة بالزوجة لا تقو م مقام الوطء في تحريم بنتهاء كما في «الهندية» وفي 
«الحموي) عن «الظهيرية». 

والخلوة الصحيحة كالوطء عند أبي يوسف خلافًا لمحمد» وحرمة البنت 
مقيدة بكون أمها وقت أن دخل بها مشتهاة» أما لو دخل بالأم صغيرة لا تشتهى 
فطلقهاء فاعتدت بالأشهرء ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنت حل لواطئ أمها قبل 
صيرورتها مشتهاة التزوج بهاء وستأتي في «المصنف». 

قوله: (وَآمٌ رَوْجَتِهِ) خرج أم أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه؛ لأن لفظ 
النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائرء كما في الظهارء 
والإيلاء كذا فى «البحر» وأراد بالحرائر: المملوكة بعقد النكاح. ولو أمة 
لغيره» أب اغود 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : سواء كان من قبل أبيها أو أمهاء وإن علون «بحر). 

قوله: (بمُجَرَّدٍ العَقَّدِ) أي: بالعقد المجرد عن الوطء» وقد بين ذلك 
بمجرده» بل بالوطءء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة» والنظر بشهوة؛ لأن 

قوله : (وَيَدخَلٌ ينات الرَبيبَة بيبة) أي : وإن سفلن وثبتت حرمة ذلك بالإجماع؛ 
أو لأن الاسم يشملهن فيدخلن في قول المصنف› وبنت زوجته كما دخلن فى 
قوله تعالى : وركم #[النساء : ]۲١‏ «حلبي» عن «التبيين». 


كاب التكاح. 2 


قال المُصَنف: [وَفِى «الكشّافي»: وَاللْمْسٌ وَنَحُوُهُ گالدخول عِنْدَ أبى حَنِيقَة 


Gif,‏ ي مع اماه 32 o‏ 214 ا يد E‏ 4 دعس وبي 
وَأَقَئَهُ المُصَنْفُ (وَرَوجَة أَصْلِهٍ وَفَرْعِهِ مُظلَقًا) وَلَوْ بَعِيدًا دخل بها او لا وأما بنت 
2 0 5 راس ليو 3 7 امم 

زوجَةٍ ابيه أو ابنه فخلال 2و0( حرم (الكل) 111111 


قال الشارح: قوله: (وَفِي «الكشاف)»... إلخ) لا حاجة إلى نقله عنه بعدما 
طفحت المتون بذكره» فإن اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة 
من غير اختصاص بموضع دون موضع» انتهى حلبي قوله: (وَنخوة) هو النظر 
للفرج الداخل بشهوة. 

قوله : (عِنْدَ أبي حَنِيفْة) وليه خصه؛ لأن إمام المذهب وإلا فلا خلاف فيه. 

قوله: (وَرَوجَةٌ أَضْلِه) لقوله تعالى : ولا تخا ما نگ ءا اؤ ڪم يرت 
الشاي [النساء: ۲۲] فإن الأولى في الآية أن يراد بالنكاح العقدكماهو 
المجمع عليه» ويستدل لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر «بحر). 

قوله : (وَفْرْعِهِ) لقوله تعالى : ولتپ نيكم از ين ]> 
[النساء : 77] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبنى لا لإحلال حليلة الابن من 
الرضاع. 

والدليل على ذلك أن التبني انتسخ بقوله تعالى: ##اَْعُوهُم لِأَمَأِهِمَ * 
[الأحزاب: 5] وسبب نزولها : أنه به تبنى زيد بن حارثة» ثم تزوج زينب بعد 
ما طلقها زيد فطعن المشركون وقالوا: إنه تزوج حليلة ابنه فنسخ الله التبني 
بقوله : لأَدَعُوهُمَ ِأَسَهِمَ» [الأحزاب: 5] ودفع طعن المشركين بهذا التقييد» 
فبقيت حليلة الابن من الرضاع داخلة تحت قوله ويه : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»6''' أبو السعود. 

فوته ولو ي لأن تفظة الأ ندم يكنا ول أنعاء ر و قل 
«زيلعى). 

قوله: (دَخَلَ بها أو لَا) لإطلاق النص قوله: (وَأَمّا بِنْتُ رَوْجَةٍ أبيه) وكذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ 407» رقم 22١١545‏ وقال: حسن صحيح. 
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هِمّا مَوّ تحريمُةٌ نَسَبّا وَمُصَاهَرةً (رضًاعًا) إلا ما استكْتى في بًابه]. 
قال المُصَئّف :روع : تَقَع مغلطة قَيَُالُ : طَلّقَ امْرَأَنَهِ تَظلِيقَتَيْنَ» وَلَّها مِنْهُ لَب 
فَاغْتَدَتْء فنکحت ل فحرمَّث عَلَيّْهِ فَتكحَت آخَر فَدَخَلَ بها فأبَاتهاء فهَل 


تَعُودُ الأول بوَاجِدَةٍ أمْ ِنَلاثِ؟ الجَوَابُ : لا تَعود َيه أبدًا لِصَيرُورتِها حَلِيلة ابه رضَاعَاء 


بنت ابنها كما في «البحر» قوله: (مِمَّا مَمّ) بيان للفظ كل حلبي. 

قوله: (نْسَبًا) تمييز عن نسبة تحريم للضمير المضاف إليه» وكذا قوله: 
(وَمُصَاهَرة) «حلبي» قوله: (رضَاعًَا) تمييز عن نسبة حرم إلى الكل يعني يحرم 
من الرضاع أصوله» وفروعه» وفروع أبويه» وفروعهم» وكذا فروع أجداده. 
وجداته الصلبيون» وفروع زوجته» وأصولهاء وفروع زوجهاء وأصوله. 
وحلائل أصولهء 0 انتهى حلبي. 

قوله : إلا ما اسعة ستفتى) أي : استثناء منقطعًاء وهو تسع صور تصل بالبسط 
إلى مائة وثمان» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (تَقّع مغلطة) فعل وفاعل» وهي أول مسائل الفروع 
على وزن مفعلة؛ أي : محل الغلط. ويحتمل قراءته بصيغة اسم الفاعل. 

فو (ولها مه لين )انان و لدت موديو لكان وله ماو 

قوله: (فنكحث صَغِيرًا) بأن عقد وليه عليها. 

قوله: (فحرمَتٌ عَلَيّْهِ) لكونها صارت أمه رضاعًا. 

قوله: (قَدَخَلَ بها) إنما ذكره لأجل هدم الطلقتين السابقتين وتحليلها 
للأول لولا هذا المانع» وهذا بناء على أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث» 
وإنما لم يذكر الدخول في الصغير لعدم تأتيه فيه. 

قوله: (بوًاجدة) أي : الباقية من إفراد الطلاق. 

قوله : (أَمْ يعَلاث) لكون الزوج دخل بها فيهدم الطلقتين. 

قوله: (ابته رضَاعَا) لأن اللبن له وفيه بعد تسليم الحكم» أنه وقت تحقق 


کاب التكاح ۹ 


شَرَى أمهَ بيه َم تجل لَه ِن عل أنه وَيلتها يكرا توكدها سا ا 
فَضَنِيء إِنْ صَدَّقَها بَانَتْ بلا مَهُر٬‏ ولا اث LS‏ 
قال المصنف: [(و) حرم أيْضًا بالصهرية 000008 2# 


البنوة لم تكن زوجة كما أنه وقت تحقق الزوجية لم يكن ابنا لها. 

قوله: (ث شَرَى أَمَةَ أبيو) الأولى التعبير بملك ليفيد الإرث» أفاده أبو 
السعود. 

قوله: (إِنْ عَلِمَ أَنّهُ وَطِنّها) فإن علم عدم الوطء» أو شك تحل كذا في 
«الحلبي» ولعل الوجه في الثاني أن الشك في المحرم لا يزيل الحل اليقيني» 
وفي «المحيط» رجل له جارية» فقال: قد وطئتها لا تحل لابنه» وإن كانت في 
غير ملكه»ء فقال: قد وطئتها لا يحل لابنه أن يكذبه» ويطأها؛ لأن التظاهر 
شه له 

قوله : (فَوَجَدَها تَيّبَا) الذى فى «البحر» فلما أراد مجامعتها وجدها ثيبًاء 
وف ويارع إلى أله« اها ت فراع أما لو جامعها فمقتضى قولهم: إن 
الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حدء أو مهرء لزوم المهر قوله: (أبوك 
فَضَنِي) أي : أزال بكارتي. 

قوله : (بَانَتْ بلا مَهر) الظاهر أن البينونة صورية» وإلا فهي ليست بزوجة 
ا ای نين و ا ۰ 

قال الشارح: قوله: (وَحَرمَ أيْضًا بالصَّهْريّة) اعلم أن حرمات المصاهرة 
و خرن حبرا عد افون لجا جا وريز اي aC‏ 
أصولها وفروعها على الزاني نسبّاء ورضاعا كما في الوطء الحلال» ويحل 
لأصول الزاني وفزواعة |أضول المزني بهاء وفروعها «#بحزة. 

والدليل على الحرمة» قوله تعالى : «وَلا كَكحُوأ ما نكم بكم يرت 
اليساء [النساء : ۲۲] والنكاح: هو الوطء؛ ولهذا حرم على الابن ما وطئ 
أبوه بملك اليمين» فعمّ الزنا. 
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(أضل مزنيّيه) اراد بالزّنا الوَظءَ الحَرّام (و) صل (مَمْسوسّته بِشَّهْوَةِ) 0 


وقال بيا : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابتتها». 

وقال يك: «من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها»”"". 
مايه سرس ا 
أو الأم قوله 0 EEE‏ 
والمشتراة كذلك» اليو والمكاتبة وزوجته الحائض» والنفساء» 
خال عن الملك؛ م وشبهته ؛ لاه محل لحلاف ينا وين اناي طن . 


عه 


بدنها» ا ا ين ا 
أي: في إخباره بالمس بشهوة» أفاده صاحب «البحرا. 

قوله : (بشهوّة) وجود الشهوة ا ان فإن ادعتها 
وأنكرهاء فهو مصدق إلا أن يقوم إليها م: منتشرًا فيعانقها ؛ لأنه دليل الشهوة كذا 
فى «الخانية» أو يأخذ ثديها أو يركب معها كذا فى «الخلاصة». 

وقوله: فإن ادعتها. .. إلخ؛ أي: ادعت الشهوة منه مع اعترافها بعدم 
وجودها منهاء وإلا فوجودها من أحدهما كاف كما تقدم» وهذا بخلاف 
النظر» حيث يشترط وجود الشهوة ممن وجد منه النظر لا ما يعم المنظور إليه» 
والحاصل أنه إذا مسها بشهوة منها ثبتت حرمة المصاهرة» وإن لم يشتهها 
بخلاف ما إذا نظر إلى فرجها الداخل بشهوة منهاء فإنها لا تثبت إذا لم 
يشتههاء وتمامه فى أبى السعود. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة .)١١۲۳١(‏ 
(؟) ذكره في تبيين الحقائق (5/ .)۲٤١‏ 


كناب التكاج 1 


وَلَوْ لِشّعْرٍ عَلَى الرّأسٍ بِحَائِلٍ لا يَمْنَعْ الحَرَارَة (وَأَصْلُ مَاسَّيِهِ وَنَاظِرَة إِلَى ذَكرِهٍ 
Ee‏ إِلَى E‏ ا (الدّاخِل) وَلَوْ تَظّرهُ ِن زْجَاجٍ أف مَاءِ هي فِيهِ 


قوله : (وَلَْ لِشَعْر عَلَى الرَأس) نقل في «البحر» عن ن (الخانية» : لو مس شعر 
و قاوز لاقيف ري العامة وذكر فى «الكيسانيات)»: 
إنها ت تثبت » انتهى. 

1 لأن الشعر من بدنها من وجه دون وجهء كما قدمناه 
في الخسل» فتثبت الحرمة احتياطًا كحرمة النظر إليه من الأجنبية؟ ولذا جزم في 
«المحيط» بثبوتها» وفصل فى «الخلاصة»: فما على الرأس كالبدن بخلاف 
المسترسل» انتهى. 

قال في «النهر»: وينبغي أن يكون ما في «الخلاصة» محمل القولين. 

قوله : (ِحَائِلٍ لا يَمْنَعْ م الحَرّارَة) يرجع إلى الزنا والمس» أما الأول ففي 
سكيس سا ع د اس ميض 
بخرقة ة على ذكره» لا ثبت كما في «الخلاصة» وأما الثان ني فقال فيه ا 

وأما إذا كان بحائل فإن وصلت حرارة البدن إلى يده تة تثبت الحرمة» وإلا 
فلاء كذا اکر الكتب فما فى «التكي رامن أن لحك لأمام طهين لطن 
ل ل ا والرأس» وإن كان على 
المقنعة محمول على ما إذا كانت المقنعة رقيقة تصل الحرارة معهاء انتهى. 

قوله: (وَأَضْلْ مَاسَّتِه) ثبوت الحرمة بمسها مشروط بأن يصدقهاء أو يقع 
في أكبر رأيه صدقهاء كما في «الفتح» قوله: (وَالمَنْظور إِلَى فَرْجها) إنما 
أخرهاء وكان المناسب ذكرها عقب الممسوسة» لكثرة فروعها ولا يتحقق 
النظر إلى هذا المحلء إلا إذا كانت متكئة» وعند أبى يوسف: يكفى فى 

وقال محمد: لا تثبت حتى ينظر إلى الشق» وصححه في «الخلاصة» 
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(وَفْروعهيَّ) مُظلًا. وَالعِبْرَُ لِلشَّهْوَةِ عِنْدَ المَسسٌ وَالنَطَرِ لا بَعدهُمًا وَحدّها فيهما 
تحر آل ته أو زِيّادتهى به يُعْنَى » وَفِي راء وَځو شيخ ير تحرّك قله أو زِيّادته]. 


واختار الأولى صاحب «الهداية» وصححها فى «المحيط) و«الذخيرة» وفى 
«الخانية» وعليها الفتوى» وفي «فتح القدير) 0 ظاهر المذهب؛ لأن هذا 
حكم تعلق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه. والخارج فرج من وجه دون 
وجهء وأن الاحتراز عن الفرج الخارج متعذر» فسقط اعتباره. 

قوله : (وَفْروعهنَ) أي : فروع من تقدم» فتحرم عليها أو عليه فيكون ما ذكر 
محارم له أو لها؛ لكن لا تجوز المسافرة» والخلوة بهن للاحتياط» كما قالوا 
فيما إذا كان الرضاع ثابتا غير مشهور» ولا تحل المناكحة» ولا الخلوة» ولا 
المسافرة للاحتياط» انتهى «بحر». 

قوله : (مُطْلَقَا) يرجع إلى الأصول والفروع؛ أي: وإن علون» وإن سفلن. 

قوله : (لَا بَعدهُمَا) حتى لو وجدّ بغير شهوة» ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق 
به حرمة » حلبي عن «المنح). 

قوله : (وَحذها فيهما) أي : حد الشهوة في المس والنظرء انتهى «حلبي). 

قوله: أو يانه | 0 0 إن كان موجودًا أو لا قوله: (بهِ 
يَفْنَى) وقيل: خيدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيًا أو يزداد إن كان مشتهيًا 
ولا بث يشترط تحرك الآلة» وصححه في «المحيط» و«التحفة» وفي «غاية البيان» 
وعليه الاعتمادء وفائدة الخلاف كما في «الذخيرة» تظهر في الشيخ الكبير 
والعنين» والذي ماتت شهوته فعلى القول الأول لا تثبت الحرمة» وعلى الثاني 
تثبت» وقد اختلف التصحيح «بحر). 

قوله: (وَفِي امْرَأَةِ وَنَحْو شَبْخْ كُبير. .. إلخ) ظاهر ما في «التجنيس» وفتح 
القدير) : أن ميل القلب كاف في الشيخ والعنين اتفاقًاء وأن محل الاختلاف 
فيمن يتأتى منه الانتشار إذا مال بقلبه» ولم تنتشر آلته كذا في «البحر). 


وأراد بنحو الشيخ العنين والمجبوب كما في «الحلبي» ولم أر حكم الخنثى 


کاب التكاح or‏ 


قال المُصَتف: [وَفِي «الجَوْمَرَة» لا يُشْتَرَطُ فِي التظر لِلمَزْج تخريك آله به يُقْنَى 

هَذَا إِذَا لَمْ يُنِْلء فلو أَنْرَكَ مَع مَس أو نَظر فلا حَرْمّةء به بتي ابن كَمَالٍ وَغَيْرَهُ]. 
قال المُصَئّف: [وَفِي «الخلَاصَةَ) وَطئ أختّ امْرَأيِهِ لا تُحرمُ عَلَيْهِ امْرَأته (لا) تُحرمُ 
(المَنْظور إِلَّى فَرْجِهَا الدّاخْل) إِذَا رَآه (مِنْ مِرْآةٍ أو مَاءِ) لان الْمَرئَى ماله (بالائيكاس) 
ز إلى ر كل دا راہ رمن ور ۶ بي و 


المشكل في الشهوة» ومقتضى معاملته بالأضر أن يجري عليه حكم الأنثى. 

قال الشارح: قوله: (به يُفْنَى) ففي اشتراط تحرك الآلة وعدمه في النظرء 
قولان مفتى بهماء قال المحشي على هذا : ينبغي أن يكون مس الفرج كذلك»› 
بل أولى؛ لأن تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجاب حرمة المصاهرة في 
الور ا كاذ شهوة ا ٠‏ 

قوله : (فلا حُرْمَة) لأنه إذا لم ينزل تبين أن مقصوده الولد بخلاف ما إذا 
أنزل حيث يعلم أن مقصوده مجرد الشهوة» كذا في «الحلبي» ا الان 
كذلك» ومعنى نفي الحرمة بالإنزال أن الحرمة عند ابتداء المس حكمها 
موقوف» إلا أن يتبين الحال» فإن أنزل لم ثثبت وإلا ثبتت وليس معناه أن 
حرمة المصاهرة تثبت بالمس ثم بالإنزال تسقط ؛ لأن حرمة المصاهرة إذا ثبتت 
لا تسقط أبدّا» حموي عن «العناية». 

قوله : (به يُفتي) وقيل : تثبت الحرمة مع الإنزال» كذا في «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخُلَاصَة)»... إلخ) هذا مفهوم ذكر الأصول 
والفروع فأفاد به أن حرمة المصاهرة لا تتحقق في غيرهما. 

قوله: (إِذَا رَآه) لا حاجة إليه؛ لصحه تعلق المجرور بقوله المنظور. 

قوله: (لا نُحرمُ المَنْظور إِلَى فَرْجهًا... إلخ) هو على تقدير مضاف؛ أي : لا 
يحرم أصل وفرع المنظور إلى فرجهاء وإلا فالمنظور إلى فرجها لا تحرم 
مطلقاء انتهى حلبي وفيه أنها تحرم على أصوله وفروعه. 

قوله : (بالانيكاس) متعلق بالمنظور بالنسبة إلى المتن» وبالمرئي بالنسبة 
الا والحراة بالا كات انعكاس الأشعة الخارجية من اة ال 
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2 
ص > بم 


لا هُوَ (هَذَا إِذّا كَانَتْ حَيّة مُشْمَهَاة وَلَوْ مَاضِيًا (أَمّا غَيرّها) يَعْنِي الميتةً وصَغِيرةً لَمْ تشه 
iE‏ و NA AS Zef)‏ ا 

(قلا) تبت الحرْمّة بها ضلا گوظء بر مُظْلَقَاء وَكُمَا لو أفضًاها ؛ لِعَدَم تَيَمَنِ گونِهِ في 
8 م oro of‏ معو 
القرج ما لَمْ تَحْبَل مه ذا E‏ 


سطح الصقيل كالمرأة» والماء من سطح الصقيل إلى المرئي» وفيه أن المرئي 
حينئذ حقيقته لأمثاله» فكان عليهم أن يخرجوه على القول بالانطباع» وهو أن 
المقابل للصقيل تنطبع صورته» ومثاله فيه كما لا يخفى على ذي درية في علم 
الكلام» انتهى حلبي. 

قول ها الأشازة إلن جات المصاهرة فرك (ولر مَاضِيًا) كحجوة 
شوهاء؛ لأنها دخلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج عنه بالكبر» ولأنها 
محل للولد كما وقع لزوجتي إبراهيم وزكريا ‏ عليهما السلام -. 

قوله: (وصغيرة لَمْ تَشْبَه) قال الفقيه أبو الليث: ما دون تسع سنين لا تكون 
مشتهاة وعليه الفتوى» انتهى» فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا (بحر). 

قوله: (قَا تبت الحرْمّة بهَا) أي : بالمصاهرة في غير ما ذكر قوله: (أصلا) 
أي : سواء لمس أو نظرء أو وطئ في القبل أو الدبر» وسواء أنزل أم لاء حلبي. 

قوله: (مُطْلَقَا) أي : سواء كان بصبي أو امرأة كما في «غاية البيان» وعليه 
الفتوى كما في «الواقعات» حلبي عن «البحر). 

قوله: (لِعَدَمِتَيَمّن ونه في الفَرج) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة 
المصاهرة فقط. وأما العلة في عدم إيجاب وطء الدبر المصاهرة» فالتيقن بعدم 
كون الوطء في الفرج الذي هو محل الحرث» وإنما تركها لانفهامها بالأولىء 
قال في «البحر» وأورد عليهما؛ أي: على عدم إيجاب وطء الدبرء والافضاء 
المصاهرة» أن الوطء في المسألتين وإن لم يكن سببًا للمحرمة فالمس بشهوة 
سبب لهاء بل لوجود فيهما أقوى» وأجيب بأن العلة هي الوطء المسبب 
للولد» وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببًا لهذا الوطء» ولم يتحقق في 
الصورتين» انتهى. 


كِتَابُ التكاح 66 
بلا فرق بَيْنَ زا وَيِكاح (قَلّو تَرَوّحَ صَغِيرَةٌ لا تُشْتَهَى كَدَحَلَ بها مَطَلَّقَهَا وَانْقَضَت 
عِدَنُها وَتَرَوّجَت يآكر جار لِلاَوَلِ (التَرَوَجُ ببنهَا) لِعَدَم الاشيهَاء]. 

َال لمارا ر الهو في اک قل ى شام ر شالق روجة ب 


لم حرم (فَنْخ). 
ديل +6 و 5 27 441 
(وَلا فرق) فيمَا ذكر (بِيِنَ اللمس والنظر بشهوَة بِيْنَ عَمدٍ 257 


وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال وعدمه» انتهى حلبي. 

قوله: (بلا فَرقِ... إلخ) راجع إلى قوله: أما غيرها فلا يعني لا تثبت حرمة 
المصاهرة بوطء غير المشتهاة سواء كان وطؤها زنا أو نكاحًا وكذا الميتة لا 
تثبت بوطتها أو لمسهاء أو النظر إلى فرجها حرمة المصاهرة. 

قوله: (فَلَو تَرَوَحَ صَغِيرَة) تفريع على قوله: أما غيرها فلا سواء كان زا أو 
نكاح» وتقدم بيان سن من لا تشتهى» وأطلق في قوله: فدخل بها فعمٌ ما إذا 
أفضاها أو لا. 

قوله : (جَارَ لِلأوّلِ التَّرَوْخّ ببنتِهًا) أما أمها فحرمت بمجرد العقد قوله: 
(لِعَدَم الاشْتِهَاءِ) علة للجواز؛ أي: وهو شرط ثبوت حرمة المصاهرة. 

قال الشارح: قوله وگلا نُشْتَرَطُ الشَّهُوَةُ) أي : لثبوت حرمة المصاهرة فى 
الذكر بأن يجامع مثله» وفي «الخانية» : الصبي الذي اة كالبالة: 
اوو د بحام ريديو رسفي الفا ء من مثله» وهذا ظاهر فى 
اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع» خلافًا لما في «البحر» انتهى «نهر). 

قوله: (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللْمْس... إلخ) الصواب في التركيب أن يقول: ولا 
فرق في اللمس والنظر بشهوة بين عمد. .. إلخ» قال في «الهندية»: ثم لا فرق 
لى ا ی ع ا ا کا 
في «الفتح» أو نائمًا كما في «السراج» بل كان الأولى أن يسقط قوله: بين اللمس 
EGS,‏ بي امسو نينا 
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وَنِسَيانِ) رطا وَإِكْرَاوٍ فلو أمظ رَوجَنَّه ا أيمَظتّه هى لجمّاعها قشت دة بنتّها 


الْمسْتَهَاة 5 يدها اينه حرمت الام ادا ١فَنْخ).‏ 

١ق‏ 3 اران في أي مَوْضِعِ گان عَلَى الصَّحِيح «اجَوْهَرَة)]. 

قَالَ المُصَنف: [(حُرمَت) عَلَيْهِ (امرَأنَهُ ما تا لَمْ بظهز عَدَم الشَّهْوَة وَلَوْ عَلَى القّم 
كما فُهمه في «الدّخيرَةَ) (وَفِي النَس لَا) تحرّم (ما لم تعلَمْ الشَّهُوَّة) لان الأَضْلّ في 
التَّمبِيلٍ الشهُوَةٌ ة بخلافِ العين (وَالمَعَانَقَةٍ نَقَةٍ گالتقبیل) وك الفَرْصء وَالععض بشَهْوَةٍ 


قوله: (وَنِسْيانِ) بأن حلف ألا يمس غير حله» ولا ينظر إليه فنسى ونظر أو 
مس قوله: (وَخَطأ) بأن ظنها زوجته فمس أو نظر. 

قوله: (فَلَوْ أْقََ) تفريع على الخطأ قوله : اوا اث متفر مما لذ 
كان الابن مراهقا؛ لأنه حينئذ يكون مشتهى لا مطلقًا بدليل ما سبق» أفاده أبو 
السعود» ولا بد من قيد الشهوة» أو ازديادها؛ لأنه قيد في موضوع المسألة. 

ل ل 

قوله: (جَوْهَرَة») نقل في «البحر» عنها: أنه لو مس أو قبل» وقال: لم 
أشته» صدق إلا إذا كان المس على الفرجء والتقبيل في الفم. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ عَلَى القّم) مبالغة على المنفي لا على النفي» 
والمعنى حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم الاشتهاءء وهو صادق بظهور الشهوة 
وبالشك فيهاء أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم» ولو كانت القبلة على الفم» 
انتهى «حلبي». 

قوله : (وَفِي المّسٌّ) (ال) عوض عن المضاف إليه؛ أي: وفي مسها؛ أي : 
مس أم امرأته لا تحرم امرأته. .. إلخ قوله: (وَالمُعَائَقَةٍ كالتقبيل) فتثبت الحرمة 
بها ما لم يظهر عدم الشهوة. 

قوله : (وَكَذَا الفَرْصء وَالعَض بِشَّهُوَةِ) ينبغي ترك قوله: بشهوة» كما فعل 
المصنف في المعانقة؛ لأن المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل 
المتقدم» فلا معنى للتقييد» قاله «الحلبي». 


کاب التكاح o¥‏ 


وول وَتَكْفِي الشَّهُوَةُ و اشيا وَمَرَاهِقَء وَمَجَنون» وَسَكُرَان كَبَالِغ 
ابَرَازِية). 
وَفِي «القِنْيَة : َل السَّكْرَانُ بنته حرم الأ وَبَحُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةٍ لا يَْتَفِعُ النكاحُ 
حَنَّى لا يحل لها التّوجُ بار إلا بَعْدَ المُتارَكَةِ وَانْقِضَاءِ العِدّو وَالوَظْءٌ بها لا يَكُون زِنَا]. 
قَالَ المُصَئف: [وفي «الخَانيّة) متسيس بر ا 
ا وَكَذَا لَوْ قَرِعَت فَدَخَلَتْ فِرَاشنَ TENN‏ ر لھا اوخا حرم عليه أمها 


قوله : (وَلَوْ لأَجْتبيّة) أي : لا فرق بين أن تكون زوجته أو أجنبية» فصورتها 
ظاهرة» وأما الزوجة فكما إذ تزوج امرأة فقرصهاء أو عضهاء أو قبلهاء أو 
عانقهاء ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه بنتهاء واعلم أن هذا التعميم لا 
يخص ما نحن فيه» فإن جميع ما قبله كذلك» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَتَكْفِي الشَّهْوَة مِنْ أَحَدِهما) هذا إنما يظهر : في المسء أما في النظر 

فتعتبر الشهوة من الناظر سواء وجدت من الآخر أم لا. 

قوله: (وَمرَاهِق) أي: في الوطءء والمس» والنظرء وقوله : كبايغ ؛ 
أي : في ثبوت حرمة المصاهرة» ولو تمم المقابلات بأن قال : كبالغ عاقل 
صاح؛ لكان أولى. 

AE‏ أي : أمهاء فهو من باب الحذف والإيصال «حلبي». 

قوله : (وَبِحْرْمَةٍ المُصَامَرَةٍ... إلخ) ذكر صاحب «الهندية» عن نكاح الأصل 
لمحمد: أن النكاح لا يرتفع؛ أي: حكمه من كل وجه بحرمة المصاهرة 
والرضاع» بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق» لا يجب عليه الحد 
اشتبه عليه أو لم يشتبه. 

قوله : إلا بَعْدَ المُتارَكَةِ) ظاهر إطلاقه أن المتاركة بالقول أو بالبعد عنها 
تكفي» ويحرر قوله: (لَا يَكُون رَنَا) بل هو وطء بشبهة تدرأ بالحد. 

قال الشارح: قوله : (قَدَخَلَتْ فراش أَبِيهًا) كفى به عن المس وإلا فبمجرد 
الدخول بغيره لا يعتبر» وفي «الهندية»: إذا نظر الرجل فرج ابنته بغير شهوة 


مه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


(وَيِنْتُ) سنّها (دُونَ يسع ليست بِمُشْتَهَاةٍ) به يُفتَى. 
(وَإِنِ ادّعَتْ الشَّهُوَة) في تَقْبِيلِهِ أو تَقْبِيلِها ابه (وَأَنْكَرَهَا الرجل فَهُوَ وو ى 


فتمنى أن تكون له جارية مثلهاء فوقعت منه شهوة مع وقوع بصره» قالوا: إن 
كانت الشهوة وقعت على ابنته حرمت عليه امرأته» وإن كانت الشهوة وقعت 
على التي تمناها لا تحرم؛ لأن نظرة في هذا الصورة إلى فرج ابنته لم يكن عن 
يوه انه 

ولومس ظفرها بشهوة أ و أسفل الخف تثبت إلا إذا كان فعلا لا بجذ لين 
القدم» والدوام على المس ليس بشرط لثبوت ا حتى قيل: إذا مد يده إلى 
امرأته بشهوة فوقعت على أنف ابنتهاء فإن دامت شهوته حرمت عليه امرأته. 
وإن نزع من ساعته» انتهى. 

قوله : (وَبنْتُ ستها... إلخ) قال في «المعراج»: بنت خمس لا تكون مشتهاة 
ا ل ل ا 
الرواية» والمشايخ» والأصح: إنها لا تثبت الحرمة كذا في «البحر» وحكى 

عن الشيخ الإمام أبي بكر أنه كان يقول: شق ل ا E‏ في السبع 
والثمان: إنها لا تحرم إلا أن بالغ السائل أنها عبلة ضخمة جسيمة» فحينئذ 
يفتى بالحرمة» كذا في «الذخيرة» «هندية). 

قوله : (وَإِنِ ادَّعَتُ الشَّهُوّة) أي : ادعت وجود الشهوة منه مع اعترافها بعدم 
وجودها منهاء وقد تقدم أن وجودها من أحدهما في المس كاف. قال المقدسي : 
لو قبل امرأة أبيه بشهوة, أو الأب امرأة ابنه بشهوة» وهي مكرهة وأنكرالزوج 
كونه بشهوة فالقول له؛ لأنه ینکر بطلان ملکه» وإن صدقت حرمت» انتهى. 

قوله: (في تَقْبيله) مصدر أضيف إلى فاعله؛ أي: في تقبيله إياها. 

قوله: (وَأَنْكَرَهَا الوَجُلُ) أي : زوجهاء فهو مصدق؛ لأنه ينكر بطلان ملكهء 
وإن صدقها الزوج وقعت الفرقة» ويجب المهر على الزوج ويرجع به على الذي 
فعل إن تعمد الفاعل الفسادء وإن لم يتعمد لا يرجع وفي الوطء لا يرجع» وإن 


کاب التكاح ۹ 


هي (إِلَّا أن يَقُومَ إِليّها منْتَشِرًا) آلّته (كيُعَانِقّها) لِقَرِينَةِ گذبهء TEK‏ 
مَعَهاء أو يَمَسّها عَلَى القرج» أو مبلا عَلَى القَمء > قَالّه الحَدّادي . وَفِي «القَنْح» 
يَتَرَاءَى إِلْحَاقه | الْحَدّينٍ بالّفم]. 

قَالَ المُصَئّف: وَفِي «الخُلاصَة»: قِيل لَّهُ: مَا ا امَْآَتَكَ؟ فَقَال: 
جَامَعْتُهاء تَنْبِتُ الحُرمةٌ ولا يُصدَّقٌ أَنَّهُ كَذبٌ وَلَّوْ هَازْلًا (وَتُمَبلٌ الشَّهَادةُ عَلَى الإقْرَارٍ 


تعمد بالوطء الفساد؛ لأنه وجب الحد والمال مع الحد لا يجتمع «هندية) قوله: 
إلا أن يَقُوم) أي : من قبلها > سواء كان أبا الزوجء أو ابنه قوله : (آلته) بالرفع 


قوله : (لقريتة كذبه) أي : للقرينة الدالة على كذبه» وهي انتشار آلته قوله : 
ارک مها ان : ويمسها من غير حائل أصلًا أو مع حائل رقيق» والمراد 
الركوب معها على دابة» وهو معطوف كالذي قبله على يقوم. 

قوله: (وَفِي «القتح» يَتَرَاءَى... إلخ) الفرع منقول» قال في «الفتاوى 
الهندية»: وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني يفتي بالحرمة في 
القبلة على الفم» والخد» والرأس» وإن كانت على مقنعة وكان يقول: لا 
يصدق في أنه لم يكن بشهوة انتهى» لكن قوله: وإن كانت على مقنعة» محمول 
على ما إذا كانت المقنعة رقيقة تصل الحرارة معها. كما صرح به في «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخلاصة)... إلخ) قال في «الهندية»: لو أقر 
بحرمة المصاهرة يؤاخذ به» ويفرق بينهما وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ما قبل 
النكاح» بأن قال لامرأته: كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به» ويفرق 
بينهماء ولكن لا يصدق في حق المهر حتى يجب المسمى. 

والإصرار على هذا الإقرار ليس بشرط حتى لو رجع عن ذلك» وقال: 
كذبت فالقاضى لا يصدقه» ولكن فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبًا فيما 
أو دومعب مايه التو 

قوله: (وَلَوْ هَازْلَا) أي: ولو تكلم به على طريق الهزل. 
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باللقين» والتفييل عَن شَهُوَةٍ وَكَذَا) تُْبَنُ (عَلَى تفس اللَّمْسء وَالتَقبِيلِ) والظر إل 
ذكره أو فَرْجها (عَنْ شَّهُوَةٍ في المُخْتَارِ). 

«تجنيس» : يي E‏ شارا 
(الجمع) بَينَ المَحَارم (نِكَاحًا) أَيْ: عَفْدَا صَحِيحًا (وَعِدَّة 1 111111 


قوله: (عن شَهْوَةِ) حال من اللمس» والتقبيل. 

قوله : (وَالنَظَر إِلَى ذكرو أو فَرْجها) وكذا الإقرار بذلك» انتهى «حلبي». 

قولة ؛ اتشان أى :فسن تعفر اله اهن اعخلين): 

قوله: (أو آنَارِ) أي : في المرأة» والشيخ الكبير» والمحبوب» والعنين» 
انتهى «حلبى). 

قوله: (بْينَ المَحَارم) الأولى حذفه؛ لآن قول المصنف بين امرأتين يغني 
عله ؛ واا المرأة وامرأة ابنها محارم» ومع ذلك يجوز الجمع بينهماء وأجاب 
الحلبي : بأن قول المصنف: بين امرأتين» بدل منه بدل مفصل من مجمل › 
راطا قن لجسا ين قفن ا ورضاعًا حتى لا يجوز الجمع بين 
الأختين رضاعًاء أفاده صاحب «البحر). 

قزل اى :فا ك ل تة لهذا الق ولا تر كاحت اله 
وذلك لأنه إذا تزوجهما فى عقد واحد لا يكون صحيحًا والحرمة ثابتة» وكذا 
إذا تزوجهما على التعاقب» وكان نكاح الأولى صحيحًا. 

فإن نكاح الثانية» والحالة هذه باطل قطعًا والحرمة ثابتة» نعم له ثمرة فيما 
إذا تزوج الأولى فاسداء فإن له حينئذ أن يعقد على الثانية» ويصدق عليه أنه 
جمع بينهما نكاحًاء ونكاح الأولى وإن کان فاسدًا يسمى نكاحًاء كما شاع في 
عباراتهم «حلبى)» «بزيادة). 

قوله: (وَعِدَّة) أي: من جهة العدة في إحداهما؛ وذلك لأن أثر النكاح 
قائم فلو جاز التزوج لزم الجمع» ويحرم تزوج امرأة قبل انقضاء عدة أربع 
طلقهن» فإن انقضت عدة الكل معًا جاز له تزوج أربع» وإن واحدة فواحدة» 


کتابٰ التكاح 5١‏ 


ولو مِنْ طلا بان و( رم م الجمغ (وَطَأ بملكِ يَمينِ بَيْنَ امْرأتِْنِ أيّتهما فرصت 
دَكَرًا لَمْ حل لِلأخْرّى) أَبَدا لِحَدِيثِ مُسْلِم : لا كح المَرْأَةُ عَلَى عَميهَا]. 
قَالَ المُصَئْف: اوتو كتير عله تقس ركات: فَجَارٌَ الجَمْعُ بَيْنَّ امْرَأةٍ 


وله تزوج أربع سوى أم ولده المعتدة منه بعد عتقهاء ولزوج المرتدة اللاحقة 
بدار الحرب تزوج أختها وأربع سواها قبل عدتهاء كذا في «البحر». 

قوله : (وَلَوْ مِنْ َلاق بَائِن) أو عن إعتاق أم ولد خلاقًا لهما بحر 

قوله: (بملكِ يَمِينِ) متعلق بوطأء واحترز به عن الجمع ملكا من غير 
وطء؛ فذلك جائزء كما في «البحر) قوله: : (بَيْنَ امْرَأتِيْنِ) يرجع إلى الجمع 
نكاحاء وعدة» ووطأ بملك اليمين. 

قوله : (أيتهما فرضّتْ... إلخ) أي : أية واحدة منهما فرضت ذكرًا لم يحل 
للأخری› كالجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء والجمع بين الأم» والبنت 
نسبّاء أو رضاعاء وكالجمع بين عمتين» وخالتين كأن يتزوج كل من الرجلين 
آم الآخر فيولد لكل منهما بنت» فيكون كل من البنتين عمة الأخرى» أو يتزوج 
كل من الرجلين بنت الآخرء ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة اللأخرى. 

قوله : (أَبَدَا) خرج به ما لو تزوج أمةء ثم سيدتها فإنه يجوز؛ لأنها حرمة 
مؤقتة بزوال ملك اليمين وإنما أخرجناه بقيد الأبدية لدخوله تحت القاعدة» فإنه 
لو فرضت الأمة ذكرًا لا يصح له إيراد العقد على سيدته» ولو فرضت السيدة 
ذكرًا لا يحل له إيراد العقد على أمته إلا على سبيل الاحتياط» كما يأتى. 

قوله: (لاتْنكحُ المرأة عَلَى عَيََا تمامه: ولا على خالتهاء ولا على أبنة 
أخيهاء ولا على ابنة أ ختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. 

قال الشارح: قوله: (مَخَصّصًا يلكتاب) هو قوله تعالى REE‏ 
دَلِكُمْ © [النساء : 4 1]. 

قوله : (فَجَارَ الجَمْعْ بَبْنَ امْرَأةِ وبنت رَّوْجها) لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا 
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e زاين اه الاين أن‎ UT أنه‎ E EEE) 
27 ج 5 کا‎ 
ذَكُرّا لم بحرم بخلاف عَكْسِهٍ (وَإِنْ تَرَوّج) پنگاح صَحيح (أختَ أمهو) قَدْ (وَطِعَهَا‎ 


بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها؛ لأنها موطوءة أبيه» ولو فرضت 
المرأة ذكرًا ؛ لجاز له أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي «بحر). 

قوله : (أو امْرَأةِ ابها) لأن المرأة لو فرضت ذكرًا ؛ لحرم عليه التزوج بامرأة 
ابنه» ولو فرضت امرأة الابن ذكرًا لجاز له التزوج بالمرأة؛ لأنه أجنبي عنها قوله : 
(نُمّ سَيّدتها) أشار به إلى أنه لو تزوجهما في عقدة» لم يصح نكاح واحدة منهماء 
ولو تزوجهما في عقدتين والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الأمة» انتهى حلبي. 

قوله: (لَمْ يُحْرمُ) أي : نكاح الأخرى» فلا يحرم الجمع»ء وهذا لا يظهر 
في السيدة مع أمتها؛ لأنه لا يجوز عقد السيد على أمته إلا احتياطّاء إلا أن 
يراد بعدم الحرمة حل الوطءء أو حل إرادة العقد احتياطًا قوله: (بخلافٍ 
عَكْسِهِ) هو ما إذا فرضت بنت الزوج» أو أم الزوج» أو الأمة ذكرًا حينئذ حيث 
تحرم الأخرى» انتهى حلبي. 

قوله: (بيكاح صَحيح) خرج ما إذا تزوج أخت أمته الموطوءة بنكاح 
فاسدء فإن له أن يطأ أمته إلا إذا دخل بالمنكوحة» فحينئذ تحرم الموطوءة 
Sl‏ بيني حقيقة «حلبي» عن «البحر). 

برك راغت لها E e‏ ره رن ذا e‏ 
ولم يطأها حتى ملك أختهاء فليس له أن يطأ المشتراة؛ لأن المنكوحة موطوءة 
حكمّاء كذا في «البحر). 


تنبيه: 

سئل عن الجمع بين الأختين في الجنة» فأجاب الرملي: بأنه لا مانع منه؛ 
لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمّاء والعلة التباغض» وقطيعة الرحم» 
وهذا المعنى منتف فى الجنة» انتهى. 
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صَعٌ) الگا لكن (لَا يَأ وَاحِدَةٌ منْهُما حَتَّى يَحْرمٌ) جل اسْتِمْتاع (إحْدَاهُما عَلَيْه 


والبنت» قال شيخناء ومذهبنا: أن العلة المنصوص عليها يتعلق بها الحكمء 
وجودًاء وعدمًا كالطواف فى الهرة الأهلية. 

فإنه لفقده في الوحشية صار سؤرها نجسّاء وهنا العلة منصوص عليها 
بقوله ب : «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”'' فأجاب به الرملي: موافق 
لنا باعتبار كون علة هذا الحكم منصوصًا عليها لا مستنبطة» أبو السعود. 

قوله: (صَمَّ النَكَاحٌ) لأنه صدر من أهله» وهو واضح مضافًا إلى محله؛ 
لأن الأخت المملوكة وطؤها من باب الاستخدام» وهو لا يمنع نكاح 
الأخحت» حلبي عن «العناية» قوله: (حَنَّى يَحْرمَ) بفتح الياء من الثلاثي لا 
بضمها من الرباعي المضعف؛ لقصوره على ما إذا كانت حرمة إحداهما عليه 
بفعل منه» ولیس بلازم» فإنه بموت إحداهما تحرم عليه» وموتها ليس بفعله. 
انتهى حلبي. 

و (جل اسْتِمْتَاع) من إضافة ما كان صفة؛ أي: يحرم الاستمتاع 
الحلال» فالحرمة صفة الاستمتاع الذي هو فعل المكلف» لا صفة الحل؛ لأنه 
تقابله ولس فلا للمكات: 

قوله : (بِسَبَبٍ مَا) كبيع الأمة» كلا أو بعضًاء وإعتاقها كذلك» وهبتها مع 
التسليم» وكتابتهاء وتزويجها بنكاح صحيح› فلو فاسدًا لا عبرة به إلا إذا دخل 
بها فتحرم الموطوءة؛ لوجوب العدة عليها» فتحل حينئذ المنكوحة» ولا يؤثر 
الإحرام» والحيض» والنفاس» والصوم» والرهن» والإجارة» والتدبير؛ لأن 
فرجها لا يحرم بهذه الأسباب «منح). 

أقول: من أسباب تحريم الموطوءة موتهاء ولم يذكر أسباب تحريم 


.)۱١١۳( أخرجه الطبراني‎ )١( 
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لان E‏ مَغْرِيَةَ يبت نَسَب أَوْلَادِها مِنْهُ؛ لَِبْوتِ 
ا حُكْماء وَلَوْلَمْ يَكْنْ وَظءُ الأَمَةٍ اول لمك ركه وَدَوَاعِي الوَّظءٍ كَالوَظءِ 


قَالَ المُصَئّف: [(وَإِنْ تَرَوّجهما مَعَا) أي : الْأَخْتَيْن أو مَنْ بِمَعْنَاهما (أو بِعَقْدَيْن 


قوله : (لأَنَ لِلمَقْدِ حُكمّ الوّظه) اعترض عليه بأن النكاح لو كان قائمًا مقام 
الوطء حتى تصير المنكوحة موطوءة حكماء» سنا م عي ديد 
يصير جامعًا بينهما وطنَاء > كما قال به الإمام مالك م طبه وأجيب : نان نفس 
النكاح ليس بوطء حتى يصير به جامعًا بينهماء E Cene‏ 
حل الوطء» فلا يكون وطء الأمة مانعًا عن النكاح» كذا فى «العناية» ورده إلى 
«الكمال» وأجاب بجواب مذكور فى «النهر) فراجعه إن شئت 

قوله : (يثبثٌ نسب أَوْلَادِها) ظاهره» ولو من غير دعوة» فإذا نفى لاعن أو 
كذب نفسهء فيحدء ويحرر قوله: (لُِبُوتِ الوَّطْءٍِ حُكمًا) أي: بالعقد؛ لأن قطع 
المسافة جائز على طريق الكرامة» أو الاستخدام قوله: (وَلَوْ لَمُ يَكنْ... إلخ) 
محترز قوله: قد وطئهاء حلبي. 

قوله وط المَتْكوعة حَةِ) لأن المرقوقة ليست بموطوءة حكمّاء > فلم يصر 
جامعًا بينهما وطأ لا حقيقة ولا حكمّاء ولو ملك أختين له أن يطأ إحداهماء 
وإذا وطئ إحداهما ليس له وطء الأخرى بعد ذلك» ولو ملك جارية فوطئهاء 
ثم ملك أختها كان له أن يطأ الأولى وليس له وطء الأخرىء ما لم يحرم فرج 
الأول على تنش ولو وطئها أثم» ثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتى يحرم 
الأخرى بسبب «ببحر). 

قوله : (وَدَوَاعِى الوَّطْءٍ) كالقبلة» واللمس» والنظر بشهوة. 

قوله : (كالوطءِ) أي : في التحريم حتى يحرم إحداهما عليه. 

قال الشارح: قوله : (أو مَنْ بِمَعْنَاهما) هو كل امرأتر تين أيتهما فرضت ذكرًا لم 
تحل للأخرى» انتهى حلبي. 
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وَنسِيَ) النّكَاحَ (الأُوَّكَ فَرَقَ) القَاضِي ينه وَبَيْنَهمَا) ae e‏ 


وقد تبع الشارح المصنف في هذه الزيادة» ولا حاجة إليها للاستغناء عنها 

قوله : (وَنَسِيَ النْكَاحَ الأوَّلَ) فلو علم فهو الصحيح» والثاني باطل» وله 
وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية» كما لو 
وطء أخت امرأته بشبهة» حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة حلبي 
عن «البحر). 

قول (فَوَقَ القَاضِي) اعلم أنه يفترض على الزوج أن يفارقهماء فلو لم 
يفارقهما وجب على القاضي إن علم بحاله» أن يفرق بينه وبينهما؛ لأن نكاح 
إحداهما باطل بيقين» ولا وجه لتعيين إحداهما لعدم الأولوية» والترجيح من 
غير مرجح لا يجوز. 

ولا يجوز التحري في الفروج فيتعين التفريق إن لم يبين الزوج إحداهما 
بالفعل» فإن دخل أو بين أنها سابقة فقضى بنكاحها لتصادقهماء وفرق بينه وبين 
الأخرى» ولو دخل بإحداهما وبين بعد ذلك أن الأخرى سابقة يعتبر الثاني ؛ لأن 
الأول بيان دلالة والثاني صريح والدلالة لا تقاوم الصريح» أبو السعود. 

ثم إنما يفرق بينه وبين كل منهما إذا لم تكن إحداهما مشغولة بنكاح 
الغيو: أو عدته فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة؛ لعدم تحقق الجمع 
بينهماء كما لو تورك امير أذ زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع 
نسوةء فإنها تكون زوجة الآخر؛ لآنه لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت لا 
تحل لأحدهما. 

واعلم أنه إذا تزوجها بعقد واحد وقع التفريق فإن كان قبل الدخول فلا 
مهر لهماء ولا عدة عليهما وإن دخل بهما وجب لكل الأقل من المسمى ومهر 
المثل» كما هو حكم النكاح الفاسدء وعليهما العدة» وإذا تزوجهما بعقدين 
نسي الأول منهماء ووقع التفريق. 
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وَيكُون طْلَاقًا (وَلَهُمَا يضف المَهْرِ) يَعْنِي في مَسْأَلَةِ النْسْيِانِ؛ِ إذ الحُكمُ في تَرَوجِهما 
مَعَا البْطْلَانُ» وَعَدَم وُجُوبٍ المَهْرِ إلا بالوَظوء كَمَا في عَامَة الكتّبٍ قَتَبَّهه وَهَذَا إن 
(گان مَهْرَاهُما مُتَسَاوِيينِ) قَذرا وَجنسًا (وھ هو مش مسمى في العقَدِ. وَكَانَت الفِرْكَةٌ ل 
الدّخُولٍ) وَاذّعَى 5 منهما أنه الوا 31111101011011110116161616161616101616101616010161660601000 


فإن كان قبل الدخول فله أن يتزوج أيتهما شاء للحال أو بعد الدخول بهماء 
فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضت عدة إحداهما 
دون الأخرى فله تزوج التي لم تنقض عدتها دون الأخرى كلا يصير جامعًا. 

وإن بعد الدخول بإحداهما فله أن يتزوجها في الحال دون الأخرى» فإن 
عدتها تمنع من تزوج أختهاء > حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَيَكُون طَلَانَا) حتى ينقص من طلاق كل واحدة منهما طلقة لو 
تزوجها بعد ذلك قوله: (يَعْنِي في مَسْأَلَةِ النميان) راجع إلى قوله يكن اقا 
وإلى قوله: نصف المهر كما يعلم مما بعد. والحراة بالمير : اد المهراية :لا 
الجنس الصادق بهما 

قوله: (البُطْلَانُ) أي : فالتفريق فيه لا يكون طلاقًا» وهو مقيد بعدم شغل 
إحداهما بنكاح الغير أو عدته» فإن كان صح نكاح الفارغة. 

قوله: (وَعَدَم وُجُوب المَهْر إلا بالوَّطْءِ) قال في «الهندية»: وإن كان بعد 
«المضمرات». 

قوله: (وَهَذَا) أي : تنصيف أحد المهرين بينهما. 

قوله: (مُتَسَاوِيَينِ قَدْرَا وَجِنْسَا) كما إذا كان كل منهما ألف درهم» حلبي. 

قوله: (وَهو مُسَمَّى) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل المذكورء قاله 
الحليئ: 

قوله: (وَادَّعَى كَل مِنْهُما أنّها الأولّى) فلو قالتا: لا ندري؛ أي النكاحين 
كان أولاء لا يقضى لهما بشيء؛ لأن المقضى له مجهول» وهو يمنع صحة 
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MOY, 
قال المُصَئّف: [فَِن اخْمَلّف مَهْرَاهُما: فَإِنْ عُلمَا فكل رُيْمُ مَهْرهاء‎ 


القضاء كمن قال لرجلين: لأحدكما على ألف درهم» لا يقضي لأحدهما 
بشيء إلا أن تصطلحا بأن تتفقا على أخذ نصف المهر منه فيقضي لهما به» كذا 
فى «البحر). 

قال في «الفتاوى»: وصورة الاصطلاح أن تقول المرأتان عند القاضي : 
لنا عليه المهرء وهذا الحق لا يعدونا فنصطلح على أخذ نصف المهر فيقضي 
القاضي» كذا في «النهاية» انتهى حلبي. 

ل ولا ا لها فلو اقاي خد افا وخدط المع على الوق 
فنكاحها هو الصحيح» والثاني باطل نظير ما قدمنا في قوله: ونسي الأول 
ومثل عدم البينة لهما وجودها لهماء قال في «الفتاوى الهندية»: وإذا برهنت 
كل واحدة على السبق فعليه نصف المهر بينهما بالاتفاق في رواية كتاب 
التكاع» وه و ظاهز الرواية» هذا :في الالكاني انتوق حلي" 

قال الشارح: قوله : (قإن اخْتَلَفَ مَهْرَاهُما) محترز قوله: متساويين قدرًا 
وجنسّاء وهو صادق باختلافهما قدرًا فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف 
درهم من الفضة» والأخرى وزن ألفين منهاء وجنسًا كأن يكون مهر إحداهما 
وزن ألف درهم من الفضة» والأخرى وزن ألف درهم من الذهب» وقدرًا 
وجنسًا كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة» والأخرى وزن 
ألفي درهم من الذهب» قاله الحلبي. 

تول فإن«علما) با اجون ويو اة غاد على امه و 
وليس المراد علم نفس المهرين» بل علم أن هذا المهر المعين لفلانة والآخر 
للأخرى. انتهى «حلبي». 

قله نكل ربغ مرا قفي الضورة الأوتى: لضا عة اف عاضا 
وخمسون من الفضة» ولصاحبة الألفين خمسمائة من الفضة. 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


إلا فكل يضف اقل الُسمیین (وَإِنْ لم كن مُسْمَى قالواجبٌ مُبْعَةٌ وَاجِدَةٌ لَهّما) دل 
نصف المهر (وَإِنْ كَانَتْ الفرقة د َع بَعْدَ الدّخُوَلٍ وَجبّ لِكُلّ وَاحِدَةٍ مَهْرٌّ كَامِل) لِتَعَرّرهِ 


وفى الثانية : لصاحبة الألف الفضة مائتان وخمسون من الفضة» ولصاحبة 
الألف الدضن اتان وخسؤن من الذهت. 

وفى الثالثة : لصاحبة الألف الفضة مائتان وخمسون من الفضة» ولصاحبة 
الألقية لتحت خمسمائة من الذهب» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِلّا) أي : وإن لم يعلم أن هذا المهر لفلانة بعينهاء وهذا لفلانة 

ور نظت ف ا ا تاذ الخدت عل وا 
نصف أقل المسميين فقد أخذتا ا كاملا مع ا الم ع م ر 
كما نبه عليه الشرنبلالي» فكان عليه أن يقول: وإلا فلهما نصف أقل 
المسميين» قاله الحلبي. 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْمّى) أي: وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى» 
فالواجب متعة وإذا سمى لإحداهما دون الأخرى» فلمن لها المسمى أخذ ربعه 
والتي لم يسم لها تأخذ نصف المتعة» انتهى حلبي. 

ولك ريك لكل اد و مَهْرٌ كَامِلٌ) كذا في «البحر» وغيره» والمتبادر منه 
أن كل واحدة يجب لها ما سمي لهاء وهو باطل؛ لأن هذا حكم النكاح 
الصحيح» وإن حمل على أن لإحداهما مهرًا كاملاء وللأخرى عقرًا كاملا كما 
قاله في «النهر» لا يصح أيضًا؛ لأن الواجب المهر المسمى كاملاء والأقل من 
المسمى» ومهر المثل لواحدة كما في «الفتح» ويقسم الجميع بينهماء فيكون 
لكل واحدة نصف المسمى» ونصف الأقل من المسمى ومهر المثل. 

قال «الكمال»: ويجك حمله على أن المسمى اتحد لهما قدرًا وجنساء 
فإن اختلف تعذر إيجاب العقر؛ إذ ليست إحداهما أولى بجعلها ذات العقر من 
الأخرى؛ لأنه فرع الحكم بأنها الموطوءة في النكاح الفاسدء انتهى؛ أي : 
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ِالدَّخُولٍء وَهِنْهُ بعلم حم دُحولِهِ بوَاحِدَةٍ (وَكَذَا الحُكمٌ فما ججمّعهما مِنَ المَحَارِمٍ) في 
یکاح () حرم (يكاحُ) الل ووی الكل (َسَيلته لان المتلوعة ناي المَالِكِيّة 


والوطء تحقق فيهماء ويجب أيضًا حمله على ما إذا اتحد مهر مثلهما فإن 
اختلف تعذر إيجاب العقرهء وإن كان المسمى متحدّاء فليراجع» أفاده 
«الحلبي» ولم يبين الحكم عند تعذر إيجاب العقرء والظاهر أنه يجب لكل 
الأقل من المسمى ومهر مثلها. 

قوله: (وَمِنْهُ يعلّمُ حُكم دُخُولِهِ بوَاحِدَةِ) يعني : أن المدخول بها يجب لها 
نصف المسمى» ونصف الأقل من مهر المثل والمسمى؛ لأنها إن كانت سابقة 
وجب لها جميع المسمى» وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل 
والمسمى فتأخذ نصف كل منهماء وغير المدخول بها يجب لها ربع المسمى؛ 
لأنها إن كانت سابقة وجب لها نصف المسمىء وإن كانت متأخرة لا يجب لها 
شيء فيتنصف النصف» انتهى حلبي. 

قوله : (وَخُرمَ نِكَاحُ المَوْلَى أَمَتَه) لأن ملك المتعة ثابت للمولى قبل النكاح» 
فيلزم إثبات الثابت» وليس المراد من هذه الحرمة استحقاق المولى العقوبة» بل 
المراد أنه لا يترتب عليه مما يترتب على النكاح» من ثبوت المهر في ذمة 
المولى» وبقاء النكاح بعد الاعتاق» ووقوع الطلاق عليهاء ووجوب القسم لها 
وعدها عليه خامسة» وثبوت نسب ولدها بدون دعوة منه (بحر) وغيره. 

قال الشرنبلالي: ولا يخفي ما في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم 
الاحتياط» قال في «البحر»: وأطلق في الأمة فشمل ما لو كان له فيها جزْءًا. 

ولو تزوج أمة الغير ثم اشتراها بطل النكاح إلا كاد السام بشرط 
الخيار فلا يبطل» ومثل الأمة المكاتبة» والمديرة» وأ م الولدء أ و جارية له فيها 
حق ملك كجارية مكاتبة» أو عبده المأذون المديون «هندية». 


قوله: (وَالعَيْدِ سَيّدته) ولو قل نصيبها فيه «نهر). 
قوله : (لِأنَّ المَمْلُوكِيةَ ثُنانِي المَالِكِيّةَ) بيانه أن النكاح لم يشرع إلا مثمرًا 
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َعَم لَوْ فَعَلَهُ المَولَى احْتِياطًا كَانَ حَسَنَاء وَفِيهِ مَا لا يَحْفَى في عَدَّمِ عَذَّهَا حَامِسّة» ونَخوه 
مِنْ عَدَّم الاخْتِيّاطٍ]. ١‏ 

َال المُضئف: [() حرم ِكاحٌ (الوَدُ: ثد بالإِجْمَاع (وَصَح يكاح كاي به N‏ 


ثمرات مشتركة بين المتناكحين توجب له عليها التمكين من نفسهاء وقرارها في 
بيته وخدمة داخل البيت» وتوجب لها عليه النفقة» والمهرء والكسوة» 
والقسمء والمملوكية فيها تنافي مالكيتها عليه هذه الحقوق فامتنع وقوع الثمرة 
على التركة» فلا يشرع هذا النكاح لما علم أن كل تصرف لا يترتب عليه 
مقصوده للا يكون مشروعاء أفاده «الزيلعى). 

قوله: (نَعَمِ لَوْ فَعَلَهُ) الضمير إلى عقد النكاح» والأولى ذكره قبل قوله: 
والعبد سيلته . 

قوله : (اختياطًا) أي : لاحتمال أن تكون حرة» أو معتقة الغيرء أو محلوقًا 
عليها بعتقهاء وقد حنث الحالف»ء وكثيرًا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي, 
كذا فى «البحر). 

وقال صاحب «الهندية»: قالوا في هذا الزمان الأولى أن يتزوج جارية 
نفسه حتى لو كانت حرة كان الوطء حلالا بحكم النكاح» كذا في «السراجية». 

قال الشارح: قوله : (وَالوَتَدِبّة) نسبة إلى الوثن» وهو ما له جثة؛ أي: صورة 
إنسان من خشب» أو حجرء أو فضة» أو جوهر تنئحت» والجمع: أوثان. 
والصنم صورة بلا جثة هكذا فرق بينهما كثير من أهل اللغة «نهر» وحرمتها: 
إنما هي للمسلم» وحلت لكل كافر إلا للمرتدء كذا في «البحرا. 

قوله : (وَصَحَّ ناح كِتَابِيّة ة) أطلقها فشمل الحربية» والذمية» والحرة» والأمة 
«(بحر» لقوله تعالى : تشك بن لين ووأ لكب ين يك [المائدة: ]١‏ عطقا 
على الطيبات من قوله تعالى : الم بل َك ابت [المائدة .[o:‏ 

والمحصنات : الحرائر أو العفائف عن الزناء وصح أن حذيفة بن اليمان 
تزوج يهودية› وكذا كعب ب بن مالك: وإن تزوج الكتابية على المسلمة أو 


کات التکاح ۷۱ 


ون كُرَِ يها (مُؤمئة بِنبيّ) مُرْسَلِ (مُقرّة بكتاب) مُنزلٍ» وَإِن اعْتَقَدُوا الْمسِيحَ ِلْهاء 
وَكَذَا جل دُبيِحَتِهم عَلَى المَذْمَبِ (بحرًا. 


المسلمة على الكتابية جاز» والقسم بينهما على السواء؛ لأن جواز النكاح 
سوعي ا اندي يمارك الإران يح العم ابي المعو 

: ييف قال فى «البحر)‎ OC OTE 
والأولى أن لا 5 كتابية, ولا يأكل ذبائحهم» وفي اال كر تزوج‎ 
الكتابية الحربية؛ لأنه لا يأمن من أن يكون بينهما ولد فينشأ على طباع أهل‎ 
الحرب» ويتخلق بأخلاقهم » فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة» انتهى.‎ 

والظاهر: أنها كراهة تنزيه؛ لأن التحريمية لا بد لها من نهى» أو ما فى 
معناه؛ لأنها في رتبة الواجب» انتهى. 1 1 

قوله: (مَؤّْمِنَة بتي ... إلخ) تفسير للكتابية لا تقييد» انتهى حلبي. 

قوله: (مَقِرَة جاب وكات انر قال في «التبيين»: ثم كل من 
يعتقد ديئًا سماويّاء وله كتاب منزل كصحف إبراهيم» وشيث وزبور داود» فهو 
من أهل الكتاب» فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم» انتهى. 

قال في «النهر»: للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلى الكنائس» 
واتخاذ الخمر في منزله. 

أما شربها منه فلا ؛ لأنه حلال عندها كذا فى جزية «الخانية» لكن المذكور 
في ظهار «البزازية»: أن له المنع أيضًا من الشرب كالمسلمة» إذا أكلت الثوم 
والبصل» أو ما ينشف الفم؛ لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه انتهى. 

قوله: (وَإن اعْمَقَدُوا المَسِيحَ إِلَهًا) لأنهم وإن كانوا مقر كو لخ ل 
ينصرف إليهم لفظ المشركين في لسان الشرع» وقيد الحل في «المبسوط» 
و«المستصفى» بما إذا لم يعتقدوا المسيح إلها أو العزيرء قيل : و الفتوى. 


قوله: (وَكَذَا جل ذَبِيحَيهم) أي : وإن اعتقدوا هذا الاعتقاد» وحل يحتمل 
قزاءته فا اا وقضِدر1: 


۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَفِي «التهرٍ»: تَجُورُ منَاكَحَةٌ المُعْتَرِلَة؛ لأا لا نُكَفْرٌ أَحََا مِنْ أَهل القِبْلة وَإِنْ وَكَمَ 
إِنْزامًا لَهُم فِي المَبَاجِثِ (لا) يصح ِكَاحُ (عابدةٍ كَوْكَبٍ لا كِنَابَ لَهَا) وَلَا وَظؤُها 
بِمِلكِ يمين (وَالمَجُوسِيّة وَالوَنَّة) هَذَا سَاقِط مِنْ نُسخ الشَّرْح نابت في تسخ المَمْنِ]. 

قوله : (تَجُورُ مُنَاكَحَةٌ المُعْتَرْلَ احترز بذكرهم عن المعطلة» والزنادقة» 
والباطنية» والإباحية» وكل مذهب يكفر معتقده فلا تجوز مناكحتهم «(بحرا 
وغيره. 

وفي «النهر»: من خالف القواطع المعلومة من الدين بالضرورة كالقائل 
بقدم العالم» ونفى العلم بالجزئيات كافر على ما صرح به المحققون» وكذا 
الذي يقول: بالإيجاب بالذات» ونفي الاختيار كما في «الفتح». 

قوله : (وَإِنْ وَقَعَ ِلْرَامًا في المَبَاحِثْ) لأن لازم المذهب ليس بمذهب. 

قوله: (لا يصح نِكَاحُ عَابدةٍ كؤكب) قال «الكمال»: يدخل في عبدة 
الأوثان عبدة الشمس» والتجوم والصور التي استحسنوهاء وفي في «المنح2: 
ولا يحتاج إلى إفراد الصابئة بحكم» فإنهم إن كانوا مؤمنين بدين نبي» ويقرون 
بكتاب الله تعالى صح نكاحهم؛ لأنهم من آهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون 
الكواكب» ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم؛ لأنهم مشركون» والخلاف 
لمر حو يحرفا ابا ووم وكل أجاب على ما وقع عنده» 
وعلى هذا حل ذبيحتهم» انتهى. 

قوله: (وَالمَجُوسِيّة) نسبة إلى مجوس بوزن صبور» وهو صغير لأذنين 
وضع دينًا ودعا إليه «قاموس» وهم عبدة النار» وعدم جواز نكاحهم ولو بملك 
اليمين» وهو قول الصحابة وفقهاء الأمصار» وعليه إجماع الأئمة الأربعة لخبر 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا أكلي ذبائحهم؛ أي : 
عاملوهم معاملتهم في إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم «نهرا. 

قوله : (والونَبِيّة) ذكرت هنا لبيان عدم صحة النكاح» وفيما سبق لبيان عدم 
حل نكاحهاء ولا يلزم من عدم الحل عدم الصحة فلا يعد تكرارًا. 
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قَالَ المُصَنْف: [وَهُوَ عَطفٌ عَلَى عَابِدَةٍ گؤگب» وَقَوْلهِ: (وَالمحرّمة) بح أو 
عُمْرَة (وَلَوْ پمحرم) عَظف عَلَى اة ST‏ وَلَو) گات (كتابيّةَ أو مَع طول 
الخُرَة) الأصل عِنْدَنَا ان گل وَظءِ يحل بملكِ يَمِين يحل پنگاح» وَمَا لا فا (وإن 
كرة) تَحْرِيمًا في المحرّمة وَتَنِْيهًا في الأمّةِ (وَخُرّة عَلَى أَمَةِ لا) يَصِحُ (حَكسه 


قال الشارح: قوله: (وَالمحرّمة. ل بن عباس ا: 
«أنه بي تزوج بميمونة» وهو مُحُرم)”'' زاد البخاري وبنى بها وهو حلال» 
وماتت بسرف «منح). 

قوله: (أو عَُمْرَةٍ) أو مانعة خلو قوله: (فَتَتَبّه أشار به إلى أن في المصنف 
بحاام متي ع معطو اما فاه رذ NE‏ 

قوله: (أو مَع طُولٍ الحُرَّة) هو أن يكون قادرًا على نكاحهاء »> بأن يكون له 

بير الخرة ولمقتها »كاله المصافيه وقال a‏ ووس ل 
3 أن يكح المخصكب الْمُؤْمِتتِ كين ما مَلَكْنْ ايشم يِن 
يم الورك [النساء : .]۲١‏ 

بوجب الحكم عند وجوه الوصف المذكور وعند وجود الشرطء ولا 
تعرض للنفي ولا للإثبات حال عدمه كقوله تعالى: كتوم إن عتم فيم 
ا ارز 0 

قوله : (الأضل... إلخ) قد يناقش فيه بالآمة المملوكة بعد الحرة» فإنه يجوز 
وطؤها ملكاء ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة. 

قوله: (وَإِنْ كرة تخريمًا في المحرّمة) لأنه يؤدي إلى تنبيه النفس لطلب 
الجماع» فيشتغل قلبه وهو في العبادة» قال «الكمال»: ولا يلزم أن يكون ئة باشر 
المكروه لانتفاء ذلك في حقهء أبو السعود قوله: (وتنزيهًا فِي الأمَةِ) هو بحث 
لصاحب «البحر» حيث قال: والظاهر أن الكراهة في كلام «البدائع» تنزيهية. 

قوله: (لا يَصِحٌ عَكسُه) ولا جمعهما في عقد واحدء بل يصح في الجمع 
(1) انظر: نصب الراية .)١7/5(‏ 
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وَلُو) أمَّوَلَدٍ (وَفِي عِدَةِ خُر وَلَوْ مِنْ بَائِنِ (وَصَحَّ لَوْرَاجَعها) أي : الأَمَة (عَلَى خُر 
لِبَقَاءِ المُلكِ (وَلّو تَرَوّحَ أَرْبَعَا مِنَ الإمَاءِ وَحَمْسًا مِنَ الحَرَائِرٍ فِي عَفْدِ) وَاحِدٍ (صَحٌّ 
یکاح الإمَاءِ) لِبَظلان الْحَمْس ]. 

قَالَ المُصَئّف: [(5) صَمَّ (نگاح أَرْيَع مِنَ الحَرَائرٍ وَالإماء قط لِلحُرٌ) لا أكثّر (وَلَه 


نكاح الحرة إلا لأمة؛ لأنه اجتمع في الأمةء وحدها المحرم والمبيح ؛ لأنه لو 
تقدمت على الحرة حلت» ولو تأخرت حرمت فقلنا: بحرمة الأمة دون الحرة 
عند العقد عليهما معًا ترجيحًا للمحرم على المبيح» ومحل حرمة إدخال الأمة 
على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحًاء فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمتنع 
نكاح الأمة اشر نبلالية». 

قوله: (وَلَو أمَّ وَلَّدِ) مثلها المدبرة» والمكاتبة» كذا في «البحر). 

قوله: (وَلَوْ مِنْ بَائْن) وقالا: لا يحرم واتفقوا على الحرمة في الرجعي. 

قوله: (لِبَقَاءٍ المُلكِ) أي: ملك النكاح الأمة؛ لأنها لم تخرج بالطلاق 
الرجعي عن النكاح» فالحرة هي الداخلة على الأمة. 

قوله : (وَلّو تَرَمّجَ أَرْبعًا... إلخ) يؤخذ منه تقييد بطلان نكاح الأمة مع الحرة 
بما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدهاء فإن لم يصح فضمها إلى الأمة كما في 
هذه الصورة لا يوجب بطلان نكاح الأمة «(حموي). 

قوله: (فِي عَقَدٍ وَاحِدِ) أي : على التسعء قاله الحلبي. 

قوله : (لِبُطَْانِ الحَمْس) يعني لو أبطلنا نكاح الإماء لبطل نكاح الحرائر 
أيضًا لأنهن الخمس ولو أبطلنا نكاح الحرائر لصح نكاح الإماءء فكان الثاني 
أولى» وإنما لم يبطل نكاح التسع مع أن ضم الإماء إلى الحرائر في عقد واحد 
يوجب بطلان نكاح الإماء؛ لكون الحرائر خمسًا حتى لو كنَّ أربعًا صح فيهن» 
وبطل في الإماءء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (لَا أكيّر) خالف الروافض» وخرقوا الإجماع» فقالوا : 
بجواز الأكثر . 


کاب التكاح 0 


0 2 ا ت 5 0 رع ت ۴ر 0 ەر مهم 

التسري بما شَاءً مِنَ الإماء) فلو له أَرْبَعٌ وَألفُ سَرِيّة وآراد شراء أخرى» فلامه ل 
OEE E 2 e‏ مكيل و TPE:‏ چاو ره E‏ 
خيف عليه الكفر» ولو أرَادَ فقالت امرآته : اقتل نفسِي » لا يمتێِع ؛ لانه مشروعء لكن 
5 شرا ورا ين 3 5 ر 0 ر 00 ري سياه 

َو تَر لكلا يَْمهًا يُوجِرٌ لِحَدِيثِ: ١مِنْ‏ رق لامي رق الله ل «برازية». 
o o 2 3‏ ا e‏ م كه <f 2o‏ 0000 1 ك 
(ونصقها لِلعَبد) ولو مدبرًا (ويَمُتنع عليه غيْرٌ ذلِك) فلا يحل له الْتَسَرّي 


و ت 


أضلًا؛ لِأَنَهُ لا يَملك إلا الصلاق (5) صَعَّ نِكَاحُ (حبْلّى مِنْ زنا لَا) حبْلَى (مِنْ 

قوله: (فَلَو لَهُ... إلخ) تفريع على قوله: وله التسري بما شاء. 

قوله: (سَرِيّة) نسبة إلى السرء وهو النكاح والتزم ضم السين كضم الدال 
في دهرية نسبة إلى الدهرء أو إلى السرور لحصوله بها. 

قوله : (خِيف عَلَيْهِ الكفْر) أي : لأن الله تعالى نفى اللوم عنه بقوله» وهو أصدق 
القائلين: إل ع أروْجهدْ أو ما ملكت َنم م عر موي () 4 [المعارج : ]١‏ 
ومقتضى التعليل : أنه يخشى عليه الكفر أيضّاء إذا أراد التزوج على امرأته فلامه 
رجل ؛ إذ لا فرق بينهما كذا فى «النهر» مخالفًا لما فى «البحرا. 

قوله: (وَلَوْ أرَادَ) أي: التزوج» أو التسري قوله: (ثَقَالَت امْرَأَنَهُ) أي: أو 
أمتهء أبو السعود قوله: (لأنَهُ مَشْروعٌ) بقوله تعالى: ##تأككسأ ما طابٌ 
لكم. . . » إلخ [النساء:۳] قوله: («مِنْ رَقَ لأمّتِي...)) أي: رحمها رق الله 
ل4ه أي انا سايق اليه 

قوله: (وَلَوْ مُدَبرَا) مثله المكاتب» وابن أم الولد الذي من غير مولاهاء 
كما فى «الغاية». 

قوله: (وَيُمْتَنعُ عَلَيْه) أي: العبد ولو مكاتبّاء قاله أبو السعود. 

قوله : (قَلَا يحل لَه النّسَرّي) لأنه مبني على الملك كما في «النهر» وما يقع 
لبعض التجار أنه يبيح وطء جاريته لعبده من غير عقدء فهو حرام فيجتنب» أفاده 
أبو السعود قوله: (وَصَحَّ نِكاحٌ حبْلَى مِنْ زنا) لكن لا نفقة لها حتى تضع؛ لأن 


.)٥۳ /۳( ذكره ابن عابدين في حاشية الدر‎ )١( 
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e EE 
قَالَ المُصَئّف: [وَلّو مِن حَرْبِيَ أو سَيّدها المُقِرٌ به (وَإنْ حرم وظؤُها) وَدَوَاعِيه‎ 
(حَنَّى تضع) مُتّصِل بِالمَسْأَلَةٍ الأولَى للا يَسِقِي مَاؤُه رَرعَ غَيْرِهِ؛ إذ الشَّعْر ينبت مِنْهُ.‎ 


المانع من جهتها بخلاف الحيض ؛ لأنه عذر سماوي» وقال أبو يوسف: لا 
يجوز. وفي «الحموي»: لو تزوج امرأة فجاءت بسقط استبان خلقه بعد أربعة 
أشهرء جاز نكاحها وإن أقل لم يجز ؛ لأن خلقه لا يكون إلا في مائة وعشرين 
يومّاء كذا في «البرجندي» وقوله: لم يجز محمول على أنه من غير زناء انتهى. 
تنبيكه: 

لا يجوز إسقاط الحمل من زنا؛ لأنه محرّم؛ إذ لا جناية منه (بحر). 

قوله : (لثبوت نَسَبِهِ) فهي في العدة» ويحرم نكاح المعتدة. 

قال الشارح: قوله : (وَلَو مِن حَرْبِيَ) ا س ایکا جر ت إلا سبالم أو 
ذمية» وهو المعتمد» وفى العينى عن الطحاوي أنه يجوز نكاحها قوله: (المقرٌ 
لي عر ل ا اا وات 
ثلاثة أولاد الأكبر منهم ابني» فإنه يثبت نسب الأكبر فقط» وينتفي عنه الآخران 
عن «الفتح). 

قوله: (وَدَوَاعِيهِ) أي: على قولهما كما في «النهاية» قال الحلبي: والذي 
في نفقات «البحر» جواز الدواعي» فليحرر ويكن حمله على قوله : (حَتَى قضع) 
أي : وتنقضي مدة نفاسهاء إن نفست قوله : «ممٌصِل بِالمَسْألَةٍ الأولى) أي : 
ملاحظة قوله: وإن حرم وطؤها ولا حاجة إليه بعد تقدم قوله: وإن حرم وطؤها 
فإنه متعلق بالأولى البتة. 


قوله : (لِكَلا يَسِقِي مَاؤٌه رَرعَ عَيْرِ) يحتمل قراءة ماؤه فاعلاء ومفعولًاء 
وعلى الثاني فالفعل بضم الياء من استقى قوله : (إذ الشّعْر ينْبِتُ مِنْهُ) ويريد سمعه 


كِتَابُ التكاح 7 


فَرُوعٌ : لَوْ تَكحَهَا الرَّاني حل لَه وَظؤُها اتََاقَاء وَالوَلَدُ ا هّمه اله وَل روج 
مته أو أمَّ وَلَدِهِ الحَامِل بَعْدَ عِلْمِهِ قَبْلَ إقْرَارِه به جَارَ وَكَانَ د نَفَيّا دَلَالَّة «نَهُرٌ) عَن 
«التوشيح» (5) صح نِكَاحُ (المَوْظُوءةٍ يملكِ) يَمِينِ» ولا يَسْتَبِرنّها رَوْجَهاء » بل سَيّدها 
ؤُجُوبًا عَلَى الصّحيح «ذَخِيرَةٌ)]. 


وبصره حدة بالمني قوله: (اتْقَاقَا) منهما ومن أبي يوسف. 

قوله : (وَالوَلَدُ لَّهُ) أي: يثبت نسبه منه» ولا يحرم عليه إلحاقه به هذا ما 
يعطيه ظاهره» ولم ينظروا فيه إلى وقت العلوق وإلا انعكست الأحكام وإنما 
نظروا إلى النكاح فكأنه صدر من نكاح في ابتدائه وحرره. 

ثم رأيت في أبي السعود, نقلّا عن «الواقعات الحسامية» رجل زنى بامرأة 
حلت مده فلن مدان مها ركنا الو رت ياه » فالتكاح جائز فإن جاءت 
بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعدًا يثبت النسب منه ويرث منه؛ لأنها جاءت 
ل اال يكة ح LD‏ وإن جاءت لأقل من ستة أشهر لا 
يثبت النسب» ولا يرث منه؛ لأنها لم تجيء به لمدة حمل تامة» انتهى. 

قوله : (الحَامِل) صفة لما قبله وأفرد؛ لأن العطف بأو قوله: (بَعْدَ عِلْمه) 
أما إذا لم يعلم فلا يكون نفيًا لاحتمال أنه لو علم به لأدعاه. 

قوله: (المَْطُوءة يولك يَينٍ) ولو آم ولد ما لم تكن حبلى منه «پحرا. 

قول (ولا ف يَسْتَبرئُها رَوْجُها) لا وجوبًا ولا استحبابًا» وقال محمد: لا 
أحب أن يطأها حتى يستبرتهاء قال أبو الليث: وهو أقرب إلى الاحتياط. 

قال في «البناية»: وبه تأخذ والبعض وفق بين القولين فجعل المنفي على 
قولهمنا الوجوب» والمكبت على قول محمد الاستحاب» قال في #الديير»: 
بع اسن" لعو با اماو لوس ] الأب بي دسفي ماروا وجا 
قبله من الكبائر» كما في تبيين المحارم». 

قوله E‏ اع مقابلة ما في «الولوالجية» و«شراح الهداية» من 


مندوب. 
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ال المُصَّف: [(أو) المَؤْطوءة (يزِنَا) أي : جَارَ اح مَنْ رَآَهَا تَرْنِيء وَلَّهُ وَظؤُها 


0 وَأَمَا ل ا : ِوَآلرَيَةُ لا كما إلا ران [النور :۳ فَمَنْسُوحٌ باي : 
فأتكحوأ ما لم من اليس #6 [النساء : "]. 

َفِي آخر حظر «الحُجْمبَى» : لا يجب عَلَى الرّوْجٍ تطليق الفاجرق ولا 
عَلَيّْها تَسْرِيحُ الفاجر إلا إذَا حاف ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللي فاش أن 2ف 
قَمَا فِي «الوَهْبَانِيّةِ ضَّعِيفٌ كَمَا بَسطّه المُصَنْفٌْ (و) صَحَّ نِكَاحُ (المَضِمُومةَ 


قال الشارح: قوله : (أَيْ: جَارَ نِكَاحُ مَنْ رَآهَا نَرْنِي) أي: اتفاقًا؛ والمراد 
بالنكاح : العقد قوله: (وَلَهُ وَطؤُها با اسْتِبْراءِ) أي: عندهما وقال محمد: لا 
أحب أن يطأها حتى يستبرئهاء وعليه اقتصر في «النهر). 

قوله: (فَمَنْسُوحٌ ب باية: © فاتكحاأ ما طابٌ 4 [النساء:*]) ودليل النسخ من 
السنة ما ورد: «أن رجلا أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله: إن امرأتى تت 
لامس» فقال بياة: طلقهاء فقال: إني أحبها وهي جميلةء فقال بل: استمتع بها" 
كذا في «البحر» وغيره. 

قوله: (تطليق الفاجرّة) أطلق الفجور فشمل أنواعه كزناء وترك فرائض 
ر .ها عد الارتدامع .ركذا يقال في القا جر قونية زولا عليه تريخ 
الفاجر) بأن تبذل له مالا ليخالعهاء أو ترفع أمرها إلى قاض يرى التفريق؛ 
ليفرق بينهما. 

قوله: إلا إا خَانًا... إلخ) استثناء منقطع؛ لأن التفريق مندوب كما يرشد 
إليه قول الشارح فلا بأس قوله: (َمَا في «الوَهْبَانِيّةه) مرتبط بقوله: ولو وطؤها 
بلا استبراء. 

قوله : (كُمَا بَسطّه المُصَئِْتٌ) حيث قال: فإن قلت: يشكل على ما تقدم من أنه 
لو رأى امرأة تزني فتزوجها . .. إلخ» ما في «شرح النظم الوهباني» من أنه لو زنت 
زوجته لا يقربها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره. 


.)۳۱٤١۷( أخرجه البخاري (٤۷۷)ء والترمذي‎ )١( 


كِتَابُ التکاح ۹ 


إِلَى محرمَةٍ وَالمُسَمّى) كله (لَهَا)]. 
قال المُصَئّف: [وَلّو دَخَلَ بالمحرمَة قَلّها مَهْرُ المثل 0 0011 


وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهر» وهو يمنع من حمله على 
قول محمدء. فإنه إنما يقول بالاستحباب فلا بد من الجواب» قلت: ما ذكره 
في «شرح النظم» ذكره الإمام الدارجي في «النتف» وهو ضعيف. 

قال مولانا في «بحره»: ولو تزوج بامرأة الغير عالمًا بذلك» ودخل بها لا 
تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى؛ لأنه زناء 
والمزنى بها لا تحرم على زوجهاء نعم لو وطئها بشبهة وجب عليها العدة» 
وحرم على الزوج وطؤهاء ويمكن حمل ما في «النتف» على هذاء انتهى. 

قوله : (إِلَى محرمَّةٍ) بأن كانت ذات زوج» أو وثنية» أو من محارمه 
«حلبي» عن «البحر» قوله (والمسمی كله لها أي : للمحللة؛-أي: عند 
الإمام» نظرًا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغوًا كضم الجدار لعدم 
المحلية» والانقسام من حكم المساواة» وفي الدخول في العقد. 

ولم يجب الحد بوطء المحرمة؛ لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من 
حكم انعقاده» فليس قوله: بعدم الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد 
منافيًا لقوله: بسقوط الحد؛ لوجود صورة العقد» كما قد توهم» وعندهما 
يقسم على مهر مثليهما. 

قال الشارح: قوله: (مَلّها مَهْرٌ المثْل) أي : بالعًا ما بلغ كما في «المبسوط» 
وهو الأصح وما ذكرهة فى «الزيادات»: من أنه لا يجاوز المسمى» فهو قولهماء 
كما في «التبيين» وائما رامات عم قن اة ياك 
تدخل في العقد كما في «البحر» فلا اعتبار للتسمية أصلا. 

فإن قلت : ما الفرق بينهاء وبين ما إذا تزوج أختين في عقد» ودخل بهما 
حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى؟ 

قلت : هو أن كل واحد منهما محل لا يراد العقد عليهاء وإنما الممتنع 


۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
رو س د ا م 
(وبطل نكاح متعرٍ SSR RR Se‏ 


الجمع بينهماء فلذلك قلنا: بدخولهما في العقد بخلاف ما هناء فإن المحرمة 
ليست محلا أضلا + والله تعالى الموفق» قاله الحلبى. 


قوله: (وَبَطلَ نِكَاحُ مُتعةِ) صورته أن يقول لامرأة: متعيني نفسك بكذا من 
الدراهم» مدة عشرة ة أيام أو بلا ذكر المدة» وهذا كان مباحًا مرتين : أيام 
خيبر » وأيام فتح مكة كما فى «النتف». 


3 


ثم صارت منسوخة بإجماع الصحابة كما في «النهاية») > 9 ی لو فض 
بجَوَازِهِ لَمُ يَجْرْ كما في «العمادي» ولو أباحه صار كافرًا كما فى شهادة 
«المضمرات» وغيره؛ لكن ليس فيه تعزير» ولا حد» ولا رجم كما في «النتف» 
ولا طلاق» ولا ايلاء ولا إرث «قهستاني دا 


00( قال القاري :زول » يضح ذكاح (المْنْعَة) وصورته: أن يُقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن 
الموانع : مَتّعِيني نفسك» أو: أتَمنّعّ باك كذا بكذاء ويّذكر مدةً من الزمان وقَدْرًا من المال» 
فتقول : مَتَعتكَ نفسي. ولا بد من لفظ التمتع فيه» فرقًا بينه وبين المُوَقَتِ؛ لِمَا روى مسلم من 
حديث إياس بن سَلّمّة بن الأكوع قال : رخص رسول الله لا عام اواس في المُمْعَة ثلانّاء 
ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام اواس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعد الفتح بيسير. انتهى. 
وأوطاسُ يُصْرَفُ ولا يُضُرف: وادٍ من ديار هَوَازِنَ بالطائف» فيه قَسَمّ رسول الله ب غنائم 
وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ» للحازمي: قد كانت المُنْعَة مباحة في صدر الإسلام» وإنما 
أباحها النبي بي للسبب الذي ذكره ابن مسعود» كما في الصحيحين عن قيس ب بن أبي حازم 
قال: سمعتٌ عبد الله بنَ مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله ل ليس لنا يُساءٌ فقلنا : ألا 
حصي ؟ تهنا ع التاق رخص ناا تخ al‏ أعبد الله: 
«ايتايا الین اموا لا حرمو طیبتِ ما ال اه لک ولا د دا پت لَه ا يب انيد © »4 
[المائدة :۸۷] وقراءةٌ عبد الله الآيةَ دَنّ على أنه كان بعتقد الإباحةٌ مستمرةً كاين عباس» إلا 
أنه رَجَمّ بقول سعيد بن جبير. 
وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمر؛ لأنه لم يبلغه النهي بالنصٌء أو للسبب الذي 
ذكره ابن عباس» كما روى الترمذي عن ابن عباس» قال: إنما كانت المُنْعَةٌ في أول 
الإسلام» كان الرجل يدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأةً بِقَذْرٍ ما يرى أنه يُقيم» 
فَحمَظ له مَتَاعَهُ وتُضْلِحٌ له شيئه؛ أي: طبخه ونحوهء حتى إذا نزلت الآية: إلا عل أَرْجهم 


A1 النكاح‎ 


seseeeeenenecceeeceesseonsocseecesscecescseeeseeecocesecececsacecscsesecseseccsccssoecccesecececscocessecesessocsscsocccssecsss 


أو مَا كت أَيْمَمهْمَ4 [المؤمنون:1] قال ابن عباس : کل فرج سواهما حرامٌ؛ أي : سوى 
الأزواج والسَّرَّارِي. 
E‏ ابابسها الور ونا لق وقوه رو زعلا تقو ادل نيا م 
عنها غير مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات» حتى حَرَّمها عليهم في 
آخر سِنِيّه» وذلك في حَسَة الوداع» فكان تحريم تأبيدٍ لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار 
إلا طائفة من الشيعة. 
ويُحكى عن ابن جُرَيج: وأما ما يُحكى عن ابن عباس فيهاء فإنه كان يَتَأوَّلُ إباحتّها 
للمُضطرٌ إليها لول العُربة وقِلّة اليّسّار والجدّة» ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها. ثم 
أسند الحازمى من طريق الحَطابى إلى سعيد بن جُبَّير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
متاك لكان رقاتسه دبا كذ قال E‏ رقف الراء 
1 قَدْئُلْتُ للشيخ لَمَا طَالَ مجلسّه2 ياصّاح هل لك في فُنْيَا ابن تمبّاسِ 
هل لك في رَخْصةٍ الأطراف آنِسَة تكون مثواكٌ حين مَصُدّر الناس 
المصدّر بفتح الدال؛ أي : مرجعهم» والرّحْصّة بالفتح: : الناعمة» وصّاح: : مُرَخَمٌ صَاجِب. 
فقال: سبحان الله! والله ما بهذا أفتيتُ» وإنما هي كالمَيْئَةِ والدم ولحم الخنزير إلا للمُضطر. 
قال الحَطّابِي : فهذا يُبَيّن لك أنه سلك فيه مذهبَّ القياس» وسَّبَّهَهُ بالمضطر إلى الطعام الذي 
به قَوَامِ النفس» وبعدمه يكون التَّلَْء وإنما هذا من باب عَلَّبَةٍ الشهوة» وقد تُحْسَم مادتها 
بالصوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخرء وهو قياس مع الفارق» قُتَدَبّر. 
أقول: وهذا كله ليس فيه صريح الرجوع لابن عباس عن قوله» ومما يدل على بطلان المُنَْةٍ 
ااانا فى امح ب أن الدي كل خربها يوم الفح رفي وني البخاري أنه کیا 
حرّمها يوم يبَر والنَّْفِيقٌ أنها نُسِحَتْ مرتين. قيل: ثلاثة أشياءِ نحت مرتين: المْنْعَةُ 
ولْحُوم الْحُمْرٍ الأهْليّة, والتَّوّجُّه إلى بيت المقدس في الصلاة. وفي (صحيح مسلم» : «يا أيها 
الناس إني كنت أَذْنْتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده منهنَّ شيء فَلْيْخَلٌ سبيله ولا تأخذوا مما انين تَيْْمُوهُنَ شيئًا» وفيه أيضًا: أن عليًًا سمع ابن 
عباس يُلَيّنُ في المُنْعَةِ فقال: مهلا يا ابن عباس» فن رسول الله ب نهى عنها يوم خيبر» 
وعن لحوم الحُمّْر الإنْسِيّة .وأما قول صاحب «الهداية»: قال مالك: هو جائز؛ لأنه كان مباحًا 
فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. 
قلنا e‏ الصحابةء وار بن عباس صَمَّ رجوعه إلى قولهم : فتقرّرٌ الإجماع. فما 
قله عن مالكِ ليس مَذْهَبَةُ وقوله: ثبت النسخ بإجماع الصحابة» فيه أن النسمّ لا يغبت 
بالإجماع» وقد ثبت نسح نكاح المُْعَةٍ عن رسول الله من غير نِرّاعَ ولا عبرة بمخالفة الشيعة 
من أهل الابتداع. [شرح الوقاية ۲/ .]۲٠۹‏ 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وَمُوّقتِ) وَإِنْ جهلَتِ المُدَهُ أو طَالَتْ في الأَصَحٌ» وَلَيْسَ مِنْهُ مَا لو تكحها عَلَى أَنْ يُطَلْمّها 


قوله : (وَمُوّقتِ)"'' صورته صورة المتعة إلا أنه لا يكون إلا بلفظ التزويج 
أو النكاح مع التوقيت» كما في «الظهيرية» و«المضمرات» و«العمادي» كذا في 
«القهستاني» وفي «البحر) عن «المعراج» نحوه. 

قال في «البحرا: والتحقيق ما في «فتح القدير» أن معنى المتعة عقد على 
امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته» بل إما إلى مدة 
معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن 
ينصرف عنهاء فيدخل فيه ما بمادة المتعة» والنكاح المؤقت أيضّاء فيكون 
المؤقت من أفراد المتعة» وإن عقد بلفظ التزويج وأحضرالشهود. 

قوله : (وَِنْ جهلّت المُّدَّة) كما إذا تزوجها إلى أن ينصرف عنهاء حلبى. 

قوله: (أو طَالَّثْ في الأَصَحٌ) لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة» 
وجد. 

ل يا a‏ اي ع 
النكاح؛ لأنه في معنى المؤبد قوله: (وَلَيْسَ مه م مَا لو تكحها عَلَى أن يُطَلقَها 
000 قال القاري : (ولا) يصح نكاح (المُوَْتِ) وهو نكاح إلى مُدَةٍ مُعينّةَ طويلة أو قصيرة» وهو 

مختار شمس الأئمة» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مُدَةٌ لا يعيش يلما إليها صح 

النكاح. وهذا مختار صاحب «المختلف». وقال زُفْر: : يصح النكاح» وبل التوقيت؛ 3 

معدن التكاج : إسقاط حرمة البضع» والإسقاط لا يَبَطل بالشروط الفاسدةء فصار كما لو 

وها بشرط أن يطلقها بذ شه 

ولنا: أن نكاح المُوَفّت في معنى نكاح المُنْعةء فلا يصحء كما لا يصح نكاح المُنْعَقٍ إذ 

العبرة للمعاني» ألا ترى أنه إذا قال: جعلتّكَ وكيلا بعد موتي» فإنه يكون وَصِيًا» ولو قال: 

جعلتُّك وَصِيّا في حياتي» يكون وكيلاء وكذا الحَوّالة بشرط بقاء الدَّين على الأصيل كفالةٌ» 

والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل حَوَالة. ويؤيد هذا ما رُوي عن عمر أنه قال: لا ری برجل َرَج 

امرأةً إلى أَجَلٍ إلا رجمته. وأما إذا بروج بشرط أن يُطَلّقَ بعد شهرء فقد اشترط القاطع للنكاح 
تعد شهرةتوذلك مدل على تاذ النكاح موْبّدَاءء ولو تزوجها على أن يَفْعْدَ معها في النهار 


دون الليل أو بالعكس» » أو تزوّجها ناويا أن يَفُعْدَ معها مدةٌ ولم يلظ بذلك في صلب العقد: 
فالتكاح صحيح. [فتح باب العناية ۲/ ۲۲۰]. 


كنات التكاح AY‏ 


ا 
00 


بَعْدَ شَهْرٍ أو نَوَى مكنَهُ مَعَها مده معيّلة معي وَلَا بَأمنَ بروج النهارَياتٍ اعَيْنَا. 
(و) يحل َه وَظْءٌ امْرََةٍ و اذَّعَتَ عَلَيُو) عِنْدَ قاض (أنهُ تَرَوّجَها) بيكاح صَحيح 
(وَهِيَ) أَيْ و الال أنه (مَحل لِلإنْشَاءِ) أي لإِنْشَاءِ ء التكاح حَالِيَة عن المَوَانع 


(وَقَضَى القَاضِي پنکاجھا ب ا سينة) يكنة) أقاميها 9 39070 


بَعْدَ شَهْر) أن اث شتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدًا وبطل الشرط «بحر). 

وله زو توق مكلة لعي لد عدت لآق التر ييف فنا BANS‏ 

قوله : (وَلَا بَأْسَ بِتَرّوْج النهاريات) وهو أن يتزوج امرأة؛ ليمكث عندها 
النهار دون الليل» وينبغى أن لا يكون هذا الشرط لازمًا عليهاء ولها أن تطالب 
بالمبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم «بحر» أي : حيث كان لها ضرة» 
قاله أبو السعود. 

قوله : (وَيَحلٌُ لَهُ وَطْءٌ امْرَأَةِ دعت عَلَيْ... إلخ) أي: مع الإثم عليها بسبب 
إقدامها على الدعوى الباطلة» وإن كان لا إثم عليها بسبب الوطء كما سيأتي. 

قوله : (عِنْدَ قاض) هل المحكم مثله؟ يحرر. 

قوله: (بيكاح صَحيح) احترز به عن النكاح الفاسد» فإنه لا يفيد حل 
1 حقيقة. 
شرك از متعمدله ار زوج القير ارک اله جليىة ار ا 
ينفذ قضاؤه؛ لعدم قدرته على الإنشاء في هذه الحالةء > كذا فى «النهر). 

قوله : (وَقَضَى القَاضِي بنكاجها) ونفذ القضاء ظاهرًا فتجب النفقة» والقسم 
وغير ذلك» وباطنًا فيثبت الحل عند الله تعالى» وإن أثم المدعي إثم إقدامه 
على الدعوى الكاذبة» وهو يشترط للنفوذ باطئًا عند القضاء حضرة الشهود» 
قيل: نعم» وبه أخذ عامة المشايخ» كذا في «الكافي». 

وقيل: لاء قال ذ في «الفتح» : وهو الأوجه «نهر» وجه النفاذ أن القضاء 
قاطع المنازعة» واستغربه بعض المغاربة» فسأل الأكمل عن هذه المسألة 


A٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(وَلَمْ يَكَنْ فِي تفس الأمْرِ تزوجهاء وَگذا) تحل له (لو ادَعَى هُوّ نِكَاحَهًا) خلافا 
لَهُمَا]. 

قَالَ المُصَئّف: لوَفِى «الشرنبلالية» عن «المّواهِب» وَبِقَوْلِهِمًا يمى (وَلو قَضَى 


طاعنًا في المذهب بأنه يمكن قطع المنازعة بالطلاق. 

فأجابه: الأكمل ما تريد بالطلاق الطلاق المشروع أو غيره» فغير 
المشروع لا يعتبرء والمشروع يستلزم المطلوب؛ إذ لا يتحقق إلا في نكاح 
صحيح › وتعقبه تلميذه العلامة عمر قارئ «الهداية» بأنه جواب غير صحيح ؛ 
لأن له أن يريد غير المشروع؛ ليكون طريقًا إلى قطع المنازعة» وإن لم يكن في 
نفسه صحيحًا. 

وتعقبهما تلميذه الكمال بأن الحق التفصيل» وهو أن الطلاق المذكور 
يصلح سببًا لقطع المنازعة» إن كانت هي المدعية؛ إذ يمكنه ذلك. 

وأما إذا كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه فلم يكن قطع المنازعة 
سبب إلا النفاذ باطتًا مع أن الحكم أعمٌ من دعواهاء أو دعواه؛ ولذا صرح 
المصنف كصاحب «الكنز» بما إذا كانت هى المدعية؛ ليفيد أنه يحل له وطؤها»ء 
وإن أمكنه طلاقها ؛ ليفيد أنه لا عبرة بالطلاق» كما هو المذهب كما في «البحر». 

قوله : (وَلَمْ يكن في تفس الأمر تَرْوّجها) الواو للحال. 

قوله: (وَكَذَا حل لَّهُ... إلخ) قال في «البحر»: لا يلزم من القول بحل 
الوطء عدم إثمه» فإنه آثم بسبب إقدامه على الدعوى الباطلة» وإن كان لا إثم 

قوله: (خِلَانًا لَهُمَا) أي: في قولهما لا ينفذ القضاء باطنّاء فلا يحل له 
الوطء أما النفاذ ظاهرًا متفق عليه» حلبى. 

قال الشارح: قوله: (وَبِقَوْلِهِمَا يُمْتَى) قال الكمال: وقول الإمام أوجهء 
واستدل له بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية» ثم ادعى فسخ بيعها 
كذبًاء وبرهن فقضى به حل لبائع وطؤهاء واستخدامها مع علمه بكذب دعوى 
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بِطَلَاقِهًا بِشَهَادَةٍ الرُورٍ مع عِلوها) بِذَلِكَ فد و (حَلَّ لَهَا التَّرَوُجُ بآكر بَعْدَ العدَّق 
وَل لِلشَّاهِدِ) رُورًا (مَرُوجهاء. وَحرمَت عَلَى الأوٍَّ) وَعِندَ الَانِي: لا حل لَهُمَاء 
عند مُحمِ: حل لآو ما َم يدنل الثاني وهي من فُرُوع القَضَّاءِ اة الور 
كما سَيَجِيء (وَالنْكَاحُ لا يَصِحٌ تَعْليقُهُ بالشّرطِ) گرو جنك إِنْ رَضِي أبي لَمْ يَنْعَقِد 
النْكَاحُ ؛ لتَعْلِيقِهِ بِالحَطرء كَمَا في «العِمَادِيّة وَغَيْرها]. 

قَالَ المُصَئّف: [قَمَا في «الذُوَرٍ) فيه نَظرٌ (وَلَا إضَائْته إِلَى المستقبل) كُتَرَوجْتك 


المشترى مع أنه يمكنه التخلص بالعتق» وإن كان فيه إتلاف مالهء فإنه ابتلى 

قوله: (بِذَلِكَ) أي : بأن الشهادة زور قوله: (تفد) أي : القضاء ظاهرًا 
وباطنًا عنده قوله: (وَعِندَ الثَّانِي: لا حل لَهُمَا) أي: للأول الذي قضى عليه 

قوله: (مَالَمْ يَدخُل الثَّانِي) فإذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة 
كالمنكوحة؛ إذ وطئت بشبهة «بحر» قوله : (كُمَا سَيّجيء) أي : في كتاب القضاء. 

قوله : (والتكاح لا يصح تَعْلِيقُهُ بالشرط) وذلك لأن التعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات المحصنة التى يحلف بها كالطلاق والعتاق ولا يتعداهاء والنكاح 
ليس منهاء قاله المصنف. 

قوله : (لِتَعْلِيقِهِ بالخَطّر) علة لعدم الصحة» والخطر هو بفتح الخاء المعجمة 
والطاء المهملة ما يكون معدوماء وما يتوقع وجوده» كذا فى «الحلبى». 

قال الشارح: قوله : (قَمَا في «الدّرَرِه) من أنه يصحح النكاح ويبطل الشرط 
المعلق عليه (منح». 

قوله : (فيه نَظرٌ) ولهذا تعقبه الشرنبلالي بقوله: لم أرَ من قال بصحة النكاح 
المعلق سوى المصنف» بل كلامه في البيوع يخالف هذا حيث قال: النكاح لا 
يصح إضافته إلى الزمان كما لا يجوز تعليقه بالشرط لما فيه من معنى القمار» انتهى. 

وصرح بعدم صحة النكاح المعلق في «الفتح» و«الخلاصة» و«البزازية» عن 
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عَدَا أو بَعْدَ عَدِ لَمْ يَصِحَّ (وَلَكن لا يَبطل) النكَاحُ (بالشَّرْطِ المَاسِدٍ وَ) إِنّما (يبطل 
الشّرظ دُوته) يَعْنِي لَوْ عُقِدَ مَع شَرطٍ فَاسِدٍ لَمْ يبُطل التُكاح» بل الشَّرظ بخلَاف ما لو 
عَلََّّهِ بِالتّرط (إلَّا آَنْ يُعَلْقَه بشَرط) مَاض (كَائْن) لا محال (كيَكُونُ تَحْقِيقًا) فَيَنْعَقِدُ في 
الحال]. .۰ 

قَالَ المُصَئْف: [گأن حَطب بِنْنَا لابْيو» قَقَال أَبُوهًَا: رَوّجتها قَبِلكَ مِنْ فُلانِ 
كدب قَقالَ: إن لَمْ أن رَوَجتُها لفن قد وها لايك كقَبلَ» ثم عَم ذب انعفد 
لتَعْلِيقِه بِمَوْجُودِء وَكَذَا ذا وجد المُعَلّق عَلَيّْهِ في المَجُلِسء كَذَا ذَكَرَهُ «جَوَاهِر رَاده» 


الأصل و«الخانية» و«التاترخانية» و«فتاوى أبى الليث» ولجامع الفصولين» 
و«القنية» ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه 
شرط فاسد» وبينهما فرق واضح» ذكره أبو السعود. 

قوله: (لَمْ يَصِحَّ) لا يناسب قول المصنف: والنكاح لا يصح» فإن لا 
للمستقبل» ولم للمضي قوله: (وَلَكِن لا يَبطل... إلخ) لا وجه للاستدراك؛ 
لأنها مسألة منتقلة: 

قوله: (يَغيئ لو عقد.:: إلخ) صورته أن يقول: قبلت النكاح على أن لا نفقة 
علن» أو على أن تخدمينى قوله: (بخلاف ما لَوْ عَلَْقَّهِ بالشرط) الأولى حذفه إلا 
أنه إنما ذكره ليرتب عليه الاستثناء. 

قوله: (مَاض) الأولى حذفه والاقتصار على قوله: كائن؛ لأنه اسم فاعل 
الآنء أو حدث الآن فيعمٌ الصورتين المذكورتين. 

قال الشارح: قوله : (قَبلكَ) أي : قبل خطبتك قوله: (نُمَّ عُلِمَ كَذبَّه) ولو كان 
بعد المجلس» ويدل عليه التعبير بثم» وعلم الكذب إما بإخبار ولي المزوجة. 
أو بتكذيب من ادعى تزويجها إياه. 

قوله : (لتَعْلِيِقِهِ بِمَوْجُودِ) علة لقوله: فيكون تحقيمًا. 


قوله: (وَكَذَا إِذَا وجد... إلخ) عطف على قوله: إلا أن يعلقه وأشار به إلى 
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وق الما تخا لكن في «النَهْرِ؛ قبيلَ كتاب «الصَّرف» في مَسْأَةٍ اله لتعليق برضًا 
الأب وَالحَق الإظلاق لكأم المُفْتي]. 
بَابٌ الوَلِيّ 


قال المُضَنَف: [بَاتٌ الول 


أن قوله: سابقًا ماض قيد اتفاقي؛ ولذا قلنا الأولى حذفه لإيهامه التقييدء 
وصورته كما في «المنح) عن «العمادية» لو قالت: تزوجتك بألف درهم إن 
رضي فلان اليوم» فإن كان فلان حاضرًاء فقال: رضيت جاز النكاح 
استحساتاء وإن كان غير حاضرًا لم یجز» انتهى حلبي. 

قوله: (وعَمّمه المُصَنَفُ بَحْنَا) حيث قال بعد نقل فرع «العمادية»: وينبغي 
أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضى الأب؛ إذ لا فرق بينهما فيما 

وأصله لصاحب «البحر» ذكره أول كتاب النكاح» ثم نقل عن «الظهيرية» 
أ الاب گلا جين 

قوله : (لكن في «النَهْرا... إلخ) استدراك على قوله: وكذا إذا وجد. .. إلخ 
وعبارته هناك بعد نقله التفصيل عن «الظهيرية» والحق ما فى «الخانية» يعنى ما 
قدمه من عدم الصحة مطلقا» انتهى حلبي. 1 ۰ 

قوله: (وَالحَق الإطلاق) أي : في عدم الصحة سواء كان حاضرًا في 
المجلس ورضي أم لا وسواء كان ذلك في الأب أو الأجنبي. 

قوله: (َلْيَتَأمُرٍ المُمْتِي) الذي يظهر اعتماد ما في «الخانية» لقولهم: إن 
قاض خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته كيف لا» وقد ذكر صاحب 
«النهر» أن الحق ما فيها. 

باب الوَلِيّ 

لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده وآخره ليس من شروط 

صحته في جميع الصور» والولي فعيل بمعنى فاعل. 
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(هو) ل4 اا العدو: 
e‏ 
e‏ لتاقل الوَارِتُ) ولو فَاسِقًا عَلَى المَذْمَب ما لَمْ يكنْ مُتْمَتَكَاء 


a 


قال الشارح: قوله: E‏ في عرف أهل أصول الدين» قال في 
«البحر» وفى «أصول الدين»: هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما 
يمكن المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي الغير المنهمك في الشهوات 
واللذات كما في «شرح العقائد» انتهى حلبي. 

فول (عَلى المَذْمَّبِ) قال في «النهر): وما في «البزازية» من أن الأب أو 
الجد إذا كان فاسقًاء فللقاضي أن يزوج من الكفءء قال في «الفتح»: أنه غير 
معروف في المذهب» انتهى كلام «النهر» لكن قال القهستاني وفي الكرماني» 
قال مشايخنا: لو عرف سوء اختيار الأب فسقًا أو مجانة لم يجز عند الإمام» 
وهو الصحيح › انتهى. 

فيحمل كلام البزازي على كلام الكرماني بأن يراد بالفاسق سيئ الاختيار 
ويحمل المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيئ الاختيار ولا متهتكا فأما سيئ 
الهندية» عن «السراج الوهاج» وسيأتي في الشرح. وأما الفاسق المتهتك غير سيئ 
الاختيار إذا ا 1 فلا ينفذ تزويجه» كما في «المنح) 

قوله: لها لم يك نقتا الأولى أن يزيد» أو سيئئع الاختيار مجانة» أو 
فسقًا كما علم مما مر قوله: (فْخَرَجَ نخو صَبِيّ) أي : e‏ أو معتوه غير 
أن الصبي خرج بقيد البالغ» والمعتوه» والمجنون بالعاقل. 

قوله: (وَوَصِيّ) أي : ونحو وصي كالكافر على المسلمة› والعبد على 
الحرة» وهؤلاء خرجوا بقيد الوارث . 


ِتَابُ التكاح/ بَابُ الوَليّ ۸۹ 
مُظْلَقَا عَلَى المَذْمَب]. 

قَالَ المضئئف: [(وَالوِلَايَةٌ تفي القَوْلٍ عَلَى العَيْرٍ) تُعبتُ ثبت اربع : OTE‏ 
وَرَلاءِ وَإِمَامَةٍ (ضَّاءَ أو أبس . 
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قوله : (مُطْلَقَا) أي سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا كما سيأتي. 

قوله: (عَلَى المَذْمَب) وروى هشام عن الإمام: إن أوصى إليه الأب 
يجوز» كذا فى «جامع الصفار». 

قال الشارح: قوله : (وَالوَلَايَةً... إلخ) هذا معناها الفقهي» أما معناها لغة: 
فالسلطنة والنصرة» قال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. 

قوله : (تَنْفِيلٌ القَوْلِ عَلَى المَيْر...إلخ) هذا معناها فقهًا لا في خصوص هذا 
المحل كما تفيده عبارة «البحر» فلا ينافي تقسيمها إلى ولاية ندب وولاية إجبار؛ 
ولذلك قال الشارح : وهي هنا والأحسن أن يقال: إن ما في المتن تعريف ولاية 
الإجبار» ويجعل الضمير فى قوله: وهى راجعًا إلى الولاية مطلقًاء فيكون فيه 
ل 

قوله: (تثبتٌ نبت بأَزْبَع. .. إلخ) اعترض بأنه لا إرث في الملك والإمامة» وقد 
الاي تروف الررى ارر ارده وا جنا O‏ بال بين الخد يدا يعاد اموت 
من باب عموم المجاز» ولا شك أن الإمام يأخذ مال من لا وارث له» فيضعه في 
بيت المال» والمولى يأخذ كسب عبده المأذون فى التجارة بعد موته كذا فى 
الحلبي» وفيه أنه لا دليل على هذا المجاز» والتعريف يصان عن مثل هذا. 

EE e‏ ا ا 

(۱) 

«الأيم أحق بنفسها من وليها؛ انتهى 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ٥۲٤‏ رقم 425١97‏ وأحمد(١1/١254‏ رقم 2)5١177‏ ومسلم (۲/ ۰۱۰۳۷ ے 
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Bunsseeseessenessenecescaececoseceecesecnceseensseecossecesececeeseccwcscsovenecsenseeccenevnecasesnatacnessnennacventvosconscsencsess 


وهي من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبّاء وروی ابن عباس أن فتاة جاءت 
لرسول الله عو فقالت: «يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخ له. وأنا له 
كارهة» فقال بي فأجيزي ما صنع أبوك» فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي» قال: 
فاذهبي فانكحي من شئت» فقالت: لا يا رسول الله. ولكن أردت أن أعلم النساءء 


أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء”'' انتهى. 


وأما ما رواه الترمذي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»"“ 
فضعيف أو مختلف في صحته» فلا يعارض المتفق عليه» وكذا يقال فيما رواه 
أبو داود: «لا نكاح إلا بولي»”" ولذا قال يحيى بن معين: ثلاثة أحاديث لم 


رقم »)١57١‏ والترمذي (5177/7» رقم )١١١8‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 244 رقم 
۰). وابن ماجه »50١/1(‏ رقم ۱۸۷۰)» وابن حبان (791//9» رقم /50417) والشافعي 
۱۷۲/۷( والدارمي (21857/5» رقم ۲۱۸۸)» والبيهقي (۷/ 21١5‏ رقم 17579). 

.)58/5( ذكره السرخسى فى المبسوط‎ )١( 

0 اخوجه ابن E‏ 488/99 رق :4| EO‏ ات اكات الن 110 
هلال رقم 2)018 وأحمد (55/5 رقم )۲٤٤۱۷‏ وأبو داود (۲۲۹/۲» رقم ۲۰۸۳) 
والترمذي (7//ا10. رقم 7 6# وقال: حسن. وابن ماجه ۰٦۰٥/۱(‏ رقم ۱۸۷۹)» 
والحاكم (5/ 2187 رقم »)۲۷۰١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۷/ 2175 
رقم .)١۳٤۹١‏ والشافعي في الأم ,»)١57/6(‏ والحميدي (۱۱۲/۱» رقم ۲۲۸)» وإسحاق 
ابن راهويه (۲/ 2١95‏ رقم 259448).» والنسائي في الكبرى (۳/ 27/865 رقم 414 ,»© وأبو يعلى 
(۰۲/۸ رقم »)٤۸۳۷‏ وابن حبان (9/ 285 رقم 501/4)» والطبراني في الأوسط )5/ 
۰ رقم 5507)., والدارقطني »)565١/7(‏ والديلمي 270١ /١(‏ رقم .)١51١‏ 

)۳( حديث أبي موسى: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 2785 رقم 20751١19‏ وسعيد بن منصور في 
كتاب السنن /١(‏ 1/4, رقم »)٥۲۷‏ وأحمد /٤(‏ 27954 رقم 19575 ). وأبو داود (۲۲۹/۲» 
رقم 5 ) والترمذي (۳/ ۰٤٤٨۷‏ رقم »)١١١١‏ وابن ماجه /١(‏ 2500 رقم )»)0١‏ وابن 
حبان (۹/ ۰۳۸۹ رقم »)٤۰۷۷‏ والحاكم »۱۸٤/۲(‏ رقم »)۲۷٣١‏ والبيهقي (لا/ر ممت رقم 
۳ والطيالسي (ص الاء رقم ۳ ). والبزار (8/ 231١١‏ رقم »)۴١١١‏ والطحاوي 
«(A /)‏ وابن الجارود (ص ٦١۱۷ء‏ رقم 2400707 والدارقطني )۰/۳( 
حديث ابن عباس وعائشة: أخرجه ابن ماجه ٠٠٥ /١(‏ رقم )۱۸۸١‏ قال البوصيري (۲/ 


۳ :: هذا إسناد ضعيف. 


كات التكاح/ باب الول 3 


sous 
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55 اا )0( 
تثبت عن رسول الله ئة : «(کل مسكر حرام . 


(1) 


() 


«ومن مس ذكره فليتوضا»”". 

حديث ا أمامة : أخرجه الطبراني (۸/ 2597 رقم ۸۱۲۱). 

حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عساكر (57/ 59). وابن حبان (9/ ۰۳۸۷ رقم 10175). 
حديث جابر: أخرجه الخطيب (۸/ .)۳۷١‏ 

حديث أنس: أخرجه أحمد 19/00 رقم ۱۲۲۱۷)» والضياء /٤(‏ ۰۳۷۱ رقم 978١)ء‏ 
وقال: إسناده صحیح. 

حديث أبي موسى: أخرجه أحمد (6/ ١٠١٤ء‏ رقم ۳٤۱۹۷)ء‏ والبخاري (5574/5». 
رقم »)٦۷١١‏ ومسلم (۳/٦۸٥۱ء‏ رقم 37 ). وأبو داود (۳۲۸/۳» رقم »)۳۹۸٤‏ 
والنسائي (۲۹۸/۸» رقم »)٥٥۹٩‏ وابن ماجه (۲/ 21١75‏ رقم ۳۳۹۱). 

حديث عمر: أخرجه أبو يعلى (۲۱۳/۱» رقم »)۲٤۸‏ والطحاوي /٤(‏ ۲۱۷). 

حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/ ٩۲۹٤ء‏ رقم "451)» والنسائي (۸/ ۲۹۷ رقم »)٥0۸۸‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۱۲۷ رقم Ki‏ 

حديث ابن مسعود: أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۱۱۲٤١‏ رقم ۳۳۸۸)» قال البوصيري :)٤١ /٤(‏ 
هذا إسناد حسن. وأبو يعلى (۹/ ۰۱۲ رقم 007/4). 

حديث عائشة: أخرجه الحاكم /٤(‏ 21754 رقم ۷۲۳۸)ء وقال: صحيح الإسناد. 

حديث أم مغيث: أخرجه الطبراني /١5(‏ لال١31»‏ رقم .)٤۳۳‏ 

حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (؟/5١21‏ رقم 5544)» وأبو داود (۳/ /اا"ا رقم ۳۹۷۹)» 
والنسائي (595/4» رقم 5587). وابن ماجه (۱۱۲۳/۲» رقم ۳۳۸۷)» وابن حبان (۱۲/ 
)» رقم ككلاة). 

حديث ابن عمرو: أخرجه أحمد (۲/ 2180 رقم 57/78) والنسائي (۸/ 237٠١‏ رقم /0791). 
حديث أبى وهب الجيشانى : أخر جه أبن سعد .)709/١(‏ 

لخديف سير ولت ان أخرجه مالك »٤۲/١(‏ رقم 84)» وابن أبي شيبة 2٠6١ /١(‏ 
رقم »)۱۷۲١‏ والترمذي 2155/١(‏ رقم ۸۲)» وأحمد (405/5» رقم 23. وأبو داود 
»45/١(‏ رقم ١۱۸)ء‏ والنسائي 25١5/١(‏ رقم »)٤٤۷‏ والحاكم(١/١277‏ رقم »)٤۷٤‏ 
والبيهقي (۱۲۹/۱› رقم .)٦۱۳‏ والطيالسي (ص ٠۲۳١‏ رقم 42١5017‏ وابن الجارود (ص 
1۸ رقم ۰)۱۸ وابن حبان (۳/ »5٠١‏ رقم .)1١١5‏ 

حديث أم حبيبة : أخرجه الطبراني (۲۳/ 2770 رقم .)٤٥١‏ 

حديث قيس : أخرجه الطبراني (0/ 5””ء رقم 8507) قال الهيثمي /١(‏ 7515): لم يرو هذا 
الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما- 
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و ده 


عَلَى المكلفَةِ وَلَو ِكُرَاء وَوِلَايَةٌ إِجْبَارٍ عَلّى الصَّغِيرَةٍ وَلَوْ تيبا و وك كوك 
كَمَا أَفَادَه ِقَولِهِ (وَهُوَ) أي الو رط رطع كا ره وَمَحْنُونٍ وَرَقِبِقِ) لا 
ارا ركان شرو تكلقة بان را (وَلِي) وَالأصل أن كل مَنْ تصرف فِي مَالِهِ 


«ولا نكاح إلا بول 

أو ما رواه الترمذي محمول على الأمة والصغيرة والمعتوهة» أو على غير 
الكفء وما رواه أبو داود على نفي الكمال كل ذلك لدفع التعارض «بحر» 
وغيره. 

قوله : (عَلَى المكلقَة) أي: العاقلة البالغة» ولو سفيهة في مالها. 

ل( )فاه و اله می ع ا فكرن معنا 
بالصغيرة مع أن المراد الكبيرة المعتوهة» قال في «البحر»: بعد ذكر الصغيرة» 
وكذا الكبيرة المعتوهة. والرقيقة» انتهى. 

فالأولى أن يقول: والمعتوهة والمرقوقة» ومعنى ولاية الإجبار عليهن أن 
للولي أن ينفذ نكاحهن» وإن أبين. 

قوله: (كَمَا أَقَادَه) أي : النوع الثاني قوله: (نِكَاح صَغِير) قيد الذكورة فيه 
وفيما بعده اتفاقي» فالصغيرة المجنونة» والرقيقة كذلك» انتهى. 

قوله : (لا مُكلقّة) الأولى للشارح زيادة: حرة؛ ليقابل الرقيق. 

قوله: (فقَنَفدَ نِكَاحٌ خُرَّة) حرج به الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولدء فلا 
يجوز نكاحهن إلا بإذن الولي «بحر). 

قوله: (وَالأصل... إلخ) هذا ظاهر على قول الإمام الأعظم فإنه لا يرى 
الحجر على الحرء أما على قولهما فلا يظهر؛ لأنها تملكهء وإن حجر عليها 
في المال. 

قوله: (فِي مَالِه) الضمير راجع إلى من كضمير نفسه» انتهى حلبي. 


عندي صحيحان. والبيهقي /١(‏ 2174 رقم 574). 
200 تقدم. 
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تصرف في نَفْسِء وما لا قلا (وَلَهُ) أي : لِلَولِيَ دا گان عُصْبَةٌ عُضْبَه) وَلَوْ غَيْرَ محرّم كَابنٍ 
عَم في الأصَم «حَانية]. 
قال ا ا کک 3 وللقاضي ل 


قوله : yy‏ بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن» 
ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله : (في الأَصَحٌ) وقيل : يختص الاعتراض بالمحارم العصبة. 

قال الشارح: قوله : (وَحَرَحَ ذَوُو الأرّحَام...إلخ) لأن العصبة من أخذ الكل 
إذا انفرد» والباقي مع ذي سهم كما في «البحر) وهؤلااء ليسوا كذلك» انتهى 
چ 


قوله : (الاعْتِرَاضُ في عَيْر الكفْء) بأن يرفع الأمر إلى القاضي» ويطلب 
منه الفسخ قال في «البحر»: وللمرأة أن تمنع نفسهاء ولا تمكنه من الوطء حتى 
يرضى الولي؛ لأن من حجة المرأة أن تقول: إنما تزوجت بك رجاء أن يجيز 
الولي» والولي عسى يخاصم فيفرق بينناء انتهى. 

قوله: (فَيَفْسَّخْه القَاضِي) وقبل الفسخ تبقى أحكام النكاح من إرث 
وطلاق» وأشار به إلى أنه يشترط في هذه الفرقة قضاء القاضي» فإن فرق بينهما 
بعد الدخول فلها المسمى وعليها العدة» ولها النفقة فيها والخلوة الصحيحة 
كالدخول» وإن كان قبلهما فلا مهر لها؛ لآن الفرقة ليست من قبله «خانية». 

قوله: (وَيَتَجَدَّد بِتَجَدّدٍ النَكَاح) قال في «البحر»: وشمل كلامه ما إذا 
تزوجت غير كفء بغير رضى الولي بعدما زوجها الولي منه أولا برضاه وفارقته 
فللولي التفريق؛ لأن الرضا بالأول لا يكون رضي بالثاني» انتهى. 

قوله : (مَا لَمْ يكت حََى تَلِدَ مِنْهُ) الأولى حذف ما في الشرح؛ لأنه يفهم 
منه أن ذلك عن علم, فلو كان من غير علم يكون له الاعتراض وإن ولدت» 
والعلة تنفي ذلك فالأولى إبقاء المصنف على ظاهره» فتأمل. 
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لکد يضيع الود وَيَنبَغِي. إلحاق الحَبل الطَاهِرٍ به (وَيُفْتَى) في غَيْرٍ الكفءٍ ء (بِعَدّم 
جَوَازِهِ أَضْلًا) وَهْوَ المُحْتَارُ لِلمَنْوَى (لِقَّسَادِ الرّمان) فد تحل مُطلقةٌ تَلانًا نكحث غَيْر 
كفء بلا رِضًا وَلِي بَعْدَ مَعْرِقَتِهِ إِّاه O‏ 


قوله : (لِتَلَّا يضيع الوّلَدُ) أي : لعدم من يربيه كذا في «المنح» وفيه أن الولد 
ثابت النسب من الآب؛ لأنه متولد عن عقد صحيح على أصل المذهب والنفقة 
على أبيه. 

قوله: (وَيبَغَْى E‏ لصاحب «البحر») انتهى حلبي. 

قوله: وى في غَيْر الكُفْمِ... إلخ) الأولى حذف ما في الشرح لقرب 
العهد به» وعلى هذا القول يحرم عليها تمكينه من الوطء» كما يحرم عليه 
الوطء؛ لعدم انعقاده» وينبغي بعد الدخول أن يجب الأقل من المسمى» ومهر 
المثل وأن لا نفقة لها في هذه العدة» وفي «الخلاصة» كثير من المشايخ أفتوا 
بظاهر الرواية أنها ليس لها أن تمنع نفسهاء 

وهذا يدل على أن كثير من المشايخ أفتوا بانعقاده فقد اختلف الإفتاء ابحر). 


قوله : (أضلا) أي : ولو ولدت قوله: (وَهُوَ المُخْتَارُ ِلمَنْوَى) لأنه ليس كل 
قاض بعدل» ولا كل ولي يحسن المرافعةء وَالْجثٌ بين يدي القاضي مذلة فسد 
الباب بالقول: بعدم الانعقاد أصلا ابحر). 

قوله: (نكحَت) نعت لمطلقة» قوله: بلا رضى» متعلق بنتكحت. 

وقوله: بعد ظرف للرضى» وضمير : معرفته راجع إلى الولي» وضمير : 
إياه راجع إلى غير الكفء»› وقوله: بلا رضى» نفي منصب على المقيد الذي 
هو رضى لولي» والقيد الذي هو بعد معرفته إياه» فيصدق بنفي الرضا مع 
المعرفة وعدمهاء وبوجود الرضا مع عدم المعرفة ففي هذه الصور الثلاثة لا 
تحل › وإنما تحل ف فى الصورة الرابعة» وهى ي رضى الولي بغير الكفء مع علمه 
ا كلك ای حلي 

قوله: (قَلْيْحْمَّظ) قال صاحب «الحقائق ى : وهذا مما يجب حفظه؛ لكثرة 
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قَالَ المصئف: [(و) بنَاءَ (عَلَى الأوَّلِ) وَهُوَّ ظاهر الرُوَايَةَ (فْرِضَى البغض) مِنَ 


الأَوْلِيَاءِ قبل العَقدٍ أو بَعْدَهُ كالكُل) لوه ۾ ِل كَملًا گولاية أمانٍ وَقَوْدٍ وَسَنْحفّقه في 
الوَقفٍِ (لو اسْتَوّوا فى الدَرَجَةء eles‏ 


وقوعهء قال الكمال: لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء» وأما لو باشر 
الولي عقد المحللء فإنها تحل للأول. 

قال الشارح: قوله : (فْرضَى البَغض... إلخ) أفاد بذكر الرضا أنه لا يشترط 
مباشرة الولي العقد؛ لأن رضاه بالزوج كاف» لكن لو قال الولي: رضيت 
بتزوجها من غير كفء» ولم يعلم الزوج عيئًا هل يكفي؟ صارت حادثة 
الفتوى» وينبغي أن لا يكفي ؛ لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره قاضي 
خان في «فتاواه» في ا ماء إذا استأذنها الولي ولم يسمعه الزوج. 

فقال : لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق› ولم أره منقولاء قاله في «البحر). 

قوله: (گالكل) أي: كرضى كلهم حتى لا يتعرض أحد منهم بعد ذلك» 
ول أبوووست» الا يكو كا لكل 

قوله: (لكُبُوتِه ِكل كملا) يعني أنه ب يثبت لكل واحد على الكمال؛ وذلك 
لاسن رابك لا عدر ا ت هدر اليش 

قوله: ١كولَايَةٍ‏ أمان) فإذا أمّن مسلم حربيًا ليس لمسلم آخر أن يتعرض 
للحربي أو لماله» حلبي قوله: (وَقَوْدِ) أي : فإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس 
لولي آخر طلبه» انتهى حلبي. 

وللوارث الكبير استيفاؤه» لكن إن كان الكبير وليّا للصغير له التصرف في 
اوا ها فل أ دريل ال بإجماع او ا سبوا ءات 
الولاية له بالملك أو القرابة. وإن كان وليًا للصغير لا يقدر على التصرف في 
المال كالأخ والعم فعلى الخلاف» وإن كان الكبير أجنبيًًا عن الصغير لا يملك 
الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ» حموي. 


قوله: (وَسَنْحقّقه في الوَقْفٍ) قال المصنف هناك : وبعض مستحقيه ينتصب 
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إلا للاأفرب) ينهم (حَقٌُ المّسخ. وَإِنْ لَمْ يكن لَهَا وَل َهُوَ) آي : العَفّْدٌ صحيحٌ) 
افد (مُظلَعًا) اثْمَانًا]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وقبضة) أي : ولي لَهُ حَقُ الاغتراض (المَهْر وَنَحُوه) مِمَا يدل 
عَلَى الرّضًا (رِضًا) دَلَالّة إنْ كَانَ عَم م الكَمَاءةٍ تابنا عند القَاضِي قبل مُخَاصَمَيَدء وَل 
لَمْ يَكْنْ رضًا كُمَا (لا) يَكُون (سُكوتّة) رصا مَا لَمْ تلد ا e‏ 


خصمًا عن الكل» قال الشارح : وكذا بعض الورثة» ولا ثالث لهما كما في 
«الأشباه» قلت : وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء كما سيجيء» فتأمل. 

وقالوا: تقبل بنية الإفلاس بغيبة المدّعى» وكذا بعض الأولياء المتساوين 
يثبت الاعتراض لكل كملاء وكذا الأمان» والقودء وولاية المطالبة بإزالة 
الضرر العام عن طريق المسلمينء والتتبع يقتضي عدم الحصرء انتهى 

قوله : (وَإِلا باقر رب .. إلخ) أي : : إلا يستووا في الدرجةء وقد رضي إلا 
بعد» فإن للأقرب الاعتراض» كذا في «فتح القدير» وغيره. 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء نتكحت كفوًا آم غيره» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (أَيْ: وَلِْ لَه حَقَ الاغتراض) هذا معلوم من قول 
المصنف: وله إذا كان عصبة. .. إلخ» وأطلق في قبض المهر فشمل ما إذا 
جهزها به أو لاء أما إن جهزها به» فهو رضى اتفاقاء وإن لم يجهزها ففيه 
اختلاف المشايخ والصحيح أنه رضى كما في «الذخيرة». 

قوله: (وَنحُوه) كقبض هديته» ومثل ذلك ما إذا خاصم الزوج في نفقتهاء 
وتقدير مهرها عليه بوكالة منهاء فإن ذلك منه رضى وتسليم للعقد استحسانا «(بحرا. 

قوله : (وَِلّا) أي : إن لا يكن عدم الكفاءة ثابًا عند القاضي لا يكون رضى 
بالنكاح قياسًا واستحسانًا «ذخيرة» قوله: (لَا يَكون سُكوتُهُ رضًَا) أي: لأنه 
محتمل» فلا يجعل رضًا إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها. 

وشمل إطلاقه ما إذا طالت المدة كما في «الخلاصة» «(بحر). 

قوله : (مَا لَمْ نَلدُ) أي: أو يظهر بها الحبل كما بحثه صاحب «البحر). 


$ 


5 


كتَابُ التحاح/ باب الول ۷ 
وما تطديفة اه كه 4ل يفط ى الاق ام ا ولا قير التالئة الك 
عَلَى التكاح) لانْقِطَاع الولاية بالبُلُوغ]. 


قوله : (وَأَمّا تَصَدِيقُهُ... إلخ) قال في «البحر»: وقيد بالرضى؛ لأن التصديق 
بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرهاء قال فى «المبسوط» لو ادّعى 
أحد الأولياء أن الزوج كفء. وان راع اتسين سن كان نه سات 
بالتفريق؛ لأن المصدق منكر سبب الوجوب» وإنكار سبب وجوب الشيء لا 
يكون إسقاطًا له» انتهى. 

قوله: (وَلا تجبرُ البَالِعَةُ) وكذا الحر البالغ» والمكاتبة». ولو صغيرين» 
حلبي عن القهستاني قوله: (البكرٌ) وهي في اللغة: المرأة التي لم تلد ثم 
سميت به التي لم تفتض» وشرعًا اسم لامرأة لم توطأ بالنكاح. 

وقيل: لم تجامع بنكاح ولا غيره والأول: قوله» والثاني: قولهما ويقع 
على الذكر الذي لم يدخل بامرأة» قهستاني. 

قوله : (لانقطًاع الولَاية بالبُلُوغْ) لأنها حرة مخاطبة» فلا يكون للغير عليها 
ولاية» والولاية على الصغيرة المقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه 
الخطاب إليها. 


جو مه .- 


نلمه: 


للأب والجد والقاضي لا غيرهم من الأولياء قبض مهر البكر البالغة» إلا 
إذا أنهت عن القبض» ولها أن لا تجيز القبض عند عدم النهي» وليس لهم 
قبض غير المهر من الديون والهبة والهدية حتى لو قبض الأب الهدية أو الهبة 
من الزوج بغير إذنها كان للزوج الاسترداد. 

وأما قبض مهر الصغيرة فللأب والجد والوصّى دون سائر الأولياء» ولو 
SEE‏ بساور لة رك ساوقا بين لكيه 
أو منهاء وله أن يرجع على الأم إن أخذت منه البنت كما في «المحيط» وغيره» 
وللأب أو الجد المطالية به: 
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وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها بخلاف النفقة» والقاضي كالأب إلا إذا 
زفت» ولو طالبت الزوج بالمهر بعد البلوغ» فادعى دفعه إلى الأب» وهي 
صغيرة وصدقه لم يصح إقراره عليها اليوم» وترجع به على الزوج ولا رجوع له 
على الأب؛ لأنه أقر باستحقاق القبض إلا إذا شرط براءته من الصداق وقت 
القبض”'. وفى «الخلاصة»: الأب إذا جعل مهر البنت بعضه آجلًا والبعض 
عاجلاء روهت التق و لمكو ثم قال: إن لم تجز البنت الهبة فقد 
ضمنت من مالي أن أؤدي قدر الهبة لا يصح هذا الضمان» انتهى. 

وفي «الذخيرة»: للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له 
أن يقبضه ولا يشترط إحضار المرأة للاستيفاء عندنا خلافا لزفرء فإن قال 
الزوج للقاضي : مر الأب فليقبض المهر مني» ويسلم الجارية إلى أمره بذلك» 
فإن امتنع الأب ليس على الزوج دفعه إليه كما إذا قال الأب ليست في منزلي» 
ولا أعرف مكانها. 

وإن قال الأب: هى فى منزلى» وأنا أقبض المهر وأجهزها به. وأسلمها 
إليهء فالقاضي يأمر الزوج بالدفع» فإن طلب الزوج من الأب كفيلًا بالمهر أمره 
القاضي به» فإذا أتى بالكفيل أمر الزوج بدفع المهرء فإن سلم الأب البنت برئ 
الكفيل» وإن عجز عن ذلك توصل الزوج إلى حقه بالكفيل» فيعتدل النظر من 
الجانبين» وهو قول الثاني أولا ثم رجع. 

وقال القاضي: يأمر الأب أن يجعل المرأة مهيأة للتسلم ويحضرهاء ويأمر 
الزوج بدفع المهر والأب بتسليم البنت» فيكون دفع الزوج المهر عند تسليمها 
نفسها إلى الزوج؛ لأن النظر لا يحصل للزوج بالكفالة؛ لأنه لا يصل إلى 
المرأة بالكفالة لا محالة» وإنما النظر في تسليم المهر بحضرتها. 
)١(‏ قال في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (۳ / ۸۷): لا يجوز لأحد نكاح الصغير والصغيرة 


اليتيمين» وقال الشافعى يجوز ذلك للجدٌ والجدّة» وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت 
لهما الخيار إذا بلغت وهو قول أبي حنيفة. 


تاب التكاح/ بَابُ الوَليّ 5 


قال المُصَّئّف: [(فَإِنِ اسْتَأَْنَهَا هو) اع الولف وهو ال ار وکل 


قال الخصاف: وهو أحسن القولين» والثيب ليس لأحد قبض مهرها إلا 
بأمرهاء وعلى هذا تفرّع ما لو طالبه بمهرهاء. فقال الزوج: دخلت بهاء فلا 
تملك القبض» وقال الأب: بل هي بكر فالقول للأب» ولو طلب الزوج تحليفه 
ففي أدب القاضي أنه لا يحلفه. 

وقال الشهيد: يحتمل أن يحلف وهو صوابء وما لو أقر الأب بقبضه»ء 
فإن يقبل إن كانت بكرًا لا ثيبًا إلا إذا كانت الثيب صغيرة» وما لو ادٌعى رده 
على الزوج بعد قبضه.ء فإن كانت بكرًا لم يصدق إلا ببرهان؛ لأن له حق 
القبض دون الردء وإن ثيبًا صدق؛ لأنه أمانة للزوج في يده فيصدق في رده كما 
فى «المحيط») الكل من «البحر» و«النهر). 
فرع: 

زوج الأب بنته من عبده من غير علم العبد» وأعلم البنت بذلك جازء 
حموي عن البرجندي» ومفهوم قوله: وأعلم البنت أن إعلامها شرط للجواز 
بمعنى النفاذء وهذا ظاهر بالنسبة للبالغةء أما القاصرة فلا يشترط إعلامها 
فتدبر› ابوا 

قال الشارح: قوله : (فَإِنِ اسَْأَدَنَهَا) أي : البكر؛ أي: لو تزوجت قبل ذلك 
وطلقت قبل زوال البكارة؛ ولذا قال في «الظهيرية»: وإذا فرق القاضي بين 
العنين وامرأته وجب عليها العدة» وتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في 
الأصل «بحر). 

قولف (أى 1 الول اتير به لون القيزينت ا ا اراد و 
الاستحباب؛ لأن الكلام في البالغة العاقلة» فيفيد أنه ليس لها ولي أقرب منهء 
والقاضي عند عدم الأولياء بمنزلة الولي في ذلك «خانية» قوله: (وَهُوَ الستَة) 
أي : الاستئذان قبل العقد. 

قال في «المحيط»: والسنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح بأن يقول إن 
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2 و ¢ u‏ ر و شد رع م عدو ےه lr‏ ه ماه لال 
أو رسوله. أو رَوجها) وَلِيهَاء وَأخبَرَها رَسوله او فضولِي عَدل (فسّكتت) عَنْ ردو 
مختارة (أَوْ ضَحِكت غير مُسْتَهْرْئَةٍ أو تست AER‏ 


فلانا طك أو يدرك وان زوجها بر اسكعيان ققد أخطا البينة وتوقفن غل 
رضاهاء انتهى. 
قوله: (أو رَسوله) كأن يقول له جعلتك رسولا إلى فلانة؛ لتخبرها بكذا. 


أما الوكيل فهو أن يقول له: أنت وكيلي في أن تخبر فلانة بكذا ووجهه أنه 
قائم مقامهء فيكفي سكوتها واختاره أكثر المتأخرين كما في «الذخيرة» وسواء 
كان الاستئذان للتزويج من نفسه أو غيره كما في «البحر». 

لولس ار وها أي : من غيره وصرح الشارح بمفهومه بقوله: ولو 
زوجها لنفسه فكسوتها رد. .. إلخ قوله: (وَأَخْبَرَها رَسُوله... إلخ) قال في 
«البحر»: وعلمها بذلك يكون بإخبار وليّهاء أو رسوله مطلقاء أو فضولي عدل 
أو اثنين مستورين عند الإمامء ولا يكفي إخبار واحد غير عدل» انتهى. - 

قوله : (فَسَكْتَتْ) قيد به لأنها لو ردته ارتدء وقولها: لا أريد الزوج» أو لا 
أريد فلانًا سواء في أنه رد سواء كان قبل التزويج» أو بعده هو المختار كما في 
«الذخيرة). 

وأراد بالسكوت السكوت عن الرد لا مظلق السكوت؟ لآنه لو يلغتها 
الخبر» فتكلمت بكلام أجنبي» فهو سكوت هناء فيكون إجازة» وسواء كانت 
عالمة بحكم السكوت أو جاهلة «بحر). 

قوله: (مَخْتَارَة) أما لو أخذها العطاس» أو السعال حين أخبرت فلما 
عب لظا أو ابعال فا :لا ار ضح رذها »ركذا لو أخد فمها كه 
ترك» فقالت: لا أرضى؛ لأن ذلك السكوت كان عن اضطرار «بحر). 

قوله: (أَوْ ضَحِكُت غَيرَ مُسْتَهْرِئَةِ) قال في «فتح القدير»: والمعول عليه 
اعتبار قرائن الإدراك في البكاء والضحكء فإن تعارضت أو أشكل احتيط› 


۰ 
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انتهى. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ الول ١‏ 


أو بَكَتْ ڀا صَوْتٍ) فَلَوْ بِصَوتٍ لَمْ يَكُنْ إِذنَا ولا ردا حى لَوْ رَضِيّتْ بَعدّه انعَقَدَ 
«مغراح) وَغَيْرّة]. 

قَالَ المُضَئف: [َقَمَا في «الوِقَايّة) وَ«المُلْتَقَى) فيه نَظَرٌ (فَهُوَ وَإِذْنْ) أي : تؤكيل في 
الأول ِن انَحَدَ الوَلَِء فَلَوْ تَعَدَّدَ المرَوَح لَّمْ يَكُنْ سكوتها إِذْنَا a‏ 


قال فى «البحر»: وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره؛ أن 
الضحك إنما جعل إذتا لدلالته على الرضاء فإذا لم يدل على الرضا لم يكن 
ِذْنًا » انتهى. 

قوله: (أَوْ بَكَتْ بلا صَوْت) هو المختار للفتوى؛ لأنه حزن على مفارقة 
أهلها «بحر). 

قال الشارح: قوله: (فَمَا في «الوقَايَةِ)... إلخ) من قوله: والبكاء بلا صوت 
إذن ومعه رد» وعبارة «الملتقى» مثلها. انتهى حلبى. 

قال في «البحر»: والصحيح المختار للفتوى أنها إن بكت بلا صوت إذن؛ 
لأنه حزن على مفارقة أهلهاء وإن كان بصوت فليس بإذن؛ لأنه دليل السخط 
والكراهية غالبًا انتهى» وهو موافق لما في «الوقاية» و«الملتقى» مع إفادة أنه 

قوله: (أي توكيل. .. إلخ) فالإذن في عبارة المصنف مشترك بم بين الوكالة 
والإجازة» ويتفرع على كونه توكيلًا في الأولى» وهي مسألة الاستئذان بفروعها 
أن الولي لو استأذنها في رجل معين» فقالت: يصلح أو سکتت» ثم لما خرج 
قالت: لا أرضى» ولو يعلم الولي بعدم رضاهاء فزوجها فهو صحيح كما في 
«الظهيرية» لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم. 

واعلم أن السكوت ليس إذنًا حقيقة لما في «الخانية» من «الإيمان» إذا 
حلفت أن لا تادن ف تزويجها سكنت غيل الأسكمار لا تحتف ا 

قوله: (فَلَوْ تَعَدَهَ المرّوّخ) أ من الأولياء مع تعدد الزوج. 

قوله: (لَمْ يَكُنْ سُكُوتُها إِذْنَا) إذ لو كان إذنًا لهما؛ لوقعت الشركة في 
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وَإِجَارَّة فِي الثاني إن بَقِي النُحاحُ ل کک وَل الت بعد مون رَوَجَني 
اف بأَمْرِي» وانكرف الورة؛ َالقَوْلُ لَهَا رٹ وعد ر قَالّتُ ٠‏ ا 
لک بلغي فر فته َالقَوْلُ لَهُمْ وَقَْلّها غَيْره اول مه رد فيل الد ل بدا 


النكاح» وهی غير جائزة. ولا وجه لانصرافه لأحدهما لعدم الأولوية. 

قوله: (وَإِجَارّة في الثّانِي) أي : إن اتحد المزوّج» فهذا الشرط لا بد منه 
فيهماء قال في «البحر»: ولو زوجها وليان متساويان كل واحد منهما من رجل 
فأجازتهما معًا بطلا؛ لعدم الأولوية» وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز 
أحدهما بالقول أو بالفعل» وهو ظاهر الجواب» كما في «البدائع» انتهى. 

فلو أخر الشرط السابق إلى ما بعد لكان أولى. 

قوله: (إِنْ بَقِي) أي: النكاح الموقوف وبقاؤه بحياة الزوج قال في 
«البحر»: ولا بد أن يكون سكوتها بعد بلوغ الخبر في حياة الزوج» وإلا فليس 
بإجازة؛ لأن شرطها قيام العقد» وقد بطل بموته» كما في «الفتاوى» انتهى» 

قوله: (رَوّجَنى أبى بأمُري) أي : فلي الميراث قوله : (وَأنكرت الوَّرَنّة) أي : 
أمرها؛ أي : فلا ميراث لها قوله : (مَالقَولُ لَهَا) كأنه لأن الأصل في النكاح أن يقع 
بالأمر لما أن الغالب الاستئذان قبله» وهو السنة» والظن بالمسلمين موافقتها. 

قوله: (وَتَعْتَدٌ) أي: ولو لم يدخل بها؛ لأن الموت كالدخول في ذلك. 

قوله: (فَالقَوْلُ لَهُمْ) لأنها أقرت أن العقد وقع غير تام ثم ادعت النفاذ 
بعد ذلك» فلا يقبل منها للتهمة كذا في «النهر» وإذا كان القول لهم لا ترث» 
وهل تعتد مؤاخذة بقولهاء فليراجع. قاله الحلبي والظاهر نعم لما ذكره. 

ر رد كن العفو لا باه ارق معا أت هدا اقول مها تسمل الاذن 
وعدمه» فقبل العقد لم يكن النكاح» فلا يجوز بالشك» وبعد العمّد كان فلا 
يبطل بالشك» ولو قالت ذلك إليك إذن قبل العقد وبعده بخلاف» قولها : أنت 
أعلم» 3 بالمصلحة خير» وبالأحسن أعلمء كذا في «الفتح». 


كتَابُ الَاح/ بَابُ الول ۳ 


LN E O 
في مُعينٍ فَرَدثْ ٿم زوجَها هن گنٽ صح في الأَصَحْ بخلافِ ما لَوْ بَلَغها فَرَدَتْ‎ 
ثم قَالتْ: رَضِيت لَمْ يَجُرْ لِيُظْلَانهِ بالرّدٌ وَلذَا اسْتَحْسَنُوا الكَخديد عِنْدَ الرَقَافٍ؛ لان‎ 
العَالِتَ إِظْهَارُ النفرَةٍ عِنْدَ فجأةٍ السّماعء ولو اسْتَأدَنَها َسَكْمَتْ وگل مَنْ يُرَوّجُها مِمّن‎ 
.])ِةَينُقلا١ سَمَّاه جَارَّ إنْ عرف الرَّوْج وَالمَهْرٌُء كما في‎ 


قَالَ المُصَئف: [وَاسْتَشْكلَهُ فِي «البَحر» بِأنّهُ لَيْسَ للوكيل أَنْ يُوَكُلَ بلا إِذْنِء 


قال الشارح: قوله : (َسُكُوتُها رَد بَعْدَ العَقْ) وذلك لأن ابن العم كان أصيا 
في حق نفسه فضوليًا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قبول الإمام ومحمدء 
فلا يعمل الرضا. 

قوله : (لا قَبْله) أي : لو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت» ثم زوجها 
من نفسه جاز إجماعًا قوله : (صَحّ في الأصَحٌ) لأن الرد الأول كان قبل التزويج 
والسكوت بعده» وهو إذن. 

قوله : (بخلافِ ما لَوْ بَلَغها) أي : العقد قوله: (لِبْطْلَانِهِ بالرُّ) أي : والباطل 
لا يجاز. 

قوله: (وَلِذَا اسْتَخْسّنوا) أي : للزوج» أو وليه التجديد؛ أي: تجديد 
العقد؛ أي: لخوف ردها حين بلوغ الخبرء فيبطل النكاح» ومحله إذا زوجها 
قبل الاستئذان» كما نبه عليه في «البحر» ومحله أيضًا في غير المجبورة. 

قوله : (عِنْدَ الرّفاف) هو الذهاب إلى بيت الزوج. 

قوله: لان الغَالِتَ) ىفن حال الإبكار. 

قوله: (إِظْهَارٌ النفرّة» أي : فيحتمل أنها نفرت من النكاح عند إعلامها بهء 
فيبطل العقد ولا يلحقه الرضاء > فإذا جدد العقد بعد ذلك ارتفع هذا الاحتمال. 

قوله: (وَالمَهَِرَ) ينبغى أن يكون على خلاف كما فى مسألة المتن الآتيةء 
قآلة الخلي: ٠‏ 1 

قال الشارح: قوله : (بلَا إِذْنِ) أو بالإطلاق كاعمل برأيك» أفاده أبو السعود. 
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e‏ ل ا اي 
لأر (لا) اليلم (بالمَهر) ب a‏ 


قوله: (فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الجَوَازِ) قد يقال: إن الوكيل في النكاح وإن تعدد 
سفير ومعبر» والحقوق ترجع إلى الموكلء فإذا لا ضير في تعدده لا سيماء 
والزوج والمهر معلومان. 

ويؤيد ذلك ما ذكره المصنف والشارح في الوكالة» حيث قالا: الوكيل لا 
يوكل إلا بإذن آمره إلا إذا وكله في دفع زكاة» فوكل آخرء والوكيل بقبض الدين 
إذا وكل من في عياله» وإلا عند تقدير الثمن من الموكل للوكيل» فيجوز 
التوكيل بلا إجازة لحصول المقصود.ء انتهى. 

ففي مسألتنا هذه تظهر هذه العلة» وهي كالمسألة الأخيرة بجامع التعيين 
في كل فتكون مستثناة» فيتعين الجواب الثاني في الشارح» فتأمل. 

فونه( الاق هو) المواةة أنه توركو و لا فلو قال2 ا زوك يه 
رجل فسكتت لا يكون إذناء ولو سمى فلاتا أو فلانا فسكتت فله أن يزوجها 
من أيهما شاء» كما في «البحر» قوله: (وَلَوْ في ضمْن العًام) مبالغة على قوله: 
إن علمت. 

قوله : إلا ل أي : إن كانوا لا يحصون كبني تميم لا يكون رضا. 

قوله : (مَا لَمْ تَقَوض لَهُ الأَمْرَ) أا قالع انار اة ونا اة أت تعد 
قوله: إن أقوامًا يخطبونكء, أو زوجني ممن تختاره ونحوه» فهو استئذان 
صشيع» لسن له بهده المقالة أن يزوجها من رل ردت اسه او ن 
المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته 
إذا كان الزوج قد شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقهاء كما في «الظهيرية). 

قوله : (لا العلمَ بالمَهْر) أشار بتقديره إلى أن المصنف راعى المعنى في عطفه 
المهر على الزوج» وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهرء قاله الحلبي. 


كُتَابُ التكاح/ بَابُ الوَليّ 1 


قل رط وهو فول المْتَأخَرِينَ ENTE EINE‏ 
صححه فى «الذرر» عن «الكافي» رده الكمال (وَكَذَا ِذَا رَوَّجَها الوَلِي عِنْدَها) 0 
بِحَضَرَتِها (سَكَتَتْ) صح (فِي الأصَعٌ) إن عَلمَته» ما مَر]. 


قال المُصَئّف: [وَالسّكُوتٌ كَالنْظقٍ فِي سَبْع وتّلاثين مَسأَلّة مَذَكُورّة في «الْأَشْبَاء) 


ووجه القول بعدم اشتراط علمه أن للنكاح صحة بدون ذكره» وصححه 
صاحب «الهداية» وجعله في «البحر» المذهب» وإشارة كتب الإمام محمد تدل 
عليه. 

لویل ب TS‏ 
والكثرة» قال الكمال: هو الأوجه قوله: (وَمَا صَحُحَهُ فى «الدرر») أي : من 
التفصيل» وهو أن المزوّج إن كان أبَا أو جدًا فذكر الزوج يكفيء E‏ 
عن المهر» وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهرء ونقل تصحيحه 
عن «الكافي» والشارح نسب إليه التصحيح؛ لأنه أقره. 

قوله : e‏ لأن التفرقة ب بين الاب والجد وبين 

فك عات ای اوی وان سمة لمر عل الال المت 

قال الشارح : قوله: (مَذكُورَة ذ فى «الأشباو) أي e E‏ 
التي هي لا ينسب إلى ساكت قول» ER ey E‏ مات 
كثيرة يكو السكوت: فيها كالنطق: 

الأولى: سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج» وبعذده. 

الثانية : سكوتها عند قبض مهرها. 

الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرًا؛ أي: عند اختيار نفسها إذا كان المزوّج 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


200 #1#1آ#آ## يي يلايلا 


الرابعة: حلفت أن لا تتزوّج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. 

الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له. 

السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن. 

السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. 

العامة كرت المقن له فول وريت دده 

التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده. 

العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده» وقيل: لا. 

الحادية عشرة: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة» حين قال صاحبه 
بدا لي أن أجعله بِيعًا صحيحًا. 

الثانية عشرة: سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا. 

الثالثة عشرة: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري 
يسقط الخيار. 

الرابعة عشرة: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري 
قبض المبيع إذن بقبضه» صحيحًا كان البيع أو فاسدًا. 

الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع. 

السادسة عشرة: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع غير ماله» أو يشتري 
إذنء أما بيع ماله لا يكون إذنا إلا إذا كان المولى قاضيًا. 

السابعة عشرة: لو حلف المولى لا يأذن له» فسكت فحنث في ظاهر الرواية. 

الثامنة عشرة: سكوت القن» وانقياده عند بيعه» أو رهنه» أو دفعه لجناية 
إقرار برقّه إن كان يعقل بخلاف سكوته عند إجارته» أو عرضه للبيع أو تزويجه. 

التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلان في داره فسكت حنث» لا لو قال: 
أخرج منها فأبى أن يخرج فسكت. 


كَابُ التكاح/ بَابُ الول 0 


لل ااا ااا 0 


العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به. 

الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به. 

الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن 
كان ال عند ل لا الو كان فاشنا وا ا 

الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند الإخبار بتزويج الولي على هذا 
الخلاف. 

الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقار» إقرار بأنه ليس 
له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخاری» فينظر المفتى وكذا 
سكوتها عند بيع زوجهاء فإنه إقرار بأنه ليس لها على ما به الفتوى. 

الخامسة والعشرون: رآه يبيع عرضّاء أو دار فتصرف فيه المشتري زمانًاء 
وهو ساكت تسقط دعواه. 

السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان» قال للآخر: أنا أشتري هذه 
الأمة لنفسي خاصة» فسكت الشريك لا تكون لهما. 

السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني 
أريد شراءه لنفسي فشراه كان له. 

الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن. 

التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق حتى سال ما فيه رضا. 

الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره» ولم 
ينهه حنث» هذه الثلاثون في «جامع الفصولين» وغيره وزدت ثلاثا اثنتين من 
«القنية) : 

الأولى: دفعت لبنتها في تجهيزها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ليس 
له الاسترداد. 


۱۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


nececececaececsecececeeccancecencecanecssccccdaneecceecentecesccccdceccccecseesecaseccacesanecccncccSSnAS ANOVAS 


الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد» فسكت الأب لم تضمن 

الأم. 

الثالثة: باع جارية» وعليها حلي وشرطان» ولم يشترط ذلك للمشتري؛ 
لكن تسلم الجارية المشتري وذهب بهاء والبائع ساكت بمنزلة التسليم فكان 
الحلي لهاء كذا في «الظهيرية». 

قلت: الأولى أن يقول: فكان الحلي له؛ لأن الرقيق لا يملك» وإن ملك 
ثم زدت أخرى» وهي القراءة على الشيخ» وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في 
الأصح» وأخرى على خلاف فيها سكوت المدعى عليه» ولا عذر له إنكار. 

وقيل: لا ويحبس» وهي في قضاء الخلاصة» فهي خمس وثلاثون» ثم 
رأيت أخرى كتبتها في الشارح من الشهادات: سكوت المزكي عند سؤاله عن 
الشاهد تعديل. 

السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة كما 
في «القنية» انتهى حلبي مع زيادة. 

ويزاد عليها المودع يصير مودعًا بسكوته عقب وضع رجل متاعه عنده» 
وهو ينظر كما في «شرح الكنز» وزادني بعض الفضلاء أخرى» وهي : 

- أن من وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب يصير مودعًا ‏ بكسر الدال» 
وفي الذي قبلها بفتحها ‏ والرجل زوّجه رجل بغير أمره فهنأه القوم» وقبل 
التهنئة فهو رضا؛ لأن قبول التهنئة دليل الإجازة. 

وأحد الوصيين إذا استأجر حمالين؛ ليحملوا الجنازة إلى المقبرة» 
والآخر حاضر ساكت» أو فعل ذلك بعض الورثة بحضرة الوصي» وهو ساكت 
جاز ذلك» ويكون من جميع المال» وهو بمنزلة الكفن. 

وصاحب الدار إذا قال للساكن: اسكن بكذاء وإلا فاخرج فسكت 
وسکن» كان مستأجرًا بالمسمى بسكناه وسكوته. 


كناب النكاح/ بَابُ الوَلِيّ 0-5 


e ه‎ 


(فَإِنَ استاذنها غير ر الأقرَب) كَأَجْنينَ 3 ولي بعيل 0 111 


وكذا إذا :قال الراعى للمالك: لا أرضى نما سميت بكذاء فسكت المالك 
قفن ال اع كوم الال ما سياه ارا وما لو زفت إليه امرأة بلا جهازء 
فله مطالبة الأب بما بعث إليه من الدراهم والدنانير» وإن كان الجهاز قليلا 

فله المطالبة بما يليق بالمبعوث به» وله استرداد ما بعث» والمعتبر ما 
يتخذ للزوج لا ما يتخذ لهاء فلو سكت بعد الزفاف طويلًا ليس له أن يخاصم 
بعده» وإن لم يتخذ له شيئًا. 

والموهوب له إذا وهب له الدائن ما عليه فسكت سقط الدين؛ لأن 
سکوته» وعدم رده من ساعته دليل القبول عادة» ولو قال: من ساعته لا أقبل 
بطل» وبقي الدين على على حاله. 

والسكوت على المسكرء وعلى بيعه رضا بهما إذا لم ينكر بقلبه» وما لو 
تزوجت من غير كفء. فسكت الولی حتى ولدت يكون سكوته رضا؛ أي : 
على ظاهر المذهب» والوكالة» فإنها كما تثبت بالقول تثبت بالسكوت؛ ولذا 
قال في «الظهيرية»: لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك نفسي› 
فسكتت فتزوجها جاز» وما لو أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول. 

وسكوت الراهن عند بيع المرتهن يكون مبطلا للرهن في إحدى 
الروايتين» وما لو وصى لرجل فسكت في حياته» فلما مات باع الوصي بعض 
التركة» أو قضى دينه فهو قبول للوصاية كما في «معين الحكام» ذكره الحموي»› 
قال: وهذا الجمع والإطناب من خواص هذا الكتاب. 

قوله : (قَإِنْ اسْتَأدَنها غيرُ الأقرَب ب... إلخ) هذا مخصوص بغير رسول الأقرب 
أو وکيله» فإنهما قائمان مقامه ا في «الكافي» ويؤخذ منه أن لوكيل 
الولي الأقرب أن يزوج بحضرة الولي الأبعد» وهي واقعة الفتوى» حموي. 

تولك قي جد هلاني انلكا نزو E GO‏ 
ولي» كما في «البحر». 


۱1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(قلا عِبْرةَ لِسُكُوتِها بل لا بُدَ مِنَ القَوْلٍ كَالئَيْبِ) البَالِعة لا فزق بَْنَهُما إلا في 
کک اَن رضاهمًا ون ِالدَلَالَقَ كما ذَكَرَه بِقَوْلِه أو ما هو فِى مَعْنَاه) مِنْ 
فِعْل يدل عَلَى الرّضًا (كُطَلَب مَهْرِها) وَتَمَمَيها (وَتَمْكِينهًا مِنَّ الوّظء) 00000 


فول (كلذعترة لشكوتها) لأن مكرتا خيقد لغ الا لفات إن كلاب 
فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو محتمل» والاكتفاء بمثله للحاجة»› ولا 
حاجة فى غير الأولياء. 

قوله : (كَالنَيّبِ) المراد: بالثيب امرأة تزوجت» فبانت بوجه بعد ما دخل بهاء 
فلا يكتفي بسكوتها إذا زوجها الولي أو استأذنهاء بل لا بد من القول ونحوه؛ لأن 
نطقها لا يعد عيبًا» وقد قل حياؤها بالممارسة» فلا مانع من نحو النطق في حقهاء 
وهى مأخوذة من ثاب إذا رجع لمعاودتها التزويج ؛ أو لأن الحْصّاب يعاودونها. 

قوله : (البَالِعَةِ) إنما قيد بها لأن الكلام فيمن يستأذن» أما الصغيرة فلا 
تستأذن» ولا يشترط رضاها قوله: (لا فَرْقَ بَيْنَهُما) أي: بين البكر البالغة 
والثيب البالغة في اث شتراط الرضا بالقول ونحوه. 

قوله : (إلَا فى السّكوت) أي شكو تالكر عند اسغدان الول الأقرين لا 
الأجنبى ولا ولى غيره أقرب منه التى هى مسألة المصنف. 

قوله : (لأَنْ رضَاهمًا) أي : البكر والثيب البالغتين» والأظهر التفريع بالفاء 
على قوله : لا فرق بينهما. 

قوله : (أو مَا هُوَّ في مَعْنَاه) عطف على القول والضمير في معناه يرجع إليه. 

قوله: (كَطَلَب مَهْرها وَنَمَقَيها) ظاهره أنه تمثيل للفعل الدال على الرضا 
وليس كذلك» بل هو من قبيل القول؛ ولذا قال الكمال: الحق أن لكل من 
قبيل القول إلا التمكين» فإنه فوق القول وعارضه صاحب «البحر) بقبول 
التهنئة» فإنه ليس بقول وإنما هو سكوتء. وفيه أن الكمال قال: الحق أن 
الكل من قبيل القول لا من القول حقيقة » وقبول التهنئة ينزل منزلة القول في 
الرضا. 


كاب التكاح/ بَابُ اللي 1 


وَدُخُوله بها برضاها «طَهيريَة)]. 
قَالَ المُصضَئف: [(وَكَبُولُ التَهْيكَةِ) وَالضحك سُرُورًا وَنَحْو ذَلِكَء بخلافِ خذمته أو 
بول هَدِتَهِ (مَنْ رَالّت يكارتهَا ب نونب أي : تة (أَو) درُورٍ (حَيْضِء أو) حُصولٍ 


(جراحَةٍء أَوْ تَعْنِيسِ) أي تربك عه حَقِيقّة ريق بجبٌ» أو عن أو ظلاتي» وموك 


قوله: (وذخوله بهَا) هذا يغني عنه قول المصنف» وتمكينها من الوطءء 
والأولى أن يقول: وخلوته بهاء ويكون جاريًا على ما استظهره صاحب 
«الظهيرية» قال فيها: ولو خلا بها برضاها هل يكون ذلك إجازة لا رواية لهذه 
المسألة» وعندي أن هذا إجازة» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَالضحك سُرُورًا) جعله الكمال من قبيل القول؛ لأنه 
حروف» وفيه تأمل قوله: (وَنَحُو ذَلِكَ) كأمرها بحمل جهازها إلى بيت الزوج. 

قوله: (بخلافِ خذمَته) أي : إن كانت تخدم من قبل» قال في «المحيط» 
و«الظهيرية»: والثيب إذا قبلت الهدية فليس برضاء ولو أكلت من طعامه أو 
امه كما كانت قلس برضا دلآلةانتهون. 

قوله : (مَنْ رات بكارتهًا) أي : عذرتهاء وهي الجلدة. 

قوله : (أَوْ ححصولٍ جراحة) أي : في موضع العذرة قوله : (أَوْ تعنيس) يقال: 
عنست الجارية تعنس (بضم النون) عنوسًا وعناسّاء فهي عانس إذا طال مكثها 
بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار» كذا في «الصحاح». 

قوله: (بكر حَقِيقَة) بالاتفاق فتدخل في الوصية لأبكار بني فلان؛ وذلك 
افوا اول مبب هام وا کر والبكرة لأول لتیار وارك اهار 
فيجري عليها حكم الإبكار السابق قوله: (كتفريقٍ بجبٌ. .. إلخ) أي: كذات 

. إلخ. 

قال المحشي : وهو تنظير في كونها بكرًا حقيقة وحكمًا لا تمثيل» فلا يرد 
أن هذه ما زالت عذرتهاء فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها. 

قوله : (أو طَلَاقِ) عطف على تفريق» حلبي . 


11۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


بَعْدَ خلوة قبل وَظء (أَوْ زنّى) وَعَذِهِ قط (يكر حُكُمًا) ِن لَمْ يرز وَلَمْ تحد به]. 
ال المُصَئّف: [وَإِلَا َنيَب كَمَوْطوءةٍ بشبهة أو ناح فَاسِدٍ (قَالَ) الرّوجُ لبك 
البَالِعَةِ: (لغكِ النْكَاحٌ مَسَكَْتَتْء وَثَالّت: رَكَدْتُ) النْكَاحَ (وَلَا بَيّنة لَهمَا) عَلَى ذَلِكَ 


قوله : (بَعْدَ خلوة) ظرف للطلاق والموت» وهذا من النص على المتوهم؛ 
لأنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكرًا حقيقة» وحكمًا بالطريق 
الأولى. 

ل( وي د لأنهنا بعد الط كي تحقيفة و جا 

قوله : (وَهَذِهِ قَقَط بكر حُكمًا) يقتضي أن من سبق ليست بكرًا حكمًا ويؤيده 
ظاهر اقتصاره فيما تقدم على قوله: حقيقة مع أنها بكر حكمًا في الموضعين 
كما صرح به في «البحر» وغيره» فالصواب أن يقول: وهذه فقط بكر حكمًا 
فقطء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَإِلَا ََيّبٌ) صادق بثلاث صور: ما إذا تكرر منها الزنا 
ولم تحد» وما إذا حدت ولم يتكرر منها الزناء وما إذا تكرر منها الزنا 
وحدت» انتهى حلبي. 

قوله : (كَمَوْطُوءةٍ بشبهة) فإنها ثيب حقيقة وحكمّاء انتهى حلبي. 

قوله: (أَوْ ناح فَاسِي) أي : وكموطوءة بنكاح فاسد» فهو عطف على 
قوله: بشبهة» فقول الحلبي يعني بعد الوطء لا حاجة إليه» وإذا لم توطأ فيه 
فهي بكر حقيقة» وحكمًا كما في النكاح الصحيح قوله: (للبكر البَالِعَةِ) إنما قيد 
بالبالغة؛ لأن الصغيرة لا يعتبر ردها قوله: (يَلغكِ التكاح) أي: العقد المعقود 
مع الولي. 

قوله: (وَقَالَت: رَدَدْتُ) أي : ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما في 
#الكزتياذ لم4 "اقول (ولا كن لهما) أمنا إن وت نه لود هنا عم بها زان 
أقامها كل منهماء فالحكم ما سيأتي في الشارح» انتهى حلبي. 

قولة(علق ذلك) أي المذكؤر» ومن الشكوت» أو الو 
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(وَلَمْ يَكُنْ َل بها طوعًا) في الأَصَح (تَالَوْلُ قَولْهَا) بيَمِينها عَلَى المفْتّى بوء وَتُقْبَل 
َه علَى سكُوتها؛ أنه جود بِضَمَ الشَمْتَيْنء ولو برها بها وى » إلا أن يرن 
عَلَى رِضَامًا ا إِجَارَتها (كُمَا لَوْ رَوَجَها أبُوها) مد رَاعِمًا عَدَم بُلُوغِها (كَقَالَت: آنا 
بَالِغَةٌ وَالنْكاحُ لَمْ يَصِحَّ وهي مُرَاهِقَةٌ وَكَالَ الأَبُ) أو الرّوجُ : (بَلْ هي صَغِيرَةٌ) 


قوله : (وَلَمْ يكنْ دَخَلَ با طَوَْا) بأن لم يدخل بها أصلاء أو دخل كرمّاء 
واحترز بذلك عما إذا دخل بها طائعًا حيث لا تصدق في دعوى الرد قاله الحلبي. 

قوله: (فَالقَوْلُ قولّهَا) لأنه يدعي لزوم العقدء وملك البضعء والمرأة 
تدفعه» فكانت منكرة. 

قوله: (عَلَى المقْتَى به) مرتبط بقوله: بيمينهاء فإن نكلت يقضى عليها 
بالنكول» ومقابل المفتى به قول الإمام بعدم اليمين عليها كما سيأتي في 
الأشياء الستة المذكورة في الدعوى. 

قوله: (وَتْقْبّل بَيتَثهُ... إلخ) جواب عن سؤال وارد على ما فهم من قوله: 
ولا بينة لهماء فإنه يفيد أنه إذا أقام البينة قبلت قوله: (بضَمٌ الشَّمَتَيْن) الباء 
للتصوير» وعبارة «النهر»: بل حالة وجودية هي ضم الشفتين في مجلس خاص 
بحاط بطرفيه» ويلزم منه عدم الكلام» انتهى بزيادة من «البحر». 

قوله : (فَبيتتّها أَوْلَمْ) لإثبات الزيادة؛ أعني الرد فإنه زائد على السكوت. 

قوله: (إلّا أن برهن عَلَى رِضَامًا أَوْ إِجَارّتها) زاد في «شرح ال 
إذنهاء فإذا برهن على قولها رضيت أو أجزت أو أذنت على ما في «شرح 
الملتقى» فبينته مقدمة على بينتها بالرد؛ لاستوائهما حينئذ في الإثبات» وزيادة 
بينته بإثبات اللزوم. 

وفى «الخلاصة» عن «أدب القاضى» للخصاف أن بينتها أولى هنا أيضًا فى 
كلما لصوو كلذف ا ٠‏ ۰ 

قوله: (مَنَلَا) أشار به إلى أن ذكر الأب اتفاقي؛ فالمراد: الولي المجبر. 

قوله : (وَهِيَ مُرَاهِقَةٌ) الجملة حال. 
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َِنّ القولَ قَوْلها إن تبت أن سنا يسْمٌ]. 
كه و 4 د ور ا ا ممصمة و 5ه سه 
قال المصَنف: [وكذا لو اذَّعَى المُرَاهِقُ بُلوغه ولو يَرهَناء فَبِيْنَة البُلوغ أؤلى عَلى 
الأصَمّ بخلاف قَوْلٍ الصّغيرَة: رَدَدتُ حِينَ بت وَكَذَبّها الرَّوْحُ فَالَوْلُ لَهُ؛ 2-05 


قوله: (فَإِنَّ القَوْلَ قَوْلَهَا) لأنها إذا كانت مراهقة كان البلوغ الذي ادعته 
محتمل الثبوت» فيقبل خبرها؛ لأنها منكرة وقوع الملك عليها. 

قوله : (أَنَّ سنّهَا يَسْعُ) هو سن المراهقة كما أفاده المصنف» ولا موقع له 
بعد قول المصنف: وهي المراهقة»؛ ولو قال الشارح: والمراهقة من بلغت 
تیا لكان أولئ؛ 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا لّو اذّعَى المُرَاهِقُ بُلُوعَه) يعني : إذا باع الرجل 
ضياع ابنه» فقال الابن: أنا بالغ» وقال المشتري أو الأب أنه صغير» فالقول 
للابن إذا كان مراهقًا؛ لأنه ينكر زوال ملكه» وقيل: بخلافه والأول أصح› 
ومثل الأب الوصي» كما في «المنح». 

قوله : ولو رها َة البو أَوْلَى) أصل العبارة كما في «المنح» وإذا 
ردّت النكاح على أنها بالغة» وقال الولي للزوج ردّها باطل؛ لأنها صغيرة إن 
ثبت أن سنها تسع القول لهاء وإن أقاما لبينة» فبينة المرأة على أنها بالغة 
أولى» انتهى. 

إذا علمت ذلك فالأولى تقديم هذا الفرع على قوله: وكذا لو ادعى 
المراهق. .. إلخ؛ لأنه من تتمة ما قبله» وقد يقال: إنما أخره ليفيد حكم 
المراهق الذكر أنه مثلها فيه. 

قوله : (عَلَى الأصَحٌ) مقابله أن القول قول الأب. 

قوله: (بخلافي قَوْلٍ الصَّغيرَة... إلخ) أي: التي زوّجها غير الأب والجدء 
أما من زوّجاهاء فلا خيار لها. 

قوله: (حِينَ بَلّغت) الذي في «البحر» حين بلغني الخبر» وهي أحسن؛ 
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لإنكَارِه روان ملك هَذا لو اتلمَا بعد رمان البلّوغء وَلَوْ هَذَا حَالّة البلوغ اقول 
لها «شَرْحٌ وَهْبَانِيّة» فَليُحْمَظ (وَلِلَولِيَ) الآبِي يانه (إنْكَاح الصَّغِيرٍ وَالصَغِيرَة) 


قوله : (لإنْكَارِهِ رَّوالَ مُلكه) أي: وهي بما قالت تريد إبطال الملك الثابت» 
فكانت مدعية صورة» فلا يقبل منها إسناد الفسخ. 

تله (ولر عذاخالة البُلوغ) بأن قالت عند الكت الآنء 
وفسخت فالقول لها ؛ لأنها قادرة على إنشاء الردء ولا بث يشترط أن يكون حالة 
البلوغ حقيقة. بل ولو كان بإخبارها كذيًا أنها بلغت الآن» وقيل لمحمد: كيف 
يصح وهو كذب؟ لأنها إنما أدركت قبل هذا الوقت. 

فقال: لا تصدق بالإسنادء فجاز لها أن تكذب کی لا يبطل حقها انتهى» 
وإنما يسوغ لها ذلك إذا كانت اختارت عند البلوغ بالفعل» وأخذ من ذلك 
جواز الكذب لإحياء الحق› وهي و 

قوله : (وَلِلَولِيَ... إلخ) قيد به احترازًا عن الوصي حيث لا يملك ذلك› 
ولو أوصى إليه به خلافًا لما في «العيني» و«الزيلعي» وإنما ملك تزويج أمة 
اليتيم؛ لأنه من الكسب لمكان المهرء وفيه إراحة من المؤنة نعم لو كان 
الوصى قريبّاء أو حاكمًا ملكه بالولاية. 

قوله : (الآتِي بّيانه) أي : في قول المصنف الولي في النكاح العصبة 
: . إلخ قوله: (إنكاح الصَّغِير) قيد بالإنكاح؛ لأنه لو أقر الولي عليهما 
بالنكاح في حال صغرهماء فإن قراره موقوف إلى بلوغهما فإذا بَلَعَا وَصَدَّفَاهُ ينفذ 
إقراره» وإلا يبطل وعندهما ينفذ في الحال قال في «الشرنبلالية» أنه الصحيح. 
9 البلُوعْ تَبَتَ بِعَدَم الرّضًا لِتَوَهُم الْحَلَرِ وَمَا ثبت بعَدّم الها ينل يلها إا 

أن سوت اليكْرٍ رضًا قلا يَمتدُ إلى آر الْمَجْلْسٍ قضلا عَمّا وَرَاَهُ لا كوت العام 

فلا بطل خيارة بالقِيّام المُسْتَلْزِم لِلسُّكُوتء وَأَمًا عَدَمُ بُطلانِ خِيَّارٍ التيّب بِقِيَامِهًا عَنْهُ ؟ 


لان بَارَ بُلُوغِهَا لَمْ يَنبْتْ يِإنْبَاتِ الرّوْج وَهْوَ الظّاهِرٌ وَمَا لَمْ يْبْٺ بو لا يَقْمَصِرٌ عَلَى 
الْمَجْلِس قان افويض هُوَ الْمَفْمَصَرٌ عَلَيْه. [درر الحكام شرح غرر الأحكام (4/ 97)]. 
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في صغرهما صح إقراره» وهو الأوجه كما قاله الكمال لقاعدة من ملك 
الإنشاء ملك الإقرار» ولو قال المصنف وللولي إنكار غير المكلف؛ ليشمل 
المعتوه ونحوه لكان أولى» ولم يتكلم المصنف والشارح على وقت الدخول 
بالصغيرة» واختلفوا فيه. 

فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ» وقيل : يدخل إذا بلغت تسعًاء وقيل: إن 
كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بهاء وإلا لا. 

قال في «الهندية»: وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة بالسن» وإنما العبرة 
للطاقة» فإذا كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال» ولا يخاف عليها المرض من 
الجماع كان للزوج أن يدخل بهاء وإن لم تبلغ التسع» وإن كانت مهزولة نحيفة 
لا تطيق الجماع» ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بهاء ولو كبر 
سنهاء وهو الصحيح. 

وإذا طلب الزوج بعد إنقاد المهر من القاضي أن يأمر الأب بتسليم 
الزوجة» فقال: إنها صغيرة لا تصلح للرجال» وقال الزوج: بل تصلح وتطيق 
إن كانت ممن تخرج أخرجهاء وأحضرها المجلس» وينظر إليهاء فإن كانت 
تصلح أمره بدفعهاء وإلا لاء وإن كانت ممن لا تخرج أمر من يوثق بهن من 
النساء أن ينظرن إليهاء فإن قلن أنها تصلح للرجال أمر بالدفع» وإلا لاء 
والخلاف والتصحيح في وقت ختان الصبي كالخلاف السابق في وقت الدخول» 
وأكثر المشايخ على اعتبار الطاقة. 


3 


تتمه: 

ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من 
المهرء وإن سلمها قبله» فالتسليم فاسد» وترد إلى بيتها والأب إذا سلم البنت 
إليه قبل القبض له أن يمنعها بخلاف ما لو باع مال الصغير» وسلم قبل قبض 
الثمن» فإنه لا يسترده. 
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0 وه د 2ه عاط O‏ وبي وأا 
جبرأ (ولو ثيبًا) کمعتووء ومجنول شهرًا]. 
قَالَ المصنف: [(ولزم التكاح وَلَوْ بعْبّنِ فاجش) تفص مَهْرِهَا وَزِيَادَةٍ مَهْرِِ (أَْ) 
27 4ه ا ومو ورك 9 
زوجها (بغير كففْءٍ إن كان الوَلِئٌ) المرّوج بنضيه ا ل ا ده 


الغضبات قولة: ولو تاا و ذلك لان علة نزت الؤلاية عل الضصغيرة» عدا 
عدم العقل أو نقصانه» وعند الشافعي البكارة» ومذهبنا أولى؛ لأنه المؤّثر في 
ثبوت الولاية على مالها إجماعاء وكذا في حق الغلام في ماله ونفسهء وكذا 
فى حق المجنونة إجماعًاء ولا تأثير ؛ لكونها ثيبًا أو بكرًا فكذا الصغيرة. 

قوله: (كمَعْتَوهِ وَمَجْنُونِ) ومعتوهة ومجئونة» ولو بلغ مجنونًا أو معتومًا 
تبقى ولاية الأب كما كانت» ولو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح»› ولو 
زوج الصغيرة غير الأب» والجد زوج لا يقدر على المهرء والنفقة لا يصح 
العقد» و لو كانت هى معسرة» قال فى «الوهبانية» : 
وماصح من شخص وليس بقادر على المهر والإنفاق والعرس أعسر 

قال الشارح: قوله : (وَلَرْمَ التكاح) أي : لإخبار فيه في هذه الصورة الآتية. 

قوله : (بتقص مَهْرهًا... إلخ) الباء للتصوير» وقيد بالصغير والصغيرة؛ لأنه 
لو زوج أمتها بغبن فاحش لا يجوزهء وكذا البيع والشراء المتعلقان بمال اليتيم لا 
يجوز فيهما الغبن الفاحش ؛ والمراد: النقص والزيادة عن مهر المثل أو عليه. 

قوله: (أَوْ بِعَيْر كُفْء) بأن زوّج ابنه أمة أو بنته عبدًا وهذا عند الإمام» 
وقالا: لا يجوز أن يزوّجها غير كفء» ولا يجوز الْحَط وَلَا الرَّيّادَةُ إلا بما 
يتغابن الناس» حلبى عن «المنح». 

وفيه أن تزويج الابن أمة لا يصلح مثالا ؛ لعدم الكفاءة» فإنها لا تعتبر لحق 
الرجال بل لحق النساء لما قالوا: أن الرجل مفترش ولا بغيظ الشريف دناءة فراشه. 

قوله: (بِتَفْسِهِ) احترز به عما إذا وگل وكيلا بتزويجهاء وسيأتي بيانه قريبّاء 
اهيلي 
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عه مع 


ِعَبْنَ (أبَا أو جَدًَا) وَكَذَا المَوْلَى وا بن المَجنُونةِ (لَمْ يُغرف مهما بُ سُوءٌ الاخْتِيَارٍ) مجائَةً 
وَفِسّقَا (وإن عرف لا) يَصِح النَكَاحٌ اتَقَاقَاء وَكَذَا لَوْ گان سَكْرانًا قرَوّجَها مِنْ فَاسِقٍء أو 


ولو قال الشارخ : المزوج بنفسه على الوجه المذكور كما قال في «المنح» 
لسلم من هذاء انتهى حلبي ملخصًا. 

قوله: (وَكَذَا المَوْلَى) أي : إذا زوّج الصغير أو الصغيرة المرقوقين» ثم 
أعتقهماء ثم بلغا فإن نكاحهما لازم» ولو من غير كفاء. أو بغير مهر المثل» 
ولا يثبت لهما خيار البلوغ؛ لكمال ولاية المولى» فهو أقوى من الأب 
الج ولان عار الى حى عنف 

قوله : (وَابن المَحُنوتة) إذا زوّج أمه» ثم أفاقت لا خيار لها؛ لأنه مقدّم على 
الأب في تزويجهاء وتزويج الأب لا خيار فيه» فبالأولى من كان مقدمًا عليه. 

قوله: (لَمْ يُعُرف مِنْهُما) أي : من الأب والجدء وكذا المولى وابن 
المجنونة كما لا يخفى» قاله الحلبي قوله: (سُوءُ الاخْتِيّارٍ) من إضافة الصفة؛ 
أي : الاختيار السوء بأن يفعلا أفعالا سيئة اشتهرا بها عند الناس؛ والظاهر أن 
المراد: أنهما لا يحسنان التصرف إما لطمع» أو سفهء أو غير ذلك. 

قوله: (محاتة وَفِسَقَا) المجانة: مصدر مجن فهو ماجن ؛ أي : لا يبالى 
قولا وفعلا كأنه صلب الوجهء حلبي عن «القاموس» والفسق عطف لازم. 

قوله: (اتَمَاقَا) أ : من الإمام وصاحبيه. 

قوله: (وَكَذَا لَوْ كان سَكرانًا) أي: فلا يصح عقده اتفاقّاء أفاده صاحب 
«الدرر» قوله : (فَرَوَجَها مِنْ فاسق... إلخ) ظاهره: أن عدم صحة عقد السكران 
محله إذا عقد لهولاءء أما إذا عقد بدون مهر المثل أو بغير كفء» وكان 
يعطي أن العقد لهؤلاء غير صحيح إذا صدر من عاقل سيئ الاختيار؛ لأنه علل 
بظهور سوء الاختيار. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ الول ۹ 


ية ؛ لِظهُورٍ سُوءِ احُتِيّارِو فلا تُعارضه شَمَفَتُهُ المَظْنُونَة 


قَالَ المصضَئف: [(وَإِنْكَانَ المرَوَح غِرَهُما) أي : غير الأب وَأَبِيهء ولو الأ 0 
القاضِيء أو وَكِيلَ الأب» لكن فِي «الثَمْرِا بَْنَا لَوْعَينَلوَكِيلِِ القدرَ صح( بعك 
التكاح (مِنْ غَيْرِ كفء أو بغبنِ قاش أَصْلًا) وَمَا في ١صَدْرِ‏ الشَّرِيعَةِ) صَمَّ ولاف 


أما السكران فعقده لا يصح وإن كان لغير هؤلاء» وفي «شرح الملتقى» إلا 
أن ونا لات كران أو ووا ءالا خان مادا وقييما قالع اط 
كل عنده على الصحيح كما لو زوجها من فقير أو محترف حرفة دنيئة» انتهى. 

ولعل المراد بالفاسق: الفاسق بجارحة كالزاني» وشارب الخمر» والشرير 
ا قله و ا ۰ 

قوله : (أو فَقِير) أي : لا يملك المهر المعجل كما يأتي في الكفاءة» قاله 
الحلبي. 

قوله : (قَلَا تُعارضه) الضمير إلى ظهور سوء الاختيار» وقوله: شفقته؛ 
أي : شفقة من ذكر من الأب والجد والمولى وابن المجنونة. 

قال الشارح: قوله: : (وَإِنْ كانَ المرّوْجُ غَيرَهما) أي : غير الأب والجدء 
ومثلهما المولى وابن المجنونة قوله: (ولو الام أو القَاضِي) وإنما ثبت الخيار 
في عقدهما؛ ؛ لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم» وإذا ثبت الخيار في 
ا ولقصور الرأي في الأم» ونقصان الشفقة في 
القاضي» وعن الإمام أنه لا يثبت لهما الخيار؛ لأن ولاية القاضي تامة؛ لأنها 
تعم المال والنفس» وشفقة الأم فوق شفقة الأب فكانا كالأب: والأول هو 
الصحيح زيلعي» وعليه فتوى «هندية». 

قوله: (لَوْ حَينَ لِوَكِيلِهِ القدرً) أي : الذي هو غبن فاحش «نهر» قال أبو 
السعود: قياسه الصحة إذا عين للوكيل غير كفء قوله: (أَضِلَا) أي : لا لازمّاء 
ولا معقودًا يفسخ بخيار البلوغ قوله: (وَلَهُمَا فَسْحْهُ) أي: بعد البلوغ. 


۱۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَهُمْ (وَإِنْ گان مِنْ كفء وَبمَهر المثل صح وَ) لكن (لَهُمَا) أي : لِصَغير وَصَغِيرَةٍ 
E OE e E‏ ء۶ 5 ام 2 2 
وَمْلْحَقٍ بهمًا (خيار الفشخ) ولو بَعْدَ الذخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بَعْدَه) لِمَصُورٍ 


ع 


الشفقة]. 
ا اده قل ا او و قر رو 
قال المصنف: [وَيعْنِي عَنه خيار التق ولو يلغت وَهوّ صغير فرق SENSE‏ 


قوله : (وَلَكن لَهُمَا حَيارٌ الفَسْحخ بِالبْلُوغ) دفع به تَوَهُمُ اللزوم المتبادر من 
الضنحة :قوله؛ (وَمُلْحَقٍ بهِمًا) كالمعتوه» والمعتوهة» والمجنون» والمجنونة إذا 
E e o‏ أو عقلاء واعلم أن 
خيار الفسخ يثبت يثبت في حق أهل الذمة» وللصغيرة إذا زوجت نفسهاء فأجاز 
الولي؛ أن و الولي» فالتحق بالنكاح الذي باشره بنفسه. 

AEE سكم‎ EAE O AS 
الصحيحة» ولو لم يدخل بها سقط المهر سواء كان الخيار منها وهو ظاهرء أو‎ 
فكأنه لم يكن قوله : (بالبُلُوغ) إن علما قبله.‎ » ES منه؛‎ 


قوله : (أو العِلْم بالتكاح بَعْدَه) أي : البلوغ قوله: (لِقُصُورِ الشّفَقَةِ) علة 
لقوله: ولهما خيار الفسخ. 

قال الشارح: قوله: : (وَيغْنِي عَنْهُ خيارٌ العِنْق) أي : في حقهاء وإنما قلنا 
ذلك لات لبن للد خاو التق سواء كان ضخيرًا أو كيرا 

وظاهره : أن خيار البلوغ يثبت يثبت» ويغني عنه خيار العتق» وهو أحد قولين 
ذكرهما الصفار في جامعه» فقال: الأمة الصغيرة إذا زوجها مولاهاء ثم 
أعتقت وهي صغيرة» فلها الخيار غير أنها إن كانت صغيرة لا تتصرف بحكم 
هذا الخيار فسخَاء وإجازة ما لم تبلغ » فتتصرف فسحًا بأن تختار نفسها. 

وإجازة بأن تختار زوجها؛ لأن هذا التصرف دائر بين النفع والضررء 
والصغيرة لم تؤهل لذلك وكذلك وليها لا يملك التصرف بهذا الخيار؛ لأن 
وليها قائم مقامهاء وإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق» ولا يخيرها خيار 
البلوغ؛ أي : لعدم ثبوته لهاء أو لأنه يثبت يثبت لها. 


كناب التكاح/ بَابُ الوَلِيّ 0 


بِحَضْرَةٍ أبيه أو وَصِيّهِ (بشَرْطِ القَضَاء) مشخ (ميَتَوَارئَان فيه) وَيَلْرَمُ كَل المَهْرء ٿه 
الفرقّة رن من تله e‏ 000 0 


وخيار العتق ينتظمه؛ لأنه أنفذ من خيار البلوغ منهم من قال بالأول وهو 
الصحيح؛ لأن العقد صدر ممن هو كامل الولاية؛ لأن ولاية المولى على 
مملوكه ولاية كاملة؛ لأنها بسبب الملك ولا نقصان فيه» فلا يثبت خيار البلوغ 
كما في الأب والجدء انتهى. 


لص ا NS‏ تدده SS‏ 

0 ل لأنة اولن ا 
والظداهر أن رضي الج كرضي الأ را ا القضاء) آي انف 
أصله ضعمًا » فيوقف عليه كالرجوع في الهبة» وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان 
غائبًا لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب «نهر). 

قوله : (لِلفَسْخ) أي: سواء كان من جهتها أو جهته» ولا ينقص عدد الطلاق؛ 
لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق لها قوله: (فْيَتَوَارََان فيه) أي : إن اختار الصغير أو 
الصغيرة الفرقة بعد البلوغ» فلم يفرق القاضي بينهما حتى مات أحدهما توارثاء 
ويحق للزوج أن يطأها ما لم يفرق القاضي بينهماء كذا في «الهندية». 

ا مده 0 
الكنايات». كذا فى الحلبى عن «النهر). 

والكلام في الفرقة بغير خيار البلوغ. وإلا فهي فسخ مطلقاء فلا يتأتى 
التفصيل فيهاء وإن كان ظاهره يوهم جريانه فيهاء وسيأتي إيضاحه. 

قوله: (إِنْ مِنْ قِبَلِها) أي : وليست بسبب من الزوج كذا في «النهر» واحترز 
به عن التخيير والأمر باليد» فإن الفرقة فيهماء وإن كانت من قبلهاء لكن لما 


۱۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


3 0 عن دابيا لقي ی ا و a‏ ا 5 52 E‏ م "ت Tr‏ ا و 
لا ينقص عَدَدْ طلاق ولا يلحقها طَلاق إلا فى الردّق وَإِنَ مِنْ قَبَلِهِ فطلاق إلا بملك 
أو ردو أو خيار عِنْقَء _ 00 


كانت بسبب من الزوج كانت طلاقَاء كذا في الحلبي. 

ولا وجه لهذا الاحتراز بعد جعل موضوع الكلام في فرقة ليست بصريح› 
ولا كناية» فتأمل. 

قوله: (لا نق عَدَدْ طَلاق) وصف كاشف. 

قوله: (وَلَّا يلحَقُّها طَلَاقٌ) أي: لا يلحق المعتدة بعدة الفسخ طلاق ولو 
صريحًاء انتهى حلبي. 

و (الافى ارده یی أن الطلاق ی الث وی عدتها نون كانت 
رها سخا لأ العرعة بالردة غر ا بدة لأرتفاعها باوت فق دف عا 
في العدة» فإن كان ثالثا حرمت عليه ختى تنكح زوجًا غيره كذا في «الفتح» ونظر 
فيه صاحب «النهر» .وذكر في «البحر»: أول الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في 
ارتداد أحدهماء وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» والشارح قبيل 
تفويض الطلاق» قال: تبعا لشرح المصنف لا يلحق الطلاق عدة الردة مع اللحاق 
بكرم اا م ار جا ريحي اباي E‏ 

قوله: (وَإِنْ مِنْ قِبَلِهِ مَطَلَاقٌ) أي : إذا كانت لا تمكن منهاء فخرج بهذا 
القيلة الان واي وال وَالْإِسْلَامُ فإن الفرقة فيها ليست بطلاق» 
وإن كانت من قبله» وإلى هذا التقييد أشار ذ في «الهندية» حيث قال : ثم الفرقة 
بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها فرقة ي ER GE‏ 

وحينئذ يقال في الأول ثم إن كانت الفرقة من قبلها لا بسبب منه أو من 
قېله» a‏ > حلبي ملخصًا. 

قوله : (أو ردّة) قد علم مما تقدم» ومما هنا أن الردة فسخ» وأن الطلاق 
يلحق في عدتها إلا إذا لحق أحدهما بدار الحرب قوله: (أو خِّارٍ عِتق) سبق 
قلم فإنه سيصرح في باب نكاح الرقيق أنه لا يث يثبت للغلام» حلبي . 


اب التككاح/ باب الول كن 


6ه اعرد لل ا ا م درو مه د وه 3 3 8ج 5س 2 2 2 ن 
وَليْسَ لتا فرقة مِنْهء وَلا مَهْرْ عَليّهِ إلا إذا اختَارَ نمسّه بخيار عثق» وشرط للكل 
القَضَاء إلا ثْمَانِيَة]. 


قوله : (وَلَيْسَ لتا فُرقةٌ) أي : قبل الدخول» انتهى حلبي. 

قوله : (إلَّا إِذَا اخْتَارَ نَفْسَهِ بخيَّارِ) عتق فيه ما تقدم فالمناسب أن يقال: إلا 
إذا اختار نفسه بخيار بلوغ. كما في «البحر» وهذا الحصر غير صحيح لما في 
«الذخيرة» حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينهاء فلم تقبض المكاتبة 
الجارية حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان. 

فإذا طلق الزوج على المكاتبة أولاء ثم طلق الأمة وقع الطلاق على 
المكاتبة» ولا يقع على الأمة؛ لأنه بطلاق المكاتبة؛ أي : قبل الدخول تتنصف 
الأمةء وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق» فيفسد نكاح الأمة قبل ورود 
الطلاق عليهاء فلم يعمل طلاقها ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع أنها 
فرقة جاءت من قبله قبل الدخول بها؛ لأن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج إنما 
لا تسقط كل المهر إذا كانت طلاقًا. وأما إذا كانت من قبله قبل الدخول» 
وكانت فسخا من كل وجه توجب سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ. 

وأيضًا لو اشترى منكوحة قبل الدخول بهاء فإنه يسقط كل الصداق مع أن 
الفرقة جاءت من قبله؛ لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك» وكل حكم تعلق 
بالملك» فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع» وإنما سقط 
كل الصداق؛ لأنه فسخ من كل وجهء انتهى. 

ويرد على صاحب «الذخيرة» إذا ارتد الزوج قبل الدخول, فإنها فرقة هي 
فسخ من كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهرء بل يجب عليه نصفه فالحق أنه لا 
يجعل لهذه المسألة ضابط» بل يحكم كل فرد بما أفاده الدليل» انتهى حلبي 
عن «البحر). وما في «النهر) عن «البدائع» فيه نظرء فليراجع. 

قوله : (وَشَرطَ لِلكلٌ) أي : لكل الفرق قوله: (إلَّا نَمَانِيَة) أي : فلا يشترط لها 
القضناء؛ لآنها تبتى على أمنبات جلية كالملك والعتق» والإسلام» والتقبيل 


۲4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
قَالَ المُصَئف: [وَنظمَ صَاحِبٌ التهر قَقَالَ: 

فرق التّكاح أتثْكَ جَمْعَانَافِعَا فسخ طَلاقٌ وَهَذدَا الدُرٌيَحكِيهًا 

تَبِاينُ الدَّارِمَعْ نقصّان مَهْرٍ كَذَا قَسادعَمَّدٍ وَفمُدٌ الكفء ينعيهًا 


بخلاف غيرهاء فإنها مبنية على أسباب خفية» فحتاجت إلى تقويتها بالقضاء 
كا لكفاءة ؛ لأنها شيء لا يعرف بالحس» ونقصان المهرء وخيار البلوغ مبنيان على 
قصور الشفقة» وهو أمر باطن» والإباء ريما يوجد وربما لا يوجد» حلبي بزيادة. 

قال الشارح: قوله: (فرق التكاح... إلخ) الشطر الأول من البيت الأول من 
القصيدة من الكامل» وباقيها من البسيط› ومثل هذا لا يجوز صناعة. وقد 
غيرته إلى قولي : إن النكاح له في قولهم فرق» حلبي بزيادة. 

قوله : (جَمْعَا) أي : مجموعة» وهي ست عشرة» والمصدر حال» وهو مقصور 
على السماع» والأولى جعله مفعولًا مطلقًا؛ أي: إتيانًا جمعًا؛ أي : مجموعًا. 

قوله: (فَسحٌ طَلاقٌ) بدل من فرق بدل مفصا > والخبر قوله: أتتك أو خبر 
بعد خبر قوله: (يَحكِيهَا) أي : يذكرها لك» وشبه النظم بالدر لنفاسته. 

قوله : (تَبَاينُ الدّارِ) أي : جنس الدار الصادق بدار الإسلام» ودار الكفر؛ 
أي : تخالف داري الزوجين كما إذا خرجت المرأة مهاجرة إلينا مسلمة أو 
ذمية» فإنها تبين من زوجها الحربي» وتنكح حالا إن لم تكن» » حبلي. 

قوله: (مَعْ نقِصَانٍ مَهِر) بتسكين عين مع » وهو لغة وكسر راء مهر من غير تنوين 
للضرورة؛ يعني إذا نكحت بأقل من مهرهاء وفرّق الولي بينهما فهي فسخ» لكن إن 
كان ذلك قبل الدخول» فلا مهر لهاء وإن كان بعده فلها المسمى كما يأتي. 

قوله: (كَذَا فسا عقّدِ) كأن نكح أمة على حرة. 

قوله : (وَفقُدٌ الكفء) أي : إذا نكحت غير الكفء» فللأولياء حق الفسخ»› 
وهذا على ظاهر الرواية» أما على رواية الحسن : فالعقد فاسد. 

قوله: (ينعيها) النعي هو الإخبار بالموت» وهو تكملة أشار به إلى أن من 


كِتَابُ النكاح/ يَابُ الول ٥‏ 


كتير شتى:_إشلة: او ا و 
خجيارعتق بلوغ ردة وكذا ملك لِبَعْض ويلك الفسخ يخصيها 


نكحت غير كفء» فكأنها ماتت قوله : (تقبيل) بالرفع من غير تنوين للضرورة؛ 
أي : فعله كما يوجب حرمة المصاهرة بفروعها الإناث» أو أصولهاء أو فعلها 
ذلك بفروعه الذكور أو أصوله. 

قوله: (سَبي) فيه نظر لما في باب نكاح الكافر والمرأة تبين بتباين الدارين 
لا بالسبي» ولئن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه قاله الحلبي» 
وهو مرفوع حذف منه حرف العطف. 

قوله: (وَإِسلامُ المحارب) أي: إذا أسلم الزوج» وهو حربي» ومضى 
عليها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا 
تحيض بانت» وكانت هذه البينونة فسحاء واحترز به عن إسلامهاء فإن البينونة 
حينئذ طلاق كما في باب نكاح الكافر من «البحر» حلبي» وفيه أن الفرقة من 
جهتها فكيف تكون طلاقًا. 

قوله: (أو إرضَاعٌ ضرَّتَها) أي : إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في 
داخل الحولين» فإنه يفسخ النكاح كما يأتي في الرضاع» لكونه يصير جامعًا 
بين الام وبنتها. 

قوله: (خیار عتق) قد علمت أنه لا يكون إلا من جهتها بخلاف ما بعده» 

قوله: (بُلوغ) بالجر عطمًا على عتق بإسقاط العاطف قوله: (ردَة) بالرفع 
عطمًا على تباين بحذف العاطف» وأطلق في الردة فعم ما إذا كانت منه أو 
منها. 

قوله: (ملك لِيَعْضٍِ) نص على المتوهم» وإلا فملك الكل أولى. 

قوله: (وتلك القَسخ يخصيها) أي : هذه الفرق يجمعها الفسخ؛ أي: 
يعمهاء ويتحقق في كل فرد منها . 
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كنا تان انوت فت ك٠‏ ناز وتان دا LES‏ 
قَضاءُ ا ملك وَعِتقٍ وَإسلام أتى فِيهًا 
بي ملع الإيلاء نا الى تَباينٌ مَعْ فسادالعَقَدٍيديِيهًا 
قَالَ المُصَنّف: [(وَبَطْلَ خِيارٌ البكر بالشّكوت) لَوْ مَخْتارَةَ (عَالِمّة ب) أَضل 


2 


(التكاح) وَلَّوْ سألث عَنْ قَدرٍ المَهْرٍ قَبلَ الخَلْوَوٍء أوءَ عَنِ الرّوج» أو سلّمتُ عَلَى 


قوله: (فَجِبٌّ... إلخ) أي : فتفريق به. 

قوله: (وَكَذَا إيلاؤّة) أي : إذا آلى منها أربعة أشهر ومضت» ولم يقربها. 

قوله: (ذَاكَ يَثْلوهَا) أي : يتبع ما قبله في حكمه. 

قوله : (خَلَا مُلكِ وَعِتقِ) أي : خيار عتق قوله: (وَإِسلام) بالجر وجملة أتى 
فيها صفته أو فاعل أتى قوله: تقبيل أول بيت فيكون من المضمن قوله: (تقبيل) 
بغير تنوين للضرورة. 

قوله: (مَعْ فَسادِ) بإسكان العين قوله: (يدنيهًا) تكملة ليس له كبير فائدة» 
ومعناه أنه ينزلها عن مرتبتها. 

قال الشارح : قوله: (وَبَطْلَ خِيارٌ البكر) أي : إذا بلغت وهي بكرء وإئما 
اعتبر هنا سكوتها قياسًا على استئذانها قوله: (بالسّكوت لو مَخْتارَة) أما لو 
بلغها الخبرء فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب عنهاء قالت: لا أرضى» 
جاز الرد إذا قالته متصلاء وكذا إذا أخذ فمها فترك» فقالت: لا أرضى جاز 
الرد «هندية». 

قوله: (عَالِمَة بأضل التكاح) قيد به؛ اند لا ترط لها توت الان 
لهاء لاد يل في المجلس كذ في اح المت 


د 


اخترتء» فإنها كر عن کا د 
فول تل الخلوة) آنا بعد اة فا توكو عل كا ا ا 


كات الحا ح/ بَابُ الول ۷ 
or 7 5 . 2 32‏ 
الشهودٍ لم بطل خيّارها «نهز» بَحَْثا ا ا ا 


يفيد لوجوبه بها «نهر» قوله: («تهرٌ» بَحْنَا) عبارته: أما علمها بالزوج وقدر 

الور فلس شراط خي الوا لت هن ذلك ولت على الشهوه بطل 

خيارها كذا في الشارح. 
وادعى في «فتح القدير» أن هذا تعسف لا دليل عليه؛ إذ غاية الأمر كون 

هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح» ولو سألت البكر عن الزوج لا ينفذ عليهاء 

وكذا عن المهر. 
وإن كان عدم ذكره لها لا يبطل كون سكوتها رضا على الخلاف» فإن ذلك 

إدا لم تسأل عنه لظهور أنها راضية بكل مهرء والسؤال يفيد نفي ظهوره في 

ذلك» وأنها يتوقف رضاها على معرفة كميته» وكذا السلام على القادم لا يدل 

على الرضاء وإنما سلمت؛ لغرض الإشهاد على الفسخ. 
ونازعه في «البحر» في السلام بأن الاشتغال به فوق السكوت» وأقول 

ممنوع فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا يبطلها ؛ لأنه که قال : 

«السلام قبل الكلام)”'' ولا شك أن طلب المواثبة بعد العلم بالبيع يبطل 

بالسكوت كخيار البلوغ» ولو كان فوقه لبطلت» وقالوا: لو قال من اشتراهاء 

وبكم ام شتراها لا تبطل شفعته» كما في «البزازية» وهذا يؤيد ما في «فتح القدير» 

انتهى حلبي. 
وذكر في «الهندية» عن «المحيط» نحو ما في الشارح والنص متبع › وقياسه 

على الشفعة لا يتبع بعد التصريح بخلاف ما اقتضاه. 

»)۲۰۵۹ رقم‎ ٤۸/0 أخرجه الترمذي (54/0غ رقم ۲۹۹۹) وقال: منكر. وأبو يعلى‎ )١( 
/۲( والديلمي‎ »)3778/١( والصيداوي في معجم الشيوخ‎ ٠)٤ رقم‎ ,455/١( والقضاعي‎ 
وقال: هذا‎ )١١917 رقم /70177)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ١”لاء رقم‎ ء٠‎ 
ترجمة ۱۹۷۸ محمد بن زاذان) وقال: منكر الحديث لا‎ ٠١ 5 /5( حديث لا يصح. وابن عدي‎ 


يكتب. قال الحافظ في التلخيص (5/ 965): ضعيف» وله طريقان أحدهما في الترمذي عن 
جابرء وقال: منكر. وثانيهما عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» وإسناده لا بأس به. 
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(وَلَا يمد ّى آخر المَجلِسٍ) لان َالشْفْعَةٍ» ولو اجتَمَعَتْ مَعَه قول : أَطلْبُ الحقَّين» 
ار البُلُوغْ؛ أنه دينِيٌ» وَتَشْهِدُ قَائِلَةَ بلغتُ الآن ضَرورَة إِحيّاءٍ الح 


إذا اختارت وأشهدت» ولم تتقدم على القاضي» فهي على خيارها كخيار 

قوله : (وَلَا يَْتَدُ إلى آخر المَجْلِس) أي: مجلس البلوغ أو العلم» كذا في 
«شارح الملتقى» قوله: (وَلو اجُْتَمَعَتْ مَعَه) أي : الشفعة مع خيار البلوغ, 
بخ 


قوله : م بدأ بيار البلوغ) ينظر هل الابتداء به على وجه اللزوم حتى لو 
أخرته بطل أو لا؛ #الأنيا قن ليما N‏ فلا يضر تقديم أحدهما. 

قوله : (وَتَشْهدٌ) الإشهاد ليس بشرطء وإنما هو لإسقاط اليمين «عمادية». 

قوله : (ضَرورَة إِحيّاءِ الحَقّ) هذا إنما يظهر فيما إذا بلغت قبل» وكلامه فيما 
هو أعم» قال فى «البحر»: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فَإن زآته ليلا قطلت 
بلسانها» فتقول فسخت نكاحي» وتشهد إذا أصبحت» وتقول رأيت الدم الآن. 

وقيل لمحمد: كيف يصح وهو كذب» وإنما أدركت قبل هذا؟ فقال: لا 
تصدق في الإسناد» فجاز لها أن تكذب كيلا يبطل حقهاء انتهى. 

لكن في «النهر» أن هذا ليس بكذب محض» بل من المعاريض المسوّغة؛ 
لإحياء الحق؛ لأن الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إليه» 
الى حلبي: 

قلت : لا يظهر بعد التقييد بالآن أنه من المعاريض» بل من محض 
الكذب» وكون الفعل الممتدٌ له حكم الابتداء إنما هو في أحكام أخر كاليمين» 
فيما إذا حلف لا يسكن أو لا يركب استدام على الفعل» فقالوا :. ننه لما 
قاله» وهو أحد قولين» فليتأمل. 


كناب التكاح/ بَابُ الوَلِيّ 1۲۹ 
(وَإِنْ جهلّث يو) لِتَمَرُغها لِلعِلّم (بخلافي) خِيارٍ (المعتّقة) فَإنّهُ يمتد لِشعَلهًا 
بالا 

قَالَ المُصَئّف: [(وخِيارٌ الصغِير» وَالنَيّب إِذَا بَلَعَا لا يَبطل) بالسُّكُوتِ (باد 


قوله: (وَإِنْ جهلّث به) أي: بخيار البلوغ؛ أي: بأن لها ذلك» انتهى 

وكذا'لؤ جهلت أنه لا تمعد وهذا عند الشيخين» وقال محمد: أن خبارها 
يمتد إلى أن تعلم أن لها الخيار كذا في «شارح الملتقى» عن القهستاني. 

قوله: (لِتَمَرغِها للعلم) أي : لأنها تتفرّغ لمعرفة أحكام الشرع؛ أي: 
تتمكن من ذلك والدار دار العلمء فلم تعذر بالجهل «بحر» بزيادة. 

قوله : (بِخْلَافٍ خِيارٍ المعتّقة فَإِنَهُ يمتدٌ) أي : العلم به هذا أحد الوجوه التي 
يخالف فيها خيار العتق البلوغ. 

ثانيها : اشتراط القضاء في خيار البلوغ دونه. 

ثالثها: أن خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت» بل يمتد إلى آخر المجلس 
كما في المخيرة» بخلاف خيار البلوغ في حق البكر. 

رابعها : أن خيار العتق يثبت للأنثى فقط بخلاف خيار البلوغ» فيثبت لهما. 

خامسها: أن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس كالمخيرة» وخيار 

قال الشارح: قوله: (لِسَغلِها بِالمَوْلَى) أي : فلا تتفرّغ لمعرفة الأحكام» 
فتعذر بالجهل» وهو مما لا يجب تعلمه حتى نوجب تعليمه على المولى. 

قوله: (وَخَيارٌ الصَّغير) مبتداً خبره قوله: لا يبطل. 

قوله: (وَالنَيّبِ) سواء كانت حرّة أو أمة وسواء كانت ثيبًا عند التزوّج» أو 
عند البلوغ كما لو دخل بها الزوج قبل البلوغ» انتهى من «شارح الملتقى» 
بإيضاح من «البحرا. 
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صَريح) رِضًا (أَوْ دَلَالّة) عَلَيْهِ (كَفُبْلَق ولّمس) وَدَفع مَهْرٍ (وَلا) يَبطلّ (بِقِيايِهمًا عَنِ 
المَحْلِسِ) لن وَقْنَهُ العمرّء فقي خنى لوخد الر مناه ولو اذَّعَتِ التَمْكينَ كُرْهًا 
صَدقَتْء وَمفادُهُ أن القَّولَ لِمدَّعِي الإكراه لو في حبس الوَالِيء فَليُحفظ (الوَلِي فِي 
التكاح) لا المّال (العضبة بِتَفْسِهِ) 00018 ؤزؤزؤزؤز [ؤز [ز 1 1 111111111 


وإنما لم يكتف بسكوتها قياسًا على ابتداء نكاحهاء فإنها تعرب عن نفسها. 

قوله : (أَوْ دلَالة) عطف على صريح» والضمير في عليه للرضا. 

قوله: (وَدَفع مَهُر) حمله في «فتح القدير» على ما إذا كان قبل الدخول» 
أما إذا كان دخل بها قبل بلوغه نبغ ي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا؛ 
لأنه لا بد منه» أقام أو فسخ» انتهى. 

ثم الدفع إنما يظهر في جانبه» والقبول يظهر في جانبهاء ويقال فيه ما 
أبداه الكمال. 

قوله: (وَلَا يَبطلٌ بقِيامِهمًا عَنِ المَجُلِس) بضمير التثنية» وهو الموافق لما 
في «المنح) و«الملتقى» وفي نسخة بقيامها قوله: (لأنَّ وَقْتَهُ) أي : الخيار. 

قوله : (حَنَّى يُوجَدَ الرّضَا) صريحًا أو دلالة. 

قوله: (وَلَو ادَّعَتَ التَّمْكِينَ كُرْهًا) الأولى التمكين» وبه عبر فى «البحر) 
حيث قال» ولو قالت: كنت مكرهة فى التمكين صدّقت» ول مط اها 
زهو موضوة داك فن غالب ال ومرادها آ6 عارع باق له سقط بهذا 
التمكين. 

قوله: (ومفادة... إلخ) هذا المفاد قد نقله البزازي» وأفتى به صاحب 
«البحر» قاله المصنف قوله: (لَوْ فى حبس الوَالِى) لأن الظاهر يصدّقه قوله: (لا 
المّالِ) أما الولي فيه فالأب 27 ووصي و والجد كذلك» والقاضي 
ووصيه كما ذكره المصنف فيما سيأتي. 

قوله: (العضبة بتفيه) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن» 
فلا ولاية لها على أمها المجنونة» وكذا لا يرد العصبة مع الغير كالأخوات مع 


اث التكاح/ بَابُ اللي ۳ 


ق "مزه و 0 25 و 2 êê e‏ ۹ 
وهو مَنْ يَتصل بالمَيتِ حَتى المعتَقة (بلا توسطة أنثى) بَيَانٍ لِمَا قبله (عَلى تريب 
الِرثِ والحجب)]. 


البنات» فلا ولاية للأخت على أختها المجنونة» كما في «المنح» و«البحر). 

والمراد بخروج : من ذكر خروجهما من رتبة التقديم» وإلا فلهما ولاية في 
الجملة يدل عليه قول المصنف بعد: فإن لم يكن عصبة» فالولاية اللأم. .. إلخ. 

قوله: (وَهُْوَ مَنْ يَنَصِلْ بِالمَيِّتِ) قال في «البحر»: وفسر المصنف الولي 
بالعصبة» وسيأتي في الفرائض أنه من أخذ الكل إذا انفرد» والباقي مع ذي 
سهم» وهو عند الإطلاق منصرف إلى العصبة بنفسه» وهو ذكر يتصل بلا توسط 
أنثى ؛ أي : يتصل إلى غير المكلف. ولا يقال هنا إلى الميت» انتهى. 

فالأولى للشارح أن يقول بدل قول بالميت بغير المكلف ونحوه. 

فوله : (حَّى المَعْتقّة) ظاهر أن للمعتق اتصالا وهو كذلك» فإن الولاء 
لحمة كلحمة النسب كما ورد بذلك الحديث؛ فالمراد بالعصبة: ما يشمل 
النسبية والسببية كما في «الملتقى» وتدخل عصبة المعتق كما في شرحه قوله: 
(بَيَانِ لِمَا قبله) وهو قوله: العصبة بنفسه. 

قوله: (عَلَى تَرْتِيب الإرْثِ وَالحجب) قال فى «الهندية» تثبت الولاية 
بأسباب أربعة بالقرابة» والولاية» والإمامة» والملك كذا في «البحر الرائق» 
وأقرب الأولياء إلى المرأة الابنء ثم ابن الابن» وإن سفل» ERE‏ 
أب الآب. وإن علا كذا فى «المحيط» فإن كان للمجنونة أب وابن أو جد 
وابن» فالولاية للابن 2 وعند محمد للآب كذا في «السراج الوهاج». 

والأفضل أن يأمر الأب الابن حتى يجوز بلا خلاف كذا في (اشرح 
الطحاوي» ثم الأخ لأب وأمء ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم» ثم ابن 
الأخ لأب وإن سفلواء ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب» ثم ابن العم لأب 
وأم» ثم ابن العم لأب وإن سفلواء ثم عم: الأب لأب وأم» ثم عم الأب 
لماحو ريم عا ا ا 


۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قال المصنف: [فَيّقدَُمُ ابْنُ المجئوئةٍ عَلَى أبيهًا؛ لأنهُ يَحجُبّه حجب نقَصَانٍ 
5 و ك هآ 55 ت 2 
(بشرط حرية. وتكليفي. وإسلام 0 ا 
2 


بنوهما على هذا الترتيب» ثم رجل هو أبعد العصبات إلى المرأة» وهو ابن عم 
بعيد كذا في «التاترخانية» وكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت» والذكر 
في حال صغرهما أو حال كبرهما إذا جنا كذا في «البحر الرائق» ثم مولى 
العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى» ثم عصبة المولى كذا في «النتف». 

قال الشارح: قوله : (لِأَنَّهُ يَحجُبُه حجبّ نفْصَان) فيحجبه من الكل إلى 
السدس» ولا يحجب الأب حرمان قوله: (بشرط حرّية) فلا ولاية لعبد» ولو 
مكاتبًا إلا على أمته كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (وتكليفي) فلا ولاية لصغير ومجنونء فلا يزوّج في حال جنونه 
مطبقًا أو غير مطبق» ويزوج حال إفاقته عن جنون مطبق أو غير مطبق» فالمطبق 
يسلب الولاية» فتزوج ولا تنتظر إفاقته» وغير المطبق الولاية ثابتة له» فلا 
تزوّج موليته وتنتظر إفاقته كالنائم» ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب» إن 
فات بانتظار إفاقته تزوّج» وإن لم يكن مطبقاء وإلا انتظر على ما اختاره 
المتأخرون في غيبة الولي الأقرب في «المنح» عن «الفتح». 

وفي حاشية العلامة أبي السعودء وما نصه قوله: ولا ولاية لعبد 
وصغير. .. إلخ؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهمء فأولى أن لا يكون لهم ولاية 
على غيرهم؛ لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس زيلعي» قال 
شيخنا : وهذا نص في جواب حادثة سئل عنها الفقير هي أن الحاكم الشرعي 
قرر صغيّرا في المهد» وولاه شيخًا على الخيرات يقبض غلاتهاء وخبزهاء 
ويفرّقها عليهم» وينظر في مصالحهم» فأجبت ببطلان التولية» والتقرير لنص 
المذهب المذكورء وأن لهم أن يختاروا شيخًا منهم يتولى ما ذكر» انتهى. 

قوله: (وَإِسلام) لقوله تعالى وکن مل اله لكر عل اوم ميلا » 
[النساء : ]١5١‏ ولهذا لا تقبل شهادته عليهء ولا يتوارثان «منح). 


كتَابُ التكاح/ بَابُ الوَليّ ۳ 


2 ع مُسِلِمَةِ) ترد ! روح (وَوَلّد مُسلِم) لِعَدَم الولايَةِ (وَكذَا لا ولايّة) في كا 0 ول 
في مَالٍ (لهُ لم لی كَافِرَةٍ إلا) پالسَّبّب العَامٌ (بأن يَكُونَ) المُسْلِمْ (سَيّدَ 


سُلْطَانًا) أو 9 ا شَاهِدًا 000100 0 


3 ا 


قوله: (فِي حَقّ مُسِلِمّة) أي : مجبورة مسلمة» وإن لم تكن بنته» وقيد 
بالمسلمة؛ لأن الكافر له ولاية على بنته الصغيرة «بحر). 

قوله : (ثُرِيدٌ التَرَوْجَّ) قيد المتن بذلك فاقتضى ظاهر هذا القيد أن الكافر له 
التصرف في المال» وإنما يمنع من التزويج» وقد نص قريبًا على أن المسلم لا 
ولاية له في النكاح ومال على كافرة» فأولى الكافر على المسلمة فيهماء اللهم 
إلا أن يقال ذكره لكون الكلام فيه للاحتراز. 


قوله : (وَوَلَد مُسلِم) الولد يطلق على الذكر والأنثى» وفيه عموم بالنظر لما 
قبله من جهة عمومه الذكر» وخصوص من جهة الفرعية» فإن قوله: في حق 
مسلمة أعم» فتدبر. 

قوله : (لِعَدَم الولاية) تعليل لما فهم من قوله: وإسلام. ..إلخ من أن الكافر 
لا ولاية له على مسلم؛ أي: أن ولايته غير ثابتة لما تقدّم من الآية» وقيدنا 
بالكافر؛ لأن الفسق لا يسلب الأهلية عندنا على المشهورء وهو المذكور في 
المنظومة فما في «الجوامع» أن الأب إذا كان فاسقا فللقاضي أن ا 
من كُفءٍ غير معروف نعم إن كان متهتكًا لا ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر 
الل ومن غير كك قالة المصيف. 

قوله: (بأن يَكُون.. إلخ) ذكر هذا الاستفناء الزيلعي والعيني وصاحب 
«الدرر») وتوقف فيه صاحب «البحر» و«النهر) لا وجه للتوقف مع التصريح من 
الائ 

قوله : (أَو نَاتِبَهُ) أي : كالقاضي » فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لهاء 
وكان ذلك فی منشوره «نهر» والمراد من قوله: وكان ذلك فی منشوره؛ أي : كان 
NN NESEY ga O‏ 


۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(وَلِلكَافِرٍ و ولاية عَلَى گافر مثله) اتَمَاقًا]. 

قَالَ المُصَئّف: [(فإن لم يَكُنْ عُصبَةُ عُصْبَةٌ قَالولَايةٌ لأ ثُمّ لِأمّ الأب)ء وَفِي «القِنيَةا 
عَكُنْه نَم لبنء تم ليت الاين وا ل اا 
بنْتٍ البِنْتِء وَمَكَذَاء SR‏ 


قوله : (وَلِلكافِر... إلخ) مفهوم قوله: وإسلام في حق مسلمة وقوله: ولاية؛ 
أي : في النكاح والمال قوله: (اتقاقا) الأولى حذفه؛ لأنه يوهم أن مقابلهء 

قال الشارح: قوله : (فإن لَّمْ يَكُنْ عُضْبَةُ) أي: يوجد فهو من كان التامةء 
والمراد ما يعم العصبة السببية والنسبية كما في «النهر». 

قوله : (فَالولَايَة ِلأمٌ) هذا قول الإمام والجمهور على أن الثاني معه» وهو 
الأصح قاله الشارح وغيره» وقال محمد: ليس لغيره العصبات ولاية» وإنما 
هي للحاكمء وقول الإمام استحسان» وما قاله غيره قياس » وقد عرف أن 
العمل على الاستحسان إلا فى مسائل ليس هذا منهاء وتمامه فى «النهر» 
وتقديم الأم على الأخت هو المفتى به وحكى عن بعضهم تقديم الأخت على 
الأم؛ لأنها من قوم الآأب» ويخرج ما ذكره الشارح بعد عن «القنية» على هذا 
القول كما فى «النهر». 

قوله: (مُمَ لِأمّ الأب) ذكر الشيخ قاسم في «شرح النقاية» بعد الأم الجدة» 
ولم يقيد الجدة بكونها لأم» وقد يقال: إن الجدة التي لأم والجدة التي لأب 
رتبتهما واحدة؛ لعدم المرجح» وقد يقال إن قرابة الأب لها حكم العصبة» فتقدّم 
أم الأب على أم الأم أبو السعود بالعزو إلى الشرنبلالي في إحدى رسائله. 

قوله: (نْمَّ لِلبنت) أي : في مجنون ومجنونة كما في «البحر). 

قوله: (نُمَّ لبنت الابْن) قدّمت على من بعدها؛ لقوّتها عنهاء فإنها صاحبة 
فرض ؛ لأنها أقرب منها درجة قوله: (وَهَكَذَا) أي: إلى آخر الفروع وإن سفلوا. 


كاب التكاح/ بَابُ الوَلِيَ 0 
م E‏ ق للأخت أب وام ثم للأخت لأب د ب ثم م يولد الأ الذكر 
وَالأَنْتَى سَوَاءء ثم لأؤلّايهم شم لِڌوي الأزحام) ENS e‏ 
الخالات› ت 52 الأعْمّام. وَِهَذَا ارتب e‏ «شمُنّي»]. 

قَالَ المُصَئّف: [ثُمَ مَوْلَى الموالاة (ثُمَ لِلسلطان ثم قاض aS‏ 


قوله : (ثُمَ ِلجَدَّ المَاسِدِ) قال في «البحر»: ذكر المصنف في «المستصفى» 
أن الجد الفاسد أولى من الأخت عند الإمام وعند أبي يوسف الولاية لهما كما 
في الميراث» وفي «الفتح» وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقديم الجد 
تقديم الجد الفاسد على الأخت» انتهى» فثبت بهذا أن المذهب أن الجد 
الفاسد بعد الأم قبل الأخت» انتهى. 

قوله : َك لأَوْلَادهِم) ضمير الجمع يرجع إلى ولد الأم باعتبار كونه جمعًا 
معنىّ» والأولى رجوعه إلى الأخت الشقيقة» وما بعدها. 

قوله: (ثم لِذَّوِي الأرّحَام) أي : غير من ذكرء وإنما قلنا ذلك؛ لأن أولاد 
الأخوات من ذوي الأرحام وذوو الأرحام هم كما سيأتي كل قريب ليس بذي 
سهم ولا عصبة كما في «النهر». 

قوله : (وَبِهَذَا النَرتِيبِ أَؤْلّادهم) فيقدّم أولاد العمات» ثم أولاد الأخوالء 
ثم أولاد الخالات» ثم أولاد بنات الأعمام. 

قال الشارح: قوله: (ثُمّ مَوْلَى الموالاة) وهو الذي أسلم على يده أبو 
الصغيرة» وكان مجهول النسب» فيزوّجها مولى أبيها بالشرط المتقدم أبو 
السعود» وفي «الملتقى» وشرحه» ثم مولى الموالاة ولو امرأتين» وهو من 
والى غيره على أنه إن جنى فارشه عليه وإن مات فَإِرْئْهُ لَهُ لتأخره في الإرث 
عن ذوي الأرحام. 

قوله: رك لقاض...إلخ) نقل القهستاني عن «النظم» : أن القاضي يقدم على 
الأم» وعن غياث المفتين أن الأقرب لو لم يزوّج زوّج القاضي عند فوات 
الكفء «در منتقى». 


۱۳۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ت له عليه في مَنْشُورِو) ثم لناب إن فوص لَه ذلك ولا فلا (وَلَيْسَ لِلوَصِيّ) مِنْ 
E‏ (أن يزوج) ا وإ أَوصَى ل ليه الأب يدنش عي 


قوله : (نَضّ لَهُ) المراد: أن السلطان أذن له بذلك» وإن لم يكتب له منشورًا 
وإنما ذكره مجاراة للعادة قوله : (عَلَيْه) أي : على تزويج الصغار والصغائر. 

قوله : (في مَنْشُورِهِ) المنشور ما كتب فيه السلطان إني جعلت فلانًا قاضيًا 
لبلدة كذا وإنما سمى به؛ لأن القاضي ينشره وقت قراءته على الناس» انتهى 


من «(شرح الملتقى». 


2 
نسبك: 
: 


لو قالت المرأة لا ولي لي» وأريد التزوّج كان له أن يأذن في ذلك» وما 
نقل من إقامة البيّنة» فخلاف المشهور وتمامه في «النهر» قوله: (إِنّْ فوص لَهُ) 
الأولى أن يقول لهمء ويدل عليه عبارة «النهر» حيث قال: وأما نائبه» فإن 
فوّض إليه ذلك ملكه. وإلا لا. 

قوله : (وَإلَا فلًا) رد به على ما توهمه صاحب «البحر» عن عدم اشتراط 
تفويض الأصيل للنائب قوله: (وَلَيْسَ لِلوَصِيّ) أطلق فيه فعمّ وصيّ الصغير 
والصغيرة كذا في «البحر» قوله : (مِنْ حَيْتُ هُوّ وَصِنٌ) أما من حيث كونه قريبّاء أو 
حاكمًا فيملك الترويج قوله: أن يروج اليييم) فغيل » يستوي فيه الذكر والأنش: 

قوله : (عَلَى المَذْمَّب) وروى هشام عن الإمام إن أوصى إليه الأب جاز له 
ذلك كذا في «الخانية» و«الظهيرية» وما في «فتح القدير» من أن الموصي إذا عين 
رجلا في حياته للتزويج يزوجها الوصي رده ذ في «البحر» بأنه إن زوّجها من المعين 
قل مرت الو ی لآ كلام فيد لأنه اسن برضي > وإنما هو وكيل» وإن كان بعد 
موته» فقد بطلت لوكالة بموته وانقطعت ولايته للحاكم عند عدم قريب. 

وفي «الظهيرية» ومن يعول صغيرًا أو صغيرة لا يملك تزويجهما. 

قوله : (يمْلكَهُ) أي : التزويج إذا انتهت الرتبة إليه. 


كناب التكاح/ بَابُ الوَليّ ان 


قال المُضئف: [فرُوع : وَلَيْسَ للقَاضِي تويج الصّغِيرَة ِن فيه وَلا سن لا قبل 
فاده لَهُ كما في مُعينِ الحكامء وَأَقَرهِ المُصَنْتْء وه علِمَ أن فِعلّه كم وَإِنْ عرِي 


عَن الدَّعْوَّى]. 
قَالَ المَصَنْف: اف دُزَوّجَتْ نَفْسَها وَلَا وَلِىَ ولا حَاكم ثَمَّةَ توقف. وَنفدَ 
إِجَارَيَهَا بَعْدَ بُلْوعَِا ؛ لِأَنَهُ لَهُ مُجيرًا وَهُوَ السَلْطان O‏ 


قال الشارح: قوله: (وَلَا مِمَّن لا تقبلُ شَهَادَئَهِ لَهُ) كأصوله وإن علو 
وفروعه وإن سفلوا وكذا لا يجوز أن يبيع مال اليتيم من نفسه ولا ماله من 
اليتيم؛ لأن بيعه قضاءء وأنه لا يصلح قاضيًا في نفسه «منح». 

قوله : (وَبهِ) أي : بكون القاضي ليس له تزويج الصغيرة من نفسه. 

قوله: (عِلِمَ أنَّ فِعلّه حُكمٌ) أي : وليس له أن يحكم لنفسه؛ لأنه في حق 
نفسه رعية» وكذا السلطان» حلبي عن «الهندية» وقيد بالفعل؛ لأن حكمه 
القول لا بد فيه من الدعوى»ء وهو محمل قولهم شرط نفاد القضاء في 
المجتهدات أن يصير الحكم في حادثة تجري فيها الخصومة الصحيحة عند 
القاضي من خصم على خصم أفاده في «النهر». 

قوله: (وَإِنْ عريّ) بكسر الراء وفتح الياء التحتية» يقال: عرى يعرى بمعنى 
خلاء أو ما عرا يعرو فمعناه الحلول ومنه: 
وإني لتعروني لذكراكٌ هرَّة كما إهمَر مِن جِنٌ التتشاط مَروحُ 

وبنو عامر في الفعل الثلاثي يقلبون الياء ألما في نحو: بقى ونسى وهدى 
د بعض الأشياخ رحمه الله تعالى. 

قال الشارح: قوله : (ثَمّهَ) أي : في محل العقد قوله: (توّقفٌ) الظاهر أنه إذا 
TT‏ 

مقتضى التعليل» نعم وعلم من التوقف عدم حل الوطء قوله: (لِأنّهُ لَه 

مُجيرًا. .. إلخ) جواب سؤال حاصله إنهم قالوا: كل عقد لا مجيز له حال 
صدوره فهو باطل لا يتوقف. 


۱۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
E ED E e aA EET‏ 1 26010 83> ا 

ولو رَوجَها وَلِيّان مُسسَويّان قدم السّابق» فن لم يدر أو وَفَعَا مَعَّا بطلا (وَلِلولِي 
o o 201‏ ا م 1 0 5 00 0 9 ا ا 

الأَبِعَدٍ التَرُويجٌ بِغَيْبِةِ الأقرّب) فلو روج الأَبْعَدُ حَالَ قيام الأقْرّبٍ تَوَقَفَ عَلَى 
0 3 0 0 3 52 ل م 

إجازتهء وَلوْ تحَوّلتٍ الولاية إليه ESSE SORA‏ 


ek 
2 


قوله: (وَلَوْ رَوّجَها وَلِيّان) قال في «البحر»: إذا اجتمع في الصغير أو 
الصغيرة وليان في الدرجة على السواءء فزوّج أحدهما أجاز الآخرء أو فسخ 
بخلاف الجارية إذا كانت بين اثنين» فزوّجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة 
الآخرء فإن زوّج كل واحد من الوليين رجلا على حدة» فالأول يجوزء والآخر 
لا يجوز» وإن وقعا معًا ساعة واحدة لا يجوز كلاهماء ولا واحد منهماء وإن 
كان أحدهما قبل الآخرء ولا يدري السابق من اللاحق» فكذلك لا يجوز؛ لأنه 
لو جاز جاز بالتحري» والتحرّي في الفروج حرام هذا إذا كانا في الدرجة سواءء 
وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب 
غيبة منقطعة» فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب ذكره الأسبيجابي. 

قوله: (وَلِلوَلِيَ الأَبْعَدِ) قال في «الهندية»: وإن زوّج الصغير أو الصغيرة 
أبعد الأولياء» فإن كان الأقرب حاضرًاء وهو من أهل الولاية توقف نكاح 
الأبعد على إجازته» وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيرًا أو كبيرًا 
مجنونًا جاز» وإن كان الأقرب غائبًا غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد كذا في 
«المحيط» والمراد بالأبعد: القاضي دون غيره؛ لأن هذا من باب دفع الظلم 
شرنبلالية وفيه نظر» بل المراد به الأبعد من الأولياء» فهو مقدم على القاضي 
كما صرح به الشمني شارح «النقاية» وعليه إطلاق المنونء وما قاله رأي 
البعض أبو السعود عن الشيخ شاهين. 

قوله : (التَرُوِيجُ) قيد به؛ لأنه ليس للأبعد التصرف في المال وهو للأقرب ؛ 
لأن رأيه منتفع به في مالها بأن ينقل إليه ليتصرف في مالها كذا في «المحيط). 

قوله : (حَالَ قِيام الأَقَرَبِ) أي : وكان الأقرب من أهل الولاية بأن لم يكن 
صغيرًا ولا مجنونًا قوله: (وَلَوْ تَحَوَّلّتِ الولَايَةً إِلَيْه) أي: إلى الأبعد بموت 
الأقرب» أو غيبته غيبة منقطعة . 


كات التكحاح/ بَابُ الول ۹ 


لَمْ يج إلا بِإِجَارَيَهِ بَعْدَ التّحَولٍ قُهُسْتاني «وَظهِيريَة]. 

قَالَ المُصَئّف: [[مَسَافَةٌ القَضْرِ) وَاختارَ في «الملتَقَى' ما لَمْ يَنتَظر الكُفْء 
الخَاطِبٌ جَوَابَهء وَاعْتَمَدَهُ البَاقَاني» وَنَقَلَ ابن MEE‏ 
الخِلافٍ فِيمَنِ احْتَقَى في المَديئَةِ هَل َون غَيْبَة غ فط (وَلؤ رَوَجَهَا الأفرت ف 
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هو جَار) التتكاح (عَلّى) القَولٍ (الطََّاحِرِ) «ظهيرية» (وَيَثْبتُ لِلأَبْعَدِ) E‏ 


قوله : (لَمْ يَجُرْ إلا بِإِجَارَتهِ) لأن تصرفه الأول بالفضولء وقد صار أصليًا. 

قال الشارح: قوله : (وَاختارَ في «الملتقى») بل اختاره أكثر المشايخ كما 98 
«النهاية» وصححه ابن الفضل وهو الأقرب إلى الفقه؛ لأنه لا نظر فى إبقاء 
ولايته حينئذ» وفي «المجتبى» و«المبسوط» و«الذخيرة» رالا وفي 
«الخلاصة» وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأستاذ «بحر» ثم قال: والحاصل أن 
التصحيح قد اختلف» والأحسن الإفتاء بما عليه أكثر المشايخ. 

ركو الخلاف... إلخ) قال في «الهندية»: فإن كان الأقرب جوالا 
لا يوقف على أثره أو كان مفقودًا لا يعرف مكانه» أو مختفيًا فى البلد لا يوقف 
عله + ال الا مي الما أبو ال عل الد نک دامر دا اا 
غيبة منقطعة» فإن كان زوّجها الأبعد» ثم ظهر أنه كان مختفيًا في المصر جاز 
نكاح الأبعد. 

فل ول واا تاي إلخ) قال في «الهندية»: اختلف مشايخنا في 
ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة أم بقيت. 

قال بعضهم: إنها باقية لا أنه حدث للأبعد ولاية بغيبة الأقرب فيصير كان 
لها وليين مستويين الدرجة كالأخوين والعمين. وقال بعضهم : انقطعت ولايته 
وتنتقل إلى الأبعد» وهو الأصح «بدائع» فما في المصنف مفرّع على الأول» 
ويتفرّع عليه أيضًا أنه إن وقع عقد الأقرب والأبعد معّاء فلا يجوز كلاهماء وكذا 
إذا كان لا يدري السابق من اللاحق هكذا في «الشرح الطحاوي». 


قوله: (عَلَى القَولٍ الظّاهِر) مقابله ما في «محيط» السرخسي من عدم 
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مِنْ أَوْلِياء النَسَب «شَرْحُ وَهْبَانِيّة]. 

قَالَ المُصَئف: [لكن فِي القُهُسْتَانِي عَن الغِيّاث: لَوْلَمْ يزوح الأقربُ روج 
القَاضِي عِنْدَ فَوْتِ | الك ء (التَْوِيجُ بعضل الأفْرَبٍ) أي بَامْيَِاعِهِ عَنِ التَرْويجٍ | إجماعًا 
«خلاصة» (وَلَا بطل تَرْوِيِحُه) الاب (بِعَوْدٍ الأقْرَب) لحصّوله بوَلَايَةٍ تَامَّةِ ة (وَوَلِي 
المَجْنُونَة وَالمَجْنُونِ وَلَو عَارِضًا (فِي التكاح) أمّا النَصَرّفُ في المَالٍ قَلِلاّب اماق 


الجواز وجزم به في «المبسوط» وظاهر «النهر» أرجحيته وتقدم تصحيحه قوله: 
(مِنْ أولياءِ النسّب) خرج السلطان والقاضي. 

قال الشارح: قوله : (رَوّج القَاضِي عِنْدَ كَوْتِ الكفء) قال في «الهندية»: 
غاب الولى» أو عضل» أو كان الأب أو الجد فاسقًا فللقاضى أن يزوّجها من 
كفء كنا فق «وجيز الكردري» وفي «البحر» وإذا خطبها كه وعضلها الولي 
ا للقامي ناية عن الاه :قله اریخ وإن لم يكن قي وره 
لكن ما المراد بالعضل؟ يحتمل أن يمتنع من تزويجها مطلقًا» ويحتمل أن يكون 
أعم منه» ومن أن يمتنع من تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من 
كفء غيره وهو الظاهر ولم أره صريحًاء انتهى. 

وهذا تصريح بأن الولاية تنتقل عن الأقرب بعضله إلى القاضي» وإن وجد 
الأبعد؛ لأنه من قبيل إزالة الضرر ونحو القاضى هو الذي يتولى إزالته لا 
الأبعد» وهذا يؤيد ما تقدم عن الشرنبلالي» ودر تير ا شاعو غلية: 

قوله : (بعضل الأقرَب) أي : عن غير كفء» وبمهر المثل أما إذا امتنع من 
غير الكفءء أو لكون المهر أقل من مهر المثل» فإنها لا تنتقل. 

قوله: (وَلَا يطل تَرْوِيِجُهُ) أي : الأبعد حال غيبة الأقرب» والأولى ذكر 
الجملة بعد قوله: وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب. 

قوله : (وَوَلِي المَجْنُونَةٍ وَالمَجْنُونِ) مثلهما المعتوه والمعتوهة كما لا يخفى. 

قوله: (وَلَوْ عَارِضًا) إنما غيابه؛ لأن فيه خلاف زفرء أما الأصلى لا 
N OLD EE‏ رسع E‏ 


کتابٰ التكاح/ بَاتُ الول 1٤4١‏ 


(ابْنَهَا) وَإِنْ سَفْلَ (دون أبيهًا) كُمَا مَرّ“. 
قال OES‏ يَأمرَ الأب به؛ لِيَصمَّ اناف (وَلَو أَكَرّ وَلِي صَغِيرٍ أو 
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E CE‏ أو افر أو مَوْلَى لِعَبْدٍِ التكاح لَمْ يَنْقُذُ) لِأَنّهُ إقْرَارٌ عَلَى 
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العْرءبخلافٍ مول الامة حيث فد إخماعًا؛ O‏ 


قوله : (ابنها) وإن أفاقا بعد العقد لا خيار لهما؛ لأنه مقدّم على الأب» ولا 
خيار لهما إذا زوجهما الأب» فالابن أولى أفاده في «البحر» قوله: (كمَا مَرّ) راجع 
إلى قوله lS‏ الشارك داكا رودا مولي وابن المجنونة. 

قال الشارح: قوله : (وَالْأَوْلَى أَنْ اا .. إلخ) أي : يأمر الابن الأب» 
وذلك رعاية لتعظيم الأب؛ لا للاحتراز عن أن يأمر الأب الابن» فإنه صحيح 
أيضًا اتفاقًا أفاده العلامة أبو السعود قوله: (وَلَو أَقَرّ وَلى صَغِير أو صَغِيرَة) 
أطلقه. فشمل الأب والجدء وظاهر قول المصنف بعد أو يدرك الصغير أو 
الصغيرة» فيصدقه أن هذ الإقرار من الولي في حال صغرهماء فإن لم توجد 
ينه يكوة إقزاوة مؤقوفا إلى بلوغيماء اذا بلغا و صدقاو تفن افر ار واا 
يبطل» وعندهما ينفذ في الحال» قال الشرنبلالي في «الحاشية»: أنه الصحيح› 
قال الكمال: ل: والذي يظهر أن الأوجه هذا القول» أن السود 

قوله: (بخلافٍ مَوْلَى الأمَة) أي: إذا أقر عليها بالنكاح. 

قوله : (حَيِتٌ يَنفذُ إِجْمَاكًَا) أي : بعدما ادّعى رجل نكاحها فقضى بنكاحها بلا 
بينة » وتصديق كذا في الدرر» والذي في «غاية البيان» أنه لا ينفذ إقراره بالنكاح 
(۱) قال في رد المحتار (9/ 4785) : للوي الأبْعَدِ التَروِيجٌ بعَْبَةِ الأقرَبٍ) فَلَوْ روح الْأَبعَدُ حَالَ 

قيام فرب تَوَقَفَ عَلَى إِجَارَيهِ وَل تَحَوَلَتْ الْولَايةُ إِلبْهِ َمْ يَجُْ إلا بإِجَارَيه بَعْدَ التََحَوُلِ 

تاي وَطْهِيرِية (مَسَافَةَ اضر وَاخْمَارَ في الْملتَقَى ما لَمْ يقر الْكفء ء الَْحَاطِبُ جَوَابَهُ 

وَاعَْمَدَهُ لاني وَتقَلِ ابن م الكَمَالٍ أن عليه الََْى وَثَمَرَهُ الْحِلَافٍ فِيمَنْ التَقَى في مييه هَل 

کون عة منقَطعَة (وَلَوْ رَوَجَها الأَُرَبُ حَيْتٌ هو جا النكاخ (عَلَى) الْقَوْلِ (الظاهر) هير 

(وَيَنْبْتُ لِلَأبِعَي) عَلَى اويا ء النّسَبٍ شَرْحٌ وَحْبَانِيةِ لكنَّ في الْقهسَْانِيَ عن الْغيَانِيٌ : لولم يُرَوَجْ 


الأْرَبُ رَوَحَ الْقَاضِي عِنْدَ قوت الْْفْءٍ (التَرْوِيجٌ بِعَضْل الأقرَب) أيْ بامْينَاعِهِ عن التّزْويج 
إِجْمَاعَا خُلَاصَة (وَلَا يَبْظلٌ تَرويجُةُ) السَّابِقُ (بِعَوْدٍ الأفْرّب) لِحُصُولِهِ بولاية نَامّة. 
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0 0 بضعقا لك 00 أن ال عَلَى 0 0 يَنصبَ الاي 
فَيُصدّقه) أَيْ اللي لمق (أ يُصِدّق e‏ أو العَنْد) اا ا حَنِيفَة وقَالا: 

يُصدَّقُ فِي ذَّلِكَ وَهَذِهِ المَسْألَةُ مُخرجَةٌ مِنْ قَولِهم : مَنْ مَلّك الإنشاء مَلَكَ الإِقْرَارَ بو 


على أمته» بل لا بد من بينةء فهي مستثناة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 

قال العلامة أبو السعود: يمكن أن يحمل ما فى «الغاية» على ما إذا أقر 
المولى بنكاحها من رجلء وأنكر ذلك الرجل» وما فى «الدرر» على ما إذا 
ادعاه كما هو صريحهاء فتزول المخالفةء فإن قيل: ما فائدة نفاذ إقراره عليها 
مع إنكار الرجل» والإقرار من المولى حجة قاصرة لا يتعدذى إلى المنكرء 
قلت : لعل فائدته منع تزويجها من آخر مؤاخذة له بإقراره حتى يقول المنكر: 
ss‏ وليتأمل. 

له : أن ماع َْضِهَا ملك أي E E‏ 

Ss 
النيتة غل الصخير الك‎ 

وحاصل الجواب : أن القاضي ينصب خصمًا عن الصغير حتى ينكر. 
فتقام البينة عدي المنكر كما ذا أَقَدَ الث بِاسْتِيمَاءِ بَدَلِ الكَتَابَة مِنْ عبد ابنه 
الصَّغِيرٍ لا يُصَدَّقْ إلا ببيَة ا ا فينكر فتقام 
عليه البينة أفاده المصنف. وأما الموكل والعبد فيصلحان للخصومة. 

قوله: (عِنْدَ أبي حَنِيفَة) وهه ظاهره أن الخلاف في جميع المسائل» 
وسياق كلام «الدرر» يقضي بأنه في مسألة الوكالة» والعبد لا بد من إقامة 
البينة» أو وجود التصديق من الموكل» أو العبد من غير خلاف في ذلك. 

فول (وَهذ و الال أ مبدالة الإقرار على السعير والصغيرة الوكين 
والعبد فأل للجنس . وقوله: (مُخرجَةً)؛ أي : مستثناة فالراء مفتوحة غير مشددة. 

قوله : (مَلَكَ الإة قَرَارَ به) الأولى حذف به؛ لعدم مرجع الضمير وإن علم من 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ الكفاءة ۳ 


وَلَهَا نَظائْر]. 
قَالَ المُصضَئف: :رع : هَل لِوَلِي مَجِنُونِ وَمَعْتُوهٍ تَرْويجَه ا ف واش َم ار 
وَمَنَعَه الشَّافِِيُ وَجَوَّزه في الصَّبِىٌ لِلحَاجَةِ]. 
باب الكفاءة 
قَالَ المُصضَئف: [يَابُ الكَمَاءَة 


من كاقأه إذَا سَّاوَاة؛ وَالْمْرَادُ ها مساواة خصو ةة أو كَوْن الْمَرَاء أذ (الكَمَاءَة 


المقام» فإن المعنى من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. 

قوله : (وَلَهَا نَظَائْر) أي : مخرجات من هذه القاعدة منها ما في «الأشباه» من 
كتاب الإقرار» استدانة الوصي على اليتيم» فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها. 

قال الشارح: قوله: (مَلْ لِوَلِي مَجِنُونٍ... إلخ) البحث لصاحب «النهر) 
والظاهر أن الصبي في حكم من ذكر. 

قوله : (وَمَتَعَهِ الشافعئ) َه لاندفاع الضرورة بالواحدة «نهر» قوله: 
(وجوّزه) أي : تزويج أكثر من واحدة. 

قوله: (لِلحَاجَة) ينظر ما هي عنده. 

ياب الكفاءة 

قال فى «القاموس»: كافأه مكافأة وكفاء جازاه» وفلاتًا ماثله وراقبه» 
والحمد للد الا جت : أي : ما يكون مكافنًا له» والاسم الكفاءة والكفاء 
بفتحهما ومدهما. 

قال الشارح: قوله: (وَالمُرَادُ هُنَا) أي : بالمكافأة في اصطلاح الفقهاءء 
زاتما "قال ذلك ؛. لان كرون المرأة أدتى اليس مدلولة ا لغة» وكذا تخصيص 
الكفاءة بالأشياء المذكورة. 

قوله : (مُسَاوَاةَ مَخْصُوصَة) أي بالأمور الآتية قولة: : (أو كن المَرْأةٍ 
فإذا تزوجت المرأة خيرًا منهاء فليس للولي أن يفرق بينهماء فإن الولي لا يتعير 
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معتبّرة) في ابُتداءِ التكاح لِلرُومِهِ أو لصحيه (مِنْ جَانِبه) أي الرَّجُل ؛ EEE‏ 
أن تكُونَ فَِاشًا لِلدنيءِ» وَلِذَا (لا) تُعتبرُ(ئ ججانيها» أن اوج مُستفرش, فلا تِه 
دَنَاءَة الفِرَاشٍ» وَهَذَا عِنْدَ الكل في الصجيح »> كما في «الحَبَازِية)]. 

قَالَ المُضئف: [لكن في «الظهيريّة) 00 هَذَا عِنْدَهِ وَعِنْدَهما تبر في جَانِبها 
أَيْضًا (وَ) الكَمَاءَهُ (هِي حَقٌّ الوَلِي لا حَقّها) فَلَوْ كحت رجلا وَلَمْ تَعلَمْ حَالّهء فَإِذَا هُوَ 


بأن يكون تحت الرجل من لا يكافئه «هندية». 

قوله : (فِي ابْتِداءِ التكاح) فإذا كان كفوًا وقت النكاح ثم زالت الكفاءة بأن 
صار بعده فاسقًا مثا لا يفسخ. كذا في القهستاني قوله : (لِلِرُومِهِ أو لصِحَتِهِ) إشارة 
إلى القوليق المتقدفين ول جات الوك اناي وق حلست أن كلا هما مف به: 

قوله: (لِأنَ الشّريمّة تَأَبَى. .. إلخ) فلا تنتظم بينهما مصالح النكاح» 
فيفوت المقصود قوله: (وَلِذَا (لا) تَعتَبرُ) لا يظهر لهذا التعليل وجهء فالأولى 
إبقاء المصنف على حاله. 

قوله : (قَلَا تغِيظه دَنَاءَةٌ الفراش) أي : المفروش» فهو اسم بمعنى المفعول 

قال الشارح: قوله: «(لكن) الأولى حذفها وغير «الظهيرية» «المحيط» 
و«البناية»). 

قوله: (وَعِنْدَهما تعْتّبر في جَانِيها) استدلالًا بمسألة الجامع» وهي ما لو 
وكله أمير أن يزوّجه امرأة» فزوّجه أمة لغيره جاز عند الإمام خلافًا لهماء ولا 
دلالة فيها على ما زعموا؛ لأن عدم الجواز عندهما يحتمل أن يكون؛ لأن 
المطلق فيها مقيد بالعرف العادة» وهما يقضيان بأن مثله لا يزوّج أمة أو 
لاعتبار الكفاءة فى تلك المسألة خاصة «نهر» زيادة. 

قوله: (لا حَقَها) هذا ينافي ما في «الظهيرية» لو انتسب الزوج لها نسبًا غير 
نسبه» فان ظهر دونه» وهو ليس بيكفوء فحق الفسخ ثابت للكل» وإن كان كفوًا 
فحق الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهر فوق ما أخبرء فلا فسخ لأحد وعن 


كِتَابُ النكاح/ / بَابُ الكقّاءة ١‏ 


عرد لا كيار لين ٠‏ بل لِلأَوْلِيَاء وَلَوْ رَوّجَوهًا بِرِضَامًا وَل يَعْلَمُوا ِعَدَم الكمًا 0 
عَلمُوا لا حَيَارَ لاحي إلا إِذَا شَرَطوا الكَمَاءَة» أو حرم بها وَقتَ اعفد مَروّجُوهَا 


عَلَى ذَلِكَ د ثم هزر غ قفو كان لهم الحَيارٌ «وَلْوَالِجِيّة) فَلْيُخفَظ]. 
قَالَ الممصئْف: [(وَتُعْمَبرُ) الكمَاءَةٌ لِلْرُوم النكاح خلاقًا لِمَالِك امو 


الثاني أن لها الفسخ ؛ لأنها عسى تعجز عن المقام معه» وينافي ما في «الذخيرة» 
إذا تزوج امرأة على أنه فلان بن فلان» فإذا هو أخوه أو عمه فلها الخيار» فقد جعل 
الخيار لها اللهم إلا أن يقال: إن هذا الخيار ترتب على الغرر لا على عدم الكفاءة. 

قوله: (لَا حيار لَّهَا) قد يقال: إنما لم يغبت الخيار لها؛ لأنها لما لم 
Eg E E a ES‏ لن 
حال الزوج دائر بي بين أن يكون كفوّاء وبين أن لا يكون والنص إنما أثبت حق 
الخ وعدم E a‏ لامها عن كل وو لاج كيت يثبت حال وجود 
الرضا بعدمها من وجه» فتأمل. 

ار ل ام ار ا د 
لحك ELGG‏ فإنه يثبت الخيار 
للأولياء» SS‏ 


ا و : إلا إا شَرَطُوا الكقّاءة© استثناء بعس وه ع 
دلك) أي : : الكفاءة المعلومة من قوله: أولا أو أخبرهم بها وقت العقد. 
قال الشارح: قوله: (لِلّرُوم التكاح) هذا على ظاهر المذهب» وقد أفتى به. 
قوله: (خلاقا لِمَالِك) حيث قال : لا تعتبروا كذا سفيان كما فى «(مسكين» 
(1) قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» :)۲۷١/۳(‏ وإن رضيت المرأة بنقصان المهرء وعدم 
الكفاءة يثبت الخيار للأولياء في عدم الكفاءة بالاتفاق» وفي نقصان المهر عند أبي حينفة» 


خلاقًا لهما هذا إذا كان قبل الدخول. فإن كان بعد الدخول» وهى غ هة فى التمكي: 
خو خول» وهي غير في التمكي 
يجوز النكاح» لوجود الرضاء دلالة» ويسقط الخيار للمرأة» ويبقى الخيار للأولياء. 


٤٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


(نَسَبَا فقرّيش) بَعْضْهُم (أكفاء) بَعْضٍ (وَ) بَقِيّةُ (العَرب) بَعضُهم (أكفاء) بَعض » 
انتهى حلبي» قال الكمال: كان الأولى ذكر الكرخي أيضًا لموافقته لهما وذكر 
العلامة نوح أن الكرخي» والجصاص ومن تبعهم من مشايخ العراق لا يعتبرون 
الكفاءة إلا في الدين» ولو لم تشبت هذه الرواية عندهم عن الإمام ما 
اختاروهاء وذهب جمهور مشايخنا إلى أنها معتبرة فيما ذكر» أفاده أبو السعود. 
قوله: (تَسَبَا) أي : من جهة النسب» ونظم العلامة الحموي ما يعتبر فيه 
الكفاءة فقال: 
إن الكفاءة في النكاح تكون في | ست لهابيت بديعقدضبط 
نسب وإسلام كذلك حرفة ‏ حريةوديانة مال فقط 


قوله: (فقرّيش... إلخ) القرشي من جمعه النضر بن كنانة» ومن لم ينتسب 
إلا لأب فوقه» فهو عربي غير قرشي» فالنضر هو الجد الثاني عشر للنبي كلل 
ونسبه الشريف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وعلى عدنان اقتصر البخاري والخلفاء الأربعة من قريش» وليس فيهم هاشمي 
إلا علي» ويجوز في قريش الصرف وعدمه على إرادة الحي والقبيلة» وهو 
مصغر قرش تعظيمًا» وهو الكسب والجمع كما في «الصحاح» وإنما سمي به؛ 
لأنه كان يتجرء ويجتمع بمكة بعد التفرق في البلاد. 

قوله: (بَعْضهُم أكفاء بَعْضِ) أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من 
الهاشمي والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم» ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم 
كلثوم بنت فاطمة لعمرو وهو عدوي» قهستاني قوله: (وَبْقِيّة العَرّب بَعضهم 
أكفاء) اعلم أن العرب صنفان: عرب عاربة» وهم أولاد قحطان» ومتعربة» 
وهم أولاد إسماعيل #4 وقيل: قحطان من ذرية إسماعيل» والعجم أولاد 
فروخ أخي إسماعيل» وُسمي العجم موالي؛ لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي 
العرب» فكان للعرب استرقاقهم» فإذا تركوهم أحرارًاء فكأنهم أعتقوهم. 


کناب تا بَابُ الكَمَاءَةٍ 1۷ 


N,‏ نما للهِدَايَةِ بي بَاهِلّة لِخِسّيهمء وَالحَنّْ الإظلاقٌ» قَالَّه 
الضف «گالبخر َ«التَمْرٍ) وَ«المنح» و«الشرنبلالية رَيعْضدّه إطلاق المصنفين 
«گالکنز» وَدالذّرَرِ) وَعَذَا في الحَرّب O‏ في العَجَمِ فَتعْتبّر (خُريَةٌ ية وَإِسْلامًا) 


و لم 


ف ايان ني وار الوه ل ومموموءووممءووووءوء ووم وم مهم وو ه هدم 


والموالي هم المعتقونء أو لأنهم نصروا العرب على قتل الكفارء والناصر 
يسمى مولى» أبو السعود. 

قوله : (بَنِي بَاهِلّة) باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان والتأنيث للقبيلة 
سواء كان في الأصل اسم رجل أو امرأة صحاح» وفي الديوان الباهلة قبيلة من 
ويأخذون الدسومات منهاء ويأكلون بقية الطعام مرة ثانية قوله: (وَالحَقَ 
الْإطْلَاق) وهذا الاستثناء لا يخلو عن نظرء فإن النص وهو قوله ب : «العرب 
بعضهم أكفاء لبعض""'' لم يفصل مع علمه ية بقبائل العرب وأخلاقهم» 
وليس كل باهلى كذلك» بل فيها الأجودء وكون فصيلة منهم › أو بطن صعاليك 
فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل» أفاده الكمال. 

قولة: ا ف ار أى "اعبار الب اها بكر فى ال :فل 
يعتبر فيهم الإسلام كما في «المحيط» و«النهاية» وغيرهما ولا الديانة كما في 
«النظم' ولا الحرفة كما في «المضمرات» لأن العرب يتخذون هذه الصنائع 
حرفاء وأما الباقي فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر قهستاني» وفي «النهر» عن 
«إيضاح الإصلاح» أن المذهب اعتبار الديانة في العرب والعجم فليحفظء 
وذكره المؤلف في «شرح الملتقى» وجرى عليه فيما سيأتي» ولا يعتبر النسب 
في العجم؛ لأنهم ضيعوه كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (فَتغتبر ريّة) إنما لم تعتبر الحرية في العرب؛ لأنها لازمة لهم؛ 
لأنه لا يجوز استرقاقهم قوله: (لِمَنْ أَبُوهًَا مُسِلِم) راجع إلى قوله: مسلم بنفسه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 774). 


4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


س 


أو حر أَوْ مغتقٌ وَأْمَهَا خُرّة ة الأضل» ومن أبُوه مُسلمٌ أو حر غَيْرٌ كفءٍ لِذاتِ أَبَوَيْنِ 
(وَأَيَوَانِ فِيهمًا کا لآيَاءِ) مام الب بالجَدً]. 
قَالَ المُصَئّف: وَفِي «القثح» ام انافك بر SE‏ لعي 6 
مُعتقٌ الوّضِيع قلا يُكَافِئ مُعْتقه الشَّريف ا | 


7 £ 


مُرَدٌ أُسْلّم فكفئة لِمَنْ لَمْ يَرئَدَء وَأمّا 


حلبي» وفي «الهندية» والذي أسلم بنفسه لا يكون كفوًا للتي لها أبوان أو ثلاثة 
في الإسلام. ويكون كفوًا لمثله هذا إذا كان في موضع قد تباعد فيه عهد 
الإسلام وطالء وأما إذا كان العهد قريبًا بحيث لا يُعيّره ولا يكون ذلك عيبّاء 
فإنه يكون كفوّاء كذا في «السراج الوهاج». 

قوله: (أو حُرٌ) هو وما بعده راجع إلى قوله: أو معتق قاله الحلبي. 

قوله: (وَأْمَهَا < خُرّة الأضل) لأن الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاءء 
والمرآة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل» وأما إذا كانت أمها 
رقيقة أو معتوقة» فإنه يكون كفوًا للأولى؛ لأنها رقيقة تبعًا لأمهاء ولا يكون 
كفوًا للثانية؛ لأن لها أبّا في الحرية الحرية نظير الإسلام ا(بحرا قوله: (غَيْرْ 
ُء لِذات أَبَوَيْنِ) أي : في الإسلام والحرية. 

قوله : (وَأَبَوَانِ فِيهِمًا كَالآبَاءِ) فمن له أبوان في الإسلام والحرية كفؤ لمن 
لها آباء كثيرون فيهما . 

قوله : (لِتَمَام النَسَبِ بالجَدٌ) قال في «المنح» لأن أصل النسب في التعريف 
إل الأب وكمامه الخد ولا تعر أك من ذلك ها آي 

قال الشارح: قوله : (مُسْلم بتَفْسِه) أي : : غير رقيق ولو له آباء في الحرية. 

قوله : (لمعتّقٍ بِنَفْسِهِ) ولو له آباء في الإسلام ؛ لك معدو كه سم 
هذا بكفره» وهذا برقه فيتكافان. 


ر e‏ و 


قوله : (واما مُعتقٌ الوَضِيع. .. إلخ) لأن الولاء بمنزلة النسب حتى أن مولاة 
عن ا زوجت نفسها من مَوْلّى الْعَرَبِ كان لمعتقها حق التعرض (هندية) 
ره (وَأما مُرتَدٌ آسْلّم... إلخ) كأنه؛ لأن الارتداد وصف عرض وقد زال. 


كاب التكاح/ بَابُ الكَفَاءةٍ 15 


الكفاءةٌ بَيْنَ الدَّمِيين فلا تُعْتَبر إلا لِفِيْئَةِ (و) تُعْتَبر ذ في العَرب وَالعَجَم (ديَانّة) أي : 
فو للج ا ا لقال أو قايقة كك صالع ا كان أى لا على اا 
(نَهْرٌ)]. 


قوله : (قَلَا د كر اله و ل ا 
مشهورًا كبنت ملكهم إذا خدعها حائك فيفرق؛ لتسكين الفتنة لا لعدم الكفاءة» 
والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين» أبوالسعود عن «النهر). 

قوله: (وَتَعْتَبر في العَرّب وَالعَجم دِيَائَة) فلا يكون العربي الفاسق كفوًا 
لصالحة عجمية كانت أو عربية «بحر» واعتبار الديانة في العرب هو المعول 
عليه كما مقرل (آئ: تقوى) وعدا وصلاحا كذا في/«البخرا. 

قوله : (قَلَيْسَ فَاسِقٌ كَفُوّا لصالحة) كمبتدع فإنه ليس كفوًا لسنية» قهستاني. 

قوله : (أو قَاسِقّة... إلخ) قال في «البحر»: ووقع لي تردد فيما إذا كانت 
صالحة دون أبيها أو كان أبوها صالحًا دونها هل يكون الفاسق كفوًا أو لا؟ 
فظاهر كلام الشارحين: أن العبرة لصلاح أبيها وجدهاء فإنهم قالوا: لا يكون 
الفاسق كفوًا لبنت الصالحين» واعتبر في المجمع صلاحهماء فقال: لا يكون 
الفاسق كفوًا للصالحة وفي «الخانية» لا يكون الفاسق كفوًا للصالحة بنت 
الصالحين» فاعتبر صلاح الكل» والظاهر أن الصلاح منهاء أو من آبائها 
كاف؛ لعدم كون الفاسق كفوًا لها ولم أره صريحًاء قال القهستاني: صلاحها 
شرطء وإنما لم يذكر؛ لأن الغالب أن تكون البنت صالحة بصلاح أبيهاء انتهى 
بالمعنى وهو الظاهر. فإن الفاسقة لا تتعير بالفاسق» ولو كان أبوها صالحًاء 
ولا يقال: إن الأي يتعير ذلك الفاسق؟ لأنه يقال تخبيرة يبتعه أولى 6 وقد 
جرى الشارح على ما نقله الشارحون وبحثه صاحب «البحرا. 

نول (بقلنة كان أن اك إذا كات سانا تظاهرن بو انا قي اللو N‏ 
يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجاهر به» فيفرق بينهما بطلب 
الأولياء. 


10٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قَالَ ل [(وَمَالَا) بان يَقدرّ عَلَى المعَجل وَتَفَمَهَ شهر لَوْ غيرَ مُحترفيء وَإِلَّا 
قن گان يَكتَيِبُ يَكتَسِبُ كل يوم كفايتهًا لو تطيق الجماعَ [ذ[ذ 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ 1 a‏ 


قال الشارح: قوله: (بأنْ يَقدرَ عَلَى المعَجل) قال في «الملتقى» ولاشرحه) 
والقادر عليهما كفو لذات أموال عظام عند أبي يوسف وهو ظاهر الرواية عنهما 
وهو الأصح؛ لأن المال غاد ورائح» وكثرته مذمومة شرعَاء انتهى. 

والمراد بالمعجل : ما تعورف تعجيله» ولا يعتبر الباقي» ولو كان حالًا 
«هندية» وفي التجنيس لو تزوج امرأة وهو فقير» فتركت له المهر لا يكون 
كفوًا؛ لأنه إنما تعبر حالة العقد قوله: (وَنْمَقَة شهر) أي: نفقتها وإن لم يقدر 
على نفقة نفسه» وإن لم يقدر على نفقتها لا يكون كفوًا ولو كانت فقيرة «نهر). 

قوله: (لَوْ غَيرَ مُحترفٍ) كالتاجر والأكار وإلا بأن كان محترقًاء فإن 
يكتسب كل يوم كفايتها؛ أي: وإن لم يقدر على كفايته هذا توفيق بين قولين 
أشار إليه فى «الهندية» بعد ذكرهما فقال: وكان نصير ‏ رحمه الله تعالى - 
ر عدر قوت شو وواک کا ون المي ا راوید :رحن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ‏ إذا كان قادرًا على المهر» ويكتسب كل يوم ما ينفق 
عليها كان كفؤّاء وهو الصحيح كذا في «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان» 
والأحسن في المحترفين ما قال أبو يوسف. انتهى. 

قوله : (لَوْ تطيقٌ الجماعً) قال ذ في «الهندية»: ثم إنما تعتبرالقدرة على النفقة 
إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة وماك العم أنا إذااكانت صديرة لا تصلح 
للجماع» فلا تعتبر القدرة على النفقة؛ لأنه لا نفقة لها في هذه الصورة» 
ويكتفي بالقدرة على المهر كذا في «الذخيرة» إذا علمت ذلك فقول الشارح: لو 
تطيق الجماع راجع إلى النفقة فقط. 

وفي «البحر» وظاهر كلامهم أن القدرة على المهر والنفقة لا بد منها في كل 
زوج عربيًا كان أو عجميًا لكل امرأة» ولو كانت فقيرة بنت فقراء كما صرح به في 
«الواقعات» معللاً بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه» انتهى. 


كتَابُ التكاح/ بَابُ الكَفَاءَةٍ 10١‏ 


(وَجِرْفة) فمل حَائِكِ غَيرٍ كفءٍ لمثل حياط ولا حياط لبزازٍ وَتَاجِرٍ ولا هما لعالم 
e EN LEL,‏ 

قوله : (وحرفة) قال في «القاموس»: الحرفة بالكسر الطعمة والصناعة يرتزق 
منها وكل ما اشتغل الإنسان به» وهي تسمى صنعة وحرفة؛ e‏ 
انتهى» وقيل: الصنعة هي العلم الحاصل من التمرن على العمل فهي أخص من 
الحرفة» والمراد بالكفاءة في الحرفة التقارب لا الاتحاد للحرج في ذلك» وهو 
الْمَرْوِيُ عن الثاني» فإنه قال: الحرف متى تقاربت لا يعتبر التفاوت» وتثبت 
الكفاءة» فالحائك يكون كفوًا للحجام» والدباغ يكون كفوًا للكناس» والصفار 
يكون كفوًا للحداد» والعطار يكون كفوًا للبزاز» وعليه الفتوى. 


قوله : (فَمِئْل حَائك... إلخ) قال في «الملتقى» وشرحه: فحائك» أو حجام» 
أو كناس» أو دباغ» أو حلاق» أو بيطار» أو حداد» أو صفار غير كفؤ لسائر 
الحرف كعطار أو بزاز أو صواف ونحو ذلك به يفتى للتعير بخسة الحرف 
والخفاف ليس بكفؤ للبزاز والعطار «كافي» وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان 
ليس أحدهما كفوًا للآخر»ء لكن أفراد كل منهما كفؤ لجنسها وبه يفتى زاهدي. 

قوله: (لبزاز) قال في «القاموس» البز الثياب أو متاع البيت من الثياب 
ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة قوله: (وَلَا هما لعالم وَقَاضٍ) أو لبنتيهماء 
قال في «البناية»: الكناس» والحجام» والدباغ» والحارث» والسائس› 
والراعي» والقيم؛ أي: البلان في الحمام ليسوا كفرًا لبنت الخياط» ولا 
الخياط لبنت البزاز والتاجرء ولا هما لبنت عالم وقاض» والحائك ليس كفوًا 
لبنت الدهقان» وإن كانت معرة» وقيل: هو كفؤء وقد غلب اسم الدهقان على 
ذي العقار الكثير» انتهى. 


وأطلقوا في العالم والقاضي» ولم يقيدوا العالم بذي العمل ولا القاضي 
بمن لا يقبل الرشوة» والظاهر التقييد؛ لأن القاضي حينئذ ظالم ونحوه العالم 
غير العامل» وليحرر. 
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ي 


فَأَحَسٌ مِنَ الكُل» وَأَمّا الوَظائفٌ قَمِنَ الحرّفٍ فَصاحِبّها كُفء للتَّاجِرٍ لَّوْ غَيرَ دَنِيئةٍ 
کات وذو دريس أو نَظر كُفمء لبنتٍ الْأَمِيرٍ بوصر ١بَحرٌ)].‏ 

قَالَ المُصَئّف: [(و) الكَمًاءة (اعتِبّارمًا عِنْدَ) انتداءِ (العَقَدٍ فلا يضر الها بَعْدم) 
لو گان وق ُفؤا نَم جر َم يفسَخ» وما لو گان مبَاعًا قصَارَ تار من بهي عَارهَا 
لَمْ يَكُنْ كفُوّاء وَإِلّا لا «نَهْرٌ) بَحْنَا (العبمي لا يَكُونُ ¿ كمُوًا لِلعَرَبِيّة وَلّو) گان العَجَمي 


قوله فاه ين الك )واف كات ذا روو وال کت ؛ لأنه من دماء 
المسلمين وأموالهم كما في «المحيط» نعم بعضهم أكفأ بعض كذا في (شرح 
الملتقى» وفى «النهر) عن «البناية في مصر جنس هو أخس من كل جنس» 
وهم الطائفة الذيخ یسمول بالسرباتية» انتهى. 

قلت: في كونها أخس من أتباع الظلمة نظر؛ لأنهم لم يتسببوا في إفساد 
دماء المسلمين وأموالهم» بل إذا قصدوا في حرفتهم دفع الأذى عن المسلمين 
لا سيما إذا كان احترافهم في تنظيف قاذورات المساجد أثيبوا. 

قوله : (وََمّا الوَظائفٌ) أي : التى بالأوقاف «بحر). 

قوله: (فمِنَ الحِرّفٍ) لأنها صارت طريقًا للاكتساب في مصر كالصنائع 
«بحر) قوله: (لَوْ غيرَ دَنِيئَةِ) والدناءة مرجعها العرف «بحر» قوله: (كبوًابة) 
وسواقة وفوشة ووقادة (بحر). 

قوله : (وذو تذريس) أي : مدرس وأطلق فيه فعم كل مدرس ولو غير فقيه. 
هو كآحاد الناس» وقد يكون عتيقًا زنجيّاء وربما أكل مال الوقف» وصرفه في 
المنكرات فكيف يكون كفوًا لمن ذكر اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة 
والظاهر تقييد النظر بكونه على نحو مسجدء أما ناظر الوقف الأهلى المشروط 
له النظر من الواقف فليس مرادًا؛ لأنه لا يزداد رفعة بذلك. 

قال الشارح: قوله : (نُمَّ فَجرَ) الأولى أن يقول e‏ مادم لأن 
الفجور إنما يقابل الديانة» وهي إحدى ما يعتبر في الكفاءة قوله : (وَإِلا ا( 


كِتَابُ التكاح/ يَابُ الكَفَاءةٍ 10۲ 


(َالِمًا) أو سُلْطَانًا (وَهُوَ وَالأَصَحٌ) «فَنْح» عن عن «اليتَابييع»]. 

قَالَ المُضئّف: [وَاذَّعَى ذ في «البَحْرِا أنه لاه الر واي كه المُصَنْفُء لكن فى 
«التهر» إل فشر الت بذك اا وَالجَاه فَعَيرٌ كُفْءٍ لِلعَلَويّةِ كَمَا في «البتابيع» 
وَإِنْ بالعالم فَكففة؛ اد شرف الجلم قوق شَرفٍ السب وَالمَالِء كما جَرَّم به 
البرازي وَارْتَضَاهُ الكمال وَغيره» وَالوَّجِهُ فيه ظَاهِرٌ وَلِذَا فيل : إن عَائشة أفضل مِنْ 


أي : بأن تنوسيت بين الناس» فلا أي: فينتفي عدم كونه كفوًا فيكون كفوًا 
قوله : (وهو الأصَحٌ) نحوه في «القهستاني» عن «المضمرات» وفي «البرجندي» 
الأصح أن ذا الجاه كالسلطان والعالم لا يكون كفوًا للعلوية. 

قال الشارح: قوله: (وَادَعَى في «البَخر)... إلخ) حيث قال بعد نقل 
الخلاف» وكلها تفقهات المشايخ» وظاهر الرواية أن العجمي» لا يكون كفوًا 
للعربية مطلقًا وقوله: (لكن في «التّهِرا: إِنْ فَسَّر... إلخ) اعلم أن قاضي خان ذكر 
في جامعه عن المشايخ أنهم قالوا: الحسيب يكون كفوًا للنسيب» انتهى. 

والحسيب: يطلق على العالمء وعلى ذي الجاهء والحشمة» والمنصب. 
والحسيب بالإطلاق الأول يكون كفوًا للجاهل العربي؛ لأن شرف العلم فوق 
شرف النسب. وبالإطلاق الثاني لا يكون هذا حاصل ما في الشارح عن 
«النهر) والذي في «القهستاني» عن «المضمرات» وفي «البرجندي» التصريح بأن 
العالم لا يكون كفوًا للعلوية» فهذا التفصيل لا يصح بعد هذا التصريح. 
وتحصل أن في المسألة خلافاء والأصح ما في المصنف. 

قوله: (لأن شرف العلم. .. إلخ) لأن النسب بلا علم لا ثمرة له» وقد 
فضل أهل البيت الأول بوضع النبوّة ة والعلم فيهم قوله : (وَالوَجِهُ فيه ظَاهِرٌ) هذه 
الجملة في النهر مرتبطة بجملة قبلها حذفها الشارح» وعبارة «النهر»: وزادوا 
العالم الفقير يكون كفوًا للغني الجاهل والوجه فيه ظاهر؛ لأن شرف العلم 
جت فاق :شرف الست فر ف الال اول انھی: 


قوله: (وَلِذَا قيل... إلخ) أي: لا شرفية العلم» قيل: إن عائشة أفضل ؛ 
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قاطمة رَضِىَ الله عَنْهما . ذَكّره الفهُسْتَانى]. 
قال المُصَنَف:[وَالحتفى كف لبت الشافعى» ومن سألنا عن كذهية جا 
ذقنا كنا ننظه SSO‏ ورد رهد لمكاو 48ب 1111111110111 


لأكثرية علمهاء فهى أفضل من هذه الحيثية» وفاطمة أفضل من جهة النسب» 

قال الشارح: قوله : (وَالحَنَفي كفَء لبنت الشَّافِعِي) الأولى أن يقول : والشافعي 
كفؤ لبنت الحنفي » فإن الأول لا وهم فيه وإنما نص على الثاني؛ لأنهم ينسبون 
إلى الشافعية أقوالًا ضعف بعضها وأوّل بعضهاء لكنها بظاهرها توهم التنقيص 
كمسألة الاستثناء في الإيمان فاحتاجوا إلى دفع هذا الوهم بأنه لا نقص أصلاء وأن 
الحال متحد إذ الإمام الشافعي ركن عظيم من أركان الإسلام وه وعن سائر 
المجتهدين جميعًا فقلده على هدى من الله تعالى كمن قلد أحد الباقين. 

قوله: (عَنْ مَذْهَبِه) أي: الإمام الشافعي» فالضمير يرجع إلى الشافعي 
الإمام المجتهد لا المقلد ففي العبارة استخدام. 

قوله: (كَمَا بَسَطه المُصَنَفٌ... إلخ) وعبارته: قال في «جواهر الفتاوى»: 
شفعوية بكر بالغة زوجت نفسها من حنفي وأبوها لا يرضى» فإنه يصح النكاحء 
وكذا لو زوّجت نفسها من شفعوي» ومتى سئلنا أجبنا أنه صحيح» وإن کان لا 
خطأ قوله: فى ذلك وسئلنا وجب علينا أن نجيب بما نعتقده» ولو كان فى 
السؤال ما جواب الشافعي في ذلك هل يصح عنده يجب أن يقال يصح عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى» انتهى. 

وفيه أنه لا يجب علينا اعتقاد الخطأء بل الخطأ احتمال» وإن كان 
راجحًاء والذي يعتقد أن مخالفه مخطئ هو المجتهد لا المقلد كما تقدم 
ووجوب الجواب بالمذهب إنما يتفرع على اعتقاد الخطأ جزمًا ونحن في سعة 
من ذلك. 
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(القرّويٌ كف للمدنيّ) فلا عِبرّة بالبلَدِ كما لا عِبرَّة بِالجَمَالٍ «خانية»]. 

قَالَ المُصَنْف: [وَلَا بالعَقلٍ ولا بِعيُوب يُفسحٌ با ابيع لاق لِلشَّافْعِيٌ ؛ كن في 
«التَّهرٍا عن المرغيتاني امون 0 بكفتء لِلعَاقِلَةٍ (وَكَذَا الصَّبِي كُفْء بغِنى أَبِيو) 3 
اوا عَن «المجيط» (بالنُسبةٍ ةِإِلَى المَهْرِ) يعني المعجل كما م( ال 
إل (التَعَقَةِ) لان العَادّة أن الآبَاءَ يَتَسحَملونَ عَن الأبْناءِ المَهْرَ لَا التَمَقَةَ «ذَخيرَة]. 

قَالَ المْصتف: [(وَلّو نكحت بِأكّلَّ مِنْ مَهرها قَلِلوَلِي) العصبة 01011 


قوله: (القرّويٌ) بفتح القاف نسبة إلى القرية سميت بها لاجتماع الناس 
فيها قوله: (قلا عِبرَة بالبلْدِ) فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر 
للتقارب «بحر). 

قوله: (كَمَا لا عِبرّة بِالجَمّالٍِ) لكن النصيحة أن يراعى الأولياء المجانسة 
فى الحسن والجمال «هندية» عن «التاترخانية). 

قال ارو ا بعيُوب يُفسحٌ بها البَّيعُ) كالجذام» والجنون» 
والبرص› وَالْبَخَر والدفر قوله: (المَجُنُونٌ لَيْسَ بكفءِ) هو أحد قولين ووجهه 
أن الجنون يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة» وينبغى 
اعتماده؛ لأن الناس يعيرون بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة «نهر». 

قوله: (أَوْ جَدَّه) زاد في «الشرنبلالية»: الجدة؛ والظاهر: أن المراد الجد 
والجدة من قبل الأب لجريان التوارث بينهما قوله : (يَعنِي المعَجِل) أي : 
EOE‏ ل اك > كما مر عن «الهندية») 

قوله : (لِأنَّ العَادّة أن الآبَاءَ يَتَحَملونَ عَن الأبْناء المَهْرَ) ومع ذلك لا يلزم 
الأب مهر ابنه إلا إذا ضمنه كما يأتي في المهر قوله: (لا التفقّة) فإذا لم يكن 
للصبى مال ينفق منه على الزوجة لا يكون كفوّاء وإن كان أبوه غنيّاء وقد 
تحمل عنه المهر. 

قال الشارح: قوله : (قَلِلوَلِي العصبة) وإن لم يكن محرمًا على المختارء 
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(الاعتِرراض حَتَّى يَتمٌ) مَهِرُ مثلها (أَوْ يفرّق) القَاضِي بَيْنهِمَا دَفَْا لِلعَارٍ (وَلو طَلَّمّها) 
الرّوجُ (قَبلَ تفريق الوَلِي قبل الول لها صف المُسَمٌّى) فَلَو قَرَقَ الوَلِي بَينهِمًا 
قبل الدّخُولٍ فلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ بَعَدّه قَلَهَا المُسَمَّىء وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُما قبل 
التَّرِيتٍ قلَيْسَ لِلوَليّ المظالبة بالإتمام لانْتهاءِ الاح بالمَوْتِ ١جَوَاجِرَ‏ القَتَاوَى»]. 
َال المُصَئّف: [(أَمَره بروج اا امار 87 122700 


وخرج به القريب الذي ليس بعصبة والقاضي «بحر» قوله: (الاعتِرّاض) أفاد أن 
العقد صحيح حتى أنه قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق» والظهارء والإيلاء 
والتوارث» وغير ذلك «هندية» وهو قول الإمام به وقالا : ليس للولي ذلك؛ 
لأن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه قوله : (دَفْعًا لِلعَارِ) 
فإن الأولياء يتعيرون بنقصان المهرء ويفتخرون بغلائه» فأشبه الكفاءة» وهذا 
توجيه قول الإمام قوله : (قَلَا مَهْرَلَّهَا) لأن الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي 
فسخ» كذا في «شارح الملتقى» قوله : (قَبلَ التفريق) سواء كان بعد الدخول أم لا. 

قوله : (لانْيهاءِ التكاح بالمَوْتِ) فلا يمكن الولي طلب الفسخ» فلا يلزم 
الإتمام؛ لأنه إنما يلتزمه الزوج لخوف الفسخ» وقد زال النكاح بالموت. 

قال الشارح: قوله : (أَمَره بتزويج... إلخ) أطلق في الآمر فشمل الأمير وغيره 
ووضعها في «الهداية» في الأمير وهو اتفاقي» وقيد بكون الآمر رجلا؛ لأنه لو 
ا هيا ونع کا لیا كما قكرم انثارت بعل. 

AE ya تعره آم ذو روس أب‎ EOE 
ينفذ كما في «المحيط» للتهمة ولو زوجه عمياء أو شوهاء لها لعاب سائل وعقل‎ 
زائل وشق مائل» أو شلاء» أو ارتقاءء أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كتابية»‎ 
أو امرأة حلف بطلاقهاء أو زوجة امرأة على أكثر من مهر مثلهاء ولو بغبن‎ 
فاحش عند الإمامء أو زوجها رجلا بأقل من مهر مثلها كذلك أو امرأة كان‎ 
الموكل آلى منهاء أو في عدة الموكل جاز.‎ 

قوله : (جَارٌ) في بعض نسخ نفذ وهي أنسب؛ لأن الكلام في النفاذ لا في 
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وَقَالَا : ٠:‏ لا يَصِعْ) وَهْوَّ ا «مُلْتَقَى) تِبَعَا «لِلهدَايَةِ) وَفِي الحاوي»: 
و خسن للفو واعهاةه انو اللقه E O‏ مدر 
ِنتَهُ الصَّغيرَة : أو مُوليته لَمْ جز كُمَا لو مره بمعيئةٍ أو بحرّةٍ أو EL‏ 
بترويجهاء لم لكين تروجهاا عار كت وام رجز تفاقا]. 


قَالَ المُصَئْف: [(وَلُو) رَوّجَه المَأمُور پنگاح | أمْرَاة ت (امرأتين فِي عَقَدٍ وَاجِلٍ O!‏ 


E‏ و 
وا 


الجواز» حلبي قوله: (وَقَالَا: لا يَصح) صوابه لا ينفذ؛ لأن الصحة لا مانع منها 
بالإكفاء قوله : (وَهوَ اسْتِحْسَانٌ) وجهه أن كل واحد لا يعجز عن التزويج بمطلق 
الزوجة» فكانت الاستقامة بالترويج بالكفء (هداية» وظاهره: تر جيح قولهما؛ 
لآن الاستحسان مقدم على القياس إلا في مسائل معدودة ليس هذا منها «بحر). 

قوله : (أَوْ مُوليته) عطف عام على خاص حلبي» فيشمل الأمة وغيرها ممن 
له عليها ولاية التزويج» ولو بنت أخيه الكبيرة عنده خلافا لهماء ولو زوجه 


«7 
585 


أخته الكبيرة برضاها جازا اتفاقًا. 

قوله : (كَمَا لَوْ أمَره بمعيئة. .. إلخ) وكما لو أمره ببيضاءء فزوجه سوداء» أو 
على القلب» أو من قبيلة كذا فزوجه من أخرى قوله : (أو أمة فَخَالَفَ) ولا يعد 
مخالمًا في الأمة بتزويجه مدبرة» أو أم ولد أو مكاتبة» وحكم الرسول كحكم 
ا 

قوله: (فَرْوّجَها عَيْر كفءٍ) وإن كان كفوًا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي 
أو معتوه جاز» ولو كان خصيّاء أو عنيئًا» وإن كان لها التفريق بعد ولو زوجها 
من أبيه أو ابنه لا يجوز في قول الإمام. 

قال الشارح: قوله : (بكَاح امرّأة» قيد بكون المرأة TOT‏ انال مهيا 
فزوهها وأخرى انهه كلرمها الم كول ل بن لكيه ا وه لادا 
للمخالفة» ولا إلى النفاذ في إحداهما غير عين للجهالة» ولا إلى التعيين لعدم 
الأولوية» فتعين التفريق عند عدم الإجازة. 


10۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
لِلمُخَالَفَةَء وَلَّهُ أَنْ يجيرَهُمَا أو إخدَاهما وَلَوْ في عَقَدَِينٍ لَزِمَ الأول وَتَوَقَْف الثاني» وَلَوْ 
مره بِامْرَأَنَين في عقدَةٍ فَرَوَّجَه وَاحِدَةٌ أو ثنتَيْن في عقَدَتَينَ جَارّ» إلا إِذّا قَالَ: لا تُرَرُجني 
إلا امُرأتين في عقَدَةٍ أو عَفْدَتَينِ لَمْ تجز المُحَالفَة]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَلَا يََوَّف الإيجابٌُ عَلَى قَبِولٍ غَائِبٍ عَنٍ المَجْلِس في سَائْرٍ 
العقود) من نگاح وَبَْع وَغَيرهِماء بل يطل الإيجابء وَل تلح الإجادَة اتَّانا]. 


قَالَ المُصَئّف: [(وَيَتَوَلَى طرفي التّكاح وَاحِدٌ) بإِيجَاب يُقومُ مَقامَ القَبولٍ في 


قوله : (وَتَوَقتَ النَانِي) لأنه فضولي فيه قوله: (لَمْ جز المُخَالَمَةُ) والفرق أنه 
في الأول أثبت الوكالة حال الجمع» ولم ينفها حالة التفرد نصًّاء بل سكت 
عنها والتنصيص على الجمع لا يدل على نفي ما عداه وفيما هنا نفي الوكالة 
حال التفرد في الأولى» وحالة الاجتماع في الثانية» والنفي مقيد فلا بد من 
مراعاة النفي» فلم يصر وكيلًا حالة الانفرادء أو حالة الاجتماع. 

قال الشارح: قوله: (غائب عَنِ المَجْلِس) أي : مجلس الإيجاب قوله: (في 
سَائِر العقودٍ) هو أولى مما وقع في «الكنز» من قوله على قبول ناكح غائب؛ 
لأنه وبما أفهم الاختصاص بالنكاح» وليس كذلك قوله: (وَغْيرهِما) كصلح 
وإجازة مما هو من عقود المعاوضات أما عقود التبرعات كالهبة والعارية» 
فتنعقد بالإيجاب وحده وترتد برد الآخر. 

قوله : (بَلَْ يَبطل) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب 
وحده دفع هذا الإيهام بالإضراب». ومحل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن 
الغائب» أما إذا قبله عنه توقف على الإجازة قوله: (وَلَا تَلحَقُه الإجارّة) يعني 
أنه إذا بلغ الآخر الإيجاب فقيل: لا يصح العقد؛ لأن الباطل لا يجاز. ١‏ 

قال الشارح: قوله: (يَقومٌ مَقامَ القبول) أي : وقد كفى عن نفسه أيضًاء 
فالإيجاب يتضمن الشطرين» ولا يحتاج إلى القبول بعده. 


فول كان كان ولا) سور قول الخد زوحت ابن "ادن فو ت اکى 


کاب التكاح/ يَابُ الكمَاءَةٍ 1۹ 


أو وَكِبلًا مِنَ الجَانبَينِء أو أصيلا مِنْ جَانْبٍء وَرَكِيلَا أو وَلِيّا ِ ِن آكرء أو لبا مِنْ 
جَانِبٍ وَكِيلًا مِنْ آخَر: كَرَرّجت بني مِنْ مُوَكلي (لَيِسَّ) ذَلِكَ الوَاجد 0 0 
(يِنْ جانْب) وَإِنْ تكلم بكلامَينٍ عَلَى الاج ح؛ إذ قَبُولهُ غَيْرُ مُعتبر شرْعًا لِمَا تَمَرَ 
الإيجَابَ لا يَتَوَقَْ قف عَلَى قَبولٍ غائب]. 


وقد'منات اتتاء غلا قوله © :(أ و وكيلا) بور تة زوجت مو کی هن :مو کل وقد 
ثبت التوكيل من كل ويكفى شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العقد؛ لأن 
الشاهد يتحمل الشهادة العديدة. 

قوله: (أو أَصيلًا مِنْ جَانِبٍ وَوَكِيلَا) كقوله: زوجت موكلتي من نفسي» 
وقد وكلته أن يتزوجها . 

قوله: (أو وَلِِّا مِنْ آخَر) كقول ابن العمّ: زوجت بنت عمي وهي قاصرة 
من نفسي قوله : (ليس ذلك الوّاجد) أي : المتولي للطرفين. 

قوله : (وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ) أي : جانب الزوج أو الزوجة» فخرج بهذا القيد ما 
إذا كان فضوليًا فيهما أو وليّا من أحدهما فضوليًا من الآخر أو أصيلا من 
أحدهما فضوليًا من الآخرء أو وكيلا على أحدهما فضوليًا من الآخر فهذه 
صور أربع باطلة عندهما خلافا للثاني» وبقيت صورة مستحيلة كونه أصيلا من 
الجهتين وبانضمام هذه الصور إلى الخمس المذكورة في الشرح تصير الصور 
عشْراء وقد ذكرها صاحب «البحر). 

قوله: (وَإِنْ تكلم بكلَامَينِ) بأن يقول: زوجت فلانًا وقبلت عنه ابحر). 

قوله: (عَلَى الرّاجح) وهو الحق خلافًا لما في «الحواة شي» لاتفاق أهل 
الذلعية فى هل لهد على أن النفيولق اراد رى اط وهو 
مطلق «بحر). 

قوله: (إذ قَبُولهُ) أي : الفضولي في جميع صوره. 

قوله: (غَيْرُ مُعُتبر شرْعا) أي: فيكون الواقع إيجابًا بدون قبول» وهو لا 
يتوقف على قبول غائب» فيبطل وهذا هو ما أفاده بقوله: (لِمَا تقَرّر ... إلخ). 


۱۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 

َال المُصَنف: [(وَنِكَاحُ عبد وَأمةٍ بير إِذنِ السَّيدٍ مَوْقوف) عَلَى الإجَارَةٍ (كيكاح 
کے ا وو ر وي 21 E TG‏ 5 
الفضولي) سَيّجيء فِي البيوع تُوقف عُمَُوده كلها إِنْ لَهَا مُجيز حَالَةَ العَقَدِ» وَإِلَّا تبطل 
(وَلابْنِ العم أن يُزوجَ نت عَمّهِ الصَّغِيرة) فلو كَبِيرَة 1 01111 


قال الشارح: قوله : (وَنِكَاحُ عَبْدِ) ولو مدبرًا أو مكاتبًا «نهر» قوله: (وَأَمةِ) 
ولو أم ولد انهر» قوله: (مَؤْقوفٌ عَلَى الإجَارَة) فإن أجازه المولى بالقول أو 
بالفعل نفذ» وإلا بطل. 

قوله : ا الفُضُولِي) الفضولي: هو من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا 
وكالة او و اها وإنما زدناه ليدخل نكاح العبد بغير إذن إن قلنا 
أنه فضولي» وإلا فهو ملحق به في أحكامه ودخل تحت تصرّف الفضولي ما لو 
علق طلاق زوجة غيره بشرط فهو موقوف» فإذا أجاز الزوج تعلق» فتطلق 
بوجود الشرط. ولو وجد قبلها لم تطلق إلا إذا وجد ثانيًا بعدها «بحر). 

قوله : (سَيّجحيء في البُبُوع ثُوقف عُقُوده كلّها ... إلخ) بيانه الصبي إذا باع 
ماله أو اشترى أو تزوج أو زوج أمته أو كاتب عبده ونحوه يتوقف على إجازة 
الولي في حالة الصغرء فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي» فأجاز بنفسه نفذ؛ لأنها 

ولا ينفذ بمجرد بلوغه» ولو طلق الصبى امرأته. أو خلعهاء أو أعتق عبده 
على مال» أو دونه» أو وهب» ay‏ عبده» أو باع ماله بمحاباة 
فاخشة» أو اشترى باکر من القيمة مما لا يتغابن فيه» أو غير ذلك مما لو فعله 
وليه لا ينفذ كانت هذه الصور باطلة غيرمتوقفة» ولو أجازها بعد البلوغ؛ لعدم 
المجيز وقت العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد» فيصبح على 
وجه الإنشاء» كأن يقول بعد البلوغ: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق» والصبي 
يدخل في الفضولي بناء على أنه يعم من يتصرف لنفسه» وليس أهلا كما مر. 

قوله : (وَلابْنِ العَمٌ) أي : مثلًا فهذا الحكم في كل ولي مع موليته إلا القاضي 
كما تقدم قوله: (الصَّغِيرَة) يدخل فيها ما بمعناها من المجنونة والمعتوهة. 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ الكفَاءةٍ ۱۹۱ 


فلا بد من الاشيئذان: سی لو تَرَوْسَها بلا اشكذانء فسكتت» أو أفضحت بالرضًا 
9 1 و عندهماء وَقَالٌ أبو يوسشف: ۆز وَكَذا المَؤلى ١‏ لمغتق وَالْحَاكُمء 
2 2 ر ٠.‏ ا ر e‏ 

وَالسّلطان وَكَذَا فى «الجَوْمَرَةٌ» به يُقْتَى]. 


وتقييد بنت العم بالصغيرة أولى من إطلاق «الكنز) فإنه يعم الكبيرة» وليست 
مرادًا؛ لأنها إن وكلته فهو وكيل» فيدخل فى المسألة الثانية» وإلا فهو فضولى» 
وقد تقدم بطلانه إن لم يقبل عنها أحدء ولو أجازته بعده كذا في «المنح». 

قال أبو السعود: وهذه المسألة من جزئيات ما مر من قوله: وللولي إنكاح 
الصغيرة؛ لأنه أعمّ من نكاحها لنفسه أو لغيره. 

قوله: (مَلَا بُذَّ من الاسْتِئْدَانِ) وهو توكيل فهي داخلة في مسألة الوكيل 
الآتية» وتثبت الوكالة بالسكوت كما تثبت بالصريح» قال في «الظهيرية»: لو 
قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز. 

قوله: (لا يجوز عِندهما) لأنه أصيل من جانب فضولي من الآخرء وعبارة 
الفضولي: ولو من جانب لا تقوم مقام العبارتين» فتكون باطلة ولا تلحقها 
الإجازة بعد. 

قوله: (وَقالَ أبُو يُوسّف: يَجورٌ) لأن ما يقوم بالفضولي عقد تام عنده 
فيصح أن يتولى الطرفين؛ لأنه لو كان مأمورًا من الجانبين ينفذء فإذا كان 

قوله: (وَكَذَا المَوْلَى المُعْتق) يعني أن المولى المعتق إذا تزوج معتقته 
الكبيرة بلا استئذان لا يجوز ومثله الحاكم والسلطان إذا تزوجا كبيرة بلا 
استعذان» انتهى حلبى. 
سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك» فالنكاح موقوف على 
إجازتهاء فإن أجازته جازء وإن ردته بطل. 

قوله : (وَكَذَا في «الجَؤْهَرَة) من ابتداء قول المصنف: ولابن العم. 


۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
ت ا 2 E‏ تا ي 2 3 o‏ 2 سس 2 0 
قال المصَنف: [بخلاف الصَّغِيرَةٍ كما مَرُء فليحررٌ (مِنْ نفسِه) فيَكون أصيلا مِنْ 

جَانِبء وَلِنّا مِنْ آخَر (كُمَا للوَكيل) الذي وَكَلته أن يُرَوجَهًا مِنْ نميه 111 


قال الشارح: قوله : (بخلافٍ الصَّغِيرَة) أي : فإنه لا يجوز لهما أن يتزوجاها 
مطلقًاء وإن أذنت لعدم اعتبار إذنها ؛ لأنهما رعية في حق أنفسهماء وهو الذي 
مر في الفروع» وهذا أولى من حمله على جواز نكاحهما لها المخالف 
لنصوص المذهب» فلا حاجة حينئذ إلى تحرير. 

قوله: (مِنْ تفسه) الصواب إسقاط الجار؛ لأن زوج متعد بنفسه إلى 
المفعول الثاني ويتعدى إليه بالباء قال تعالى: «#وَرَوَّجتَهُم بور عن 
[الدخان: ]٠٤‏ كما في «القاموس» قوله: (كمّا للوكيل... إلخ) بشرط أن يعرفها 
الشهود» أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها إن كانت غائبة؛ لأن الغائبة لا 
تعرف إلا بالنسبة حتى لو قال تزوجت امرأة وكلتني بالنكاح لا يجوز أما إذا 
گان حاضرة معتقبة ولأ ينها الشهزة» فقا افوا آي تزرجت هذه 
المرأة» فقالت المرأة: رمعع شي ده عاسو لمكا ذا حاضرة 
والحاضرة تعرف بالإشارة. ٠‏ 

فإن أرادوا الاحتياط تكشف وجهها حتى يعرفها الشهود» أو يذكر اسمها 
واسم أبيها وجدها حتى يكون متفقًا عليه» فيقع الأمن من أن يرفع إلى قاض 
یری قول من لا یجوز» وهو نصير بن يحيى فيبطل النكاح. 

وهذا كله إذا كان الشهود لا يعرفون المرأة» أما إذا كانوا يعرفونها وهى 
غائبة» فذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا غرف الكهوة اند و 
التي عرفوها؛ لأن المقصود من النسبة التعريف» وقد حصل باسمها وذكر 
الخصاف أنه لا يشترط معرفتها ولا ذكر اسمهاء ونسبها للشهود حتى لو قال: 
تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلى على صداق كذا عندهم صح. 

والمختار من المذهب خلاف هذا وإن كان الخصاف كبيرًا في العلم 
يقتدى به «بحر» ملخصّاء واستفيد مما هنا أنه لا يشترط الشهادة على التوكيل 


کاب التكاح/ بَابُ الكَمَاءَةٍ ۱۹۳ 
فَإِنَّ لَه و اا الو وَكيلًا مِنْ آحَر (پخلاف ما لَوْ وگلته 
بِتَرُوِيجِهَا مِنْ ن جل فَرَوّجَها من تَفْسِهِ) لأَنّهَا نصبئهُ مُرَوجًا لا مُتَرَوّجًا (أَو وَكُلته أَنْ 
يََصَرّفَ في ارما أَوْ كَالَتْ لَهُ: يع تفط ارك E‏ 
تسه كما 5 (الْحَانِية) ]. 

قال المُصَئّف: [وَالِأَصْل أن الوكِيلَ معرقّة بالخظاب» فلا يَدخْلُ تَحْتَ التّكرة 
(وَلَوْ أجَارً) مَنْ لَهُ الإِجَارَةُ (يكاح الفضولل نند بزب ص لن الشّرط قِيامُ المَعْقُودٍ 
لَهُ وَأَحَد العَاقِدَين لِنَفْسِهِ فَقَط (بخلاف إِجَارَّة بَبِعِوِ) قله يُشتَرظ قِيامُ أَرْبَعَةٍ أَشْياءٍ كمَا 


ا وا 


إنما المدار على معرفة شهود النكاح إياها أو ذكر النسب لهم. 

قوله: (فَإِنَ لَهُ ذَلِكَ) الأولى حذف قوله: فإن له؛ لأن اسم الإشارة مبتداً 
مؤخرء وقوله: للوكيل خبر مقدم» وهذه الزيادة أوجبت كون الخبر لا مبتدأ 
له ولا يصح أن يجعل المبتداًء قوله : إن يزوجها ؛ لأنه يقتضي أن الوكيل 
عنها مطلقا له أن يزوجها من نفسه وفساده لا يخفنى» انتهى حلبي. 

قوله : (لأنَهَا نصبئْهُ مُرَرّجًا) ولأنها أمرته بالتزويج من رجل نكرةء وهر 
معرفة بالخطاب» والمعرفة لا تدخل تحت النكرة» وهو الذي أفاده الشارح 
بالأصل. 

قوله: (أَوْ وَكلته أَنْ يَتَصَرَّفَ... إلخ) هذا مفهوم بالأولى مما قبله؛ لأنه 

قوله : (أَوْ قَالَتْ لَهُ: رَوْح نَفْسِي... إلخ) هذا هو المعتمد فيهاء وقيل: يصح 

قال الشارح: قوله: (أَرْبَعَةٍ أشياءِ) هي المبيع والعاقدان والثمن إن كان 
عرضًا حلبي» وعبارة «البحر» صريحة في أنها أربعة خلاف الثمن العرض» 
وهو الموافق لما ذكره المصنف فى «الفضولى») حيث قال وحكمه قبول الإجازة 
المتاع أيضًا انتهى» فلا يجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته. 


0 
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سَيّجيء. فُرُوعٌ : الفُضُولِي قَبْلَ الإجَارَةٍ لا يَملِكُ تقض التكاح» بخلاف البَيع يُشْتَرظ 
لِلروم عمّدٍ الوكيل مُوَافْقتَهَ في المَهْرٍ المُسَمَّىء وَحُكم رسُولٍ كَوَهيلٍ]. 


قوله : (الفُضُولِي) بضم الفاء في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه منسوب إلى 
الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة المطلقة» وقد غلب الجمع على ما لا خير 
فيه» أبو السعود. 

قال فى «البحر»: فقول بعض الجهلة لمن يأمر بالمعروف أنت فضولى 
يخشى عليه الكفر. 1 

قوله : (لا يَمِلِكُ تقض التكاح) لأن الحقوق فيه متعلقة بغيره أما الوكيل 
بالنكاح» فيملك النقض بيانه وگل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة بالغة 
بغير إذنهاء فلم يبلغها حتى نقض الوكيل النكاح قولًا أو فعلا بأن زوجه أختها. 

قوله : (بخِلافٍ البّيع) فيملك نقضه؛ لأن الحقوق فيه ترجع إليه بعد 
الإجازة؛ لأنه يصير كالوكيل» أبو السعود قوله: (يُشِتَرط لِلِرُوم عقدِ... إلخ) فلو 
وكله أن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز الزوج جازء وإن 
رد بطل النكاح ويجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى» وإلا يجب 
المسمى» وإن لم يرض الزوج بالزيادة» فقال الوكيل: أنا أغرم الزيادة 
وألزمكما النكاح لم يكن له ذلك «منح». 

قوله: (وَحَُكم رسُولٍ كوكيل) قال في «النهر). 


3 


ثكمة: 

بقي الرسول ذكره في «المبسوط» حيث قال ذا أ فق إل ا 
حدًا أو عبدًا صغيرًا او کیا فقال: : إن فلاتًا يسالك أن تروعية تفشك 
فأشهدت أنها زوجته وسمع الشهود كلامهاء فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج 
بالرسالة» أو قامت عليه بينة. فإن لم يكن أحدهماء فلا نكاح بينهما؛ لأن 
CL SS TT‏ 


كِتَابُ التكاح/ باب الْمَهْر ل 


باب المهر 
قَالَ المُْصَنف: [بَابُ المَهر. 
وَمِنْ اشائ“ الات والصّدقة والتخلة: وال وَالعَقَرٌ . وفي (استيلاد 
الجَؤهَرَة) : العفّرُ في الحرائرٍ مَهِرٌ المثْل» وَفِي «الإِمَاء): : عَشْرَ قيمة 0 وَيْصِفٌ 
شر قبمة الب (أقله قشرة كراهم) لحَدِيث التنققي وَخيره : دلا م مَهْرَ أقل مِنْ عشرة 
دَرَاهِم)” "© وَرَوَايَة الأقل eS Sa SS‏ 
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بَابُ المهرٍ 

لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر (نهر). 

قال الشارح: قوله: (الصداق) فيه سبع لغات أفصحها عند ثعلب فتح 
الصاد» وعند الفراء واللأخفش كسرها وبقى من أسمائه الأجرء والفريضة» 
والعلائق» والحباء» وقد جمعها بعضهم ما عدا الصدقة والعطيةء فقال: 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقرالعلائق 

قوله فشر فة قيمة البكر) أي : عشر قيمتها إذا كانت بكرَّاء ونصف العشر 
إذا كانت ثيبا. 

والظاهر: أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم فإن 
نقص وجب تكميله إلى العشرة؛ لأن المهر لا ينقص عن عشرة سواء كان مهر 
مثل أو مسمى» انتهى حلبي موضحًاء ثم هذا يخالف ما يأتي له من أن مهر 
المثل في الأمة بقدر الرغبة فيها 

قوله : (لحديث البَيَهَقِي) هو وإن ضعف› لكنه بتعدد طرقه ارتقى إلا 
الحسن «نهر). 

قوله : (وَروايَةُ الأَّلَ) في حديث عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى رسول 
الله ية وبه آثر صفرة» فأخبره أنه تزوج» فقال رسول الله 4 : «كم سقت لهاء 


.)١41/ا/ا/( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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تحمل عَلَى المُعجَلٍ (فِضّة وَرْنُ سبعة) مّاقيل» كُمَا في الرَّكَاةِ (مَضْرُوبة كانت او 


فقال: زنة نواة من ذهبء فقال: رسول الله ية أولم ولو بشاة»”' رواه الجماعة 
هكذا فى «التبيين» انتهى حلبى. 
وفى حديث : التمس ولو خاتمًا من حديد...». 


قوله: (تحمل على المعجل) هذا على تقدير أن يراد بالنواة ثواة الت فزن 
أرية بها ما وزئه تة درا كما عو عدن" لأكثر وناد دراه كما هو غا 
الإمام أحمد نه سقط احتجاج الشافعي به نه كما في «التبيين» قوله: 
ورن بالرفع صفة عشرة» وبالتصب حال على تقدير ذات وزن. 

فول (مضروبة كانت أو لا) فلو سى رة تا أو غر ضا مته عة را 
لا مضروبة صح» وإنما اشترط المسكوكة في نصاب السرقة تقليلًا لوجود الجد. 


o‏ مه 


قوله : (وَلَوْ دَيْنَا) حتى لو تزوجها على عشرة له على زيد صح» وتأخذها 
من أيهما شاءت» فإن اتبعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقيبض منه» 
ولو على الألف التي له على فلان إلى سنة» فاتبعت الزوج أخذته بالمال إلى 
سنة «خانية» ويصح تزوجها على دين له فى ذمتها كما قاله الحلبى. 

قوله : (أَوْ عَرَضًا) لم يذكر المنفعة» وفيها تفصيل إن كانت كخدمته إياها 


(1) حديث أنس: أخرجه مالك (545/5» رقم »)١١75‏ والشافعي »)75155/١(‏ والطيالسي 
(ص٤۲۸»‏ رقم ۲۱۲۸)» وأحمد(۳/ ١٦٠٠ء‏ رقم »)۱۲۷٠۸‏ والدارمي (”/57١غ»‏ 
رقم ٦٤‏ ۰ والبخاري (5/ 2191/9 رقم »)٤۸٥۸‏ ومسلم (۲/ ۲٤۱۰ء‏ رقم »)۱٤۲٩۷‏ وأبو 
داود (۲/ 2770 رقم ۲۱۰۹)» والترمذي (507”/7» رقم )١١94‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي ۰۱۱۹/۲ رقم 2071708١‏ وابن ماجه (۱/ ٦۱٥‏ رقم ۱۹۰۷)» وابن حبان (9/ 
٦‏ رقم 4059). 
حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه البخاري (۲/ ۷۲۲» رقم .)۱۹٤۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ “لل رقم ۲۲۹۰۱)» والبخاري (5/ 2191/7 رقم »)٤۸٤۲‏ ومسلم (۲/ 
۰ رقم »)١4750‏ وأبو داود(775/1, رقم١١١5)‏ ومالك (2075/1 رقم95١٠)غ‏ 
والشافعي (۲۳۱/۱)» والنسائي 327/١‏ رقم «(o۹4‏ والبيهقي ›۲۳٣/۷(‏ رقم 1( 


كتَاتٌ التكاح/ باب المهر ۱1۷ 


6 
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المُصَئّف: [أمّا في ضَمانِهًا بِطلَاقٍ قَبلَ الوَظءِ قَيومَ القَبْض (وَتَحِبٌ) العَشرةٌ 


وهو حرء أو على تعليم القرآن وما أشبه ذلك لا تصح التسمية» ويرجع إلى 
فهر المثل » وإن كانت كسكتى الدار» وركو كت ذابعه وززاغة أرضة جاز حت 
علمت المدة «هندية» وأبو السعود. 

قوله : (وَقتَ العقَّدِ) فلو كانت قيمته يوم العقد عشرة» وصارت يوم التسليم 
ثمانية» فليس لها إلا هوء. ولو كان على عكسه لها العرض المسمى ودرهمان» 
ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون؛ لأن ما جعل مهرًا لم يتغير 
في نفسهء وإنما التغير في رغبات الناس «بحر» عن «البدائع». 

قال الشارح: قوله: (أَمّا في ضَمانِهًا) أي: لقيمة العرض الهالك أو 
المستهلك. فيعتبر فيه يوم القبض؛ لأنه إنما دخل في ضمانها يومه» فلو كان 
العرض باقيًا » والمسألة بحالها الظاهر أنها لا تجبر على تسليمه وتأخذ نصف 
القيمة» بل هو يجبر على قبول نصف القيمة؛ لنفاذ تصرفها فيه حتى لو كان 
عبدًا فأعتقته نفذ ومحله فيما يتعيب بالتبعيض إمامًا لا يتعيب كالمكيل 
والموزون له بالطلاق قبل الدخول نصف عينه» أبو السعود ملخصًا. 


قوله : (وَتَجبُ العَشرةٌ) أي : وجوبًا غير متأكد؛ لأن تأكد الكل إنما يكون 
بما يأتي في قوله: ويتأكد إلى آخره قوله : (أو دونها) إنما لم يجب مهر المثل في 
تسمية ما دون العشرة؛ لأن المهر فيه حقان» حقها وهو ما زاد على العشرة إلى 
مهر مثلهاء وحق الشرع وهو العشرة» فإذا أسقطت حقها برضاها بما دون العشرة 
بقي حق الشرع» فوجب تكميلها قضاء لحقه» انتهى «نهر) مختصر. 

ويستثنى من ذلك ما إذا زوج أمته من عبده بأقل من عشرة دراهم حيث لا 
تجب بل لا يجب شىء أصلا ؛ لآنه لا فائدة فى إيجابهء وقيل : يجب ثم يسقط 
حموي ۰ ولو تزوجها على دراهم من نقد البلد فكسدت» وصار النقد غيرها 
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و) يجب لار ونا إن سَمّى) الأكئرء وَيَتَأَكّدُ (عِنْدَ وَظءِء أو خلوَةٍ صَت) مِنّ 
الروج (أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِما) أو تلخ ا2ا رف العِدّةء أو إِزَالَة بکارتها بحو حَجِرِء 
بخلاف إِزَالَيها بدَفعَةء فَإِنَّهِ يجب النْصفُ بطلاقٍ قَبْلَ وَظءِء ولو الدّفع مِنْ أجتبيّء 


كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت على المختار «بحر). 

قوله : (وَيَحِبُ الأَكثَرُ) بالعًا ما بلغ» فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان. 

قوله : (وَيَتَأَكَدُ) أي : يتحتم لزوم كله بتلك الأشياء أما قبلهاء فوجوبه 
ثابت إلا أنه جائز سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول قوله: (مِنَ الرَّوج) الأولى 
حذفه؛ لأن الخلوة الصحيحة لها شرائط تعتبر من جهته وجهتهاء فالصحة من 
جانبه وجانبها لا من جانبه فقط. 

قوله : (أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِما) الموت كالوطء ذ في المهر والعدة لا غير كما في 
«الزاهدي» قوله: (أو تَرَوْج ٿانِيًا) ر اا بعد الدخول» ثم 
تزوجها ثانيًا فى العدة وجب كمال المهر الثانى بدون الخلوة والدخول؛ لأن 
وجوب الغدة عليها قوق الخلوة #بحر» وإنما فرضها البائن؛ لأن الرجعي لا 
يبتدأ له نكاح ولا يفرض له مهر غير الأول. ۰ 

وفهم من قوله: لأن وجوب العدة. .. إلخ» أنه إذا طلقها ثانيًا ابتدأت 
غنذة ولا يعتير ما:مضئ من الأولى. 

قوله : (بنَحو حَجر) كأصبعه وشمعة ومفتاح» ولم يبينوا حكم ذلك هل هو 
مكروه؟ والظاهر أنه إذا كان ذلك العجز منه فلا كراهة»ء وإلا كره» وقد يأذن 
الزوج للماشطة أو غيرها من النساء بإزالة البكارة كما هو واقع كثيرّاء والظاهر 
أن فعلها حيث كان بإجازته يقرر عليه المهرء ويحرم ذلك على الزوج والمزيلة 
والزوجة لما فيه من الاطلاع على العورة من غير ضرورة مع مخالفة السئة. 

قوله : (بخلاني إِرَالَيها) أي : إزالته إياها فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

قوله : (فَإِنه يَجِبُ الصف بِطَّلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍِ) لم يتكلم على الواجب بدفعه 
المزيل للبكارة هل يجب عليه الأرش أو لا؟ ويحرر. 


كِتَابُ التكاح/ باب المَهُر ۱۹ 
05 كمع 2 ەا عه مس E A Î‏ اک و 2 
َعَلَى الأَجْتَبِيَ أيْضًا صف مَهِر ِلها إِنْ لقت قبل الدّخولِء ولا فكل «َهرْا بَْنًا]. 
“i‏ ا ر ١ ۶ E a mo‏ 
قال المُصَنف: [(3) يجب نِصفه بطلاق قبل وَطءِ أو خلوَةٍ eR‏ 


قوله : (فَعَلَى الأَجْتبِيَ أَيَضًا) أي : كما أن على الزوج نصف المسمى أفاده 
في (البحر). 

قوله : («تَهرٌ) بَحْنَا) قال في «النهر» وفي «جامع الفصولين» تدافعت جارية 
مع أخرى. فزالت بكارتها وجب عليها مهر المثل» انتهى. 
الأجنبي كاملا فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول» فتدبره انتهى كلام «النهر) 
وفيه أن عبارة «جامع الفصولين» تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقًا من غير 
تفصيل بين ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى» وحينئذ يعارض 
إيجاب نصف مهر المثل على الأجنبي» فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول هذا 
وقال في «المنح»: لكن في «جواهر الفتاوى» ولو افتض مجنون بكارة امرأة 
بإصبع فقد أشار في «المبسوط» و«الجامع الصغير» أنه إذا افتضها كرمًا بإصبع › 
أو حجر» أو بآلة مخصوصة حتى أفضاهاء فعليه المهر» ولكن مشايخنا يذكرون 
إن هذا وقع سهوّاء فلا يجب إلا بالآلة الموضوعة؛ لقضاء الشهوة والوطء. 
ويجب الأرش في ماله» انتهى كلام «المنح» فليحرر» قاله الحلبى. 

قلت : عبارة «المبسوط» و«الجامع الصغير» تؤيد ما في «جامع الفصولين» 
من حيث إيجاب مهر المثل مطلقّاء وإن لم يدخل الزوج بهاء وكلام المشايخ 
يفيد أن الواجب في التدافع الأرش؛ إذ هو إزالة بغير الآلة المخصوصة»› 
فيكون ما وقع في «جامع الفصولين» سهوّاء وإنما فرض المسألة في المجنون؛ 
لأنه لو كانت الإزالة بالآلة المخصوصة؛ ومن عاقل حد. 

قال الشارح: قوله: (وَيَجَبُ نِصِفْهُ) أي: نصف المهر المسمى كذا في 
«المنح» فلو لم يسم مهر كما في المفوضة» فالواجب المتعة كما سيأتي. 

و (بطلّاق) لو قال: بكل فرقة من قبله لكان شاملا لمثل ردته» وزناه» 
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فَلَوْ كَانَ تكحها عَلَى ما قِيمَته حَمسّة كان لَه نِصمْهُ وَدِرِهَمَانَ وَنْصِفُ (وَعَادَ الصف إلى 
مُلكِ الرّوجٍ هجرد الاق إا نَم کن مُسْلمًالَهَا وَإِنْ) گان (مُسلمًا) لَهَا لَمْ يُبطل 


ملكهًا مِنْهِ بن (تَوَقّف) عَودُه إلى مُلكهِ (عَلَى القَضَاءِ ء أو الرّضًا) فَلِهَذَا (لَا نَقَادَ لِعتقِه) أي 
الوق E A‏ قن لقعا ر بر يعت للع قل 


وتقبيله» ومعانقته أم امرأته وبنتها قبل الخلوة» قهستاني عن «النظم». 

وفي «القنية» لو تبرع بالمهر عن الزوج» ثم طلقها قبل الدخول» أو جاءت 
الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول» والكل في الثاني إلى ملك الزوج 
بخلاف التبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان 
بغير بغير أمره» انتهى. 

وم (فلوٰ كان تجا ا ا : ويجب نصفه» ولكنه لا 

قوله : (كَانَ لَهَا صفَه) فيقتسمانه إن لم يضره التبعيض قوله: (وَدِرِمَمَان 
ات 


تتمه: 

خمسة دراهم؛ لأنه إذا سمى أقل من العشرة وجبت العشرة» وتنصفت 
بالفرقة قبل الدخول. 

قوله: (بمُجَرّدٍ الطلاق) أي : بالطلاق المجرد القضاء والرضى 

قوله : (لمْ يطل ملكها مِنه) أي : من جميع ما جعل مهرًا لها حتى نفذ تصرفها 
فى جميعه قوله : (فَلِهَذَا) أي : لتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا. 

قوله: (عَبْدَا لمهر) مفعول العتق والمراد أنه لا ينفذ منه عتق الكل ولا 
النصف. 

قوله : (وّتخوه) المراد به: الرضاء انتهى حلبى. 

قوله: (قبلّه) آي قبل القضاء ونحوه. 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ المَهْر ۱۷۱ 


I‏ ا 2 9 ٤‏ 0 5 د a‏ ۳ ا 
قَالَ المُصَئْف: [(وتفذ تصرف المرأة) قَبلّه (فى الكل؛ لِبَقَاءٍ مُلكها) وَعَلَيْها صف 
فبئة الأصل بو الْمنْض؟ لأ زياد امه المتفصيلة تتنضف فل القنض لا بده 
(وَوَجَبَ مَهْرٌ المثل في الشَّغَارٍ) E 1 0100 O‏ 


قال الشارح: قوله: (ونَفدَ تصرّفٌ المرأة) من جملة المفرع على قوله: بل 
توقف . .. إلخ قوله: (وَعَلَيْهها ننصفٌ قيمة الأضل) دون الزيادة. 

قوله : (لِأنَ زِيادَة المَهْرِ. .. إلخ) علة لما استفيد من التقييد بالأصل» واعلم 
أن الزيادة في المهر إما متصلة متولدة كالسمن أو لاء كالصبغ » أو منفصلة متولدة 
کال ولد او لا كارش وکل ما أن يكون قبل القبغى» فت صف إلا الغير 
المتولدة» أو بعده فلا يتنصف» فالأقسام ثمانية حلبي عن «النهر). 

وإذا علمت ما ذكر فالأولى للشارح أن يقول: لأن زيادة المهر المتولدة 
ويكون شاملا لقسميها من المتصلة والمنفصلة» وأخرج غير المتولدة بقسميهاء 
فلا تنصف» وأما الزيادة في خيار العيب» فالزيادة المتولدة المتصلة أو 
المنفصلة الغير المتولدة لا تمنع الردية» والمتصلة غير المتولدة والمنفصلة 
المتولدة يمنعان الردية» وكل زيادة في البيع الفاسد. 

فإنها لا تمنع الاسترداد والفسخ إلا زيادة متصلة غير متولدة» وكل زيادة 
متصلة متولدة أو غير متولدة أو غير متولدة تمنع الرجوع في الهبة» بخلاف 
المنفصلة مطلقاء ولا يمنع من رد العين في الغصب إلا الزيادة المتصلة الغير 
متولدة التي لا يمكن فصل المغصوب عنها كذا في «البحر» قائلا صاحبه» 
فلتحفظ هذه المواضع» فإنها نفيسة. 

قوله : (قَبِلَ القَبْض) ظرف لقوله: تتنصف» ولا تخالف عبارة «النهر» التي 
جعلته ظرفًا للزيادة» فإن المؤدي واحدء فليتأمل قوله: (فِي الشَّغَارِ) بكسر 
الشين مصدر شاغر» انتهى حلبي. ٠‏ 

وأصل الشغور: الخلو يقال: بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان؛ والمراد 
هنا: الخلو عن المهر؛ لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه «نهر). 
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٩‏ ورن رھ اه 


00 و ووو و وأ د 6 16 ل لالع 
هو أذ وج به علي أن وجه الا کر يتف أو اه مكل معاومية ادیو 
مَنْهِىٌّ عَنه؛ لِخلوٌهِ عَن المَهْرِء فَأُوْجَبْنَا فيه مَهرَ المثل» فلم يبّْقَّ شِعَارًا () في 


3 


6مي 


o2 5‏ و2 

eevee eee eee e ase (خدمة روج حر)‎ 
. 
2 


ى 
ه ورا سمه 


قوله: (هو أن يرَوجَه... إلخ) الأحسن ما في «البحر) فإنه قال: وأما 5 
الاصطلاح» فتزويجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته؛ ليكون أحد العقدين 
عوضًا عن الآخر. 

قوله : (معَاوضّة بِالعَقدَينِ) أخرج به ما ليس كذلك بأن قال: زوجتك بنتي 
على أن تزوجني بنتك» ولم يقبل ليكون أحد العقدين عوضًا عن الآخرء ولا ما 
يؤدي معنى ذلك» فقبل الآخرء فإنه لا يكون شغارًا اصطلاحًاء وإن كان 
الحكم وجوب مهر المثل» وكذا لو ذكر أحدهما التعويض دون الآخر أفاده 
صاحب «البحر» وأخوه. 

قوله : (وَهُوَ مَنْهنَ عَنْه؛ِ يخلوٌه) عن تسمية المهر من غير أن يجب شيء آخر 
على ما كانت عليه عادتهم في الجاهلية» أو هو محمول على الكراهة قاله أبو 
السعود» وهو يفيد أنه الآن ليس بمنهي عنه لوجوب مهر المثل فيه» وأن 
المكروه ليس منهيًا عنه» وفي كل ذلك نظر. 

لو زوج بنته من رجل على مهر مسمى على أن يزوجه الآخر ابنته على مهر 
مسمى» فإن زوجه» فلكل واحدة منهما ما سمى لها من الآاخرء وإن لم يزوجه 
الآخر كان للمزوّجة تمام مهر مثلها إن كان المسمى أقل منه؛ لأن رضاها بدون 
مهر المثل باعتبار منفعة مشروطة لأبيها. 

قوله : (قَلَمْ يبْقَ شِغَارًا) ظاهره أنه بإيجاب مهر المثل فيه ارتفع النهي» وفيه 
بعد» بل الظاهر ثبوته؛ لأن صورة المنهي متحققة» وإن أبطل الشرع حكمهماء 
وأوجب مهر المثل» ولعل أبو السعود أخذ ما ذكره سابقًا من هذا المحل. 

قوله : (وَفِي خِدْمَةِ روج خُرٌ) مفهوم الحر ما صرح به المصنف بعد بقوله: 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ المَهْر ۷۳ 


سَنَّةَ (للإمهار) لحْرّة. أو أمَة؛ لِأنْ فيه قَلبَ الموضوع]. 

58 رت ر انع ا 2 2 € ر ل E‏ 0 

قَالَ المُصَئف: [كذا قَالوا : وَمَفَادْهُ صِحَة تَروّجها عَلى أن يَخدمَ سَيِدمَاء أو وَلِيِهَا 
1 59 مع هُوسَىء ِتِه عَلَى خدمة عَبْدِه او افيد الكين ي 


7 
مذ لذو وح اخ ن:ضاة 

لز ؤزؤز ز ز ز 1 1 
مو 0 00 


(وَلَهَا خدمتهُ لَوْ عَبْدَا) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم المولى 
حقيقة (بحر). 

وقوله: (سَنَة) إنما ذكره؛ لتوهم صحة العقد بتعيين المدة» فإذا لم يصح 
في المعين» ففي المجهول أولى قوله: (للإمهار) ويحرم عليها تخديمه لذلك 
كحرمة خدمة الأصل فرعه قوله: (لِأنَ فيو قَلبّ المَوضُوع) فإن موضوع الزوجية 
أن تكون هي خادمة له. 

قال الشارح: قوله: (وَمَفَادُ... إلخ) أي: مفاد التعليل» فإنه في خدمة 
سيدهاء أو وليها ليس فيه قلب الموضوعء والبحث لصاحب «النهر». 

قوله : (كُقصَّةٍ شعيب مّع مُوسّى) عليهما السلام» فإن شعيبًا استأجر موسى 
ثمان سنين» أو عشرًا يرعى غنمه» وجعل ذلك مهر ابنته. 

قال في «النهر»: واختلفت الرواية في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد 
في تمحضها خدمة» وعدمه فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز» وهو 
الأصح» وروى ابن سماعة أنه يجوز» انتهى. 

قوله : (برصًى مَولاه) ويجب حينئذ على المولى تسليمه كما في «البحر) 
وأما كا بخ رع موه فة الخدفة قوله: او حر آخر برضاه) قال في 
«الهندية»: ولو تزوجها على خدمة حر آخرء فإن لم يكن بأمره» ولم يجزه 
وجب قيمتهاء وإن كان بأمره. 

فإن كانت خدمة معينة تستدعى مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة 
جا أن نمدم وسط ي ا أو 9ن ذلك عب ها ون 
كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها؛ لأنه 


7 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


e‏ الال وات زو جيك يما مكف من القران 
للسمينة ا و للتعليل» کن فِي «النَمْر) : يخي أن يَصِحَّ ees‏ 


أجير وحينئذ فإن صرفته في الأول» فكالأول» وفي الثاني فكالثاني. 


قوله : (وَفِي تعليم القُرآنِ) أي: يجب مهر المثل إذا تزوجها على أن يعلمها 
القرآن قوله: (لِلنّصٌ بِالابْيِفَاءِ بالمَالِ) أي: للنص القرآني الدال على طلب 
النكاح بالمال» وهو قر ان شا | بولگ [النساء : 4 7]. 

قله (وياء رو جيك إلخ) أي : الوارد في حديث سعد الساعدي» فإنه ئ 
قال له: «التمس ولو خاتمًا من حديد, فالتمس فلم يجد شيئًا فقال كَِ: هل معك 
شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذاء السور سماها فقال يي قد 
ملكتّكها بما معك من القرآن»”'' ويروى : «أنكحتك أو زوجتكها)”". 


قوله : أو لِلتَلِيل) أي : : لأجل أنك من حملة القرآنء» أو المراد ببركة ما 
معك منه» فلم يصح دليلًا «بحر» قوله: (لكن في «التَهْر») أصله لصاحب 
«البحر» حيث قال: وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الإجارة أن الفتوى 
على جو الأنفجار ا الكران واف بدي ديفم تيع م 
لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قد قدمنا 
نقله عن «البدائع». 

ولهذا ذكر في «فتح القدير» هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على 
تعليم القرآن صحح تسميته مهرّاء فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته 
صداقًاء ولم أرَ أحدًا تعرض له» والله الموفق للصواب» انتهى. 

ومما يخرج على مذهب المتقدمين ما في «الهداية» إذا تزوج على تعليم 
الحلال والحرام من الأحكام» أو على الحج والعمرة ونحوهما من الطاعات 
)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۲۰ء رقم 51/57) ومسلم (۲/ ١٤٠٠ء‏ رقم )٠٤٠٠١‏ والنسائي (7/ 


۳, رقم ۳۳۳۹) وأبو يعلى (۱۳/ ٥۳۲‏ رقم )۷٥۳۹‏ والطبراني (5/ 20107 رقم .)٥۹۰۷‏ 
(۲) أخرجه مالك (۲/ ٥۲٦‏ رقم »)۱٠۹١‏ والبخاري (۸۱۱/۲» رقم .)۲۱۸١‏ 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ الْمَهْر 1۷0 
00 2 ولا 2 ا cirî 0 os o OT‏ َه و2 
على قول المتأخرين (ولها خِدمَته لَوْ) كان الرّوْجِ (عَبْدًا) مَأذونا في ذَلِكَء أما الحر 
فَخِدمَتُهُ لَّهَا حَرامٌ لِمَا فيه مِنَ الإِهَانَةء وَالإِذْلَالِء وَكَذَا اسْتِخْدَامُهِ (نَهْرّا عَن «البَدَائع»]. 
قَالَ المُصَئف: [(وَكَذَا يَجِبّ) مَهْرُ المثْل (فِيمًا ذا لَمْ يُسمٌ) مَهْرَا (أَوْ نَمَى إِنْ 
وطء) الرَّوجِ (أَوْ مَاتَ أحَدهما إِذَا لم يتَرَاضَيًا عَلَى شَّيْءِ) يَضلحٌ مَهْرًا 12010 


لا تصح التسمية عندنا انتهى» وإذا صحت التسمية على ما قال المتأخرون» 
فالظاهر أنه يلزمه تعليم القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض» والحفظ 
ليس من مفهومه كما لا يخفى «نهر». 

وناقش الشرنبلالي بأن التعليم خدمة» وليس من مشترك مصالحهماء فلا 
تصح تسميته كذا في «شرح الملتقى» والظاهر عدم تسليم كونه خدمة لها كما لا 
يخفى وبفرض كونه خدمة لهاء فليس كل خدمة لا تجوز. وإنما يمتنع لو كانت 
الخدمة للترذيل» أبو السعود عن الشيخ عبد الحي» وهو حسن؛ لأن معلم 
القرآن والعلم لا يعد خادمًا للمتعلم لا شرعًا ولا عرفًا. 

قوله: (عَلَى قول المُتَأخرين) وهو المفتى بهء فيكون التزوّج على التعليم 
كالتزوج على سكنى الدارء أفاده الحلبي قوله: (وَلَّها خدمَنّه... إلخ) هذا إذا 
كانت حرة» ولو تزوج عبد أمة على خدمته سنة لمولاهاء فإنه صحيح بالأولى 
ويخدم المولى «بحر). 

قوله : (لَوْ كَانَ الروْج عَبْدَا مأذوتًا) لأنه لما خدمها بإذن المولى صار كأنه يخدم 
المولى حقيقة؛ لأن خدمة العبد لزوجته ليست بحرام؛ إذ ليس له شرف الحرية 
ابحر) عن «غاية البيان» قوله : (فخدمَتّه لها حَرامٌ) أي : إذا خدمها فيما يخصها 
على الظاهرء ولو من غير استخدام يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه» قال في 
«البحر»: وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام» ويحرم عليه الخدمة. 

قال الشارح: قوله : (فيما ڌا لم يسم مَهْرَا) بأن سكتا عنه (منح». 


قوله: (أَوْ تفى) بأن تزوجها على أن لا مهر لها قوله: (أَوْ مَاتَ أحَدهما) 
أراد به ما يعمّ القتل سواء قتله أجنبي» أو قتل أحدهما صاحبه» أو قتل الزوج 
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ر کے 3 و of‏ سلسم چە ٤‏ 26 & مه اه 
(وإلا قَذْلِكَ) الشَئْءٌ (هوَ الوَاجبٌء أو سَمّى كَمْرَّاء أو خنْزيرًاء أو هَذا الكل وَهْوَ 
حمر أو هذا العبد وهو خرٌ) N OT‏ 0 


نفسهء أو قتل الأمة مولاها وكان صبيًا أو مجنوناء أما إذا كان مكلمّاء وكان 


E 


قبل الدخول سقط المهر عند الإمام «هندية). 


وأما إذا ماتا جميعًا يقضي بمهر المثل إذا لم يتقادم العهدء أما إذا تقادم العهد 
بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر مثلها لا يقضى بشيء» أبو السعود. 

ا غل ووه دلت ىوهي ا اذا يسما 
وقلم | كوه دان لوقه قبل الفحواق و الكالة N ET‏ فنا هر 
صريح قول المصنف بعد» وما فرض بعد العقد لا يتنصف» وفي «الهندية» ولو 
فرض القاضي لها مهرّاء أو فرض الزوج بعد العقدء ففي الحال التأكيد يتأكد 
كما يتأكد مهر المثل» وإن طلقها قبل الدخول تجب المتعة. 


قوله : (أَوْ سَمّى خَمْرَاء أو خِنْزِيرَا) فيجب مهر المثل؛ لأنهما ليسا بمال في 
حق المسلم كما في «الهداية» أو مال غير متقوم كما في «البدائع» وأشار إلى 
عدم صحتها على الميتة والدم بالأولى؛ لأنهما ليسا بمال عند أحد أصلاء 
وهذا في حق الزوج إذا كان مسلمّاء وإن كانت غير مسلمة؛ لأنه لا يمكن 
إيجاب نحو الخمر على المسلم» وقيد بكون المسمى هو المحرم فقط؛ لأنه لو 
سمى لها عشرة دراهم ورطلًا من خمرء فلها المسمى» ولا يكمل مهر المثل 
كما في «المحيط» ا(منح) مختصرًا. 


قوله : (أو هَذَا الل وَهُوَ حَمرٌ) لها مهر المثل عند الإمام» ومحمد مع الإمام 
فى التى بعدها لو عكست المسائل بأن تزوجها على هذا الدن من الخمرء فإذا هو 
عله أو عل هذا لكر کا شر عبد واا عل هل اکت باعي كيده 
فلها المشار إليه في الأصح عند الإمام» وبه قال أبو يوسف : ر 
أنه عبد غيره تجب قيمته أو عبدها يجب مهر المثل» ولو على عبد فظهر جارية 
فعليه عبد يعدل قيمة الجارية» ولو مدبرًا أو مكاتبّاء فالقيمة وتمامه في «الهندية». 
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ا ر التَسْلِيم BT)‏ او كاذا وَ(لَمْ يبن حِنْسهًا) محش الجهالة]. 
قَالَ المُصَئف: [(و) تَجبٌ (متعة عَةٌ لِمُقُوصَةِ) وَهِي مَنْ زوجت بلا مَهْرِ (طلقًث قَبْلَ 


قوله ا التَمْلِيم) ا : تسليم المشار إليه قوله : (أَوْ دَابَة ا لأن 
O E O EOE‏ 
فصارت الجهالة فاحشة «منح» قوله : (أو دارَا) هذا في غير البدويّ أما هو إذا 
تزوجها على بيت» فإنه يجب لها بيت شعرء ذكره البهنسي. 


قوله: (لَمْ يبِيّنْ جنْسهًا) أي : جنس هذه الأشياء» والجنس عند الفقهاء هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام كالإنسان والنوع هو المقول على كثيرين 
متفقين بالأحكام كرجل ولا شك أن الثوب تحته الكتان» والقطن» والحريرء 
والأحكام مختلفة» فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل فهو جنس 
عندهم» انتهى «منح). 

وفي «شرح الملتقى» وفيه إشعار بجواز إطلاق الجنس على الأمر العام 
سواء كان جنسًا عند الفلاسفة أو نوعًا وقد يطلق على الخاص كالرجل 
والمرأة» وفيه دلالة على أن المتشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح عليه 
الفلاسفة» كما في «القهستاني» عن «الكشف». 

قال الشارح: قوله : (وَتَجِبُ متعَةٌ) أي : تفرض قوله: (لِمُقُوضَةٍ) بكسر الواو 
من فوضت أمرها إلى وليّها فزوّجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى 
الزوج بلا مهر «منح» وقول الشارح: من زوّجت يأتي على المعنيين؛ أي : 
زوّجها وليّها بعد تفويضها أولا. 

قوله: (طلقَث قَبْلَ الوَطْءِ) ومثل الطلاق لو فارقها بإيلاء» أو لعان» أو 
جب أو عنة» أو ردة» أو أباء منه» أو تقبيل ابنتهاء أو أمها بشهوة بخلاف ما 
لو فارقته بخيار البلوغء أو العتق» أو بعدم كفاءة» أو بإرضاعء أو تقبيل ابنه 
بشهوة حيث تسقط المتعة» وكذا لو اشترى منكوحته من مولاها لمشاركة 
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وَهِيَ درْعٌ؛ وَخْمَارٌء وَملحفّةٌ لا تَزِيدٌ عَلّى نِصفِو) أ : عدر الور وان عا 
(وَلَا تقض عن خفتة خراجم) از نكر (وَتُعْتَرٌ) المُتعَةٌ (بحَالِهما) كَالئَمَقَة به يُفْتَى]. 
ال المُصَنف: [(وَتسْتَحَبٌ المتعَةٌ لِمَنْ سِوَاهًا) أي : المُمَوضّة (إِلّا مَنْ سمي لَهَا 
مَهْرْ وطلقث قَبْلَ وَط) فا نُسْتَحَبُ لَهَا بل لِلمَوْظُوءَة» سمي لَهَا مهرٌ أ لاء 
َالمُطَلَّقَاتُ أَرْبَعٌ (وَمَا فَرضَ) بِتَرَاضِيهِماء أو بِمَرْضٍِ قَاضٍ مَهْر المثْل (بَعْدَ المَقدِ) 


المولى الزوج في سبب السقوط «نهر» ومحله إذ أفسدت التسمية من كل وجه. 

أما لو صحت من وجه كما إذا تزوجها على ألف على أن يهدي لها هدية 
وجب لها نصف المسمى لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا 
ينقص عن الألف «بحر». 

قوله : (وَهِيَ درْع) هو ة قميص المرأة كما في «الصحاح» وبالقميص عبر في 
الل ق تغطى به المرأة رأسها قوله : (وَملحفَةٌ) هى 
الملاءة» وهى ما تلحف به المرأة» قاله صاحب «المغرب» ولو أعطاها 0 
الأثواب ورلهم أق و ر نجي فلن ان لأن الأثواب ما وجبت بعينهاء بل 
من حيث أنها مال. 

قوله: (لا تَرِيدٌ عَلَى نصفه) لأنه عند التسمية التى هى آكد لا يزاد على 
تف التي فد فا أولن:قؤله: (ولا تقض عن حَمْسَة درا يعت إذا 
كان نصف مهر مثلها أقل منها قوله: (به يُفْتَى) هو قول الخصاف صححه 
الولوالجي» وقال عليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة. 

قال الشارح: قوله : (قلا تَسْتَحَبُ تَسْتَحَبٌ لَهَا) على ما قاله أبو الحسن القدوري› 
وقال غيره با لاستحياب» وعليه فلا استثناء. 

قوله: (فَالمُطَلّقَاتٌ أَرْبَمٌ) مطلقة لم توطأء ولم يسم لها مهرء فتجب لها 
المتعة» ومطلقة لم توطأ وقد سمي لها مهرء وهي التي اختلف في استحباب 
المتعة لهاء ومطلقة وطئت ولم يسم لها مهرء ومطلقة وطئت وقد سمي لها مهر 
فهاتان يستحب لهما المتعة. 
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الاي عَن المَهْرِ (أَوْ زِيدَ) عَلَى ما سُمّيء فَإِنّهَا تَلرَمُه شَرْطِ قَبُولِها في المَجْلِس» أو 
قَبولٍ وَلِي الصّغِيرَة» وَمَعْرِفّة قَدرِهَا وَبَقَاء الرّوجيّةِ عَلَى الطّاهِرٍ ١نَهرْ2].‏ 


فالحاصل أنه إذا وطئها يستحب لها المتعة سواء سمي لها مهرًا أم لا لأنه 
أوحشها بالطلاق بعد ما سلمت إليه المعقود عليه هو البضع» فيستحب أن 
يعطيها شيئًا زائدًا على الواجب» وقد نظم بعض علماء اليمن المواضع التي 
تجب فيها المتعة» أو تستحب» أو لا ولا فقال: 

طوالق النساء صرن أربعًا واحدة يلزمأن: تمستعا 
من كان قبل وطئهاالتطليق ولميكن في مهرها تحقيق 
ولتت تسن جين نتن كر اوقت اول اة الوط عدر 
رابعةإمتاعهالايجب ولالهأبوالحسينيندب 
وهي التي معين صداقها وكان قبل وطئها طلاقها 
أو ايرود 

قوله : (قَإِنَهَا تَلرَمه) سواء كانت الزيادة من جنس المهر أم لا من زوج» أو 
وليّ فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه» ثم زاد في المهرء صح وشمل 
الزيادة في الرجعة على ألف. وقبلت لزمت» وإلا فلا. 

وسواء كان بلفظ الزيادة آم لا حتى لو قالت امرأة لرجل : زوجتك نفسي 
على ألف درهمء فقال الزوج: قبلت النكاح على ألفين جاز النكاح؛ لأنه 
أجاب بما خاطبته وزيادة» وصحت الزيادة لو من غير شهود «بحر) و«نهر». 
والأولى أن يقول: صح.ء وتلزمه بشرط قبولها . .. إلخ. 

قوله: (فِي المَجْلِس) أي: مجلس الزيادة قوله: (أو قَبِولٍ وَلِي الصَّغِيرَّة) 
أي : في المجلس.ء ولو لم تقبل هي كما في «أنفع الوسائل» قوله: (وَمَعْرفَة 
قَدرِهًا) فلو راجعهاء وقال: زدتك في مهركء لا يصح للجهالة «خانية». 
قوله: (وَبَقَاء الرَوجِيَّة... إلخ) قال في «البحر»: وشمل ما إذا زاد بعد 
موتهاء فإنها صحيحة إذا قبلت الورثة عند الإمام خلافا لهما كما في «التبيين» 
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قال المُصَئْف: [وَفِي «الكافي» : جَدّد التكاح بزِيّادَةٍ ألفٍ لَرْمَهُ ألفان عَلَى الظاهرء 
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وفى «الخانية» : ولو وَهَينه مهرها» ثم أقر بكذا مِنَ المَهْرء وَقبلت صح 1 111 


من البيوع»› وشمل ما إذا كان بعد الطلاق الرجعى قبل انقضاء العدة» وأما بعد 
انقضاء العدة في الرجعي» وفي الطلاق البائن» فلم أرَ فيه نقلًا. 

وقال: في «أنفع الوسائل»: وقياس الزيادة بعد موتها أن يصح فيهما عند 
الإمام بالطريق الأولى؛ لأنه في الموت انقطع النكاح» وفات محل التمليك» 
وبعد الطلاق قابل» وما ذكر بعضهم من أن الزيادة بعد الفرقة باطلة محمول 
على أنه قول أبى يوسف وحده. انتهى. 

قال في «النهر»: والظاهر عدم جوازها بعد الموت وَالْبَيْنُونَةِء وإليه يرشد 
تقييد «المحيط» بحال قيام النكاح؛ إذ قد نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد 
هلاك المبيع لا تصحء وفي رواية: النوادر تصح»› ومن ثم جزم في «المعراج) 
وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية حتى لو زادها بعد موتها لم تصح» انتهى. 

والذي يظهر أن ما في «المحيط» و«المعراج» مخرج على قولها وحينئذ لا 
ينافي ما في «التبيين» وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا 
يقتضي أن يكون هو ظاهر الرواية هناء لفرق بين الفصلين قام عند المجتهدء 
فإنه في النكاح أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل بين الزوجين فيه» وهذه 
الزيادة من مراعاة الفضل يؤيده مشروعية المتعة بخلاف البيع. 

ناك ا قوله: : (جَدَّد التكاح. لي : تزوج امرأة» وجعل لها 
مهرًا ألمَاء ثم جدد نكاحها بزيادة ألف قوله: (عَلَى الظاهر) أي : الظاهر قول 
محمد فى الأصل «نهر» ومقابله ما فى «الظهيرية». 

ل لأنها ليست بزيادة لفظا ولو ثبتت 
الزيادة إنما تثبت ام و اه دن برح ات O‏ 
a‏ نهم اتفقوا على أن النكاح بعد النكاح لا يصح.ء وإنما 
الاختللاف 2 لزوم الزيادة. 
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رعس قا EE E E‏ 1 اص يَصِحُ بلا قَصْدٍ الرَيَادَةِ (لا 
يَتنصف) لاخقصاص الصيف بِالمَمرُوض في العَقْدٍ بال لنْصّء بل تَجبٌ المتعة في 
الأوَّلِء وَيِضْف الال في الثاني ]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَصَحّ حَطَهَا) لله أَوْ بَعْضه (عَنْهُ) E E‏ 


قوله: (وَيُحَمَلُ عَلَى الرَّيَادَة) وهو المختار عند الفقيهء ووجهه في 
«التجنيس) بوجوب د تصحيح التصرف ما أمكن» وقد أمكن بأن يجعل كأنه زاد 
على المهر. 

قوله: (الأَشْبَهُ أنه لا يَصِحٌ بلا َضْدٍ الرَّيَادَة) أي : فلا تجعل زيادة بلا 
قصدها «نهر» قوله: (في العَقّدِ) متعلق بالمفروض» وقوله: بالنص» متعلق 
باختصاص» والمراد بالنص قوله تعالى : هضف ما وض [البقرة:۲۳۷] إذ 
الفرض عرقًا إنما يكون عند العقدء وهذه العلة تصلح؛ لعدم تنصيف المفروض 
بعد العقد؛ ولعدم تنصيف الزيادة. 

قوله: (فى الأوَّلٍِ) المشار إليه بقول المصنف أولاء وما فرض بعد العقد. 

فو :رظنف ا ف الا لقان الب رفول الف اداو 
فقوله : سابقاء فإنها تلزمه مقيد بما إذا تأكد المهر بالوطء ونحوه قوله: (وَصَحّ 
خَطهًا) ولو بشرط كما لو تزوجها بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منهاء 
فقبلت كما فى «الخانية». 

وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح» فإن كانت صغيرة فهو باطل» 
وإن كانت كبيرة توقف على إجازتهاء فإن ضمنه الأب إن لم تجزه البنت 
فالضمان باطل» ثم يشترط في صحة الحط أن يكون المهر دراهم أو دنانير» 
فلو كان عيئًا لا يصح؛ لأن الحط لا يصح في الأعيان ومعنى عدم صحته أن 
لها أن تأخذه منه ما دام قائمًا. 

فلو هلك في يده سقط المهر عنه» ويصح الحط ولو بعد الموت أو 
البينونة» ولا بد في صحة حطها من الرضا حتى لو كانت مكرهة لم يصحء فلو 
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خوّف امرأته بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادرًا على الضرب» 
ولو تزوج امرأة سرّاء وأراد أن تبرئه من المهرء فدخل عليها أصدقاؤه وقالوا 
لها إما أن ر وإلا قلنا للشحتة كذا وكذاء سود وحيك» فأزراتة ونا 
فهو إكراه ولا يبرأء ولو لم يقولوا فيسودٌ وجهك فليس بإكراه. 

ولو اختلفا في الكراهية والطوع ولا بينة» فالقول لمدعي الإكراه» ولو 
أقاما البينة فبينة الطواعية أولى» ولو قال لطليقته: لا أتزوّجك ما لم تهبيني 
مالك على من المهرء فوهبت مهرها على أن يتزوّجهاء ثم أبى الزوج أن 
يتزوجهاء فالمهر باقي على الزوج تزوج أو لم يتزوج» ولو قال: ابرئيني من 
مهرك حتى أهب لك كذاء فوهبت مهرهاء وأبّى الزوج أن يهب لها ما وعد 
يعود المهر» وعلى هذا لو قالت وهبته منك على أن لا تظلمني» أو على أن 
تحج بي» وإن لم يكن هذا شرطًا في الهبة لا يعود المهر. 

ولو اختلفا في الات شتراط وعدمه؛ فالقول لهاء وقد عرف أن الحط في 
مرض الموت وصية ت تتوقف على الإجازة إلا أن تكون مبانة منه» وقد انقضت 
عدتهاء فينفذ من الثلث» فلو وهبته له» ثم ماتت» فقال الزوج: كانت في 
الصحة» والورثة في المرضء فالقول له؛ لأنه ينكر المهر. 

ولو قالت لزوجها: إن كان يهمك المهرهء فقد أبرأتك» يبرأ في الحال» 
وليس بتعليق. ولو قالت: المهر الذي على زوجي لوالدي لا يصح إقرارها به» ولو 
وهبته في مرض موتها له فمات الزوج قبلها فلا دعوى لهاء فإذا ماتت فلورثتها 
دعوى مهرها ولو أبى الاح مدواروا ايا اريم لطيو وا a‏ 
معك» فأبرأته يبرأ» واعلم أنه د يشترط في صحة براءتها عن المهر علمها بمعناها. 


فلو قال لها : قولي وهبت مهري منك» فقالت وهي لا تحسن العربية لاا يصح. 
تنبيه: 


+ جو 
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واو ا ا 


قبل 3 لاء كك بالر3ٌ كَمَا في «البحر» (وَالخْلُوَةٌ) مدا خبره قَوْله الاي 
كَالوَظءِ (بَا ماع حِسّي) كمرض لأحديهما يَمنعُ الوَظءِ (وَطبعِي) كَوُجُودٍ ثَالثِ 
عَاقلٍ » ذَكَره ابن الال وَجَعَلَهُ 78 «الْأُسْرَار م مِنَ الحسّي» ل لِلطبعي 
َال مُسْتَقِلَ (وَشَرْعِي) كَإِحْرَام لِمَرضٍ أو تَقْلِ]. 

قَالَ المُصئف: [(3) مِنَ الحسّي (رَنَقُ) بِمَنْحَتَّين : 0001111 12# 


يي ا ين 
ا ا اه 
وفتور عادة (بحر) قوله: (وطبعيّ) نسبة إلى الطبع. 

قوله : (كوّجُودٍ ثالث) فيه أن الخلوة لم تحقق لا أنها وجدت مع المانع من 
صحتها قوله : (وَمِنَ الحِسّي) لوجوده حسّاء وجعله في «البدائع» من الشرعي ؛ 
لأنه يحرم جماعهاء فلكل وجهة. 


قوله : (فَلَيْسَ لِلطبعي مِنَالٌ مُسْتَقِلَ) بل هو إما طبعي حسي كوجود الثالث» 
وإما طبعي شرعي كالحيض قاله الحلبي» وفي «البحر» والظاهر أنه لا يوجد لنا 
مانع طبعي إلا وهو شرعي» فلو اكتفوا بالمانع الشرعي عنه لكان أولى» ونحوه في 
«النهر» ويمكن تمثيل الطبعى دون الشرعى بأمته. فإنه لا يمنع شرعًا من غشيان 
زوجته بحضرتهاء لكنه يمتنع طبعًا جريًا على ما اختاره السرخسي كما يأتي. 

قوله: (كَإِخْرَام لقرض أو نفلٍ) لحج أو عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده قبل 
طواف» وأطلق في إحرام النفل فعمٌ ما إذا كان بإذنه» أو بغير إذنه» وقد نصوا 
على أن له أن يحللها إذا كان بغير إذنه. 

قال الشارح: قوله: (رَتَقْ) لما كان ظاهر العطف يقتضى أن الرتق وما 
عطف عليه يخرج عن الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدر الشارح قوله: 
(وَمِنَ الحسّي). 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


التلاحم (وَقَرْنْ) امكو عط ااوعفل) ن (وَصغرٌ) وَلَوْ ردج لا يُطاقٌ 
مَعَه الجماع 6 بلا وجود تال مَعَهما» افا ف أشي إلا أن يُكون) الثَّالِتُ 


(صَفِيرًا) لا يَعقل بأ لا يعبر عَم يَكُونُ هما (أو مَجْمُوناء أو مُعْمّى عَلَيْو لكن 
في «البزازيّة؛ : إن في اليل صَحّت لا في التَّهَارٍ وَكَذَا الأَعْمَى ذ في الأَصَحٌّ )َو 


قوله: (التَّلَاحم) يقال: امرأة رتقًا بينة الرتق» إذا لم يكن لها خرق إلا 
المبال» وفى «المغرب» ما يفيد اتحاد الرتق» والقرن» والعقل» وعبارته القرن 
في الفرجء مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدّة لطيفة» أو لحمة» أو عظمء 
وامرأة رتقاء بها ذلك» انتهى. 

قوله: (عَظم) فيه قصور كما عملت من عبارة «المغرب» قوله: (غدّة) هو بهذا 
التفسير داخل في القرن» ومثل ما ذكر الشعر داخل الفرج المانع من جماعها. 

قوله: (وَلوْ بِرَوْج) هو المعتمد به جزم قاضي خان. 

قوله : (لا يُطاقٌ مَعَه الجماعٌ) وفي «الذخيرة» التي تطيق الجماع المراهقة 

مدي لاك ا ا ف د 

E‏ 00 وهو 
المذهب بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها كما في «البحر). 

وآ وھ ای و ف فا إن لم يقف على 
الحال تصحء وأطلق الشارح فى الأعمى فعمه إذا كان نائمًا. 

قوله: (صَغِيرًا لا يَعقلٌ) يؤخذ من تفسيره أن الصبي الذي يعقل هنا هو 
الذي يمكنه التعبير عن الحال الواقع 

قوله : (وَكَذَا الأَعُمَى) أي : فإنه يقال فيه ما قيل فى المجنون» والمغمى 
عليه من التفصيل المذكور وفي «السراج» المجنون والمعتوه كالصبي» فإن كانا 
2000 قال ابن عابدين في الحاشية : قول وبا وود نَالِثْ) كَدَرَ قله بلا لِيَكُونَ عَظمًا عَلَى قَولِهِ بلا 

مَانِع جس اء عَلَى أ انه طبع فَقَظء لكِنْ عَلِمْت مَا فيه . 


كُتَابُ التكاح/ بَابُ المَهْر 1۸0 


جارية أَحَدِهِما) فلا تمع EET‏ ا 
eR‏ ا اا ای “يم عع 22 E‏ 2 6 بخ ا 
قال المصَنف: [(وَالكلبٌ يمتع إن) كان (عَقورًا) مظلقاء وَفِي «الفتح»: وَعِنْدِي 
5ك ے۸ برو روبع و ريت هه هه 6 ماه 2 ا ا ا ب < بكم ع 
أن كلبّه لا يمنع مطلقا (أو) كان (لِلزوجة» وإلا) يكن عقوراء وکان له (لا) يمنعء 
وَبَقَىَ منه عدم صَلاحجية المَكان كمسجل وَطريقٍ» وَحَمَامء وَصَخْراء» وَسَطح 


يعقلان» فليست بخلوة» وإن كانا لا يعقلان فهو خلوة» وفيه تأمل. 

قوله: (به يُْتَى) مقابله ما جزم به الإمام السرخسي في «المبسوط» بان كلا 
من جاريته» وجاريتها تمنع صحتهاء وهو قول الإمام وصاحبيه؛ لأنه يمتنع من 
غشيانها بين يدي أمته طبعًا. 

قال الشارح: قوله: (مُطْلَقَا) ظاهره ولو لأجنبي قوله: (لا يَمْنَعْ مُطْلَقَا) أي : 
وإن كان عقورًا؛ لأنه قط لا يعتدي على سیده» ولا على من يمنع عن سيده كما 
في «النهر» يعني وسيده هنا في صورة الغالب لهاء فلا يعتدي عليه» وفيه أن 
الرطو قد يا را ا و م فق عله الكلب انها مو ع ايعو 
عليها؛ فيكون مانعًا» وقد يقع عند الكلب أنهما متخاصمان» فيعين سيده 
بعقرها إلا أن هذا نادر. 


قوله : (أَوْ كان لِلرَوْجَةٍ) أي : وإن لم يكن عقورًا قوله : (وَكَانَ لَهُ لا يمنَعُ) 
بالواو» وفي بعض النسخ بأوء وهو تحريف» انتهى حلبي. 

قوله : (وَبَقِي مِنْهُ) أي : من المانع» وأطلق في هذه الأشياء» فعمٌ ما لو 
كانا فيها ليلا أو نهارًا قوله: (وَطرِيقٍ) إن كانت جادة» وإن لم تكن صحت 
«هندية» ولذا قيد الطريق في «البحر» بالأعظم قوله: (وَحَمَام) أي : غير مقفول 
ا کا ی 

قوله: (وَصَحْراءِ) أي: ليس بقربها أحد» ولكنهما لا يأمنان من مرور 
الناس «هندية» قوله: (وَسَطّْح) ليس على جوانبه سترء أو كان الستر رقيقّاء أو 
قصيرًا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم 
الغير» فإن أمنا صحت «ظهيرية». 
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وَبَيْتِ بَابَهُ مَفُتوحٌ» وَمَا ذا لَمْ يَعْرفْهًا]. 

قَالَ المُصَئْف: [(وَصَوْمُ التَطوّع وَالَمَتَدُوة» وَالكقاراتٌ وَالقَضاءُ عَيْر مانع 
لِصِحيهَا) فن الأصخ؛ 3 ل فار بالإِفْسَادِ EE‏ 0 لو اگل ناسا IES‏ 
ها أن تَصِحَّ وَكَذَا 5 E‏ الكَثَّارَ «نهْرْ» (بَلَ المانِعٌ صَوْمْ ر 5 


قوله: (وَبَيْتِ بَابْهُ مَمُتوحٌ) قال في «البحر»: اختلف في البيت إذا كان بابه 
وكا وجو سكيف ل زان راهنا ففي مجموع النوازل إن كان لا 
يدخل عليهما أحد إلا بإذن» فهي خلوة» ونحوه في «الهندية» وفيهاء ولو كان 
بينه وبين من في البيت من النساء ستر رقيق یری منه» أو كان قصيرًا بحيث لو 
نام ان رهی لا عون رة 

قوله : (وَمَا إِذَا لم ب يَعْرفْهَا) لأن التمكن لا يحصل بدون المعرفة بخلاف ما إذا 
لم تعرفه» والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه بخلاف عکسه» فإنه 
يحرم عليه كذا في «البحر» وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها تمكينه منهاء فالظاهر 
أنها تمنعه من وطئها بناء على ذلك» فينبغي أن يكون مانعًا» قاله الحلبي. 

قلت: إن هذا المانع بيده إزالته بأن يخبرها أنه زوجهاء فلما جاء التقصير 
من جهته يحكم بصحة الخلوة» فيلزم المهر. 

قال الشارح: قوله: (وَالمَنْدُورُ) هذا ما ارتضاه في «النهر» وقال في 
«البحر): وينبغي أن يكون صوم الفرض» ولو منذورًا يمنع صحة الخلوة 


تع رم وو 


اتفاقًا ؛ لاه يَحْرُمُ إفسّاده» وإن كان لا كفارة فيه» فهو مانع شرعي. 
قوله: (أَنْ مَصِحَّ) أي : الخلوة لسقوط الكفارة بشبهة خلاف الإمام 
مالك وليه فإنه يرى فطره بأكله ناسيًا ولا كفارة» فالمفسد الذي يحدث إنما 
قوله : (كُلُ مَا أَسْقَطَ الكَفَارَة كشرب وجماع ناسيًا ونية نهار أو نية نفل. 
قوله : (أَدَاء) لأن الحرمة في الأداء أقوى منها في غيره لما اشتملت عليه من 
إفساد الصومء وهتك حرمة الشهر» ولذا غلظ عليه بالكفارة مع القضاء «نهر). 


كاب التکاح/ بَابُ المَهْر ۱A۷‏ 


وَصَلاة الفرض فَقَط (كَالوّظءِ) فيما يَجيءُ]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلَو) گان الرَّوجُ (مَجْبُوبا» أو عِنیتًاء أَوْ ححصِيًا) أو حُنْتَى» إِنْ 
0 َال فيكاحة فو وَمَا في «البَخر) ولا شيا و يْسَ عَلَى ظَاهِرِو كَمَا 
بَسَطَهُ في «الثَّهْرِ)» وَفِيهِ عَن «شرح الوَهْبَانِيّة) ؛ أن العنة قَدَ کون لِمَرَضٍء أو ضَعَففٍ 


قوله : (وَصَلَاة الفرض فَقَط) أما صلاة النفل» ولو السنة المؤكدة الرباعية 
وغيرهاء والواجب» فلا يمنع صحة الخلوة أشار إليه في «البحر» وأطلق في 
الفرض» فعم م الأداء والقضاءء وقول الحلبي : أي أداء كما بحثه في «النهر) فيه 
نظر. 

فإن قول «النهر»: ولا بد من التزام هذا في الصلاة يعني الفرضية مطلقًا 
كما يظهر من سابق كلامه؛ لأنه أتى به ردا على بحث أخيه في «البحر» من أنه 
ينبغى أن يكون مطلق الصلاة مانعًا» فراجعه متأملا. 

قوله: (فيما يحي غ) أي : من الأحكام. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ مَحْبُوبَا) أي : مقطوع الذكر والخصيتين من الجب 
وهو القطع» قال في «الغاية»: والظاهر أن قطع الخصيتين ليس بشرط في 
المجبوب» ولذا اقتصر الأسبيجابي على قطع الذكرء حلبي عن «النهر). 

قوله : (أوْ خَصِيًا) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى مفعول» وهو من 
سلنت خصيتاه» وبقي ذكره حلبي قوله : (إِنْ ظَهَرَ حَالَةُ) أي : قبل الخلوة. 

قوله : (كمَا بَسَطَهُ في «التهُر») عبارته قال في «البحر»: أشار المصنف إلى 
صحة خلوة الخنثى بالأولى وأقول يجب أن يراد به من ظهر حاله» أما المشكل 
النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا فى «النهاية». 

وأفاد في «المبسوطح» أن حاله يتبين بالبلوغ»ء فإن ظهرت فيه علامة 
الرجال» وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب» فإن لم 
يصل إليها أجل كالعنين وإن تزوج رجلا تبين بطلانهء وهذا صريح في عدم 


۱۸۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


So 5 م‎ 2 06 ٠ 8 7 0 E 
قَالَ المُصَئف: [() فِى (تَأكدٍ المَهْر) المُسَمَّى (و) مَهْرٌ المثْل بلا تَسْميةء وَ(التَفَقَةء‎ 
وَالسّكْتَىء وَالعِدَّة. وَحُرمّة يكاح أخيهاء وَأَرْبعِ سِوَاهًا) في عِدّتِها (وَحُرْمَة يكاح الأَمَِه‎ 


صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في «الأشباه» عن 
الأصل لو زوجه أبوه رجلاء فوصل إليه جازء وإلا فلا علم لي بذلك أو امرأة 
فبلغ فوصل إليها جاز» وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره» والله تعالى 
الموفق» انتهى. 

وما في «المبسوط) من حالة يتبين بالبلوغ محمول على الغالب» وإلا فقد 
يبلغ » ولا تظهر علامة مميزة» أو تظهر علامات متضادة. 

قوله : (أو كبر سِنّ) نص عليه شارح «الوهبانية» في العنين بعد تردده فيه 
أولّا قوله : (فِي بوت النَّسَبِ) قال في «البحر»: ينبغي أن لا يذكر ثبوت النسب 
في أحكام الخلوة القائمة مقام الوطء لأنه من أحكام العقد» وإن لم توجد 
خلوة أصلا كما في نكاح المشرقي مغربية» حلبي بزيادة. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي تَأَكَدٍ المَهْرِ) اعلم أن وجوب المهر المسمى 
بالموت» أو الخلوة الصحيحة إنما هو في النكاح الصحيح.ء أما الفاسد فلا 
يجب شيء إلا بالوطء» برجندي. 


0017 


قوله : (بلَا تَسْمِيَةَ) يرجع إلى مهر المثل قوله: (وَالنَمَقّ) قال في «النهر» : 
وما زاده الشارح وغيره من وجوب النفقة والسكنى في هذه العدة ومنع الأربع» 
وإدخال الإماء» واعتبار زمن الطلاق» ووقوع بائن آخرء فالتحقيق أنه من فروع 
العدة» حلبي وأصله لصاحب «البحر» قوله: (وَالِعِدَّة) وجوبها من أحكام 
الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا. 

قوله: (فِي عِدّتَها) متعلق بنكاح» والأولى تأخيره بعد قوله: وحرمة نكاح 
الأمة قوله: (وَحُرْمَة يكاح الأَمَةٍ) فإن نكاحها يحرم» ولو في عدة من طلاق 
الحرة البائن. 


كِتَابُ التكاح/ ياب المَهْرِ ۸4 


ن 
4 


) وَكَذَا في وُقُوع طَلَاقٍ بَائِنِ آخَر عَلَى المُحْتَارٍ (لا) تَكُونْ 
كَالوَظءِ (في حَقٌّ) بَتِيّةِ الأخكام كَالعْسْلء و(الإخصانء وَحرمَةٍ الات 0 


وَمْرَاعَاة وّقتِ | لاق في 4 


قوله: ا(وَمُرَاعَاة قت الطّلاق فى حَقّها) فإذا قال بعد الخلوة: أنت طالق 
ثلانًا للسنة وقع عند كل طهر طلقة» ولو كانت آيسة أو صغيرة وقعت الساعة 
واحدة» وبعد شهر أخرى» وبعد شهر أخرى» أبو السعود. 

قوله : (وَكَذَا في وُقُوع طَلَاقٍ بَائْنِ آخَر) يعني إن طلقها بعد الخلوة طلقة ثم 
طلقها في العدة طلقة بائنة» وقعت كما إذا طلقها بعد الوطء طلقة» ثم طلقها 
في العدة طلقة بائنة حيث تقع» وأشار بقوله: بائن آخر إلى أن الطلاق الأول 
أيضًا وقع بائئّاء وإن كان بصريح الطلاق» وذلك لأنهم لما جعلوا الخلوة مثل 
الوطء في أحكام دون أخرى» فإن جعلناها كالوطء في حق وقوع الطلاق» 
وقع رجعيّاء وإن لم نجعلها مثله في حقه وقع بائنًا. 

فقلنا : بالبائن احتياطاء فإن قلت: لا يبقى جامع بين المشبه والمشبه به؛ 
لأن المشبه لحق فيه البائن البائن والمشبه به لحق فيه البائن الرجعي» قلت : 
المراد التشبيه من بعض الوجوه» وهو أن في كل منهما وقوع طلاق بعد آخرء 
انتهى تحلبي: 

وفيه أن المشبه به يلحق فيه البائن البائن إذا كانا صريحين أو أحدهماء 
وقولهم : البائن لا يلحق البائن محمول على ما إذا كانا بلفظ الكناية. 

قوله: (عَلَى المُخْتَارِ) هو إحدى الروايتين كما في «البحر» وفى رواية لا 
قاع لما أدهالناتى لأ والح النافق ]ةا كان معلناء ارا هاا بير 
وجه المختار ما ذكره في «البحر» عن «الذخيرة» من أن الأحكام لما اختلفت 
وجب القول بالوقوع» حلبي. 

قوله : (وَالإِحْصَانِ) فمن اختلى بزوجته خلوة صحيحة» ثم زنى وثبت عليه 
بالشهود لا يجب عليه حد الرجم فقد شرط الإحصان. 

قوله : (وحرمَة البّتات) فإذاً خلا بها فطلقها قبل الوطء لا يحرم عليه بنتهاء 
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وحلها لِلأوّلٍ والرجعة» والميراث) وتزويجها کالابکار على المختار وَغير ذلك]. 
قَالَ المُصَئف: [كُمَا نَظمَهُ صَاحِبُ «النَهْر) فَقَالَ: 

وَخَلْوَة الرّوج مِثل الوَظْءٍ في صُوّر وَغَيْرهوَبهَذا العِقّدِتحصيل 


وهو الراجح «نهر» بشرط تجرد الخلوة عن المس بشهوة» أو تقبيل كما في 
«اعقد الفرائد» أبو السعود قوله :اوخلا يلأون) أي : للزوج الأول الذي طلقها 
ثلانًا؛ لأن الحل مشروط بذوق عسيلة الثاني» ولو يوجد في الخلوة المجردة. 

قوله: (وَالرَّجِعَةِ) أي: لا يصير مراجعًا بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق 
الصريح بعد الخلوة «بحر» قوله: (وَالميراث) فلو أبانهاء ثم مات في عدتها لم 
ترث اامجتبى .١‏ 

قوله: (وَتَزْويجها كَالأَبْكَارِ) الأولى كالثيبات؛ لأن المعنى لا تكون الخلوة 
كالوطء في تزويجها كالثيبات» بل تزوج فيها كالأبكار قوله: (عَلَى المُخْمَارِ) 
وجعلها في «المجتبى» كالوطء في حق التزويج» فتزوج كالثيب» قال في 
«البحر»: وهو ضعيف لما قدمنا أنها تزوج بعدها كالأبكار إذا قالت: لم يدخل 
بي > ای جي 

قوله: (وَعَيْر ذْلِكَ) كالإجازة» فإن الخلوة لا تكون كالوطء في إجازة 
العقد الموقوف كما في «البحر» ولا في سقوط حق الزوجة في الوطء» ويأتي 
تمامه في «النظم» أفاده الحلبي. 

قال الشارح: قوله : (كَمَا نَظَمَهُ صَاحِبُ «النَهْر)) يعني أن ما ذكره المصنف 
من كون الخلوة كالوطء في أحكام دون أحكام مماثل لما نظمه صاحب «النهر» 
من البسيط والمماثلة ليست من كل وجه؛ لأن ما في «النظم» أكثر قوله: 
(وَغَيْره) أي : غير الوطء في إحدى عشرة صورة» وهو بالرفع عطقًا على مثل» 
أفاده الحلبي. 

زول (وَبهذا العقذ تحصيل) يندا وخر والعقة كتنر القن أطلق غل 
القصيد مجارًا ؛ يعني : من أراد أن يحصل أحكام الخلوة» فعليه بهذا العقد. 
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تكترئكر فقنو عدا كد كني ی قيول 
E ES‏ اخنؤا ناه قراف فيه تزيم 
وَأَوْقَعُوا فِيوِتَظْلِيقًاإِدًا لَحِقَا ويل لا وَالصَرَاب الأول القِيل 
ّا المعَايرٌ قالإحصان يا أملِي ورَجِعَةٌوَكَدًا الكّورِيتٌ مَعَقُولُ 
لكوع الا عادر N O‏ 


قوله: (مَقبولٌ) خبر لمحذوف؛ أي: ما ذكرته من الأحكام مقبول غير 
مردود. 

قوله : (وَأَرْبَع) بالجر عطمًا على الأخت» حلبي قوله : (وَكَذَا قَانُوا الإمَا) 
أي : يمنع دخولهن في عدة الطلاق بعد الخلوة. 

قوله: (فيه تَرْحيلٌ) يقال: ترحيل القوم عن المكان انتقلوا كما في 
«القاموس» والمراد كما قاله حين:الطلاق». وفيه أن المعنى ينحل عليه زمان 
الطلاق فيه طلاق» وهو متهافت. فالأولى أن يراد بالترحيل الانتقال عن 
عصمة الزوج وإن لم يكن تام لبقاء العدة. 

قوله: (وَأَوْقَعُوا فيه) أي : في الترحيل؛ أي : معه؛ أي: أوقعوا مع الطلاق 
عدا اك كترة لا" دان 11 E‏ قن ليدم ر إن الضمير للإعداد 
بِمَعْنَى الْعِدَّةِ» ولم يتقدم له مرجع سببي قوله: (إِذَا لَحِقَا) الضمير للتطليق» 
والألف للإطلاقء» قاله الحلبى. 

فول (القيل) يذل من الأؤل» حلبي قوله: (آما المكاية) آي :كم 
الخلوة المغاير لحكم الوطء قوله: (يَا أملى) مصدر بمعنى اسم المفعول قوله: 
(ورَّجِعَةٌ) تحته صورتان لا تكون الخلوة رجعة» ولا رجعة في عدة طلاق 
بعدهاء بخلاف الوطء فيهما 

قوله: (سُقُوط وَطْء) أي: حق الزوجة في الوطء يسقط به» ولا يسقط 
بالخلوة قوله: (نكاح البكر مَّبذول) أي: معطى أعطاه الشرع للمختلي بهاء 
فإنها بكر حقيقة وحكمًا كما قاله المؤلف في «شرح الملتقى». 
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BEE ERE A E EE RC 
الف رل افا كقالف :ائفد الدخولء وتال انزو + قن انون‎ 
انقو لَها)الإنكارعا شئوط سف الما وَإن انکر ار ور ل مح ئي الخلوق‎ 


قوله : (كَذَلِكَ المَّيْء) يعني إن آلى من زوجته ثم وطئها في المدة كان فياء 
وإن خلا بها لا» حلبي. 

قوله : (وَالتَكفِير) يعني أن الزوج إن وطئ نهارًا في رمضان فعليه الكفارة» 
وإن خلا بها لا حلبي» قال في «النهر»: وعد التكفير هنا مما لا ينبغي إذا 
الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدهاء كما مر قوله: (مَا فُسدّت 
عبادة) ما نافية يعني إن وطئها الزوج في عبادة يفسدها الوطء» كالصوم 
والصلاة والاعتكاف الواجب فسدتء وإن خلا بها لاء أفاده الحلبي. 

قال الشارح: قوله : (لإنكارِهًا سّقُوط صف المَهْر) قد يقال: إن هذا مناف 
لقولهم القول لنا في الضمان عن نفسه» وقد يجاب عنه بأن محله ما لم يثبت 
سكين ا لقان وا ود ثيه العقك» ادها لم تقم قرينة وقد قامت» وهي 
الخلوة. 

قوله: (وَإِنْ أَنْكَرَ الوّأء) لأن المقصود من إنكاره الوطء دعوى سقوط 
نصف المهر وهي تنكره» والقول للمنكر باليمين» قاله الحلبي والأولى أن 
يقول: ولو أنكرت الوطء كما هو في نسخ ؛ لأنه المتوهم. 

ويدل عليه ما في «المنح» حيث قال: ولو قالت: لم يطأني يجب لها كمال 
المهر» ولا يكون قولها مانعًا من ذلك كما في «القنية» و«الخانية» وبه جزم في 
«النظم الوهباني» ولعل الوجه فيه أن الشارع رد قولها حيث أقام الخلوة 
الصحيحة مقام الوطء والله سبحانه وتعالى أعلم» انتهى. 

وإنما كان ما قلنا أولى؛ لأن ما ذكره هو عين موضوع المصنف. 

قوله : (وَلَوْلَمْ تمكنهُ في الخلّوّة) أي: وتصادقًا على ذلك أما إذا اختلفا 
فهي المسألة السابقة. 
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قن بكُرًا صَحََتُ وَإِلّا لا ؛ لان البكرَ إِنَّما ثُوظأ كُرْهًا كما بَحَنْه المَرسُوسيء وَأَقَرَه 
المصنف: 

(وَلَوْ كَالَ: إِنْ خوت بكِء كَأَنْتِ طَالِقٌ فخلا ها طَلقَت) بَائِنَا؛ لِوُجُودٍ الشَّرطِ 
(وَوَجَبَ صف المَفْرِ) ا 90ب 0/1711 


قوله: (الطَّرسُوسي) نسبة إلى طرسوس كحلزون بلد إسلامي مخصب كان 
للأرمن» ثم أعيد إلى الإسلام في عصرنا «قاموس». 

فونه زواتة PT EC OE‏ المفيقه كج فليا 
الحلبي» ولو لم تمكنه في الخلوة» لني ماوق ا سر اها في «الذخيرة) 
و«القنية» واختار الطرسوسي تفقهًا من عنده أنها إن كانت بكرًا صحت الخلوة؛ 
انين اموي NERS a OLE SS‏ 
فكانت راضية بإسقاط حقها بخلاف البكر» فإنها تستحي» انتهى. 

لا يقال: كيف يعمل بالبحث مع وجود النص؟ لأنا نقول: ظاهر كلامهم أنه 
لا نص من قدماء المذهب عليه على أنه توفيق بين القولين» فلم يخرج عن كلامهم. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ) أي : لغير المدخول بهاء حلبى قوله: (تَخَلَا بها) أي : 
تلو O‏ المدلوة EAE‏ عد عفن 
«البحر» و«النهر» من موانع صحة الخلوة هذا التعليق فهي فاسدة. ٠‏ 

قوله : (بَائِنَا) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنًا 
«منح» أي : فهنا أولى لعدم صحتهاء فإنها لا تماثل الوطء في وجوب العدة. 

قوله: (لِوجُودٍ الشرط) علة لطلقت» وأما علة كونه بائنًا فهو ما قدمناه عن 
(المنح» أفاده الحلبي قوله: (وَوَجَبَ نِصف المَهْر) لأن كماله يمكنه من الوطء 
حسًا وشرعًا» وههنا بمجرد ما خلا بها بانت» وحرم وطؤهاء فكان غير متمكن 
شرعًاء فوجب نصف المهرء ولهذه العلة لم تجب العدة» فإن قلت: غاية ما 
لزم من هذا التعليل أنها خلوة فاسدة» والعدة لازمة فيها كما سيأتي» قلت: 
الفرق أن الزوجية باقية فيما سيأتي بخلافها هناء حلبي. 
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وَلَا عِذّةَ عَلَيْها «برًازيً]. 

َال المُصَئّف:[(وَتَجِبُ العِدَّةٌ في الكل) أي : كل أنواع ا 
(احْتِياطًا) أي : اسْتِسْسَانًا ؛ لِتََهُمٍ الشغل (وَقِيل) : قَائِله القذُوري» وَاخْمَارَه التّمِرنَاشِي» 
وَقَاضِي تان (إن گان المَانِعُ شَرْعِيا يا) كَصَومٍ (تجبٌ) الْعَدَةٌ (وَإِنْ) كَانَ (حِسَيًا) گصغر» 


ر عو 


وَمَرَضٍ مدنف (لا) تَجِبُ OTE‏ ؛ لأنهُ نص محمد قَالّه المُصَئْفٌ]. 
فال الضف وَفِي ET PO‏ انض كَالوَظءٍ في حَقَّ العِدَةٍ وَالمَهْرٍ 


قول( ولا عدو عَلَيْهَا) فلا تفقة ولا مکی ولا سوه ول رات لآنها 
من فروع وجوب العدة. 

قال الشارح: قوله: (وَتَحِبُ العِدَّة) ظاهره أنها واجبة قضاء وديانة» وفي 
«المجتبى» عن «العتابي» تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة 
أنها واجبة ظاهرًا أم على الحقيقة» فقيل : لو تزوجت» وهي متيقنة بعدم 
الدخول حل لها ديانة لا قضاء «بحر». 

قوله : (لِعَوَهُم الشغل) أي: شغل شغل رحمها بالولد» فالعدة حق الشرع 
والولد؛ لأجل النسب» فلا تصدق في إبطال حق الغير «نهر» وغيره» وقد 
يقال: إن التوهم منتف مع الفساد خصوصًا إذا كان المانع حسيًا قوله: (قائِله 
القدّوري) في «شرح مختصر الكرخي» «عناية» قوله: (وَتجبٌ العِدَّة) لثبوت 

قوله: (كصغر) لا يطاق معه الوطء كمال قوله: (وَمْرَضٍ مدنفي) الدنف 
محركًا المرض الملازم ودنف المريض كفرح ثفل «قاموس؛ قوله: (لا تَحِبُ) 
ا حقيقة قوله: (لِأَنَهُ ص محمَّدِ) في «الجامع الصغير» قوله: 
(قَالَه المْصَتفُ) أصله لشيخه في «البحر). 

قال الشارح: قوله : (المَوتُ أَيْضًا) أي: كما أن الخلوة كذلك» والمراد 
موت أحد الزوجين قوله: (فِي حَقَّ العِدَّة) فإذا مات وجب عليها عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشر.. 
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وو 


تقطء حت ل مات الأ بل دوه بها حلت بنتها (قبضث لف المَهْرِء كو وَهَبّته لَه 
وَطلقَت قبل الوظء رَجِع) عَليها (يد ِيَضْفِهِ) لِعَدَم د عن الَو في العقُودٍ (َإِن لم تقبشة 
أو قشت تضشفف َوَهبيْهُ الكُل) في الصُورَةٍ الأولّى (أو مَا بَقِيَ) وَهُوّ الصف فِي 


قوله : (حَتَّى... إلخ) تفريع على ما يفهم من قوله : فقط وفيه أنه يعطي حكمه 
في الإرث أيضًا قال في «الملتقى» ويستحق الإرث بأحد ثلاثة أشياء بالاستقراء 

لجان 3 ال رع رج مدو ريلد و موسا اماع قلت: 

صاحب «البحر» سئل عمن تزوج بامرأة ومات عنها قبل الدخول هل ترثه 
آم لا؟ أجاب: نعم ترث منه بقدر ما يخصها إن كان له ولد أو ولد ولد فالثمن 
وإن لم يکن › فالربع» انتهى. 

وفي «شرح منظومة ابن الشحنة» لشيخنا العلامة الشيخ مصطفى الطائي 
الصحيح › وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» ويورث به من الجانبين كما نطق به 
النص› انتهى. 

ونحوه في «شرح الرحبية» للشنشوري. 
«المصباح» ومثل النقد المكيل والموزون إذا لم يكن معيئًاء والتبر والنقرة من 
فضة وذهب في رواية كما في «النهر» وغيره» قوله: (قَبْلَ الوطء) ولو حكمًا 
كالخلوة «نهر 

قوله : (لِعَدَم ڌ تَعيّن النقودٍ في الِعُقُودِ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان 
له أن يمسكهاء ويدفع مثلها جنسًا ونوعًا وقدرًا وصفة» ولو لم تهب شيئًاء 
والمسألة بحالها كان لها إمساك المقبوض» ودفع غيره ولذا تزكى الكل «نهر». 

قوله : (أَوَ ما بَقِيَ) مثله ما إذا وهبت الكل كما في «البحر» وغيره وقيد 
بقبض النصف للاحتراز عما إذا قبضت أكثر» ووهبت الباقي» فإنها ترد عليه ما 
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E‏ وكيك :لعفن العون) كرف 30 ارو الدع ةاكتل القتفي» بعد 
لا) رُجوعً ؛ لِحُصُولٍ المقّصُودٍ]. 

فال الصف [( ا الي على أن لا برها من الد أو لا يرح لبها 
أَو) نككَها (عَلَى أل إِن أَقَامَ با 2 بهَاء وَعَلَى أَلقَينِ إِنْ أَخْرجَهاء eS‏ 


زاد على النصف عنده كما لو قبضت ستمائة ووهبت أربعمائة» فإنه يرجع 
بمائة» وعندهما يرجع بنصف المقبوضء فترد ثلثمائة كذا في «غاية البيان». 

قوله: (أَوْ وَمَبت عَرْص المَهُر) قيد بالهبة احترارًا عما لو باعته منه ثم 
طلقهاء فإنه يرجع عليها بنصف قيمته» وقيد بجميع العرض؛ لأنها لو وهبت له 
أقل من النصف» وقبضت الباقي؛ فإنها ترد ما زاد على النصف» ولو وهبت له 
أكثره أو النصف» فلا رجوع له» وأشار بالإضافة إلى أنه لم يتعيب» فلو وهبته 
له بعد ما تعيب بعيب فاحش» ثم طلقها قبله. 

فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العرض يوم قبضت؛ لأنه لما تعيب فاحشًا 
صار كأنها وهبته عينًا أخرى غير المهر كما في «التبيين» وظاهره أن العيب 
اليسير كالعدم لما أن العيب اليسير في الا ا 

قوله : (أو فِي الدّمّةِ) إنما صح ثبوت العرض في الذمة هنا ؛ لآن المال في 
eS‏ : (لخصّولٍ المقصود) 

يصال عين حقه؛ لتعين العرض في العقد؛ ولهذا لم يكن لكل واحد منهما 

E‏ وقد أوصل المسألة في «البحر» و«النهر» إلى ستين وجهًا. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى أَنْ لا يُخْرجَها مِنَ البلَدٍ) أو على أن يعتق أخاهاء أو 
يزوج أباها بنته «بحر» ولا بد أن تكون المنفعة المذكورة بما يباح انتفاعه حتى لو 
ف لوا حم ارس راع ی » فإن كان المسمى عشرة فصاعدًا وجب 
لها فقطء والأوجب مهر المثل» ولا بد أن يكون المسمى أقل من مهر مثلهاء فإن 
ET‏ فليس لها إلا المسمى «غاية البيان». 

قوله اقلق ف ر وا غ لتق كانت اغا او اوغ 
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ُن وَمَى) بِمَا شَرَطه في الصورَة الأزلن اقا اني الثَانيَةَ (فَلّهًَا الألف) 
لعاف به E‏ الأولى: لشي e‏ ذكر شَرط يَنمَعُهاء وَالتَّانيَة 
ت TT‏ وَغَيْرِهِ على تَقْدِيرٍ (وَِلّ يُوفٌء ولم يَقَم]. 

قَالَ المُصَئْف: [(فَمَهُْرَ المثّل) لمَقْدِ رضَامًا بقواتِ النّفْع لكن (لا يْرَادُ) المَهْرٌ في 


العثالة الا (عَلَى أَلمَينِ» ولا ْقَّص عَن ألفٍ) 01123171110000 


ألفين إن كانت عربية أو بكرًا وسيأتي. 

قوله : (قَإِنْ وَفَى) بتشديد الفاء بدليل يوف» وإلا لقال: يف» حلبي بإيضاح 
قوله : (وَأقامَ بها) إنما ذكره بعد قوله : فإن وفى؛ لأنه إذا فعل أحد الشقين بعد 
موفيّاء فتأمل قوله: (مع ذكر شرط ينفعها) منه إذا كان الشرط لأبيها أو لذي 
رحمها؛ لأنها تنتفع بمالهم. فصارت كالمنفعة المشروطة لها وقيد بذلك؛ لأنه 
ليست منفعة مقصودة لأحد المتعاقدين «بحر» عن «المحيط)'. 

قال الشارح: قوله : (بقوات النَّفْع) هو الإقامة في الأول والثالث» وعدم 
التزوج في الثاني يعني» ولما فات النفع بطل كون الألف مهرّاء وفي المسائل 
الثلاث؛ لأنها ما رضيت بالألف إلا بشرط النفع» وقد فات فوجب مهر المثل. 

أما فى الأولى والثانية فلخلو العقد عن المسمى» وأما الثالثة فلأن الشرط 
الثاني غير صحيح للجهالة فيه فخلا العقد عن التسمية» فوجب مهر المثل». 
انتهى حلبي. 

قوله: (فِي المَسْأَلَةِ الأخيرة) قيد في قوله: ولا يزاد على ألفين فقطء وأما 
قوله : ولا ينقص عن ألف» قراب جع إلى المسائل الثلاث» حلبى. 


)۱( نصه في «رد المحتار» ( 71۰ (V€‏ : (نَكَسَهَا بالف عَلَى أن لا يُحْرِجَهَا مِن الد أذ لا يروج 
E‏ > فَإِنْ وَفی) بِمَا شَرَطَهُ في 
الصُورَةٍ | لأولى (وَأنام) بها في الثائية (قلَهَا الألث) لِرِضَاهًا به. 
فَهُنَا صورَتَان : الأولى تَسمِية ا ا ا 


عَلَى مدير (وَإِلَّه يُوَف وَلْمْ يَهُمْ 
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O E O 5‏ 10 
لسقوط الشّرط]. 
قَالَ ار ترك : [وَقَالَا : الشَّرطَانِ صَحِيحَان (بخلافِ ما ِذًا تزوّجَها عَلَى لف ِن 


كانت قَبيحةٌ» وَعَلَى أَلمَّينِ إِنْ كانت جَمِيلَة فَإِنهُ نصح الشّرطان) انّمَانَا في الأَصَح؛ 


-2 


لقِنّدَ الجهالق بخْلَافٍ ما لَوْ ردد فى المَهْر بين القِلةٍ وَالكَثْرةِ لِلتيُوبَةٍ وَالبِكَارَة فَإِنّها إِنْ 


١١ 


قوله: (لاتقاقهما عَلَى ذَّلِكَ) أي : لرضاها بالألف فى المسائل الثلاث» 
ورضاها بالألفين في المسألة الثالثة» حلبي. ١‏ 

قوله: (لِسقُوطٍ الشرط) قال في «الفتح»: ولو طلقها قبل الدخول بها يجب 
نصف المسمى أولا بناء على أنه لا خطر فيهاء وكذا فى المسألة الأولى؛ لأنه 
بالطالاق قبل ا يمف ار هذا" الشرط ا 

قال فى «البحر»: لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى سواء وفى 
بشرطه أم لا؛ لأن مهر المثل لا يتنصف» انتهى حلبي. 

أي : ومهر المثل متحقق في الصورتين عند عدم التوفية» وعدم الإقامة. 

قال الشارح: قوله : (فَإِنَهُ يَصِحٌ الشرطان) فإن قلت : ما الفرق بين هذه وبين 
مسألة الألف والألفين في الإقامة والإخراج. 

قلت: أجاب في «العناية) بِأَنّهُ في هذه لم توجد المخاطرة؛ لأن المرأة 
إما جميلة في نفس الأمر وإما قبيحة» غير أن الزوج لا يعرفها وجهله بصفتها 
لا يوجب المخاطرة فصح الشرطان جميعًاء بخلاف مسألة الألف والألفين» 
فإن المخاطرة وجدت فيها في التسمية الثانية؛ لأنه لا يدري أن الزوج 
يخرجهاء انتهى حلبي. 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) ونص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف 
وضعه في «البحر» حلبي قوله: (بِخِلَافٍ مَا لَوْ رَدّد... إلخ) كان ينبغي أن يذكر 
هذه المسألة مع مسألة الألف والألفين لاتحاد حكمهما كما فعله في «شرح 
الملتقى» حلبي. 


كاب التكَاح/ بَابُ المَهر 4 


2 لَرْمَهُ الاق وَل فَمَهْرٌ المثْلٍ لا يُرْادُ عَلَى الأكثرء وَل ينقصٌ عَلَى الاق «فنح)]. 

EOCENE‏ ا رمه الكل «درر» وَرَجَحَه في 
«البّزازيّةِ» (وَلَوْ تَرَوجَها عَلَى هذا العَبْدِء أو عَلَّى هَذَا الألف) أو الألفين (أو عَلَى هَذَا 
لعب أو عَلَى هَذَا العبْد) أو عَلَى أَحَدٍ هَذَيْنِ (وَأَحَدَهما أوكس ختهم) القَاضِي (مَهْر 
اليشل)]. 


قوله : (وَإِلا قَمَهْرُ المفل) هذا قياس قول الإمامء وقياس قول الصاحبين 
صحة التسميتين» أبو السعود قوله: (لَرْمَهُ الكلُ) لأن المهر إنما شرع ؛ لمجرد 
الاستمتاع دون البكارة. 

وفي «شرح الملتقى» وإن شرط في النكاح البكارة بلا زيادة شيء لها بأن 
تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبًا لزمه كل المهر؛ أي: مهر المثل بلا تسمية» 
أو المسمى بلا نقصان؛ لأنها تذهب بأشياء» فليحسن الظن بهاء وكذا لو شرط 
نها شابة» فوجدها عجورّاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ تَرَوّجَها عَلَى هَذَا العَبْدٍِ... إلخ) ضابط هذه المسألة 
أنه ردد بين شيئين مختلفين سواء اختلف الجنس كما فى العبد والألف» أو اتحد 
كما في العبدين» وقيد بالتزوج؛ لأنها إذا خالعت» أو أعتق» أو أقر كذلك وجب 
الأقل» ومحل ذلك إذا لم يجعل لها أو له الخيار في الأخذ أو الدفع. 

أما لو قال: على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت أو على إني بالخيار» 
أعطيك أيهما شئت» فإنه يصح كذلك كما في «البحر» وغيره. 

كول أو الان شان نه إلى أن د لآل ل احا ولو قال أو 
على ذا N‏ إن لاقني ليلد انها E OA‏ سحن Ua‏ 
اعد انا دی ا( جيه لكان ا ری رف كد راك ف ا 

قوله : (أو عَلَى أَحَدِ هَدَيْنٍِ) أراد بهذا أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ 
أحدهماء حلبي عن «المنح» قوله : (وَأَحَدَهما أوكس) فلو كانا سواءء فلا 
تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت «بحر» قوله: (حُكم مَهْر المِئْل) هذا 
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قَالَ المُصَئْف: [فَإِنَّ مثل الأرقع أو قَؤقه فَلَها الأرفمٌ» وَإن مثل الأؤْكسء أو دُونه َلَّها 
الاوك وَإِلّا قَمَهْرُ المِئْل (وَفِي الاق قَبِلَ الدّخولٍ يَحكُم منْعَة المثل) لأنَّهَا الأصْلٌ» 
حَنَّى لَوْكَانَ صف الأؤكس أقَلَّ مِنَ المتعَةء وَجَبَتِ المتعَةٌ «قَنْخ). 


(وَلو تزوّججها عَلى فرس) أو عَبدِء أو ثب هرويء أو فراش بَيتِء أو عَدَدٍ مَعْلوم 


مذهب الإمام» وقالا لها: الأقل. 

قال الشارح: قوله: (قَلَّها الأرف) هذا في المماثلة ظاهر ووجهه فيما إذا 
كان أرفع أنها رضيت به» ويقال: نظيره في الأوكس قوله: (لأَنّهَا الأضل) 
أي عند فساد التسمية. 

قوله: (وَجَبَتِ المتعَةٌ) وما فى «غاية البيان» من أن لها نصف الأقل اتفاقًا 
ما ليس على إطلاقه قوله: (أو بي إلخ) لو أعاد القعل فى اللمعاطيك لكان 
أولى دفعًا لتوهم أنه من المسألة الأولى؛ إذ موضوع هذه أنه تزوجها على شيء 
بين جنسه دون نوعه. 

قوله : (أو لَوْب هروِيٌ) نسبة إلى هراة» بلد معلوم. 

قوله: (أو فراش بِّيت) قال في «المنح»: وإن تزوجها على فراش بيت 
صحت التسمية» ولها الوسط مما جرت عادة أهل بلدها بذلك» وإن أعطاها 
قيمته أجبرت على القبول. 

قوله: (أو عَدَدٍ مَعْلوم) مراده: بالعدد ما يشمل الواحد كجمل وناقة» وذكر 
هذه الأشياء مبهمة؛ لأنه في المعين كهذا العبدء أو الفرس يثبت الملك فيه لها 
بمجرد القبول إن كان مملوكًا له» وكذا لو لم يكن مشارًا إليه» إلا أنه أضافه 
إلى نفسه كعبدي؛ لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة» لكن 
لا تجبر على قبول القيمة في المضاف إلى نفسه. 

فإن لم يكن مشارًا إليه ولم يضفه إلى نفسه بأن قال: تزوجتك على عبد 
زيد» فلها أن تؤاخذه بشرائه لهاء فإن عجز عن شرائه لزمته القيمة» ولو قال: 
على عبدي» وله عبد ثبت لها الملك في واحد وسط مما في ملكه» وعليه 
تغينه أب السعود. 


كاب التكَاح/بَابُ المَهْر ١‏ 


مِنْ حو بل (قَالوَاجبُ) في كُل جنس لَهُ وَسَط (الوسط أو قِيمَه) وَكُلَ مَا َم يَجِرْ السلمْ 
فيه» قَالخيا ر للرّوج» وَإِلَّا مِلمَرًْةق]. 

َال المُصَئف: [(وَكَذَا الحكُم) وَهْوَ لْزومُ الوسَط (فِي كُلّ يوان ذَكَرٍ جِنْسه) 
هُوَ عِنْدَ المَقَهَاءِ المَقُول عَلَى كَثِيرِين مُحُْتَلفين في الأخكام (دُون نَوْعِهِ) هُوَ المقول 
عَلَى كَثِيرين مُتِّقين فيها» بِخِلّافٍ مجهُولٍ الجنس كثوب ودَابَةِ؛ YS‏ 
وَوَسظ العَبِيدِ في رَمَانِنا الْحَبَشِي ل ل SN‏ 


قوله : (في كل جنس ر له وَسَّط) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص 
الفرس والعبد وما عطف عليهماء بل يعم كل جنس له وسط معلوم» حلبي. 

وله > (انوسط) و حف ايد وو خط من لدی فو راو 
قِيمّتّه) أي : إن شاء أعطاها قيمة الوسط وتجبر؛ لأن الوسط لا يعرف إلا 
بالقيمة فكانت أصلا في الإيفاء وتعتبر القيمة بحسب اختلاف الأوقات من 
الغلاء والرخص على الأصح. 

قوله: (وَكُلَّ مَا لَمْ يَجرْ... إلخ) لما لم يبين المصنف من له الخيار في أخذ 
العين أو القيمة أشار إليه الشرح بالتفصيل فالحيوان لا يجوز فيه السلم. 
والثوب يجوز فيه. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا الْحُكُمُ في كل حَيوان... إلخ) فذكر الفرس ليس 
قيدّاء ولو قال: أولاء ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته؛ 
لكان أخصر وأشمل» فإنه يعم نحو العبد والثوب الهرويء أفاده الحلبي قوله: 
(المَقول عَلَى كثيرين مُخْتَلفين في الأخكام) كإنسان» قاله المصنف. 

قوله: (مُتّفِقين فِيهًا) أي : في الأحكام كالغنم» فإنه يشمل المعز والضأن 
والبقر فإنه يشمل الجاموس» والأحكام متحدة في الزكاة وتكميل النصاب» 
وأما اختلافها في الإيمان فللعرف» ومثل المصنف للنوع سابقًا برجل قوله: 


َو 


(لِأَنَّهُ لا وَسَط لَهُ) لتعدد أفراد ما دخل تحته. 


ا العَبِيدٍ فى رَمَانِنا الحَبَّشِى) وأما أعلاه فالرومى» وأدناه 
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(وَإِنْ أهرّها العَندين ى الال أن دحاج ترا الق عِنْدَ الإمّام إن 
سَاوَى أَكَلَّه) أي : عَسْرَةَ دَرَامِ هم (وَالْأَكْمَلٌ لَهَا العَشْرّة) لان وُجوب المسّمّىء وان 


قَلنّ يمنَعُ مَهْر المثل]. 

ا ند الثاني لها قيمة الح لَو عَبْدَا وَرَجُحه الگما Ow‏ 
استحق 5 أحدقهنا (وَيَححَبٌ مَهْر المثل فِي گاج قا سِد) وهر الذي فَقَدَ فَقَدَ شَرْطَا مِنْ 
شَرَائِط الصّحََةِ كَشْهُودٍ (بالوّظء) 0 N‏ 


الزنجي» كذا في «البحر» و«النهر» و«المنح» ولعل هذا كان بحسب عرفهم» 
أما فى عرفنا فالحبشى لا يجب إلا بالتنصيص عليه؛ لأن العبد متى أطلق 
السودان. 

قزلةة ن أنوتها العدين) اراد با الى الال او د الد 
أن يكون أحدهما لا يحل تسميته» فدحَل فيه ما إذا تزوجها على هذا البيت 
وهذا العبد فإذا العبد حر أو على مذبوحتين فإذا إحداهما ميتة» كذا في «شرح 
الطحاوي). 

قوله: (فَمهُرُهَا العَبدٌ) وهذا بخلاف ما لو استحق أحدهما فلها الباقي 
وقيمة المستحق› ولو استحمقًا جميعًا فلها قيمتهماء > كذا في «شرح الطحاوي» 
قوله : (أقَله) أي : المهر. 

قال الشارح: قوله : (وَعِندَ الثَانِي... إلخ) وعند الثالث لها العبد الباقي وتمام 
فهر لها إن كان نهر مدلها أكثر من الغد برا قولة + (كشهون) أدخلك 
الكاف» تزوج الأختين معّاء ونكاح الأخت في عدة أختهاء والمعتدة 
والخامسة في عدة الرابعة» والأمة على الحرة» ونكاح الكافر مسلمة فلا 
يحدان» ويثبت ت النسب وعليها العدة. 

538 (بِالوَطْءٍ) وقبل الوطء لا حكم له أصلاء ولا يجب به إلا مهر واحد 
وإن تكرر» وكذا كل وطء حصل عقب شبهة الملك بخلاف شبهة الاشتباه 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ المَهر ۳ 
في القُبلٍ (لَا بِعَيْرِو) گالخلوة؛ لِحرمَةٍ وَطِيًِا (وَلَمْ يَرْد) مَهِرٌ الل (عَلَى المُسَمَى) 
لِرضَامًا بِالحَطّء وَلَوْ گان دُونَ المُسَمّى لَرْمَّ مَّهِرٌ المثل؛ لِفَسادٍ النَّسمِيةٍ بمَسادِ 
العَقَدِ]. 
كوطء الابن جارية أبيه» فلكل وطء مهرء وعم ما لو كان الواطئ صبيّاء 
وتمامه في «البحر). 

قوله : (فِي القبل) قيد به؛ لأنه لو وطئها في الدبر لا يلزمه مهر؛ لأنه ی 
جل ا > وإذا علم الحكم في وطء الدبر يعلم في المس والتقبيل بشهوة 
بالأولى «بحر). 

قوله : (لِحرمَةٍ وَطِيِهَا) بسبب فساد العقد فلا يثبت به التمكن فهي غير 
صحيحة كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء. 


تنبيه: 
«الخلاضة 0 “لوول اة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة إن 

EE‏ ل 
واحد» وإن ظن أنها تقع » لكن ظن أن وطأها حلال فهو ظن في غير موضعه 
فيلزمه بكل وطء مهر» ولا يعد الواطئ به زانيًا ولا يكون الولد ولد زنا. 

قوله: (وَلَّمْ يَرْدْ مَهِرٌ المِثْلٍ... إلخ) ذكر صاحب «البحر» بعد قول حافظ 
الدين في «الكنز»: ومهر مثلها. .. إلخ» ما نصه معزيًا لل«خلاصة» ملخصًا 
ليس المراد من المهر الذي يجب بالوطء بشبهة مهر المثل المذكور هنا بل 
العقرء وفسره الأسبيجابي بأنه الذي تستأجر عليه بالزنا لو كان حلالًا أبو 
السعود. لكن قول المصنف: ولم يزد على المسمى» وقول الشارح : بعده ولو 
كان دون المسمى لزم مهر المثل» يفيدان أن المراد مهر المثل المتعارف» 
ولعل في المسألة قولين. 

قوله : (عَلَى المُسَمَّى) ولو كان أقل من العشرة بخلاف النكاح الصحيح؛ إذا 
وجب فيه مهر المثل» فإنه لا ينقص عن عشرة» ومحل عدم الزيادة على المسمى 


a:‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قال المُصَئف: [وَلَوْ لَمْ يُسَم أو جُهل لَرِم بَالِعَا مَا بَلَْ (و) ينْبتُ يبت (لِكَلّ وَاجِدٍ مِنْهُما 
نَسْخْه ys‏ ودخل يها رلا في الأ E‏ 
المَعْصِيَةَ فلا يُنافي وجُوبهء بَلْ يجب عَلَى القَاضِي التَمْرِيقُ بَينَهُمَا (وَتَحِبٌ العِدَة بَعدَ 
الوّظءِ) لا الخَلْوّة للطلاق 0 


في نكاح غير المحرم» أما فيه فيجب مهر المثل بالعًا ما بلغ » كذا في «الخانية» 
والمراد المسمى المعلوم» أما المجهول فيجب فيه مهر المثل بالعًا ما بلغ. 

قال الشارح: قوله : (ولكل وَاجِدٍ مِنْهُما فَسْخه) أفاد به أن الفسخ يتحقق منها 
كما يتحقق منه» وقد نبه عليه صاحب «النهر» قول : (وَلَوْ بير محضّر مِنْ صَاحِبه) 
أئ : حضور منه» فهو مصدر ميمي قوله : (في الأصَحٌ) وقيل انعد ١‏ اكول يسن 
لأحدهما فسخه بغير محضر من صاحبه» حلبي عن «النهر) وغيره. 

قوله: (فَلَا يُنافي وجُوبه) قال في «النهر»: وقول الشارح: ولكل منهما 
فسخه بغير محضر من صاحبه» لا يريد به عدم الوجوب؛ إذ لا شك في أنه 
خروج عن المعصية» والخروج منها واجب» بل أفاد أنه أمر ثابت له وحده 
انتهى» أي: لكل واحد منهما على الانفراد» حلبي موضحًا. 

قوله: (بَلْ يَجبُ عَلَى القَاضِىي) إضراب انتقالى قوله: (وَتَجِبُ العِدّة) أي 
بالحيض أو بالأشهرء ERE ES,‏ 
امرأته فتحرم عليه امرأته إلى انقضاء عدتهاء وكذا إذا كانت هي الخامسة أبو 
السعودء ولا إحداد عليها فى هذه العدة ولا نفقة لها فيها؛ لأن وجوب النفقة 
باعتبار الملك الثابت بالتكاح وهو منتفي هنا 

قوله: (بَعدَ الوَّطءِ) أما قبله فلا حكم له من وجوب عدة وثبوت نسب» 
حلبي وقدمناه قوله: (لَا الخلُوّة) أي: لا تجب العدة في النكاح الفاسد بعد 
الخلوة بها؛ لعدم اعتبارهاء ووجوب العدة ولو في الخلوة الفاسدة إنما هو بعد 
النكاح الصحيح. 


قوله : (للطلاق) متعلق بيجب» وفى تعبيره بالطلاق نظرء فإن الفرقة هنا 


كاب التكاح/ بَابُ المَهْرِ يل 


لا لِلمَوتِ (مِنْ وَقتٍ التّفريق) أو مُتَاركة الرّوج]. 
فسخ لا طلاق؛ ولذا قال في «البحر»: ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد» 
بل هو متاركة» وأجيب بأن الطلاق قد يراد به الترك كما سيأتي في نكاح الرقيق 
في طلقها أو فارقهاء حلبي بزيادة. 

قوله : (لا لِلموت) أي: موت الرجل قبل الوطءء أما لو مات بعد الوطء 
وجبت عدة الموت قطعًا كما يأتي في باب العدة» انتهى حلبي. 

قلت : الذي يأتى فى العدة أنها تعتد ثلاث حيض فى الموت والفرقة» 
وتخا فقول الشارح؟ لا لتموك؟ آي لا قد عد ارت فلا عاف آنا 
تعتد عدة الطلاق بعد الموت. 

قوله: (مِنْ وقت التفريق) أي : تفريق القاضي» ومثله التفرق وهو فسخهما 
العقد أو فسخ أحدهماء وقال زفر: من آخر الوطآت» واختاره أبو القاسم 
الصفار وهو الصحيح «مجمع الأنهر» وفي «البحر» وظاهر كلامهم أن ابتداءها 
من وقت التفريق قضاء وديانة» وفى ي «فتح القدير» ويجب أن يكون هذا في 
القضاءء أما فيمائيتها وبين الله تعالى إا عليت أنها حافت يعد آخر وطء 
ثلانًا ينبغي أن يحل لها التزوج فيما بينها وبين الله تعالى» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (أو مُتَارّكة... إلخ) قال في «البحر»: ولا تتحقق 
الفشاركة إلا والقو ل إن كانت دخ ها که tT‏ أو کات 
سننلك ا اوا وانا خرن المنهر ليها تصقن العا ركه بالقول: 
وبالترك عند بعضهم»› وهو تركها على قصد أن لا يعود إليهاء وعند البعض لا 
تكون المتاركة إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى سنون لم يكن لها أن 
تتزوج بآخر› انتهى. 

وشرط في الفصول أن يقول لها : اذهبي وتزوجي » فإن لم يقل لها ذلك لا 
تكن متاركة أفاده في «النهر» وخص المتاركة بالزوج بناء على أنها في مَعْنَى 
الطَلّاق فيختص بها الزوج» أما الفسخ فرفع القيد فلا يختص به وإن كان في 


۲۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قَالَ المُصَئف: ون لم تغلم الم 
بلا دَعوةٍ (وَتعتبر مُدنّهُ) دعوب أشور ار م 
مده الحمل) يغبي ئة أشهْرٍ فأكثر ايد يفبت) النّسبُ (وَإِلَّا) بأن وَلّدته لِأََلٌّ مِنْ سِنَة 
أَشْهرٍ (لا) ين ينه وها كول ك وه يُفْنَى ]. 

قَالَ المُصَئف: [وَقَالَا : ابْتِدَاء المدَةِ مِنْ وَقْتِ العَقْدٍ كَالصّحيح» وَرَجَحَه في 


٤ هو‎ 


«النَهْرِ) بأنه أخوظ. وَذَكَر مِنَ النّصرفاتٍ الْفَاسِدَةٍ ة إخدى وَعِسْرِين» وَنَظْم مِنْهًا العشرة 


لمَرْأَةٌ بالمتاركة في الأصَم (وَيثبتُ النّسبُ) احتِياطًا 


معنى المتاركة» أفاده الحلبي. 

فول ني[ رصع رحد تي« ابعر nae‏ 
علمها شرط لصحة المتاركة وصحح حتى لو لم تعلمها لا تنقضي عدتهاء 
واعلم أن الزوج لا يحد بوطئها قبل التفريق للشبهة» ويحد إذا وط رة 
التفريق» كذا في «البدائع». 

قوله: (وَيثئبت ت النَسبٌ) أما الإرث فلا يثبت فيه ومثله الموقوف. بيو 
السعود قوله (اخقياطً) أ : في إثباته لإحياء الولد قوله : (وتعد تعتبرُ مُدقَه) أي : 
مدة ثبوت النسب. 

قوله : (فَأكمّر) أفاد به أن التقدير بالأقل إنما هو للاحتراز عما دونه لا عما 
زاد عن أكثر مدة الحمل ؛ ار ا الا لس رمم 
العقد أو الدخول ولم يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقًا «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَقَالَا: انْتدّاء المدة... إلخ) وفائدة الاختلاف تظهر فيما 
إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولآقل منها من وقت الدخولء. فإنه لا 
يثبت نسبه على المفتى به قوله : (وَرَجَّحَه في «النَّهْرا) ترجيحه لا يقاوم الإفتاء 
بالأول قال فيه: ولا يخفى أن النسب حيث كان يحتاط في إثباته فالاعتبار 
بوقت العقد أمس. 


قوله: (وَنَظَمِ مِنْهَا العَشْرَة... إلخ) قال: وبقي من التصرفات الفاسدة 
الصدقةء» والخلعء والشركة» والسلمء والكفالة» والوكالة. والوقف› 


كتَابُ التاح/ بَابُ المَهر ۷ 


الذي في «الخُلاصّة» فَقَالَ: 


وَمَاسيدمِنَالعمُووٍنمهشر إجَارَةوَخكمهَدًَاالأجر 
ووب أدنّى مثْل أوْمُسَمَّى أوكُلهمَعَفَمقَيِكَالمسَمَى 


والإقالة» والصرف» والوصية» والقسمة. فالصدقة كالهبة الفاسدة مضمونة 
بالقبض» والخلع حكمه أنه إذا بطل العوض كالخلع على خمر أو خنزير أو 
ميتة وقع بائنّاء والشركة التي فقد شرطها يجعل الربح فيها على قدر المال ولا 
ضمان عليه لو هلك المال في يده. 

وحكم السلم إذا فقد فيه شرط من شروط الصحة أن رأس المال فيه 
كالمغصوب» وحكم الكفالة الفاسدة كما إذا جهل المكفول عنه نحو ما بايعت 
أحدًا فعلى عدم الوجوب عليه ويرجع بما أداه. 

وأما الوكالة» والوقف» والإقالة» والصرف» والوصية؛ فالظاهر أنهم لم 
يفرقوا بين فاسدها وباطلهاء وصرحوا بأن الإقالة كالنكاح لا يبطلها الشرط 
الفاسد» وقد عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطلهء وقالوا: لو وقعت الإقالة بعد 
القبض بعدما ولدت الجارية؛ أي: المبيعة فهي باطلة» انتهى. 


قوله : (وَفَاسِد مِنَ العقّودٍ عَشر) هذا مفهوم عدد يفيد الحصرء أو مراده من 
العقود المذكورة في النظم قوله: (إجَارَة... إلخ) بدل مفصل من مجمل. 

قوله : (وَحُكُم هَذَا الأجر) حكم مبتدأ والأجر خبره» واسم الإشارة إلى 
الإجارة الفاسدة باعتبار المذكور قوله: (وَجوب أدنى مثل) أدنى بمعنى أقل 
وهو بدل مما قبله» وقوله: مثل مضاف إليه» وقوله: أو مسمى معطوف على 
مثل» والإضافة بيانية؛ أي : الواجب الأقل الذي هو المسمى» أو أجر المثل 
فيما إذا فسدت الإجارة بشرط فاسد كاشتراط مرمتها على المستأجر. 

قولة + (أواكله) بالجر عطفا علي آذ ئ ال راجت كن اجر الكل ا ا 
بلغ إذا فقدت التسمية ومثل ذلك» ما إذا جهل المسمى أو سمي نحو خمر كما 
أفاده الحلبي» وفي «التجريد» المستأجر في الإجارة الفاسدة أمانة» أبو السعود. 


۲۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
a ab‏ المزى امار a‏ 
وَفِي التّكاح المفْل إِنْ يَكْنْ مَحَل E CESS ISB TET‏ 
وَالصِلْحٌ وَالرَّمْن لِكُلُنتفضه أمَائَّةأوكالصّحيح لحكمه 


قوله : (والوّاجب الأكثّر... إلخ) يعني إذا فسدت الكتابة كأن كاتبه على عبد 
فلان يجب على المكاتب الأكثر من قيمته والمسمى» حلبى قوله: (فى الكتابة) 
بزيادة. 

قوله: (وَفِي النكاح) أي : الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل؛ أي : بالعًا 
ما بلغ إن لم يسمٌ ما يصلح مهرًا وإلا فالآقل من مهر المثل والمسمى» حلبي. 

قوله : (إِنْ يكن دَخَل) ما إذا لم يدخل لا يجب شيء» حلبي. 

قوله: (وخارج البَذْرِ) يعني أن المزارعة الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان 
معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر» ثم إن كانت الأرض له فعليه 
مثل أجر العامل» وإذا كان البذر من العامل فعليه أجر مثل الأرض حلبى» وهو 
فى «البحر). 

قوله: (أَجَل) أي نعم وهو تكملة» حلبي. 

قوله: (وَالصِلْحٌ وَالرّهْنَ) أي : الصلح الفاسد بنحو جهالة البدل المصالح 
عليه» والرهن الفاسد كرهن المشاع» حكمهما ثبوت النقض لكل من 
المتعاقدين › حلبى موضحًا. 

قوله: (أَمَانّة) أي : إذا هلك الرهن» يهلك أمائة عند الكرخي» وقوله: أو 
كالصحيح » حكمه يعني » وقيل: إن الرهن الفاسد في حكم الرهن الصحيح فيهلك 
مضمونًا بالدين وهو ما في «الجامع الصغير» وأفاد في «البحر» جريان الخلاف في 
الرهن ولم يذكر حكم بدل الصلح» وجعل المحشي الخلاف جاريًا فيه. 

قوله : (لكل نَقْضه) بتحريك الهاء منه ومن حكمه لضرورة النظم. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ المَهْرِ ۹ 


نم الهبه مضْمُونة يوم فَبْض وَصَعبَيِعْهُلِعَبْدِافْمَرَض 
مشّاربه وخ كخمهاالآمَانة والمثْل في البَّيْع ولا القِيمّة 

قَالَ المُصَئّف: [(5) الحُرّةُ (مَهْر مئْلِها) التَّرْعِي (مَهْر مئْلِها) اللَمّوي؛ أي : مَهْر 
امرأَةٍ تماثلها (مِنْ قَوْم ابِيهَا) لا مها إِنْ لَّمْ نَكْنْ مِنْ قَومِهِ ا 


قوله : (ثُمّ الهبه) بسكون الهاء للضرورة» يعني أن الموهوب مضمون على 
الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبة مشاع يُقَسَّمه حلبي. 

فالهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض كما في «البحر» والهبة بمعنى اسم 
المفعول بدليل الإخبار عنها بقوله: مضمونة. 

قوله: (وَصَحَ يَيْعْهُ) أي : المستقرضء» وقوله: لعبد» اللام زائدة والضمير 
في اقترض يرجع إلى المستقرض» وأشار به إلى القرض الفاسد» فإنه في 
الحيوان لا يصح؛ لأنه قيمي» لكنه مع فساده يفيد الملك كما إذا استقرض 
عبدًا فباعه فإنه يصح بيعه وحينئذ فيضمن للمقرض قيمته كما لا يخفى. 

قوله : (مضَاربه) بسكون الهاء للضرورة» يعنى: أن المضاربة الفاسدة بنحو 
LE E‏ ركو جا نا دعقا نف جد 
المضارب أمانة» حلبي قوله: (والمثل في البَيْع) أي : ارا ا 
الفاسد» بنحو شرط لا يقتضيه العقد ضمان» مثل المقبوض الهالك إن كان 
لا وقمثه أن كان فا وتء الأماثة والقيمة مرفوغان ولا يوق علبهينا 
بالسكون لما مرء قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَالحُرَة مَهْر مئْلها) صرح الشارح بمفهومه بعد بقوله : 
ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها قوله: (الشَّرْعِي) زاده مع زيادة اللغوي في الخبر؛ 
لدفع توهم الاتحاد بين المبتداً والخبر على أن المبتدأ عام والخبر خاص 
بالمثل من قوم الأب. 

قوله : (مِنْ قَوْم أَبيهَا) الأولى من قرائب أبيها؛ لأن القوم خاص بالرجال 
عند المحققين كذا في «شرح الملتقى» قوله: (لا أمّها) المقصود أنه لا اعتبار 
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گبنت عَمّه» وَفِى «الخُلاصة»: وَيعْتبرٌ بأْكَوَاتِها وَعَمَّاتِهاء فَإِنْ ل يكن فَبنتٌ 
الشّقيقة» وَبِنْتُ العم الْتَّهَىء وَمَفادُهُ اعتِبارٌ الترتيب» فَليُحْمَظ]. 

قال المُضئف: [وَتَنْتي الممَائلةٌ فى الأؤضاف (وَفْتَ العتديناء وَجَمَالاء 
مالآ واو 210108 

قوله: (كبنت عَمّه) مثال للمنفي وهو كونها من قوم الأب. 

قوله: (وَيعْتبِرُ بِأَخَوَاتِها وَعَمَّاتِها) وبناتهن كما فى «البحر» و«النهر) عن 
«الخلااصة». 

قوله : (وَمَفاده اعتِبارٌ التّرتيب) بحثه صاحب «البحر» وأقره صاحب «النهر) 
وقيد به عبارة «الكنز» إلا أنه في «البحر» قال: وظاهر كلامهم خلافه فظاهره 
عدم اشتراط الترتيب. 

قال الشارح: قوله: (وَفْتَ العَقَدِ) ظرف لمثلها الثانية بالنظر للمتن ولتعتبر 
بالنظر للشرح حلبي؛ أي: ولا يعتبر وقت الدخول ولا وقت الترافع. 

قوله: (سِنًا) أي: صغرًا وكبرًا قوله: (وَجَمالَا) ظاهره أنه يعتبر في 
الأشراف وغيرهم وهو الظاهرء وقيل: لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف» وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناس؛ إذ الرغبة فيهن للجمال بخلاف 

قوله: (وَبَلَدَاه وَعَضْرًا) حتى لو كانت من قوم أبيهاء لكن اختلف مكانهما 
أو زمانهما لا تعتبر بمهرها؛ لأن البلدين يختلف عادة أهلهما فى غلائه 
ورخصه «نهر» عن الكمال» وكذلك الأزمتة» وفيه أنه يكفى وجود بعض 
الضفات المذكورة هنا كما ياد 


_ قال في مجمع الأنهر : (وَبَلَدَا وَعَصْرًا وَبَكَارَةٌ وَتيابة) ِالْمَنْح مَصْدَرٌ ثيب ليس مِنْ كَلَامِهمْ گمَا‎ )١( 


كِتَابُ التكاح/ باب المَهْر ۱ 
م28 7 ر ر أ - 4 ا e‏ ت ا واد ع و 
وعقلا. وديئاء وبكارة. وَنيُويَة وعفهة»› وعلماء وأدياء وكمال خلتي) وعدم 0 
ور كال اروج أَيْضَاء ذَكَرَهِ الكَمالُ قَالَ: و بقدر الرَعْبَةٍ فيهًا (ويشتر 


ون هو الفوة البو ن الا مرو ال ةرا ارمع 
محمودة للإنسان فى حركاته وسکناته» ويمكن أن يراد به ما يقابل الجنون» أبو 
العو طن اردق 

قوله: (ودينًا) أي: تقوى «بحر» عن العيني وجمع بينهما في «النتف» 
فاقتضى المغايرة فمن كانت على دينها ولا تشابهها في التقوى فليست مثلها 
قوله : (وَعَدَمْ وَلَدِ) إن كان من اعتبر لها المهر كذلكء. وإن كان لها ولد اعتبر 
مهر مثلها بمهر من لها ولد. 

قوله: (وَيِعْسَرُ ُعْتَبّرٌ حال الرّوْج ان يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من 
نسائها في المال والحسب وعدمهما كما في «الفتح» وينبغي أن يكون للجمال 
والبلدء والصغرء والتقوى» والسن مدخل فيه أيضًا؛ إذ الشاب والمتقي يتزوج 
ا قري سر 

قوله: (بقدر الرَّعْبَةٍ فِيهًا) فينظر إلى كم يدفع الراغب مهرًا في نكاحهاء 
وظاهره ولو كان لها قوم أب» كأن تزوج حر أمة رجل فاستولدها بنتًا ولم 
يشرط حرية أولاده منها ؛ لمخالفتها لقوم أبيها بالرقية» كما قاله الحلبي. 


تنبيه: 
قال في «شرح المجمع»: وإن لم توجد كل الأوصاف من قوم أبيها يعتبر 


لَه يَف باخيلدف لاخټلاف ١‏ الات فنا اذ لم بون ملا في يلك الأزضاف 
(مِنْهُم) أ آي مِنْ قوم أَبِيهًا (قَمِنْ الْأَجَانِب) كَيعتبْرُ م مَهْرُ ْلا في يَلْكَ الْأَوْصَافِ من الأَجَانب 
مِنْ قلَةٍ هي مل ية أبيهَا وَعَن الومَام أَنّهُ لا يبَر پالأَجَانب. رفي الْبَخرٍ نفلا عن الْمَنْح 
وجب حال عَلَى ما إا گان لَهَا أَقَارِبٌ وَإِلَا امتَنَعَ القَضَاء بِمَهْرِ الْمثْلٍ وَقَدْ قَدَمْنا ان في 
الَْضَاءِ بِمَهْرِ الْمِئْلٍ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي النَّظرِ إلى مَنْ يُمَائِلُهَا ِن الْقََائلٍ كَل قَرَضَ لَهَا َا مِنْ 
َير ذْلِكَ صَحّ. [مجمع الأنهر / > .]))1١‏ 
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فيه) ا : في تبُوتٍ مهْرٍ المثْلٍ لِمَا ذَكَر (إخْبارٌ 00 أو رَجْلٍ وَامْرَآَنَينِ وَلْفْظ 
الشهادة) ِن ل يُوجَد شهُودٌ عُدُول فَالقَولٌ لزج سمينه بيمينه 
قَالَ المُصَئّف: [وَمَا في «المجيط؛ مِنْ أن لِلقَاضِي فُرضّ المَهْرٍ حمله في «التهر 


عَلَى ما إا رَضِيا بذَلِكَ قن لم يُوجذ مِنْ بي ايها قِنَ الأَجَانِبٍ) أي : : فمن قَبِيلَةٍ 


مال قَبيلّة أبيها (فَإِنْلَمْ يُوجَدْ كالول له أي : لِلرّوج فِي ذَلِكَ بِيَمِينِه كَمَامَرَّ 
(وَصَح ضَمانْ الوَلِي مَهْرمَاء وَلَوْ) المَرأَةٌ (صَغِيرَةٌ) ا ما اما و و ا ل 2220 


الموجود منهاء وكذا في «البرجندي» معللًا بأن اجتماع هذه الأوصاف في 
امرأتين يتعذر؛ ولهذا لم يذكر في «الخزانة» كونهما من بلد واحد» ولم يذكر 
في «الخلاصة» العقل والعصر؛ أي: الزمن من غلاء ورخحص» وفي «الظهيرية» 
لم يذكر المال» حموي بقليل زيادة. 


وفي «الملتقى» اعتبر ذلك إذا فقد الأقارب من الأجانب وهو صريح في 
أنه لا يعتبر من وجد فيه بعض الصفات من الأقارب حيث وجد كلها في 
الأجانب» وما في «شرح المجمع» و«البرجندي» اسي وقال في «البحر): لم 
أرَ حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها في جميع الأوصاف 
المعتبرة مع اختلاف مهريهما قلة وكثرة» وينبغي أن كل مهر اعتبره القاضي 
وحكم به أنه يصح؛ لقلة التفاوت. 

قوله : (لِمَا كر) متعلق بالمثل» ويعني به الأوصاف المتقدمة؛ أي: المثل 
في الأوصاف المتقدمة ولا كبير فائدة فيه قوله : (إِخْبارٌ رجلين. .. إلخ) أي : 
عدول بدليل قوله: فان لم يوجد شهود عدول. 

قوله: (قالقول لِلرّوج) أي: في تقدير مهر المثل» وقوله: فرض المهر؛ 
أي : مهر المثل» وقوله: بذلك؛ أي : بفرض القاضي. 

قال الشارح: قوله: (وَصَمَّ صَمانٌ الوَلِي مَهْرهًَا) الحاصل: أن الولي إما 
ولي المرأة أو ولي الزوج الصغيرين أو الكبيرين» أما ولي الزوج الكبير فهو 
كالأجنبي وولايته عليه ولاية استحباب» وحكم ضمان مهره كحكم ضمان 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ الْمَهْر ۳ 
ا ا چو ر ےه 5 ار ع ا 20 رق ف ا 
وَلوْ عَاقَدًَا؛ لأنه سَفِيرٌء لکن بِشَرْط صِحَتِهء فلو في مَرض مَوْتَهِء وهو وَارِنْه 


الأجنبي» فإن ضمن عنه بإذنه رجع وإلا فلاء وأما إذا كان صغيرًا بأن زوج ابنه 
وضمن للمرأة مهرها فصحيح؛ لآنه سفير ومعبر. 

وأما ضمان ولى المرأة المهر عن زوجها فلا يخلو إما أن تكون كبيرة أو 
صغيرة» فإن كانت كبيرة فظاهر؛ لأنه كأجنبي ضمن لها المهر وثبت لها الخيار 
في مطالبته» ومطالبة زوجها إن كان كبيرًا ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج 
إن ضمن بأمره سواء كانت الكبيرة عاقلة أو مجنونة» وأما إذا كانت صغيرة 
زوجها الأب وضمن مهرها فإنما صح؛ لأنه سفير ومعبر «نهر). 

وفي «شرح الملتقى» ولاية المطالبة بالمهر ليست إلا للأب أو لأبيه أو 
للقاضى؛ لأن غير هؤلاء لا يملك التصرف فى مال الصغير فلا يملك قبض 
ا وإن كان عاقدًا بحكم الولاية ااا كذا في «الخانية» وغيرها. 

قوله : (وَلَوْ عَاقِدَا) أي : له أو لها أو لهما. 

قوله : (لأنه سَفِيرٌ) تعليل يصلح جوابًا لسؤال مقدر تقديره إذا ضمن ولي 
الصغيرة المهر يلزم أن يكون مطالبًا ومطالبًا وهو لا يعقل» وحاصل الجواب 
أن الولي في النكاح سفير كالوكيل فيه» انتهى حلبي. 

قوله: (لكن) استدراك على قول المصنف» وصح ضمان الولي حلبي 
موضحًا. 

قوله: (بشَرْطٍ صِحَتِهِ) أي : الولي؛ أي: إنما صح ضمان الولي سواء كان 
وليه أو وليها إذا كان الولي صحيحًاء أما إذا حصل الضمان منه في مرض 
الموت فلا يصح ؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض موته وكذلك كل دين ضمنه عن 
وارثه أو لوارثه كما في «الذخيرة». 

وأما إذا لم يكن وارثّاء فالضمان في مرض الموت من الثلث كما صرحوا 
به في ضمان الأجنبي «بحر). 

قوله : (وَهُوّ) أي : المكفول عنهء أو له. (وَارة)؛ أي: الكفيل. 
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لَمْ يَصِحَّء وَإِلَّا صَحّ من الشُلْثِ]. 
قَالَ المُصَئّف: [وَقَبُولُ المَرْأَةٍ أو غَيْرها فِي مَجْلِسٍ الصّمان (وَتُطالب أَيّا شّاءت) 


مِنْ رَوچها لبَالِغ» أو الوَلِي الضّامِن (فَإِنْ آَدَى رَجَعَ عَلَى الرّوج إ اذا د 


قوله: (لَمْ يَصِمَّ) هذا محمول على ما إذا وجد وارث آخر ولم يجزء أما 
إذا لم يوجد له وارث آخر صح مطلمقًا كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى» 
بق السود 

وعلل المحشي عدم الصحة بأنه لا وصية لوارث» وفيه أن المكفول به وإن 
أخرج من تركة الولي يرجع به في مال المكفول عنه حيث كان بأمره يؤيده ما 
فى «البحر» حيث قال: واستفيد من صحة الضمان أن الأب لو مات قبل الأداء 
فللمرأة الاستيفاء من تركة الأب؛ لأن الكفالة بالمال لا تبطل بموت الكفيل 
وإذ استوفت. 

قال في «المبسوط»: رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه إن 
إلا أن يحمل أنها وقعت بغير أمر» ويحرر. 

قوله: (وَإِلَا صَحَّ) أي: ألا يكن المكفول له أو عنه وارث الولي الكافل 
فالضمان صحيح مطلقاء ويكون من الثلث «بحر» بزيادة. 

قال الشارح: قوله : (وَكَبُولُ المَرأةٍ) عطف على صحته» وهذا فيما إذا كانت 
اكوا ة بالغة» حلبي قوله : (أو عَيْرها) وهو وليها وهذا فيما إذا كانت المرأة صغيرة 
وكيا بان والح عر ار الي عن «النهر). 
لأن شرط العقد لا يتوقف على قبول غائب على المذهب قوله: (البَالِغ) أما 
الصغير فلا تتوجه عليه مطالبة؛ لأنه ليس من أهلها «بحر). 

قوله : (أو الوَّلِي الصامِن) سواء كان وليه أو وليهاء حلبي. 
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الكَمَالَِ (وَكَا يُطالبٌ الأب بِمَهْرٍ ابو الصَّغِيرٍ القَقِير) أمَّا العَنِيُ َيْطالّب أَبُوه بالدّفْع مِنْ 
| إلا إا ضَمئَه) عَلَى المعتَمّدٍ (كُمَا في التَمَقَو) 


04 


َ 
انه لا يُوْحَذُ بها إلا ِا ضَمِنَء وَلَا رُجُوعَ لآب إلا إذَا أشْهَدَ هَدَ عَلَى الرُجوع عِنْدَ الأَدَاء 


مَالٍ ابه ا مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ (إذَا رّوّجَهِ امراً 


قوله : (ولا يُطالبُ. .. إلخ) بل يثبت يثبت في ذمة الابن عندنا سواء كان الابن 
موسرًا أو معسرًا ذكره في «المنظومة وشريحياة لآن المهر مال يلزم ذمة الزوج ولا 
يلزه الأب بالعقد4 إذ لر لؤمه لما أقاد الان فيا رة قوله: (على الممتند) 
أفاد به أن فيه خلافًا وقد تبع فيه الكمال» والحق أنه لا خلاف فيتعين حذفه. 

قوله: (وَلَا رُجُوعَ ِلأب) أي: في مال الصغير استحسانًا ؛ لأن الآباء 
يتحملون المهور عن أبنائهم عادة ولا يطمعون في الرجوع» والثابت بالعرف 
كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فحينئذ يرجع ؛ لأن الصريح 
يفوق الدلالة؛ أي: دلالة العرف» بخلاف الوصي إذا أدى المهر عن الصغير 
بحكم الضمان يرجع ؛ لأن التبرع من الوصي لا يوجد عادة فصار كبقية الأولياء 
غير الأب .وفي «الذخيرة» إذا اشترى لابنه الصغير شيئًا آخر سوى الطعام والكسوة 
ونقد الثمن من مال نفسه» فإنه يرجع على الصغير بذلك وإن لم يشترط الرجوع ؛ 
لأنه لا عرف أن الآباء يتحملون الثمن عن الأبناء «بحر» وفي العلة تأمل. 

قوله : (إلَّا إا أَشْهَدَ عَلّى الرُجوع) أي : على ابنه؛ وذلك لأن شرط الرجوع 
في حق الصغير كالإذن من الكبير في الكفالة» وبما هنا تعلم ضعف ما وقع 
لصاحب «النهر» في كتاب «الكفالة» حيث قال: إن الكفيل يرجع على المكفول 
عنه إذا كان بأمره ولو ضمنًا كما إذا ضمن الأب المهر عن ابنه فإن له الرجوع 
بعد الدفع ويعد الابن كالامر. 

قوله : (عِنْدَ الأَدَاءِ) أو عند الضمان كما في «البحر». 

لو كان على الأب دين للصغير فأدى مهر امرأته ثم قال بعد ذلك: إنما 
أديت مهره من دينه الذي علي صدّق كذا في «الخلاصة». 
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(وَلَها مَنعُهُ مِنَ الوّظءِ) وَدَوَاعِيهِ (شَرْحُ مجمع»]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَالسَمَرُ اء وَلَوْ بَعْدَ وَظَءٍء وَخلَوَّة رَضِيتهمًا) لان كُلَّ وَظْأةٍ 
مَعقودٌ عَلَيْهاء قَتَسْلِيِمٌ البَعض لا يُوجِبٌ تَسْلِيمَ البَاتِي (لأَخْذٍ ما بَبْنَ تَعجِيلِه) مِنَ المَهْرِ 
كله أو بَعْضِهِ (أو) أَحَدَّ (كَدْر مَا يعجّل لمثلها عُرْنًا) به يُفْتَى؛ لِأنَّ المَعْرُوفَ 


قوله: (وَلَّها مَنعَْهُ) وكذا لوكيلهاء ويثبت لها المنع وإن أحالت به لا إن 
أحيلت به ويثبت للولي إن كانت صغيرة كما في «البحر» وهل يحل للزوج أن 
يطأها على كره منها؟ إن كان الامتناع لا لطلب المهر يحل؛ لأنها ظالمة» وإن 
كان لطلب المهر لا يحل عند الإمام» ويحل عندهما إذا وطبها أولّا طائعة» أما 
إذا لم يطأها ولم يخل بها كذلك فلا يحل اتفاقًاء كذا في «النهر». 
أن تمنعه من الاستمتاع بهاء فقال صاحب «النهر»: إن الاستمتاع يعم الدواعي. 

قال الشارح: قوله: (وَالسَمَرُ) الأولى التعبير بالإخراج كما عبر به صاحب 
«الكنز» ليعم الإخراج من بيتها أو بلده كما قاله شارحوه. 

قوله: (وَخْلُوَة) لا حاجة إليه؛ لأنه إذا كان لها المنع بعد الوطء يكون لها 
بعد الخلوة بدونه أولى ولكن إنما ذكرها لوقوع خلافهما فيها أيضًا فإنهما قالا: 
إذا دخل بها طائعة كبيرة ولو كان الدخول حكمًا ليس لها المنع» كما أفاده في 
«شرح الملتقى). 

قوله : (لِأنَّ كُلَّ وَظْأَةٍ مَعقودٌ عَلَيْها) لأنها تصرف في البضع المحترم فلا 
يعرى عن العوض إبانة لحظره «بحر» قوله : (لأخَذٍ مَا يَيْنَ تعجيله) ولو كان 
المهر عيئًا معينة كعبد كما في «النهر» عن «البدائع» وليس كحكم المقابضة في 
أمر كل بالتسليم خلافا لما في «البحر». 

زل راو عن قد رما يخ لمقنها) أي إذا سكا و الال کا فی 
«البحر» أنه إما أن يصرحا بحلوله أو تعجيله كله أو بتأجيله کله أو بحلول بعضه 
وتأجيل بعضه أو يسكتا. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ المَهْر ۱۷ 


كَالمَشْرُوط ِن لم يُوَجَلْ) أو يُعَجِلْ (كله) مما شَرَطاء لان الصّريح يموق ادال إلا 
تانقيل اللخ ا التاجين لطادق أر توت لمم 


5 5 
للعرْفٍ «بزازية»]. 


فإن شرطا حلوله أو تعجيله كله فلها الامتناع حتى تستوفيه كله» والحلول 
والتعجيل مترادفان» وكذا إذا شرطا حلول البعض فلها الامتناع حتى تقبض 
المشروط فقط وأما إذا شرطا تأجيل الكل فليس لها الامتناع أصلًا؛ لأنها 
أسقطت حقها بالتأجيل. 

وأما إذا سكتا ففي «الخانية» إن لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة وإلى 
المهر كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهرء فيعجل ذلك ولا 
يتقيد بالربع والخمس بل يعتبر المتعارف» فإن الثابت عرفا كالثابت شرعًاء انتهى. 

قوله: (إِنْ لَمْ يُوَجُلْ) شرط في قوله: أو أخذ قدر ما يعجل لمثلهاء يعني 
أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله قوله: (فكمًا شَرَطا) جواب 
شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله» حلبي. 

قوله : (لِأَنَّ الصَّرِيِحَ) جواب سؤال حاصله: لِم لَمْ يعتبر العرف فيطالب 
في هاتين الصورتين بالمتعارف تعجيله» وحاصل الجواب: أن الشرط الواقع 
بينهما بالتأجيل أو التعجيل صريح» والتعجيل للبعض» أخذ من العرف دلالة 
والصريح يفوق الدلالة. 

قوله: (إِلَا إا جهِلَ الأَجَلُ) استثناء من أعم الأحوال؛ أي: فكما شرطا 
في كل حال إلا في حال جهل الأجل. .. إلخء ومثال الجهالة الفاحشة 
التأجيل إلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو إلى أن تمطر السماءء وأخرج 
بالفاحشة المتقاربة كالحصاد والدياس ونحو ذلك فهو كالمعلوم على الصحيح 
كما في «الظهيرية» أي : في باب النكاح» بخلاف البيع بهذا الشرط فإنه يفسد 
به ولا يعد معلومًا (بحر» موضحًا. 


قوله : (إلا التَأجِيلَ) استثناء من المستثنىء حلبي قوله : (لِطَّلَاقٍ أو مَوت) 
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ال الضف او الان اه إن أله كلدو نفك | ا 
«وَلْوَالِجِية». 

5 52 ر 2 ا 0 و وا اه ع 

وَفِي «النَهْرِ) : لو تَرّوّجَها عَلى مائَةٍ على حُكم الخُلولٍ عَلى أن يُعجل أَرْبَعِين 


قال الزاهدي : صار تأخير الصداق إلى الموت أو الطلاق بخوارزم عادة مأثورة 
وشريعة معروفة عندهم انتهى» ومحله فيما إذا لم يشرطا تعجيله أو تأجيله وهو 
خلاف الواقع في مصر والشام وما والاهما من البلادء انتهى قاسمية. 

قلت: وفى مصر المتعارف الآن تعجيل الثلثين وتأخير الثلث إلى الموت 
أو الطلؤق ردن ينعن غاا تعورف تعجيل النصف وتأخير النصف إلى 
عشر سنوات مثلّا وهذا التنجيم لازم ولا يحل بالطلاق» قال في «البحر»: أما 
إذا كان التأجيل إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما يقع في ديار مصر في 
بعض الأنكحة أنهم يجعلون بعضه حالا وبعضه منجمًا في كل سنة قدر معين. 

فإذا طلقها لا يتعجل المنجم؛ لأنها تأخذه بعد الطلاق على نجومه كما 
تأخذه قبل الطلاق على نجومه» انتهى مختصرًا. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ أجّله كُلّه) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي 
بإسقاط حقه في الاستمتاع» قال الولوالجي: وبقول أبي يوسف يفتى استحسانا 
بخلاف البيع ؛ لأن العادة جارية بتأخير الدخول عند تأخير جميع المهر. 

وفي «الخلاصة» أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع› 
والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك انتهى» فقد اختلف الإفتاء» وهذا كله 
إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل» فلو شرطه ورضيت ليس لها الامتناع 
اتفاقا البحر) عن «الفتح). 

وأخذ من قول الشارح إن أجله كله أنه إذا كان المؤجل بعضه ليس لها 
الامتناع لأجله؛ لعدم ظهور العلة المذكورة هنا فيه» والذي في «الهندية» أن 
لها المنع على قوله أيضًا. 

قله( أن يمحل ار اا ی صل يدك الحتول كنا يهنن 


كتَاتُ التکاح/ بَابُ المَهر ۲۱۹ 


لاما حت تقيضة (9) لها (التفقة) تعد الع () لَهَا (السَّفرٌ وَالخُرُوجُ ع بيك 
روچھا لِلحَاجَة. و) لها (ِيارَة لها بلا ديو ما لَمْ تقبظة تقبضة) أي : المعجل]. 
َال المُصَنّف: [قَلَا تخر إلا لِحَقٌّ لَهَاء أو عَلَيْهَا 111111111111101 


قوله: (لَهَامنعٌهُ) أي : من الوطء والإخراج» وكذا لها المطالبة قبل 
الطلاق والموت قوله : (حَنَّى تقبصه) أي : الباقي من المهر قوله : (وَلَهَا النَمَقَة 
بَعْدَ المنع) أي: إذا سلمت طائعة قبل فلا يعد نشورًا عنده» وقالا: يعدء فلا 
نفقة لها. وينبغي أن لا تكون ناشزة على قولهما إذا كان المنع وهي في بيته؛ 
لالا قورع وكان الصفار يفتي ف في المنع بقولهماء وفي السفر بقوله. 
قال البزدوي: وهذا أحسن في الفتياء يعني بعد الدخول لا تمنع نفسها ولو 
منعت لا نفقة لهاء كما هو قولهما: ولا يسافر بها ولها الامتناع عنه؛ لطلب 
المهر ولها النفقة كما هو مذهبه «بحر» عن «غاية البيان». 

قوله : (لِلحَاجَة) أما لغير الحاجة فلا تخرج ولو خالية من الأزواج؛ لأن الله 
تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال : «#وَقَرنَ في بويك [الأحزاب : 978]. 

قال الشارح: قوله: (قَلَا خر إلا لِحَقٌّ) أي: بعد الأخذء وأما قبله 
فتخرج له ولغيره من حاجاتهاء وتوضيح ذلك ما في «شرح الملتقى» عن 
«الأشباه» لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقًا وبعده إذا كان لها 
حق أو عليها أو كانت قابلة أو غاسلة أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو 
لزيارة محارمها كل سنة. 

وفيما وراء ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم» والوليمة لا تخرج» ولو 
خرجت بإذنه كانا عاصيين انتهى» وبه يعلم أن قول الحلبي : لا تخرج . .. إلخ. 
تفصيل لما أبهمه المتن» يعني قبل الأخذ لا تخرج بلا إذنه إلا لحق لها . .. إلخ»› 
فلها أن تخرج بغير إذنه» وأما بعد الأخذ فليس لها أن تخرج بغير إذنه أصلاء 
انتهى سبق قلم. وما في «أبي السعود» من قوله: بقي أن يقال: هل له منعها من 
الخروج إذا أوفاها المعجل وإن كانت قابلة أو غاسلة؟ لم أره» والظاهر أن له 
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ذلك ولو شرطت عليه في صلب العقد الخروج؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد محل 
نظرء وفى «حاشية الحموي» عن «الخلاصة» فإن كانت قابلة أو غاسلة أو كان لها 
على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن» وإن أرادت أن تخرج لمجلس العلم 
بغير رضى الزوج ليس لها ذلك» فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج لها من 
العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج. وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج 
من غير رضى الزوج» وإن لم يقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس 
العلم لتعلم المسألة في الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل وبذكرها 
عندها له أن يمنعها وإن كان لا يحفظ الأولى أن لا يمنعها أحيانا» وإن منعها لا 
شيء عليه» ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة. 


قوله : (لزِيَارَةٍ أَبوَْهَا) أي : أو أحدهماء حموي قوله E E‏ 
مرة» ولها الزيادة على ذلك بالإذن» حموي قوله مر عيض 
الموتى» وما في «الحموي» آخرًا من أنه ينبغي للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة 
من الخروج؛ لأن في الخروج إضرارًا به» وهي محبوسة لحقه» وحقه مقدم 
على فرض الكفاية بحيث لا يعارض ما تقدم نقله عنه عن «الخلاصة». 


قوله: (بلا تَرّين) أي : وتطيب كما في «الأشباه» وفي «الحموي» أقول: 
کک eS‏ قال 


ل ص و ےآ 


7 توجےے ترج لَه الأ [الأحزاب DAE‏ ل 

وسيأتي للمصنف ما يفيد أنه لا شك في حرمة الحمام لهن الآن؛ 
لدخولهن مكشوفات العورة كلهن أو البعض واختلاط المسلمات بالكتابيات 
وقد نصوا أن الكافرة لا تنظر من المسلمة إلا كما ينظر الرجل من الأجنبية. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ المَهْر ۲۱ 


م6 
42 رعو 2* 


وَسَيَجِيء في التَنَقَةِ (وَيُسَافِر بها بَعَدَ آَدَاءِ كُلّه) مُوَجَلَا وَمُعَبََلُا (إدَا گان مَأْمُوٌ 
عَلَّبْهاء وَل ود كُلّه ا 0 انوا (لا) يُسَافِرٌ بها وب يفت كما ت اشُرُوح 
المجمع» وَاخْمَارَه في «مُلْتَقَى الأبْحر» وَ«مَجمّع القَتَاوَى) وَاغْتَمَدَهُ المُصَنَّفُء وه أَفْنَى 
کا اللي کن في ر والذى عل العمل في ار أنه اتاو بها ا 
عَلَيْههاء وَجَرَّمَ به البرازي وَغَيْره]. 

قَالَ المُصَئّف: [وَفي «المُختار» وَعَلَيْهِ المَْنْوّى» وَفِي «الْفُصُولٍ): چ ما يَقَعْ 


اختلف هل دخل ككةِ الحمام؟ قال بعض مشايخنا : نعم» وقال: ما يعبأ الله 
باوساخنا» والأصح عدم دخوله؛ لعدم وجوده في أرض العرب في حياته کيا 

قوله : (وَيْسّافر بها) أي : السفر الشرعي» وهو ثلاثة أيام فأكثر» وصرح 
المصنف بحكم الأقل بعد» والحاصل أن في السفر بها أقوالا ثلاثة: 

ما في الشرح من عدم السفر بها مطلقًا إلا برضاها. 

الثانى: يسافر بها مطلقًا وهو ظاهر الرواية. 

والثالث: ما في المصنف من التفصيل وكلها معتى به. 

وأفتى بالأول الصفار وتبعه الفقيه فقد اختلف الإفتاء» والأحسن الإفتاء 
بقول الفقيهين من غير تفصيل انتهى» إلا أنه يعارض قولهم إذا اختلف الإفتاء 
يقدم ظاهر الرواية وهو السفر مطلقًا. 

قوله: (مَوَجَلَا) هو مذهب أبي يوسف»ء ومشى في «شرح الملتقى» على 
مقابله فجوز له السفر بها حيث أجل كله قوله: (وَاهْتَمَدَهُ المُصَنْفٌْ) قال في 
شرحه: وما جزمنا به في المختصر من القول المفصل أعدل الأقوال فليكن 

قال الشارح: قوله : (يُفْتِي ما يَمَعُ عِنْدَهِ مِنَ المَصْلَحَةٍ) فإن كان الرجل ظاهر 
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رە 


(وَيَنْقُلّها فِيمَا دُونَ مُدّتِه) أي : السّمَر (مِنَ المضر إلى القَّربة» وَيِالعَكْس) وَمِنْ قري 
إل قَرْيَةٍ ؛ نه ل ره وَقَيّدَه في «التَّاترَحَانِيّة) بقَريَةٍ يمكثه الرُجُوع قَبْلَ اليل 
إِلَى وَطَنْهء وَأَظلَقَهُ فى «الكَافِى) فايلا : وَعَلَيْهِ المَئْوَى (وَإن اخُتَلّمًا) فى المَهْر (كَفِى 
آل عات م اتا 

قَالَ المُصَئّف: [فَإِنْ نكل تَبتت. وَإِنْ حَلَّفَ (يَحِبُ مَهِرٌ المثل) وَفِي المَهر يَحلِف 


الأمانة والصلاح وظهر تعنتها في الامتناع يأمرها بالسفر معه وإلا فلا. 

قوله : (وَيَنْقُلّها فِيمَا دُونَ مُدَتِ) أي : إذا أوفاها المهر على ما تقدم وينبغي 
أن يقيد بما إذا كان مأمونًا عليها قوله: (يمكنه) الأولى يمكنها ولو زوج ابنته 
البكر البالغة فأراد أبوها التحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره 
الزوج ذلك إذا لم يكن أعطاها المهرء وإن كان قد أعطاها المهر فليس له ذلك 
إلا برضى الزوج «هندية» ولم يذكر حكم الصغيرة» والظاهر أنها إذا أطاقت 
الوطء تكون في حكم الكبيرة وإلا فيستصحبها الأب. 

قوله : (وإن اختَلَمَا في المَهْر) أي : في أصله أو قدره؛ ليأتي التفصيل اللاحق. 

قوله: (حَلّف) أي : بعد عجز المدعي عن البرهان» كما في شرح المصنف. 

قال الشارح: قوله : (يَجِب مَهِرٌ المثْل) لا يزاد على ما تدعيه ولا ينقص عما 
ادعاه «نهر) وهذا مقيذ يا إذا كان الاختعلاف قبل الطلاق منواء كان قبل 
الدخول أو بعده أو كان الاختلاف بعد الطلاق الواقع بعد الدخول أو الخلوة» 
أما إذا اختلفا بعد الطلاق قبل ذلك فالواجب المتعة كما في «البحر» ولم 
يتعرض له الشارح والمصنف› حلبي. 

قوله: (وَفِي المَهْر يَحلِفٌ إِجْمَاعَا) أي : إذا اختلف فيهء أشار به إلى الرد 
الى دوا کر ی وا جلف عد عا ل و ی الا 
فيجب فيه مهر المثل» قال صاحب «البحر»: وفيه نظر؛ لأن التحليف هنا على 
المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعًا» انتهى. 


کاب التکاح/ بَابُ المَهْر ۳ 


وَ) إن اخْتَلَمَا (فِي قَدرِهِ حَالَ قيام التكاح» كَالقَولُ لِمَن شَهِدَ لَه م مَهْر المثْل) بِيَميه e‏ 
(وَأي أقام بيه ُبلَت) كرا (شَهِدَ مَهْر المثْلٍ ك أو لها أو لا وَلاء وَإِنْ | 
البَيَّةَ فَبَيّنتّها) مُقدَّمة (إِنْ شَهِدَ مَهْر المِثْلٍ لَه وَبَيّنته) مُقدّمة (إِنْ سهد لَهَا) مَهْر 

وقد أخرج الشارح بهذا التقدير المصنف عن ظاهره لقصد هذه الإفادة ولو 
زاد إجماعًا بعد قوله: حلف منكر التسمية؛ لأغناه عن هذا التكلف. 

قوله: (وَإن اخَْلَمَا في قَدرِه... إلخ) قيد به؛ لأنه لو كان في جنسه بأن 
قالت: تزوجتني على عبد فقال: بل على جارية أو صفته من الجودة والرداءة 
أو نوعه كالتركي أو ذرعه إن كان مذروعًاء والمسمى عين أو اختلفا في قيمته 
وهو هالك فالقول للزوج ولا يتحالفان» ولو كان المذروع ديئًا يجب مهر المثل 
وتمام إيضاحه في «حاشية العلامة أبي السعود). 

قوله: (حَالَ قيام التكاح) أي : أو بعد الفرقة بعد الدخول حموي» وتقييده 
بما بعد الدخول لما سيأتي من قول المصنف» وفي الطلاق قبل الوطء حكم 
متعة المثل. 

قوله: (فَالقَولٌ لِمَن شَهدَ لَه مَهْر المْل) ولا تحالف عند شهادته لأحدهما 
وإنما يتحقق إذا خالف قولهما وهو عين قوله: وإن بينهما تحالف» ولو قدمه 
هنا؛ لكان أوضحء وهذا تخريج الشيخ أبي بكر الجصاص أحمد بن علي 
الرازي ذي المرتبة العليا والدرجة القصوى في العلم والورع صاحب التصانيف 
في الأصول والفروع» وصحح هذا التخريج صاحب «النهاية». 

وقال قاضي خان: إنه الأولى» وقال الأستاذ أبو الحسن عبيد الله بن 
الحسين الكرخي ذو العلم» والورع» والاجتهاد» والتصنيف: بالتحالف في 
جميع الصور ويبداً بأي واحد منهما في الحلف» والأولى البداءة بيمين 
الزوج؛ لأن التسليم عليه أولا فيكون اليمين عليه أولّاء ورجح هذا التخريج 
فى«الميسوط) و«المحيط). 


قوله: (وبینته يته مُقدّمة إن شَهِدَ لَهَا) هو ما جزم به الزيلعي هناء وفي باب 


۲٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
المثل (لَهَا) لِأنَّ البيّاتِ لإثباتٍ خلاف الظاهر]. 

قَالَ المُضَئف: [(وَإنْ گان مَهْرٌ المِئْلٍ بَيّنهما تَحَالََا َون حلفا أو بَرْهَنَا قَضَى بو 
وَإِنْ رح ادها بل رهاو لِأَنْهُ توّرَ دَغواه (وَفِي الطّلَاقٍ قَبْلَ الوّظءِ حُكم منْعة 
المثل) لو المسكى دَينَاء وَإن عَينَا كَمَسْأَلةِ العَبد والجارية E‏ 


التحالف» وقال بعض مشايخنا : تقدم بينتها أيضًا؛ لأنها أظهرت شيئًا لم يكن 
ظاهرًا بتصادقهما «بحر). 

قوله : (لِأَنْ البيّناتِ لإنْباتِ خلاف الظاهر) والظاهر مع من شهد له مهر المثل. 

قال الشارح: قوله: OE‏ لأنه الموضوع ففيما إذا 
برهنا» وكان بينهما قضى به من غير تحالف.' وقوله: وإن برهن أحدهما قبل 
برهانه موضوع هذه فيما إذا لم يشهد مهر المثل لواحد منهما وموضوع قوله: 
وأي: أقام بينة فيما إذا شهد لواحد منهما. 

قوله: (قَضَى به) أي : بمهر المثل» لكنه في صورة التحالف يدفع الزوج ما 
الفا فاه من غير تخي والزائه عليه إلى شهر الل مكيل ف دف دراهم أن 
دنانير وفي صورة البرهان منهما يجب مهر المثل ويتخير الزوج فيه بين دفع 
الدراهم والدنانير قاله الكرماني وهو الأولى «بحر). 

قوله لاا تور دعُواه) أي : لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة 
برهانه قوله : (قَبْلَ الوَطءِ) أي : والخلوة» أبو السعود. 

قوله: (حُكم منْعة المِئْلِ) فإن شهدت لأحدهما فالقول قوله مع يمينهء 
وصحح في «البدائع» و«شرح الطحاوي» أنه يتنصف ما قال الزوج ورجحه في 
«فتح القدير»: بأن المتعة واجبة فيما إذا لم يكن فيه تسمية وهنا اتفقا على 
التسمية فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج ويحلف على نفي 
دعواها الزائد ابحر). 

قوله* (كَمَسْألةٌ العَبدٍ وَالمحَاريَة) بان قالت: تروجعي على :عيذ» فقال: بل 
على جارية» حلبي عن «النهر» ولو عكس التصوير لكان أولى بكلام الشارح. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ المَهر 10 
1 المتعَة بلا تُحكيم » إلا أَنْ يَرْضَى الرّوجُ ضف الجَارِيَةِ (وَأي اقام بي قبلث. 
نْ أَنَامًا ن اول (إِن شهدت لَهُ) المنْعَة]. 
َال المُضئف: [(وَيَيْننَهُ إن سَهِدَتُ لَهَاء وَإِنْ گاتت) المتعَةٌ (بَيتَهُما تَحَالمَاء وَإِنْ 
حلفا وَجَبَ م المثْلٍ. وَمَؤْت أَحَلِجِما كَحَيَاتِهِما في الحُكُم) أضلة ودر لِعَدَم 
سُقُوطِهِ بِمَوْتِ أخدهنا (وَبعدَ مَوتِهما قَفِي القّدرٍ القَوْلُ لِوَرَئْيَه وَ) في الاختلافٍ 
(في أَضْلِهِ) القَوْلُ لِمُنْكِرٍ النَّسْمِيةٍ (لَمْ يَفْضِ بَقْضٍِ بِشَيْء) ما لم يبرهن عَلى التَّسَمْيةٍ 


قوله: (قَلّها المتعَةٌ با تحكيم) هذه بخلاف ما إذا اختلفا في الألف 
والألفين؛ لأن نصف الألف ثابت بيقين ؛ لاتفاقهما على تسمية الألف والملك 
في نصف الجارية ليس ثابنًا بيقين؛ لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا 
يمكن القضاء بنصف الجارية إلا باختيارهماء فإذا لم يوجد سقط البدلان 
فوجب الرجوع إلى المتعة كذا في «البدائع» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (أَضَلًَا وَمَدْرَا) فإن كان الاختلاف بين الحي وورثة 
الميت في الأصل» فإن ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير 
مسمى أو بالعكس ولا برهان وجب مهر المثل» وإن كان الاختلاف فى القدر 
حكم مهر المثل» أبو السعود. ٠‏ 

قوله: (لِعَدَم سُقُوطِهِ) أي: مهر المثل؛ أي: لأن اعتبار مهر المثل لا 
يسقط بموت أحدهماء أبو السعود قوله: (القَوْلَ لِوَّرَثَتِهِ) أي : فما اعترفوا به 
لزمهم وإلا لاء حلبي عن «النهر). 

قوله: (القَوْلَ لِمُنكر النَسْمِية) هم ورثة الزوج؛ لأنهم الذين ينكرونها ويدل 
عليه قول «الكنز» ولو ماتا فلو في القدر فالقول لورثته قوله: (لَمْ يَقُضٍ بِشَيْءِ) 
أي: إذا تقادم العهد فلو كان العهد قريبًا قضي بمهر المثل «بحر» والأولى أن 
يقول» ولم يقض بالواو؛ ليكون عطمًا على قوله: القول لمنكر التسمية» حلبي. 

قوله: (مَا لَمْ يُبرهن) بالبناء للمجهول؛ أي: ما لم رهن مدقي التشهية 
عليهاء كما قاله الحلبي. 


لشف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(وَكَاَا : يُقُضَى بِمَهْرٍ المثْلِ) كَجَالٍ حَياةٍ وَبهِ يُْتَىء وَهَذَا كله (إدَا لَمْ تُسلم تَفسَهَاء 
ن سلمث وَوَكَعَ الاخيلاف فِي الحَالَينِ) الحَيّاة وَبَعْدَهًا]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَلَا يُحكمُ هر المثل) لأنَّا لا تسلَمُه سما لا بَعدَ جيل 
شيء عَادةً (بل بُقال لا : : لا بد أن د ْقِرّي ما تَعَجَلتء وَإِلَا قَضَينا عَليك بالمُتعارفٍ) 
تَعْجيله (ثُمّ يعمل في البَاقِي كَمَا دگرنا)» OAS AA‏ 


قوله: (وَقَالَا: يُقْضَى به بِمَهْر المثل) إلا إذا برهن وارثه عليه أو على إقرار 
ورثتها به «نهر). 

قوله : (وَهَذَا كله) أي: ما تقدم من تحكيم مهر المثل عند الاختلاف في 
القدر في حال حياتهما أو حياة أحدهما وبعد موتهما القول لورثته في القدر 
ولمنكر التسمية عند الاختلاف فى الأصل. 

قوله: (إِذَلَمْ تُسلمُ نَفِسَهَا) أي: للزوج والظاهر التقييد بالطوع؛ لأن 
التسليم كرمًا لا يعتبر والعلة تدل عليه قوله: (وَبَعْدَهَا) أي بعد الحياة وهو حال 
الموت سواء ماتا أو أحدهما. 

قال الشارح: قوله : (إلَّا بَعْدَ تَْجيل شَّيِءِ) وتعجيله يقتضي التسمية وعندها 
لا يرجع إلى مهر المثلء وهذا إنما يظهر في حق من اعتاد ذلك أما فيمن اعتاد 
تأخير كله إلى الطلاق» أو الموت كخوارزم كما في «القاسمية» فلا يظهر قوله: 
(بَلْ يُقالَ لها) أي: إن كانت حية ولورثتها إن كانت ميتة؛ لأن الكلام في 
الحالين كما تقدم. 

قوله : (بالمتَعارفٍ تعجيله) كالثلثين بمصر 

قوله: (ثُمَ يعمّلُ في البَاتِي كَمَا ذَكرنا) ذكرت هذه العبارة مجملة في 
«البحر) و«النهر) و«المنح) و«الهندية» واشرح الملتقى» وغيرها ولعل معناها 
أنها إن أقرت بشيء وادعى غيره ينظر إلى مهر المثل» فإن شهد لها فالقول 
قولها أو له فله أو كان بينهما فيقضى به» وفي موت أحدهما كذلك» ثم يقضى 
بالمتعارف تعجيله منه» وليحرر. 


کاب کک المَهْر ۲۷ 


| ذا اذَّعَى الرَوجُ إِيصَالَ شَيء إِلَيْها «بَخْرً (وَلَوْ بَعَتَ إِلَى امْرَأَتَهِ شَيْكَاء وَلَمْ 
كرجه ن لذ ير جهة (المهر) كز لشمع» أو ا 
المهر لَمْ يقبّل «قنية» لِوْقُوعِهِ هَدِيّة قلا يَنقلبُ مَهْرًا]. 


قوله : (وَهَذَا إِذَا اذّعَى الرَّوِجُ) أي : أو ورثته كما لا يخفى ولو لم يدع فلا ينبغي 
ذلك؛ أي : القضاء بالمتعارف تغجيله «(منح » أي "يكوه الخ يبا سو وفي 
SG‏ ا ال ا صبًا لأولاده. 
فادعى دين على الميت لميت ووديعةء وادعت المرأة مهرهاء قال أبو القاسم: ليس لهذا 
الوصي أن يؤدي شيئًا من الدين والوديعة ما لم يث يثبت ذلك بالبينة. 

وأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار مهر مثلها يدفع إليها مقدار مهر مثلها 
إذا كان النكاح ظاهرًا معروفًا ويكون النكاح شاهدًا لهاء قال الفقيه أبو الليث: 
إن كان الزوج بنى بهاء فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله» ويكون 
القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها. 

قوله: ولو بعك إلى مرا شا أى 2 من التقديع» آو"العرومنء :أو مما 
يؤكل قبل الزفاف» أو بعدما بنى بها «نهر». 

قوله: (وَلَّمْ يَذكر جهّة... إلخ) المراد: أنه لم يذكر المهر ولا غيره. 

قوله: (ثُمَّ قَالَ: إته مِنَ المَهر) أي ا : إنه لشمع أو حناء فليس 
مرتبطًا بالمصنف كذا يفاد من «البحر» قوله : (لوْقُوعِهِ هَدِيّة) أي : هبة وليس له 
الرجوع فيها؛ لأن الزوجية من موانع الرجوعء أما إذا كان ذلك قبل العقد فله 
الرجوع بعينه؛ لعدم المانع ولو بعث إليها بقرة عند موت أبيهاء فذبحتها 
وأطعمتها فطلب قيمتها . 

فإن اتفقا على أنه لم يذكر قيمة ليس له الرجوع» وإن اتفقا على ذكر 
الرجوع بالقيمة فله الرجوع» وإن اختلفا فالقول قولها واختار قاضي خان أن 
القول قوله؛ لأنها تدعي الإذن بالاستهلاك بغير عوض وهو ينكرء فالقول له 
كمن دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وادعى أنها قرضء وقال المنفق: هبة 


۲۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
قال المُصَئْف: [(كَقَالَت هُوَ) أي : المَبْعُوتُ (مَدِيّة: وَقَالَ: هُوَ مِنَ المَْرِ) أو مِن 
الكسْوَّةٍء أو عَارِية (كَالقَولٌ لَهُ) بِيمِينِه» وَالبَينهُ لاء فَإِنْ حَلّف وَالمَبْعُوتٌ كَائِمٌ فَلّها أَنْ 
تردّه وَتَرجِعَّ بَِاقِّي المَهْرِء ذَكره ابْنُ الكَمَالٍ. 
وَلّو عَوّضته ثم اذَّعَاه عَارِيّة» هلها اَن تَستَرِدٌ العوض مِنْ جيه رَيْلَعِي (فِي غَيْرِ 
الُا للآكل) كثياب. وَشَاةٍ حي وَسَمْنِء وَعَسَلِء وَمَا يَبْقَى شَهْرَاء أخي زَادَه]. 
قَالَ المُصَئْف: [(و) القَوْلُ (لَهَا) بيمينها (فِي المُهَيا لَّهُ) كَخُبِزِء ولحم مَشْوِي؛ 


فالقول قول صاحب الدراهم «بحرا. 

قال الشارح: قوله : (وَالبينَُلَّهَا) أي : إذا أقام كل بينة تقدم بينتها. 

قوله: (مِنْ جنسه) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة وعبارة «الهندية»: كان 
للمرأة أن تسترد منه ما عوضته عليه» وهذا هو المعتمد خلافًا للإسكافى› 
فقال: هو كذلك إن صرحت بالتعويض» وإن نوته كان هبة منها ولو بعث إلى 
خطيبته دنانير» واتخذوا له ثيابًا كما هو العادة» ثم ادعى أنها مقدمها من المهر 
القول قوله» ولو قال: أنفقوا البعض إلى أجرة الحائك والبعض إلى ثمن الشاة 
لا يقبل قوله : إنه من المهر. 

قوله: (وَشَاةٍ حَّةِ) اقتضى تقييده أن اللحم مطلقًا نيئًا ومشويًا من قبيل 
المهيأ للأكل؛ لأنه يفسد بالبقاء أبو السعودء قال الكمال: الذي يجب اعتباره 
في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة» واللوز» والدقيق» والسكرء والشاة 
الحية يكون القول فيها قول المرأة؛ لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله 
هدية» والظاهر مع المرأة لا معه» ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب 
والجارية» وأقره صاحب «البحر» و«النهر). 

زاد في «النهر»: ينبغي أن لا يقبل قوله أيضًا في الثياب المحمولة مع 
السكر ونحوه للعرف» قال أبو السعود: ينبغي أن يكون القول لها في غير 
النقود للعرف المستمر؛ أي: بأن غيرها لا يكون من المهر. 


كاب التكاح/ بَابُ المَهْر لمق 
لأن الناى كديب ذلك قال O A‏ لعفن ني ا ا كييك 
وَملاعَق لافنا يي ارود يني مَا لَمْ يدع أنه كسوةٌ؛ ن اللا عه 
(خَطب بنتّ رَجلٍ) وَبَعَتّ إِلَيْها أَشَيَاءء ولم وها أَبُومَاء فما بعك لِمَهْرِ يسرد 
عَيّنه قَائِمًا) فَقَطء ون تعر بالاسْيَعمَالٍ (أذ قيمته حَالكحا) E‏ ولم تَتمّء فَجَارَ 
الاسترداد (وَكذَا) 0 د (مَا بَععث هَدِيّة وَهُوَ قَائِمٌ دون الهَالِكِ وَالمُسْتَهْلِكِ) كه 

معنى الهةً]. 

َال المُصَئّف: [(وَلو ادَّعَت أنّه) أي : : المَبْعُوث (مِنَ المَهر» و E‏ 


قوله: (وَلِذَلِكَ) أي : لتكذيب الظاهر له. 

قوله: (كَخفٌ وملاءة) قال الزيلعي : لأنه لا يجب عليه أن يمكنها من 
الخروج» بل له أن يمنعهاء انتهى حلبي. 

ومثل ما ذكر متاع البيت كما في «البحر» وفي «القاموس» والملاءة بالضم 
والمد الرَّيْطَة انتهى» والريطة كل ثوب لين رقيق. 

قوله : (ودرع) هو القميص قوله : (بَعْنِي مَالَمْ يدع أَنَهُ أي : المدفوع من 
الخمار والدرع قوله : (وَلَمْ يُرَوَجْها أَبُوهَا) مثله ما إذا أبت أن تتزوجه وكانت كبيرة. 

قوله: (فَقَط) أي : ولا يرد قيمة ما نقص بالاستعمال؛ لأنه مسلط عليه من 
قبل المالك > فلا يلزم في مقابلة ما انتقص من استعماله شيء «منح). 

قوله : (أَ قِيمَته) الأولى أو عوضه؛ ليشمل المثلى قوله: : (ولم تتم 
المعاوضة بعد تسليم البضع قوله : (لِأنَّ فيه فيو مَعْنَى الهِبَّةِ) أي 0 
هلك عند الموهوب له أو استهلكه لا يرجع الواهب في بدله. 

وفي «الهندية»: عن أبي حامد خطب لابنه خطيبة وبعث إليها دراهم» 
مات الآب وطلب سائر الورئة الميراث من هذا المال الميعوتث» فقال: إن 
تمت الوصلة بين الزوجين بالنكاح» فهو ملك لابنه وإن لم تتم فهو ميراث› 
وإن كان الأب حيًا يرجع إلى بيانه انتهى» وفي قوله فهو ملك لابنه نظر. 

قال الشارح: قوله : (وَلَّو ادَعَت أنه مِنَ المَهْر) تريد أنها لا تضمن ما نقص 
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قان گان مِنْ جنس 0 كَالقَوْلُ لَه ٠‏ وَإِنْ گان مِنْ خِلافِه فَالقَولُ لَه( بسَهَادَةٍ الظَاهِرٍ 
(نْمَقَ) رَجُلْ (عَلَى معنَدة المَيْريشَرْط أن روجا ب بَعْدَ عِدّتها (إنْتَرَوّجته لا رُجوع 
مُظْلَقًاء ون ابت قَلَهُ الرُجُوعٌ إِنْ كَانَ دَكَعَ لَّهَاء وَإِنْ أ مَعَهُ قلا مُظلَقًا) «بَخْرٌ) عن 
«العمَّادية»]. 


باستعمالها» وتمتنع من رده وهو يريد بدعوى الوديعة استرداده أو تضمينها نقصان 
استعمالها قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ جنس المَهْر) المسمى كنقد ونحاس إذا سمياه. 

قوله : (بشهادَة الظّاهِر) يرجع إلى الصورتين. 

قوله : (أَنْقَىَ عَلّى معَدَةٍ العَيْر) الظاهر أن ذكر المعتدة اتفاقي. 

قوله : (بشَرْطٍ أَنْ يَتَرَوّجَها) ويحرم هذا للنهي عنه» بل لا يباح التعريض إلا 
لمعتدة الوفاة قوله: (مُطْلَقَا) أي : سواء دفع لها أو أكلت معه كما دل عليه 
اللاحق» انتهى حلبي. 

قوله: (مُطَْلََّا) أي : سواء تزوجته أم لا ولا وجه له بعد فرض المسألة في 
الكادايت الاجر ري a‏ لهذا: الإطلاق سواء شرط عليها في 
الإنفاق التزوج أ م لاء وفيه أن فرض المسألة في الا: شتراط» وفي «الهندية» قال 
الشيخ الإمام الأستاذ رحمه الله تعالى: الأصح أنه يرجع زوجت نفسها منه أو 
لم تزوجه؛ لأنها رشوة» واختاره في «المحيط» وذكر المصنف هذا التفصيل 
وقال: إنه المعتمد» فاختلف التصحيح. 

قوله: (١بَحْرٌ)‏ عَن «العِمَادِيّة)) الأولى أن يقول: «منح» عن «العمادية» فإن 
ذكر الأكل لم يقع في عبارة «البحر» وإنما ذكره المصنف وعبارة «البحر): 
الثالث لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما 
اطفت اجازلك [والرط في اناري كاز ياتول .نهو بكرا 
تتزوجيني» يرجع زوجت نفسها أو لاء وكذا إذا لم يشترط على الصحيح› 
وقيل: لا يرجع إذا زوجت نفسهاء وقد كان شرطه وصحح أيضّاء وإن أبت 
ولم يكن شرطه لا يرجع على الصحيح» 


كتَابُ الاح بَابُ المَهْرٍ r‏ 


قَالَ المُصَئف: لوَفِيهِ عَن «المَبْتَعَى) (جَهرَ ابتته وها ا ذَلِكَ لَيْس لَه 
الاسْيِرْدَادٌ ناء ولا لِوَرَنَيِ بَعْدَه إِنْ سَلَّمَهَا لِك في صِحَّيِهِ صِحَيهِ) بل تَخْنَصُ به (وَبِهِ يُفْنَى) 
وَكذَا لو اشكراة لها فی ضح ها «وَلْوَالِجِيّة). 


قال الشارح: قوله : (لَيْسَ لَه الاسْتِرْدَادُ مِنْهَا) استحسانًا (بحر). 

قوله: (وَلَا لِوَرَنَه) أي : ورثة الأب» فيكون القول قول الزوج والبينة بينة 
الأب أو ورثته. ولو زوج ابنته البالغة وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم 
فسخ العقد وزوجها من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز؛ لأن التجهيز 
RS‏ ل ل 

وقيل : للبنت» ولو دفع إلى آم ولده شيئًا لتتخذه جهارًا للبنت ففعلته وسلمته 
إليها لا يصح تسليمها صغيرة نسجت جهارًا بمال أمها وأبيها وسعيهما حال 
صغرها وكبرها فماتت أمها فسلم أبوها - جميع الجهاز إليها فليس لأخواتها دعوى 
نصيبهم من جهة الأم» امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من (إبريسم) ا كان 
يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة «(بحر). 

قال فيه: وبهذا يعلم أن الأب أو الأم إذا جهز بنته ثم مات فليس لبقية 
الورثة على الجهاز سبيل» لكن هل هذا الحكم المذكور في الأب يأتي في 
الجد؟ فلو جهزها جدها ثم مات وقال: ملكي» وقال زوجها: ملکها» صارت 
واقعة الفتوى› ولم أرَ فيها نقلّا صريحًا انتهى» وقول الشارح نقلا عن «شرح 
الوهبانية» وكذا ولى الصغيرة يشمل الجد. 

قوله: (إِنْ سَلْمَهَا) وإن لم يسلمها يكن للأب؛ لأن التسليم شرط في 
التمليك. 

قوله : (في صِحَيِهِ) أما في مرض موته فهو وصية ولا وصية لوارث 

قوله : (وَكَذَا لو اذ شْئَرَاهُ لَهَا في صغْرها) قال في «الهندية»: رجل جهز لابنته 
فمات قبل التسليم إليها وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز فإن كانت الابنة 
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ال ا ريه مِنْهًا 
NE‏ َا عند التسليم» ٠‏ كلِلرُوج أَنْ يَسْترِده) لاله رشو 1 
قَالَ المُضَئف: [(جهَرَ ابه ثم ادَى ان ما ئه لا رة وَقَالَت: هُوَ تَمْلِيك» 


أو قَالَ الرَّوحُ َلك بَعدَ مَوتِها؛ لِيَرِتٌ مِنْهء وَقَالَ الأبُ) أو وَرثته بَعْدَ مَوْتِهِ: (عَاريّة 


بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم» هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا 
كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك بخلاف ما إذا كانت صغيرة 
حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضًا لهاء كذا فى 
«جواهر الفتاوى). ۰ 

قوله : (والجيلة... إلخ) محل هذه الحيلة في مسألة العارية الآتية بعد» كما 
فعل في «البحر» فإنه قال: وإذا كان القول للزوج في المسألة الأولى؛ أي : 
مسألة العارية» وأقام الأب بينة قبلت. 

قال فى «التجنيس» و«الولوالجية» و«الذخيرة»: والبينة الصحيحة أن يشهد 
عق م إلى ارا ها المت فته ا يطريق انار أو كدت 
نسخة معلومة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك 
والدي عارية في يدي منه» لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه 
اشترى لها بعض هذه الأشياء فى حالة الصغر فهذا الإقرار لا يصير الأب 
ا 

والاحتياط أن د يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثم إن البنت 
تبريه عن الثمن» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (جَهَرَ ابنته... إلخ) لم يتكلم على الزوج إذا اقتنى في بيته 
فرشا وصبغة واستمتعت الزوجة به مع إقرارها أنه ملكه ولم ينو تمليكًا والظاهر 
أنه على ملكه حتى يوجد ناقل شرعي للفرق البين بين الزوج والأب» ويحرر. 

قوله : (بَعدَ مَوتها) أشار به إلى أن الحكم في الموت كالحياة» وكذا أشار 
بقوله: أو ورثته بعد موته إلى ذلك . 


کناب التكاح/ بَابُ المَهْر ۳۳ 
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e‏ وَلَهَا ذا گان العُْرفُ مُسْتَوِرًا مُسْكَِرًا أن الأب يَدمَعُ مِثْله 
جهَارًا لا عَارِيَةٌ ا أن (إدة مُشترگا) كمضر وَالشَّام (كَالقَوْلُ لِلآبٍ) گا لو گان أكثر 
مما يُجهرُ به مِثْلَهَا (وَالأُمُ الأب في تَجُهيزها) وَكَذَا ولي الصَّغِيرَ شرح وَهْبَانِيّة)]. 
قال المُصَنف: [وَاسْتَحْسَنَ في «الثَّهْرِ) يَبْعَا لِقَاضِي خان أن لأت | إن گان مِنَّ 
الأشْرَافِ لَمْ يُقْبَل تَؤْله أنه عَارِيَةٌ (وَلّو فعث فِي تَجْهِيزِهَا لابتيهًا شاع ين اة عر 
الأب بِحَضْرَتِه وَعِلّْمه وَكَانَ سَاكنّاء زفت إلى لوج ٠‏ ا لآب أذ باحر ديق 
من ابْنته) لِجَرَيَانٍ العف به (وَكَذَا لَوْ أنْمَقَت الام في جِهَارِهًا 0 


0 : (إِذَا كَانَ العُرفٌ مُسْتَمِرًا) أي : عامًا في كل الآباء بقرينة» قوله: وأما 
إذا كان مشترگا: 

00 

قوله : (وَالأُم... إلخ) انظر: هل الجدة مثلها؟ 

قال الشارح: قوله: (وَاسْتَحْسَنَ فِي «التَهُرا. .. إلخ) عبارته» قال الإمام 
في هاف ريقف أتايعاك : إذكان امو الا خيرات لم يفيل قولة انه 

07 (وَعِلْمِهِ) دل بهذا العطف على أن المعتبر العلم حتى لو كان حاضرًا 
ولم يعلم كان له أن يستردء ولو كان غير حاضر فبلغه ما فعلت فسكت ليس له 
أ مد عاب وعليه فاللأولى حذف قوله: بحضرته. 

قوله: (وَرْقْتْ إلى الرّوِج) تبع المصنف في هذا التعبير شيخه في «البحر) 
قال الحلبي: والظاهر أن هذا القيد اتفاقي؛ لأن السكوت إذن بالدفع» وهذا 
الدفع هبة للقريب ولا رجوع فيها من غير توقف على زفاف ولا غيره» ويدل 
عليه عدم تقييد «الأشباه» به حيث قال: دفعت لبنتها في تجهيزها أشياء من 
أمتعة الأب وهو ساكت فليس له الاسترداد» انتهى. 

قوله: (لِجَرَيَانِ العُْرفِ) قال ذ في «المنح»: لأن سكوته نزل منزلة الإذن 
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ما هُوَ مُعتادٌ؛ وَالآَبُ سَاكِتٌ لا تضمَنٌ) الأ وَهُمَا ِنَ المَسَائل الس وَالَلَائِينَ: 
بل امان وَالأَرْبَعِينَ عَلَى ما في «زَوَاهرٍ الجواهر» التي السّكُوت فيها كَالتْطق]. 
َال المُصئّف: [فَرْعٌ : لَوْ زفت إِلَيْهِ با جِهَازٍ يليّق به قله مُطالبة الأب بِالنَقْدٍ «فنية» 


ع ملا 


ر 


راد في «البَحر» ءَ عن «المُيْتَعَى) : إل و مقت ر خضو مه لَهُ لكن في «التهر» 
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بالكلام؛ لجريان العرف به قوله: (مَا هوّ مُعتادٌ) مفهومه أنها إذا أنفقت أكثر من 
المعتاد ضمنت الزيادة» ولو كان الأب ساكنًا كما هو موضوع المسألة. 

قوله : (السّبع وَالتَلَائِينَ قدمناها في باب الولي عن «الأشباه» حلبي. 

قوله: (عَلَّى ما فى «رَوَاهر الجّواهر») متعلق بالثمان والأربعين» فإن 
صاحب «زواهر الجواهر» «حاشية الأشناء» وهو الشيخ صالح ابن مصنف 
التنوير زاد على ما في «الأشباه» ثلاث عشرة مسألة ذكرها الشارح في كتاب 
«الوقف» حلبى. 

قال الشارح: قوله: (لَوْ زفت إِلَيْهِ بلا جهَاز... إلخ) توضيحها كما في 
«البحر» إذا زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث إليه من الدنانير 
والدراهم» وإن الجهاز قليلًا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث والمعتبر ما يتخذ 
للزوج لا ما يتخذ لهاء ولم يذكروا أنه إذا أخذ الزوج الدراهم والدنانير ماذا 
يفعل بها؟ 

والظاهر أنه يشتري بها ما يليق بحاله ويحرر» وقوله: (قَلّه مُطالبةٌ الأب)؛ 
أي : أو مطالبتها إن كانت كبيرة» وفى «القهستانى» ولكن بعد أخذه؛ أي : أخذ 
E a a‏ 

قوله : إلا إا سَكَتَ طَوِيلًا) المراد بالسكوت الطويل: أن تسکت زمانا 
يدل على رضاه. 

قال الشارح في كتاب «الوقف»: ولو سكت بعد الزفاف زمانًا يعرف بذلك 
رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك» وإن لم يتخذ له شيء حلبي» والظاهر 
أن الطول والقصر موكول إلى العرف. 


کناب التكاح/ بَابُ المَهْر Yo‏ 
ONA EE‏ لانو بس OB‏ تسو دن الال OS RE‏ 
عن «البزازية» : الصجر يرجع ب شيْءِ؛ | فِي النكاح غير 


قوله : (الصَّحِيحٌ... إلخ) هذا التصحيح مخالف لما عليه العرف» فإن 
الناس يعتبرون في قلة الجهاز وكثرته المهرء وقوله: المال غير مقصود» ليس 
على إطلاقه فإن الله تعالى إنما أباح ابتغاءه بالمال» وأوجب مهر المثل عند 
عدم التسمية أو فسادهاء والمراد به أن ذكره عند العقد ليس بشرط فلا ينافي 
كونه مقصودًا ؛ لأنه أحد العوضين. 
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قال الإمام ومحمد ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ إذا اختلف الزوجان في متاع 
موضوع في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعده أو بعدما 
وقعت الفرقة فما يكون للنساء عادة كالدرع» والخمارء والمغازل» 
والصندوق» وما أشبه ذلك فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك. 

وما يكون للرجال كالسلاح» والقباء» والقلنسوة» والمنطقة» والترس» 
ونحو ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة» وما كان للرجال والنساء 
كالعبد» والخادم» والشاة» والفرس» والثورء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة 
البينة» وإذا مات أحدهما المشكل للباقي منهماء وما كان من متاع التجارة 
والرجل معروف بتلك فهو للرجل وإن كان أحدهما فالمتاع كله له أيهما كان. 

والمسلم والذمية كالمسلمين» والصغير مع الكبير أو الصغيران في حكم 
الكبيرين» ولو كان ذلك الاختلاف في غير الزوجة كالأب مع الابن وأحدهما 
في عيال الآخر كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول» وإن أتاها بغزل. 

وقال: اغزليه لي» كان الغزل للزوج ولا أجر لهاء وإن ذكر لها أجرًا 
معلومًا كان لهاء وإن ذكر أجرًا مجهولًا أو شرط أن يكون الغزل والكرباس 
لهما كان الغزل للزوج ولها أجر مثلها ولو اختلفا في الأجر فالقول للزوج 
بيمينه» ولو قال: اغزليه لنفسك» كان القول قول الزوج مع يمينه . 

ولو قال: اغزليه؛ ليكون الغزل لناء فالقول لها ولها أجر المثل» ولو 
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مَفْصُودٍ (لكح ذْمَيٌ) أو ممن ذم أو حَرْبنٌ حَربِيةَ تمه , بميتقٌ) أو بلا مَهْرِ بأَنْ 
سَكَنَا عَنْهُء أو تاه و) الحَالُ أن (دا جاوز عِندّهم فَؤْطِنَتْء أو طلقّتٌ قَبِلّهء أو مَاتَ 
عَنْهَا قا مَهْرَ لَهَا) لَوْ أَسْلَمَاء أو تراقعا إِلَينا؛ لأا أمرنًا بتركهمء وما يَدينون]. 

قَالَ المُضَئّف: [اوضية) 2 (الخكام ا في عتهم كالمتتلوين رن حورت 
التق في التكاح» وَوُفُوع اللات وَنَحْوِهمًا) كدق وَنَسَبء وحار ر لوغ وَتَوَارثْ 
پنگاح صَحِيح: وَحرْمَة مَُلقةٍ اناه وَنكاح مَحارِم (وَإنْ تگحها بَكَمْرِ أو زير 


قال: اغزليه» ولم يزد عليه» فالقول له وإن نهاها عن الغزل فغزلته كان الغزل 
لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجهاء انتهى. 

فول (ثمة) أ :ف وان الخ اقول (اتضعة) موا كانوا تموتركيا 
E‏ له كالم حت SS E Ra CE E‏ 
حتى استرخى وأشرف على الموت بابه وعد« أبو السعود عن «المختار». 

قوله : (بأنْ سَكَتَا عَنْهُ قال المحقق ذ فو اقم ا : ظاهر الرواية وجوب 

مهر المثل في السكوت عنه «نهر» وغيره قوله: (أو تقَيّاه) أي : ولم يدينوا بمهر 
المثل عند النفي (هندية). 

قوله: (قَلَا مَهْرَ لَهَا) أي: ولا متعة في الطلاق قبل الدخول أبو السعود. 
وهذا باتفاق في أهل الحرب وأما في نكاح الذمية كذلك فقالا: بمهر المثل إن 
دخل بها أو مات عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخولء كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (لأنّا أمرتا بتركهم) ترك إعراض لا تقرير» وقوله: وما يدينون الواو 
للعطف أو للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء أبو 
السعود. 

قال الشارح: قوله : (وتثبت بقيّة أخكام التحاح) إن اعتقداها أو ترافعًا إلينا. 

a ES‏ اسهد ذا كاذ ا لكو عت الاي انعد 

١+‏ وتام حارم كان يعزو ا رهد الحد ی ا 
الحلبي» والذي يظهر أن المراد منه أنه يحرم عليه نكاح محارمها كأختها 
وعمتها وخالتها. 


کناب التكاح/ باب المَهر ضف 


عَيْنِ) أي : مقار إل تم أسلَمَاء أو أسْلم أَحَدْهُما قَبْلَ المَنْضٍ» > قَلَهَا ذَلِكَ فتخَلل 
الحَمْرء وتسيب الجِئزير» وَلَوْ لها قَبْلَ الدُخُولٍ» ٠‏ قَلَهَا نِصْمَهُ (5) لَهَا (فِي غَْرِ عَيْنِ) 
قِيِمَةَ الحَمرٍء وَمَهْرٍ المِثْلٍ في الخنزير ؛ إِذْ أَحَدَ قِِمَةَ القيويّ كأَحَدَ عَينِهِ]. 

قال العصف: فْرُوعٌ : الوَظهُ في دَارٍ الإسْلام لا يَحُلُو عَن حَدَ أو مَهْر إلا ذ 
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قوله : (قَبْلَ القَبْض) أما بعد القبض فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير 
معين وقت العقد «نهر قوله: (وَلَهًا في عَيْرِ عَيْنَ) هو قول الإمام» وقال أبو 
دوست الها جهن المدل ی لعي تغرف و ا و لي ی 
الوجهين» وإنما أوجبنا ذلك فيما إذا أسلم هو دونها ؛ لأنه نهي عن تعاطيهما. 

قوله: (كأَخَدَ عَينِه) أي: حيث كانت القيمة بدلا عنه كما في مسألتناء أما 
اذا كانت بدلا عن غيره كما لو اڈ شترى ذمي من مثله دارًا بخنزير وشفيعها مسلم 
فإنه يأخذها بقيمة الخنزير» وفيه أنها هنا بدل عن منافع البضع. 

قال الشارح: قوله: (الوَّطْءْ) أي: وطء غير مملوكته»ء أما مملوكة غيره 
فيحد ولو كانت أمة أخيه وعمه. قال المصنف فى باب الوطء: الذي يوجب 
ا و ي 


قله (صَبِيٌّ تكح بلا إِذْنِ) أما لو زنى فحكمه مذكور في «الهندية» قال : 
فيها غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري إن كانت ثيبًا 
ليس عليه حد ولا عقرء وإن كانت بكرًا وافتضها لزمه مهر مثلهاء وإن زنى 
بصبية فعليه المهرء وإن أقر بذلك لا مهر عليه» وإن زنى بحرة بالغة وأذهب 
غذركها إن كانت مكرهة :فلي الضيى اله وك كانت طائعة دعة إلى تقسهنا 
فلا مر عليه رال إذا ادع فا إلى ها وات عدرقها: فعليه ال 
لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة والأمة ولو بالغة 
كالصغيرة؛ لعدم صحة أمرها في حى المولى انتهى: وانظر ما لو أجيز تكاحة 
هل يلزم المهر؟ الظاهر: نعم ؛ لصحة النكاح. 


e. 
u 
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وَطَاوَعَتةُ» وَبَائِعُ أَمَتِهِ قَبِلَ تَسْلِيمء وَيَسْقظ مِنَ التَمَن مَا قَابَلَ البكَارَة وَإِلّا قا 
داعت جَاريَةٌ مَعَ أخرّى. فَأَرَالَتْ بكارتها لَِمَها مَهرُ المثلٍ]. 

َال المُصَئّف: [لِأبِي الصَّغِيرَةٍ المُطَالَبَةٌ ِالمَهْرِء وَلِلرَّوجٍ المُطَالَبَةٌ تيمها إِنْ 
حملت الرجل» قال الترازي + ولا بعر الشاء فلو تسلمها فهربت لم يلرم لها 


قوله : (وَطَاوَحَتَهُ) أطلقه فعم البكر والثيب» ومفهومه أنه إذا لم تطاوعه 
يلزمه المهرء والظاهر أنه مهر المثل ولو سمى؛ إذ تسمية الصغير لا تعتبر 
ويحرر. 

قوله: (وَبَائِع مه قَبلَ َسْلِيم) أي : وطئها فلا حد ولا مهر؛ لأنه من شبهة 
المحل؛ وذلك لأنها في ضمانه ويده» ولو هلكت عادت إلى ملكه» ومثله 
ايع فاميدة إذا قي البائع سواء كان قبل القبض والأمر فيه ظاهر لبقاء 
الملك أو بعده؛ لأن له حق الفسخ فله حق الملك فيهاء وكذا المبيعة بخيار 
لبائعها لبقاء ملكه أو لمشتريها؛ لأنها لم تخرج عن ملكه بالكلية» انتهى حلبي 
وبهذا تعلم أن قول الشارح إلا في مسألتين ليس في محله. 

قوله : (مَا قَابَلَ البكارَة) إن كانت بكرًا؛ لحدوث العيب فيها بفعله. 

قوله : (وَإِلَا فل أي : أن لا تكن بكرّاء فلا يسقط شيء من الثمن. 

قوله : (تَدَافَعَتْ جَارِية... إلخ) تقدم ما فيه. 

قال الشارح: قوله: (لِأبي الصَّغِيرَةٍ المُطَالَبَةٌ بالمَهْرٍ) ولو كان الزوج لا 
يستمتع بها كما في «الهندية» عن «التجنيس» و«المزيد» وتقييده بالصغيرة مما لا 
ينبغى» ففى «الهندية» للأب والجد والقاضى قبض صداق البكر صغيرة كانت 
اراكبيرة لا ادات وس ال جص الى ون ار ذلك + والرضى باك 
ذلك على الصغيرة والثيب البالغة حق القبض لها دون غيرهاء انتهى. 

وشمل الغير في قوله: وليس لغيرهم ذلك الأم فليس لها قبض الصداق 
إلا إذا كانت وصية وحينئذ تطالب الام إذا بلغت دون الزوج كما أفاده فيها. 

قوله : رلم يلزمُهُ طَلَبُها) أي : الزوج «شرح الملتقى». 


كِتَابُ التكاح/ باب المَهْر ۳۹ 


حَدَعَ امْرَأَةَ وَأَحَدَّها حبس إِلَى أن يأتي بِهاء أو يعلّم مَوْتَهاء المَهْر مَهِرُ الس وَقِيلَ: 
العَلَازيَة]. 

قَالَ المُصَنّف: [المُوَجَلٌ إِلَى الطّلَاقٍ يتعجَلُ بالرّجعِيء ولا يَتَأَجَلُ بِمْرَاجَعتِهاء 

قوله: (خدّع امْرَأَه) أي : احتال عليها. 

قوله : (المَهُر مَهِرُ السّرٌ وَقِيلَ: العَلَانِيّة) أجمل الشرح المقام» وفيه تفصيل 
مذكور في «الهندية» حاصله أنه إذا تزوج امرأة على صداق في السر وسمع في 
العلانية بأكثر من ذلك فالمسألة على وجهين: 

الأول: أن يتواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر» فإن كان 
ما تعاقدا عليه في العلانية من جنس ما تواضعا عليه في السر إلا أنه أكثر مما 
تواضعا عليه في السرء فإن اتفقا على المواضعة أو أشهد الرجل عليها أو على 
وها ا هو لمعم قن او 
في السرء وإن اختلفا تادعئ الزوع المواضعة قن اله على آل وأنكرت 
المرأة فالمهر هو المسمى في العقد والقول للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة» 
وإن كان ما تعاقدا عليه في العلانية من خلاف جنس ما تواضعا عليه. 

فإن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد» وإن اتفقا على 
المواضعة ينعقد النكاح بمهر المثل» وإن تواضعا في السر على أن المهر دنانير 
وسكتا في العقد عن المهر ينعقد بمهر المثل. 

الوجه الثاني: أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقرا في العلانية بأكثر من 
ذلك» فإن اتفقا على ما تواضعا فى السرء وأشهدا أن الزيادة فى العلانية 
009 ۰ 

فأما إذا لم يشهدا أن الزيادة في العلانية سمعة فعلى قول الإمام ومحمد 
المهر مهر العلانية» ويكون هذا زيادة على المهر الأول سواء كان من جنسه أو 
من خلاف جنسه» انتهى ملخصًا. 

قال الشارح: قوله: (يتعجُل بالرّجعِي) جزم في «القنية» بأنه لا يحل إلا إلى 
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وَلَو وَعَبنَهُ المهرَ عَلَى أَنْ يكَرَوّجهاء فَأَبَى فَالمَهرُ باق نَكحَها أو لاء وَلَوْ وهب لأَحَدٍ 
وَوَكَلْهُ بقَئْضِهِ صَحَّ وَلَْ أَحَالَتْ به إِنْسَانَاء ٿم وَهََنْه للرّوج لَمْ نَصِمَّ» وَهَذِهِ حِيلَةُ مَنْ 
يُرِيدُ اَن يهبّء وَلَا نَصِحٌ]. 
انقضاء العدة. قال: وهو قول عامة مشايخنا «منح» فما في الشرح على غير 
فول العامة 

قوله : (وَلَوْ وَهَبيْهُ المهرّ... إلخ) توضيحها كما في «البحر» قال لمطلقته: لا 
أتزوجك ما لم تهبني ما لك على من المهرء قوهيت مهرها على أن يتروجها 
فابى الزوج أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج» انتهى. 

وقوله: تزوج؛ أ : بعد الإباء أو لم يتزوج» وقوله: فأيئ ٤‏ مفهومه أنه إذا 

قوله : (وَلَوْ وَهبنّه لأَحَدٍ... إلخ) هذا حكم كل الديون. 

قوله : (لَمْ تَصِمّ) لأن الحق فيه انتقل إلى المحال. 

قوله: (وَهَذْهِ ا إلخ) ذكر في «البحر» عن «القنية» له ثلاث حيل غير 


إحداها: شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة؛ آي : ثم بعدها 
ترده بخيار رؤية. 

الثانية: صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة. 

الثالثة: هبة المهر لابن صغير لها قبل الهبة» انتهى. 

وجرى صاحب «القنية» فى الثالثة على غير المختارء فإن المختار أنها لا 
تصح؛ لأنها عر اللو كما في «التجنيس» وأفاد بقوله: وهذه حيلة من 
يريد أن هذه الحيلة ليست قاصرة على المهر إلا أن هذه الحيلة بعيدة؛ لاشتراط 
رضى المحال عليه بالحوالة» فالمديون علم أولا أن هذا كلام لا يفيد؛ لصدور 
الحوالة قبله إلا مع الجهل بالحكم. 


كتَابُ التكاح/ بَابُ نكاح الرَقيقِ ١‏ 
بَابُ تِڪاج الرَّفِيقٍ 
قَالَ المْصنف: [بَابُ نگاح الرّقيقِ. 
هُوَ المَمْلُوكٌ كُلّا أوبَعْضَاء وَالقِنُ المَمُلُوكُ كلا (تومّف ناح قِنٌ وَأَمَقٍ 


بَابُ نِڪاح الرَّفِيقٍ 

الرقيق في اللغة: العبد» ويقال للعبيد «(مغرب» ومناسبة هذا الباب بباب 
المهر هي أن الرقيق يصلح أن يكون مهرًاء كما إذا تزوج امرأة على رقيق» حموي. 
وقال في «النهر» : لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان 
وو براه الاك كر رجدو واليد عي لكاترا د الجادام الي بيج 

قال الشارح: قوله : (مُوَ المَمْلُوكُ) اعلم أن المملوك أعمّ من الرقيق؛ 
لصدقه على غير الآدمي» والرقيق أعمٌّ من جهة صدقه على الأسير قبل إخراجه 
من دار الحرب. فإنه رقيق لا مملوك» كما قاله الكمال. 

إذا عرفت ذلك تعلم أن التعريف لم يساو المعرّف؛ لعمومه» وأجيب بأن 
المراد بالمملوك: المملوك من بني آدم» وبالرقيق هو من أحرز بدار الإسلام 
فاتحدا أو هو من التعريف بالأعمٌّ» وهو جائز على طريقة المتقدمين من علماء 
الميزان» ثم إن الرق والملك قد يكونان كاملين» كما في القن وقد يكونان 
ا ينماان مف رة وق يكسل ارق در نالا کا في 
المكائب وفكشة نے لایر واء :الوذه انتهى حلبي بتصرف. ٠‏ 

فول ولق الود كف القن الك غا العامة 
ويقال: قنان وأقنان على ما قال ابن الأعرابي» وقال غيره: لا يثنى» ولا يجمع› 
ولا يؤنث» كما في الأساس» وهو في الشرع على ما في «المغرب» عبد غير 
مكاتب ولا مدبر» لطر ا ل E‏ 

قوله: (تَوقفَ نِكاحُ قِنْ ... إلخ) سواء تزوج بنفسه أو زوجه غيره» وقيد 
بالتكاح ؛ لآن السري للعبد» والمكاتب» والمدبر حرام ابحر). 


ولو طلق أحدهم قبل الإذن كان متاركة» ولم ينقص عدد الطلاق» قهستاني. 
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و عه روه م رم Tee‏ 2ج ° dP f LF‏ 

ومكاتب» وَمُدَبر َم وَل على إِجَارَةِ المَْلَى ء ٠»‏ فان أجَارَ نفذ» وَإِن رَد بَطل) فلا مَهِرَ 
ما لَمْ يدل قَيُظالبٌ ب 2 بِمَهْرٍ المثُل ب بعل عتقه» ْم المُرادُ بالمَؤْلَى مَنْ لَهُ ولايةٌ نويج 

الأ كاين ا ناميه وَوَصِيٌّ » ع ل مح قا نع نو لم Sanri‏ 


قوله : (وَمُكاتب) إنما توقف نكاحه؛ لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في 
حق الكسب» وأما في حق النكاح فهو على حكم الرق» ولهذا لا يملك 
المكاتب تزويج عبده» ويملك تزويج أمته؛ لأنه من باب الاكتساب» وكذا 
المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى» وتملك تزويج أمتهاء ودخل 
في المكاتب معتق البعض» فلا ينفذ نكاحه عند الإمام. 

قوله : (وَمُدَبر وَأمٌ وَلدِ) وذلك لأن الملك فيهما قائم» ودخل في أم الولد 
ابنها من غير سيدهاء فإنه في حكمها فيتوقف نكاحه إلا في مسألة» وهي ما إذا 
تزوج جارية غيره» واستولدهاء وفارقهاء وزوجها من غيره فاستولدها أيضًا ثم 
اشتراها زوجها الأول مع ولديهاء فإن ابنه حر وابن الآخر رقيق ليس في حكم 
أمه؛ لأنها حين ولدته لم تكن أم ولد لهء بل رقيقة الغير «بحر» موضحًا. 

ون أخَاز ت وا انت ا لجار ضا کارت ا ررضت 
أو أذنت» أو دلالة قولا نحو: هذا حسن» أو صواب» أو نعم ما صنعت إلا 
إذا علم أنه قاله على وجه الاستهزاء أو فعلا نحو أن يسوق إليها مهرها أو شيئًا 
منه بخلاف الهدية» أبو السعود عن العيني. 

قوله : (قَلَا مَهِرَ) تفريع على بطل قاله الحلبي» وهو يعم القن» والمكاتب» 
والأمة» والمكاتبة؛ أي: فلا مهر عليه ولا مهر لها قوله: (فَيُطَالبُ) الأولى» 
ويطالب بالواو ويجعلها مستأنفة؛ لأن هذا حكم قاصر على الذكور. 

قوله : (مَنْ لَهُ ولايةٌ تويج الأمَةِ) سواء كان مالا لها أم لا 

قوله: (وَوَصِيّ) أي : من أحد الثلاثة» فإن هذا التصرف في مال الصغيرء 
وهو لوصي هؤلاء» لكن لا يجوز لأحد هؤلاء أن يزوجها لعبد نفسه» كما لا يجوز 
للأب أن يزوج جارية ابنه من عبد ابنه في ظاهر الرواية على ما في «المبسوط). 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ يكاح الرَِّيقٍ 4۳ 


ا أن : عدر E e a‏ بو اها لوو تقال مجه ديق 
وَمكاتب»ء وَمُفْاوضء وَمَتَوَلَىء واما العبد فلا يَملك ترُويجه إلا مَنْ يملك إعتاقه 


و و 
«درر»]. 


قوله : (وَمُكاتب) لأنه كما تقدم يجوز له تزويج أمتهء لكونه من الاكتساب 
لا عبده. 

قوله: (وَمْفَاوضٍ) أي : فإنه يزوج أمنة المفاوضة لكنه لا يزوج العبد» 

أما شريك العنان» والعبدء والصبي المأذونان» فلا يملكون تزويجهاء أبو 
السعود عن «الدرر». 

قوله : (وَمْتَوَلِي) هكذا في النسخ بالياء كقاضي» والأولى حذفها فيهما كما 
هو في نسخ ؛ والمراد: المتولي على وقف أو بيت المال؛ وظاهره: أنه نص 
المذهب وليس كذلك» بل هو بحث لصاحب «النهر). 

وعبارته: ولم أرَ حكم نكاح رقيق بيت المال» والرقيق في الغنيمة 
المحرزة بدارنا قبل القسمة» والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتولي» وينبغي أن 
يصح في الأمة دون العبد كالوصي انتهى» فيتعين التنبيه من الشارح على مثل 
هذا. 

قولةة: لذ ون تقلك اتكافة ااك الم ى شهلا الات 
وما عطف عليه حتى المفاوض ؛ لأنه لا يملك إعتاق الجميع» انتهى حلبي مع 


زيادة. 


نلمه: 

اعلم أن نكاح العبد حالة التوقف يكون سببًا للحل» ويتأخر حكمه؛ أي : 
من الوطء ودواعيهء والنظر إلى وقت الإجازة. فبالإجازة ظهر الحل من وقت 
العقد حتى لو حملت منه قبلها ألحق به كالبيع الموقوف سبب للحل. 

فإذا زال المانع من ثبوت الحكم بوجود الإجازة ظهر أثره من وقت 
وجوده؛ ولذا ملك الزوائد «بحر» موضِحًا. 
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قال المُصَئْف: [(فَإِنْ نكحُوا پا لإذْنِ فالمهر وَالتَمَقَهُ مَقَهُ عَلَنْهم) أي : عَلَى القِنّ وَعَيْرو؛ 
لِؤْجُودٍ سَبَّبٍ الؤّجُوب مِنْهُ (وَيَسقطان يِمُؤْتِهِم) لِمَوَاتِ مَحَلَ الاسْتِيَفاءِ (وَبَبْعٌ قِنَّ فيهِمًا 


واعلم أنه إذا نكح بغير إذن» فإن لم يدخل فلا حكم له» وإن دخل فلا 
يخلوء إما أن يفرق بينهما المولى بعد أن يجيز النكاح» فإن فرق بينهماء فلا 
مهر لها عليه حتى يعتق؛ لأنه دين لم يظهر في حق المولى» فصار كدين أقر به 
العبد. 

NSE‏ صرق نف Se Sa‏ ومهران قياسًا مهر 
بالدخول» ومهر بالإجازة كما في النكاح الفاسد إذا جدده صحیخًا› ولم يبين 
المصنف لمن يكن المهر وبينه صاحب «البدائع» فقال: كل ما وجب من مهر 
الأمة فهو للمولى سواء وجب بالعقد أو بالدخول» وزاك كان ال سفن أو 
مهر المثل» وسواء كانت الأمة قنة أو مدبرة» أو أم ولد إلا المكاتبة» والمعتق 
بعضهاء فإن المهر لهما. 

وفي ا ا يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان 

قال الشارح: قوله : (وَغَيْرِ) من مدبر ومكاتب. 

قوله: (لِوجُودٍ سَبّبِ الوججوب) أي: وجوب النفقة والمهرء وهو العقدء 
وقوله: (مِنْهُ)؛ أي: من المذكور من القن وغيره قوله: (وَيَسقطَانٍ بمَوْتِهم) 
محمول على ما إذا لم يترك كسبّاء أبو السعود. 

وإليه يشير قول الشارح : لفوات محل الاستيفاء؛ لأنه عند وجود كسب لم 
يفت محل الاستيفاء ثم القيد ظاهر بالنسبة للمهرء أما النفقة ولو مقضية فتسقط 
عن الحر بموته فبالأولى العبد» فليتأمل. 

قوله: (وَبَيْعُ قِنّ) أي : باعه سيذه ؛ لأنه دين تعلق في رقبته» وقد ظهر في 
حق المولى بإذنه» فيؤمر ببيعه. فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي 
أن يؤدي قدر ثمنه «نهر» عن «المحيط». 
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ا) يُباعٌ (غَيْره) كمد كل ينعن وَلْوْمَات مر لاه هة خملة إن ودر نهر وافنية) 
(لَكِنَّهُ بَاءٌ في التَمَقَةِ مِرارًا) إِنْ تَجَدَّدت (وَفِي المَهر مَرَّةَ) وَيُطَالبٌ بالبَاقِي بَعْدَ عِنْقِهِ 


قوله : ( كمْدَّبر) أدخلت الكاف المكاتب» ومعتق البعض» وابن أم الولدء 
كما في «البحر» قوله: (بَلَ يَسعَى) بأن يؤجر ويستوفي ما عليه من أجرته من الزائد 
ا وفي أبي السعود: أما ا ای چ لتق وأما المدبر 
ففي ثلثي قيمته ويعطيان المهر من كسبهماء فإذا تمت السعاية عتقاء انتهى. 

قوله : (وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاه) أي : مولى المدبر قوله: (لَرِمَه) أي : المهك: 

قوله ( ج أى > واحيدة؛ لكوثه صان حرا يموت :سيد وبدواء رهه 
السعاية لها قبل موت السيد أو طالبته بعد موته قوله: (إِنْ قدرً) أما إذا لم يقدرء 
فط إن E‏ 

قول («تهر» وَقُنْيَةٌ)) الاوك «نهر» عن «القنية» فإن صاحب «النهر» نقل 
عبارة «القنية» مستندًا لها في هذا الحكم. 

قوله: (إِنْ تَجَدّدت) أي : إن لزمه نفقة كمائتي درهم مثلا فبيع بمائة بقي 
الفضل في ذمته فيطالب به بعد العتق» ولا يتعلق برقبته» فلا يباع عند السيد 
الثاني ثم إن تجمعت عليه نفقة عند السيد الثاني بيع فيهاء ويفعل بالفضل» كما 
مر حلبي بإيضاح من «(البحر». 

قوله: (وَفِي المَهْر مَرَّة) فيه أنه لو لزمه مهر آخر عند السيد الثاني» كما إذا 
طلقها ثم تزوجها بيع ثانيّاء فلا فرق بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة 
تتجدد عند السيد الثاني» ولا بد بخلاف المهر» انتهى حلبي عن شيخه. 

أقول: يمكن الفرق بأن النفقة الى تحدثت: عند الفا سببها متتحقق عند 
السيد الا ول :فتكرر یغه فی شىء N ETT er‏ 
اا هذا مسي ن ع مل ج ف على اد 

وفي «المبسوط»: ليس شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا 
النفقة؛ لأنه يتجدد وجوبها بمضي الزمان» وذلك في حكم دين حادث» انتهى. 
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إلا ا ينها فا 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلو رَّوّجَ) المَؤْلّى (أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ لا يجب المَّهرٌ) فِي الأَصَحٌّ 
«وَلْوَالِجِيةً» . 


ولو بيع لحال الصداق مرة ثم حل باقيه ظاهر ما في «المعراج» أنه يباع فيه 
مرة أخرى» فإنه قال: لأنه بيع في جميع المهرء فأفاد أنه إذا بيع لبعضه أن يباع 
لباقيه» وبهذه الإفادة صرح صاحب «النهر» وفي «البحر» تخريجًا على ما في 
«الكافي» أنها لو باعت العبد في مهرها فاشتراه المولى» فلم يوفٍ ثم وجب 
بيعه للنفقة تأخذ المرأة ما بقي لها من المهر مع النفقة. 

قوله : (إلَا إِذَا بَاعَهُ مِنْهّا) صورته زوج عبده امرأة بألف درهم» ثم باعه منها 
بتسعمائة درهم بعد ما دخل العبد بهاء فإنها تأخذ التسعمائة بمهرهاء ويبطل 
النكاح» ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية على العبد» وإن عتق «بحر». 

قال الحلبي : لأن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصًا بقدره مما لهاء 
والباقى يسقط؛ لأن السيد لا يستوجب ديئًا على عبده» انتهى. 

ولو أعتق المولى العبد خيرت بين تضمين المولى القيمة» أو اتباع العبد 
بجميع الدين سواء كان الإعتاق بإذنها أم لا «بحر) و«انهر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَو رَوّحَّ المَوْلَى أمَتة) أي: سواء كانت قنة» أو 
مدبرة » أو أم ولد حلبي قوله: (مِنْ عَبْدِه) سواء كان قنّاء أو مدبرّاء أو ابن أم 
ولد» حلبى. 

وله ( لا تي ةالميع) لاسعلوامه الوضوت لكف على انيه وهو ل 
يعقل» وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء في غير المأذونة 
والمكاتبة ومعتقة البعض. حلبى عن «النهر). 

قوله: (في الأصَم «وَلْوَالِجِيّة؛) قال فيها : لأن الوجوب وإن كان حمًا لله 
تعالى» فإنما يجب للمولى ولو جاز وجوبه للمولى ساعة لجاز وجوبه أكثر من 
ساعة» انتهى. 
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وَقَالَ البَرَازِيَ oy‏ زا ار لأَمَهُ مَأَدُونَةَ مَدْيُوتَةَ فَإِنْ 
كَانَت بِيْعَ أيْضًا ؛ لِأَنَهُ يبت ثبت لَهَا نم يقل لِلمَؤلَى ١نَهْر)‏ فلو باع سيد سيده يَعْدَ مَا رَّوَّجَه 


ءَ2 o‏ اسم 


امراة. فَالمَهْرَ بر قبته دور مع ّما دار 1 1[ E E‏ 


قولة ل ف آي بل يجب علق اللبيده قم مقط بتاع آن مه الآمة 
يثبت لها أولاء ثم ينتقل إلى السيد كما في «النهر» عن «الفتح»» انتهى حلبي 

قال في «البحر»: ولم أرَ من.ذكر ثمرة لهذا الخلاف» ويمكن أن يقال : 
إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبد الصغيرء فعلى قول من قال : 
يجب» ثم يسقط» قال بالصحة وهو قول الثاني. 

ومن قال: بعدم الوجوب أصلاء قال بعدمها وهو قولهما وبه جزم في 
«الولوالجية» معللًا بأنه نكاح للأمة بغير مهر؛ لعدم وجوبه على العبد. 

قوله: (وَمحلُ الخلاف) أي: في الوجوب وعدمه. 

قوله : ِن كانت بيع ْضَا) لأنها هي وأكسابها حق الغرماء. 

قوله : (لِأَنَّهُ يقبت لَهَا. .. إلخ) هذا التعليل لم يذكر في «النهر» بل لا وجه 
لذكره؛ لأنها إذا كانت مديونة لا ينتقل للمولى» بل للغرماء. 

وعبارة «النهر»: وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة 
مأذونة مديونة» فإن كانت» بيع أيضّاء ويدل عليه ما في «الفتح» مهر الأمة يثبت 
لهاء ثم ينتقل إلى المولى حتى لو كان عليها دين قضي من المهرء انتهى. 

قوله: (يَدُورٌ مَعَه) تفسير لما قبله وهذا هو الصحيح» وقيل: المهر في 
الثمن» قال في «البحر»: وكل من القولين مشكل؛ لأنهم جعلوا المهر كدين 
التجارة» وقد نقلوا في باب المأذون: أن السيد إذا باع المديون بغير رضى 
أصحاب الديون ردوا البيع وأخذوه . 

وإن كان المشتري عيب العبد» فهم بالخيار إن شاؤوا ضمنوا السيد قيمته» 
أو ضمنوا المشتري قيمته» أو أجازوا البيع وأخذوا الثمن فكذلك هناء انتهى. 

وأقره في «النهر» أي : فالمراد إما أن ترد البيع أو تجيزه وتأخذ الثمن» وإن 


4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


كَدَيْنٍ الاسْيَهْلَاكِ) لكن لِلمَرْأَةٍ فَسحُ البيع لو المَهْرُ عَلَيِِْ لِأَنَهُ دين فَكَانَتْ گالغرمَاء 
المنخ)]. 

َال المُصَنّف: [(وَكَوْله لِعَبْدِه: طَلَّمّها رَجْعِيّة إِجَارَةٌ) للنُكاح (المَوْقُوفٍِء لا طلقهًا 
أو کارگها) ِأَنَّهُ يتغل للمُتارَكِ» حَنَّى لَوْ أَجَارَهُ بَعدَ ذلك لا ينفذء بخِلَافٍ الفُضُولِي 


ردت البيع والمشتري عيب العبد خيرت في تضمين القيمة المشتري أو السيد. 

قوله: (كَدَيْن الاستهلاك) أي : كدين ترتب بذمته لشىء استهلكه. فإنه 
يضمنه ويباع فيه 61 الخد ليان ااال ولذا 7 في الحجر أنهم 
إن افوا دك خم 

قوله : (لكن لِلمَرَْةٍ سح البيع) أي : إن باعه بخين ر ضاها: 

قوله: (لّو المَّهُرُ عَلَيْه) أي: على العبد» أما لو أوفاه سيده أو غيره عنه 
ليس لها الفسخ قوله: (فَكَانَتْ كُالغرمَاءِ) أي: غرماء العبد المأذون» وفيه 
إشارة إلى ما ذكره صاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (طَلَّقّها رَجْعِيّة) مثله أوقع عليها الطلاق» أو طلقها تطليقة 
تقع عليهاء وقيد بالرجعي ؛ لأنه لو قال: طلقها بائنًا لا يكون إجازة «بحرا. 

قوله: (إِجَارّة» لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح› 
فكان الأمر به إجازة اقتضاء قوله: (لِلنْكاح المَوْقُوفٍِ) سواء كان من رقيق أو 
فضولي» ولكل من الرقيقين فسخه قبل الإجازة. 

فوله:: (لااطلقهًا أو قارقها) قإتهنها رد قوله: (لآثه) أي ما ذكر أو أفرد؟ لأن 
العطف بأو قوله : (يستغول لِلمُتارَكَة) أي : وللإجازة فكان محتملًا للإجازة والردء 
فحمل على الرد؛ لأنه أدنى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع» أو لأنه أليق بحال العبد 
المتمرد على مولاه» فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال» كذا في «العناية». 

قوله: (حَتَّى لَوْ أَجَارّمُ) تفريع على المفاد من المقام وهو أن هذين اللفظين 
للرد قوله : (لا ينفدٌ) لأن المفسوخ لا يجاز قوله: (بخلافِ الفُضُولِي) أي : إذا 
قال له الزوج: طلقها أو فارقهاء فإنه يكون إجازة؛ لأن الزوج يملك التطليق 
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(وَإِذْنه لِعَبْدِِ في الاح يَنَْظِمُ جَايِرُهُ وَفَاسِدَهُء فاع العَبدٌ لِمَهْرِ مَنْ نكا فَاسِدًا بَعدَ 
إِذْنِهء فَوَطِنَها) خِلانًا لَهُمَاء وَلَوْنَوَى المَؤْلَى الصجیح فَقَط تَقَيَدَ بو كُمَا لو ص 


بالاجازةء فلك الأمريةه نخلاف المولق» وهذاما اختارة ضا «المحيط) 
ومختار الصدر الشهيد» ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة» فلا فرق بينهما 
واستوجه الكمال الأول. 

قوله: (وَإِذْنهِ لِعَبْدِِ... إلخ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو 
أمة» وما إذا كانت معينة أو غير معينة قوله : (يَنْتَظِمُ) أي : يعم. 

قوله: (وَفَاسِدَةُ) فينتهي الإذن به لا بالموقوف» كما إذا تزوج امرأة 
بفضولي» فله أن يتزوج أخرى غير أن المرأة إذا أجازت ما فعله الفضولي لزمه 
المهر» كذا أفاده صاحب «البحر» بحثا. 

أقول: إن كان زواجه الثانية قبل الإجازة فظاهرء وإن كان بعدها فينتهي 
قطعًا؛ لأنه لما لحقه الإجازة فقد تم» وخرج عن كونه موقوفاء قال في النهر: 
إن المهر إنما لزمه بعد إجازتهاء وقد خرج عن كونه موقوفا. 

قوله : (بَعدَ إذْنهِ) لا حاجة إليه لأنه موضوع المسألة إلا أنه أشار به إلى أنه 
لو صدر أولا فاسدًا من غير إذن ثم أذن فيه كان الحكم واحدًا قوله: (قَوَطِئَها) 
قيد به؛ لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به. 

قوله: (خِلَانًا لَهُّمَّا) فقالا: إن الإذن به لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن 
المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز»ء وله أن 
اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه» وبعض المقاصد في النكاح حاصل 
كالنسب» ووجوب المهرء والعدة على اعتبار وجود الوطء. 

وفائدة الخلاف في لزوم المهر فيه بعد الوطءء فيباع فيه عنده ويطالب بعد 
العتق عندهماء وفي انتهاء الإذن بالعقد» فينتهي به عنده» فليس له التزوج بعده 
صحيحًا لا منها ولا من غيرهاء وعندهما لا ينتهي» فله ذلك بعده «بحر). 


قوله: (تَقَيَكَ به) ويصدق قضاء وديانة» كما بحثه فى «النهر) . 
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عَلَيْهه وَلَوْ نص عَلَّى الفَاسِدٍ صَحَّ» وَصَمَّ الصجيح أَيْضًا «نَهْرْ)]. 
قال المُصَئّف: [(وَلَوْ تَكجَها ثَانِيًا) صَحِيحًا (أو) تكح أخْرّى (بَعْدَهَا صَحِيحَاء 
وَقَفَ عَلَى الإجَارَّة) لِانْتِهَاءِ الإذنٍ بمرقء وَإِنْ نَوَى مِرَارَاء وَلَوْ مَرَنّين صَمَّ؛ لأَنَهُما كل 


قوله: (وَصَمَّ) فإذا دخل بها لزمه المهر في قولهم جميعًا «نهر» قوله: 
(«تهر») أي : بجنا ورد به على ما بحثه أخوه من أنه لو قيد بالفاسد تقيدء فلو 
تزوج صحيحًا لا يصح اتفاقًاء وعند التأمل فيما ذكره كل من الشيخين يقوي ما 
بحثه صاحب (البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ تَكحها تَانيًا) بعد العقد الفاسد. 
برقبته حالا بعد الوطء» بل يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا أذن» ومثل ذلك 
يقال فى قول المصنف صحيحًا. 


قوله: (لإنْيِهَاءٍ الإذنٍ بمرة) ومثل الإذن الأمر بالتزوج» كما لو قال له: 
تزوج» فإنه لا يتزوج إلا امرأة واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وكذا إذا 
قال: تزوج امرأة» فإن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس» كذا في «البدائع». 

قوله: (وَإِنْ نَوَى مِرَارًا... إلخ) توضيح هذه الجملة ما في «البحر» عن 
«شرح المغني» للهندي» فإنه قال: لو قال لعبده: تزوج» ونوى مرة بعد أخرى 
لم يصح؛ لأنه عدد محض ولو نوى اثنتين يصح؛ لأن ذلك كل نكاح العبد؛ إذ 
العبد لا يملك التزوج بأكثر من اثنتين. وكذا التوكيل بالنكاح بأن قال: تزوج 
لي امرأة لا يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة» ولو نوى الموكل الأربع ينبغي 
أن يجوز على قياس ما ذكر؛ لأنه كل جنس النكاح في حقه» ولكني ما ظفرت 
بالنقل انتهى» ما ذكره في بحث الأمر من «شرح المنار» .وقوله: لأنه عدد 
محض؛ أي : والمصدر المفهوم من تزوج وهو التزوج لا يحتمل العدد 
المحض» بل يحمل إما على الفرد الحقيقي» وهو المرة الواحدة أو الاعتباري» 
وهو الاثنان في حق العبد» والأربع بالنظر للحر في مسألة التوكيل. 
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نگاح الب وَكَذَا التّؤكيل بالنکاح (يخكافي التَؤكيل بو) فَإنَّهُ لا اَل القَاسد فلا ينهي 
بوت به می » وَالوَكِيل ناح فَاسِدٍ لا ملك الصَّحِيحٌ» ٠‏ بخلافِ ا ابن ملك]. 

قَالَ المُصَئّف: لَوَفَى الشات : مِنْ فَاعِدَةِ الأضل فِي اكلام الحَقِيقّة الإذن في 
التكاح» والح وَالتؤكيل بالبيع يَتَتَاوَلُ القَايدء وَبالتكاح 5 وَاليمِينَ عَلَى يَكَاح» 


قوله : (بخلاف التَوجيل به) يرجع إلى قوله: والإذن بالنكاح ينتظم جائزه 
وفاسده؛ أي: بخلاف توكيل الزوج أو الزوجة بالنکاح» فإنه لا يتناول فاسدهء 
وقيد بالنكاح ؛ لأن التوكيل بالبيع يتناول الفاسد منه اتفاقًا «نهر» لأن الفاسد منه 
يفيل الملك بالقهن: 

قوله : (به يُفَتَى) ظاهره: أن فيه خلافًا والذي فى «البحر» و«النهر» إفادة 
الذقنا قل آنه راد فى الاليد » أن التتوى حل الانناق فلو قال ! فلا ينتهى به 
اتفاقًا كلقي اه بالافاق لكا ادلي ْ 

قوله : (لَا يَملكُ الصَّحِيِحٌ) لأنه يلزمه في الصحيح ما لا يلزمه في الفاسد 
من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» ومن تمام المهر بالخلوة والموت» 
وليس الفاسد كذلك. 

ف (بخلافِ البَبْع) أي: بخلاف الوكيل ببيع فاسد. فإنه يملك 
الصحيح» قال في «شرح الملتقى»: والفرق أن البيع الفاسد يفيد الملك بعد 
القبض بخلاف النكاح الفاسد. 

قال الشارح: قوله: (وَالتَوْكيلٍ بالبيّع) ظاهره: أن التوكيل بالبيع غير الإذن 
به» وهو خلاف ما صرح به في «البحر» حيث جعلهما شيئًا واحدّاء وعبارته: 
وأشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى 
اتفاقا ؛ لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض» انتهى. 

والذي يظهر أن الإذن أعم من التوكيل؛ لأنه المتحقق في نكاح الرقيق 
دون التوكيل. 

قوله : (وَالِيَمِين عَلَى نكاح. .. إلخ) قال في «البحر» : واليمين في النكاح لا 
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وَضصَلَاقٍ بعرو 0-7 ع إِنْ كَانّت عَلَى المَاضِي تَنَاوَله وَإِنْ عَلَى المُسْتَقبلٍ لا 


زوك روح عَبْدَا ادوا ا صَحّ وَسَاوّت) ال (عُرَمَاءه فِي مَهْرِ مِنْلِها) 
وَالأَقَل (وَالرَائِدٍ عَلَيُو) تُطَالِبُ بو بَعدَ اسْتِيمَاءِ العْرَمَاءِ (كدين الصَّحَّةٍ مَعٌ) دين 
(الْمَرَضِ) ا E‏ 


يتناول الفاسدء كما إذا حلف لا يتزوج» فإنه لا يحنث إلا بالصحيح» وأما إذا 
حلف أنه ما تزوج في الماضي » فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضًا؛ٍ لأن المراد 
في المستقبل : الإعفاف». وفي الماضي : وقوع العقد» ذكره في «المبسوط). 
قوله: (وَصَلَاة) يقال: على قياس ما تقدم أن يمينه في الماضي منعقدة 
على صورة الفعل» وقد وجدت في الماضي بخلافها في المستقبل» 
على المتهيئ للثواب» وهو لا يحصل بالفاسد» ومثلهما الصوم والحج قوله: 
(يتتاوله) أي : اليمين وذكر باعتبار القسم» فإن اليمين مؤنثة سماعًا. 
قوله : (صَمّ) لأن الصحة تبتنى على ملك الرقبة» وهو باق بعد الدين. 
قوله: (وَسَاوَت المَرْأة عُرَمَاءه) الغرماء جمع غريم» وهو الدائن ويطلق 
على المدين أيضّاء ولكن لا ب يصح إرادته هناء حموي قوله : (في تهر يلها 
أي: إذا ساؤئ المسمى قوله : (وَالأقل) يعني أنها تخاصص الغرماء بالأقل من 
ميو الكل او امس 
قوله: (وَالرَائِدٍ عَلَيْه) أي: إذا تزوجها بأزيد من مهر مثلها تضرب بمهر 
شىء بعد الاستيقاء أله وإلا فبعد العتق. 
قوله : (كدين الصّحَّةِ) التشبيه في مطلق تأخير» فإن دين المرض يؤخر إلى 
استيفاء دين الصحة» كما يؤخر الزائد من المسمى إلى استيفاء الغرماء ديونهم» 
ودين الضبحة ما تبحا ية مطلقاء» أو بإقرازه ياء أو شهود سبيه'فى 
مرضه » ل د 
له (إلا [كا ا ها ررد ووه يا لفن رباع ما بتعا وعليد 


اله 
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إا إِذَا بَاعَه مِنْهَاء كُمَا مَر]. 

َال المُصَنف: [(وَلَو رَوّجَ بنْتَهُ مُكَاتبِة ثم مَاتَ لا سد التّكَاحُ) لأَنّهَا لَمْ تَملكِ 
المُكَاتب بِمَوتٍ أَبِيهًا (إلَّا إِذّا عجر كرد في الرَقَ) فَحِيئَئِذٍ يَفسدُ لِلتَّنَاي (رَوج أَمَته) أو 
م وده (لا يَحبُ) عَلَيْهِ (مَبوكتهَا) بد 0 E‏ 


دين ألف» فأجاز الغريم البيع فالتسعمائة يضرب الغريم فيها بألف. وكذا 
المرأة» ولا تبيعه المرأة» ويبيعه الغريم بما بقي من دينه «نهر». 

وإنما امتنع عليها بيعه مع أنه عبدها؛ لأنه تعلق به حق الغير وهو الغريم» 
وقوله: (إلا إِذَا يَاعَه مِنْهًا). وجه الاستثناء أن ما بقي لها من المهر سقط؛ لأن 
ال عرصي على هده دام ابوا سوك 

قوله : (كمًا مَرّ) أي : قبيل قوله: وَلو رَو المولى أمته من عبده» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (بِنْتَهُ) المراد مّن ترثه من النساء بعد موته سواء كانت 
بننًا أو بنت ابن أو أخنًا قوله: (إلا إذا عَجِرّ) أي : عن أداء بدل الكتابة «منح» 
قولة: (فَرَدٌ) أي إما برده أو:رذ القاضى: 

قوله : (للتنافي) أ بين مقتضى الملك والنكاح قوله: (أو أم وَلَده) 
ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله: فتخدمه؛ أي: المولى؛ 
لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامهاء فلذا تجب النفقة لها بدون 
التبوئة «بحر» إلا إذا خرجت بغير إذن الزوج فتكون ناشزة «شرنبلالية». 
قولدة 9ل بحت عليه تبوتئها» كر ا الشهاف: الشركة أن حفن ها و 
يكون تبوئة «نهر). 

وقيد بالتبوئة؛ لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن يدخلها على 
زوجهاء وإن لم يلزمه أن يبوئهاء فلو باعها بحيث لا يقدر الزوج عليها سقط 
مهرهاء فإن قبل التبوئة تسليم فتجب عليه قلنا: لاء بل هو أمر زائد عليه؛ لأن 
التسليم يتحقق بدون التبوئة بأن يقال: متى ظفرت بها وطتتهاء أبو السعود. 
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إن شَرطهَا في العَفْدء أَما لَوْ شَرط الح خريّة أولادها فيه صَحٌّ» وَعَُقَ كل مَْ 
ولدته في هَذَا التگاح؛ لان قَبُولَ المَوْلَى الشَّرطء وَالتَّرْوِيجَ عَلَى اغْيِبَارِهِ هُوَ مَعْنَى 

قَالَ المُصَئف: [وَمَفَادُه أنه لَوْبَاعَهاء أو مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الوَضع فلا خُرّيّة وَلَوْ 


قوله: (وَإِنْ شرطهًا) واصل بما قبله وهو شرط باطل» فليس للزوج أن 
يمنع المولى من استخدامها؛ لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير» والشرط 
لو صح لا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة» ولا 
يصح الأول لجهالة المدة ولا الثاني ؛ لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم. 

قوله: (فِي العَقَدِ) ذكره؛ ليعلم حكم ما إذا وعده بها قبله أو بعده بالأولى. 

قول (آما لو سرطب إلغ) حؤاب سوال تقديرة ما الفرق: بين هذا ونين أن 
يشترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولاده» حيث يلزم الشرط في هذه وتثبت 
حرية الأولاد مع أنه شرط لا يقتضيه نكاح الأمة» وتقييده بالحر؛ ليخرج العبد. 

فإنه إذا شرط هذا على سيد الأمة» فإنه لا يعمل به وتكون الأولاد أرقاء 
عندهما خلافا لمحمدء ونظر فيه المحشي بأن التعليق المعنوي موجود. 

قوله: (أولادِها) أي : القنة ونحوهاء وقوله: فيه الظاهر أن اشتراطها بعده 
دل و 

قوله : (وَعْتِقَّ... إلخ) عطف لازم قوله: (فِي هَذَا التكاح) أما لو طلقها ثم 
نكحها ثانيًا فهم أرقاء إلا إذا شرط كالأول. 

قوله: (وَالتَرُوِيِجَ) عطف على قبول» ويصح عطفه على الشرط» وعليه 
اقتصر الحلبي قوله: (عَلَى اغْتِبَار) حال من التزويج» والهاء للشرطء حلبي. 

قوله: (هُوَ مَعْنَى َعْلِيقِ... إلخ) خبران حلبي» فكأنه قال: إن ولدت أولادًا 
من هذا النكاح فهم أحرار قوله: (وَمَفَادَهُ) أي: هذا التعليل؛ وذلك لأن التعليق 
لا يصح إلا إذا كان المعلق حيًا مالكا عند وجود الشرط. 

قوله: (قَلَا خْرّيّةً) لعدم وجود الشرط في ملكهء قال في «شرح الملتقى»: 
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اذَّعَى الرَّوجُ الشَّرطء وَلَا بيت لَه حَلّف المَؤْلَى «نَهْرٌ» (لكن لا تَمَقةَ وَلَا سُكْنَى لَهَا 
إلا يهَا) بان يَدْفعَهَا إِلَيْه ولا يَستَخْدِمها (وتخدمُ المَوْلَىء وَيَطأ الرّوْجِ إن طَفِرَ بهَا 
قارعة) عن خدمَةَ ال وَيَكْفِو في تَسْلِييها قَوْلهُ : مَنَّى ظَمَرت بها وَطَكْتَهًا «نَهُرا 


وبذلك صرح في «المبسوط» في قوله: كل ولد تلدينه فهو حر إلا أن يفرّق بين 
التعليق صريحًا ومعنى» انتهى وأصله لصاحب «البحر». 


تنبيه: 

الأولاد كما يكونون أحرارًا بالشرط يكونون أحرارًا بالغرور أيضّاء لكن 
بالقيمة» فلو قالت امرأة لرجل : تزوّجني» فإني حرة فتزوجها فولدت ثم ظهر 
أنها أمة الغير» فالأم رقيقة والولد حر بقيمته» ولا يرجع؛ إذ الرجوع بقيد 
المعاوضة» ولم يوجد «نهر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَا سكَّى لَهَا) سيأتي أن النفقة تعمّ ثلاثة أشياء : 
الطعام» والكسوة» والسكنى» فعطف السكنى على النفقة من عطف الخاص» 
وأتى بالاستدراك؛ لدفع ما يتوهم من وجوب النفقة؛ لأن السيد لم يمنع شيئًا 

قوله: (وتخدم) ظاهر عبارة «القاموس» تفيد جواز التثليث في الدال. 

قوله: (إِنْ ظَفِرَ) بكسر الفاء كما فى «القاموس» والمصدر الظفر بالتحريك. 

قوله: (فَارِغَةَ عَن خِدْمَةِ المَؤْلَى) قال في «البحر»: وظاهره أنه لو وجدها 
مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤهاء وإنما يجوز له إذا لم 
تكن مشغولة بخدمة المولى ولم أره صريحًا حلبي» ويدل لذلك قولهم؛ لأن 
حق المولى أقوى من حق الزوج؛ لأنه يملك ذاتها ومنافعهاء ولا كذلك 

وقد يقال: إن كان استمتاعه بها لا ينقص خدمة المولى أبيح له؛ لآنه ظفر 
بحقه غير منقص حق المولى لا سيما المدة قصيرة. 
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(فَإِنْ بَوَأَهَاء ٿم رَجَعَ) عَنْهَا (صَحٌ) رُجُوعْهُ ؛ لِبَقَاءِ حَقَهِ (وَسَقَطتْ) النممَةً]. 

قَالَ المُصَئْف: [(وَلّو حدمتة) أيْ: السَّيّد بَعدَ النّبوئةٍ (بلَا اسْتِخُدَايِةِ) أو 
اسْتَخُدَّمها نَهَارًا وَأعَادها لِبِيتِ زّوجها لَيْلَا (لا) تَسْقظ ؛ لِبَقَاء التَنُوئةِ (وَلّه) أي : المَوْلَى 
(السَّمَر بِهَا) أي : بِأْمَتِه (وَِنْ أبَى الزَّوجُ) «ظهيريةً» (وَلَهُ ِجْبَارٌ قنّه. وَأَمِيه) وَلَو اَم وَلَّدِ 


ولا يَلْرْمُهُ الاسْيِبْراءُ» بل يَندبُ» فلو وَلَّدتْ لِأَقَلَ مِنْ نِضْفٍ حَولٍء فَهُوَ مِن المَوْلَى 


قوله: (صَحّ رُجُوعْهُ) لأن التبوئة كالإعارة يرجع فيها متى شاء. 

قوله : (وَسَقَطَتْ التَفَقَهُ) بمعنى أنه لا يطالب بها فى المستقبل» أما الماضية 
المقضية أو المتراضى عليها فلا. 

قال الشارح: قوله : (بلّا اسْتَخُْدَامِهِ) يفهم منه أنه إذا استخدمها ليلا سقطت. 

قوله: (أو اسْتَخُدَمها نَهَارَا... إلخ) ونفقة النهار على السيدء ونفقة الليل 
على الزوج» انتهى حلبي عن القهستاني» ولو طلقها بائنًا بعد التبوئة يجب لها 
النفقة والسكنى» وقبلها أو بعد الاسترداد لا تجب» أبو السعود عن الزيلعى. 

قوله : (وَلّهِ السَّمَر بها) أي: ولو أوفاها المهرء بتمامه. 

قوله : (وَإِنْ أبَى الرَّوحٌ) لأن حق المولى أقوى من حق الزوج» كما مر. 

فول ونه ر و امعد ) ولك الأنينا هلك درق ويد فلم ا 
كل تصرف فيه صيانة ملكه» وسواء أوجب السيد وقبل» أو أجبرهما على 

قوله: (وَلَوْ م وَلَدِ) قال في «البحر»: أطلقهما فشمل الصغير والكبير» 
والصغيرة والكبيرة» القن والمدبرء وأم الولد؛ لأن الملك في الكل كامل. 

قوله : (وَلَا يَلْرْمُهُ الاسْتِبْراُ) أي: الزوج» أبو السعود. 

قوله : (فَهُوَ من المَوْلَى) أي: إن ادّعاه في القنة والمدبرة» ولم ينفه عنه في 
أم الولدء فإطلاقه ليس بصائب؛ ولذلك قال أبو السعود فيه بالنسبة للأمة 
والمدبرة نظر ؛ لتوقف ثبوت النسب من المولى على وجود الدعوة. 
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وَالنْكَاحُ فَاسِدٌ «بَخْرٌ مِنَ الاسْتيلاد» وَتُبُوت السب (عَلَّى التكاح)]. 


و 


3 القضاي: زوز له رف لكاب وكاعه ندر لكان e‏ 
إِجَارَّيهِما ؛ لِعَدَم أُمْلِيّتهِما إِنْ لَّمْ يَكُنْ عُصْبَّة غَيْر ولو عَجزا تَوَقّف نكاح المُكاتب 


وأما بالنسبة إلى أم الولد فلا إشكال؛ لعدم توقفه على الدعوة في حق 
ولدها انتهى» لکن بشرط أن لا ينفيه. 

قوله : (وَالنْكَاحٌ فَاسِدٌ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج. 

قال الشارح: قوله : (وَِنْ لَمْ يَرضَيا) لا حاجة إليه؛ لعلمه من الإجبار وفسر 
الإجبار في «البحر» بتنفيذ النكاح عليهماء وإن لم يرضيا لا أنه يحملهما عليه 
بضرب ونحوه. 

قوله : (لا مُكَاتِبهُ وَمُكَاتبَتُه) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة؛ ولهذا 
سهان الا رشن على المولن الجا غابهما» وتن المكاننة اهر إذا 
وطئها المولى فصارا كالحرين» فلا يجبران على النكاح» أبو السعود. 

قوله : (إِلْحَاقًا بالبالِغ) أي : فيما ينبني على الكتابة ابحر» عن «المحيط). 

PEE‏ وَعتقًا) أي: ولم يقع منهما رد للنكاح» كما في «البحر). 

قوله : (عَاد مَوْقُونَا عَلَى إِجَارَة المَوْلَى) لتجدد ولاية له بالولاء الذي هو أثر 
الملك وهو عجيب» فإنهم لم يصححوا النكاح قبل العتق مع حقيقة الملك 
ويصححوه بعده؛ نظرًا لأثره» وكذا صححوا إجازة المكاتبة الصغيرة نكاحها 
قبل العتق» وهي حرة يدا ولم يصححوها بعده» وهي حرة يدا ورقبة؛ لأنها في 
الصورتين لم يصح تصرفها بعد العتق لصغرها. 

وأما قبله فيصح إلحاقًا بالبالغة» حلبي عن القهستاني. وقد يقال في 
الصورة الأولى: إنما لم يعتبر حقيقة الملك؛ لكونه على شرف الزوال بخلاف 
أثره» وهو الولاء» فإنه عصوبة قوية لا تزول بمزيل. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَكَنْ عُضْبَة غَيْره) كالأخ والعم» أما ذوو الأرحام» فالمولى 
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عَلَى رضًا المَؤْلَى ثانا ؛ لِعَوْدٍ مُوَنٍ التكاح عَلَيْه وَبطل نِكَاحُ المُگاتبة؛ لاله طرَاً حل 
بَاتَ عَلَى موقو َأَبْطَلَهُء وَالدَّلِيل يعمل العَجائبُ» وبحت الكَمَال هُنَا غَيْر صَائب 


مقدّم عليهم قوله: (لَانيًا) يرجع إلى قوله توقف؛ أي : كما كان متوقمًا أولا على 
إجازة المكاتب» فالثانوية بالنظر إلى مطلق التوقف. حلبى ملخصًا. 

قوله: (لِعَودِ مون النكاح عَلَيْه) قال في «البحر»: لكن لا بد من إجازة 
المولى» وإن كان قد رضي أوّلا؛ لأنه إنما رضي لتعلق مؤن النكاح» والنفقة 
بكسب المكاتب لا بملك نفسه» وكسب المكاتب بعد عجزه ملك المولى» كذا 
فى «التلخيص». 

قوله : (عَلَى مَوقوفٍ) هو حل وطء الزوج إياهاء حلبي. 

قوله: (وَالدَلِيلٌ يعمل العَجائبٌ) قال فى «البحر» نقلا عن «المحيط» 
وغيره: المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة توقف النكاح على إجازتها؛ لأنها 
ملحقة بالبالغة» فِيمًا ينبني عَلَى الْكِتَابَتَه ثم إنها لو لم ترد حتى أدت فعتقت بقي 
النكاح موقوفًا على إجازة المولى لا إجازتها؛ لأنها بعد العتق لم تبق مكاتبة» 
وهي صغيرة. 

والصغيرة ليست من أهل الإجازة» فاعتبر التوقف على إجازتها حال رقها 
ولم يعتبر بعد العتق» قالوا: وهذه المسألة من أعجب المسائل» فإنها كلما 
زادت من المولى بعدًا زادت إليه قربًا في النكاح» فإنه يملك إلزام النكاح بعد 
العتق لا قبله» وأعجب منه أنها لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشره 
المولى» وإن أجازه المولى؛ لأنه طرأ حل بات على موقف فأبطلهء إلا أن هذا 

قوله: (وَبحتٌ الكَمَّالٍ هُنَا غَيْر صَائب) قال الكمال: الذي يقتضيه النظر 
عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق» بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما 


صرّحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ؛ لأنه لو توقف فإما 


كُتَابُ التکاح/ بَابُ نكاح الرَّقِيقٍ ۹ 
(وَلَو قتل) المَوْلَى (أَمَنَهُ 86 +122<2(077ص2 


على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته» وإما على العبد» ولا وجه له؛ لأنه 
صدر من جهته» فكيف يتوقف؟ ولأنه كان نافذا من جهته» وإنما توقف على 
السيد فكذا السيد هناء فإنه ولي مجبر. 

وإنما التوقف على إذنها ؛ لعقد الكتابة» وقد زال فبقى النفاذ من جهة 
السيد» وهذا هو الوجه وكثيرًا ما يقلد الساهون الساهين. 

وهذا بخلاف الصبي إذا زوج نفسه بغير إذن وليه» فإنه موقوف على إجازة 
وليه فلو بلغ قبل أن يرده لا ينفذ حتى يجيزه الصبي ؛ لأن العقد حين صدر منه 
لم يكن نافذا من جهته؛ إذ لا نفاذ حالة الصباء وعدم أهلية الرأي بخلاف 
العبد ومولى المكاتبة الصغيرة؛ والحاصل : أن الصغير والصغيرة ليسا من أهل 
العبارة بخلاف البالغ» انتهى. 

قال في «البحرا: وجوايه أنه سوء أدب وغلط. أما الأول: فلأن المسألة 
صرح بها الإمام محمد في «الجامع الكبيرا ومعلوم أنه من روايته عن الإمام» 

وأما الثاني: فلأن محمدًا ‏ رحمه الله تعالى ‏ علل لتوقفه على إجازة 
المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقدء وهي الولاء بالعتق؛ ولذا إنما 
يكون له الولاية إذا لم يكن لها ولي أقرب منه كالأخ والعم. 

قال: فصار كالشريك زوج العبد» ثم ملك الباقي وكمن أذن للعبد ابنهء 
أو زوج نافلته» ثم مات الابن بخلاف الراهن» ومولى المأذون باعَاء ثم سقط 
الدين حيث لا يفتقر إلى الإجازة؛ لأن النفاذ بالولاية الأصلية. 

وحاصله: أن الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها ولاية بحكم الملك» وبعد 
العقد تجدد له ولاية بحكم الولاءء فيشترط رضاه؛ لتجدد الولاية» كذا فى 
«شرح تلخيص الجامع الكبير» وكثيرًا ما يعترض المخطئ على المصيبين » حلبي. 

قوله: (وَلَّو ّل المَوْلَى أَمَنَهُ... إلخ) قيد بالقتل؛ لأنه لو باعها وذهب بها 
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قبل الوّظء) وَلَوْ حصاً «فَنْخ1]. 
قال المُصَنف: [(وَهْوَ مُكَلَفْ) فلو صَبيّا لَمْ يَسْقْط عَلَى الرّاجِح (سَقَط المَهْر) 
لمَنْعَهِ المبدل كخرة اركدّث» ولو صخ (لا لو قلت ذَلِكَ) القتل (امرّاة) 


المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط نعمء لا 
يجب دفعه على الزوج قبل حضورهاء وفي «الخانية» لو أبقت فلا صداق لها ما 
لم تحضر في قياس قول الشيخين» وقيد بالسيد؛ لأن قتل غيره لا يسقط به 
المهر اتفاقًا «نهر» وقيد بالأمة؛ لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط؛ لأنه 
تصرف في العقد دون المعقود عليه «(بحر). 

قؤله: (قل الوطة ولو لكين نهر فرلة ولو ظا) أو تيا كما بهو 
مقتضى الإطلاق «نهر). 

قال الشارح: قوله : (قَلّو صَبِيّا) مثله المجنون» بل أولى «نهر». 

قوله : (لَمْ يَسْقْط) لأنه ليس من أهل المجازاة» حلبي عن «المنح». 

قوله : (سَقَطَ المَهْر) هذا عند الإمام» وقالا: عليه المهر لمولاها اعتبارًا 
بموتها حتف أنفها؛ وهذا لأن المقتول ميت بأجله»ء وله أنه منع المبدل قبل 
التسليم» فيجازي بمنع البدل. 

كما إذا ارتدت الحرة» وكما إذا قتل البائع المبيع قبل التسليم» والقتل في 
أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والديّة» فكذا في حق المهر. 

وأفاد بسقوطه أنه إن لم يكن مقبوضًا سقط عن ذمة الزوج» وإن كان 
مقبوضًا لزم رد جميعه على الزوج» كذا في «المبسوط» حلبي عن «المنح). 

قوله : (وَلَوْ صَغِيرَةٌ لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة» 
بخلاف غيرها من الأفعال «بحر» قوله : (لا لَوْ فَعَلتْ ذَلِكَ امرّأة بتَفْسِها) لأن 
جنار الجر على لاني عير و ی ا ا بوت 
أنفها؛ ولأنها لا تملك إسقاط حق ورثتهاء فصار كما إذا قال: اقتلنى فقتله» 
دان يي الذي ٠ ca VCE O E O‏ 


كُتَابُ النكاح/ بَابُ نکاح الرَّقِيقٍ ۱ 


ولو أَمةَ عَلَى الصّحيح e)‏ (يتفسها) أو كلها وَارئهاء أو تا E‏ 


ابنَ رّوجهاء > كما رَجَّحه في «النَّهِرا إِذْ لا تَفُويتَ مِنَ المَؤْلَى (أَو قَعَله بَعْده) أي : 
الوّطء ؛ تمر و ول فعله بعيدون SEER‏ 


قوله: (وَلَوْ أمةً) حاصل ما يفهم من كلامهم: أن العلة في سقوط المهر 
بالقتل أمران معًا: 

الأول: أن يكون صادرًا ممن له المهر. 

الثاني: أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في «صدر المتن». 

وفى الأمة غير المأذونة» والمكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران» وفى 
الجنة E‏ والولي الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني» :0 
الأجنبي» أو الوارث إذا قتل حرةء أو أمة فقد الأول» انتهى حلبي. 

قوله: (عَلَى الصّحيح) أي : من الروايتين في قتل الأمة نفسهاء كما في 
«البحر). 

قوله : (أو قَتلهًا وَارِئها) قال في «البحر»: الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا 
يخلوء إما أن تكون حرة» أو مكاتبة» أو أمة» وكل من الثلاثة إما أن يكون 
حتف أنفهاء أو بقتلها نفسهاء أو بقتل غيرهاء وكل من التسعة» إما قبل 
الدخول» أو بعده فهي ثمانية عشر»ء ولا يسقط مهرها على الصحيح في | 
إلا إذا كانت أمة» وقتلها سيدها. شوبري. 

قوله: (كُمَا رَجّحه فى «النّهر») أصله لصاحب «البحر» فإنه قال: وقد 
صحح قاضي خان عدمه في القتل؛ ا عدم سقوط المهر في قتلها نفسهاء 
فليكن تصحيحًا في الأخريين أيضًا يعني بهما مسألتي الردة والتقبيل» قال : 
وهو الظاهر؛ لأن مستحقه وهو المولى لم يفعل شيئًاء انتهى موضحًا. 

قوله : (أَوْ فَعَله) أي : فعل المولى المكلف القتل» انتهى حلبي. 

قوله : (لِتَقَرّرِِ) أي : تقرر المهر بالوطء» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَوْ فَعَله بعبدو) صورته زوّج عبده» ثم قتله ضمن قيمته يوفّى منها 
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أو مُكَاتَبَته» أو مَأَدُونَيهِ المديونة لَمْ يَسقظ اتَمَاقًا]. 


قَالَ الممضَئف: [(والإذن فِي العَزلٍ) وَهُوَ الإِنْزالٌ حارج الفزج المؤلى الامة 
لَّهَا) لذن الود فة وَهُوَ يميد التَِّييدَ بِالبَالِعَوَ وه م م اده ع عمق وول مج NSS‏ 
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مهر المرأة» ومثله ما إذا باعه» قال في «النهر»: وسيأتي أنه لو أعتق المديون 
كان عليه قيمته» فالقتل أولى» حلبي. 

قوله: (أو مُكَائَبتِه) إنما لم يسقط المهر بقتل المولى إياها؛ لأن مهرها لها 
لا له «بحر). 

قوله : (المديونة) نعت للمأذونة فقط» وإنما لم يسقط المهر بقتل سيدها ؛ 
لعدم كون المهر له» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ الإنْرَالٌ خَارجَ الفرْج) يشمل الاستمناء بكفهء 
والإنزال في الدبر والسرة وتبع في هذا التعبير صاحب «النهرا كما تبعه 
الحموي» والصواب ما في «البحر» عن «المعراج» العزل أن يجامع» فإذا جاء 
وقت الإنزال نزع» فأنزل خارج الفرج» انتهى. 

قوله: (لمَوْلَى الأمة) أي : ولو حكمًا ؛ ليشمل أمة الابن الصغير إذا زوجها 
الأب أو الجدء فالإذن لهماء حموي وتبعه أبو السعود. 

وهو يفيد أن لهما الإذن بالعزل» وفيه أن فعلهما منوط بالمصلحة» ولا 
مصلحة للصبي في ذلك؛ لأنها تعلق من الماء» ويكون المولود رقيقًا له إلا أن 
يقال: إن هذا على سبيل التوهم ولا اعتبار به. 

قوله : (لا لها هذا قول الجميعء وروي عنهما في غير ظاهر الرواية أن الإذن 
لها وهو ضعيف قوله : (لِأنَّ الول حَقّهُ) قال في «النهر» : لأن حقها في نفس 
الوطء» وقد تأدّى بالجماع› وأما الماء ففائدته الولد والحق ذ فيه للمولى» > حلبي. 

قوله : (وَهُوَ يُفِيدٌ... إلخ) أي : التعليل بكون الحق في الولد له يفيد: أن 
الكلام في الأمة التي يتأتى منها الولد» أما الصغيرة فالعزل لا يتوقف على 
إذنه؛ لسقوط حقه» قال أبو السعود: ويفيد هذا التعليل أيضًا عدم توقف حل 


كِتَابُ النكاح/ بَابُ نكاح الرَّقِيق ۳ 
وَكَذَا الحُرَّةِ «نَهِرٌ» (وَيعزلٌ عَن الخُرَّةِ) وَكَذَا المكاتبّة «تَهِرٌ) بَحْنَا (بإذتها) لكن في 
«الحَانِيّةا أنه بباح في رَمَاِنا؛ لِمَسَادِو]. 

قَالَ المُصَئّف: [قَالَ الكَمَالٌ: فَلْيْعْتَِرُ عُذْرًا مُسْقِطًا لإدْنِهاء وَقَالُوا : يُبَاحُ إِسْمَاط 
العزل على إذن المولى» إذا اشترط الزوج حرية أولادها منه؛ لأنه لا ملك 
لول تحيعد فى الأولاوة ولم أره. 

قوله: (وَكَذَا الحرّة) يعني إنما يتوقف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد 
قبل البلوغ» حلبي. 

قوله : («نَهِر) بَحْنَا) أصله لصاحب «البحر» حيث قال: والظاهر أن المراد 
بالأمة في المختصر القنة والمدبرة وأم الولد. وأما المكاتبة فينبغي أن يكون 
الإذن إليها ؛ لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحًا. 

قوله : (أَنَهُ يُباحح) أي: العزل بغير الإذن قوله: (لِفَسَادِ) أي: الزمان بعدم 
طاعة الولد»افيكون غيظا على والذه» كما ورد يه الحديث . وبكفرة تشوز 
الزوجة إذا ولدت؛ لأنها أمنت بالولد المفارقة. 

قال الشارح: قوله: (مَلْيَعْتَبد عَذَْرًا قط إلخ) مقتضاه أنه بحث مع أن 
القهستاني جزم به؛ فالظاهر : أنه منقول في المذهب» انتهى حلبي. 

وعبارة القهستاني بعد قول المصنف: وزوج الحرة بإذنهاء وهذا إذا لم 
يخف من الولد السوء؛ لفساد الزمان» وإلا فيجوز بلا إذنهاء انتهى. 

أقول: هو منصوص المذهب قطعًاء كما هو صريح «البحر» وعبارته» 

قال الكمال: فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها انتهى؛ أي : مثل فساد 
الزمان كخوف الضيعة» أو شقاق الزوجة» أو نحو ذلك فليس كلام «الفتح» 
في فساد الزمان» بل قاسَ غيره عليه» فالخلل في نقل الشرح. 

قوله : (وَقَالوا... إلخ) قال في «النهر) : هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم 
يباح ما لم يتخلق منه شيء» وأن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومّاء وهذا 
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الوَلَدِ قَبْلَ أَرْبعَةِ أَشْهْرِ وَلَؤ اا إِذْدِ الرّوج (وَعَن أَمَيه َير إذْنِهَا) باد گرَاهَةِء فَإِنْ ظَهَرَ 


كر ل ل رن وجا ا اوراصو وروا سوسوي 


يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نة نفخ الروح» وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق 
بالمشاهدة قبل هذه المدة «فتح». 

وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن 
الزوج» وفي كراهية «الخانية» ولا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر بيض الصيد 
ضمنه؛ لأنه أصل الصيد» فلما كان يؤاخذ بالجزاءء فلا أقل من أن يلحقها إثم 
هنا إذا أسقطت من غير عذر» انتهى. 

قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقص لبنها بعد ظهور الحبل» وليس 
لأب الصبي ما يستأجر به الظئرء ويخاف هلاكه» ونقل عن «الذخيرة»: لو 
أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح» هل يباح لها أم لا؟ اختلف 
المشايخ فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره بأن مآل الماء بعد ما 
وقع في الرحم الحياة» فيكون له حكم الحياة» كما في بيض صيد الحرم» 
ونحوه في (الظهيرية». 

قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم 
إثم القتل» انتهى. 

وربما في «الذخيرة» تب ين ادم ما أرادوا بالتخليق إلا : نفخ الروح»› وأن 
فاضي خان سد ادو ار ارد انتهى حلبي عن «النهر). 

قوله : (وَلَوْ بلَاإِدْنِ الروج) أخذ صاحب «النهر» من هذا أنه يباح لها أن تسدّ 
فم الرحم؛ لئلا تحبل بغير إذن» وهو خلاف ما بحثه في «البحر» من المنع. 

قوله: (بلَا كَرَاهَة) لما ورد من إباحة ذلك عن الشارع ية وقيل: يكره. 

قوله : (حَلّ نَفَيّه) بشروط ثلاثة عدم تحصينهاء ووجود العزل منه» وغلبة 
الظن بأنه ليس منه قوله: (إِنْ لَمْ يعد قبل بَولٍِ) بأن لم يعد أصلاء أو عاد بعد 
البول «نهرة وقد عرزل ثانا أبو السعود. 


كِتَابُ التکاح/ يَابُ نکاح الرَّقِيقٍ 1 
(وَخُيْتْ أمةٌ) وَل أ وَلَدِ (وَمُكَاتبَةٌ) وَلَوْ حُكُمًا كمُعتقةٍ بَعْض (عُتَقَتْ تحت خُرٌ أو 
عَبْدِء وَلَوْ گان التكاح بِرِضَاهَا) دَفًْاء لِزِيَادَةٍ الملكِ عَلَيْهَا يطلقةٍ تَالتِ]. 


قَالَ المُصَئف: [فَإِنِ اخَارَت تَفْسَهاء قلا مَهْرَ لَهَا أو رَوجَهاء فَالمَهْرٌ لِسَيِّدِمَاء 


والظاهر: أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء» كما ذكروه في 
باب الغسل + حلبى: 

أقول: الظاهر خلافه؛ لأن البول يقطع مادته أصلًا بخلافهماء فإن باقيها 
يخرج على رأس الذكرء فيحصل به الحمل» والقياس على الغسل قياس مع 
الفارق. 

فإن المقصود في الغسل الإنقاء من مادة الخارج» وهو يحصل بالإخراج 
عل و اشن الذكر» والماء يزيله بخلاف العلوق› ويؤيده ما وجد بخط الزيلعى 
بعد قولهم : إنه إذا عاد بعد البول» جاز له نفيه» وينبغي أن يزاد بعد غسل الذكرء 
وما ذاك إلا لاحتمال العلوق بما يكون على رأس الذكر من المنى» فليتأمل. 

قوله : (وَخْيّرتْ أمة) ولو بلا علم الزوج في الصحيح» وشمل إطلاق الأمة 
أم الولدء كما ذكره الشارح» والقنة» والمدبرة» والكبيرة» والصغيرة «بحر). 

فول واا فال :يا عبان و 
الكمال قوله: (تحتَ خرٌ) وقال الشافعي اه : لا خيار لها تحته. 

قوله : (بطلقة تَالِئّة) متعلق بزيادة» والباء للتصوير. 

قال الشارح: قوله: (قَلَا مَهْرَ لَهَا) أي: إن لم يكن دخل بها الزوج؛ لأن 
اختيارها نفسها فسخ من الأصل» وإن كان دخل بهاء فالمهر واجب لسيدها؛ 
لآن الدخول بحكم نكاح یچ فتقرر به المسمى «بحر). 

قوله : (أو رَوجَهاء فَالمَهْرُ لِسَيّدِهَا) سواء دخل بها الزوج آم لم يدخل؛ لأن 
بدله للمولى «بحر). 

وهو بإطلاقه شامل لما إذا كان العتق قبل الوطء» فيشكل بما سيأتي في 
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وَلَوْ صَيرة تُوَخُرُ لِبلُوغِهَاء وَلَيْسَ لَهَا جيار بُلُوغْ في الأ (أو گاتّت) الام 0 
النكاحٍ خُر ثم صَارَت آمَة) يأن اوَنْدا ولبحقا بِدَارٍ الحَرْب» ا ا اغ 
حيرت عِنْدَ الّاني» خِلاًا لِئَالِثِ «منسوظ»]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَالجَهْلَ بِهَذَا الخِيَارٍ) ؤز[ |ز|ز[ ز ز 0 5 05707أ[1طكإ/ 


المسألة التى تليهاء حيث قال : فلو وطئ قبله» فالمهر له وإلا لها إلا أن يحمل 
هذا الإطلاق على ما إذا كان وطئها بعد العتق» أبو السعود. 

قوله : (نُوّخَّرُ) أي : خيار العتق» انتهى حلبي. 

قوله : (ليُلُوغهًا) وذلك لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع 
والضرر» فلا تملكه الصغيرة» ويملكه وليها عليها ؛ ؛ لقيامه مقامها» أ الستعود 
عن «البحر). 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) وقيل: لها خيار البلوغ» ويندرج في خيار العتق وقد 
مر. انتهى حلبي. 

قوله: (مَعَا) قيد فى الجمل الثلاث» وإنما قيد به؛ لأنه بارتداد أحدهماء 
أو لحاقه» أو سببه ينفسخ النكاح» انتهى حلبي. 

قوله: (خُيّرتْ عِنْدَ التّانى) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسهاء وازداد ملك 
الزوج عليهاء حلبي عن «البحر». 

قوله: (خلافا لِلنَالِثْ) فإنه قال: لا خيار لها؛ لأنه بأصل العقد ثبت 
عليها ملك كامل برضاهاء ثم انتقص الملك» فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما 
كان» ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف؛ لدخولها تحت النص» كما في 
«البحر». ومراده بالنص: «قوله ية لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك 
فاختارى)”'' حلبى. 

قال الشارح: قوله: (وَالجَهْلَ بهذا الخِيّارٍ عَُذْرٌ) كالجهل بالعتق؛ لاشتغالها 


تاب التکاح/ بَابُ نكاح الرَقیق ۹۷ 
يار الث (عُذرٌ) فو لَمْ تَعلم به ندا سما َعَلِمثْ فَفسكَث صَحٌّ» 0 3 
قَضَى بِاللْحَاقٍء ا هَذَا يكم بل فَنْوَى «كَافِي» وَل وف على الَا 


بخدمة المولى» فلا تتفرّغ للتعلم» ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض 
في مجلس العلم كخيار المخيرة» ولو جعل لها قدرًا على أن تختاره» ففعلت 
سقط خيارهاء كما فى «النهر). 

وهل تستحق القدر أو لا لم أره؟ والظاهر: أنها لا تستحقه؛ إذ هذا من 
الحقوق المجردة التي لا يصح الاعتياض عنها كحق الشفعة» بل أولى» قاله 

قوله: (خيار العتق) بدل من هذا الخيار» حلبى . 

قوله: (قَلَّو لَمْ تَعلمْ به) قال في «البحر» عن «المحيط»: إذا زوّجٍ عبده 
ل اي أو لحق بداو الحرت) 
ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار» أو علمت بالخيار في دار الحرب» 
فلها الخيار في مجلس العلم» كذا في «الحلبي». 

وكذا الحربية إذا تزوجها حربي» ثم أعتقت خيرت سواء علمت في دار 
الحرب» أو في دارنا بعد الإسلام «نهر). 

قوله: (إلَا إا قَضَى بِاللّحَاقٍ) أي: فلا يصح فسخها؛ لعودها رقيقة 
بالحكم بلحاقها؛ لأن الكفار في دار الحرب كلهم أرقاء» وإن كانوا غير 

قوله: (وَلَبْسَ هَذَا بحُكم) جواب سؤال تقديره: كيف حكمتم بصحة فسخ 
نكاح من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم؟ حلبي . 

قوله : (بَلْ قَنْوَى) أي : إخبار عند السؤال عن الحادثة. 

قوله : (وَلَا يَتَوََفَ عَلَى القَضَاءِ) أي : لا يتوقف التفريق بخيار العتق على 
القضاءء وهذا هو الثاني من أوجه المخالفة»› والأوّل قوله: والجهل بهذا 
الاو عدن 
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رلا بطل بِسْكُوتٍ» ولا يثبث للام وَيَقْنَصِرٌ عَلَى مَجْلِس گخيار المُخيّرة بخلافِ 


ع 


خيار ر لبوغ في الكل «حَازية)]. 
قال المُصَئّف: [(نگح عَبْدٌ با إِدْنِء كَعَتَقّ) أَوْ بَاعَه قَأَجَارٌ المشتري (تَقَذ) لِرَوَالٍ 
الماع (وَكَذَا) حم (الأَمَةِء وَلَا خيار لَهَا) CT‏ 11210111111 


قوله : (وَلَا ببطل بسكوت) أي : ولو كاتت بكرّاء بل لا بد من الرضا صريحًا 
أو دلالة قوله : (وَلَا يثبثٌ لِغْلَام) أي : لعبد إذا أعتق بخلاف خيار البلوغ. 

قوله : (وَيَفْتَصِرٌ عَلَى مَجْلِس) أي : مجلس العلمء فإذا قامت بطل › وأما 
خيار البلوغ فإن كانت بكرّاء فإنه لا يمتد إلى المجلس» بل هو كحق الشفعة» 
وإن كان للغلام أو الثيب الصغيرة» فإنه لا يبطل بالقيام» بل وقته العمرء ولا 
يبطل إلا بمفيد رضى صريحًاء أو دلالة» كما مر. 

قوله: (كُخَيارٍ مُخيّرة) إلا أن بينهما فرقًا من جهة أن الفرقة في خيار العتق 
لا تكون طلاقّاء وفي خيار المخيرة تكون طلاقًاء ومن جهة أن الجهل بأن لها 
الخيار في خيار المخيرة ليس بعذر بخلاف خيار العتق «بحر). 

قوله: (فِي الكل) وهي الأحكام الخمسة المتقدمة» بل يزاد سادس وهو أن 
الجهل بالعتق عذر بخلاف الجهل بالبلوغ. 

قال الشارح: قوله: (نَكحَ عَبْدٌ بلا إذْنِ... إلخ) قيد بالنكاح؛ لأنه لو اشترى 
شينًا بغير إذن مولاه ثم أعتقه بطل «بحر) قوله: (فَعَتقَ) بفتح أوله مبنيًا للفاعل» 
ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول؛ لأنه لازم أبو السعود عن الحموي قوله: 
(كَأَجَادَ المشتري) النكاح الواقع عند البائع» عزمي زاده. 

قوله: (لروال الماتع) أي : بالعتق؛ وذلك لن التوقف. إنما كان لحق 
المولى» وقد زال «نهر» قوله : (وَكَذًَا حُكم الأَمة) أي : في نفاذ نكاحها بعد 
عتقهاء وقيد بالأمة؛ لأن الحرة الصغيرة لو نكحت بلا إذن ثم بلغت توقف 
على إجازتهاء وكذا الولي الأبعد إذا زوج مع وجود الأقرب. ثم انقلبت 
الولاية إليه توقف على إجازة منه مستأنفة. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ نكاح الرَّقِيقٍ ۹ 


لِكَوْنٍ النفوذٍ بَعْدَ العِتْقِ ٠‏ فلم ت 3 تَتَحَقَّقْ زيادةٌ الملك» وگڌا لو افتَرَنَا بان وجه 
فُضُولي» وَأعتقّها فُصُولي وَأَجَارَهُما المولى؛ وَكُذَا مُدبرةٌ عُتِقَتْ موت وَكُذَا 13 
الوَلدٍ إِنْ دَخَلَ بها الرّوجُ» وَإِلّا لَمْ ينقّذْءِ لان عِذَّتَها مِنَ المَوْلَى تمنغ نَمَادَ التكاح 
(قَلّو وَطى) الرَّوجُ الأَمَةَ (قَبلّه) أئْ: التق (قالمهرٌ المُسمّى لَهُ) أَيْ: للمَؤْلَى (أَوْ 
بعدّه» كَلَهَا) لِمُقَابَليهِ بِمَنْفِعَةِ مَلكثْهًا]. 


2 
3 


قوله : (لِكَوْنِ النُمُوذِ بَعْدَ العِنّْ) فصارت كما إذا زوّجت نفسها بعد العتق؛ 
والحاصل : مدا ع ار حلي لحرا رعو دارو الراك لجار 
العتق» ومتى تم عليها وهي حرة لا يثبت يثبت لها. 
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قوله: : (قلّم تَتَحَقَقْ حَقَوَ َتَحَقَقْ زيادة الملك) أي : بطلقة ثالثة؛ أي : والخيار معلول 
ثبوته بذلك» ومتى فقدت العلة» فقد المعلول قوله: (وكذا لو اقْتَرَنَا) أي : 
بالنسبة للإجازة بأن أجازهما المولى معًا؛ وليس المراد: أن التزويج والإعتاق 
واقعان معّاء والمعنى: أن حكم مقارنة نفاذ العتق؛ لنفاذ النكاح حكم ما إذا 
سبق النكاح» ثم عتقت. قوله: (عَتِقَتْ بمّوتِه) أي: وخرجت من الثلث» وإن 
لم تخرج لم يجز حتى تؤدي السعاية عند الإمام» وعندهما يجوز» وإن أعتقها 
فالحكم كالقنة إذا أعتقت. 

قوله : (إِنْ دَخَلَّ بها الرَّوحُ) أي: فينفذ النكاح» وهذا إنما يصح على رواية 
ابن سماعة عن محمد؛ لأنه وجبت العدة من الزوج» فلا تجب العدة من 
المولى» ولا يصح على ظاهر الرواية؛ لأنه لا تجب العدة من الزوج» فوجبت 
العدة من المولى ووجوب العدة من المولى قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح. 

قوله : (تمنغ تَقَادَ النكاح) لأن النكاح وقع في عدة الغيرء وهو فاسد. 

قوله: (قالمهرٌ المسمّى) أي: ولو أزيد من مهر المثلء وإذا فقدت التسمية 
فالمرجع مهر المثل «نهر» وإنما كان للمولى؛ لأنه استوفى منافع مملوكة له. 

قوله: (بِمَنْفِعَةِ مَلكنْهًا) وهي منفعة البضع» ومعنى ملكها أنها صارت في 
تصرفها. 


۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 

قَالَ المُضَئّف: [(وَمَن وَطِئَ قِنَهَ انه وَلَدَثْ) َو لَمْ يذ لم ھا وار 
محرَّمّاء ولا يُحَذَّ قَاذِقُهُ (فادّعاهُ الأَبُ) وَهُوَ حر مُسْلِمُ عَاقِلٌ (تَبِتَ تَسَبُّ) بِشَرْط بَقاء 
ملك ابنه مِنْ (وَقتِ الوَّظءٍ إلى الدَّعوَقٍ O‏ 


قال الشارح: قوله : (قِنَهَ نة اليه) المراة: الولدء ولو أنثى ولو صغيرًاء كما في 
«الحموي» ومفهوم القنة ما صرّح به بعد في قوله: ولو ادعى ولد أم ولده 
المنفي. .. إلخ. وقيد بالابن؛ لأنه لو وطئع جارية امرأته» أو والده» أو ده 
فولدت وادّعاه لا يثبت النسب» ويدرأ عنه الحد بالشبهة» كما فى «البحر). 

قوله: (قَوَلَدَْ) عطف على محذوف؛ أي : وانقضت مدة الحمل» فولدت 
أو يقال: الترتيب ذكري لا زمانى» حموي» وأشار به إلى أنه لو ادّعاه» وهى 
حبلى قبل الولادة لم تصح دعوته حتى تلد. ولم أره «بحر» إلا أن تلد؛ لأقل 
من ستة أشهر من وقت الدعوة «نهر». 

قوله: (لَرِمَ عَقرهًا) وهو عقر واحدء ولو تكرر الوطءء قال الكمال: مهر 
مثلها ما يرغب به فى مثلها جمالا فقطء وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنا لو 
جاز» فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى كذلك أقل مما يعطى مهرًا؛ لأنه 
ليس للبقاء بخلاف الأول. 

قوله: (وَلَا يُحَدُ قَاذِقُهُ) لأنه وطئ وطنًا حرامًا في غير ملكه قوله: (فادَعاهٌ) 
أي : عند قاض» كما في «شرح ابن الحلبي» وأفادت الفاء أنه لا بد أن يدّعيه 
فور الولادة. ولم أره صريحًاء حموي قوله: (وَهِوَ حُرٌ) خرج بذلك العبده 
والمكاتب» وخرج بالمسلم الكافر» وخرج بالعاقل المجنون» فلا تصح دعوة 
هؤلاء لعدم الولاية» كذا في «البحر). 

قوله نيت ت نَسَبّه) وإن لم يدع الأب شبهة» وإن لم يصدقه الابن. 

قوله : (بشَرْطٍ بَقاء ملك ابنِه مِنْ وَقت الوَّطْءِ... إلخ) فلو علقت في غير ملكه 
أو فيه» وأخرجها الابن عن ملكه» ثم استردّها لم تصح الدعوة؛ لأن الملك 
إنما ثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق» فيستدعي قيام ولاية التملك من 


كتَابُ التكاح/ بَابُ نكاح الرَِّقٍ ۷ 


o o f 5 or‏ ع 
ها لا حه مغلا لا يَضر) «نَهْرٌ) بَحثا ]. 


n 2 a E e‏ 0 5 ت ماع وه سے کے 
قال المصَنف: [(وَصَارَت أم وَلدِوِ) لاستناد الملك لوقت العلوق (وعليه قيمتها) 
ا ا 2 تاي کک و 92 
ولو فقيرًا؛ ل ر حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسِه» 221111111111202 


حين العلوق إلى التملك هذا إن كذبه الابن» وإن صدّقه صحت الدعوة» ولا 
يملك الجارية» كما إذا ادّعاه أجنبى» ويعتق على الولى «محيط). 

لش الل ل لظي أي: لأخ المالك» وهو ابن الواطئ 
أيضّاء ومثله ابن ابنه» كما في الحلبي؛ وذلك لأنه لا مانع من الاستناد في 
ملكهما؛ لأنه لو حصل ذلك ابتداء فى ملكهما لصح ؛ فبقاؤه أولى. 

قال الشارح: قوله: (وَصَارَت أمُ وَلَّدِهِ) وذلك لأن للأب ولاية تملك مال 
الان هن الحاحة إلى صا تسه لخدن انت ومالك لاييكا وماؤه 
جزؤه» فوجب صونه عن الضياع بمال الابن وذلك بتملك الجارية «منح». 

قوله: (لاستنادٍ الملك لوقت العلوق) به تبين أن الوطء حلال غير أنه لا 
يحدٌ قاذفه؛ لأن شبهة الخلاف في أن الملك يثبت قبل الإيلاج» أو بعده 
مسقط ؛ لإحصانه. كما في «الفتح». 

قوله: (وَعَلَيْهِ قيمنْهًا) أو لولده يوم علقت» كما فى (مسكين») ولو استحقها 
رجل يأخذها لو عقرهاء وقيمة ولدها؛ لأن الأب صار مغرورًا ويرجع الأب 
على الابن بقيمة الجارية دون العقرء وقيمة الولد؛ لأن الابن ما ضمن له 
سلامة الأولاد «(محيط). 

قوله : (لِقَضُورٍ حَاجَة بَقاءِ نَسْلِهِ) جواب عن سؤال حاصله: كيف أوجبتم 


)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه أبو يعلى »44/٠١(‏ رقم .)٥۷۳١‏ قال الهيثمي :)١554/5(‏ فيه أبو 
حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. والبزار 
٠٤ 1(‏ رقم .)۲۹١‏ قال الهيثمي :)١554 /٤(‏ فيه سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 
حديث سمرة: أخرجه الطبراني (۷/ ٠۲۳١‏ رقم 5451). قال الهيثمي :)٠١٤ /٤(‏ رواه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم لين وبقية 
رجال البزار ثقات. 


VY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وَِذَا يحل لَه عِنْدَ الحَاجَةٍ العام لا الوظة» وَيُجبرٌ عَلَى فة أبيه لا عَلَى كفع جَارِيَة 
تسريه (لا عقرّمَاء وَقِمَةُ وَلدِهَا) ما لَمْ تكن مُشتركةء قَتَجِبْ خصّة الشَّريكِء وَهَذَا 
إِذَا ادّعاهُ وَحدّه» قَلّو مَعَ الابْنء فَإِنْ شَرِيكَيْنِ قُدّمَ الأب ولا قَالابْنُ]. 
عليه القيمة مع اضطراره إلى صون مائه؛ لبقاء النسل؟ وإذا أكل طعام الابن 
مضطرًا لا يضمن شيئّاء فهلا سويتم» أو عكستم. 

وحاصل الجواب: أن في أكل طعام الابن إبقاء النفس وفي صون الماء 
إبقاء النسل» وبقاء النفس أعظم. فافترقا فلذا أوجبنا القيمة في صون الماء 
دون صون النفس. 

قوله: (يَحلُ لَهُ) أي : للأب قوله: (وَيُجبرُ) من تتمة العلة. 

قوله : (لَا عَلَى دفع جَارِيَةٍ لِتَسِرّيهِ) لأنها لدفع حاجة الوطء القاصرة. 

فول مال تكن مفشركة) أ ن الاو راج ف هة الاح 
فق العقن» .وكذا لو كانت متتركة نين آلا تدرا لا اون الات وغيره من 
الأجانب تجب حصة الابن وغيره من العقرء وقيمة باقيها إذا حملت؛ لعدم 
تقديم الملك في كلها؛ لانتفاء موجبهء وهو صيانة النسل؛ إذ ما فيها من 
الملك يكفي لصحة الاستيلاد. 

وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكمًا له بالشرط» كذا في «فتح القدير) 
وهي مسألة عجيبة» فإنه إذا لم يكن للواطئ فيها شيء لا مهر عليهء وإذا كانت 
مشتركة لزمه» حلبي بقليل زيادة. 

قوله : (قُدّمَ الآَبُ) لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه» وحق التملك في 
نصيب ولده «بحر). 

فونه (وإلا كالائن) هذا نش انها إذا ادق لاك واذعاء کات لادی 
واف اشرب ولو ال اللو مع الأبن ان كانت الاين قف الاين رزلا 
فالأب لسلم من هذا حلبي» اللهم إلا أن يقال: إن المعنى وإلا؛ أي: بأن 


كانت للابن خاصة وقد ادعاه. 


كِتَابُ النكاح/ بَابُ نكاح الرَّقِيقٍ r‏ 


قَالَ المُصَنّف: [وَلو اذَعَى ولد أم وَلَدِو المَنفِي» أو مُدَبّرته» 5 ا ارط 
تضديق الابْنٍ (وَجَدٌ صَحِبحٌ گاب بَعْدَ رَوَالِ وَلَايَيه موت وَكُفْرٍ وَجُنُونٍ رق فِيه) 
ي : في الحُكم المَذْكُورٍ (لا) يَكُون كَالأَب (قبلّه) أي : Me‏ وتر 
و ُ ولايته مِنَ الوَظءِ إلى الدَّعْوَة]. 

قَالَ المُصَنف: [(وَلَوْ تَرَوّجُها) وَلَوْ فَاسِدًا (أَبُومُ) وَلَّوْ بالولاية (كَوَلَدَتْ 125 
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قال الشارح: قوله : (أم وَلَدِهِ) أي : الابن قوله: (المَنفِي) بالنصب نعت لولد 
أم الولد قاله الحلبي» وهو قيد احترازي؛ إذ لو لم يكن منفيّا» بل كان ثابنًا من 
الولدء فلا يتأتى إلحاقه بالأب بوجه؛ لأن النسب لا يقبل الانتقال» ولو 
استولد أم الولد» هل يشترط تصديق الابن له أو لا كالأمة» فليحرر. 

تول (أوامتيرقه) أى د ولد رة الان فؤلهء (أومكائيته أى ولد 
مكاتبة الابن» سواء ولدته في الكتابة» أم قبلها هكذا يقتضيه إطلاقه. 

قوله: (شرط تضديق الابْن) وهل يلزمه عقر؟ يحررء ولا شيء عليه غير 
العقر إن لزمه؛ لأنهن لم يخرجن عن التدبير» والكتابة» والاستيلاد. 

قوله : (وَجَدٌ صَحِيحٌ) خرج به الفاسد وغيره من ذي الرحم المحرم» فلا 
ا ل sS O‏ 
ا ل ا ل و د 
فقط؛ لأنه يشترط أن يكون معدومًا وقت العلوق أيضّاء فحينئذ يشترط أن تثبت 
ولايته من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة 
E‏ ل ا ا 
ا E‏ ولو باللا يَةِ) أي aT‏ 
الصغير أو المجنون فتزوجها. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ر 


م مصِرْ َم وَلَدِو) تلد مِنْ نگاجٍ (وَيَحِبُ المَهْرٌ لا القِيمَةُ ووّلدها حر لِملْكِ 
أخيه 8 ومن الحيل اَن يَمْلِكَ أمته لطفله» م يَتَرَوجها (وَلُو وطئ جَارِيَة اران 
أو والدو. 3 حه قَوَلَدَتُ وَاذَّعَاهٌ لا ينبت ت النََّبُ إلا بتَصٌدِيق المَوْلَى) ا 


قوله: (لَمْ نَصِرْ أمُ وَلَدِهِ) لأن النكاح لما جاز صار ماؤه مصونًا به» فلم 
يثبت ملك اليمين» فلا تصير أم ولد له» ولا قيمة عليه فيهاء ولا في ولدها؛ 
ES‏ لالتزامه بالنكاح» والولد حر؛ لته زلف ااه 
aS‏ وقوله : في التعليم ؛ لأن النكاح لما جاز. .. إلخ» لا يظهر 

فقيل : يعتق قبل الانفصال واستوجهه الأتقانى؛ لأن الولد حدث على 
ملك الأخ من حين العلوق» فكما ملكه عتق عليه» وقيل بعده: واستظهره 
صاحب «البحر» وأقره أخوه؛ لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع ؛ 
لقولهم : الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء. 

ولا شك أنه لا قدرة للسيد على التصرف في الجنين قبل الوضع ببيع أو 
هبة» وإن صح الإيصاء به وإعتاقه» وثمرة الخلاف : أنه لو مات المولى» وهو 
الابن يصير الولد على الأول من ورثته لا على الثاني. 

قوله : (وَمِن الجيل... إلخ) قال في «الأشباه»: إذا أراد أن يطأ جارية» ولا 
يمنع بيعها لو ولدت منه يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجهاء فإذا ولدت فالأولاد 
أحرار» ولا تكون آم ولد« انتهى. 

قلت: إلا أنه يمنع من الرجوع في تلك الهبة» فلا تعود له ثمرة؛ لخروجها 
عن ملكه أصلاء ولم يذكر صاحب «الأشباه» غير هذه ودخل تحت قول 

قوله E‏ اوم ا : قنة أبنه. 


قوله: لا بتضديق المَوْلَى) أي : فى أنه أحلها له» وأن الولد منهء فإن 
صدقه فى الأمرين جميعًا ثبت النسب» وإلا فلا «بحر). 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ نِکاح الرَّقِيقٍ ¥ 
َو كَذََّهُ ثُمّ مَلكَ الجَارِية وفنا مَا ثبت التَّسبُ]. 

قَالَ المُصَئّف: [وَسَيَجِيء في الاسْتِيلَادٍ (خُرَّةُ) مُتَرَوّجَةٌ برقي (ثَالَّت لِمَوْلَى 
روچها) الحُرٌ المُكَلّفٍ: (أغتقة َي بألفي) أو رَادَتْء وَرَطل مِنْ حَمُر؛ إذ القَاسِدِ 
هنا كالصّحيح (فَفَعَلَ فس التكاحٌ) لِتَقَدّم الملْكِ اقْتِضَاءَ كَأَنَهُ قَالَ : عه مِنْكَ وَأَعْتَْتهُ 

قوله: (قَلّو كَذَّبَُ أي: مالك الجارية قوله: (ثُمَّ مَلِكٌ الجَارِيَةً) أي : 
المستولدة. 

قوله: (ثبتَ النَّسِبُ) ويصير الولد حرا وهي أم ولده معاملة له بإقراره قال 
في «البحر» فصار كمن زنى بجارية غيره» فولدت منهء ثم ملك الولد يعتق 

قال الشارح: قوله : (برَّقِيق) ولو مكاتبًا أو مدبرًا. 

قوله: (الخُرٌ المُكلف) صفتان للمولى» وأخرج بالحر المكاتب؛ لعدم 
جواز الإعتاق منه» ولو على مال» كما ذكره المصنف في أحكام المكاتب 
وبالمكلف الصبي» ولو مأذونًا فلم يثبت البيع بهذا الكلام» لكونه ليس أهلا 
للإعتاق «بحر» وفيه أن الصبي ليس بمعتق» إنما هو وكيل عنها فيه» فمقتضاه 
أن يتوقف بيعه على إجازة وليه» وأما الإعتاق فلا ينظر إليه؛ لصحة توكيله فيه. 

قوله: (أغتقةُ عَنّي بألفي) مثلها لو قال: رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني 
بألف» ففعل عتقت الأمة» وفسد النكاح للتنافي أيضّاء لكن لا يسقط المهر 
(ابحر). 

قوله : (أو رَادَتْ) أي: على ذكر الألف قوله : (كَالصّحيح) أي : في احتمال 
سقوط القبض «بدائع» قوله : (فَمَعَلَ) أي : قال أعتقته» حلبي عن «النهر). 

قوله: (اقْتِضَاءً) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدقه عليهء أو 
صحته» فالمقتضى بالفتح ما استدعاه صدق الكلام كرفع الخطأ والنسيان. 

فإن المقتضى هو رفع الإثم فيهما؛ وليس المراد رفع عينهما؛ لعدم صدقه 
أو ما استدعاه حكم لزمه شرعًا كمسألة الكتاب» فالملك منه شرط وهو تبع 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
عَنْكَه لكن لَوْ قال كَذَلِكَء وَقَمَ العِْنُ عَن المَأَمُورِ؛ لِعَدَم القَبِولِء كما في «الحَواشي 
ا 

قال المُصَنّف: [وَمَفَادُه أنه لَوْ قَالَ: قَبلتٌ وَقَعَ عَن الآمِرٍ (وَالوَلَاءُ لَها) وَلَزِمَها 
الألث. وَسَقَط المَهْرُ (وَيمَع) العِنقُ (عن كمّارَيها ِن نوَنْهُ) عَنْهَا (وَلَو لَمْ تق بالألفٍ 
ا) يَفسدٌ؛ لِعَدَم الملكِ (وَالوَلَاء لَهُ) لاه المُعَْقُ» وَاللَّهُ أغلّم]. 
للمقتضي بالكسرء وهو العتق؛ إذ الشروط اتباع. 

فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضي» وهو العتق لا بشروط 
نفسه إظهارًا للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار الرؤية 
والعيب» ولا يشترط كونه مقدور التسليم حتى صح الأمر بإعتاق الآبق» ولو 
قال: أعتقه عنى بألف ورطل من خمرء فأعتقه وقع عن الآمرء وسقط اعتبار 
القبض في الفاسد؛ لأنه ملحق بالصحيح في احتمال سقوط القبض هناء حلبي 
وأصله في «البحر». 

قوله: (لكن... إلخ) استدراك على ما يتوهم من صحة ما ذكر بالأولى؛ 
لصراحته والضمير في قال للمأمورء وقوله: كذلك؛ أي: بصريح اللفظ 
المذكون: 

قوله: (لِعَدَم القَبولِ) أي: من الآمرء والشيء قد يثبت ضمنًاء وإن لم 
يثبت صريحًا كبيع الأجنة في الأرحام» حلبي عن «النهر). 

قال الشارح: قوله : (ومَفادة) البحث لصاحب «النهر» حلبي. 

قوله: (لَوْ قَالَ) أي: الآمر قوله: (وَقَعَ عَن الآمِر) إظهار في محل 
الإضمار. 

قوله : (وَسَقَطَ المَّهْرُ) لاستحالة وجوبه على عبدها ابحر). 

قوله : (عَن كَفَارَتها) أي : الزوجة الآمرة. 

قوله: (لَا يَفسد) فيعتق على ملك المولى» ولا يفسد النكاح؛ لعدم 
التنافي. 


باب تِڪاح الكَافِر 
قَالَ المُصَئف: [يَاتُْ یکاح الكافر يَشْمل المُشرك وَالكِتَابىَ» وَمَا هُنَا تَلَانَةٌ 
E J‏ :أذ (قل کا مجع بن التسزوين؛ فَهُوَ صَحِيحٌ بَيْنَ أهل الكفرٍ) 


غلان لكلاف حرق كول ا م حال ألْحَطب ©4 [المسد: ؛] 
وَقوله کل : «ولِڏت مِنْ يكاح واد تا eS RSS‏ 
بَابُ تِڪاح الكافِر 

لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبتيه الأحرار والأرقاء» شرع في بيان نكاح 
الكفارء والتعبير بالكافر أولى من أهل الشرك؛ لأنه لا يشمل الكتابي «بحر». 

وإلى نكتة العدول أشار الشارح بقوله: يشمل المشرك والكتابي» وأجيب 
عمن عبر به بأنه صار حقيقة عرفية في مطلق الكفار. 

قال الشارح: قوله : (المُشرك وَالكِتَابِيَّ) لو قال: يشمل الكتابي وغيره لكان 
أولى؛ ليدخل من ليس بمشركء ولا کتابی كالدهري» حلبي قوله: '(وَهَا هتا) 
أي : في ناح الكقان ثلا أصول# أي صوابظ: 1 

قوله: (فَهُوَ صَحِيحٌ بَيْنَ أهل الكفر) لتظافر الاعتقادين على صحته» 
ولعموم رسالته َه فحيث وقع من الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم 
بصحته (بحر). 

قوله: (خلافا لِمَالِك) أي: فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين 
المسلمين» وأخذ منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى قوله: (وَيَرَدّهُ) أي : 
قول مالك المفهوم من قوله خلافًا لمالك» فإنه في منزلة» وقال: مالك لا يصح. 

قوله : (#وامرانه, حَمَالهَ لطب ©4 [المسد:؛]) أي: فهذه الإضافة 
قاضية عرفاء ولغة بالنكاح وقد قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى. 

قوله: (وَلِدْتُ مِنْ نكاح) الاستدلال به ليس بجيد؛ لاقتضائه كفر 
الوالدين» وفيه إساءة أدب» والذي ينبغى اعتقاده حفظهما من الكفرء وأن الله 
تداق اعاقمار تايف كما وردية امكيف لق نع المح كر 
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0 


على ذلك ما ورد في حق أبي طالب من قوله ب : «أدنى أهل النار عذابًا من 
اتدل تليق يقلن :سوها داف ف مول غليه: 

وذلك إكرام له ية ولو كان والداه على الصفة المذكورة» لكانا أولى بهذه 
المزية من أبي طالب؛ لأن إكرامه تعالى له في والديه أسر له» وأقر لعينه من عمه. 
كما لا يخفى على أن أهل الفترة ناجون» ولو غيروا وبدلوا على ما عليه 
الأشاعرة» وبعض المحققين من الماتريدية» ونقل الكمال في «التحرير» عن ابن 
غدل الندولة: ألنه ا لشوله ھال و كا ل نه ينك ا 
[الإسراء : .]٠١‏ وما فى «الفقه الأكبر» من أن والديه ية ماتا على الكفر فمدسوسٌ 
على الأقامة عا ا الا لبن دا و من لك :قال اين 
حجر المكي في «فتاواه»: والموجود فيها ذلك لأبي حنيفة محمد بن يوسف 
البخاري» لا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وعلى تسليم أن الإمام قال 
ذلك فمعناه أنهما ماتا في زمن الكفرء وهذا لا يقتضي اتصافهما به كيف والله 


ر 


1 ا 
تعالى يقول في كلامه العزيز : موَتَمَبَكُ في السَجِدينَ © ) [الشعراء :۹٠۲]؟‏ 
والمراد بالساجدين: مايعمٌ الساجدات؛ أي: انتقالك من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وبالجملة لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع 
مزيد الأدب» وليست من المسائل التي يضر جهلهاء أو يسأل عنها في القبر أو 
في الموقف» فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم» وحكي أن 
بعض الفضلاء مكث متفكرًا ليلته فى أبويه لا 
مصحح وهل يمكن الجمع بين الأقاويل أم لا فاستهوته الفكرة حتى مال على 
«السراج» فأحرقه فلما كانت صبيحة تلك الليلة أتاه رجل من الجند يسأله أن 


/5( رقم ؟1١2). والبخاري‎ »195/1١( آخرجه أحمد(۲۹۰/۱» رقم1775), ومسلم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ ٤ رقم و 6 والترمذي (:/كالكء رقم‎ CT 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ نكاح الکافر ۷۹ 
لا مِنْ فاح" ']. 

قَالَ المُصَئّف: 01 الاي أن (كُلّ يكاح حرم بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ لِمَقْدِ شَرْطِهِ) 
عدم يو (يَجَورٌ في حَقّهِم دا اعتَقَّدوةٌ) عِنْدَ د الإمام (وَيُقِرُونَ عَلَيهِ بعد السام و( 


الثّالِتُ: : (أنَّ كُلَّ يكاح حرمٌ؛ ل و المَحَلٌ) كمّحارم (بَقَعُ جاورا وال مَشَايحُ 
الهراقٍ : لا) بل فَاسِدًَاء وَالأَوَّلُ اصح وَعَلَيْهِ فَتَجِبُ التَمَمَهُّ وَيُحَدٌ قَاذِفهُ]. 


يضيفه فتوجه إلى بيته فمرّ في أثناء الطريق على رجل خضري قد جلس بباب 
خزانة تحت حانوت بها موازينه وباقي آلات البيع» فقام هذا الرجل حتى أخذ 
بعنان دابة الشيخ» وقال له شعر: 

آمنت أن أباالنبي وأمّه أحياهماالحي القديرالباري 
حتى لقدشهداله برسالةصدق فتلك كرامةالمختار 
وبه الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري 

ثم قال خذها إليك أيها الشيخ ولا تسهر ولا تتعب نفسك متفكرًا حتى 
يحرقك السراج ولكن امض إلى المحل الذي أنت قاصده لتأكل منه لقمة حرامًا 
فبهت الشيخ لذلك» ثم طلب الرجل فلم يجده فاستخبر عنه جيرانه من أهل 
السوق فلم يعرفه منهم أحد وأخبروا بأنه لا عهد لهم برجل يجلس بهذا المحل 
أصلاء ثم إن الشيخ رجع إلى منزله ولم يمض لدار الجندي لما سمعه من مقالة 
هذا آلا ستاد. 

قوله: (لا مِنْ سِفَاح) هو والتسافح والمسافحة الفجور «قاموس». 

قال الشارح: قوله : يقد شَهُودٍ) وكالنكاح في العدة. 

قوله : (عِنْدَ الإمام) وعند صاحبيه نكاحهم من غير شهود جائز ولا يجوز 
إذا وقع في العدة قوله: (لِحُرْمَةٍ المَحَل) أي : لكون المحل محرمًا. 

قوله : (وَيُحَدٌ قَاِفُُ) يعني لو أسلم فقذفه إنسان يحد حلبي عن «البحر». 


.)5١ /۱( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
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قَالَ المُصضئف: [وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنّهُم لا يَتَوَارَئُونَ؛ لِأنّ الإرت ثبت بالئّصّ عَلَى 
جلاف القياس في التكاح الفح مُطلقًاء فِيَقْتَصِرٌ عَلَيْه ابْنُ ملكِ ي (أَسْلَمَ المْتَرَوَجَانِ 
بكا) ده (شهُودٍ أو في عِدَّةٍ گافر مَعْتَقِدِينَ ذَّلِكَ eS OREOR SoS‏ 


قال الشارع :قوللا بَكَوَارْنُوق) ى ا السب واا السب 
الإرث؛ لأنهما أجنبيان. 

قوله : (مُطَلَقَا) أي : ما يسمى صحيحًا عند الإطلاق كالنكاح المعتبر شرعًاء 

قوله : (أَو في عِدَةٍ كَافِر) قيد بعدة الكافر؛ لأن نكاح الكافر كافرة في عدة 
المسلم فاسد إجماعًاء وبكون المتزوج كافرًا؛ لأن المسلم لو تزوج ذمية في 
عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئهاء 
وقالا: النكاح باطل. 

قال صاحب «النهر»: وينبغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم ؛ 
لأنه يعتقد وجوبها؛ StS‏ 
ey E‏ تثبت للكافر 


وقد ذكر الحكم الثاني صاحب «المحيط» وجرى عليه الزيلعي وقيل تجب 
قيام وجوبه على السيده والأول ال قاله صاحب «النهر). 

قوله: (مَعْتَقِدِينَ ذَلِكَ) أي : معتقدين جوازه» أما لو لم يكن جائرًا تان 
اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعًا قال الكمال: فيلزم في المهاجرة وجوب العدة 
إن كانوا يعتقدونه؛ لأن المضاف إلى تباين الدار الفرقة لا نفى العدة «نهر). 

قال ابن الكمال: وفيه أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة ثم لا يعتبر 
اعتقاده وحده بل دينه العام لأهل محلته» وبما ذكرنا سقط ما نظر به الحموي 


کاب التكاح/ بَابُ كام الكافر ۲۸۱ 
أقرًا عَلَيْهِ) لِأنَا أَمِرْنًا ركهم ؛ وَمَا دون (لَّو كانا) آى: المُتروجَاقٍ لدان أن 


(محرمين» سْلَّمَ أَحَدُ المحرمَيْنِء أو تَرَاََا ْنا وَهُمَا عَلَى الكُفْرٍ فرق 
القَاضي» أو الَّذِي حَكمَاه (بينَهُمَا) لِعَدَم الت 


قَالَ المُصَنّف: [(وَبمَرافَقَةٍ َة أَحَدِهِما لا E‏ لاء حق لاخر بخلافِ 


أ 
3 


تبعًا لعزمي زاده» وتبعهما أبو السعود في كلام اب بن الكمال فليراجع 

قوله : (أة قرا عَلَيْه) سواء أسلما أو أسلم أحدهما ترافعا ل 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقران على النكاح في العدة» وفي «الهندية» عن 
الكمال: أن الخلاف بينهم فيما إذا كانت المرافعة أو الإسلام والعدة قائمة» 
أما إذا كان بعد انقضائها فلا يفرق بالإجماعء انتهى. 

قوله: (لِأَنَا أُمرْنًا. .. إلخ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا وهما 
كافران» أما بعد الإسلام فعلته كما في «البحر» أن حالته حالة البقاء والشهادة 
ليست شرطًا فيها» وكذا العدة لا تنافيها حالة البقاء كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. 

قوله: (محرمَيْنِ) بأن كانت أمه أو أخته ومثل المحرمين الجمع بين المحارم 
أو الخمس كما في «الهندية» قوله: (قَوَقّ) أي : والعقد صحيح» وقيل: فاسد 
وفائدة الخلاف تظهر في وجوب النفقة» وفي سقوط إحانِهِ بالدخول فيه. فعلى 
الصحيح تجب ولا يسقط حتى لو أسلم فقذفه إنسان يحدّء ولكن لا يتوارثان فيه 
اتفاقًا كذا في «البحر» وبه يضعف ما في القهستاني أنهما يتوارثان» انتهى. 

قال البرجندي: وظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع البينونة بالإسلام» 
وقال قاضي خان: تبين بدون تفريق القاضي ذكره في «القنية» أبو السعود. 

قوله: (لِعَدَم المَحَلَيِّ) أي : لأن المحل غير قابل لبقاء النكاح لمكان 
الم 

قال الشارح: قوله : (لا يُقَرَقّ) إن أبى الآخر حكم الإسلام «هندية). 

قوله : (لِبَقَاءِ حَقّ الآخر) أشار به إلى الفرق بين مرافعة أحدهما وإسلامهء 
ووضحه في «البحر» فقال: لأن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ 
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كلايد لد الإِسْلام يَعْلُو ولا لی درلا إا طَلَّقَهَا تَكاناء وَطلبت التَّفْرِيقء فَإِنَهُ 
رق بَيْتهما) إِجماعًا (كُمَا لَوْ حَالَعَهَاء ثم مام مَعَهَا ِنْ عير ِء أد َرَج كاه في 

عدو مُسْلِِ) أو تَرَوّجَها بل روج آخَرء وَقَدْ طَلَقّها تَلَانّاء نه في هَذِهِ الثَّلَانّة فرق مِنْ 
َير مُرافعةٍ بحرا عَن ن «المُجيط)» خِلاقًا لِلزَيْلَعي ؛ 0 000 


لا يتغير به اعتقاده» أما اعتقاد المصرٌ لا يعارض إسلام المسلم؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى ‏ اليه 

قوله: u‏ ري وحمي زان معان 
الزوج؛ لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها «بحر). 

قوله : (كمًا لَّوْ خَالَعَهَا) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد مرافعة لقول 
الشارح بعد» فإنه فى هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة. 

قوله : (مِنْ غَيْر عَفّدِ) وذلك لأن الخلع طلاق» والذمي يعتقد كون الطلاق 
مزیلا للنكاح والوطء بعده حرام في الأديان كلها يحدون به «نهر) أي : بالوطء 
بعده» ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة الحل في العدة كما نص عليه في 
الحدود» ومثل هذا التعليل يقال فى مسألة الطلاق الثلاث الاتية. 

له (أو تَوَوّجَ كتَاببةَ في عِذَةٍ مُسْلِم) والتفريق هنا ا اتيك 
(نهر») وغيره. 

قوله: (أو تَرَوّجَها... إلخ) هذا مخالف لما نقله صاحب «البحر» عن 
الأسبيجابى وصاحب «الهندية» عن «السراج» من أنه إذا جدد عليها عقد النكاح 
ل بل ا ا وإن لم 

قوله: a‏ والجمع بين 
المحارم أو الخمس في حكم نكاح المحرم» وهو أنه إذا أسلماء أو أسلم 
أحدهماء أو ترافعا إلينا فرق لا بمرافعة أحدهما عند الإمام وعندهما النكاح 
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وَالحَاوِي من اشْتِراطٍ المَرَافَعَة]. 
قَالَ المُصَنّف: [(وَإذَا أَسْلَمَ أَحَدٌ الرَّوْجَيْن المَحُوسِيّيْن. أو امْرَأَةٌ الكِتَابِيَ عُرضٌ 
الإِسْلَامٌ عَلّى الآخَرء ِن أَسْلَمَ) فِيهًا (وَإِلَا) SO‏ 


باطل» فأفاد أن الإمام يعتبر المرافعة منهما في الطلاق الثلاث. 

قوله: (وَالحَاوِي) أي: القدسي؛ وظاهره أن صاحب «الحاوي» صرح 
بمسألة المرافعة في الطلاق الثلاث وليس كذلك» وعبارته كما في «المنح»: 
ومن تزوح من المشركين امرأة من مجارمه» أو في عدة غيره» أو جمع بين 
خمس نسوة في عقد واحد» أو جمع بين أختين وذلك جائز في دينهم»› فإنه 
يخلى بينهم وبين ذلك» ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ظاهر الرواية» 
وعن أبي يوسف أنه يفرق» وإذا ترافعوا فرق بينهم بالإجماع» انتهى. 

قال المصنف: وهذا يقوي ما ذكرناه عن الزيلعى؛ ومراده به: جريان 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في مسألتي الجمع بين المحارم أو الخمس 
المد كور يقد اة الطلاق» ول عراه المصتب ان الثقوية يعي غك 
مسألة المطلقة ثلانًا؛ لعدم ذكرها في عبارة الحاوي» ففهم الشارح أن التقوية 
راجعة إلى الجميع. 

قال الشارح: قوله : (المَجُوسِيَيْن) الحاصل أنهما إما أن يكونا كتابيين» أو 
مجوسيين» أو أحدهما كتابيّاء والآخر مجوسيًا وهو صادق بصورتين فهي 
أربعة» وكل من الأربعة إما أن يكون المسلم الزوج أو الزوجة فهي ثمانية منها 
مسألتان لا يعرض الإسلام فيهما على الآخرء وهما ما إذا كانت المرأة كتابية 
والزوج كتابي » أو مجوسي والمسلم هو الزوج والباقية مرادة هنا «بحرا. 

قوله: (أو امْرَآةٌ الكتَابِيّ) أما إذا أسلم زوج الكتابية» فإن النكاح يبقى 
لجواز التزوج بها ابتداء قوله: (عُرص الإسْلَامُ عَلَى الآخر) وذلك لتحصل 
مقاصد النكاح بالإسلام» أو تثبت الفرقة بالإباء لا بالإسلام؛ لأنه طاعة فلا 
يصلح سببًا للفرقة» وأضاف الشافعي واي الفرقة إليه قوله: (فيها) أي : فقد 
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بان ابی أَؤْ سكت (فُرْق بَيتهماء وَلَوْ گان) الرَّوجُ (صَيًا مُمَيْرَا) اتَمَاقًا عَلَى الأَصَحٌّ 
(وَالصّبِيةٌ كالصّبِيٌ) فِيمًا ذَكَرَه وَالأَضل أن كُلَّ مَنْ صح مِنّْهُ الإِسْلامُ إِذَا أَنَى به صَعٌَ 
هله الآياءة إذا عرض ا 

قال المُصَئّف: [(وَينتَظرٌ عقل) أي : تَمِيِيرُ (عَيْر المُمَيّرْه وَلّو) كَانَ (مَجْنُونَا) لا 
يُنْتَظرُ؛ لِعَدَم نهایته› بل (يُعرضٌ) الإِسْلَام (عَلَى او E‏ ْله تَبِعَه فَيَبْقَى 


اتصف بالصفة الحسنة التي يبقى معها النكاح. 

قوله: (بأنْ أَبَى أَوْ سَكَتٌَ) ظاهره: أن الحالتين متساويتان» والذي في 
«البحر» عن «الذخيرة» أنه إذا صرح بالإباء لا يعرض عليه الإسلام مره أخرئ 
ويفرق بينهماء فإن سكت ولم يقل شيئًا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد 
أخرى حتى يتم الثلاث» انتهى. 

قوله : (فْرّقَ بَيْتهما) ولو لم يفرق بينهما فهي امرأته حتى يجب كمال المهر 
بموته قبل الدخول, وإنما لا يتوارثان لمانع الكفر قوله: (اتفاقا) منهما ومن 
أبي يوسف. 

قوله : (عَلَى الأصَحٌ) مقابله ما يحكى عن أبي يوسف أن إباءه لا يصح كما 
لا تصح ردته قوله : (فِيمَا ذكَرَ) من الإسلام والإباء والسكوت قوله: (وَالأَضل) 
في مقام العلة لما قبله. 

قال الشارح: قوله: (أيْ: تَمييرٌ َير المُمَيْ) لم يبينوا هنا بأي شيء يكون 
مميرًا؛ والظاهر أنه وقت عقله الأديان قوله : (لِعَدَمنِهَايَيه أي : لعدم العلم 
بانتهاته» فلا فاكدة لانتظار زواله قوله : (فَأَيُهُما أَسْلَم) سواء كان الأب أم الأم؛ 
لأنه يتبع من أسلم منهما. 

قوله : (فإن لَمْ يَكَنْ لَه أَبٌّ) أراد بالأب ما يشمل الأم أيضًا نظرًا للتغليب 
المذكور فى «المتن» فيفيد أنه لو كان له أب فقط عرض على الأب» وكذا لو كان 
انام نقط» ی على وبر هل ا ادو الات ی يدك حو ذقر؟ فر 
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نصب القَاضِي عَنْهُ وَصِيًّا فَيَقضي عَلَيْهِ بالفرقةء بَافَاني عَن الْبَهْنسِي عَنْ «رَوْضَةٍ 
العلماءِ للرّاهِدِي)]. 

قَالَ المُصَنّف: [(وَلَو أَسْلَّمَ الزَّوْحُ وهي مَجُوسِيَة د َتَهَوّت أو تََصَّرّت بي 
نِكَاحَهَاء كَمَا لَوْ گات فِي الابْتِدَاءِ كَذَلِكَ) لأَنَها كتَابِيةُ مالا (وَالتَفْرِيقُ) بَْنَهِمَا (طلاق) 
قينقص العَدّد (لَوْ أَبَى لا ل أَبَتْ) لاد الطلاق لا يَكُونٌ مِنَ النَّساءِ (وإباء المَمبز 


والمنصوص عليه في الصغير أنه يتبع أحد الأبوين» ولا يتبع الجد وهذا 
من أوجه المخالفة بين الأب والجدء وموضوع المسألة هنا المجنون. 

قوله: (نصب القَاضِي عَنْهَ وَصِيًا) أطلقه فشمل المسلم والذمي. 

قال الشارح: قوله: (بَقِيَ نِكَاحُهَا) كما لو تهودت أو تمجست زوجة 
اران ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة إليه أشار في «البحر» قوله : (لأنّهَا كتَاببة 
ا : بقي نكاحهاء والأولى ذكره بلصقه قه؛ آي : والكتابية تصلح 

ولد (طلاق) ی ما ی و م اتوج مدل بلك اد کب 
في «أبي السعود» وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها؛ 
لأن المرأة إن كانت هي التي أسلمت فقد التزمت أحكام الإسلام. 

ومن حكمه وجوب العدة وتجب لها النفقة ما دامت فيها؛ لأن المنع جاء 
من جهته» وإن أسلم هو فقط تجب أيضّاء وإن لم تعتقد وجوبها؛ لأن العدة 
حق الزوج وحقوقنا لا تبطل بديانتهم» ولا نفقة لها؛ لأن المنع من جهتها. 

ووجب كل المهر في المدخول بهاء ونصفه في غيرها إن أبى» وإن أبت 
فلا شيء إلا لل الأ اشير الط نوكت ل كيل اكد اتدل 
فأشبه الردة والمطاوعة انتهى» واعلم أن القاضي يقوم مقامها في التفريق على 
الدديك ووقانيه كر A CR‏ كر امنيا فيه ا OE‏ 
يوسف: لا يكون طلاقا في الوجهين. 

قوله : (وَإِبِاءٌ المَمَيّر) أي : تفريق القاضي بسبب الإباء» وإلا فالإباء ليس 
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وَأحَد أَبَوَي المَجْنُونِ طلاق) في الأَصَمٌء وَهُوَ مِنْ أَغْرَب الْمَسَائِلٍ حَيْتُ يََْ الطلاق 
مِنْ صَغِيرٍ وَمَجُنْونِ زَيْلِعِي وَفِيهِ نَظر]. 
قَالَ المُصَئْف: [إِذِ الطلاق مِنَ القَاضِي وَهُوّ عَلَيْهِمَا لا مِنْهُمَاء فَلَيْسَا بأَمْلٍ 


ل للإيقاع. بل لِلؤفُوع. كما لو ورت قريب وَلَوْ قَالَ: إِنْ جنئْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌء فَجَنّ 
لَمْ يَمَعْ > بخلافِ ِن دلت الذلة قَدَخَلَّها كوا وَقَعَ و أت أحَدمُما) 


بطلاق» حلبي قوله : (وَأَحَد أبَوّي المَجْنُونِ) فيه أنه بإسلام أحدهما يبقى النكاح 
كما تقدم» فينبغي إسقاط لفظة أحد إلا أن تفرض المسألة في وجود أحد 
الأبوين فقطء وفيه بعد حلبي» وإذا كان الأبوان مجنونين وهو غير مميز فيفرق 
القاضي بينهماء اتفاقًا بحرا بقليل زيادة. 

قوله : (في الأصَحٌ) وقيل: إنه من أحدهما فسخ» أفاده أبو السعود. 

قوله: (حَيْتُ يَقَعْ يَقَعُ... إلخ) حيثية تعليل قوله : (وَفِيهِ نَظَرٌ) أي : في قولهم: 
ام 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَّ عَلَيْهمَا) أي : فهو بغير اختيارهما كالقضاء عليه 
بضمان ما أتلفهء وفيه أنه إنما كان إباؤه طلاقًا؛ لأنه لما فات الإمساك 
بالمعروف وجب التسريح بالإحسان» وناب القاضي منابه» فكان تفريق 
القاضى بإبائه بطريق النيابة عن المميز» وأحد أبوي المجنون» وفعل النائب 
عت ا ی غ ا وا وی ا مقن ت 
وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 

قوله : (كَمًا لَوْ وَرتّ قَريبةً) فإنه يعتق عليه» كما في «المنح» فهو إيقاع من 
الشارع عليه لا إيقاع منه قوله : (وَلَوْ قَالَ... إلخ) هو من المشبه به ومحل التشبيه 
الصورة الثانية. 

قوله: (لَمْ يَقَْ) لأن الطلاق يتعقب وقوع الشرط» وهو الجنون وفي حينه 
لم يكن مكلمًا قوله: (وَقَعَ) لأنه علق الطلاق على دخوله» وقد وجد وهو من 
باب الوقوع لا الإيقاع» كما في «البحر» و«المنح» فقد أضاف الطلاق في 
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| المكرفيةن. I‏ الكتاين (نقة) أ فى داز اللكزية لسن نا 
“انك قنك (لم تن حتن ی أو ی و 
الأولى إلى حالة تأبى وقوعه بخلاف الثانية. 

قوله: (أَيْ: أَحَدُ المَجُوسِيَيْن) تقدم مرجع اصح ع ني نول : ولو 
أسلم الزوج وهي مجوسية. .. إلخ قوله: (أو امُرَأة الكتابيٰ) مفهوم قوله: ولو 
أسلم زوج الكتابية فهي له. 

قوله: (كالبَخُر الملح) قال في «النهر»: وينبغي أن يكون ما ليس بدار 
حرب ولا إسلام ملحقًا بدار الحرب كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليهء 
فإذا أسلم أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من 
تعليلهم بتعذر العرض؛ لعدم الولاية. 

وهل حكم البحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب حتى لو خرج إليه 
الذمي صار حربيًا؟ وانتقض عهده. وإذا خرج إليه الحربي» وعاد قبل إيصاله 
داره ينقض أمانه» 2 RS‏ 

قوله: (لَمْ نَبْنِ حَنَى حَتَى تجيض.. .. إلخ) أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن 
الآخر لو أسلم قبل انقضائها > فلا بينونة ولم يبين صفة البيونة» هل هي طلاق 
أو فسخ؟ للاختلاف فيها ففي السير أنه طلاق عند الإمام ومحمد؛ لأن انصرام 
هذه المدة جعل بدلا عن قضاء القاضي» والبدل قائم مقام الأصل» وعند أبي 
يوسف فسخ» وبحث في «البحر» أن المسلم إن كانت المرأة فهي فرقة بطلاق» 
وإن كان الزوج فهي فسخ. 

وذكر الوجه فيه» ونظر فيه أبو السعود بوجهين أحدهما يلوح رده» 
فليراجع كل» واعلم أنه لا عدة عليها بعد الحيضء أو انقضاء المدة» أما إن 
كان المسلم هو فباتفاق» وإن كانت هي فكذلك عند الإمام خلافًا لهماء ومال 
الطحاوي إلى قولهما. 

قوله: (أو تَمْضِي نَلَانّة َشْهُر) إن كانت لا تحيض لصغر أو كبرء كما في 
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(قَبْلَ إِسْلَام الآَحَر) إِقَامَةَ لِشَرْطِ المُرفَة مَقَامَ السَبَّب» وَلَيْسَتْ بِعِدَةٍ لِدُخولٍ غَيْرِ 


المَدْخُولٍ بهًا]. 
قال المُصَئْف: [(وَلَو أَسْلَّمَ رَوْحُ الكِتَابيّة) وَلَوْ مآلا كَمَا مَرَّ (قَهِيَ لَه وَ) المَرأه 
(تبِينٌ تباین الذَّارَيْن) حَقِيقَةَ وَحَُكُمًا ا 00 


«البحر» وإن كانت حاملاء فحتى تضع حملهاء حلبي عن القهستاني. 

قوله : (قَبْلَ إِسْلَام الآخَر) أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب» فشمل 
ما إذا كان الآخر في دار الإسلام» أو في دار الحرب أقام الآخر فيهاء أو 
خرج إلى دار الإسلام» فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام» فإنه لا 
يعرض الإسلام على المصرّ سواء خرج المسلم أو الآخر؛ لأنه لا يقضى 
لغائب» ولا عليه (محيط). 

قوله : (إقَامَةَ لِشَرط المرقّة قَة) آي : في الطلات ي وهو مضي المدة 
قاله أبو السعود» وقيد بالرجعى ؛ لأن الفرقة تة تتحقق في البائن بعد إيقاعه» ولو 
في العدة ألا ترى أنه لا يجوز نكاح المبانة إلا بعقد جديد قوله: : (مَقَامَ السّبَب) 
أي : سبب الفرقة وهو الإباء» ومقام بذ بضم الميم؛ لأنه من أقام» حلبي بزيادة. 

قوله: (وَلَيْسَتْ بِعِدَّةِ) ای ليست هذه الحيض أو الثلاثة أشهر بعدة. 

قوله : (لِدخُولٍ عَيْر المَدْخُولٍ بهَا) أي: في هذا الحكم ولا عدة لهاء ولو 
كانت عدة للاختصت بالمدخول بها. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ مالا) راجع إلى قوله: الكتابية قوله: (كَمَا مَرَّ) أي 

قوله : (فَهِي لَهُ) لأن للمسلم التزوج بها ابتداء» فالبقاء أسهل» أبو السعود. 

قوله: ( خقيقة وخ المزاةاهالساين : حقيقة تباعد شخصهما وبالحكم 
ا ا تل فلي سيل اران 
والسكنى حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته؛ لأنه في داره حكمًا 
إلا إذا قبل الذمة «نهر». 


كنات التكاح/ بَاتُ كام الکافر ۸۹ 


(لا) ب (السّبيء لو خَرَّجَ) أَحَدُهُما ْنا r Or‏ أَسْلَمَ اوا 
ذْمَّةٍ ة في دَارِنا 5 أُخرِج مَسْبِيّا) واف في دارنا (يَانث) تباین الدار؛ إِذْ اهل 


الحرب كَالمَوْتَى]. 
َال المُصَئّف: [وَلَا يكاح بَيْنَ حَيّ وَمَيّتِ (وَإِنْ سُبِيا) أو حَرَجًا إَِْنَا (مَعَا) ذِميَيْنِ» 


نشيدا وم أسْلَمَاء أو ضارا ذبن (ل) تبِينُ؛ لدم المبَائنِ؛ ع وکات 

قوله: (لا بالسَّبى) وقال الإمام الشافعي ط4 : إن الفرقة بالسبي لا 
بالتباين» وتحصل هنا أربع صور: 

والثانية: اتفاقية أيضًا وهي ما لو سبى أحدهماء وأخرج إلى دارنا تقع 
الفرقة عندنا ؛ للتباين وعنده للسبى. 

والثالثة: خلافية وهي ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلمّاء أو ذميّاء أو 
فنعا متا ثم صار بأحد الوصفين» فعندنا تقع الفرقة» فإن كان هو الرجل حل 
له التروج بأربع في الحال» وبأخت امرأته الحربية إذا كانت في دار الإسلام» 
وعنده لا تقع. 

والرابعة: خلافية أيضّاء وهي ماذا سبى الزوجان معًا؟ فعنده تقع فللسابي 
أن يطأها بعد الاستبراء» وعندنا لا؛ لعدم التباين. 

قوله: (قَلو خر ج أَحَدُهُما) هده ادف رل :أو أخْرَّجَ مسا هده 
اتفاقية. 

قوله: (وَأَدْخَلَ فى دارنا) ذكره؛ لأنه لا يتحقق السبي إلا به. 

قوله : (كالمَوْتى) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى» 
ولا يشرع النكاح بين الحي والميت» أبو السعود. 
قال الشارح: قوله : (أو ثم أَسْلَْمَا) أي : أو مستأمنين ثم أسلما. 
قوله: (حَنَّى لَوْ كانت... إلخ) تفريع على اشتراط اختلاف الدارين حقيقة 
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اح مَنْكُوحَة مُسْلِمٍ أو ذِمَيّ لَمْ تب ولا ع ٿم حَرَجَ قَبْلها بَانَثْءْ وَإِنْ 
کک ً5 وم في «القَنْح» عَن ٠‏ «المجيط) تخریف «ته]. 


وحكمًا قوله : لم تَبنْ) لأن الزوج حينئذ إما في دار الإسلام وفيه اتحاد الدار 
حقيقة وحكمّاء أو في دار الحرب وفيه اتحاد الدار حكمًا انتهى حلبي» وفيه 
ای لا کی ورل دار اريه ٠‏ 

قوله : (وَلَوْ تكَهًا) أي: نكح المسلم حربية في دار الحرب. 

قوله : (يَانَتْ) لاختلاف Ss‏ 
يه إلا ا من العودء 7 ا فلا 
تباين انتهى» وهذا إنما يظهر إذا خرجت ذمية والكلام أعمّ. 

قوله: : (وَمَا في «القثح» عن ع «المحيط)» تَحْريفٌ) قال ذ فى «النهر» وفي 
«المحيط): مسلم تزوج حربية في دار الحرب» فخرج بها رجل إلى دار 
الإسلام بانت من زوجها بالتباين» فلو خرجت بنفسها قبل زوجها لم تبن؛ 
لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين؛ إذ لا تمكن من العودء 

والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين. 

قال في «الفتح» بعد نقله: يريد في الصورة الأولى إذا أخرجها الرجل قهرًا 
حي ايكيا للست لتنا بن gg‏ ااانا عدي 
فظاهر› وأما حكمًا فلأنها في دار الحرب حكمًا 2 وزوجها في دار الإسلام» 
قال فى «الحواشى السعدية»: وفى قوله: وأما حكمًا فلأنها فى دار الحرب 
TT‏ ْ ْ 

ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها 
على سبيل الرجوع» بل على سبيل القرار» وهي هنا كذلك؛ إذ لا تمكن من 
الرجوع» ثم راجعت «المحيط الرضوي» فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية كتابية 
في دار الحرب» فخرج عنها الزوج وحده بانت ولو خرجت المرأة قبل الزوج 


کاب التكاح/ يَاتُ نكاح الكافر ۲4۱ 

قَالَ المُصَنف: [(وَمَنْ هَاجَرَتٌ إِلَيْنا) مُسْلِمَةَ أو ذْميّةَ ايلا بَانّت بلا عِذّو) فيصل 
وها اما الحَامِلَ فَحَنّى تَضَع عَلَى الأَظَهَر لا لدو للع ندر 
(وَارْتَدَادُ أَحَدِجِما)أَيْ "ارون (فسغ) فلا يلق ددا (قاجل) بلا قَضَاءِ 
فلمو طوةة) راو ارگ م مَهِرِهَا) لِتَاَكْدِهِ به (وَلِعَيْرِهَا نِضَفْهُ) لو مُسَمَّىء أو المُتعة 


لم تبن» وعلله بما مر وهذا لا غبار عليه» والظاهر أن ما وقع في نسخة 
صاحب «الفتح» تحريف» والصواب ما أسمعتك» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَمَنْ هَاجَرَث إِلَيّْنا... إلخ) المهاجرة: التاركة دار 
ذمية» أو ضارت كذلك (بحر)»: 

قوله : (حَائِلًا) هي غير الحبلى قوله : (بلاعِدَة أي : عند الإمام» وقالا 
عليها : العدة قوله : (فِيحْصَل تَرْوّجُها) يعني حالًا. 

قرلا (غلى الأظهر) لآنه ]ذا اظون الق راک فى حدق الس ھر فى سدق 
المنع من النكاح احتياطاء وروى الحسن عن الإمام: أن العقد صحيحء 
والوطء حرام حتى تضعه» وما ذكرنا من التعليل أولى مما ذكره الشارح من 
التعليل ؛ لأنه يقتضي صحة العقد مع حرمة الوطءء وهو رواية الحسن. 

قوله : (قَلَا يَنَقضٌ عَدَدَا) أي : عدد الطلاق» فلو ارتد مرارّاء وجدد الإسلام 
في كل مرة» وجدد النكاح على قول الإمام تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان» 
كما في «الخانية» وإنما كانت فسخًاء ولم تكن طلاقًا ؛ لأن الردة منافية للنكاح» 
لكونها منافية للعصمة» والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقًا (بحر). 

قوله: (بلا قَضَاءِ) أي: وبلا مضي ثلاثة قروء في المدخول بهاء كما في 
«المنح). 

قوله : (وَلَوْ حُكُمًا) كالمختلي بها خلوة صحيحة «منح». 

قوله: (كُلَّ مَهرهًا) مطلقًا سواء ارتد أو ارتدت قوله : (لِتَأَكَدِهِ به) أي : 
لتأكد المهر بالوطء المأخوذ من الموطوءة قوله: (أو المَتعّة) إن لم تكن تسمية 
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(لَوِ ارْتَدّ) وَعَلَيِْ تق اده (وَلَا شَيْءَ مِنَ المّهرِء وَالتَمَقََ سِوَى السّكْتى) به يُفنَى]- 

قَالَ المُصَئّف: [(لَو ارْئَدَّتْ) لِمَجيء المُرقة مِنْهَا قَبْلَ تَأَكْدِو وَل مَانَتْ فِي العِدَةِ 
وَرنّها رَوْجُها المُسْلِمْ اسْتِحْسَانَاء وَصَرَّحوا بتَعزِيرها حَمْسَةَ وَسَبْعِينَ» وَتُجْبْرُ على 
الإِسْلّام» وَعَلَى تَجِدِيدٍ التكاح رَجْرًا لَهَا ِمَهْر سیر 00 0 1000 


١‏ ع 


hl لق‎ A ENS 

قوله: (وَعَلَيْهِ نَمَقَةَ العدَّةِ) وتعتد بثلاث حيض لو حرة ممن تحيض » وثلاثة 
أشهر لو آيسة أو صغيرة» وبوضع الحمل لو كانت حاملًا لو دخل سواء ارتد أو 
ارتدت «بحر» والمراد: أن عليه نفقة العدة بأنواعها إذا كانت الردة منه. 

قولة: (وَالتْقَمَة) أى : 'تففة العدة'فى المتخول بها » آماعير التدحول بها 
فلا عدة عليهاء فإذا كانت موطوءة وارتدت» فلا يجب لها شيء من أنواع 
النفقة إلا السكنى. 

قال الشارح: قوله: (لِمَجيء الفرقة مِنْهَا) علة لسقوط المهر. 

قوله : (اسْتِحْسَانَا) ولا يرثها قياسًا وهو قول زفر. 

قوله: (وَصرَّحوا بتعزيرها خَمْسّة وَسَبْعِينَ) هو اختيار لقول أبي يوسف› 
فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون» وعندهما تسعة وثلاثون» قال في 
«الحاوي القدسي»: وبقول أبى يوسف نأخذء قال فى «البحر»: فعلى هذا 
المعتمد في نهاية التعزيرء قول أبي يوسف سواء كان في تعزير المرتدة أم لا. 

قوله : (وَعَلَى تَجديدِ النكاح... إلخ) فلكل قاض أن يجدد النكاح بمهر يسير 
رضيت أم لاء وتمنع من التزوج بغيره بعد الإإسلام» قال في «البحر»: ولا 
يخفى أن محله ما إذا طلب الأول ذلك» أما إذا رضى بتزوجها من غيره فهو 
صحيح؛ لأن الحق لهء وكذلك لو لم يطلب تجديد النكاح» واف ا ا 
يجدده القاضي حيث أخرجها من بيته» انتهى. 

قوله: (رَّجُرًا لَهَا) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا قصدت بالردة المفارقة 
ونحوهاء وهو صريح ما في «الهندية» حيث قال فيها: ولو أجرت كلمة الكفر 


کاب التكاح/ بَابُ يكام الكافِر 4۳ 
كدِينارٍء وَعَلَيْهِ المَنْوَى «وَلْوَالِجِيةً) . 

اتی مَشَايعٌ بَلُخ : بِعَدَم الفرْقة برِدّتَها رَجْرَا وَتَْسِيرَاء لا سِيّما التي َم في 
المُكفر» ET‏ 

قال المُصَئّف: [قَالَ فِي «النَهْرِ): وَالإفْتَاءُ بِهَذَا أوْلَى مِنَ الإفَْاءِ بمَا فِي «التّوَادِرِ) 
أكن قَالَ المُصَنْف : من تصلّحَ حال اء مانتاء وما بم نم مُوجبًات ال 
ُكَرَّا في كُل يوم لم يتوق في الإفَاء بروَاية «التَوَادر) فلت : : وقد بَسّطت في «القنية) 
وَ«المُجْتَبَى» وَهالقَيْح» وَ«البَْرِ) وَحَاصِلُها ال NTR‏ ال 


على لسانها مغايظة لزوجهاء أو إخراجها نفسها عن حالته» أو استيجاب المهر 
عليه بنکاح مستأنف تحرم على زوجهاء فتجبر على الإسلام. 

ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء» ولو بدينار رضيت أو سخطت» 
وليس لها أن تزوج إلا ووا واا به اي وقال أبو الليث: وبه نأخذ 
انتهى ؛ فظاهر التقييد بما ذكره أنها لو ارتدت جهلا لا تعطى هذا الحكم. 

قوله: (كَدِينار) يعني به أقل المهر قوله: (بردتها) متعلق بالفرقة. 

قوله: (رَجْرَا وَتَيْسِيرًَا) يؤخذ منه استواء العامدة للردة والجاهلة في هذا 
الحكمء وهو عدم الفرقة. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ ذ في «النْهْرا : وَالإِفْتَاءٌ بهذا أَوْلَى لى... إلخ) عبارته : ولا 
يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما في «النوادر» 
ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلًا عن جبرها بالضرب» ونحوه ما لا 
يعد ولا يحد» aS‏ الحا العم املو E‏ 
بودي لكر كدر ارك E E‏ لسرا عد البق دلي 
التزسير:والله الم لكل عبد 

قوله : (يمَا في «النَوَادِرِا) وهي ما يأتي من قوله : وحاصلها . .. إلخ. حلبي. 

قوله: (وَمَنْ تَصَفَح) أي: فتش واطلع قوله: (وَتَكُونُ قَيْعَا ِلمُسْلِمِينَ) 
ظاهره: ولو أسلمت بعده؛ لأن إسلام الرقيق لا يخرجه عن الرق. 
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عِنْدَ أبِي حَيِيفَة رَحِمّه الله نَعَالَّى - وَيَشْتَريهَا الرَّوْجُ مِنَ الإمَام أو يَصْرفُها إِلَيْه ل 
مضرقًا]. 

قال المُصَئف: [وَلّو اسْتَوْلَى عَلَيْها الرّوجُ بَعْدَ الردَةِمَلكَهَاء وَلَهُ بَيعُهَا مَا لّمْ تكن 
وَلدث مِنْهُ نَتَكُونُ كَأمٌ الوَلدِء وَتَقَلَ المُصَنَْفُ فِي تاب العَضب: «أنَّ غُمَرٌ 5ه هَجَمَ 
عَلَى نَائِحَةٍ فَضَرَبَهًا بالدّرةٍ حَنَّى سَقَط خِمَارْهَاء فَقِيلَ لَهُ: يا أميرَ المُّؤْمِنِينَ قد سَقَط 
خمَارُعَاء قَقَالَ: إِنَهَا لا حُرْمَة لها وَمِنْ هُنَا قال المَّقِيهُ أبُو بكر البَلْحِيَء حِينَ مر يِسَاءِ 
عَلَى شط نَهْرِ كَاشِمَاتِ الرُؤُوس وَالذَّرَاع قَقِيلَ لَهُ: كَبْف تَمْرُ؟ فَقَالَ: لا حُرْمَة لَهُنّ]. 

قوله: (وَيَشْتَريهًا الرَّوْجٌ) أي: إن لم يكن مصرفقًا بدليل المقابلة» قال 
صاحب «القنية» وصاحب «خزانة الفتاوى» والسرخسى: لو أفتى مفت بهذه 
الرواية حسمًا لهذا الأمر لا بأس به. ٠‏ 

قال الشارح: قوله : (وَلَو اسْتَوْلَى عَلَيْها الروخُ... إلخ) بحث لصاحب «البحر) 
خرجه على هذه الرواية؛ والظاهر: أن ذلك محمول على ما إذا كان مصرمًا. 

قوله: (فَتَكُونُ گا الوَّلدِ) ذكر في «الخانية»: أن أم الولد إذا ارتدت 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت» ثم ملكها السيد يعود كونها أم ولده» فأمومية 
الولد تتكرر بتكرر الملك قوله: (وَتْقَلَ المُصَنف... إلخ) استئناس لا استدلال؛ 
وذلك لأن الغالب من حال النائحة وقوع الردة. 

قوله : (فَضصَرَبَهَا بالذرة) هي بكسر الدال التي يضرب بهاء وبالضم اللؤلؤة 
العظيمة «قاموس» «ولم يض رب ي بيده مدة حياته خادماء ولا عبدّاء ولا أمة) أو 
السعود عن الوبياري. 

قوله: (وَمِنْ هتا) أي : أخذ الفقيه من قول عمر: إنه لا حرمة لها . .. إلخ. 

ول العا ال لجف والمتاستب لللاى قبل ية المح قوله: 
(كيْفَ تَمْرٌ؟) أي : على هؤلاء النسوة وعوراتهن بادية قوله: (فَقَالَ» تكرار مع 
قال الأولى. قوله: (لا خُرْمَةَ لَهُنّ أي : لا احترام لهن» فلا حرمة في المرور 
عليهن» وهن بهذه الصفة. 


کاب النكاح/ يَابُ نکاح الكافر 4 


َال المُصَئّف: [إنَمَا الشَّكُ في إِيمَانِهِنَ كأنهْنَ حَرْبِيّاتٌ (وَبَقِيَ التّكَاحٌ إن ارْتَدَا 
e 2‏ 9 ر ر At fof‏ ا 9 1 . 
مَعَا) بان لَمْ يُعْلّم السبق» فَيْجعَل كَالعَرقَى (ثمّ أَسْلَمَا كَذَلِكَ) اسْتِحْسَانًا (وَفَسدَ إن 
َسْلَّمَ أَحَدُهُما قَبْلَ الآخَر) وَلَا مَهِرَ قَبْلَ الدُخُولٍ لو المتأخر هي وَلَوْ هُرَ قَتِضِفُهُ أو 


2 
متعة ]. 


5 
عدو م 


قال الشارح: قوله : (كأنهنْ حَرْبِيّاتَ) أي : والحربيات رقيقات» والرأس» 
والذراع ليس بعورة للرقيق» وفيه أن الشك لا يقتضي حل النظر إليهن» فإن 
المراد من قوله: كيف تمر؛ أي: مع النظرء وإلا فالمرور مع غض الطرف ليس 
بممنوع أصلاء ولم يظهر وجه الأخذ من قول عمر ولي فإنه استند في قوله 
ذلك إلى سبب» وهو النياحة وهنا لا سبب يسقط حرمتهن» فتأمل. 

قوله: (بآن لَمْ يُعْلَّمِ السبق) الأولى ما في «المنح» حيث قال: والمراد 
بقوله: ارتدا معًا ما هو أعمٌّ من أن يعلم أنهما ارتدا بكلمة واحدة» أو لم يعرف 
سبق أحدهما على الآخر. 

قوله : (كالعَرقى) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من ماتوا 
معّاء ولا يرث أحد منهم الآخرء فالتشبيه في أن حالة الجهل بالسابق كحالة 
المعية» وارتدادهما معًا كأن سجدا لصنمء أو ألقيا مصحفًا في قاذورة معًا. 

قوله : (كذلك) أي: معا على نحو ما قيل فى ردتهما قولة: '(اسْيِحْسَانا) 
وفي القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زُفْر؛ لآن ردة أحذهها منافية للنكاح» 
فردتهما أولى» أبو السعود. 

قوله : (وَقَسِدَ إِنْ أَسْلَّمَ... إلخ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء فكذا 
بقاء «نهر» قوله: (قَبْلَ الآخر) عرف منه بينونتها بما لو بقي أحدهما مرتدًا 
بالأولى «نهر). 

قوله: (لّو المتأخر هي) لأنها أسقطت حقها بتأخرها عن الإسلام» وقيد 
بقوله : قبل الدخول؛ لأنه بعد الدخول لا يسقط شيء مطلقاء كذا قي «البحر». 


قوله : (قَنِضْفَهُ) أي : إن كان مسمى أو متعة إن لم يكن. 


۲۹۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
i‏ ور 2 2 Pr‏ 4د سمس 1 2 ر و ت و2 ۴ 
قال المصنف: [(وَالوَلْدٌ يَتبِعٌ حير الأبَوَيْنٍ دِينًا) إِنِ انَحَدَتٍ الدَارُ وَلَوْ حَكُمّاء بان 

كَانَ الصَّغيرٌ فى دَارتاء وَالآَبُ ثَمَّةء بخلاف العكس EES‏ 


قال الشارح: قوله : (وَالوَلَدَ يَتبعُ) سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ والمراد الذي لا 
يعقل الإسلام» ولا يصفه فاللام للعهد. أما لو عقل الإسلام ووصفه صار 
مسلا بالأصالة» قهستانى عن «المحيط) وغيره. 

قوله : (يَتبِعُ خَيرَ الأَبوَيْنِ ديتا) هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض 
بأن كانا كافرين» فأسلم أو أسلمت» ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخرء 
والتفريق أو تعده فى مذة تبت السب فى مثلهاء أو كان هما ولد ضفي قبل 
إسلام أحدهماء فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلمّاء وأما فى الأصلى فلا 
يتصور إلا أن تكون الأم كتابية» والأب مسلمًا «نهر». 

وكا ا يشل تبح ا لرل ا يه المرقد [ذا كانت امه كا لان الفرقد له 
دين له إلا أن يقال: المراد الدين» ولو حكمّاء والمرتد باعتبار جبره على 
الإسلام قريب من المسلمء فصار بهذا الاعتبار مسلمًا حكمًا حموي. واعلم 
أن في التقييد بالأبوين إيماء إلى أنه لا يتبع الجد» وهذا مما خالف فيه الجد 
الأب» أبو السعود. 

قوله : (وَلَوْ خكمًا) عطف على محذوف؛ أي: حقيقة ولو حكمّاء وصورة 
الاتحاد الحقيقي أن يكونا في دار الإسلام أو الحرب. 

قوله: (وَالأَبُ ثَمّة) أي : أسلم ثمة في ديار الحرب؛ لأنه من أهل ديار 

قوله : (بخِلَافٍ العّكس) بأن كان الأب في دار الإسلام» والولد في دار 
الحرب» فأسلم الأب لا يتبعه ولده» ولايكون مسلمًا؛ لآنه لا يمكن أن يجعل 
الوالد من أهل دار الحرب» ولا تجري أحكامنا على من فى دار الحرب حتى 
يجعل الولد تبعًا لأبيه الكائن في دار الإسلام» وهذا اختلاف حقيقة وحكمًا. 


وفائدة عدم التبعية أنه يصح سبيه» فيكون مملوكًا للسابي» أبو السعود. 


كُنَابُ التکاح/ بَابُ نكاح الکافر 4۷ 
سيوس ت e‏ ا غير لو واه 4 0 
(وَالمَحَوسِى» وَمِثْلهُ) ونی › وَسَايْر آهل الشرك (شر مِنَ الكتابى) ب 11111 


5507 لي 


للمه: 

اعلم أنه إذا صار الصبي مسلمّاء ولو بالتبعية ثم بلغ» فإنه لا يلزمه تجديد 
الإيمان؛ لوقوعه فرضّاء أما على قول الماتريدي فظاهر؛ لأنه قائل بوجوب 
أداء الإيمان على الصبى العاقل» كما فى «التحرير» وأما على قول فخر 
الإسلام: فظاهر أيضًا؛ لأنه قائل ادل لجرك عليه. 

وإن لم يجب آداؤه» فإذا أداه وقع فرضًا كتعجيل الزكاة قبل الحول» وأما 
على قول شمس الأئمة فكذلك» وإن قال: بعدم أصل الوجوب عليه؛ لأنه إنما 
قال به للترفيه عليهء فإذا وجد مته وجد الوجوب كالمسافر إذا صلى الجمعة» 
ولا خلاف لأحد في عدم وجوب نية الفرض عليه بعد بلوغه. 

قوله : (وَالمََحُوسِي) نسبة إلى مجوس كصبور رجل صغير الأذنين» وضع 
ديئًا ودعا إليه «قاموس» ثم صار علمًا على عبدة النار قوله: (كوَتَيِيَ) هو من 
يعبد الوثن. 

قوله: (وَسَائْرُ آهل الشّرِكِ) الذين لا دين لهم سماوي كما يأتي. 

قوله : (شَرٌ مِنَ الكتابى) لأن للكتابى ديئًا سماويًا بحسب الدعوى» ولهذا 
تؤكل ذبيحته و ا فكاق :شرا منه حتى إذا 
ولد ولد بين كتابي ومجوسي فهو كتابي؛ لأن فيه نوع نظر له» انتهى «بحرا. 

قال صاحب «النهر): ولم يدخله في الجملة الأولى تحاميًا عما وقع في 
بعض العبارات من إطلاق الخبر على الكتابي» بل الشر ثابت فيه أيضًا غير أن 
المجوسي أشرء انتهى. 

وفيه أن هذه الجملة إذا لم تدخل في الأولى لم يعلم حكم الولد مع 
المحووى والكعان مدعل اننا کن الچ سی فر امن الا بوه بو لصن 
ا ومع ذلك ا ی إنات ار ف لأن 
أفعل التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل» أفاده الحلبي. 


۲4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَالَضرَانِيٌ شر مِنَ اليَهُودِي فِي الدَارَيْنِ؛ لِأَنُّ لا ية لَه٬‏ بَلْ يخن كَمَجُوسِيَ» 
وَفِي الآخرَة اشد عَذَايًا]ء 

قَالَ المُصئف: [وَفِي «ججامِع الفصولين؛ لو كال اللضوادة رهن التهودية أو 
المجوسية كَمْر ؛ لإثبَاتِهِ الْكَيرَ 1 e‏ 


واعلم أن خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانا للمفاضلة 
علبي روات على ؤزة انيل رده كان a‏ تانسم 
أخيرهم يوم القيامة»"' و أخين الات وإذا لم يكونا للمفاضلة فهما من 
جملة الأسماءء كقوله تعالى: إن رك حًا [البقرة: ]18١‏ أبو السعود عن 
الحموي» والإشكال إنما يرد على استعمال خير للمفاضلة. 

قوله: (وَالنَصْرَانُِ سر مِنَ اليَهُودِيٌ) هذا ما عليه الخبازي» ويؤيده ما يأتي 
من قوله: لأن نزاع النصارى. .. إلخ» وفي «الخلاصة» من باب التكفير ما يفيد 
خلافه» فإنه قال: لو قال النصرانية خير من اليهودية يكفرء وينبغي أن يقول: 
اليهودية شر من النصرانية. 

قوله : (لِأَنَهُ لا دْبِيِحَةَ لَهُ) أي : لا يذبح بدليل قوله: بل يخنق» وهذه علة 
أشريته في الدنياء ولعل الخنق فعل طائفة منهم, أما إذا ذبحوا حل» ولو 
اعتقدوا المسيح إلهًا كما مر أول كتاب النكاح. 

قوله: (وَفِيٍ الآخرَ رة اشد عَدَابَا) لأن نزاع النصارى في الإلهيات» وتزاع 
اليهود فى النبوّات» وقوله تعالى : #وَقَالَتٍ اليهود عر أبن أل [التوبة: ]7٠١‏ 
كلام طائفة منهم قليلة» كما صرح به في التفسيرء حلبي عن «النهر» وهذا علة 
أشريته في الآخرة. 

قال الشارح: قوله : (لَّوْ قَالَ: النَصْرَانِيّةُ حَيْرٌ مِنَ اليَهُودِيّة أو المَحُوسِيًة كفر... 
إلخ) هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي خير من المجوسي أنه يكفر» وقد وقعت 
هذه العبارة لبعض مشايخناء كما سمعت إلا أن يقال بالفرق. وهو الظاهر؛ 


)01( أخرجه النسائي ذ في الكبرى .)۱۱٤۳١(‏ 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ نكاح الكافر ۹۹ 


لأنه لا خيرية لإحدى الملتين على الأخرى؛ أي: اليهودية والنصرانية فى 
أحكاو تنمدا زوالا عه كلاف لكان ا ری ری بين اا ب 
في الدنيا والاخرة. انتهى «بحر» وهذا التعليل ينافي قول الشارح: والنصراني 
شر من اليهودي» فتدبر. 

قوله: (لِمَا قبح بِالقَطْعِيّ) وهو النصرانية واليهودية؛ لأن أفعل التفضيل 
يقتضي ثبوت أصل الفعل لهما إلا أن أحدهما أزيد فيه قوله: (لكن وَرَد... إلخ) 
استدراك على قوله كفرء فإن العبارة الآتية وصف فيها المجوس بالأسعدية» 
وهي ثابتة في كتب السنة» وهذا دليل على عدم تكفير قائلهاء وإلا لما ذكرت. 
وحينئذ فقول : القائل النصرانية . .. إلخ» لا كفر فيها أيضًاء لأنها مثلهاء 
وأجيب بأن المنهي عنه هو كونهم خيرًا من كذا مطلقًاء لا كونهم أسعد حالا 

بمعنى أقل مكابرة» وأدنى إثبانًا للشرك؛ إذ يجوز أن يقال: كفر بعض أخف من 
عق روطان لوقن أذلى سوناف مقف ل اا لخت في «النهر» يعني فلا 
ينافي حكمنا بالكفر على من يقول: النصرانية خير من المجوسية مثلا» > لكن إذا 
قيل : الوارد في السنة التأويل» فما المانع من تأويل ما نحن فيه» قاله الحلبي. 
والظاهر أن محل ما ذكره في «النهر» في القضاءء أما فيما بينه وبين الله 
تعالى حيث قصد التأويل» فلا كفر قطعًا. 

قوله : (لإثبات المَجُوس NOE,‏ طائية منويم تمصو العائوية 
فق اليو بالط ا عاق الثور ا داف وَالظلمة الْمْسمَاة E‏ 

وزعموا ‏ أبعدهم الله تعالى ‏ أن النور يخلق الخيرء والظلمة تخلق الشرء 
ورد عليهم أشياء كثيرة منهاء قول الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدّثأنالمانوية تكذب 
وقاك ردى الأعدا تمر بحيهم وزارك فيه ذو البنان المخضب 


۳٠۰‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وَمَؤُلاء أَنْبْتُوا حَالِقًا لا عَدَدَ لَه «برازية» وَانَهْرٌ2]. 


قَالَ المُصَئّف: [(ولو مَس أَبُو صَِيرَةٍ نَضرَانية تخت مُسْلِم) بَانَتْ بلا مَهْرِ وَل 


گان (َد مات الم َصرَائيّة) مَل وَكَذَا مَكْسه (لَمْ تبن ع) لِتَنَاجِي البَعِيّةِ بِمَوْتٍ 
اا دما E‏ اود فَلَمْ تَبَطل بَكُفْر الآخر]. 


ا ار و 


قوله : (وَهَؤُلَاء انوا خَالِقًا لَاعَدَدَ لَه حيث قالوا “إن ال ييغلق أفعال 
CS‏ 
ناجون؛ وذلك لأنهم لا يث يثبتون التأثير للعبد استقلالّا ؛ بل القدرة التي فيه خلقها 
الله تعالى» وأما المجوس فأثبتوا التعدد للإله» وأثبتوا التأثير لكل استقلالا. 

قال الشارح: قوله: (وَلّو تَمَجّسَ أَبُو صَفِيرَةِ) أي: وأمهاء وإنما احتجنا 
إلى تقدير هذا المعطوف لقول الشارح بانت» وإلا فالمصنف في ذاته لا يحتاج 
إلى تقدير. 

قوله : (بَانَتْ) وإن لم يدخلاها دار الحرب» وكذا إذا بلغت معتوهة؛ لأنها 
إذا بلغت معتوهة بقيت تابعة للأبوين في الدين؛ لأنه ليس للمعتوهة إسلام 
بنفسها حقيقة» فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه «هندية» قوله: (بلا مَهر) 
أي ل يول هاه کی ا 0 

قوله : (مَكَلا) أي : أو يهودية قوله : (وَكَذَا مَكْسه) بأن تمجست أمها بعد أن 
مات أبوها نصرانيًا» حلبي قوله: (ِلِتَنَاهِيِ التَبَعِيّة) أي : انتهاتها. 

قولة؛ (يموك اده أي؛ الآبوين قولة: (ذميًا) أى > فإذا تمس الباقى 
يد ل كا وقوله: أو مسلمًا. ١:‏ 

فإذا تمجست الكتابية التي كانت تحته لا تتبعه البنت لما ذكر. 

قوله : (أو مُرْتَدًَا) إنما : تبع المرتد الميت؛ لأنه في حكم المسلم من جهة أن 
E‏ ا د قر : (َلَمْ بطل بِكَفْرِ الآخر) الأولى أن 
يقول: فلم تبطل بتمجس الآخر؛ لأنه كان أولا كافرًا غاية الأمر أنه انتقل إلى 
حالة من الكفر أشر من التي كان عليها. 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ نکاح الكافر ۳۹۱ 


َال المُصَئّف: [وَفِي «المُجيط» : لو ارْتَدَا لَمْ تَبِنْ ما لَمْ يَلحَقَاء وَلَوْ بَلَعَتْ عَاقِلَة 
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مسَلِمَة» ثم جنت فارتدا لم تَبِنْ مطلقاء نل تحته نصَرانِية فتَمجسَا أو تنصّرًا يَانت 


م 


(وَلَا) يَصح (أَنْ يَنكح مُرئَدٌ أو مُرْتَدّةٌ أحَدًا) مِنَ النّاس مُظُلَقَا (أَسْلَم) الكافِرٌ (وَتَحَنَهُ 


أحدهما ذميًا أو مرتدًا بقي أن يقال: إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي 
من الوالدين بتمجسه لا بموت أحدهما؛ لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته. 

قال الشارح: قوله: (لُو ارْنَدَا) أي : الأبوان قوله: رل نَبِنْ) أي : الصغيرة؛ 
لأن أحكام المسلمين قائمة في حقهماء فإن كسبهما لورثتهما المسلمين» ولا 
يقران على الردة» حلبي. 

قوله: (مَا لَمْ يَلَحَمَا) أي : فتبين» لكونهما صارا من أهل الحرب باللحاق» 
ولا يجرى عليهما الجبر قوله: (مُطَلَقَا) أي: سواء لحقا أم لم يلحقا حلبي؛ 
لأنها مسلمة أصلا لا تبعًا «بحر» فإن المجنون يراعى حاله قبل طروء الجنون. 

قوله: (قَتَمَجَسَا) أي : الزوجان معًّا والبينونة في هذه الصورة قول أبي 
يوسف ذه وقال محمد ذه : لا تقع لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك» 
والمرأة تقر قصار كردة الزوج وحده» وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل 
للمسلم» فإحداثها ؛ أي: المجوسية كالارتداد فكأنهما ارتدا معًا فلا تقع الفرقة. 

قوله : (أو تَتَصَّرَا) لا يظهر؛ لأن الموضوع أن المرأة نصرانية» ولا يظهر 
توجيه قول محمد فيها قوله: (بَانَتْ) لأن سبب الفرقة جاء من قبل الزوج 
خاصة» وأما الزوجة فهي كافرة الأصل «هندية» موضحًا قوله : (مُطْلَقَا) أي : لا 
مسلمة» ولا مرتدة» ولا كافرة» ولا هى كذلك. 

أما المرتد فلاستحقاقه القتل والإمهال ضرورة التأمل» والنكاح يشغله 
عنه» ولا يرد من وجب عليه القصاص ؛ لأن العفو مندوب إليهء وأما المرتدة 
المصالح. والنكاح ما شرع لعينه » بل لمصالحه. 
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فإن رتب فالآخر) باطل. وخیرّه محمد والشافعى عَمَلا بِحَدِيث فيُرُوز]. 


٠.‏ مه مل 
ت 


قال التصتف: [فلنا: كان يره في التّرَوْج تند الفافة E‏ 
المتكوخاء ولم كفيك الإطلاء بان ول مور قبن الدخول» وبني أن يذكر الله 

قوله: (وَخَيَرَهُ مُحَمَّدٌ) أي : خير محمد الذي أسلم في اختيار أربع نسوة؛ 
ا أربع كانت» وخيره أيضًا في اختيار آي الأختين شاء» والبنت؛ ای 
يختار البنت في نكاحها مع أمها لا الأم» أو يتركهما جميعًا؛ لأنه روي أن 
غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه» فخيره رسول الله ييا 
فاختار أربعًا منهن. 

وكذا فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فاختار إحداهماء وإنما يختار 
البنت؛ لأن نكاحها أمنع من نكاح الأم لهاء ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة» لكنا 
لا نتعرض لهم؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» فإذا أسلموا يجب التعرض» 
وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة» انتهى حلبي عن «المنح». 

وانظر الحكم في صورة اجتماع الأم مع بنتها على قولهما هل له أن يخير 
في إحداهما بعد التفريق أو الحكم حرمتهما معًا؛ لأن وطء الام يحرم البنت» 
والعقد على البنت يحرم الأم» أو يحكم بصحة المتقدم والآخر باطل؟ يحرر. 

قال الشارح: قوله: ١تَمَامَهُ‏ في «الكافي») حيث قال: مسلم تزوج صغيرة 
نصرانية ولها أبوان نصرانيان» فكبرت وهى لا تعقل ديئًا من الأديان ولا 
تصفه» وهي غير معتوهة»› فانها كين و يا وكذلك الصغيرة المسلمة إذا 
بلغت عاقلة» وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه» وهي غير معتوهة بانت من 
زوجهاء كذا في (المحيط). 


ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى» ويجب أن يذكر الله تعالى 
بجميع صفاته عندها ويقال لها : أغو كذلك. 


كِتَابُ التكاح/ باب القَسْم ا 


باب القشم 
قال المُضئف: [بَابٌ القَّسّْم. 
نح القَافِ: القِسْمَةٌ» وَبِالكَسْر: التَصِيب (يَجبٌ) وَطَاهِر الآَيةِ 20010 


فإن قالت: نعم» حكم بإسلامهاء وإن قالت: أعرفه وأقدر على وصفه» ولا 
أصفه بانت» ولو قالت: لا أقدر على وصفه. اختلف فيه» ولو عقلت الإسلام 
ولم تصفه لم تبن» وإن وصفت المجوسية بانت عند الإمام ومحمد رحمهما الله 
تعالى ‏ خلاقًا لأبي يوسف وهي مسألة ارتداد الصبي انتهى» فقول الشارح» 
وينبغي بمعنى يجب» وقوله: تقر» مرفوع على الاستئناف. 

بَابُ القَسشم 

لما ذكر جواز نكاح أربع من النسوة للحر» وثنتين للعبد لم يكن بد من 
بيان القسم غير أن اعتراض ما هو أهمٌ بالذكر أوجب تأخيره. 

قال الشارح: قوله : (القِسْمَةُ) أي : قسمة نحو المال بين الشركاء» وتعيين 
أنصبائهم» وشرعًا تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول» والمشروب» 
والملبوس» والبيتوتة لا في المحبة والوطء قهستاني» وفيه أن النفقة يعتبر فيها 
حالهما على المختار» فحينئذ قد تكون إحداهما غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم 
التسوية بينهما في النفقة» ولا يتأتى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل 
وحده» اناه عا اا 

قوله : (التصيب) أي : من الخير» ويطلق على أحد الأقسام» أفاده صاحب 
«النهر» أي : وإن لم يكن-نصيبًاء وقال العيني : يقال كلاهما؛ أي : المكسور 
والمفتوح بمعنى النصيب إلا أن الأول يستعمل في موضع خاص» انتهى. 

قوله: (يجب) صرح بالوجوب في «الهندية» و«الملتقى» والقهستاني 
وغيرها؛ وظاهره أنه الوجوب المصطلح عليه» وهو ما ثبت بدليل ظني المتن 
أو الدلالة» ويعاقب على تركه أقل من عقاب ترك الفرض. 

قوله : (وظاهر الآيّة) وهي قوله تعالی : قن خم أل تمأ هة أو ما ملكت 
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أنُّ كَرضٌ «نَهْرٌ؛ (أَنْ يَعدلَ) أي : أله تون دي اه : في القّسَم بِالنَّسْوِيَةٍ في 
البَيْنُونَةِ (وفي امس وَالْمَأَكُولٍ) وَالْصحْبَةٍ اكول موي طاو الو اها A‏ ا 


ےر روک و اف 
اسك [النساء :] حلبي قوله: (أنه فرض) وبه صرح «مسكين» ونظر 
الحموي فيه بأن الفرضية لا تش تثبت بالظاهر» بل بالصريح القطعى. 

وكلام «الفتح» ربما يفيد أن الوجوب بمعنى الافتراض» فإنه قال: وهو 
واجب لقوله تعالى بعد بیان حل الأربع : ن ِم الا توا َه أو مَا ملكت 
تك [النساء: ۳] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف الجور» وثبوت 
المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه» فعلم إيجابه عند تعددهن» فتدبره. 

قوله: (أَيْ: أنْ لا يَجِورْ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالعدل فى المصنف 
التسوية الحقيقية؛ إذ لا يتأتى ذلك بين الحرة والأمة» بل المراد ما يعمهاء 
ويعمٌ حسن العشرة مثلاء أفاده الحلبي. 

قوله: ١بِالنَّسُوِيَةٍ‏ في البَبْنُوتَةِ) الباء للتصويرء وفيه أنه لا تسوية , بين الحرة 
والأمة. 

قوله: (وَفى الملبُوس: وَالمَأكولٍ) قال في «البدائع»: يجب عليه التسوية 
بين الحرتين» أو الآمتين في الماكول» والمشروب› والملبوس» والسكنى» 

وهكذا ذكر الولوالجي وألحق أنه على قول من اعتبر حالة الرجل وحده 
فى النفقة» وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلاء فإن إحداهما قد 
تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما مطلقًا في النفقة «بحر». 

قوله : (وَالصِحْبَةِ) أي : التأنيس بأن يؤانسها كما يؤانس الأخرىء» فإن بات 
عند إحداهما معبسًا وجهه لم يأت بالواجب» ويدل على هذا المعنى ما في 
«الهندية» من قوله: ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما 
يملكه. والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملك وهو الحب 
والجماع» كذا في «الخانية». 


كِتَابُ التكاح/ باب القَسْم 8 
(لا فى المجَامعة) كَالمَحَبَّةء بل يُسْتَحَبُ]. 

قَالَ المُصَئف: [وَيَسقَظ حَمَهًا بِمَرَّةِ» وَيَجِبُ دِيَانّة أَحْيّانَاء وَلَا يَبلغْ مده الإيلاء 
الا اها وو الد ا ا انا ل 


وفي «البحر» عن الكمال لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة 
الاه في اليوم والليلة» وليس المراد أن يضبط زمان النهارء فبقدر ما عاشر 
فيه ذا هما عاش الاخرى بقدرة» بل ذلك فى البيتوتة. وأما فى النهار ففى 
الجملةء أله فى« یں م لو کت عند واحدة أكثر انار كا أن ييككت 
نيفق ا وا که مشلافة ا ع تو اد مید اکا ایا بعد 
اروب وا اة ي ها ميد الها ف را اش ان 

قوله : ھک لا انها على التشاظ در مقي ): 

قوله : (بل يَسْتَحَبٌ يُسْتَحَبُ) أي : ما ذكر من المجامعة حلبي» وإنما لم يجعله 
شاملا للمحبة؛ إذ لا تكليف بها؛ إذ هي ميل القلب» وفي «الهندية» 
والمستحب أن يسوّي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة» وكذلك 
بين الجواري وأمهات الأولاد ولا يجب شيء» وعلل المصنف الاستحباب 
قرة: a‏ الأففاة رامين إلى E‏ 

قال الشارح: قوله : (ويَسقطٌ حَقَها ب بمَرَّة) قال المصنف: اعلم أن ترك 
جماعها مطلقًا لا يحل» صرح أصحابنا 3 جماعها أحيانًا واجب ديانة» لكن 
لا يدخل تحت القضاءء والإلزام إلا الوطأة الأولى» ولم يقدروا فيه مدة 
ويجب أنه لا يبلغ فيه مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها انتهى» قال في 
«النهر): وفي هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة الأولى حقه لا حقها. 

قوله: (وَلَا يَبلغْ مُدَة الإيلاءِ) هو بحث للكمالء كما في «النهر» ومدة 
الإيلاء أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة» وانظر هل يعتبر في كل مدة إيلائها أو 
المعتبر مدة الحرة؟ ٠‏ 

قوله : (وَيُؤْمَرُ المُنْعَبَدُ) ومثله المشتغل بالإماءء قال في «الهندية»: أي: لو 
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كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار» أو يشتغل بصحبة 
الإماء» فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أيامًا ويفطر لها 
أحيانًا. وكان أبو حنيفة ديه أولًا يقول: يجعل لها يومًا وليلة» وللزوج ثلاثة 
أيام ولياليهاء ثم رجع فقال: يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أيامّاء 
وأحيانًا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت» كذا في «الخانية». 
قوله: (وَقَدَرَهُ الطَّحَاوِي) هو رواية الحسن عن الإمام قاله المصنف» قال 
الشمني: روي أن امرأة جاءت. إلى عمر بن الخطاب وليه وعنده كعب بن مسورء 
وقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه. 
فقال لها: نعم الرجل زوجك» فرددت كلامها وعمر لا يزيدها على ذلك» 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشهاء فقال له 
عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهما فأرسل إلى زوجهاء فقال كعب: ما 
تقولين» فقالت: 
ياأيهاالقاضي الحكيم أرشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده 
زهده في مضجعي تعبده نهارهوئليلهمايرقدله 
ولست في أمرالنساء أحمده 
فقال لزوجها: ما تقول. فقال: 
زممُدني في فرشها وفي الخلل أني امرؤ أذملني ما قد نزل 
في سورة النحل وفي السبع الظول 
فقال له كعب: 
إنلهاحقًاعليكيارجل تصيبهافي أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل" 
)١(‏ وفي رواية: فقالت المرأة: 
ياأيهاالقاضي الحكيم رشده ألهسى عن فراشي مسجده 5 


كِتَاتُ ا 


فقال له عمر: من أين لك هذاء قال: لأن الله تعالى أباح للحر أربع 
زوجات› فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمر وجعله قاضى البصرة» 


نلمه: 
ذكر البقاعي في الجناستنات هد ينا : ان :المراة أواشكى زوحي . 


قوله: (لِحَرَّةِ) متعلق بقدره قوله: : (وَسَبع لأمةِ) أي : : سبع ليال لأمة؛ أي : 
إذا كانت الزوجة أمة؛ لأنه إذا A Î‏ 
من الأسبوع يومان وليلتان» ولها يوم وليلة تتمة الأسبوع. 

قوله : (وَالرَأَي في تعيين المقدار لِلقَاضِي) أي: المقدار من العددء قال 
المؤلف في «شرح الملتقى»: أما تعيين المقدار فلم أره لأئمتنا نعم في كتب 
المالكية. قيل : يقضي بأربع ليلا وأربع نهارًاء وقيل : باربع فيهما فقط › وقيل : 
بعشرء قال فى «النهر»: وعندي أن الرأي فيه للقاضى فيقضى بما غلب على ظنه 
أنها تطيقه» انتهى. 


زهده في مضجعي تسعسيسده فاقض القضاكعب ولا تردده 

نهارهوليلهمايرقده فلست في أمرالنساءأحمده 

فقال زوجها: 

زهدني في فرشها وفي الحجل أنيامرؤأذهملني ما قد نزل 

في سورة النحل وفي السبع الطول ‏ وفي كتابالله تخويف جلل 

فقال كعب: 

إزلهاعليك حمقًايارجل ‏ تصيبهافياريعلمنعقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 

)01 أخرجه الطبراني في الكبير (۳۲۳/۲۳» رقم ۷۳۹). وفي الأوسط (5/ 2177 رقم .)٦۰۰۷‏ 

قال الهيثمي (717/5): فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف. 


۳۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
بِمَا يَظنٌ طَاقَتَها «نَهُرْ» بَحْنًا]. 
قَالَ المصَئف: [(با فَرَتي بَيْنَّ فَحُلٍ » وحصي وعَنينِ٬‏ وَمَجُْبُوب وَمَرِيضٍء 


وَصَحِيح) وَصَبِيٌّ دَخَلَ بَاهْرَأَته بالغ َم ذل ابَحرٌ» بخن واا وَمَرِيضَةَ 
وَصحِيِحَةٍ (وَحَائْضٍ) وَذَاتِ نِقَاس» وَمَجْنُونَةٍ لا نَحَافُ وَرَتقّاء وقرناء) وَصَغيرَةَ 


قلت : المسألة إذا لم ينص عليها في المذهب» فالمرجوع إليه مذهب 
الإمام مالك» كما نقله الحموي في «حاشية الأشباه» فلا وجه للبحث حينئذ» 
وانظر ما إذا كانت الآلة كبيرة طولاء أو غلظًا لا تطيقهاء هل الرأي للقاضي؟ 
يحرر» قال في «الدر المنتقى»: ويكره للرجل أن يطأ امرأته» وعندها صبي 
يعقل» أو أعمى» أو ضرّتهاء أو أمتهاء أو أمتهء انتهى. 

قوله : (بمَا يَظنٌ طَاقَتها) أفاد بذلك أنه لا يعمل بقولها فى تعيين الوطءات» 
LE EEN E‏ نافيا | كر نالفو لها 
في تعيين العدد والمقدار. 

قال الشارح: قوله : (بلا فرق بَيْنَ فخل... إلخ) وذلك لأن وجوبه إنما هو 
للصحبة والمؤانسة لا للمجامعة» أفاده المصنف قوله: (وخصيئ) بفتح الخاء 
من نزعت خصيتاه» وبقي ذكره. 

قوله: و م نائ رات الأول كينا فى «البحر» دخل بامرأتيه؛ لأن 
کی نيه 4لا وحيريه تفذق ا ا وون الا 
تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب» > وفي «الفتح» عن مالك يدور ولي الصبي به 
على نسائه » وفي «المحيط» وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها. 

قل (وَبَالِعْ لَمْ يَدْخْلْ) وبالأولى إن دخل قال في «البحر»: لأن في كونه 
معها فائدة» قال في «النهر»: ولم أر حكم المنكوحة إذا وُطئت بشبهة» وهي في 
العدة والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة» والمسطور فى كتب 
الشافعية أنه لا قسم لها في الكل» و ف به اعد اين 
قولهم : إنه لمجرد الإيناس» ودفع الوحشة» وفي المحبوسة تردد» وأما الناشزة 


كِتَابُ التكاح/ بَابُ القَسم e‏ 
نك زهان EASES A RA‏ ريه إذ 
قَصَدَ رَحِعَتهَاء ولا لا هبَحْرٌ]. 
2 بے داوم سمس ا a‏ 04 0 
قَالَ المْصَنّف: الوا علد رادو وراي ر سر 53 خاصمته الأخرى) فى 
ذلك (یزر کک في المُستقيل» و ودر ما شی و 


فلا ينبغي التردد في سقوطه لها ؛ لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقهاء انتهى 

وأقول في دعوى وجوبه في العدة للمنكوحة الموطوءة بشبهة تأمل؛ إذ 
نفقتها في هذه العدة ليست واجبة عليه» ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في 
البيتوتة» والنفقة» والسكنى» فليحرر حموي . 

قال أبو السعود: والتقييد فى المحبوسة المديونة بأنه لا قدرة لها على 
وفائه يقتضي أنه إذا كان لها قدرة لا قسم لهاء وهو ظاهر. 

قوله : (يُمْكِنُ وَطْوُهَا) أما من لا يمكن وطؤهاء فلا قسم لها؛ لأنه لا نفقة لها. 

قوله : (ومحرمَة) أي : بحج أو عمرة أو بهما قوله : (وَمُظَاهَر) بفتح الهاءء 
حلبي قوله : (وَمُوْلَى) بضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء» 
وقوله: منها تنازعه كل من مظاهر ومولىء حلبي قوله: (ومقَابلاتهنَ) أي : 
مقابل ما ذكر من قوله: وحائض . .. إلخ قوله: (رَجْعِيّةِ) أي : طلقة رجعية. 

قال الشارح: قوله: (في عَيْر سَفَر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن 
تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند التي سافر بها ١هندية».‏ 

قوله : (وَهَدر ما مَضَى) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك «هندية». 

قوله : (بَعدَ تهي القَاضي إِيّاه) أفاد به أنه لا يعزر ذ في المرة الأولى» وبه 
صرح في «البحر». قوله: (بغَيْر حَبْس) بل يوجع عقوبة اهندية). 

قوله : (لِتَفُويتِه) أي : الحبس الحق؛ أي: حق القسم قاله الحلبي» فيكون 
علة لمحذوف تقديره وإنما لا يحبس؛ لتفويته الحق وفيه أن مدة الحبس ساقطة 


۳1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
الحَقَّء وَهَذَا إِذَا لَّمْ يَقل: إِنَّما قعلت ذَلِكَ؛ لِأنَّ حيار الدَّورٍ إلىّ» فَحِيئَئِذٍ يَقْضِي 
القَاضِي بقَذْرهٍ انير با 

َال المُصَئّف: [(وَالبِكُرٌء وَالنَيْبُ وَالجَدِيدَة وَالقَدِيمَةُ وَالمُسْلِمَةُ والكتابية 
سَوَاء) لإظلاق الآبَةِ (وَِأَمَوِ وَالمُكَاتبَة» وَأ الوَلَدِء وَالمُدَبرَ) وَالمبعضّةٍ (نِضْفُ ما 
لِلحُرّةِ) أي : مِنَ البَينُوتَةِ وَالسكْتَى مَعَهَاء أَما التَمَقَهُ قَبِحَالِهِمًا RS‏ 


من القسم فلا يفوت به شيء» بل يحصل به الزجر عن المخالفة» ويحتمل أنه 
علة لقوله: عزر والضمير في لتفويته إلى الزوج. 

قوله: (وَهَذَا)ِ أي : التعزير. قوله: (إتما قعل ذَلِكَ) أي : زيادة المكث 
عند إحداهما. قوله: (بقذرِه) أي : للق اض 

قال الشارح: قوله: (وَالِجَدِيدَةٌ) هذا فيه خلاف الأئمة الثلاثة» فقالوا: إن 
كانت الجديدة بكرًا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبًا يفضلها بثلاث. 

فو (وَالِتْشْلْمَةٌ وَالكَابيةُ) لما ارعقغت السيلية عن 'الكثابية الاد 
ربما يتوهم عدم استواء الكتابية معها في القسم فرفع هذا الوهم بهذه الجملة. 

قوله : (لإِطْلَاقٍ الآية) وهو قوله تعالى: وشوه لمرو [النساء : .]١9‏ 

وقول الى وون ا أ قرلا اللا رو عضت كذ ااي 
[النساء :۲۲۹[ أي : إن لم تستطيعوا العدل والتسوية في المحبة» فلا تميلوا في 
القسم» قاله ابن عباس. 

قوله : (وَلِلاَمَةِ... إلخ) قضى بذلك الصدّيق وعلي رضي الله تعالى عنهما - 
ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة» بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدهاء 
قلا بد من إظهار النقصان في الحقوق «نهرا قوله : (وَالمُدَبّرَِ) ولو تدبيرًا مطلقا. 

قوله : (وَالمبعضَةٍ) هي التي عتق بعضهاء وسيأتي أن حكمها كالمكاتبة إلا 
في ثلاث قوله: (والشكتى مَعَهَا) أي: الإقامة والمصاحبة قوله: (أنَا التق 
وهي الأكل» والشرب» والسكنى» واللبس. 

قوله: (فبِحَالِهِمَا) أي : فتعتبر بحالهما من الفقر والغنى» وهذا هو ما قدمناه 
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دو 


(ولا ق في السّفرِ) دَفْا حرج قله السَمَر ِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالقّرعَةُ أَحَبُ) تَظبيبًا 
قُلُوهنَ ]. 
قَالَ المُضئف: [(وَلَوْ تَرَكَتْ قِسمَهًا) بالكسْر؛ أي: نَوْبَتها (لِضُرّتِهًا e‏ 


عن صاحب «البحر» والشرح جرى فيما سبق على قول من اعتبر حاله فقط. 

قوله: (وَلَا قسمّ في السفر) أي: لا يجب عليه أن يسافر بزوجاته» ويقسم 
بينهن ولا أن يقسم للحاضرة بقدر المدة التي كان فيها مع المسافرة. 

قوله: (دَفْعًا لِلحَرّج) قال في «البحر»: لأنه قد يثق بإحداهما في السفر 
والأخرى في الحضرهء والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة» أو لخوف الفتنة» أو 
يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنهاء فتعين من يخاف صحبتها في السفر؛ 
لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد» وهو مندفع للحرج. 

قوله: (وَالقّرعَة) بالضم طينة أو عجينة مدورة مثلا يدرج فيها رقعة يكتب 
فيها اسم للسفر والحضرء ثم يسلم إلى صبي يعطي كل امرأة واحدة منهن» 
حدى كن ي 

قوله : (وَالقّرعَةُ أَحَبُ) وقال الشافعي : القرعة مستحقة لما روي عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها -: «أنه بء كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه وأيتهن 
خرجت قرعتها خرج بها“ متفق عليه. 

ولنا ما سبق أنه لا حق لهن في السفرء وفعله يي يدل على الاستحباب» 
زتعن تقر ليه نط رو وال علي أنه كله لد تكو اوو جع 
في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلًا. 

قال الله تعالى : «#رجى من اء من وشو إلّكَ من كنا 4 [الأحزاب:١0]‏ 
فكان ممن يأوي عائشة» وأم سلمة» وزينب» وحفصة» وممن أرجأه سودة 
وجويرية» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة» ذكره المنذري. فإذا لم يجب عليه في 
الحضر فكيف يستدل بفعله على الوجوب؟ زيلعي» قال البيضاوي : «#ررجى من 


.)5481( أخرجه البخاري (1597)» ومسلم‎ )١( 
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مح وله للشو في كلك في لمتكيل : أنه ما ا وَجَبَ قَمَا سَقَط وَلَو جعَلهُ 
لِمَعَينةٍ » > هَل لَه جَعْلَّهُ لِعَيْرِهَا؟ ذَكَرَ الشَّافِعِيُ : 5 وَفِي «البَحْرِ) بَحَُنًا : : نعم اا 


اء مين تؤخرها وتترك مضاجعتهاء ٠‏ ووی لك س نا4 تضم إليك 
وتضاجعها أو تطلق من تشاء وتاك من تداء. تي ك4 لیت جيل 
عَرَتَ» طلقت» افلا جتاح عا ڪيل في شيء من ذلك». بو السعود: 

قال الشارح: قوله : 9 روي: «أن سودة بنت زمعة سألته أن يراجعها 
وتجعل نوبتها لعائشة»"'' انتهى. 

فهو صريح في أنه ية طلقها ويوافقه أيضًا ما سيأتي في الكنايات: «أنه قال 
لسودة: اعتدي ثم راجعها)”" لكن الذي نقله شيخنا عن «المواهب»: «أنه لما 
كبرت سودة أراد النبى ييا طلاقهاء فسألته أن لا يفعل» وجعلت يومها لعائشة» 
فأمسكها»”" أبو السعود. ولو جعلت لزوجها جعلًا أن يزيدها في القسم فهو 
حرام» وهو رشوة وترجع بما دفعت إليه» وكذا لو حطت من مهرها شيئًا ؛ 
ليزيدها في القسم أو زادها في مهرهاء أو جعل لها شيئًا؛ لتجعل نوبتها 
لصاحبتها. فالكل باطل. 

قوله: (لِأَنَّهُ) أي : حقهاء وهو القسم ما وجب؛ أي: لم يجب بعد فما 
سقط؛ أي : فلم يسقط بإسقاطهاء حلبي» ويؤخذ منه أن من قال: سامحت من 
اغتابني في المستقبل أن لا يسقط حقه في المستقبل بهذا الإسقاط؛ لعدم 
وجوبه حالة الإسقاط. 


اسا 


قوله: (وَفِى «البَحر) ب بَحثا بَحُنَا: نَعَم) حيث قال: ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا 
هذا التفصيل؛ اغ# التضيل الذي د اا تة برا رمس فيه لان مها 
إنما هى إسقاط عنه» فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 
حصة الواهبة لمن شاءء لی : 


.)۳۷۰۲( ومسلم‎ »)۲٥۹۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم.‎ )۳( .)۲۹٦/۷( أخرجه البيهقي‎ )۲( 


كِتَابُ التکاح/ بَابُ القَسْم ۳۳ 


و 


ونَارَعَهُ في «التهر» (وَمُقِمْ عِنْدَ ل وَاحِدَةِ ِنّْهنَيَوْما وبل لكن إِنّما ترم ويه في 
الل خی لَوْجَاء لِلأولى بَعْدَ العْرُوب» وَلِنَانِيَةبَعْدَ العِشَاءئِء ققد د رك او 
يجَامِعُهَا في غير نييما وَكَذَا لا دحل عَلَيْها اليل إلا لِعِيَادَتَهَاء وَل اشْنَدً]. 

قَالَ المُصَئف: [قَفِي «الجَوْهَرَةِ) : “لأسن انلقن اها حت فی أو تَمُوتَ 
الْتَهَى؛ يَعْنِي دا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهَا مَنْ يُؤْنِسُّهَاء وَلَوْ مَرضَ هُوَ فِي بَيْتِهِ دَعَا كلا في 


قوله: (وَنَارَعَهُ في «النَهْرا) حيث قال: أقول كون الحق له فيما إذا وهبت 
لصاحبتها ممنوع ففي «البدائع» في توجيه المسألة أنه حى شت لهاء فلها أن 
تستوفي ولها أن تترك› انتهى حلبي. 

أقول كون الحق لها إنما هو قبل الإسقاط» أما بعده فاعتبره المشايخ 
إسقاطًا عنه» فرجع الأمر إليه فيه» وقد يقال: إن الحق حيث كان لهاء 
وأسقطته لمعينة لا يجوز أن يجعله لغيرها. 

قوله : (مِنْهُنٌ) هذا اتفاقي» وحكم الاثنتين كالجمع. 

قوله : (وَلَا يُجَامِعْهًا في غَيْر نَوْبَيِهَا) ولو نهارًا ولا بأس أن يدخل عليها 
نهارًا للحاجة» ولا يدخل عليها ليلا. 

قال الشارح: قوله : (حَتّى تَشْقَى) يعني أنه إذا أقام عشر ليال عند واحدة» وأقام 
عند الأخرى» فحصل لها في أثناء مدتها مرض شديد» فله أن يؤخر تمام مدتها إلى 
شفاء المريضة» وليس للصحيحة أن تطالب بتمام مدتها مع شدة مرض الأخرى. 
فلو تمت مدة الأخرى واشتد المرضء فأقام عندها ليالي» فالظاهر اعتبار القسم 
بقدر مدة إقامته عند المريضة؛ لأنه لا فرق فيه بين الصحيحة والمريضة» ويحرر. 

قوله : (يَعْنِي إا لَمْيَكُنْ... إلخ) هذا التقييد لصاحب «النهر» بحنّاء وهو ظاهر 
ا في «الحاشية» قوله : (وَلَوْ مَرض هُوَ في بَيْتِه) قال في «البحر): 
ولم أرَ کي كيفية قسمه في مرضه» حيث كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى؛ 
والظاهر : أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضًا. 


ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه 
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و گان صَحِيحًا وراد لِك يَنْبَفِي أن بل مِنْهُ هر (وَإِنْ شاء ناا 

وَلَيَالِيِهَا (وَلَا يقم عِنْدَ إِخداهِمًا اتر إل بدن الأخْرّى) حَاصَّةَ زَادَ في 
«الخَانِية»: 0 الرَأَيْ ف البَدَاءَ ) في القسم 0 إل وكذا فى معدار الدور فَهِدَاية) 


ا 


وجمعة» وَعَمَّمّهُ في 


قَالَ المصَتف: [وَقَيَدَهُ فى «المَنّح) قا بمدة الإيلاء 
«البَخر) وَنَظرَ فيه فى «النّهْر)]. 


0 
2 -_ 


أولى» فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها «نهر» وينبغي أن 
يحمل ما ذكر على ما إذا كانت البيوت لهن» فلا ينافي ما ذكره الشرح عنه؛ 
لأنه مفروض فيما إذا مرض في بيته. 

قوله : (وَأَرادَ ذَلِكَ) أي: المكث في بيته ويطلب كلا في نوبتها. 

قوله : (وَإِنْ شاء تَلَانَا) في «القهستاني» عن ع «الخانية» و«السراجية» 
وغيرهما: أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك»› انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَقَيَدَهُ فى ي «الفنْح)) حيث قال : اعلم أن هذا الإطلاق لا 
يمكن اعتباره على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك» بل 
ينبغى أن يطلق له مقدار مدة الإيلاءء» وهو أربعة أشهرء وإذا كان وجوبه للتأنس» 
ووقع الوحقة وجب أت تر المدة القريئةءبواتان أن أكثر من جمعة مضنا ره إلا أن 
يرضيا انتهى» فقوله : وأظن. .. إلخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء» انتهى حلبي. 

قوله» او ج أو تحن بل کنا كول الشاعرة 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ‏ لولارجاؤك قدقتلت أولادي 

انتهى حلبي. 

قوله: (وَعَمَّمَهُ في «البَخْرا) حيث قال : والظاهر الإطلاق؛ لأنه لا مضارة 
حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتهاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَنَظَرَ فيه في «النَّهْرا) حيث قال: وفي نفي المضارة مطلقًا نظر لا 


كاب التكاح/ باب القَسْم 16 
قَالَ المُصَنَفٌ: [وَظَاهِرٌ بَحْئِهِما أَنّهُمَا لَمْ يَطَلِعَا عَلَى ما في «الحُلاصة» مِنَّ اليد 
اة يام كما عَوَلْنَا عَلَيْهِ في المُخْتَصَرِء وَاللَهُ تَعَالَى أغلم]. 


ا 


ع 


قال المُصَئْف: : روع “لو كان عم ليلذ الارن ذَكرَ الشَّافِعِيّةُ أنّهُ يقسمُ نَهَارًا 
وَهُوَ حَسَنٌ وَحَقُه َلْهَا أن تيه في كَل مبَاح يَأمْرُهَا پى وَلَهُ مها م مِنَ الغزل» 
رون كل نا تاذ رشية e‏ حه بَلْ وَمِنَ الجناء. وَالنَّقشٍ إِنْ تَأَذّى مِنْ رَائَحَيَهِ نهر 


قوله: (وَظَاهِرٌ بَحَيْهما) أي : صاحب «الفتح» والبحر حلبي عن «المنح). 

قوله : (يتَلَانَة يَّام) قد علمت رده بما نقلناه عن القهستاني. 

قال چ قوله: (وَهوَ حَسَنٌّ) ظاهر هذا أنه ارتضاه للإفتاء. 

قوله ونه ... إلخ) ذكر في «البدائع» أن من أحكام النكاح المعاشرة 
بالمخروكف» واخعلفة يها فقيل الاحماة فرلا وفعلا وخلقا :توفيل” أن 
يعمل معها كما يجب أن يعمل مع نفسه وهي مستحبة من الجانبين» ومنها إذا 
حصل نشوز أن يبدأها بالوعظ» ثم بالهجرء ثم بالضرب للآية. 

فإنها على الترتيب» واختلف في الهجر فقيل : ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك 
جماعهاء والأظهر ترك كلامها مع المضاجعةء والجماع وإن احتاج إليه» انتهى. 

قوله : (فِي کل مُباح) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًّا عليهاء كما إذا 
أمر السلطان الرعية به» وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدهاء وبترك الإجابة 
وهي طاهرة والصلاة وشروطها كذا في «الفتح). ولو له امرأة لا تصلي له أن 
يطلقهاء وإن لم يقدر على إيفاء مهرهاء وإن كان لها أب زمن» ولیس له من يقوم 
عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمئًا كان 
أو كافر» ولو له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لا يمنعها 
ابنها ما لم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد» فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضيء فإذا 
أمره القاضي بالمنع له أن يمنعها لقيامه مقامه «هندية» عن «الكافي». 

قوله : (وَمِنْ أكل ما يتَأَنَى به مِنْ رَائِحَتِ بَحَتِهِ) كثوم وبصل. 

قوله : (يَلَ وَمِنَ الجناء) أفاد بهذا أن له منعها من الزينة المؤذية له. 
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وَتَمَامُهُ فِيمًا عَلقَتُهُ عَلَى «المُلْتَقَى)]. 


قوله: (وَتَمَامُهُ ِيمًا عَلقتُهُ عَلَى «المُلْتَقَى)) وعبارته عن «الخانية» معزيًا 
لل«ملتقى» لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من كل أربع عندهاء وفي 
«البواقي» عند من شاء منهن» وكذا لو كان له ثلاث نسوة أمر بيوم وليلة عند كل 
منهن» ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري» ولو له أربع أقام عند كل 
يومًا وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار» ويكره للرجل أن يطأ امرأته 
وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمتهء انتهى. 

ثم قال: ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضى» ولو قالت: لا أسكن مع 
أمتك ليس لها ذلك ولو أقام عند الأمة يومًا فعتقت يقيم عند الحرة يومّاء وكذا 
العكس حلبي» وفي أبي السعود: لا يلزم بعد تمام الدور على نسائه أن يبتدئ 
الدور عليهن عقب تمامه. فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالى وانفرد 
بنفسه أو كان بعد تمام الدور على نسائه مع سراريه زایا تاره لا يسن 
ذلك» انتهى . وهذا ينافي قوله: ولم يكن عند السري إلا وقفة المار. 

بَابٌ الرّضَاعَ 

لما كان المقصود من النكاح الولد» وهو لا يعيش في ابتداء أمره غالبا إلا 
بالرضاع» وكان له أحكام تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه جعله آخر 
أحكامه» وبهذا علم أن عنونته بباب أولى من كتاب» كما وقع في «الكنز» وفي 
«البرجندي» أورده عقب النكاح ؛ لأنهما نظيران من حيث إنهما سببان للحرمة أو 
ضدان من حيث إن النكاح سبب للجل والرضاع سبب للحرمة» انتهى. 

ومنه يستفاد أن الشيء الواحد قد يكون نظيرًا وضدا باعتبار الحيثية» أبو 
السعود عن الحموي والرضاع مصدر راضع› وله مصدران آخران رضاع 
ومراضعة» وأما رضع ففي «القاموس» إن رضع من باب سمع وضرب وكرم» 
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wenaussecssesencesoneeccesseccsneeneeccaseecesaceccsencoccsaceccecceneceasnccesesseccsnneseccenweccdnevacssecesavecvendressssnesssos 


فالضاد محركة بالحركات الثللاث» كما يجوز فى الضاد من مصدره الفتح 
اللو E EOP‏ 


)١(‏ قال القاري: (يَنْبْتُ بِمَصَّة) وهو مذهب جمهور العلماء» حكاه ابن المُنْذِرٍ عن علىّ» وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وعطاء» وطاوس» والحسن» وابن الست ومكخول» 
وَالزّهْرِيّ وَقَتَادَة والحكمء وحَمّادء ومالك» والأورَاعِيَ (في حَوْلَيْنِ وَنِضْفٍ) فيكون 
المجموع ثلاثين شهرّاء وبه قال أبو حنيفة» ار وای ای 4 لقوله تعال : 
ووم i‏ َل مب [الأحقاف : ]٠١‏ وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع 
المذكور من لكل واحدة منهماء إلا اذ الدليل قد قام على أذ مدّة الحبل لا يكون أكثر من 
سنتين» > قَبَقِي مدَّة الفصَال على ظاهره» وقال الله تعالى : :8 ارادا وصالا عن راض نّا 
شاور ه [البقرة 5 ا فاعثْبرَ النّراضي والتّشاور في الفصال بعد الحولين» وذلك دليل على 
جواز الإرضاع بعدهما (فَقَظ) قيّد به؛ لأن الرّضاع بعد الحولين ونصف لا يثبت به حرمة سواء 
طم الصبيّ» أو لم يُقْطم عند أبي حنيفة. وقال زَفْر: في ثلاث سنين. وعند مالك: في سنتين 
وأيام. وقالت عائشة وداود: يثبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْنَىء كما 
نص عليه في «العيون»» يحو كول جعهون ا ا ومختار الصّحَاوي. ومذهب 
مالك والشافعي : : أن مدّة الرّضاع سنتان لظاهر قوله تعالى : «إوَلولِدتُ وضع وهن وان 
ل 2 أن مي ساعد ولا زيادة بعد التمام والكمال» وقوله تعالى : #وفصدلة. في 

مين [لقمان : 15١]ء‏ وقوله ية : «لا رصاع بعد الفِصّال» رواه عبد الرَّرّاقَ عن علي مرفوتًا 

و . ورواه الطَبّرانيَ بسنده عن عليّ قال : قال رسول الله ار : «لا رضاع بعد فصا ولا 

يْنْمَ بعد حُلّم؟ وقوله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الذَارَْظنِيَ » ورواه ابن عدي 
فی «الکامل» ولفظه : لا يَحْرُم من الرّضاع إلا ما كان د في الحولين؟ء ووافقه ابن أبي شيبّة عن 

علىّ» وابن مسعود» وَالدَّارَفْظْنِيَ عن عمر قال : ل ال في راي في ر 

أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للمدتين متوزعًا عليهماء ويؤيده ما رُوِيَ أن رجلا ل 

امرأةً فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمان فشاور في رجمهاء فقال ابن عباس: إن 

ا > قالوا: كيف؟ قال: إن الله ليقول: «إومله وفصله تلن 

ہراچ وقال : اللات ضع وده حون ملي © وقال : وفص في مان فحمْله ستة 

ا 0 (أَمُومَةُ المُرْضِعَة) هذا فاعل يثبت (وأبوَةُ رَْج لَبَهَا من 

للرّضِيع) اللام متعلقة ب يثبت» وقيد الرّوج بكون لبن المُرْضِعَة منه؛ لأن المرأة لو بانت من 

رجل وهي ذات م فتزوّجت بآخر وأرضعت بذلك اللّبن وندّاء لم يكن ولدًا للّاني من 

ا بل يكون ربيبة منهء عرو اجا ل تلك »الولف اتروع واولاء 4 ال 
لنُسبء ولو فط الصَّبِىٌ عن اللبن» واستغنى بالطعام عنه» ثم أ أَرْضِع في ! المدَّة : فإنه يثبت 

لسر الرواية. وعن أبي حنيفة لا يثبت» وقيل: لا يُبَاح شربه. وقال ا 
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قال الشارح: قوله : (بقشح وَكشْر) mE a‏ ومعنى المضموم أن 
ترضع معه آخر «نهر» عن «القاموس» قوله مض التذي) ادى مذكر كما فى 
«المغرب» وفي «المصباح» الثدي للمرأًةء وقد يقال في الرجل أيضًاء قاله ابن 
السكيت وهذا التعريف قاصر؛ لأنه في اللغة يعم المص» ولو من بهيمة» ولو 
قال كما في «القاموس»: هو لغة شرب اللبن من الضرع أو الثدي لكان أولى. 


0 وأحمد وإسحاق: لا يثبت الرّضاع إلا بخمس رضعات» يكتفي الصَبِيَ بكل واحدة منهاء لِمَا 
في اصحيح لوكا ن» من عبد للقي ال شر هن أنه فال : قال رسول الله كَلللْهّ: «لا تحر تحرّم 
المصّة والمصّتان, والإملاجة والإملاجتان» والمصّة: فعل الرضيع » والإملاجة: فعل المرضع 
وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفرّقًا في حديثين. وروى مسلم أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت : أَنْزِلَ في القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرَّمْنَ» فَنْسِحَ من ذلك خمسٌ» وصار إلى 
خمس رضعات» توفي رسول الله ية والأمر على ذلك. وروی مسلم أيضًا من حديث أمّ 
الفضل بنت الحارث قالت : دخل أعرابي على رسول الله ية وهو في بيتي فقال: يا رسول 
الله إني كانت لي امرأة فتزوّجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحُدْنى 
ا فقال رسول الله لا لسع الإملجية ولا الملا جكان» . ولنا: إطلاق قوله 
تعالى : ائم ال أَصَعَْح وڪم قرت الرَصَدعَةِ4 [النساء: 7] من غير تقييد 
بعدد» فاشتراطه فيه زيادة على النّصَء وهي لا ت تثبت بخير الواحد. وما في «الصحيحين» من 
حديث ابن عباس وعائشة : أن النبي ا قال خم من الرضاع ما تخزم من الب ناف 
البخاري عن ابن عباس : أن النبي ية ريد على ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة حمزة»» فقال: 
ها ينلا تل لي إنها ابنة أخي من ال امه واه ر من الرضاء ما م هو ا 
وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن عائشة ئشة -رضي الله تعالى عنها- واللفظ لمسلم: أن عمّها من 
الرّضاعة - يس يُسَمى أَفْلَّحَ- استأذن عليها فحجبته» فَأَخْبَرَتْ رسول الله هة فقال لها : دلا 
تحتجبي منه له يوم من الرضاعة ما بحرم من التسب». ولفظ الباقين ماعرم من الولادة» 
وأما ما رواه الشافعيّ فمدفوعٌ بالكتاب كما تقدّم» أو منسوحٌ بدليل ما رُوي عن ابن عبّاس أنه 
سُيْلَ عن الرّضاعء وقيل: إن الاس يقولون: لا تُحَرمُ الرّضعة ولا الرّضعتان» فقال: كان 
ذلك فأمًا اليوم فالرضعة الواحدة تحرّم. وقال ابن مسعود: آل أمرٌ الرّضاع إلى أن قليله وكثيره 
يُحَرُمْ. (فَيَحْرُمَانِ) أي : المرأة التي أرضعت» والرّوج الذي لبن الرّضاع منه (مَعْ فَوْمِهِمَا) وهو 
أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الرّوج أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء وإخوة 
أصولها وأخواتهم» وأصول الرّوج» وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته» وأخواته» 
وإخوة أصوله وأخواتهم (عَلَيْه) أي :. على الرّضيع (كالنْسَب) أي: كما يَحْرْم الأم والأب مع 
قومهما على الولد من النسب. [فتح باب العناية ۲۷۸/۲] . 
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وَشَرْعَا : مص مِنْ نَذي آدَمِيّةِ) ولو بكرا أو كين أو يلاه وألكة باليض 
ال وط (فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ) هُوَ (حَوْلَان وَنِضْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَان) فَقَط 
(عِنْدَهُمَاء وَهُوَ الأصَحٌ) «فَنْحّ» وب يُفْنَىء كما في «تصجيح القَدُوري)» ء عن العون» 


قوله : (مِنْ نَدْي آدَمِيّ) خرج به الرجل والشاة «نهر» قوله : (أو آيسة) أخذه 
صاحب «النهر» من إطلاقهم» قال: وهي حادثة الفتوى 

قوله او بات الوغور وال قو فريس واد مك اب 
«البحر» حيث قال التعريف: منقوض طردًا ؛ ای قد يوجد المص ولا رضاع 
الوجور والسعوط» ثم أجاب بأن المراد بالمص: الوصول إلى الجوف من 
المنفذين وخصه؛ لاله سيت للوصول فأظلق الست وأزاد المسيت. 

واعترضه في «النهر» بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في 
«القاموس» مصصته شربته شربًا رقيقا» وجعل الوجور والسعوط ملحقين 
بالمص ۰ انتهى حلبى. 

والوجور بالضم المصدر كالسعوط› وفى «المختار» الوجور بالفتح الدواء 
يوجر من وسط الفم؛ أي : يصب » تقول: وجرت الصبي وأوجرته. أنه 
السعود. 

قولة:: (هو خؤلان: وتف عندة) :وعدد زمر اة وق عمس عة 
سئة» وفيل : أربعون شه وفيل : ع 0 ا د 0 
الأضَحٌ) | لأن قوله تعالى: # وَالْوِددَتٌ رْضِْعَنَ أَوْكَدَهْنَّ حولین کیان لمن أنا 


اک ایی عن جد 


بع ساعد [البقرة:۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام. 

وأما قوله تعالى: قن آرادا فصًالا عن اض مهما وَشَتَاوْرٍ قلا جاح كنا ما 
[البقرة: [۲۲١‏ فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور؛ أنه 
بعدهما لا يحتاج إليهماء ذكره صاحب «البحر). 

قوله : e)‏ عن العون) كذا في أكثر النسخ»ء وفي بعض النسخ عن العيون» 
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لکن في «الجَوهَرَةِ) أ نه في اودر ود نصف » ولو نعل ا محرّمء وَعَلَيْه الفتّوّى]. 
َال المُصَئّف: [وَاسْتَدَلُوا لِقَوْلِ الإمّام يؤل تَعَالَى : اول وفص لشن سب 

[الأحقاف e‏ کک نَلَانُونَ عَيْر أن النقَص فِي الأول قَامَ بِقَوْلٍ 


3 


اة : «لا يَبْقَى الوَلَدُ أكثرٌ من مس سَنَتَيْنَ)”" وله لا يُعرف إلا سَمَاعَاء وَالاَية مُؤَوَّلة؛ 


وعبارة «النهر»: وفي «تصحيح القدوري» معزيًا إلى العون على «الدراية» حلبي. 
قوله: (لكن لكن... إلخ) استدراك على قوله: : وبه يفتى؛ وحاصله أنهما قولان 
ا 
قال الشارح: قوله : (وَاسْتَدَلُوا... إلخ) استدل به صاحب «الهداية» لكنه رجع 
إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما على التوزيع» أفاده في 


ر ر وو 


«البحر». قوله : («إوفصلة, [الأحقاف:١٠٠])‏ أي : فطامه. 

قوله : (أَيْ: مُدَّةَ كل مِنْهُمَا) بيان ذلك أنه تعالى ذكر شيئين» وضرب لهما 
مدة» Tay‏ 
لفلان: علي آلف وخمسة أَقَفِرَةٍ إلى شهرين. 

قوله: (فِي الْأَوّلِ) وهو الحمل. 

قوله : (بِقَوْلِ عَإِئَشَة: «لا يَْقَى الوَلَدٌ... إلخ) الذي في «النهر» عنها رضي الله 
تعالى عنها: «لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين. وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِفْرَل”“ 
فالشرح رواه بالمعنى. 

قوله : (وَمئله لا بُعرفٌ إلا سَمَاعًا) أي : قول عائشة مما ليس للعقل فيه مجال؛ 
إذ لا يعرف إلا بالسماع منه يك قوله : (وَالآيَةُ مُوَوّلة) جواب سؤال حاصله: كيف 
جوز الإمام تخصيص الآية بالحديث» والقطعي لا يخصصه الظني؟ 

وأجيب بأن الآية ليست قطعية» بل هي قابلة للتأويل» فحينئذ يجوز 


.)۲۸١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
تقدم في سابقه.‎ )۲( 


كَابُ التكاح/ بَابُ الرّضَاع r‏ 


نورهم الأَجَلُ عَلَى الأَقَلَّ وَالأَكْتَرِء فَلَمْ تَكُنْ دَلَالتَهَا مَظعِيّة عَلَى أن الوَاجبّ عَلَى 
المْقَلدٍ العَمَلَ بِقَوْلٍ 0 

قَالَ المُصَئّف: [وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دلِيله كُمَا أَقَادَهُ في ارشع المنتي؟ لكن في 2 
«الحَاوي»: فَإِنْ حَالَقَا قيل: يُحَيِّرُ المُفْتِي؛ وَالأصَحٌ أن الس لِعُوَّةِ الدّلِيل» 
الخلاف في التخريم» أا روم أجر الرَصاع للمُطَلقة كمعد وين بالإمجماع 


التخصيص به» وأورد أيضًا على قوله لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن 
لفظ العدد استعمل فى حقيقته بالنظر إلى مدة الفصال» وفى أربعة وعشرين 
بالنظر إلى مدة العجيل به أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء يا ع لد 

قوله : (لِتَوْزِيعِهم) أي: العلماءء ومنهم الصاحبان» ومرجع الضمير معلوم 
من المقام» والمراد بالأجل: اسم العدد» والمراد بالأقل: أقل مدة الحمل 
وبالأكثر أكثر مدة الفصال. 

قوله : (عَلَى أَنَّ الوَاجبّ... إلخ) دفع به ما يتوهم من عدم العمل بمذهبه؛ 
لعدم ظهور دليله. 

قال الشارح: قوله : (كمًا أقَادَهُ) أي : قاضي خان في رسم المفتي أول فتاويه. 

قوله : (لكن... إلخ) استدراك على قوله: على أن الواجب. .. إلخ. 

قوله : (قيل: يُخَيّرْ المُفْتِي) وقيل: يقدم قول الإمام» وف و 
وهو ما أفاده قوله: على أن الواجب. .. إلخ قوله : (وَالأصَحٌ أنَّ العبرة لِقَوَةٍ 
الدَلِيل) قال في «البحر» : ولا يخفى قوة دليلهما لقوله تعالى : © وَالْولدَتٌ رضن 
وَكَدَهُنَ وين ملين > [البقرة EE‏ 

قوله : (أَمّا لَرُومُ اجر الرّضَاع) وكذا لا يجب عليها الإرضاع ديانة بعدهماء 
كما في «المجتبى» وقوله بالإجماع فيه أن الحموي نقل أن المطلقة لها طلب 
أجرة الرضاع» ولو بعد مضي الحولين» وقد يجانب بحمل الإجماع على ما إذا 
استغنى الولد بالطعام عند الحولين» وما نقله الحموي على عدم الاستغناء بعد 
الحولين» كذا قاله بعض الأفاضل. 
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يثبت النَّحْرِيمُ) في المد فَقَطء وَلَوْ (يَعْدَ الفظام, وَا لاسْتَغْنَاءِ ِالطَعَام عَلَى) طَاجِرٍ 
ا وَعَلَيْهِ المَنْوَّى «فتح» وَغيرة]. 
قَالَ المُصَئّف: [قَالَ فِي «المُصَئّف» كال بَخر»: قَمَا في «الرّيلعي» جلاف 
ا المَنْوَى مَتَى اخْتَلَفَتْ رجح ظاهر الروَاية (وَلَمْ ب يبح الإِرْضَاعَ بَعْدٌَ مُدَّتَه) 
و جَرْءٌ دمي » وَالانْتِمَاعَ به لِعَيْرٍ ضَرَُورَةٍ حرام جل الصجيح 2 الوَهْبَانِيّة)]. 
قَالَ المُصَئْف: [وَفِي «البَحْرِ): لا يَجُورٌ التَّدَاوِي بالمحرّم في اهر المَذْمَبِء 


قوله: (فَقَط) أخرج به الرضاع بعدهاء فإنه لا يوجب التحريم «بحر». 

قال الشارح: قوله : (فَمَا في «الزَّيلعي») أي : من قوله: وذكر الخصاف أنه 
إن فطم قبل مضي المدة» واستغنى بالطعام لم يكن رضاعًاء وإن لم يستغن 
تثبت به الحرمة» وهو رواية عن الإمام. وعليه الفتوى » انتهى حلبي. 

قوله : (مَتَى اخْتَلَفَتْ) أي : لتعدد الأقوال. 

قوله: (وَلَمْ بُح الإِرْضَاعٌ بَعْدَ تعد مد والمدة ما عله غل اللات فل 
يجوز الإرضاع بعد سنتين عندهماء وفي «المحيط» لو استغنى في حولين حل 
الإرضاع بعدهما إلى نصف حول» ولا إثم عند العامة خلافا لخلف , وق انوس 

قول (وَالانتِقَاعٌ به لِمَيْرِ صَرُورَةٍ حَرَامٌ) أما إذا كان لضرورة ففيه خلاف» 
والفتوى على المنع كما يأتي» وانظر ما إذا لم يستغن الصبي بالطعام بعد 
الحولين أو ونصف على الخلاف» ay‏ 
وخر نر 

قال الشارح: قوله: (وفي «البَحْر)) عبارته عن «الفتح» أهل الطب يثبتون 
للبن البنت؛ أي : الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا؛ لوجع العين» واختلف 
المشايخ فيه. فقيل: يجوزء وقيل: لا يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد» ولا 
يخفى أن حقيقة العلم متعذرة؛ فالمراد: غلبة الظن» ولا يخفى أن التداوي 
بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه»ء فإنه لا يشرب 
أصلاء انتهى. 


كاب الثكاح/ باب الرضاع rir‏ 


أله بول المَأكولٍ كَمَا مر للب إِجْبَار اميه عَلَى فِظام وَلَِهَا مِنْهُ قبل الحَوْلَيْن إن 
لَمْ يَضْرَُّ) أي : الود «الفطامٌ» كما لَه أَيْضًا (ِبَارُهَا) أي : أمَته (عَلّى الإرْضَاع, 
وَلَيْسَ لَهُ ذَّلِكَ) يعني الإجبّار بِنَوْعَيْهِ (مَعَ رَوْجَتِهِ الحرّةِ) ولو (مَبْلّهمَا) 1 1 1 


قوله : (كمَا مر أي : قبيل فصل البئر» حيث قال: فرع اختلف في التداوي 
بالمحرّم. وظاهر المذهب المنع» كما في رضاع «البحر» لكن نقل المصنف 
ثمة» وهنا عن الحاوي» وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاءء ولم يعلم دواء 
آخر» كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى» انتهى حلبي. 
وفي هذا النقل عن المصنف نظرء فإن الفتوى في كلامه على المنع لا 
على الترخيص ونصها: وفي «الحاوي القدسي» وإذا سال الدم من أنف إنسان» 
ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت» وقد علم بالتجربة أنه لو كتب فاتحة 
الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع» فلا يرخص له فيه» وعليه 
الفتوى» وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان» وأكل الميتة في 
المخمصة» انتهى. 
قوله : (وَلِلأَب ِجْبَارُ مَِه) أي : لأب الطفل إجبار أمته» وأخرج بإضافتها إليه 
أمة الغير» فإن الحق لسيدها؛ لأن الأولاد له قوله: (وَلَّدِهَا مِنْهُ) وولدها من غيره 
كذلك؛ لأنه ملكه قوله : (إِنْ لَمْ يَضرَّهُ الفطام) أما إن ضرّه حرم» فليس له الإجبار. 
قوله : (أَيْضًا) لا حاجه له مع الكاف قوله: (أَيْ: أَمَته) الظاهر منه: ما يعمّ 
المدبرة» وقوله: على الإرضاع ؛ ظاهره وإن لم يكن الولد لهما قوله: (بِنَوْعَيْهِ) 
هما الإجبار على الفطام قبل الحولين عند عدم الضرر» والإجبار على الإرضاع. 
قوله: (مَعَ رَوْجَتِهِ الحرَّة) أما الزوجة الأمة» فالذي يظهر أن الحق للسيد إن 
يشترط الزوج حرية الأولاد قوله : (وَلَوْ قَبْلَّهِمَا) هذا التعميم ظاهر بالنسبة 
لجار على ارا فالمعنى أنه لا يجبر الحرة ة على الإرضاع خارج 
الحولين» ولا داخلهماء وأما نفي الإجبار بالنسبة للفطام فلا يظهر إلا إذا أراد 
الإجبار قبلهما لا بعدهما؛ لأن له جبرها على فطامه بعدهما لما أن الإرضاع 
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أن حَقَّ النَربية لَهَا «جَوهَرَة]. 
قال المُصَئّف: [(وَيشِبِتٌ بو) وَلَوْ بَيْنَ الحَرْبيّين «بزازيةٌ» (وَإِنْ قَلَ) إِنْ عَلِمَ وُصُولَهُ 


بعدهما حرام للانتفاع بجزء آدمي» وحينئذ فلا يظهر فيه تعميم؛ لأن المعنى 
عليه حلبي» وليس له جبرها على الفطام بعدهما ولا قبلهماء فيخص التعميم 
بأحد النوعين» أفاده الحلبي. 

وفي «فتاوى خير الدين»: لو كان له أب معسرء ولا مال للصغير تجبر 
الأم على إرضاعه عند الكل» ولا تفرض على الجد نفقة الإرضاع» والوجه في 
ذلك أن أمه ذات يسار باللبن» والأب معسر والمعسر في حكم الميت فتجبرء 
وقد صرح الزيلعي بإجبار الأم على الإرضاع عند إعسار الأب» لكن جعل 
الأجرة ديئًا على الأب» انتهى مختصرًا. 

قوله : (لِأنَ حَقَّ التَرَْةِ لَّهَا) أي : فليس له إجبارها على الفصال قبلهما؛ إذ 
لا معارضة له في حقهاء وكذا لا يجبرها على الإرضاع إذا تركته؛ لأنها تركت 
خالص حقها. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ بَيْنَ الحَرْبيّين) قال في «البحر» عن «البزازية» : 
والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار 
الحرب» وأسلموا وخرجوا إلى دارنا ثبتت أحكام الرضاع فيما بينهم» 
انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِنْ قَلَ) القليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف «هندية» 
وأشار به إلى خلاف الإمام الشافعي به فإنه يشترط خمس رضعات مشبعات 
حلبي» ولو أرضعت الرضيع رضعة» ورفع الأمر إلى قاض شافعي وقضى بعدم 
الحرمة نفذ حكمه» وإذا رفع إلى حنفي أمضاه. 

قال في «التاترخانية» وما اختلف فيه الفقهاء» وقضى به قاض يراه» ثم 
رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك في القضية» أمضى قضاء الأول ولا ينقضه 
ولو نقضه كان باطلا؟ انتهى من فتاوى الرملي. 


كاب التكاح/ يَابُ الرَضَاع ۳ 


ِجَوْفِه مِنْ فَمِه أو أَنْفهِ لا غَيْر فلو التَقَمَ الحَلمَة وَل يَدْرِ أَمَكَلَ اللَبِنُ في حلْقِهِ آَم ا 
7 ده 6 00 فق موي م وموم يواه كو وو د لاوا دراه 
لَمْ يحرّم؛ لأن في المَانِع شَكا «وَلْوَالِجِيّةُ» وَلَوْ أَرْضَعَهَا أَكْثَرُ أَهْل فَريةء ثم لَمْ يَدْرِ 


قوله: (لا غَيْر) يأتي محترزه في قول المصنف: والاحتقان والإقطار في 
أذن وجائفة وآمَّة» أفاده الحلبي قوله: (فَلّو التَقَمَّ الحَلَّمَةَ... إلخ) تفريع على 
التقييد بقوله: إن علم» وفي «القنية» امرأة كانت تعطي ثديها صبية» واشتهر 
ذلك بينهم» ثم تقول: لم يكن في ثدبي لبن حين ألقمتها ثديي» ولا يعلم ذلك 
إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. 

قوله: ((وَلْوَالَِيّة») فيها أيضًا لواجب على النشاء أن لا يرضعن من غير 
ضرورة» فإن فعلن فليحفظن أو ليكتين» ثم إذا دعت الحاجة» فلا ينبغي أن 
ترضعه الحمقاء للنهي عن ذلك» وتمامه في «البحر). 


. 


تتمة: 

في «معالم السنن للحافظ الخطابي» نهى النبي ميه عن جماع المرضعة؛ 
لضرر المولود بقوله 444: «لا تقتلوا أولادكم سرّاء فإن الغيل يدرك الفارس 
فيدعبره عن فرسه17) انتهى ؛ أي : يصرعه» ويسقطه. ومعناه أن المرضع إذا 
جومعت فحبلت فسد لبنهاء ونهك الولد:إذا اغتذى بذلك اللبن فبقي ضاويًا. 

فإذا صار رجلا وركب الخيل» فركضها أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط 
عن متو نها فكان .ذلك كالقكل له إلا أنه سر لا يرق ولا يشعر يه انکهی: 
قلت: ذكر بعضهم نسخ هذا الحديث. 

قوله : (ثُمَّ لَمْ يَدْرِ) أخذ من ذلك أن الرضاع لا يكون محرمًا إلا إذا علمت 
المرضعة» قاله صاحب «النهر) وفي «الخانية» يكره لها الإرضاع من غير إذن 
زوجها إلا إذا حافت هلاكه. فحينئذ لا بأس به» انتهى قال في «البحر» وينبغي 
وجو 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۸۳). 
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راد أَحَدُهُمْ تَرَوْجَهَاء إِنْ لَمْ يَظهز عَلامةء وَلَّمْ يَشْهَدْ بدَلِكَ جَارَ «خَانيُ)]. 
1 المُصئف: 0 1 5 يبت (أبُو: زج 00 إِذَا کان 
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المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإن تلك 
أمارة قوية على الإرضاع. 

قال الشارح: قوله: ( مومه المُرْضِع) الأمومة مصدر معناه كون الشخص أمّاء 

قوله: (وَيكْبِتُ أَبوّ روج مُوْضِمَة) التقييد بالزوج يشعر بان الرجل إذا زنى 
بامرأة فولدت وأرضعت صبية جاز له أن يتزوّجها كذا في «شرح الطحاوي» 
وذكر في «الخلاصة» عدم الجواز فلعل في المسألة روايتين» قهستاني. 

قوله : (لَبَنْهَا مِنْهُ) ولو قبل الولادة بأن حبلت منه؛ أي: ونزل لبنهاء أما إذا 
لم تلد زوجته قط أو يبس لبنها ثم نزل لا يحرم رضيعها على ولده من غيرهاء 
كذا في القهستاني. 

قوله: (لَه) متعلق بالأبوّة لأنها مصدر معناه كونه أبَا والضمير للرضيع» 
انتهى حلبي بزيادة. 

قوله : (وَإِلّا لا) أي : اليكو لابين لاقت أبونةة بل كوت رمد 
الا يجوز كه اد يروج بأولاد ار الائ من را اسع درل ا 
يَجحىء) أي : فى قوله طلق ذات لبن» حلبى قوله: (أي: بسَبَبه) أشار إلى أن من 
بمعنى باء السيبية. 0 

قوله: (مَا يُحرمُ مِنّ التسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة 
النسب فشمل حليلة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا 
بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في «المبسوط» وفي «القنية» زنى 
بامرأة يحرم عليه بنتها من الرضاع «بحر). 
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ا ج ق e 5 5 e‏ ره مدو و م م و 2 00 5 .0 5 
رَوَاه الشيخان» واستثنى بعضهم إحدى وعشرین صوره» وجَمَعَها في فَولِه: 
a‏ اک ج اال ين و ر 2 هه كر لوطو و ا 5 


قوله: (رَوَاهُ الشّبْخَانِ) أشار به إلى أنه حديث لکن فيه تغيبر اقتضاه تركيب 
المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر وأصله كما فى «البحر) 
للعارف على أن المصنف لم يقصد رواية الحديث. 

قوله: (وَجَمَعَها فِي قَوْلِهِ... إلخ) بيانه أن المذكور سبع صور وهي باعتبار 
تعلق الظرف بالمضاف أو بالمضاف إليه أو بهما تبلغ ذلك قوله: (الإِرْضَاعٌ) 
مرفوع بالفاعلية حلبي» ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن كانت مفاعلة من 
الجانبين؛ لأنه الفرع والنسب هو الأصل المعتبر في التحريم والمفارقة غالبا 

قوله: (كَأَمّ نَافِكّة) الكاف زائدة وما بعده بدل مفصل من مجمل وسوّغ 
الزيادة ضرورة النظم والنافلة هي ولد الولد سمي بذلك لزيادته على الصلبي» 
فإذا أررضفك:امرأة يولك ولوا ا له:ولئ كانت أما ی لا تسود لأنها 
حليلة الابن ولو كان الرضيع ولد ولده رضاعًا بأن رضع من لبن زوجة ولده؛ 
ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أخرى حلت له ولا يخفى أن المراد بالنافلة 
ايعو الاک 

قوله: (وَجَدَّةٍ الوَلَدِ) صادق بأن يكون الولد رضاعًا له جدة رضاعية أو 
نسبية وأن يكون الولد نسبيًا له جدة رضاعية لا نسبية لأنها أم الزوجة أو أم 
الأب وكلاهما لا يحل للأب والولد يعم الذكر والأنثى. 


ع و 
OE NE‏ 


أجنبية منهما وقد انفردت الصبية بالرضاع من أجنبية أخرى أو الأخت رضاعية 
لها أم نسبية أو الأخت نسبية لها أم رضاعية لا نسبية لأنها إما أمه أو حليلة 


أ 
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وَأ أت وأغد انر َم أخ وام تحال وَعَم َمَۆابن ا ن 


)0 آم حيو واي اسيقاء فقيل ؛ لان حُرْمَةَ مَنْ ذَكرَ بِالمُصَاهَرَة لا بِالنّسَبِء 


تزه رو اغ اتن ) ت :الاي و ما ترصام أو الام راف 
الاش قدي أل الیک افا ]كان كز SS‏ فيو لان ات 
الابن إما كه أذ رفوي ها دل حك اذا رضع ولده على أم أمه فإنها لا 
تحرم أمه لكونها أخت ابنه رضاعًا أفاده الرملي. 

وا م أخ) ما قبل في أم الأخت يقال هناء وجعله المحشي كالمكوّر 
معه فإن الحكم لا يختلف في الجميع سواء كان المضاف إليه ذكرًا أم أنثى مثلا 
أخت البنت كأخت الابن وأم الخالة كأم الخال. 

قوله: (وَأمٌ حالي) فيه الصور الثلاث» أما إذا كانا نسبيين لا تحل لأنها 
تكون جدته أو منكوحة جله قوله: (وَعَمَّةٍ ابْنِ) بالتنوين من ابن وهو من 
البسيط» وفيه الصور الثلاث كل منهما رضاعي أو الأول فقط رضاعي كأن 
يكون له ابن نسبي رضع على أجنبية لبنها من رجل» فإن أخت صاحب اللبن 
عمة الرضيع» فلأب الرضيع التزوّج بهاء ولو كانت نسبية لا تجوز له لأنها 
تكون أخته» أو الأول نسبي فقط وقد استوفى المصنف هذه الصور. 

قوله : (اسْتِنْنَاءٌ منقَطِعْ) جواب عما قاله القاضي البيضاوي أن الاستثناء غير 
صحيح ؟ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فمبنى الاعتراض جعل 
الاستثناء متصلًا. 

قوله: (بِالمُصَاهَرَةٍ) أي: حرمة من ذكر إذا لم يكن رضاع إنما تكون 
#المضاهرة الست فلم يكن الحديث E‏ يسيرم من الرصاع ا 
يحرم من النسب»"'' متنا ولا لها فاستثناؤها منه منقطع وفي «القاموس» الصهر 
بالكسر القرابة وحرمة الختونة. 

قوله : (لا بالنّسَب) فيه نظر فإن عمة ولده حرمتها بالنسب؛ لأنها أخته 


كِتَابُ التكاح/ باب الرَضَاء 5 
قَلَمْ يَكْنْ الحَدِيتٌ مَتْتَاوَلَا لما اسْتَثْنَاهُ الفُقَهَاءُ فلا تَخْصِيصٌ بِالعَقْل كَمَا قِيل]. 


الشقيقة أو لأب أو لأم وكذا بنت عمة ولده حرمتها ال لأنها تف اح 
الشقيقة أو لآب أو لأم وما بقي من صور مخالفة الرضاع للنسب ليس الحرمة فيها 
عند عدم الرضاع للمصاهرة من كل وجه» بل تارة تثبت الحرمة لأجلهاء وتارة 
تثبت لأجل النسب بيان ذلك أن أم أخيه نسبًا إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا 
كان الأخ أخََا لأب فإن أمه حينئذ امرأة الأب. أما إذا كان الأخ شقيقًا أو لأم 
فحرمة الأم للنسب لأنها أمه» وأما خت ابنه نسبًا إن كانت أخت الابن لأمه 
كانت حرمتها بالمصاهرة لأنها ربيبته وإن كانت أخت ابنه شقيقته أو لأبيه 
فحرمتها بالنسب لأنها تكون بنته. 

وأما جدة ابنه إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كانت أم امرأته» أما الجدة 
أم الأب فحرمتها بالنسب؛ لأنها أمه وأما أم عمه إنما تحرم بالمصاهرة إذا كان 
العم لأب لأنها تكون موطوءة الجدء أما إذا كان العم شقيقًا أو لأم فأم العم 
جدته فحرمتها بالنسب» ومثل أم العم أم الخال فلا تحرم بالمصاهرة إلا إذا 
كان الخال لأب؛ لأنها تكون موطوءة الجد الفاسد. أما إذا كان الخال شقيقًا 
أو لآم فهي جدته نسبًا من جهة الأم وبنت أخت ولده إن كانت أخت الولد لأمه 
حرمت بالمصاهرة لأنها ربيبته» وإن كانت الأختث شقيقة الولد أو لأبيه فإنها 
بنت بنته وأم ابن ابنه حرمتها بالمصاهرة؛ لأنها حليلة الابن. وأما أم بنت بنته 
فهي بنته حرمتها بالنسب» فقد ظهر بهذا أن التعليل المذكور غير صحيح 
والتعليل الصحيح ما ذكر بعد بقوله فإن حرمة أم أخته وسيتضح إن شاء الله 
تعالى» أفاده الحلبي. 


فقوله: فلم يكن الحديث. .. إلخ لا يظهر؛ لأن النسب متحقق في جميعها 
إما من كل وجه كما في الصورتين الأوليين أو من بعض الوجوه كما في الصور 
الاق 


قوله : (قَلَا نَخْصِيص بِالعَقْلِ) تفريع على قوله: فلم يكن الحديث متناولًا ؛ 
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ae 0‏ 5 ودع كو و E se‏ ے٤‏ 
قَالَ المصَنف: [فَإِنَ حَرْمَة آم أَخْته نَسَبًا ؛ لِكَوْنِهًا أمّهء أو مَوْطوءةَ أبيهء وَهَذا 
: 2 


و ا E‏ 0 کچ ا o‏ ر إن ع :2 ل سا ك 
المعنى مَمْمَود فِي الرضاع (و) قس عليه (أخت ابيْه) وبنته (وجدة ابيه) وينه (وآم 


ع 2 9 ِ 
ر رر 2 دع > 2 حك ا روا اا 
عَمه) وعمته» وام خاله» وخالته» وكذا عمة ولدو» وبنت عمته» nire‏ 


لن التخصيص إنما يتحقق عند التناول وفيه رد على من زعم أن هذا تخصيص 
بالعقل كصاحب «الغاية» وفي «البحر) عن «الفتح». 

قالت طائفة : هذا الإخراج تخصيص للحديث؛ أعني يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب بدليل العقل والمحققون على أنه ليس تخصيصًا ؛ لأنه أحال ما 
يحرم من الرضاع على ما يحرم من النسب وما يحرم من النسب ما يتعلق 
خطاب تحريمه به» وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. 

فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه والمذكورات 
ليس شيء منها من مسمى تلك فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لِكَوْتِهَا أَمَةَ... إلخ) أي : لا لأجل أنها أم أخيه؛ أو أخته 
ألا یری أنها تحرم عليه» وإن لم يكن له أخ أو أختء. وكذا أخت ابنه من النسب 
إنما حرمت عليه لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتهاء وإن لم يكن له ابن. 

قوله : (وَهَذَا المَعْنَى) وهي كونها أمه أو موطوءة أبيه. 

قوله : (مَفْقُودٌ في الرّضَاع) فلم يتناوله الحديث فلم تصح دعوى التخصيص. 

قوله : (وَقِسْ عَلَيْه) الضمير يرجع إلى أم الأخ والأخت باعتبار المذكورء 
ووقع في «شرح الملتقى» مثل ما هنا ولا وجه لجعل البعض مقيسًا والبعض 
مقيسًا عليه في هذه الصور؛ لأن الحكم بالحل فيها؛ لكونها غير داخلة في 
الحديث هي مستوية هذا المعنى. 

قوله: (وَكَذَا عَمَّة وَلَدِ) لم يذكروا خالة الولد؛ لأنها حلال من النسب 
ايض لأنها احذا کوک قرله: :زورك فته ای اور قن 
النسب لأنها بنت أختهء وأما بنت عمة نفسها فإنها حلال نسيًا ورضاعًا. 
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ونث أخت وليف وَأم او ا فَهولاء من الرّضَاع خلال لِلرّجْلء 6 5 
١ E‏ 
قَالَ المُصَئّف: [قَهَذِه عَشْرُ ضُوَّرٍ صل بِاعْتِبَارٍ الذَكُورَةٍ وَالأنُونّة إِلَى عِشْرينّء 


قوله: (وبئت أت وَلَيِو) وتحرم من النسب لأنها إما بنت بنته أو بنت 
ربيبته. 

وله وام ألا أولايو) باق ارضفت اجب ولد وقد فل أن بعرو بها 
المرأة بخلافها من النسب؛ لأنها إما حليلة ابنه وإما بنته ولم يوجد هذا المعنى 

قوله: (وَكَذَا أَحُو ابن المَرْأَة لَهَا) يغني عنه قول المصنف إلا أم أخيه» فإنه 
إذا جاز له التزوّج بأم أخيه رضاعًا جاز لها التزوج بأخي ابنهاء فهي داخلة 
تحت قوله» وباعتبار ما يحل لها أو له» وأيضًا هي معلومة من قوله وأخبت ابنه 
نكما هاز له التروع باخ ابه رماع جاز لها اتروع باعي اا راا 

قال الشارح: قوله: (فَهَذِهِ عَشْرٌ صُوَّرِ) الأولى: أم أخيه وأخته» الثانية : 
مت اين وبنته» الثالثة : جدة ابنه وبنته» الرابعة: أم عمه وعمته» الخامسة: أم 
خاله وخالتهء السادسة: عمة ولده» السابعة: بنت عمة ولده» الثامنة: بنت 
أخت ولده» التاسعة: أم أولاد أولاده» العاشرة: أخو ابن المرأة. 

وقد علمت ما في ذكر العاشرة من النظر فإنه من المقابلات» وذكره هنا 
يقتضي أن له مقابلا تعتبر فيه الصور الثلاث» ومقابله قوله: أو أم أخيه الذي 
في المستثنيات فإن نظر إليه لزم التكرار. 

قوله : (باْيَبَارِ الذّكُورَة وَالأنُونّة) أي : في المضاف إليه فتصير مع الذكورة 
أم اوو ا ا وعد اسه وأم عمه» وأم خاله» وعمة ابنه» وبنت عمة 
ان و لحرت ا وأم ولد ابنه» ومع الأنوثة أم أخته» وأخت بنته» وأم 
عمته» وأم خالته» وعمة بنته» وبنت عمة بنته» وبنت أخت بنته» وأم ولد بنته» 


حلبي. 
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2 يج مو 


وَبِاعْيِبَارٍ رما حل أ له أو لَهَا إلى أَرْبَعِينَ متلا : يَجُورُ تَرَوجُه بأ أيه وَتَرَوجُها بابي 
ا وك يها كر أن كلق العاف وار أغِي مِنَ الرّضاع تَعَلََا مَْنَوِي 


قوله : (وَباغتبًار مَا يحل لَه) كما فى الأمثلة المذكورة» انتهى حلبى. 

قوله : (أَوْ لَهَا) تحته تسع صور مقابلة للتسع المذكورة وهي : أبو أخيهاء 
وأخوابنهاء وجددابنهاء وأو مها وأبو خالهاء وخال ولدهاء وابن ٠‏ خالة 
و وات الف رها واو ول ولا وا قلعا وال لدا وا 
خالة ولدها. وكان القياس أن نقول: وعم ولدهاء وابن عمة ولدها؛ لأنهما لا 
يحرمان عليها من النسب أيضًا كما صرح به في «البحر» انتهى حلبي. 

ويمكن تقرير المقام بحل آخرء فيقال في مقابلة تزوّج أم الأخ» والأحت 
تزوّجها بأخ ابنها وبنتهاء وتزوّج أخت ابنه وبنته تزوجها بأب أخيها أو أختهاء 
وتزوّج جدة ابنه وبنته تزوّجها بجد ابنها أو بنتهاء وتزوج أم عمه تزوجها بابن 
أخ ابنهاء وتزوّج أم عمته تزوّجها بابن أخ بنتهاء وتزوج أم خاله تزوجها بابن 
أخت ابنهاء وتزوجه أم خالته تزوجها بابن أخت بنتهاء وتزوجه بعمة ولده 
تزوجها بعم ولدهاء وتزوجه ببنت عمة ولده تزوجها بخالهاء ومقابل تزوجها 
اج ايام ادام حي كي المخررة: 

قوله : (وَتَرَوُجُها بأبِي أَخِيهًا) فالزوج الأنثى في الأولى يجعل ذكرًا في 
الثانية. 


عار و كا اع و حا أ 


عزف بأل الجنسية كقوله: , يعجبني الزهر في أكمامه والشمر على أغصائه؛ أ 
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ها ام رِضَاءِيّةٌ أو بالمُضَافٍ إِلَيْهِ كالخ 

گان يون لَه أ سي ل ام ضاءِيّة. ینا اديع جع عر عل كذ جلي 
وَلأَخِيهِ رضَاعًا أ أخْرَئ رِضَاءِيّة» فَهِيَ مَائَةٌ وَعَشْرونَ وَهَذَا مِنْ خَوَاصٌ كتابتا]. 

َال المُصَئّف: [(وَتَحل أَحْتٌ أَخِيهِ رضَاعًا) يصح انّصَالهُ بِالمُضَافِء كَأَنْ يَكُونَ 

لَه أ نسب ن لَهُ أختٌ رِضَاعِيةٌ وَبِالمُضَاف إِلَيْه كن يَكُونَ لأَجِيه رِضَاعًا أت تَسَب 

وَبهماء مو كاه (ى كَذَا (نَسَبَا) بان يَكُونَ لأخيه لأبيه أخعتٌ َم فهو مصلل بها 


فبمحذوف؛ لأن الظرف والمجرور يجب تعلقهما بمحذوف في ثمانية مواضع 
منها وقوعهما حال وصفة. 

قوله: (كالآخ) الأولى أن يقول كالأخت أو يقول في الأول كأن يقول له 
ع جعي lS E‏ 

فول : أن يَكُونَ لَهُ أن نس 13 رقافت ضوابه كان يكوة نوا 
رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى حلبي» وإلا فهي عين ما قبلها. 

قوله: (وَهَذَا مِنْ ححَوَاصٌ كِتَابنَا) اعلم أن ابن وهبان في «شرح منظومته» 
أوصلها إلى نيف وستين وبينهما صاحب «البحر» وقال: إن هذا البيان من 
خواص هذا الكتاب» وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين» وأوصلها 
فى «النهر» إلى مائة وثماني. 

وقال: إنها من خواص كتابه فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين 
بزيادة العاشرة من الصور؛ لتكون من خواص كتابه كما قال» لكنها ما تمت 
له» وعلى تسليم ذكرهاء وأنها غير مكررة يندرج فيها ثلاث صور بالنظر لتعلق 
الظرف ولا نظر لمقابلها وهو حل التزوّج بأم الآخ؛ لأنه من جملة التسعةء 
فهي حينئذ مائة وإحدى عشرة صورة. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ ظَاهِرٌ) بأن يكون هو رضع مع صبي على أجنبية» 
وذلك الصبي رضع مع صبية على امرأة أخرى فتحل تلك الصبية له قوله: (فَهُوَ) 
اق قوله سما 
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ا بِأَحَدِهِمًا لِلرُوم التكرار كَمَا لا يَخْمَى؟ (وَلَا جل بَيْنَ رَضِيعَي امرَأةٍ) لِكوْنِهِما 
أَخَوَيْنَء وَإن اختَلّف الرَّمَنُ وَالأَبُ (وَلَا) جل (بَيْنَ الرَضيعَةٍ وَوَّلَّدِ مُرَضِعَتِهًَا) أي : 


قوله : (لِلِرُوم التُكرار) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من 
الرضاع» أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع» وهما داخلان في 
قوله: وتحل أخت أخيه رضاعًاء انتهى حلبي. 

قوله: E‏ تعجر افراة ولو م E‏ بثدي؛ لأنه 
يونم أن لحرمة لا نرت إلا إذا رفا من كدي راد کال فقط او اهار 
فقط أفاده الحلبي؛ o‏ كيلول عون ال 
وحن ادك سا ع الأنثى حيث كان الرضاع منهما داخل العامين تقدم 
أحدهما على الآخر أم لا. 

قوله: (لِكَوْنِهِما أَحَوَيْنِ) أي: شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه لرجل 
واحد وأم واحدة كما هو الموضوع. أو لأم إن لم يكن لرجل واحد وقد 
يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة 
صغيرًاء فإن الصغيرين أخوان لأب حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح 
بينهما حلبي مع زيادة. 

قوله: (بَيْنَ الرَضيعَةٍ) فعيلة بمعنى مفعولة قوله: (وَوَلَدِ مُرَضِعَتِهًا) بكسر 
الضادء والأولى وابن مرضعتها؛ لأن الولد ر يعم الذكر والانشی؛ قال في 
«النهر» : وأفاد بالجملة الأولى وهي ولا حل بي بين رضيعي ثدي اشتر تراط 
الاجتماع من حيث المكان في | لاحي وبالثانية عدم اث شتراطه في اة 
وابن مرضعتها ؛ إذ الرضيعة أخت لذلك الابن رضاعًا رضعت معه أو لا وبهذا 
لا يستغنى بالأولى عن الثانية ووقع في «البحر» خلط في هذا المحل فاجتنبه 
انتهى ) ومثل ما في «البحر» وقع للمصنف وسواء ولد الابن قبلها أو بعدها. 


فرع: 
لو كان لامرأة بنات ولأخرى بنون فأرضعت أمهن ابئا للأخرى وأرضعت 
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2 
كع ل 


التي أَرْضَعَنْهَا (وَوَلّدٍ وَلَدِهَا) لِأَنَهُ وَلَدُ الأخ (وَلَبِنُ بكر بِنْت يسع سِنِينَ) فَأكثّر (مُحرمٌ) 
إلا لا «جَوهَرَةً)]. 
ودا يُحرَمٌ لبن مي وَل مَحْلُوبَا قَيصِيرٌ َاكِحْها مَحرمَا لِلميَْةِ ييَمَمهَا يدها 


آمهم بننًا للأخرى لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة 
منهن؛ لأنهن أخواتهن رضاعًا وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى؛ لأنهم 
أخوات أخيهم رضاعًا إلا البنت التي أرضعتها أمهم وحدها فلا تحل لهم؛ 
لأنها أختهم رضاعًا. 

قوله: (وَلَبِنُ بكر بت يسع سِنِينَ) قيد بالتسع؛ لأنها إذا لم تبلغها لا يتعلق 
بلبنها تحريم كما لو نزل لها ماء أصفر فإنه لا يثبت من إرضاعه تحريم «نهر» 
مختصرًا والمراد بالبكر هنا التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت 
العذرة غير باقية كأن زالت لنحو وثبة حموي» والحرمة لا تتعدى إلى زوجها 
حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها ؛ لأن اللبن ليس منه» قهستاني. 

قوله : (وكذا يُحَرّمُ لبن مَينَةِ) هو ظاهر عند الإمام ؛ لأن التنجس بالموت لما 
حلت الحياة فيه وهو منتف فى اللبن وقالا بنجاسته بالمجاورة للوعاء النجس 
لكنه غير مانع من الحرمة كما لو حلب في إناء نجس وأوجر به الصبي «نهر). 

قوله: (وَلَوْ مَحْلوبًا) لا فرق بين أن يحلب قبل موتها فيشربه الصبي بعد 
موتها أو حلب بعد موتها «(بحر» عن «الولوالجية» و«الخانية» قوله: (فَيَصِيِرٌ 
ناكحها) أي: ناكح البنت التي رضعت من الميتة فضمير ناكحها عائد على 

وقوله: (مَحرَمًا لِلمَبّتَةِ)» وجهه أنها أم امرأته ولا يجوز الجمع بين هذه 
الرضيعة وبنت الميتة؛ لأنهما أختان «بحر). 

قوله : (ف يا ا عند فقد الإناث من غير خرقة بخلاف غير المحرم 
فييمم بخرقة» وقيل تغسل في ثيابها قوله: (وَيَذفنها) ؛ لأن الأولى بالدفن 
المحارم. 
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بخلا ف وَظيِهَا فرق بِوْجُودٍ التَّمَذّي لا اللَدَةٍ . (ومَخلُوط بِمَاءِ أو دَوَاءٍ أو لَبَنِ أخْرّى 
ا شاو إِذًا عَلّبَ لَبَنُ المَْأَو وَكذَا ذا اسْتَويًا) إِجْمَاعًا لِعَدَم الأَوْلَويّةِ «جَؤْهَرَة). 


قوله : (بخلافِ وَطْتِهَا) جواب سؤال ذكره في ي «المنح» بقوله: فإن قلت: ما 
الفرق بين هذا وبين ما إذا وطئت الميتة حيث لم تثبت حرمة المصاهرة 
بالإجماع؟ قلت: أجيب بأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع منه. 
والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في الميتة» انتهى حلبي. 

فول الكذة) الد ا و عل حر 
المصاهرة قصد الولد لا اللذة وإلا لثبتت حرمة المصاهرة بالمس بشهوة مع 
الإنزال وبالنظر إلى الفرج الداخل بشهوة معه» وبالوطء في الدبر لوجود 
الشهوة مع الإنزال» وليس كذلك فالأولى أن يقال: والمقصود من الوطء: 
الولد» وذلك لا يوجد في الميتة» حلبي. 

قوله : (وَمَخْلُوطً بِمَاهِ) مثله كل مائع بل والجامد كذلك» أفاده صاحب 
«النهر». قوله : (إِذَا عَلَبَ لَبَنُ المَْأَ) أي : على أحد المذكورات» وفسر الغلبة 
فى «أيمان الخانية» من حيث الإجزاء» وقال قاضى خان فى هذا الباب: فسر 
REE OU‏ ترق عي المحم 
واللون لا إن غير أحدهما «نهر» ونحوه في «البحر»» ووفق في «الدر المنتقى» 
فقال: تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما 
روي عن أبي يوسف» إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد 
والمذكو اننا آله لا هو إل غر اا اللرن تسم رافق اي الاي 
من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف. 

قوله: (وكذا ذا اسْنَوَيَا) أي : لبن المرأة وأحد المذكورات انتهى حلبي» 
ويستفاد منه أنه عند تساوي لبن المرأتين يثبت التحريم منهماء وعلته ما ذكره 
الشارح بقوله لعدم الأولوية. 


قوله : (لِعَدَم الأَوْلّويّة) علة لاستواء لبن المرأتين» وأما علة استواء لبن المرأة 
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قال المُصَئّف: [وَعَلَّقَ مُحَمَّدٌ الحُرمَةَ بِالمَرْأَتَيْنَ مُظلَّفَاء قِبلَ وَهُوَ الأَصَحٌ: (لا) 
يُحرمٌ (المَخْلُوطٌ بِطَعَام) مُظلًَا وَإِنْ حَسَاه حَسْوًا وَكَذَا لَوْ جنه 2 


مع الباقي فهو أن لبنها غير مغلوب؛ ولذا قال ذ في «البحر» بعد ذكر الغلبة في 
الما و التمانوالدولء ا نولو را نيرت 
الحرمة؛ لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا انتهى» ولو نظر إلى عدم الأولوية 
لاقتضى التوقف يعني لا يحكم بحل نظرًا للبن المرأة» ولا بحرمة نظرًا للمخالط. 

قال الشارح: قوله : (مُطْلَقَا) سواء تساويا أو غلب أحدهما ؛ لأن الجنس لا 
يغلب الجنس» حلبي. 

قوله: (قِيلَ وَهُوَ الأَصَحٌ) وهو رواية عن الإمام قال في «الغاية»: وهو 
أظهر وأحوطء وفي «شرح المجمع» قيل: إنه الأصح» وفي «الشرنبلالية» 
ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه مال صاحب «الهداية» لتأخيره دليل 
محمد كما في «الفتح» حلبي 

قوله e EE OE Ee Oe‏ 
رفع اللقمة أم لاء وسواء أكل لقمة لقمة أو حساه حسوّاء وقيل: إن كان اللبن 
غالبًا تعلق به التحريم نظرًا للغالب» والخلاف فيما إذا لم تمسه النارء أما 
المطبوخ فلاء اتفاقًاء كما في «البحر» وفي «مجمع الأنهر» عن «الخانية» إن 
خا عسوا تت به الحرمة عع وق > ل تنيت كل جال وة مال 
السرخسي وهو الصحيح كما في أكثر الكتب» حلبي. 

قوله : (وَإِنْ حَسّاه حَسُوًا) في «القاموس» حسا زيد المرق: شربه شيئًا بعد 


شيع ابحر). 


ومع 


قوله : (وَكَذَا لو جَبتهُ) قال في «البحر» : ولو جعل اللبن مخيضًا أو رائبًا أو 
شيرارًا أو جبنًا أو أقطّا أو مصلا فتناوله الصبي لا تثبت به الحرمة ؛ لأن اسم 
في الاغتذاء فلا يحرم» انتهى حلبي. 
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لان اسْمَّ الرضَاع لا يَقَعُ عَلَِْ «بَحر]. 
َال المُصَنّف: [() لا (الاحيِمّانُ والاقتطَارٌ في أَذُنِ) وَإِخلِيل (وَجَايَِةٌوَآمَدٌه وَ) ‏ 
(لَبِنُ رَجُل) وَمُشْكِلّ إلا إا قال النّسَاءُ: نه لا يَكُونُ عَلَى غَرَارَيِهِ إلا لِلمَرأَةٍ وَإِلّا لا 


وفي «القاموس» اللبن المخيض ما أخذ زبده» والشيراز اللبن الرائب 
المستخرج ماؤه» والأقط مثلث ويحرّك وككتف ورجل وإبل شيء يتخذ من 
المخيض الغنمي» ومصل مصلا ومصولًا قطر واللبن صار في وعاء خوص أو 
خرق؛ ليقطر ماؤه. 

قوله : (لِأنَّ اسم الرّضّاع) تعليل للمصنف ولقوله: وكذا لو جيّنه. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا الاحتِقَانُ) في «المصباح» حقنت المريض إذا 
وصلت الدواء إلى باطنه بالمحقنة» واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الغرفة من 
الاغتراف» ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن مثل غرفة وغرف. 

قوله: (والاقتطارٌ) كذا في النسخ بزيادة التاء»ء والذي شرح عليه المصنف 
الإقطار ونحوه في «البحر» و«النهر» قوله: (وَجَائِفة) جراحة في الجوف» 
والآمّة جراحة في هامة الرأس؛ لعدم الحرمة فيها ؛ لأن المناط طريق الحرمة 
وليس ذلك فى الواصل من السافل بل إلى المعدة وذلك من الأعلى فقطء 
والإقطار في الإحليل غاية ما يصل إلى المثانة فلا يتخذى به الصبي. 

وكذا في الأذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالقطر بإقطار الدهن في 
الإذن فيصل إلى باطنه ولا يمنعه ضيقه» والأوجه كونه ليس مما يتغذى به 
والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كذا في «الفتح» قاله صاحب «النهر». 

قوله : (وَلَا لَبنْ رَجْل) لأنه ليس بلبن على الحقيقة ؛ لأن اللبن إنما يتصور 
ممن يتصور منه الولادة فصار كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سين #بحر». 

ور خسن لاان به ف معل سا اركب لأله عل من 
قوله: ومشكل؛ إذ التقدير ولا يحرم لبن مشكل بخلاف عبارة «الجوهرة» 
ونصها كما في «البحر» وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أنه امرأة تعلق به التحريم» 
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«جَوْهَرَة» () لا لبن (شَاةِ) وَغَيْرِهَا لِعَدَم الكَرَامَة]. 
َال النُضئّف: [(وَلَوْ أَرْضَعَتَ الكَبِيرَةٌ) وَلَوْ مُبَانَهَ (ضرتها) الصَّغِيرَة 522000 


وإن علم أنه رجل لم يتعلق به التحريم» وإن أشكل إن قال: النساء أنه لا يكون 
على غزاوته إلا للمرأة 7 تعلق به التحريم احتياطاء وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به 

قوله: (وَعَيْرِهَا) من الحيوانات قوله: (لِعَدَمِ الكَرَامَةِ) أي : والحرمة إنما 
تثبت بطريق الكرامة بواسطة شبهة الجزئية» ولا جزئية بين الآدمي والبهائم» 
ارتضعا شاة» فالله أعلم بصحته. 

قال الشارح: قولة: (ولو افع الكَبِيرَةٌ) أطلقها فشمل المدخولة 
وغيرهاء وسواء كان لبنها منه أو من غيره» وقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعده 
في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى» فقوله: ولو مبانة» يفهم منه 
حكم الرجعية بالأولى ؛ لأن الزوجية قائمة من كل وجه ثم التقييد بها ليس 
احترازيًا ؛ لأن أخت الكبيرة وأمها وبنتها نسبًا ورضاعًا إن دخل بالكبيرة مثلها 
للزوم الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول» وبين الأختين في الثاني» وبين 
المرأة وبنت بنتها في الثالث» وليس له أن يتزوج بواحدة منها قط ولا المرضعة 
أيضاء وإن لم يدخل بالكبيرة في الثالثة فان المرضعة لا تحل له؛ ؛ لكونها أم 
امرأته وَلَا الْكَبِيرَة ونا أ أ TEE‏ الطفيرة لكؤنها بيك مقدادزا 
ولم يذل بهَاء وتمامه فى «البحر). 


وفي «أبي السعود» عن ن «الخانية» : اعلم أن الرضاع الطارئ على النكاح 
بمنزلة السابق» بيانه : إِذَا تَرَوْجَ صَبِيّة فَطلّقهاء ثم تزوج امرأة لها لبن فأرضعت 
تلك الضبية روت الكبيرة على زوحيا» لأنها ضارت ين أميات نساقة: 
وكذلك رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو بنته أو أخته حرمت الرضيعة على 
زوجها. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


د ی کے 5 ا عر نی کد ر ٤ٍ‏ ت 
وَكذا لَوْ أَوْجَرَهُ رَجُلَ في فيها (حرمَتا) أَبَدَا إن دَخَلَ بالأمٌ أو اللبن مِنْهُ e‏ 
تنبيه: 


جمع الضرة الضرات» وسمع ضرائر» وكأنه جمع ضريرة ككريمة» قال 
الشاعر: 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسدًا وبغضًاأنهلدميم 

ولا يكاد يوجد له نظير «نهر» عن «المصباح» والدميم بالمهملة من الدم» 
وهو قبح المنظرء وأما الذم بالمعجمة فهو ضد المدح» أبو السعود. 

قوله: (وَكَذَا لَْ أَوْجَرَهُ رجن في فيها) أشار به إلى أن الحرمة لا تتوقف 
على الإرضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة فتبين 
كلاهما منه ولكل منهما نصف الصداق على الزوج» ويغرم الرجل للزوج 
نصف مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غير حاجة إلى 
الإرضاع بأن كانت شبعى» ويقبل قوله في عدم التعمد. 

قوله: (إِنْ دَحَل بالأمٌ) سواء كان اللبن منه أو من غيره» وسواء وقع 
الإرضاع حال النكاح أو بعد الطلاق ولو بائتا ولو بعد العدة» أما إذا كان اللبن 
منه ووقع الإرضاع حال النكاح أو في عدة الرجعى أو البائن أو بعد العدة 
حرمتا أبدّاء وانفسخ النكاح في الأوليين» أما حرمة الصغيرة؛ فلأنها صارت 
بنته وبنت مدخولته رضاعًاء وأما حرمة الكبيرة؛ فلأنها أم بنته وأم معقودته 
رضاعًاء وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضًاء أما حرمة الصغيرة؛ فلأنها بنت 
مدخولته رضاعًاء وأما حرمة الكبيرة فلكونها أم معقودته رضاعًاء حلبي. 

قوله: (أَو اللَّبن مِنْهُ) الأولى حذفه؛ لأن التعبير بأو يقتضي إمكان انفراد 
کو ادن ماعن ریا مدا وهو فا لأنه لدم من کون الو هه أن 
تكون مدخولةء وفى نسخة: واللبنٌ منهُ بالواو الواصلة لا بأو الفاصلة» وهى 
فاسدة أيضًا؛ ی ع ا غيزه وهر 
ظاهر البطلان حلبي. 


اب التكاح/ بَابُ الرَضَاع ۱ 


ولا جَارَ تَرَوُحُ الصَّغيرَة انيا (وَلَا مَهْرٌ لِلكَبِيرَةٍ و إن لم تُوطأ)”" لِمَجِيءٍ القُرْقَةِ مِنْهَا 


وفيه أنه لا يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة؛ لإمكان أن تكون حبلى 
من زناه فنزل لها لبن حين الحمل أو بعد الولادة فأرضعتها فحينئذ حرمتاء وَاللْبّنُ 
ِنْهُ مَعَ عَم تَحْقِيقٍ الدَّحُولٍ؛ ؟ لأن الصغيرة بنته رضاعًا » والكبيرة ة أم معقودته» 
وقد وقع لصاحب «البحر» و«النهر» وغيرهما مثل ما عبر به الشارح. 


ہے رو 


قوله : إلا جَارَ تَرَوْعُ الصَّعِيرَةِ تَانيًا) تحته ثلاث صور ما إذا انتفيا معًا أو 
انتفى أحدهما دون الآخرء والمقصود الأول سواء كان الإرضاع قبل الطلاق 
أو نله فإن كان قبله انفسخ نكاحهما ؛ لكونه جامعًا ر بين الأم وبنتها رضاعًاء 
وله أن يعيد العقد على البنت؛ لعدم الدخول بالأم وعلى هذه الصورة يحمل 
كلام الشارح. 

وإن كان الإرضاع بعد الطلاق لا ينفسخ نكاح البنت؛ لكونها حال 
الإرضاع لم تكن ضرة لها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فقد أرضعتها 
مع انتفاء الزوجية حقيقة وحكمّاء وحرمت الكبيرة في الصورتين للعقد على 
بنتها رضاعًاء أما إذا انتفى أحدهما فقط بأن وجد الدخول دون اللبن أو اللبن 
دون الدخول على ما قدمنا فالحرمة ثابتة فيهما. 


قوله : (إِنْ لَمْ توطأ) قيد به؛ لأنه لو وطئها كان لها كمال المهر مطلقًا لكن 
00 جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة «بحر». 


0 0 لي أو 
كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر ؛؟ لانتفاء إضافة الفرقة إليها «بحر). 


00 في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 170): قَالَ رَحِمَهُ الله : (وَلَا مَهْرَ للْكَبِيرَة وإدْلَمْ 
يام ؛ e‏ 


Ae FE 
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(وَلِلصَغِيرَةٍ نْصْفُةُ) لِعَدَم الول (وَرَجع) الرّوحُ (بهِ عَلَى الكبيرَةِ) وَكَذَا عَلَى المُوجر (إِنْ 
تَعَْمَدتِ المَسَاة) بان تَكُونَ عَاقِلَةَ طَائِعَةً مُتيَفَطََةَ عَالِمَةَ بالتاح وَبِإِفْسَادٍ الإرْضًاع وَلَّمْ 
تَفْصدْ دَفمَ جوع أو مَلَاكِ (وَإِلَا لا) لأ النّسَيْتَ يُشْكَرظ فيه التّعَدّيء وَالقَولُ فَوْلُهَا 

قَوَك: a‏ نضفة) الآن القرقةه قبن الدعول: لآ من كديا نولا يفال 
الارتضاع فعلهاء والفرقة باعتباره؛ لأنا نقول فعلها غير معتبر في إسقاط 
حقها ؛ لأن المهر إنما يسقط جزاء على الفعل والصغيرة ليست من أهل 
المجازاة على الفعل فلا يسقط مهرهاء ألا ترى أنه لا تجب الكفارة ولا تحرم 
عن الإرث بالقتل حتى لو وجد في الكبيرة أيضًا ما يمنع اعتبار فعلها كالجنون 
وغيره على ما تقدم لا يسقط حقهاء أبو السعود عن الزيلعي. 

قوله : (لِعَدَم الدّخُولٍِ) لأنه لا يتأتى دخول بها حال كونها في مدة الرضاع. 

قوله: (وَكَذَا عَلَى المُوجر) أي : مثل الكبيرة في أن الزوج يرجع عليه بنصف 
المهر إن تعمد الفساد حلبي» وفي «أبي السعود» عن الزيلعي : ويرجع بنصف 
مهر كل منهما على الرجل الذي أخذ لبنها فأوجر به الصغيرة إن تعمد الفساد. 

قوله: (إِنْ تَعَمَّدَتَ المَسَادَ) هذا القيد إنما هو في الرجوع عليهاء أما في 
سقوط مهرها قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد أبو السعود» والمناسب أن 
يزيد أو تعمد؛ ليرجع إلى الموجر وهذا ينافي ما تقدم قريبًا عن «البحر» فليحرر! 

قوله: (بأنْ تكو عَاقِلَة... إلخ) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة 
والنائمة. 

قوله: (وَلَمْ تَقصذ دَفْعَ جُوع) فإن قصدته ثم تبين أنها كانت شبعانة لا تكون 
متعمدة» وألحق القهستاني قصد الإكرام بقصد دفع الجوع» وفي «شرح 
الملتقى» دفع الجوع مندوب ودفع الهلاك فرض. 

قوله : (لِأنَ النَّسَيُبَ) أي : الضمان به» يشترط فيه التعدي فحافر البئر إذا 
كان فى ملكه لا يضمن وإلا ضمن «بحر). 

قوله : (وَالقَولَ قَوْلَهَا) مع يمينها. 


كتَابُ التككاح/ باب الرضَاع rir‏ 


إن لم طهر مها تعد القَسَادٍ «مغراح»]. 

قال المُصَنف: [(طلق ذَاتَ لبن فَاعْتَدّت وَتَرَوّجَتْ) باحر (قَحَبَلثْ وَأَرْضَعَتْ 
f7 2 1‏ 6 رود دمن نوق سق فال لاد و سوسم ان 5 r‏ 
فحكمه مِنَّ الأوّلٍ) لأنه مِنه بيقين فلا يرول بالشك وَيّكون رَبيبًا للثاني (حتى تلِد) فيكون 
اللْبنُ مِنَ الثانى» وَالوَظءٌ بشبْهَةِ گالخلال» قیل وَكَذَا الرّتى» وَالأَوْجَهُ لا «قنخ)]. 


قوله: (إِنْ لَمْ يَظْهِرْ مِنْهَا تَعَمّدُ المَسَّاهِ) قال في «البحرا: وهو قيد حسن؛ 
لأنه إذا ظهر منها تعمد الفساد لا يقبل قولها؛ لظهور كذبها. 

قوله: (طَلقَ ذَاتَ لَبَن) ای منه. 

قال الشارح: قوله : (فَحكمُهُ مِنَ الأوّلِ) أي : فالأحكام الثابتة للرضاع تثبت 
للأول من كون الرضيع ابنًا له وهو أبوه وأبو الزوج جده وأخوه عمه «بحرا 
قوله : (لأنَهُ مِنّْهُ بين وشككنا في كونه من الثاني فلا يزول بالشك «منح». 

قوله : (وَالوَطْءْ بِشْبْهَةِ كَالحَلَالِ) صورته وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت 
ثم تزوجت ثم أرضعت صبيًًا كان ابنًا للواطئ بشبهة لا للزوج ومثله صورة 
الزناء انتهى حلبي. 

قوله: (وَالأَوْجَهُ لا «مَنْحٌ») قال فيه بعدما ذكر أن لبن الزنا كالحلال ما 
نصهء وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت النسب 
فيطل كيت من الات وكذا ذكر الأسبيجابي» وصاحب «الينابيع) وهو أوجه ؛ 
لأن الحرمة؛ أي : حرمة نكاح البنت من الزنا على أبيها مثلا للبعضية وذلك في 
الولد نفسه؛ لأنه مخلوق من مائه دون اللبن؛ إذ ليس اللبن كائنًا عن منيه؛ لأنه 
فرع التغذي بخلاف الولد. 

والتغذي لا يقع إلا بما يدخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة 
فلا إثبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب ؛ لأن قوله يي : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب6"'' أثبت الحرمة منه انتهى بزيادة؛ أي: حرمة نكاح البنت من 
لزنا على ايها هف 
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قَالَ المُصَئّف: [(ئا) لِرَوْجَيه (هَذِهِ رَضِيعَتِيء ثُمَّ رَجِعٌ) عَنْ فَوْلِهِ (صدَقَ) لِأَنَ 
'الرْضَاعَ مما يَحْفَىء فلا يمن التَناقُضَ فيه (وَلَوْ تبك عَلَيُو بِأَنْ قَالَ) بَعْدَهُ (هُوَ 
کو كمَا فلك وتخو هكذا تعن الات في «الْهِدَايَةَ) وَغَيْرِهَا (فَرق ىمان 

قال الشارح: قوله : (قَالَ لِرَوْجَتِهِ) أي : قال في حقها فليست اللام لتعدية 
القول وإلا لقال أنت رضيعتي لا هذه» حلبي قوله: (نُمَ رَجعٌ) بأن قال : 5-0 
وليس الأمر كما قلت «هندية» قوله : (ضدق) فلا يفرّق بينهما استحسانا «هندية»). 

قوله: (لِأَنَّ الرّضَاعَ مِمّا يَحْقَى) قال في «المنح»: لأنه أقر بما يجري فيه 
الغلط فكان معذورًا فقد يقع عند الرجل أن بينه وبين فلان رضاعًا فيجيب بذلك 
ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتبين له غلطه في ذلك فإذا أخبر أنه غلط يقبل 
قوله» وكذا إذا أقر أن هذه أخته أو أمه أو بنته رضاعًا ثم أراد أن يتزوجها وقال: 
أخطأت أو وهمت أو نسيت» وصدّقته فهما مصدقان وله أن يتزوجهاء انتهى. 


م 


قوله: (وَلَوْ نَبتَ عَلَيْهِ) فاعل ثبت ضمير يرجع إلى الزوج وضمير عليه 
يرجع إلى القول؛ أي: ولو ثبت الزوج على قوله: هذه رضيعتي» ودام عليه 
وأصر» انتهى حلبي. 

قال في «الهندية»: ولو جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده» ولو جحد الإقرار 
فشهد اثنان على الإقرار» فرق بينهما انتهى» إذا علمت ما في «الهندية» تعلم أن 
قول الحلبي : ودام عليه» ليس في محله. 

قوله: (وَنَحُوه) بالنصب» بأن يقول: إني صادق فيما أخبرت به» أو فيما 
قله أوتيقن عندي ذلك» وبعضهم اعتبر الإشهاد على الإقرار ثباتا عليه أو 
قسيمًا للثبات في إثبات الحكم. 


قال في «الهندية»: لو تزوج امرأة فقالت: امرأة أرضعتكماء فهو على 
أربعة أوجه إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر لها إن لم يدخل بهاء وإن كذباها 
فالنكاح بحاله» لكن إذا كانت عدلة فالتنزه أن يفارقهاء كذا في «التهذيب». 


كتَابُ التَكاح/ بَابُ الرَضَاعٍ 4 


وَإِنْ أ رت المَرَْةذَلِكَ ثم أكدّبث تَفْسَهَاء > وَكَالَتَ: أخطات وَتَرَوّجَها جَانَ كما لو 
وها ل أن كات ا ون صرت عا لن الكرمة ا إا ارا ويه 
يى في جميع الوجُوه «بَرّازي]. 


وإذا فارقها فالأفضل له أن يعطيها نصف المهر إن كان قبل الدخول» 
والأفضل لها أن لا تأخذ منه شيئًاء» وإن كان بعد الدخول بها فالأفضل للزوج 
أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى» والأفضل لها أن تأخذ الأقل من مهر 
مثلها ومن المسمى» ولا تأخذ النفقة والسكنى» وإن لم يطلقها فهو في سعة من 
المقام معهاء كذا في «البدائع». وكذا إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو 
رجلان غير عدلين أو رجل وامرأتان غير عدول وإن صدّقها الرجل وكذبتها 
فسد النكاح والمهر بحاله» وإن صدقتها وكذبها الرجل فالنكاح بحاله» ولكن 
لها أن تحلفه وتفرق إذا نكل» انتهى. 

وفي «البحر» الرواية اختلفت في إخبار الواحدة قبل النكاح» وظاهر 
المتون أنه لا يعمل به فليكن هو المعتمد في المذهب. 

قوله : (وَإِنْ أَقَرّت المَرْأةٌ بدَيِكَ) أي : بالرضاع» قال في «الهندية»: وإذا 
أقرّت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة» أو أخي من E‏ أو ابن أخى» 
وأنكر الرجل ثم أكذيت المرأة نفسها تفسهاء وقالت: أخطات فعزوجها فالتكاح 
جائز» وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسهاء ولو قالت المرأة بعد النكاح : 
قد كنت أقررت قبل النكاح أنك أخي» وقد قلت أن ما أقررت به حق حين 
GG‏ 

: (لأن الحُرمة لَيْسَ إِلَيْهَا) أي: لم يجعلها الشارع لهاء فلا يعتبر 
27 

قوله: (قَالُوا: وَبِهِ يُفْنَى في جَميع الوجُوه) أي : بحل التزوج» والمقام معها 

سواء قالت: إنه أخي رضاعًاء أو خالعته» أو أبانني» أو أعتقني» فلا يحل له 
المقام معي. 
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قَالَ المُصَنّف: [وَمَفادهُ ته وار ٿث بِالئَّلاثِ مِنْ رَجُل» حل لا ره (أو اا 
ذلك جَمِيعًاء نم ادبا أَنْفسَيما وَقالا) جِيعًا : (أخطأناء م وجا جار (وگا) 


الإِقْرَار (فِي لنب لَيِْسَ يلرم إلا ما ثبت عَلَيْهِ) فَلَوْ قَالَ: هَذْهِ وتي أو أشن وس 
ا تم قَالَ : وھ ی وإ ت عليه فرق بَيْنَهِمَا]. 
قال المُصضئّف: [() الرّضَاعٌ (حجته 0 


قال الشارح: قوله: (وَمَفَادَهُ... إلخ) قال في «الصغرى»: هذا دليل على أنها 
لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها أن تزوج نفسها منه انتهى؛ لأن الطلاق في 
حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به» فصح رجوعها كذا في «النهر). 

وقوله: لآن الطلاق في حقها مما يخفى يدل على أن قول الصغرى حل 
لها أن تزوج نفسها منه؛ أي: في الحكم. أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا 
لأن الرضاع ليس مما يستقل به الرجل» فالظاهر أنه إذا وقع صدق المخبر 
عندها أنه لا يحل لها ديانة» ويحرر. 

قوله : (وَفَالَا أَخْطَأْنَا) عطف تفسير قوله: (ثُمَّ تَرَوّجَهًا جَارَ أي : وإذا قال 
ذلك حال قيام النكاح لا يفرق بينهما قوله: (وكذا الإقرّار في النسّب) أي : 
الإقرار بالنسب مثل الإقرار بالرضاع من حيث إنه إذا لم يصر المقر لا يبطل 
النكاح» وإن أصر بطل. 

قوله : (أو أمّي) مثله أو بنتي» والحال أنها تصلح أن تكون أمّا له أو بننًا 
أما إذا كان مثلها لا يولد لمثله أو مثله لا يولد لمثلها لم يثبت النسب» ولا 
يفرق بينهما «هندية» بقليل زيادة. 

قوله: (وَلَيْسَ نَسَبْهَا مَعْرُوفَا) أما إذا قال لامرأته: هذه ابنتي من النسب 
وثبت عليه» ولها نسب معروف لم يفرق بينهما وكذا لو قال: هذه أمي وله أم 
E‏ 


وو 
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حُجَةٌ المَالِ) وهي شَهَادَةُ عَذْلَيْنِ أو عَذْلٍِ وَعَذْلَتَيْنِ كن لا تَقعُ | الفرقَةٌ ٍ 
ا ا حن الب (وَهَل قوفف بوث على وی 0 0 


في الذكر» وفي «الهندية» الرضاع يظهر بأحد أمرين : أحدهما: الإقرارء والثاني: 
البينة» كذا في «البدائع». 

ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول» كذا في 
«المحيط) ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي» كذا في «النهر الفائق». 

قوله A‏ ححّة المّال) قال فى «الدر المنتقى»: لأن الشهادة به شهادة بالفرقة 
اقتضاء» فكانت كالشهادة على الطلاق ولا لا تتوقف على الدعوى ؛ التضمنها 
حرمة الفرج التي هي حق الله تعالى ثم قبل الدخول لا مهر» وبعده الأقل من 
مهر المثل» والمسمى بلا نفقة كما في «المضمرات» انتهى. 

قوله: (وَهِيَ شَهَادة عَذْلَيْن... إلخ) أما إذا شهدت امرأتان» أو رجل 
وامرأة» أو رجلان غير عدلين» أو رجل وامرأتان غير عدول» ولم يطلقها فهو 
في سعة من المقام معها «هندية»). 

قوله: (وعَدلتين) ولو أحدهما المرضعة» ولا يضر فى شهادتها كونها على 
فعل نفسها؛ لأنه لا تهمة في ذلك كشهادة القاسم؛ جاده لوز وا لكا 
على رب الدين حيث كان حاضرًا «بحر». 

قوله :و : الشهادة حق العبد؛ أي : إبطال حق العبد» وهو 
النكاح إن كان قائمًا بينهما أو حل النكاح إن كان قبله. 

قوله: (الظّاهث: ل( كذا في «البحر» وتقدم عن «شرح الملتقى» الجزم به. 

قوله: (وَهِيَ مِنْ حُقَوقِهِ تَعَالّى) أي : وهي لا تتوقف على الدعوى» كما في 
الشهادة بعتق الأمة والوقف . 

قوله : م ماتا أو غَابَا) أي : الشاهدان. 
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َبْنَ الشَّهادَةٍ عِنْدَ القَاضِي لا يَسعْهَا المَقَامُ مَعَهُ وَلَا قَثْلهء به يُتَى]. 

َال المُصَئف: [وَلا اروج بآخَرء وَقِيلَ لَهَا التَرَوُحُ دِيّائَة «شرح وَهبَانِيّة). 

فُروعٌ : قَضَى القَاضِي بِالتَمْرِيقٍ برِضَاع بِشَهَادَ تين لم ينڌ مص رَجل دي 
زَوْجَتِه 3 تحرّم» تَرَوّج صَعِيرَتَيْنِ َأَرْضَعَتَ کد امراق لما مِنْ جل 3 يضمّناء 
ون دتا الماذ لِعَرُوضِهِ بالأخييّة 2 (قَبَلَ الابن وَوجَة بيو وَقَالَ: تَعَمّدتٌ 


قوله: (لَا يَسعُها المَقَامُ مَعَهُ) قال في «الهندية»: وإذا شهد رجلان عدلان» 
أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندها ؛ أي : بالرضاع لا يسعها المقام مع الزوج؛ 
لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي ثبت الرضاع» فكذا إذا قامت عندها. 

قوله : (وَلَا قَنْله) أي: بالدواءء قال الشرنبلالي في «شرح الوهبانية»: وإذا 
لم تقدر على منعه عنها إلا بقتله بالدواء اختلفوا فيه» والفتوى أنها لا تقتله 
انتهى ؛ لأن الحكم لم يتصل بهذه الشهادة حلبي» وقوله: أي : بالدواء؛ أي : 
بأن تجعل السم له في دواء يتناوله. 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ لَهَا: التّرَوْجُ) عبارة «شرح الوهبانية»: وكذا لو 
شهدا على رضاع بينهما حل لها الفرار منه والتزوج بغيره ديانة» وقال البعض 
لسن لها ذلك ا 

وهذا يفيد أن أكثر أهل المذهب قائلون بحل التزوج ديانة» والذي يمنع إنما 
هو البعض» ومعلوم أن الاعتماد على ما عليه الأكثرء وهذا ينافيه حكاية الشارح 
ذلك بقيل وقد علمت عبارة الأصل المنقول عنه؛ والظاهر أن التزوج في الطلاق 
الثلاث حكمه كالرضاع»› ولها أن تفارق الزوج الثاني» ثم تجدد عقدًا على 
الأول» ولها أن تقيم مع الثاني وتفر من تمكين الأول منها» ويحرر. 

قوله: (لَمْ تحرّمْ) لأن الرضاع إنما يكون محرّمًا حال كون الرضيع لم يتم 
سنه سئتين» وهنا ليس كذلك حتى لو كان رضيعًا حرم عليها؛ لأنه صار ابنها. 

قوله: (لَمْ يضْمّنا) لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بصنعهاء وإنما الفساد 
بالأختية العارضة وهو معنى تعليل الشارح» وله أن يعيد العقد على إحداهما. 
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المَسَادَء غرم المَهْرَ وَلَوْ وَطِتَهاء وَكَالَ ذَلِكَ لا لِلروم الحَدّء كَلَمْ يلرم المَهْر)]. 

قوله: (غرم المَّهْرَ) لتعديه بهذا الفعل قوله: (وَقَالَ ذَّلِكَ) أي: تعمدت 
الفساد. 


قوله : (للرُوم الحَد) أي : حد الزنا حيث» وجدت شروطه من الإقرار أربعًا 
في مجالس أربعة قوله: (فَلمْ يلرم المَهْر) لآنه لا يجمع بين حد ومهر. 


o» 


۳ تن س 
كتاب الطلاق 
س 


قَالَ المُصَئْف: [كِتَابٌ الطلاق. 
(وَهُوَ) لَعَةَ: رَفْعُ القَيْدِء لَكنْ جَعَلُوهُ في المَرْأَةٍ طَلَافَاء وَفِي غَيْرِهَا إِظلَاقَاء 
تاب الطلَاقِ 

لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع وقدّم 
الرضاع؛ لأنه يوجب حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديمًا للأشد على الأخف 
وهو مما يحلف به» وينبغي ترك ذلك تباعدًا عن أبغض الحلال إليه تعالى» 
رسكل الشاكمة ری عمق قال > ااا ترس و ا 
تاجات كا ريع ار وج حاه رإلة رجه كا ره يمن وكوي لازا لي 
تتعدّد عندنا إلا بتعدّد حرف القسم ولم يوجدء انتهى. 

والظاهر أنها تطلق واحدة» وهل هي بائنة أو رجعية؟ الظاهر: الثاني ؛ 
لتيقنه» وفى «فتاوى العلامة خير الدين الرملى» سئل عن رجل قال لزوجته: 
انه طالق لا يراك قاع ولا وال ول عا هل ونیا اور 
أجاب : هو رجعي ولا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي بذلك. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ لََةَ: رَفْعُ القَيْدِ) قال القهستاني: هو اسم من 
التطليق لغة الإرسال» ويجوز أن يكون مصدر طلقت بالضم أو الفتح» فهي 
طالق» ورفع القيد يكون في المعاني والحسيات بدليل ما بعده. 

قوله : (لكِنْ جَعَلُوُ... إلخ) ذكره في حيز المعنى اللغوي يدل على أن الواو 
للعرب ؛ وظاهر عبارة «البحر» أن الجاعل والمستعمل الفقهاء؛ لأنهم المفرّقون 
بين الصريح والكناية لا العرب قوله: (في المَرْأة) الأولى في النكاح؛ لأن 
المرأة يتصوّر فيها الإطلاق الذي هو المعنى الثاني. 

قوله: (طَلَانَا) الأولى تطليقًاء وهو الذي وقع في «البحر» فإنه قال استعمل 

امم 
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قَلِذَا كَانَ أنت مُظَلَقَةٌ بالسّكُون كتَايَة. 

ل > هع 2ع ده 2 5 - 7 

وَشْرّعًَا : (رّفع قَيدٍِ النكاح في الحَالٍ) بالبَائِن aes‏ 


في النكاح بالتطليق» وفي غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحًاء والثاني 
كناية فلم يتوقف على النية في طلقتك وأنت مطلقة» وتوقف عليها أطلقتك 
وأنت مطلقة بالتخفيف. انتهى. 

ثم إن التثقيل في الصيغة إن كان في الثانية أو الثالثة فهو للتكثير 
ك: «وَعَلَقَت الْأَبوَابَّ» [يوسف : 77] وإلا فهو للتوكيد؛ والظاهر أنه للتوكيد 
مطلقًا؛ لأنه في الثانية والثالثة لم يقصد إلا مجرد هذا الإيقاع فقط. 

قوله : (فَلِذَا) أي: لكون الإطلاق مستعملًا في غير المرأة. 

قولة اکونا ای 1 کر الا لاه س وطاق راما إذا دد فهو 
من التطليق» فيكون صريحًا لا يتوقف على النية. 

قوله: (وَشَرْعَا: رَفْعُ قَيْدِ التكاح) المراد بالقيد: الأحكام التي عرضت 
بسبب النكاح » وهي قسمان: 

أصلي: وهو حل الوطء» وعارض: وهو حل النظرء وملك المتعة» وملك 
الحبس» وغير ذلك «بدائع» وهذا التفسير أولى من تفسيره بصيرورتها ممنوعة 
عن الخروج والبروزء فإنه معترض بأن رفع هذا القيد يحصل لها بالإذن في 
خروجهاء. وخرج بالنكاح رفع القيد الحسي» ورفع قيد الرق» وبحث في 
التعريف بأنهم قالوا: ركن الطلاق اللفظ المخصوص الدال على رفع القيد. 

فكان ينبغي أن يعرّفوه به» فإن حقيقة الشيء ركنه» فعلى هذا هو لفظ دال 
على رفع قيد النكاح. 

قوله : (فِي الحَالٍ) متعلق برفع قوله : (بِالبَائْنِ) متعلق برفع» والبائن أعمٌ من 
البائن الأصغر والأكبر» واعترض بأن القيد لم يرتفع فيه ؛ لوجوب العدة والنفقة 
بأنواعها فيه» وأجيب بأن ذلك لحق الشرع» قال الله تعالى : وتوا آله ركم 


ی شت برغعري م عرو 


لا عرِجوَهْنَ من وهن ولا َرَج [الطلاق : ]١‏ والنفقة تابعة للعدة غالبًا. 


كِتَابُ الطلاق o‏ 


(أو المآلٍ) بال رجي (بلَمُظ مَخْصوص) وما اسْتَمْل عَلَى الطلّاقء فَخَرَجَّ جَ الفُسوخُ 
گخيارِ عشي وَبُلوغ وَردو» قإِنّهُ َس ك لای ا 31111191001011010110110101101011110101010101010101010101000 


قوله: أو الشال) ائ .يعد انقسء لد كإن المطلقة EARS a‏ 
زوجة حتى يقسم لها إن أراد مراجعتهاء وأورد عليه أنه يقتضي أنه لو طلقها.ثم 
راجعها قبل انقضاء عدّتها لا يكون طلاقًا ؛ لأنه لم يوجد الرفع مآلّاء وأجيب بأن 
الرفع في المآل لم ينحصر في انقضاء العدة قبل المراجعة» فإنه إذا طلقها ثم 
راجعهنا يبقى الظلاق..وإن كان لا يزيل القيدةوالحل للحال؟ لأنهيريلهما فى 
المآل إذا انضم إليه ثنتان» فرفع القيد مآلا إما E ETT‏ 
الاثنتين إليهاء وبحث في الجواب بأنه لو طلقها رجعيًا وراجعها قبل انقضاء 
العدة» ثم ماتت على عصمته أنها لا تقع تلك الطلقة؛ لعدم رفع القيد بأحد 
الشيئين حتى لو حلف أنه لم يطلقها قط لا يحنث مع أنه قد صدر منه اللفظ الدال 
على رفع القيد الذي هو ركن الطلاق» فالأحسن في التعريف الشرعي ما ذكره 
القهستاني بقوله : هو إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص. 

قوله : (بِلَفْظِ مَخْصُوص) أورد عليه أن فيه دورًّاء فإن الطلاق متوقف على 
تلك الألفاظ؛ لأنها أخذت في تعريفه» وهي متوقفة عليه؛ لعلم معناها منهء 
وأجيب بانفكاك الجهة» فإن المتوقف عليها الطلاق الشرعي» وهي متوقفة 
على الطلاق اللغوي. 


قوله: (مُوَ مَا اْتَمَلَ عَلَى الطّلّاقِ) شمل الصريح من ألفاظه والكنايات 
سواء كان الواقع بها رجعيًا أو بائنًا ولفظ الخلع» وقول القاضي عند إباء الزوج 
عن الإسلام: فرّقت بينكماء فإن إباءه طلاق لا إباؤهاء وشمل تفريقه في العنة 
واللعان» فإنه طلاق. 


قوله : (فَخَرَجَ الفسوح) أي : بقوله: بلفظ صوص قوله : (كحَيّارٍ عِنْقِ) 
ومثل ما ذكر تفريق القاضي بإبائها عن الإسلام قوله: : (فَإِنَهُ فَسحٌ) أي : التفريق 
في هذه المسائل» والضمير راجع إلى معلوم من المقام. 
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وَبِهَذَا عُلِمَ أنَّ عِبارَةَ «الكثز» و«المُلتَمّى» مَنْقُوضةٌ طردًا وَعَكسًّا «بخْرٌ)]. 
قَالَ المُصئف: [(وَإِيقَاعُهُ و عِنْدَ العامة لإظلات الآيَّاتِ أَكْمّل (وَقِيلَ): قا 
الكَمالُ (الأصَح حظره) أي : مَنْعه (إلَّا لِحَاجَةٍ) م E‏ 


قوله: (وَبِهَدَا) أي : بزيادة بلفظ مخصوص ولفظ مآلا في التعريف. قوله: 
(عَلِمَ أنَّ عبارة «الكنز» وَ«المُلتَقَى)) هي رفع القيد الثابت شرعًا بالنكاح. 

توكةة تتفوفة طرذ و52 اع ا Rg‏ نيزنا الشرين 
بخيار العتق» والبلوغ» والردة؛ لأنها رفع القيد الثابت بالنكاح مع أنها فسوخ, 
ويخرج عنه الرجعي؛ إذ لم يوجد فيه رفع القيد؛ أي: حالا فأخرج الأول 
بالقيد الأخير» وأدخل الثاني بقوله: أو مالا 

قال الشارح: قوله: (وَإيقَاعه مباخ) أي : لكنه أبغض المباحات إلى الله 
تعالى لما عن ابن عمر مرفوعًا : «أبغض الحلال إلى الله عر وجل الطلاق»“ 
واستشكل ظاهر الحديث بأنه يفيد أن الطلاق حلال ومبغعض إلى الله تعالى» 
وهما متنافيان» فإن الحلال ما استوى فعله وتركه» والمبغض ما رجح تركه 
على فعله» وأجيب بأن المراد بالحلال فيه ما ليس تركه بلازم» فشمل المباح 
الاصطلاحي والمندوب والمكروه. 

قوله : (لإطلاق الآيّات) منها قوله تعالى : مَطَلِمُوهْنَ لِِّحِنَّ4 [الطلاق ]١:‏ 
وقوله تعالى: لا جاح عير إن طلقم الس [البقرة:775]. 

قوله : (الأَصَحّ حَظره) لقوله بي : «لعن الله كل ذوّاق مطلاق) «بحر» وفيه 
أن هذا الدليل إنما يظهر فيمن تكرر منه وقوع الطلاق» وقصد بالنكاح ذوق 
2000 أخرجه أبو داود (۲/ 2700 رقم 2)5١1/8‏ وابن ٠‏ ماجه /١(‏ *10› رقم ۰۱۸ °(« a‏ 

2315 رقم 2 وقال: : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وقال: على شرط مسلم. وا 

SOE ريم‎ FED EG E N ab 

الجوزي في العلل المتناهية (1۳۸/۲» رقم )٠٠١١‏ وقال: هذا حديث لا يصح. قال يحيى : 

الوصافي ليس بشيء› وقال الفلاس والنسائي : متروك الحديث. 
(۲) ذكره في المبسوط (۷/ ۱۲۷). 


كِتَابُ الطُلاقِ حل 


ون امه EOE‏ وَفَوْلْهُم aS‏ فيه الفط مقناء أن 
الشَّارِعَ تَرَكَ هَذَا الأضل فَأَبأَحَهُ ا ا 


عُسَيْلتها بائنًا على طلاقهاء وهذا غير المدعى قوله: (كريبة) بوقوع الفاحشة أو 
مقدماتها. 

قوله : (وَالمَذْمَبُ الأَوّلُ) لما تقدم من الآيات» ولفعل النبي بي والصحابة 
إياه» فقد طلق النبي اة حفصة - رضي الله تعالى عنها ‏ لا لريبة ولا كبر سن» 
امون اهازجي E‏ فإنها E‏ وطلق عمر ويه آم عاصم» 
وطلق ابن عوف تماضرء وطلق المغيرة بن شعبة أربع نسوة» والحسن بن علي 
-رضي الله تعالى عنهما -استكثر النكاح والطلاق بالكوفة» فقال الإمام 
علي وه على المنبر : «إن ابني هذا مطلاق» فلا تزوجوه» فقالوا: نزوجه» ثم 
نزوجه» ثم نزوجه (بحرا. 

قوله: (وَفَوْلَهُ... إلخ) هذا الجواب لصاحب «البحر» دفع به ما ذكره الكمال 
من التنافي الواقع في كلامهم» فإنهم ذكروا إباحته ثم عللوا بعلل لبعض المسائل 
تفيد حظره لما فيه من كفران نعمة النكاح» وإنما أبيح للحاجة كنحو ريبة. 

قوله : (مَعْنَاه أن الشَّارِعَ... إلخ) حاصل الجواب كما في «البحر)»: أنه لا 
تدافع بين كلامهم» فإنهم صرحوا هنا بإباحته لغير حاجة. 

وقولهم في بدعية الثلاث : أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع 
النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية» وإباحته لحاجة التخلص 
وهي لا تحوج إلى جمع الثلاث لا يدل على حظره شرعًاء بل المراد منه أن 
الأصل حظره» وترك ذلك بالشرع» فصار حله هو المشروع. 

كقول صاحب «الكشف»: أن الأصل في النكاح الحظر» وإنما يصح لحاجة 
التوالد والتناسل» فالحق إباحته لغير حاجة طلبًا للخلاص لقوله تعالى: لا 
جتاح عَلتَكْ إن طلقم لبس ما م مسون [البقرة ]۲۳١:‏ وحمله على الحاجة ليس 


٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ەو 2 


بل يستحب 93 مُوذية 
قال المُصَنّف: [وَمَمَادَهُ أذ لا نم بِمْعَاشَرَةِ مَنْ لا تُصليء ويب لَوْفَاتَ 
الإِمْسَاك ِالْمَعْرُوفِء وَيُحرمٌُ لو بدعِيًا» 0000 


ا 


- ع - انو 
و تاركة صَلاةٍ (غاية»]. 


قوله : (بَلْ يُسْتَحَبُ) إضراب انتقالي قوله : (لَوْ مُؤذِية) أطلقه فشمل المؤذية 
لاخر يقولها أو بلا قوله: (أو تاركة اد الظاهر نرك الفرائفين 
غير الصلاة كالصلاة» وعن ابن مسعود؛ لأن ألقى الله وصداقها بِذِمَّيَى خير من 
أن أعاشر امرأة لا تصلى. 0 

قال الشارح: قوله: (ومفاده) أي : مفاد استحباب طلاق من لا تصلي وهذا 
المفاد لصاحب «البحر) وتبعه أخوه. 

قوله : (أَنْ لا نّم بمُعَاشَرَةِمَنْ لَانُصِلّي) لأن ترك المستحب لا يؤثم» وقالوا 
له: أن يضربها على ترك الصلاة في إحدى الروايتين» وقيل: لا يضربها عليه. 

N GS 
نزعت خصيتاه وبقي ذكره» أو عنيئًا وهو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر‎ 
أو مجبوبًا» وهو مقطوع الآلة أو شكارًا بفتح الشين المعجمة والشاف ا‎ 
وبعد الألف زاي» وهو الذي إذا جذب المرأة أنزل قبل أن يخالطهاء ثم لا‎ 
تنتشر آلته بعد لجماعها أو مسحورًا وهو المربوط» والحكم في غير المجبوب‎ 
إذا خاصمته أن يؤجل سنة من يوم الخصومة.‎ 

فإن وصل إليهاء فبها وإلا فرّق» وفي المجبوب يفرّق في الحال بطلبها ؛ 
إذ لا فائدة في الاو اا بكار عا شرنبلالي؛ والظاهر أن الوجوب 
في هذه المسائل للافتراض» ولم يمثلوا لفوات المعروف منهاء ويمكن تمثيله 

بتحقق الزنا فيهاء ولا رغبة له فيها وقدر على فراقهاء أما إذا كان له رغبة فيهاء 
E‏ : إن امرأتي لا ترد يد لامس...)”'2 كما تقدم. 

ونا > (وقحرق لز سام E E‏ والاستحباب› 


.)۳۲٤۲( أخخرجه أبو داود (25001)» والنسائى‎ )١( 


کاب الطلاق ov‏ 


وول ا اا به مِنَ المَكَاروٍ وَبِهِ يُعَلّمُ أن طاق الدور بتخو : إِنْ طلّقتك» 


والوجوب» والحرمة» ومن البدعي أن يطلقها ثلاتًا بكلمة» فإنه عصيان وخسران 
دينًا ودنياء أما الأول: فلما في حديث ابن عمرء قال: «يا رسول الله أرأيت لو 
طلقتها ثلانّاء قال: إِذَا عصيت ربك. وبانت منك امرأتك»'. 

وقال ابن عباس لرجل طلق امرأته ثلانًا: «ينطلق أحدكم» تيركت 
الْحَمُوقَةَه ثم يقول يا ابن عباس: قال الله تعالى: «إومن يسن أله عل لَه 
ك4 [الطلاق :۲] وأنت لم 7 E eS‏ 
منك امرأتك). 


وأما الثانى: فقد عدم أهله» وحل ما كان بذمته من المؤجل إلى الفراق» 
ووجب عليه ما دامت فى العدة الإنفاق والكسوة إن طالت انتهى» رملى فى 
«فتاواه» مختصرًاء والثانى يظهر فى غير البدعى أيضًا. 

قوله: (وَمِنْ مَحَاسِيِهِ النَخلْص به مِنَ المَكَارِه) وجعلت ولايته إلى الرجل ؛ 
لأنه الق ليا امود ولأنه لا روية لها في أمورهاء وشرع العدد فيه 
للتمكن من التدارك عند الندم» وانحصر في الثلاث؛ لأنه عدد متعين في الشرع 
وهو أقل الجمع» ولا نهاية لأكثره عيني» وهل الطلاق ينحصر في حقه بيه في 
الثلاث؟ خلاف» والمكاره إما للزوجة ديئًا ودنياء وإما له ديئًا بأن لا يفى 
بقسمها ونحوه» ودنيا بان لا يجد ما ينفق عليها. 

قوله : (وَبِهِ يُعلَّمُ أنَّ طَلَاقَ الدور) أي: بكون التخلص المذكور من 
محاسنه؛ إذ لو لم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة» وسمى به؛ لأنه دار 
الكلام» عرفو كر العم ل ار فيلزم تقدم الشيء ا 


/۸( والطبراني في الأوسط‎ »)۱٤۷۳۳ والبيهقي (۷/ 774 رقم‎ ›»)۷ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
(A1۹ رقم‎ cA! 


۳0۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
فَأنتٍ طَالِقٌ قَبِلَهُ تاتا وَاقِعٌ إِجمَاعَاء كما حَرّره المُْصَنْفُ مَعْزِيًا لاجَوَاهِرٍ 
المَتَاوَى»)]. 

قال المُصَنف: [حَنَّى لَوْ حَكَمَ بِصِحَةٍ الدور حَاكِمٌ ا ينمّذ أَصْلَا (وَأَقِسَامُهُ ثَلَانةٌ: 


وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين. 

قوله: (وَاقِعٌ) بأن تلغى القبلية لما قلنا من الحكمة» فيصير كأنه قال: إن 
طلقتك فأنت طالق ثلاثاء فإذا طلقها وقعت الطلقة ثم تقع الثلاث عقيبهاء فيقع 
منها ما يقبله المحل» فتصير طالقا ثلاثاء انتهى حلبي. 

قوله: (إِجِماعَا) لم يعتبر خلاف ابن سريج من أصحاب الشافعي» فإنه قال 
بعدم وقوعه؛ لأنه يلزم من وقوعه وقوع الثلاث قبله» ويلزم من وقوعها قبله عدم 
وقوعه» فلزم من وقوعه عدم وقوعه. والشيء إذا أدى وجوده إلى عدمه كان 
وجوده باطلاء فلا تقع الطلقة المنجزة ولا الثلاث المعلقة» وقد خرق بقوله: 
الإجماع ورأى بعض الصالحين النبي بي فسأله عن طلاق الدورء فقال كلا : «من 
قال بطلاق الدور؟)”"' أي : بصحة الدور وعدم الوقوع فقد أضل أمتي» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (حَنَّى لَوْ حَكُمَ بِصِحَةٍ الدورٍ حَاكِمٌ لا ينقَذُ) فيجب على 
حاكم آخر تفريقهما؛ لأن خلاف ابن سريج لا يعد خلافًا؛ لأنه قول مهجور 
باطل فاسد ظاهر البطلان» وبه علم بطلان ما في «فتاوى الطوري» من عدم 
وقوعه مقتصرًا عليه. 

قوله: (وَأَقِسَامُةُ) أي: الطلاق قوله: (حَسنٌ) هو أحد قسمى السني» 
والسنة في الطلاق من وجهين : العدد والوقت» فالأول: يستوي ا 
بها وغيرهاء وهي أن لا يزيد على واحدة. 

والثاني: إنما يتحقق في المدخول بهاء وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها 
فيه؛ لأن الطلاق ينبغي إيقاعه في زمان تجدد الرغبة» وهو الطهر الخالي عن 


.)”55 /9( في البحر الرائق‎ )١( 


کتابٰ الطلاق ۳۹ 


ر2 


وَأَحِسِنٌ» وَبدعِيٌٍ اٿم بو) والفاظة: : صَرِيحٌ » وَمُلْحقٌ پو» وكانا و ا حه( 
وَأهله روج عَاقِلَ 17 


الجماع» أما زمن الحيض فزمن النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة» 
وغير المدخول بها له أن يطلقها حال الحيض والطهر خلافا لزفر. 

ف واخ هدا هو الق العاليين الي وإنما كان أحسن؛ 
لاتفاق الأئمة عليه بخلاف الحسنء فإن الإمام مالكًا ونه وعن سائر 
المجتهدين» قال بكراهته؛ لاندفاع الحاجة بالواحدة» ولما روى إبراهيم 
النخعي : أن أصحاب رسول الله بيه كانوا يستحبون أن لا يزيدوا على واحدة 
في الطلاق حتى تمضي عدتهاء وأن هذا أفضل عندهم. 
أشار الشارح بقوله: يأثم به قوله: (صَريحٌ) هو ما لا يحتاج إلى نية في 
الإيقاع» أما قصدها بالخطاب فلا بد منه» وسواء كان الواقع به رجعيًا أو بائنًا 
كالطلاق الثلاث. 

قوله: (وَمْلْحقٌ به) أي : بالصريح في عدم احتياجه إلى النية كُلَفٍِْ حرام. 

قوله: (وَكِتَايَةً) هي ما احتمل الطلاق وغيره من غير حصر في عددء 0 
بد من النية في جميع أقسامها ديانة كما يأتي قوله وله المتكوحة) أن 
المعتدة ا هك لشي ركو كر متهن ملف رحسي e‏ 
الثلاث في الحرة» وغير الثنتين في الأمة» ويقع على المعتدة بعد تفريق 
القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» وبعد ارتداد أحدهما مطلقًا فقط» ولا يقع 
في عدة فسخ إلا في هاتين. وجمع المقدسي ما يقع الطلاق في عدته بقوله: 
في عدّةعنالطلاق يلحق أوردّة أو بالإباءي فرق 

«بحر» والحلبي موضحًا. 

قوله: (عَاقِلَ) ولو تقديرًا؛ ليدخل السكران بمحظورء وأخرج به المجنون 


ونحوه. 


۳۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


الع مُسْتَئْقِط وَرُكنُةٌُ: لَفظ مخصّوصٌ خَالٍ عن الاسيِثَْاءِ (طَلقَة) رَجْعِيةٌ (تَقَط في 


قوله : (بَالِغُ) خرج الصبي ولو مراهمًا لقوله بي : «كل طلاق جائز إلا طلاق 
الصبي» والمجنون. ولا يرد ما إذا كانا خصيين أو مجبوبين»"'' فإنه يفرّق بينهماء 
ويقوم الأب مقامهما ؛ لأن هذا وقوع لا إيقاع قوله: (مُسْتَيْقِظُ) خرج النائم 
لانتفاء الإرادة. 

قوله : (لَفظ مَخصُوصٌ) خرج به الفسوخ. 

قوله : (خال عن الاستِثْتَاءِ) أما إذا صاحبه استثناء بشروطه فلا يتحقق طلاق 
كقوله : إن شاء الله تعالی» أو إلا أن يشاء الله تعالى» زاد فى «البحرة: وأن لا 
بكرن الطلاق انتهاءاغاية»فإنه لى فال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم قم 
الثلاثة عند الإمام. 

فرلك؟ (طلقة) "العام له وعد يها 4 ان ال ا علبها کل واندده يدع 
ومتفرقًا ليس بأحسن «بحر). ١‏ 

قزلهة UO‏ الباكلة A‏ ون :الب" الم ييا 
للقهستاني أن البائن يكون سنا عنده خلامًا هما وغزاة لثلائتن». 

قوله : (في طُهِر) هذا صادق بأوله وآخره» قیل: والثانی أولى احترارًا من 
تطويل العدة علي وقيل : الأول قال فى «الهدية»: و أي فى 
كلام محمد «نهر» وقيد بالطهر ؛ أن في لحف يدعي انعبر ١‏ 

قوله : (لا وطء فيه) جملة في محل جر صفة للطهرء ولم يقل: لا وطء منه 
فيه ؛ ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة» فإن طلاقها والحالة هذه فيه بدعي 
لعوي كا الام يجان وقيدنا بوطء الشبهة؛ لآنها لو وطئت بزنا وطلقها في 
طهر وقع فيه يكون سئيًا. 

فالحاصل أنه إذا قال لها : أنت طالق للسنة وهي طاهرة» ولكن وطئها غيره» 


0 ذكره ابن نجيم في البحر الرائق (9/ .)٠١١‏ 


كتَابُ الطلاق ۴۹۱ 


o2۹ ت‎ 


وَتَرْكُهَا حى تَمضِي عِدَّنُها (أخسن , بالنسبة إلى البَعضٍ الآخَر (وَطَلقَةَ لِعَبْر مَوطوءَة» 
وَلَوْ في حَيْضٍ وَلِمَوْطوءَةٍ تفريق الَلاثِ في اة أطْهَارٍ 7 شظطظ' 


فإن كان زنا وقع وإن كان بشبهة لاء وكأن الفرق أن وطء الزنا لم يترتب عليه 
أحكام النكاح» فكان هدرًا بخلاف الوطء بشبهة» وكان عليه أن يقول: لا وطء 
فيه» ولا في حيض قبله» ولا طلاق فيهماء ولم يظهر حملهاء ولم تكن آيسة ولا 
صغيرة كما في «البدائع» لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان بدعيًا. 

وكذا لو كان قد طلقها فيه أو في هذا الطهر؛ لأن الجمع بين تطليقتين في 
طهر واحد مكروه» ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في 
طهر وطئها فيه لا يكون بدعيًا ؛ لعدم العلة أعني تطويل العدة عليها. 

قوله: (وَتَرْكُهَا حَنَّى تَمضي عِدَتّها) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك 
مطلقًا ؛ لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن. 

قوله : (بالنسبةٍ إِلَى البَتعض الآخر) أي: لا أنه في نفسه أحسنء فاندفع به 
ما قيل: كيف يكون أحسن مع أنه أبغض الحلال؟ ومعنى كونه مسنونًا ثبوته 
على وجه لا يستوجب عتابًا لا أنه المستعقب للثواب؛ لأن الطلاق ليس عبادة 
في نفسه؛ ليثبت له ثواب» فالمراد هنا المباح نعم لو دعته نفسه أن يطلقها 
بدعيًا» فكف نفسه إلى وقت السني يثاب عليه لكفه نفسه عن المعصية لا على 
تن الطلدق؟ ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ في حَيْض) إنما لم يكن بدعيا هنا بخلاف الموطوءة؛ لأن 


الرغبة فيها متوفرة؛ لأنه لم يذق عسيلتها > فطلاقها حال الحيض يقوم دليلا 
على تحقق الحاجة إليه. 


قوله: (وَلِمَوْطوءَةٍ تفريق التَلاث) تفريق مبتدأ» وقوله: لموطوءة متعلق 
بتفريق» وقوله : في ثلاثة أطهار متعلق به أيضّاء وقوله: وفي ثلاثة أشهر عطف 
على قوله: في ثلاثة أطهار» وقوله: حسن خبر. 

قوله: (فِي ثَلَانَةِ أطهار) قال مالك: هو بدعة فلا يباح إلا واحدة, 
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لا وَطء فِيهَاء وَلَا فِي حَيْض قَبلهَاء وَلَا لاق فِيهِ فِيمَن د ا 
(أَشْهْرٍ في) حَنَّ (غَيْرِهَا) حَسنٌ وَسني]. 


- 
MK 


قَالَ المُصَئْف: [فَعُلِمَ أَنَّ الأول سني بالأولّى (وَحَلَ طْلَافهًُ) أي : الآيسَة 


والخلاف المتقدم في أول الطهر وآخره يجري هنا كما نبه عليه صاحبه «البحر). 


قوله: (لا وَطء فيها) أما لو وطئ فيها كان بدعيًا ؛ لأنه بالجماع مرة تفتر 
الرغبة فيها قوله: (وَلَا فى حَيْض قَبِلَهَا) لأنه ربما يكون الحامل عليه نفرة النفس 
مما رآه حال الحيض» ذا تأخر إلى الطهر الثاني ؛ لعله يزول ما قام به. 

قوله: (وَلَا طَلاق فيه) أي : في الحيض؛ لأنه بمنزلة ما لو أوقع التطليقتين 
في هذا الطهر وهو مكروه» وإنما لم يقل: ولا طلاق فيه ولا في الطهر؛ لأن 
الموضوع تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار. 

قوله: (فِي حَقَّ غَيْرهَا) وهي الآيسةء والصغيرة» والحامل» والأولى 
للمصنف التصريح بهن؛ ليعود الضمير من قوله: وحل طلاقهن إليهن ثم 
الطلاق إن كان فى غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلةء وإن كان فى أثنائه 
فبالأيام» وكذا في كل ما قيد بالشهر عند الإمام» وعندهما اكول 
بالآخرء والمتوسطان بالأهلة» شمني وغيره. 

قيل: الفتوى على قولهما «كافي» قال المحقق: وليس بشيء» وبالطلقة 
الثالثة يبقى من عدتها شهر إذا مضى تمت العدة» وكذا القول في ذات الحيض 
إذا وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار فقد مضى من عدتها حيضتان إن 
كانت حرة؛ لأن العدة بالحيض عندناء وبقيت حيضة واحدة» فإذا حاضت 
حيضة أخرى فقد انقضت عدتها. 

قال الشارح: قوله: (وَحَلَّ طَلَاقهُنَ هو أولى من التعبير بصح؛ لأن الكلام 
فيه لا فى الصحة قوله: (أيْ: الآيسَّة) وهي بنت خمس وخمسين سنة على 
الأظهر» ودخل تحت من لا تحيض من بلغت بالسن ولم تر دما أصلاء فإن 
الطلاق يفرّق على الأشهر «بحر). 


كاب الطلاق ۳۹۳ 


وَالْصَّغيرَة وَالْحَامِل (عَفْب عَقْب وَطه) لان الكراهَة فِيِمَنْ تحيض ؛ لِتوهُم الحَبّلٍ» وهو مَفْقُودٌ 
هُنَا (وَالبِدَءِ عي تلات مُتَفَرقةٌ) أو انان بِمَرَةِ أو مرَتَيْنِ في طهر وَاجِدٍ (َا رجعةً فِيوء أو 


قوله: (وَالصَّغِيرَة) هي التي لم تبلغ تسع سنين على المختار» وممتدة 
الطهر لا تطلق للسنة إلا واحدة؛ لأنها من ذوات الأقراء» فلو كان جامع في 
الطهرء وامتد لا يمكن تطليقها للسنة حتى تحيض» ثم تطهر قوله: (لأنَّ 
الكراهَة) أي : كراهة الطلاق عقب الوطء. 

قوله : (وَالبرَعِْ ثلاث مُتَفَرّقةٌ) وبالأولى إذا كانت مجتمعة» وذهب جماعة 
منهم الظاهرية والشيعة إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة لما روي 
عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر واحدة» فأسهناء ه عليهم عمر. ولناماروي من حديث 
العجلاني» وفيه: «أنه طلقها ثلاتًا قبل أن بأمره النبي بيا" متفق عليه» ولم 
ينقل إنكاره» وقد روي ذلك نصًا عن عمر وابنه وعلي» وأما حديث ابن عباس 
فهو إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع الثلاث» وإخبار عن تساهل 
الناس فى مخالفة السنة فى الزمان المتأخر عن العصرين كأنه قال: الطلاق 
الموقع الآن ثلان كان في ذَيْنِك العضرق: واحدة اهن 

وهذا الحمل لا يتجه مع قوله: فأمضاه عليهم عمر» ويؤيد ذلك ما ذكره 
القهستاني أنه كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع 
واحدة إلى زمن عمر طبه ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة؛ لكثرته من الناس» 
انتهئ: 

وفي «البحر» من أنكر وقوع الثلاث فقد خالف الإجماع» ولو حكم حاكم 
بأن الثلاث تقع واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لأنه خلاف 
لا اختلاف. 


قوله: (لا رجعة فيه) أما إذا تخلل بين الطلقتين رجعة إذا كانت رجعة 


.0815( ومسلم‎ »)٥۳۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَاحِدَةٌ فى ظهر وُطْكَّت فِيوء أو) وَاحِدَةٌ فى (حَيْض مَوْظوء) لَوْ قَالَ: وَالبدعِيُ ما 
حَالَمَهُمَا لَكَانَ أَوْجَرَ وَأَفيَدَ (وَتَجبٌُ رَجْعَنْهَا) عَلَى الأَصَحٌ (فيو) أي : في الحَيْض]. 
أن الفصضتف: [رئعا لنيز كاذ ظهرث) طلقينا (إذ هاه أز ا 


بالقول» أو بنحو القبلة» أو اللمس عن شهوة:» فلا يكون بدعبّاء وأما إذا 
راجعها بالجماع فليس له ذلك بالإجماع؛ لأن هذا طهر فيه جماع «بحر». 

قوله : (والبدعئ مَا خَالْقَهُمَا) أي: الحسن والأحسن. 

قوله : (لَكَانَ أَوْجَرَّ وَأَفْيَد الأول ظاهرء وأما الثانى فلأنه يشمل الموطوءة 
فى الحيض المطلقة فى طهره؛ لأنها مخرجة من القسمين الأولين» فتكون 
داخلة فى الثالث وهو البدعى. 


۳ 


قوله: (عَلّى الأصَحٌ) واختار القدوري استحبابها لقول محمد في 
«الأصل»: وينبغي أن يراجعهاء فإنه لا يستعمل في الوجوب قوله: (في 
الحَيْض) قيد به؛ لأنه لو لم يراجعها حتى طهرت تقررت المعصية كذا يفهم من 
كلام الأصحاب عند التأمل» قاله الكمال. 

قال الشارح: قوله: (رَفْعَا لِلمَعْصِيَةِ) بالراء وهي أولى من نسخة الدال؛ 
أي : تخلصًا من المعصية بالقدر الممكن؛ لأن رفع الطلاق بعد وقوعه غير 
ممكن» لكنه أمكن رفع أثره وهو العدة بالمراجعة» وهو علة لقوله: يجب 
وعلل أيضًا بالعمل بحقيقة الأمرء وهو الوجوب في قوله يَلةِ: «مَرْ ابتك 
فليراجعها)”''. 

قوله : (فَإذَا طَهرث طَلَّقَها إِنْ شَاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي 
طلقها في حيضه» وهو موافق لما ذكره الطحاوي» وهو رواية عن الإمام؛ لأن 
أثر الطلاق انعدام بالمراجعة» فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة» فيسن تطليقها 
في طهرهاء لكن المذكور في «الأصل» وهو ظاهر الرواية كما في «الكافي» 


() أخرجه البخاري »)٥۲٥۲(‏ ومسلم (071/76. 
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َد بالطّلَاقِ ؛ أن التّخْيِيرَ وَالاخْتِيانَ» وَالخْلْعَ ف ف المع حر ان" 
وَالتقَاس گالحَبّْض «جَوْمَرَة» (قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ وَهِيَ) غل ھا تعيض ت کان 
تلاتا) أو يُنتَيْن (لِلسنة 111111110000000 


وظاهر «المذهب» وقول الكل كما في «فتح القدير» أنه إذا راجعها في الحيض 
أمسك عن طلاقها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرهء فيطلقها ثانية» ولا 
يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه؛ لأنه بدعي كذا في «البحر» و«المنح» 
وعبارة المصنف تحتمله» حلبي. 

قوله : (قُبَدَ بِالطّلَاقِ... إلخ) راجع إلى قوله : أو في حيض موطوءة. 

قوله: (لِأنَ التَخيِيرً) أي : من الزوج لزوجته في بقائها وفراقها. 

قوله : (وَالاخْتِيارَ) أي: اختيار نفسه بأن بلغ السبي» وقد عقد له غير الأب 
والجد قوله: (والخلّعٌ) فإنه لا يكره حالة الحيض بالإجماع ذكره الأسبيجابي» 
ومثله الطلاق على مال كما في «المعراج». 

قوله: (وَالنْقَاس كالحَيّْض) لأن المنع في الحيض لتطويل العدة عليهاء 
وهذا حاصل في النفاس» بل هو أولى؛ لأن مدته أطول من مدة الحيض 
غا 


قوله: (قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ) أي : ولو حكمّاء فإن المختلي بها في هذا الحكم 
مثلهاء كما أفاده («مسكين). 

فول (أنّت طالقٌ) ل يقال :طالقة على الاه 

قوله: (لِلسّنةِ) اللام للوقت؛ أي: وقت السنةء ويلزم من السني وقنًا 
السني عددًاء وقيل : اللام للاختصاص» والمعنى الطلاق المختص بالسنة» 
وهو مطلق فينصرف إلى الكامل» وهو السني عددًا ووقتّا»ء فوجب جعل الثلاث 
مفرقًا على الأطهار. 


55 
نننبهك: 
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اا أفيتول» ات طالق ل او ا اعا ادق 
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1 


وفْعٌ عِنْدَ كل طهر طَلقَةٌ)]. 
ت E‏ رع و © + 5 مه كو مه 2 058 م ا ار > 
قال المصنف:[وتقع أولاها في طهر لا وَطءَ فيه فلو كانت غير مَوطوءَة أو لا 


0 
3 


2 الغ جوع سن ماس ا رن 1 كم يد" د ممما بور قم وام 0 
نَحِيضٌ تَقَعٌ وَاحِدَةٌ لِلِحَالٍِء ثم كُلْمَا نكسَها أ مَضَى شَّهرٌ تَقَع (وَإِنْ نَوَى أن تَقَعَ اللات 


السنة» أو طلاق العدة» أو للعدة» أو للقدين* أو الإسلامء أو الى أو 
القرآن» أو الكتاب» أو أحسن الطلاق» أو أكمله أ 
الله أو بكتاب الله ونوى السنة فهو سنة. 

قوله: (وفْعٌ عِنْدَ كل طهر طَلقَةُ) سواء نوى أو لم ينوء اد أنه إذا 
كانت طاهر وقته» ولم يكن جامعها فيه» وقعت للحال واحدة» وإن كانت 

قال الشارح: قوله: (وَتَقَعُ أولاها) أي : أولى الثلاث» ومثلها الثنتين ولو 
قال: وتقع الأولى؛ لأفاد ذلك صريحًا قوله: (فَلَوْ كَانَتْ عَيْرَ مَوْطُوءَةِ) سواء 
كانت من ذوات الحيض أم لاء وهو محترز قوله لموطوءته. 

قوله : (أَوْ لا تجيض) محترز قوله: وهي ممن تحيض. 

قوله: (ثُمَّ كُلَّمَا نَكَحَها... إلخ) يرجع إلى الصورة الأولى» قال في 
«البحر): وقيد بالموطوءة؛ لأنه لو قال لغيرها ذلك وفعت للحال واحدة» ولو 
كانت حائضًاء ثم لا يقع عليها قبل التزوج شيء» ولا تنحل اليمين؛ لأن زوال 
الملك بعد اليمين لا يبطل اليمين» فإن تزوجها وقعت الثانية» فإن تزوجها 
وقعت الثالثة» فيفرق الثلاث على التزوجات» كذا في «فتح القدير» فما في 
«المعراج» من أنه يقع الثلاث للحال بالإجماع سهو ظاهر» انتهى. 

قوله : (أَوْ مَضَى شَهرٌ) يرجع إلى الصورة الثانية» والحامل في حكم ذوات 

قوله: (وَإِنْ نَوَى أن تَقَعَ الفََّاثُ... إلخ) نبه به على أن وقوع الثلاث على 
الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق» أما إذا نوى غيره مما ذكره بعدء فإنه 
يصح؛ لأن اللفظ يحتملهء وهذا لأن اللام كما جاز أن تكون للوقت جاز أن 


وأعدله. ولو فى كتاب 


كتَابُ الطلاق ۳۹۷ 


مه ر و و ع ےو 


السَّاعَةَ أَوْ) اَن تَقَعَ عِنْدَ رَس (گل شَهْرِ وَاحِدَةٌ صَحَتْ نِينْهُ) لاه مُحتّمل كلامه (وَيَمَعْ 
2 

ا ل لاه دا عازه of‏ 52 يل Feo‏ 

طلاق كل زوج الح عَاقِلِ) ولو تقديرًا «بدائِع»]. 


تكون للتعليل؛ أي: لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث» فإن وقوعها 
مذهب أهل السنة خلافا للروافض. 

وإذا صحت نيته للحال» فأولى أن تصح عند رأس كل شهر؛ لأنه إما أن 
يكون زمان حيضها أو طهرهاء فعلى الثاني هو سني إيقاعًا ووقوعًاء وعلى 
الأول سني وقوعًا لا إيقاعَاء ولا يلزم من كون الوقوع سنيًا أن يكون الإيقاع 
كذلك؛ وذلك لأن الوقوع حكم شرعي لا اختيار للعبد فيه» وحكم الشرع لا 
يوصف بالبدعة» والإيقاع فعل العبد» فيوصف بالحرمة والبدعة. 


ا یر 
© 2م عر 


قوله: (أَوْ أن نَقَعَ عِنْدَ رَأْسِ كَل شَهْر وَاحِدَهُ) ظاهره ولو ممن كانت من 
ذوات الحيض . 

قوله: (لِأَنَهُ) أي : وقوع الثلاث الساعة أو تفريقها على الأشهرء وقوله 
ممل كلانه هو فل انت طالق قلذثا للينتة بوذلك؟ لآن ناادكر سس وقوعاء 
وإيقاعًاء أو وقوعًا الماد بال فى :كللامه ا عرق مكمه پال ما ات 
على فعله» حلبي بزيادة. 

قوله: (وَيَقَعُ طَلَاقُ کل رّوج) ولو كان فيه خيار شرطء أو كان بطريق 
التوكيل» أو كان يالعًا غير رشيد» أو مختلا» أو خصياء أو مجبوبّاء أو خنثى 
كما في «القهستاني» ويستثنى من الكلية إبانة المبانة في العدة» فإنه لا يقع للزوم 
تحصيل الحاصل «نهر). 

قوله: (وَلَوْ تَقُدِيرَا) أشار بذلك إلى دفع المنافاة بين العقل وَالسّكْرٌ 
وحاصله: أن الشارع نزل السكران منزلة العاقل» وبهذا تعلم أن المراد 
بالسكران الذي يصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة» 
والسماء من الأرض» وهو المعتمد. 


والعجب مما صرح به في بعض العبارات من أنه من معه من العقل ما يقوم 


۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
َال المُصَئّف: [لِيَدخل السّكرّان (وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا) فَإِنَّ طَلَاقَهُ صَجِيح لا 
إِقَرَارَهُ بالطلّاق» وَقَد نم صَاجب «التّهْر) ما د 0 مع الإكْرَاءِ فَقَالَ: 


به التكليف» ولا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول: إنه لا يصح 
تصرفاته» حموي على «الأشياه». 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ عَبْدَا) لقوله ية : «لا يملك العبد ولا المكاتب إلا 
الطلاق)“ المنح). 

تول او كرفا أى على إنقاعه فة ارعن الفوكيل ين قفني 
«الخانية» أكرهه السلطان؛ ليوكله بطلاق امرأته. فقال الرجل لمخافته الحبس 
والضرب:: أنثت وكيلى؛ ولم يزد على ذلك وطلق الوكيل امرأته. 

ثم قال الموكل: لم أوكل بطلاق امرأتي» قالوا: لا يسمع منه» ويقع 
الطلاق؛ لأنه أخرج الكلام خطابًا لجواب الأمر» والجواب يتضمن إعادة ما 
في السؤال» وإنما صح طلاقه لقوله ئة : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
الطلاق والعتاق واليمين»". 

والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه؛ لأن ما يصح 
مع الهزل لا يحتمل الفسخ»› وکل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. 

قوله: (لا إِقْرَارَهُ بالطلاق) ومثله الكتابة فلو أكره على أن يكتب طلاق 
امرأته فكتب لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة» ولا 
حاجة هناء كذا في «الخانية» ولو أقر بالطلاق كاذبّاء أو هازلًا وقع قضاء لا 
ديانة (بحر). 


قوله: (وَقَد نَظَم صَاحِب «النَهْرِ)) من «بحر» الطويل : 


.)۳۳۳ /5( ذكره في البدائع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »۲٥۹/۲(‏ رقم »)۲۱۹٤‏ والترمذي (۳/ ۰٤۹۰‏ رقم 42١١84‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه (509/8/1» رقم ۲۰۳۹)» والحاكم 25١15/1(‏ رقم )18٠١‏ وقال: صحيح 
الاسناد. 


كِتَابُ الطلاق ۳۹4 
7 2 1 5 5 سا اه - 5 1 م چ 5 35 
لاق وَإيلاءٌ ظهَار وَرججعة كاخ مَعَ استِيلادٍ عَفوٌ عن العمل 

ب رج ج ت ا 7 4 د ا 2 ٣‏ کک ع و 
رضَاع وَأَيِمَان وَفْيْءٌ ونذره قبول لإيداع كذا الصّلح عَنْ عَمْدِ 


قوله : (طَلَاقٌ) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعي» وهو وما عطف عليه 
مبتدأ والخبر محذوف تقديره تصح مع الإكراه دل عليه قوله: آخرًا فهذه تصح 
مع الإكراه» ثم إن كان الزوج قد وطئ فلا رجوع له على المكره» وإلا فله 
الرجوع بنصف المسمى» كذا ذكره المصنف في الإكراه. 

قوله: (وَإِيلَاءٌ) أي : إذا أكره على الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر 
انعقدت يمينه» ولزمه ما علقه على القربان قوله : (نِكاحٌ) أي: إذا أكره على العقد 
بحضرة الشهود صح» لا إذا أكرهت هي لما صرح به القهستاني في فصل المهر 
من فساد النكاح إذا كان الإكراه من جهتهاء ولا يلزم الزوج ما زاد عن مهر 
المثل» كذا ذكره القهستاني في الإكراه .قوله: (مَعَ استيلاد) بكسر الدال من غير 
تنوين ؛ لضرورة النظم» وصورته أن يكرهه على استيلاد أمته» فإذا وطئها وأتت 
بولد ثبت نسبه منه» ولا يجوز له نفيه. قوله : (عَفُو عن العَمدِ) أي : القصاص 
ار لمجي لاهو لشي و عر نع لديا > فلا يصح العفو عن ديته 
مع الإكراه؛ لأنه يسلك به مسالك الأموال» وحرره وقد يقال : إنه إبراء لا عفو. 

قوله : (رضًاع) أي : إذا أكرهت على إرضاع ثبتت ثبتت أحكامه. قوله : (وَأَيِمَانٌ) 
المراد بها الأيمان بالله تعالى فقط ؛ إذ اليمين بالطلاق والعتاق ستأتي؛ حلبي. 

قوله : (وَفَيْءٌ) أي: في الإيلاء بقول أو فعل ذكره الشارح في الإكراه. 

قوله : (وَنَذْرَّهُ) ولا يرجع به على المكره؛ لأنه غير مطالب به في الدنياء فلا 
يطالب به غيره» ذكره المصنف في الإكراه قوله : (قَبُولَ لإيداع) قال في «القنية» : 
أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع» انتهى. 

وإنما يظهر عدها في مسائل الإكراه أن لو ضبط المودع بفتح الدال» وهو 
الظاهر ثم ظهر لي بعد ذلك أنه بكسر الدال» وليس من المواضع في شيء قاله 
صاحب «النهر». قوله : (كَذَا الصُلّْح عَنْ عَمْدِ) أما الإكراه على الصلح عن خطأ 


۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
طلاف خنى. ا تمه ا ا وَالإشلام تَدْبِيرٌ لِلعَبْدِ 
وَإِيجَابُ إخسان وَعِتتٍ فَهَذِهِ نصح مَعَالإِكْرَا عِشْرِينَ فِي العَدَّ 


فلا؛ لأنه يسلك به مسالك الأموال؛ لأنه كالبيع قوله: (طَلَّاقٌ عَلَى جُعْلٍ) 
أفرده» وإن دخل فى الطلاق السابق؛ لتقييده بالجعل؛ أي: المال من جهة 
الزوجة أو غيرها. 1 

قزل (يفيق أت أى + «الظلاقواتيزاد» الطلاق المعلق» وافردة؟؛ 
لأف المراديها ا 

قوله: (كذا العِنّْق) أي: يصح مع الإكراه إذا كان بالقول لا بالفعل كشراء 
قريبه» كما ذكره المؤلف في الإكراه عن ابن كمال» ويرجع بقيمة العبد على 
المكره إذا أعتقه لغير كفارة» وإلا فلا رجوع كما ذكره المصنف هناك» ومثل 
العتق اليمين به» كما أفاده الحلبي. 

قوله: (وَالإِسْلَام) ولو من ذمي» كما أطلقه كثير من المشايخ» وما في 
«الخانية» من التفصيل بين الذمي فلا يصح» والحربي فيصح فقياس 
والاستحسان صحته مطلقًاء أفاده الشارح في الإكراه. 

قوله: (تَدْبِيرٌ لِلعَبْدِ) بضم الراء من غير تنوين للضرورة حلبي» وتقييده 
بالعبد؛ لتناسب الروي والأمة مثله قوله: (وَإِيِجَابٌ إخسان) أي: إيجاب 
الصدقة» كما إذا قال: لله عليّ أن أتصدق بدرهم وهو داخل في النذر. 

قوله : (وعتق) عطف على إحسان» وهو داخل في النذر أيضًا. 

قوله: (فَهَذِهِ) مبتدأ وجملة تصح خبر» وعشرون بالواو خبر ثان» وفي 
نسخة بالياء فيكون منصوبًا على الحال من فاعل تصح» ورجعها في «النهر» إلى 
ستة عشر؛ لدخول إيجاب الإحسان والعتق في النذرء ودخول الطلاق على 
جعل» واليمين بالطلاق في الطلاق. 

قوله: (فِي العَدٌ) ذكره تكملة أو ليفيد أن كونها عشرين» إنما هو بالعد لا 
بالحقيقة؛ لأنها ترجع إلى ستة عشر. 


كنات الطَّلَاقٍ ۳۷۱ 
e‏ 0 م 5 ا کا ا o٤‏ ا کان بوا ا 0 
قال المضَنف: [(أو هازلا) لا يقصد حَقِيقَة كلامه (أو سَفِيهًا) خفيف العقل (أو 

دس مر دكاو ب + كه على ي ەو .2 كمه چە و 58 و 

سكران) ولو بنبِيدٍ او خشيش أو افيونٍ أو بنج زجرا فى E‏ القدوري]. 


قال الشارح: قوله: (لا يَفْصدٌ حَقِيقَةَ كَلَامِه) قصد به بيان الهازل وفي 
«القاموس»: الهزل نقيض الجد» ولا بد في الهزل من قصد التلفظ باللفظ› 
فخرج الخطأ عن حقيقته» وإن ساواه في الحكم وللسيد الحموي : 
وليس الإكراه مع هزل يؤثر في عتق نكاح طلاق واليمين فلا 

قوله: (حَفِيفَ العَقّل) قال في «القاموس»: السفه» والسفاه» والسفاهة 
خفة الحلم» أو نقيضه» أو الجهل» وسفه نفسه ورأيه كفرح حمله على السفه 
قوله: (أَوْ سَكْرَانَّ) لأن الشرع لما خاطبه في حال سكره بالأمر والنهي بحكم 
فرعي كالصلاة عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدًا عليه في الأحكام الفرعية. 

وقد فسروه هنا بمذهب الإمام» وهو من لا يعرف الرجل من المرأة» ولا 
السماء من الأرض» وهو المعتمد واختاروا في وجوب الحد عليه تفسيره 
بقولهماء وهو من يهزو في أكثر كلامه» واختاروا في نقض الطهارة» وفي حلفه 
أن لا يسكرء وتفسيره بأنه الذي في مشيته خلل «بحر» وغيره. 

قوله: (وَلَوْ بِتَبِيذِ) قال في «النهر» إطلاق السكران يشمل من سكر من 
N NTE e LY‏ كيل 
في «البزازية» وفي «الفتح» وبه يفتى ؛ لأن السكر من كل شرب حرام» وعندهما 
لا يقع بناء على أنه حلال» وصححه في «الخانية» قال في «الجوهرة»: والخلاف 
مقيد بما إذا شربه للتداوي» أما إذا كان للهو والطرب» فيقع با لإجماع. 

قوله: (أَوْ حَشیش) اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية على 
التحريم؛ أي : تحريم تناولها وأمر مشايخ ما وراء النهر بإحراقه مع خطر 
قيمته» وتأديب بائعه» والتشديد على أكلةء وإيقاع طلاقه زجرًا (نهرا). 
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قوله: (أ و أَْيُونِ أو بَنْج) الأفيون ما يخرج من الخشخاش وهو أنواع, 
والبتج بالقتح ليث مسحت ذكر في اشر المثارة لابن ملك أن فخر الإسلام 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


فال ال[ اف التصعحية فيد نكر مك قا او مسرا كم لوال 
e‏ لتصجیح فِيمَنْ سكر مكر مضطر نعم 
عمله بالصداع aS‏ ا و ل SERAD‏ 


والمينف: وكددرا ذكروا البنج من أمثله المباح مطلقَاء وذكر قاضي خان في 
«شرح الجامع» عن الإمام أنه إن علم تأثيره في العقل» فأكله فسكر يصح طلاقه 
وعتاقه» وهذا يدل على أنه حرام» انتهى. 

وألحق التفصيل وهو أنه إن كان للتداوي لم يقع؛ لعدم المعصية» وإن كان 
للهو وإدخال الآفة قصدًا فينبغي ألا يتردد في الوقوع» وقيد ابن ملك في «شرح 
المنار» إباحة البنج والأفيون بما إذا كان للتداوي» وفي «تصحيح القدوري» 
معزيًا إلى «الجواهر» وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع طلاقه 
زجرًا وعليه الفتوى «نهر). 

قوله: (زجرًا) أشار به إلى التفصيل المذكورء فإنه إذا كان للتداوي لا 
يزجر عنه؛ لعدم قصد المعصية. 

قال الشارح: قوله : (وَاخْتَلَفَ التَصحِيِحٌ... إلخ) قال في «النهر»: وأما من 
سكر مكرمًا أو مضطرًاء فالأصح عدم وقوع طلاقه» كما في «التحفة» و«(شرح 
الجامع» و«الفتاوى لقاضي خان» في كتاب الطلاق» وأعاده في «الأشربة» 
وقال: الصحيح أنه لا يقع › وعن محمد أنه يقع › والصحيح الأول. 

وجزم في «الخلاصة» بالوقوع معللًا بأن زوال عقله حصل بفعل هو 
محظور» وإن كان مباحًا بعارض الإكراه» ولكن السبب الداعي للحظر قائم 
فأثر في حق الطلاق» قال في «الفتح»: والأول أحسن؛ لأن موجب الوقوع 
عند زوال العقل ليس إلا السبب في زواله بمحظور» وهو منتف وفي «تصحيح 
القدوري» وهو التحقيق. 

قوله : (نَعَم لَوْ رَالَ عَقْلَهُ بالصّدَاع) هو رواية عن محمد قال في «الهندية» : 
وعن محمد رحمه الله تعالى ‏ إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع وصدعء 
فزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق لا يقع» وعلله في «البحر» بأن زوال 


وَفِي القّهُستانِي مَعْزِيّا لِلزَّاحِدِي أنه لَوْلّمْ يُمِيرْ مَا يَقُومُ به الطاب گان تَصَرَُفُهُ 
باطلا انْتَهَى] 

قَالَ المُضَئف: وسكي فى «الأَشْبَاة) مِنْ ضير فاك السكران سَبْعَ مسابل : مِنْهَا 
الوَكيل بالطلاق 1118 


العقل مضاف إلى الصداع لا إلى الشرب» ولو زال عقله بالضرب أو ضرب هو 
على رأسه حتى زال عقله» وطلق لا يقع طلاقه» كذا في «الخانية». 

قوله: (أَوْ بمُبَاح) كما إذا سكر من ورق الرمان» فإنه لا يقع طلاقهء ولا 
عتاقه» ونقل الإجماع على ذلك صاحب «التهذيب» كذا فى «الهندية». 

قوله : (وَفِى القهُستانى) نقله الشارح في شرحه لل«ملتقى» أيضّاء وأفاد في 
«البحر» أنه ضعيف» وعبارته: والعجب مما صرح به في بعض العبارات من أن 
السكران هو الذي معه من العقل ما تقوم به التكاليف» ولا شك أنه على هذا 
التقدير لا يتجه لأحد أن يقول: لا تصح تصرفاته. 

قال الشارح: قوله : (مِنْهَا الوّكيل... إلخ) ومنها ا فإنه لا تصح ردته 
استحسانًا؛ لأن الكفر من باب الاعتقادء فلا يتحقق مع السكرء وروي أن 
رجلا من أصحاب رسول الله بي قرأ في صلاته : E‏ الكفزررن © 4 
[الكافرون: ]١‏ وحذف لا من مواضعهاء فأنزل الله تعالى : 9يكابها ألَرِنَ ءَامَنُوا 
لا مروا ألصّصكزة وَأَنشْرَ شكرى# [النساء:١٤]‏ سماه مؤمنّاء وفي القياس 
يصح » وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس. 

وفي «تهذيب القلانسي» ارتداد السكران» والمكره» ومن ¿ ذهب عقله 
بالبرسام ونحوه لا يصح حتى لم تبن امرآته» وليس على المرتد قضاء الصلاة 
والصوم في حال الردة» ولو حج ثم ارتدء ثم أسلم فعليه حجة الإسلام ثانيّاء 
وكذا لو صلی ثم ارتد * ثم أسلم في الوقت عليه الإعادة» حموي. 

ومنها الإقرار بالحدودء. فلا يكون كالصاحى؛ لزيادة احتمال الكذب فى 


V4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
صَاحِيّاء لکن قَيِّدَهِ البَرَاِيُ بوبه عَلَى مال وَإِلَا وَقَعَ مظلما: وَل يُوقعْ الشافعئ 
طلاق السّكرانء وَاختَارَهُ الحَاوي وَالككرخى»ء فى «التَّاتَرخانيَّةِ» عَن التَمْريق 
وَالمَنْوَى عَلَيّْهِ (أو أَخْرّس) ااا 21111111 


إقراره فيحتال؛ لدرء الحد؛ لأنه خالص حق الله تعالى» ويفهم من تقييده 
الحدود بالخالصة أنه في إقراره بحد القذف يكون كالصاحي» وبه صرح في 
«العمادية» ومنها الإشهاد على شهادة نفسه» ومنها تزويج الصغيرة بأقل من مهر 
المثلء والصغير بأكثر منه» فإنه لا ينفذ ومنها الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم 
ينفذ على موکله› ومنها الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران. 

قوله: (صَاحِيًا) ولو كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع «نهر» قوله: 
(لَكن قَيّدَّم) أي : عدم الوقوع المفهوم من المقام قوله: (بِكُوْنِهِ عَلَى مَال) لأن 
الرأي لا بد منه؛ لتقدير البدل» وظاهر التعليل أنه لو عين له قدرًا فطلق عليه 
سكران وقع» أفاده الحلبي. 

قوله: (وإلا وَمَعَ مُطْلَقاا سواء كان التوكيل والإيقاع حال السكرء أو 
الإيقاع فقطء وبالأولى إذا كان التوكيل حال السكرء والإيقاع حال الصحو. 

قوله: (وَلَمْ يُوَعْ الشافعئ... إلخ) لأنه لا قصد له كالنائم» زيلعي. 

قوله: (واختاره الطّحَاوي وَالكرخى) ومحمد بن سلام (بحر). 

قوله : (وَالمَنْوَى عَلَيْه) هو مخالف لسائر المتون» ولم يعول عليه في الكتب 
المعتمدةء وعبارة «النهر»: أو كان الزوج سكران خلافًا لما اختاره الطحاوي 
والكرخي من أنه لا يقع ولنا. .. إلخ» فجعله مقابلًا لقول أهل المذهب 
جميعًاء وفى «الهندية»: وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ» 
وهو مذهب أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كذا في «المحيط». 

قوله : (أَوْ أخْرّس) أي : يقع طلاقه» وكذا يصح نکاحه» وعتاقه» وبيعه. 
وراو ار اا ارت مفهومة» وکات كالعبازة فى اللالالة اس ا 


(بحرا. 


كناب الطَّلَاقٍ نض 
الل ل ينی » وَعَلَيّْهِ قَتَصَرُفَائُهُ مَوْقُوفَة]. 


قَالَ المُصَئّف: [وَاسْتَحْسَنَ الكَمَالُ اشْيِرَاط كِتَابَيه (يإِشَارَي) المَعْهُودَوء فَإِنّهَا 
کک ا او م ا e RASER‏ 


فر (وَلوٌ طاركا) وى المضستق + لا اعا عن النطق ب لا برج 
زواله» فصار كالأخرس الأصلي. قوله: (إِنْ دام لِلمَوْت) قيد في طارنًا فقط» حلبي. 

قوله : (به يُفْتَى) وقيل : يشترط امتداد العقلة سنةء كما قدر بذلك التمرتاشي 

قوله: (وَعَلَيّه) أي : على هذا القيد؛ أي : على اعتباره. 

وله (ف فتص ناته مو وة قن انمز إلك :المت :تقاف فاته انار 
وإن زال اعتقاله رجع إليه» وأصل هذا 0 لصاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَاسْتَحْسَنَ الكَمَال اشْتِرَاطً كِتَابتِه) قال في «البحر»: وقال 
بعض المشايخ : إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة؛ لاندفاع الضرورة 
بما هو أدل على المراد من الإشارة» قال في «فتح القدير» وهو حسن» حلبي. 

قال في «النهر»: والخلاف إنما هو في قصر صحة تصرفاته على الكتابة» 
وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابته» ولا يحتاج إلى النية حيث كان على وجه الرسم 
فنا بالك به اننهى. 

وصورة الرسم أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد إذا وصل 
إليك كتابي» فأنت طالق وسيأتي ما فيه. 

قوله: (بإشارته المَعْهُودَةِ) أى: المقرونة بتصويت منه؛ لأن العادة منه 
ذلك» فكانت الإشارة كنا لما جيل الأخرس» حلبي عن «البحر» . 

وإن لم يكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه أو يشك فيه فهو باطل» كذا 
في «المبسوط» وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي» كذا 
فى «المضمرات) «هندية». 

قوله: (فَإِنَهَا تَكونٌ كَعِبَارَةٍ النَاطِق) أي: في الدلالة على المقصودء وفي 


نسخة بحذف تكون. 
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0 افلا أو سَاههً 0 ll‏ قَقَظْء بخلافِ لزل رالات انه 
َع عَلَيْهِ قَضَاءً وَدِيَانَة ؛ أن الشَّارِعَ جَعَلَ هَرْلَهُ به جدًا «قَنْخ) ES‏ 


قوله : (بأَنْ آَرَاد الَكَلّمْ) بغير الطلاق كأن أراد أن يقول: سبحان الله فجرى 
على لسانه: أنت طالق تطلق؛ لأنه صريح لا يحتاج إلى النية» لكنه في القضاء 
كطلاق الهازل واللاعب المنح). 

وفي «الهندية») عن «الجامع الأصغر» سئل راشد عمن أراد أن يقول: زينب 
طالق فجرى على لسانه عمرة» ففي القضاء تطلق التي سمى وفيما بينه وبين م الله 
تعالى لا تطلق واحدة منهما منهما 

قوله : (أَوْ تَلَقْظَ به غَيْرَ عَالِم بمَعْنَاه) أي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ولا 
يعلم معنى قوله: أنت طالق» طلقت قضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى 
«هندية» عن «الذخيرة). 

قوله : (أو عَافلا) عطف الساهى عليه يفيد أن المراد به المغفل» وهو من له 
عقل إلا أنه لا يصل إلى حد التدبير» قاله العلامة العدوي في «حاشية الشيخ عبد 
O EE‏ 
الطلاق سهوًا منه قوله: (أو بألفاظ مصَحفة) كطلاع بالعين والغين والكاف» 
وبالتاء عوض الطاء قوله: (يَقَعُ قَضَا ءَ) متعلق بالمخطيع وما بعده» حلبي. 

قوله: (بخلاف الهَازِلٍ) هو بالزاي المعجمة من الهزل نقيض الجد» وفعله 
من بابي ضرب وفرح» وبالذال المعجمة وسط الليل وأوله «قاموس». 

قوله : (وَاللّاعِبِ) في «القاموس» لعب كسمع» لعبًا مثلث الفاء» وتلعابًا 
وتلعابة وتلعاب كثير اللعب انتهى ؛ والظاهر أن عطفه على الهازل للتفسير»ء 
انتهى حلبي. 

قوله : (فَإِنَهُ َقَعُ عَلَيْهِقَضَاءً وَدِيَائَةَ) لأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ «منح». 


قوله: (لِأنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ هَرْلَّهُ بو جدًا) في حديث: «ثلاث جدهن جد 


كتَاتٌ الطلاق VV‏ 


قَالَ المُصَئّف: [وَأمّا طاق الفُضُوليٌ الاجا 0 وَفِعْلًا فگالنگاج «بَوَازِيّةٌ» 
(وَ) بِنَاءَ عَلَى اغْتِبَارٍ الرّوج المذكوز دلا يَقَعْ ق المَوْلّى عَلَى امْرَأَة َد 


وهزلهن جد الطلاق والعتاق واليمين»”"' قوله: (أَوْ مَريضًا) أي: لم يزل عقله 
بالمرض بدليل التعليل. 

قوله : (أو كافرًا) أي : وقد ترافعا إلينا؛ لأنه لا يحكم بالفرقة بلا ترافع إلا 
في ثلاث» كما مر في نكاح الكافر قوله: (لوجود التكليف) علة لهماء وهو 
جري على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادًا وأداء. 

قال الشارح: قوله : (وََمّا َلاق الفُضُولِيٌ... إلخ) قال في «المنح»: واعلم 
أن طلاق الفضولي موقوف على إجازة الزوج» فإن أجاز وقع» وإلا فلا سواء 
كان الفضولي امرأة أو غيرهاء كما في «البحر» نقلّا عن «المحيط». 

وفي «الخانية» رجل قيل له: إنقلانا :طلق امراتف » واععق دك فقال: 
نِعُْمَ ما صنع» أو بئس ما صنع اختلفوا فيه» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل : لا يقع الطلاق فيهماء رجل قال: طلقت امرأتك». فقال: أصبتء. أو 
قال : أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة» ولو قال: أحسنت يرحمك الله 
حيث خلصتنى منهاء أو قال فى إعتاق العبد: أحسنت تقبل الله منك كان 
إجازة» وإنما لکن چا نا صنعت ؛ لحمله على الاستهزاء» انتهى. 

قوله : (وَفِعْلًا) كما إذا دفع إليها مؤخر صداقها. 

قوله: (وبتاء... إلخ) أشار بذلك إلى أنه مرتبط بقول المصنف: ويقع 
طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا . 

قوله: (عَلَى امْرَأَةٍ عَبْد) لا فرق في المرأة بين أن تكون حرة» أو أمة 
للمولى» أو لغيره حموي» وإنما لم يقع طلاقه؛ لأن ملك النكاح حق العبدء 
فيكون الإسقاط إليه دون المولى «هداية». 


)١(‏ تقدم في سابقه. 
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كنك :الو معد #الطلاف لمن E‏ بالسّاقِ»” 


ا م لل 
ا 


01 إِذَا شَرَط في العف قَقَالَ زوجتا 
ِنْكَ عَلَى أن أَمْرَهَا بِيَدِي أظلفُها كُمَا شِْت كَقَالَ العَبْدُ: E‏ 
قَالَ المُصَئف: لوَكَذَا إا قال العَبْدُ: إِذا تَرَوّجِتهًا 


22 


«حَانيُ» (وَالمَجئون) إلا إِذّا علق عاقلا ٿم جنّ RS‏ 


قوله: الحديث احاح امن طرق ابن لبليعة وهو A‏ ورواه 
الدارقطني أيضًا عن غيره «منح» قوله: («الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بالسَّاقِ))”'"' أسقط 
لفظة: إنما من لفظ الحديث» فهو من الرواية بالمعنى» وأصله كما في «المنح؛ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل النبي بي فقال: يا رسول 
الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرّق بيني وبينها» فصعد المنبر كيه فقال: 
ايا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته. ثم يريد أن يفرّق بينهماء إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق)”". 


ES 


قوله: (فَقَالَ العبد: قبلت) وإذا أراد صيرورة الأمر إليه من غير توقف على 
قبول العبد يمتنع المولئ من ترويجه حتى يقول العبذ: إذا تزوجتها فأمرها بيدك 
أبدّاء ثم يزوجها المولى له» فيكون الأمر بيد المولى» ولا يمكنه إخراجهء 
حلبى عن «البحر). 


قال الشارح: قوله : (أبدًا) فائدة ذكره 0 


رد 0 في 


قوله: (والمَجنون) أي : لا يقع طلاقه سواء كان لا يفيق أصلاء أو يفيق 
اانا كذا في «الدر المنتقى» أي : إذا طلق فى حين جنونه» وقد أنه 
طلق حال الجنون إذا كان يعرف منه» وفى «الخانية» رجل عرف أنه كان 
اذ فقالت امرأته: طلقنى البارحة» فقال: أصابنى الجنون» ولا يعرف 
ذلك إلا بقوله كان القول قوله. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱). 
(؟) تقدم في سابقه. 


كاب الطلاق ۳۷۹ 


موحد الط أو كان عقا أو مجو 
الظلاق «أَشْبَاةٌ) (وَالصَّبِي) ولو مُرَاهِقًا أو 


7 aC 


قوله : (قَوَجَدَ الشَّرْط) دحل فيه ما إذا قال لها : طلقى نفسك إن شئت فجن 
فطلقت نفسهاء كما فى «النهر). 

و( كان عع مهاف على ف علق أن أو كان لمعن 
عنينًا » وأجل سنة بطلبها ففرق القاضي» فإنه يكون طلاقًا. 

قوله : (آَوْ مَجْبُوبَا) أي : وطلبت التفريق» فإن القاضي يفرق بينهما حالا 
ويكون طلاقًا. 

قوله: (وَهُوَ كَافِرٌ) اي وھا سجرن كاف قول وای انرا الإتلدم) 

قوله: (وَالصَّبيٌ) فإنه لا يقع طلاقه لقوله ي : (كل طلاق جائز إلا طلاق 
الصبى والمجنون"”'' والمراد بالجواز: النفاذ دون الحل؛ لأن فعل الصبى 
والمجنون لا يوصف بالحرمة» وذلك لفقد أهلية التصرف خصوصًا ما هو 
دائر بين النفع والضرر» وإنما ضح e‏ لآأنه حسن لذاته لا يقبل السقوط 
ونفع له قوله : (أو أَجَارَه بَعدَ البُلُوغ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا» والباطل لا 
يجاز. 

قوله انا لو تال از فَعْنَه وَقَعَ) ومثله لو قال: ال ادن 
بخلاف ما لو قال: أوقعت الذي تلفظته؛ فإنه لا يقع والفرق أن قوله: أ 
Cell‏ 
إلى الشخص الذي حكم ببطلانه» فأشبه ما إذا قال لها: أنت طالق ألفاء ثم 
قال: ثلاثا عليك» والباقى على ضراتك» فإن الزائد على الثلاث ملغى. 
(1) أخرجه الترمذي " باب ما جاء في طلاق المعتوه * ص ١١4‏ - ج ١»ء‏ وقال الترمذي: 


والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله لا يجوز إلا أن يكون معتومًا يفيق الأحيان فيطلق فى حال إفاقته انتهى. 
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لاه ابتدَاءٌ إِيمّاع » وَجَوَّرَهُ الإِمَامُ أَخمّد (وَالمَعْتُوهُ) مِنَ العْنْ وَهُوَ الخال فِي العَقْلٍ 
(وَالمُبَرْسمٌ) مِن البِرسَام بِالكَسْرٍ عِلّة كالجُنون (وَالمُهْمَى عَلَيْو) هُوَلَمَةَ المَخْشِي 


قوله : (لِأنّة ابدَاء إيقًاع) فيكون الضمير في أوقعته راجمًاٍ ا 
الطلاق لا الطلاق المعين الذي أوقعه صبيًا قوله: (وَجَوَّرَهُ الإِمَامُ امن قال 
الكمال نقل عن ابن المسيب» وابن عمر- رضى الله تعالى عنهما -: ضحتة 
كد مكل عن ا کو ا ان اع ی هذه ار انی فو 
ينبغي الجزم بأنه مذهب الإمام أحمد ولي قوله: (وَالمَعْتُوهُ) إذا طلق حال 
العتهء أما في حال الإفاقة فالصحيح أنه واقع «هندية». 

قوله : (مِنَ العَنّهِ) بسكون التاء» قال فى «القاموس»: عته كعتى عَنّْهَا وعَنّهًا 
تاها لقنعهماة فهو مر لقص عق أو شت أو دهش» وفي العلم أولع به 
وحرص عليه» وفي فلان أولع بإيذائه ومحاكاة کلامه» فهو عاته» انتهى. 

فقول الشارح: وهو اختلال. .. إلخ أحد معانيه» وهو المراد هناء وفي 
«المصباح» عته عتهًا من باب تعب» وعتاهًا بالفتح نقص عقله من غير جنون أو 
دهش › وفيه لغة فاشية عته بالبناء للمجهول عتاهة بالفتح وعتاهية بالتخفف» 
فهو معتوه بين العته» وفي «التهذيب» المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون» 
وهو يفيد ضبطه بفتحتين كمصدر تعب. 

قوله : (وَهْوَ اخْتَِالٌ في العَقْل) قال في «البحر»: وأحسن الأقوال في الفرق 
بينه وبين المجنون أن المعتوه هو قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» لكن 
لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. 

قوله: (وَالمَبَرْسم) تبدل راؤه لامّاء ويقال في العلة: بلسام أيضًا. 

قوله : (بالكسْر) أي : في الباء «منح» قوله : (عِلّة كَالجُنونِ) وفي بعض كتب 
الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ 
(بحر). 

قوله : (مْوَلْعَةَ المَغْشِي) وهو ما عليه الفقهاء أيضّاء وفي «المنح» الإغماء 


انر 


كُتَاتُ الطَّلَاقٍ ۳۸۱ 
(وَالمَدْهُوشُ) «قَنخ2]. 
اولاق و ا اد لاد و ا لاد 7 ِ؟ دور امع 4 
وَفِي القاموس: دهش الرجل : تَحَيّرَ وَدْهِشَ بالبتاءِ لِلمَفعولٍ فهو مَدْهُوش 
وَأَدْمَسَّهُ اللّه (وَالتَايِمُ) . 


ال المُضئف: [لانتقاء الارادةة وَلذَا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا 


امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ. وفي «القهستاني» الغشي هو تعطل 
القوى المحركة والحساسة؛ لضعف القلب من جوع وغيره» انتهى: 

وهو كالنوم في فوت الاختيار» وفوت استعمال القدرة حتى بطلت 
عباراته» بل أشد منه؛ لأن النوم فترة أصلية» والإغماء الذي منه الغشى عارض 
لا ينبه صاحيه إذا نبه. 

قوله: (والمدهوش «فَنْح)) يعني أن الكمال ذكر في «الفتح» عدم وقوع 
طلاق المدهوش» وقد سئل العلامة خير الدين الرملي عمن طلق امرأته ثلانًا 
في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهش» فأجاب بأن الدهشة من أقسام 
الجنون» وأنه إذا أوقع الطلاق المذكور مع زوال العقل» فإنه لا يفرق بينهما 
وإذا كان يعتاده يصدق بلا برهان. قوله: (دَهَشَّ) من باب طرب «منح». 

قوله: (تَحَيّرَ) أي : فهو لازم قوله: (فَهُو مَدْمُوشُ) أفاد أنه يأتي متعديًا 
كما أتى لازمًا قوله: (وَأدْهَشَّهُ) أشار به إلى أنه يأتى رباعيًا. 

قوله : (وَالنَائِمٌ) قال في «المنح»: النوم فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا 
اختيار منه» وهو يوجب تأخر الخطاب فى حق العمل» ولم يمنع الوجوب 
لاحتمال الأداء بالانتباه أو القضاء على تقدير عذمه. 

قال الشارح : قوله : (لانْتِمَاءٍ الإرَادَِ) أي: الاختيار حتى كان كلامه بمنزلة 
ألحان الطيور «منح». 

قوله : (وَلِذَا لا يَنَصِفٌ بصدق... إلخ) هذا يفيد أن قولهم: الصدق ما طابق 
الواقع» والكذب عكسه معناه ما قصد مطابقته أو لم يقصد» ويفيد اشتراط 
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2 له oo ٤‏ 006 4 سم 03 0 35 00 ایر و 3 
إنشاء» ولو قال: أجرتة أو أَوْفَعْتَهُ لا يَقَعُ لأنه عاد الضمير إلى غَيْرِ مُعْتّبر. ١جَوْهَرَة)‏ 
قَالَ: أومَعْتٌ ذَلِكَ الطلاق أو جَعَلتُهَ طَلَاقَا وَقَعَ بحرا . 

ع ع وضع ار کو & < ( Ê‏ كه ده يس سوام اا 12و اك فم ا 
(وإذا مَلكَ أَحَدَهُما الآخَر) كله (أَوْ بَعْضَه بطل النكاخ. ولو خررته حِينَ ملكته 
ر 5 6 6ه مسمس o‏ 
فظلقها فى العدة أو خرجت الحربية) eR‏ 


قوله : (أَوْ أَوْقَْتُهُ) قال في «البحر»: ولو قال بعدما استيقظ : طلقتك في 
النوم» أو أوقعت ما تلفظت به حال النوم لا يقع› ان 

وأفاد الشارح أن أوقعته» مثل أوقعت ما تلفظت به» وصاحب «البحر» 
سوّى بين الصبي والنائم في قوله: أوقعت ما تلفظت به في أنه لا يقع به شيء 
منهماء وأما أوقعته فقدّم الشارح أنه يقع به إذا قاله الصبي بعد البلوغ» وأفاد 
في النائم أنه لا يقع به» فليحرر الفرق. 

وله (لأنه أعاد الضمير إلى عير معن فيه أن هذه العلة تظهر فن الضيىء 
فإن المراد بالاعتبار الاعتبار الشرعى» ولا نظر هنا للاعتبار اللغوي والنحوي» 
وقال الحلبي: اتانيه إلى الفزق يتن كلام الى انان وهو أن كلام 
الصبي معتبر في اللغة والنحوء غاية الأمر أن الشارع ألغاه بخلاف كلام 
النائم» فإنه غير معتبر عند أحد انتهى» وفيه أن كلام النائم اعتبر شرعًا في 
إفساد الصلاة» وهو مطالب بدليل يدل على أن كلام النائم لا يسمى كلامًا لغة. 

قوله: (أو جَعَلْهُ طَلَانَا) تبع في هذا العزو صاحب «المنح» ولم توجد هذه 
الجملة في «البحر» قوله: (وَقَعَ) لأنه يحمل على إرادة جنس ما وقع. 

قوله: (بطل النكاخ) لآن الملكية تنافي ابتداء النكاح» فتمنع بقاءه «منح» 
قوله : (وَلَوْ حَرَرتّة... إلخ) ولو حررها هو بعد شرائه» ثم طلقها في العدة» فعلى 
قول الثاني الأخير وهو قول زفر أنه لا يقع» وعليه الفتوى «خانية» ولو طلقها 
قبل التحرير لم يقع؛ لأن وقوع الطلاق يستدعي قيام النكاح من كل وجه أو من 
وجهء ولم يوجد وكذا إذا ملكته أو شقصًا منه لا يقع لما قُلْنَا. 

قوله : (فَطَلَقَهَا في العِدَّ) أي : عدة فسخ النكاح بالملك» وأطلق في العدة 


کاب الطلاق TAY‏ 


NE N yT 
المَسْأَلَتَيْنِ (وَأَوْقَعَهُ التَالِتُ) فِيهِمًا (وَاعْتِبَارُ عَدَدِِ بالتَسَاءِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ بالرّجَالٍ‎ 


اک 2 e‏ تسم وه 6 
(فطلاق حرة ثلاث › وطلاق أَمَةِ نتان) مظلقا. 


فشمل العدة بالحيض والأشهر قوله: (إِلَيْنَا) أي إلى دارنا. 

ف ا 
ظاهر على قول الثاني » وكذا على قول الثالث فتبين بإبائه من الإسلام. 

قوله : (تَظَلَّقَهَا في العِدَّ) أي : عدة الفسخ بسبب التباين» ولو طلقها قبل 
خروجه فهو لخو اتفاقًا والعدة إنما تكون فى غير الخائل: 

فر انا الاي أي ابر نوت والقتوئ على قرا انی 
الح SE‏ 
فخرجت المرأة عن محلية الطلاق وبالعدة لا تش شك المحلية » وقال: ابو يو سف 
أو لا عقون م 

قوله: (وَعِند الشَافِعيَ بالرّجَالِ) لقوله بي : «الطلاق بالرجال والعدة 
اكا الد نا ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني 
عن عائ ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها - ترفعه طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان 
جعل طلاق جنس الإماء ثنتين ؛ لآأنه أدخل لام الجنس على الأمة فكأنه قال: 
طلاق كل أمة ثنتان من غير فصل بينهما إذا كان زوجها حرًا أو عبدّاء وسواء 
كانت الآمة قنة » أو مكاتبة» أو مدبرة» أو أم ولد. 

قوله: (وَطَلَاقُ أَمَةِ ينْتَانِ) فإذا قال لها: أنت طالق للسنة» وهي طاهرة ولم 
يطأها في طهرها طلقت واحدة» ثم إذا حاضت وطهرت طلقت أخرى» فإذا 
حاضت وطهرت انقضت عدتها. 

قوله: (مُطْلَّهَا) راجع إلى الحرة والأمة؛ أي: سواء كانت الحرة أو الأمة 


.)١5900 أخرجه البيهقي (۷/ ٠/ا””. رقم‎ )١( 
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ب ا 
aS‏ 


(وَيَقَعُ الاق بَفْظ اليتق بيّةِ) أو دَلَالَةٍ حَالٍ (لا عَكْسهُ) لِأَنَ إِرَالَةَ المُلْكِ أَقْوَى 
مِنْ إِزَالَةِ المَيْدء 


2 ك0 م 00000 rr 1 o 007 <o‏ له هم 
فروع: كب الطلاق» إن م مستبينا على نحو لوح وَقع إن نوَى» SSR‏ 


قدت اجر أو بد 

قوله : (بنبِّ أو دَلَالَةِ حَال) أفاد أنه من الكناية قوله : (لَا عَكسة) أي: لا يقع 
العتق بلفظ الطلاق» فلو قال لأمته: طلقتك لا تعتق «منح») آي وإن نوی 
قوله: (لِأنَ إِرَالَةَ المُلْكِ أَفْوّى) أي : فيصح استعارة الأقوى للأضعف دون 
العكس » حلبي. 

قوله : (مِنْ إِرَالَةِ القَيْدِ) أي : قيد النكاح. 

قوله : (كْتتَ الطّلَاقُ... إلخ) قال في «الهندية»: الكتابة على نوعين مرسومة 
وغير مرسومة» ونعني بالمرسومة : أن يكون مصدرًا ومعنوتًا مثل ما يكتب إلى 
الغائب» وغير المرسومة: ألا يكون مصدرًا ومعنوتاء وهي على وجهين مستبينة 
وغير مستبينة» فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة» والحائطء والأرض على 
وجه يمكن فهمه وقراءته» وغير المستبينة ما يكتب على الهواءء والماء» وشيء 
لا يمكن فهمه» وقراءته» ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق» وإن نوى وإن 
كانت مستبينة» لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلاء وإن كانت 
مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو» ثم المرسومة لا تخلو. 

أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق» فكما كتب هذا يقع 
الطلاق» ويلزمها العدة من وقت الكتابة» وإن علق طلاقها بمجىء الكتاب بأن 
كتب : إذا جاءك كتابي فأنت طالق» فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم تقرا 
يقع الطلاق» كذا في «الخلاصة). 

قوله: (إِنْ مُسْتَبِينَا) بأن كان على وجه يمكن فهمه» وقراءته» وإلا فلا 
يقع. 

قوله : (وَقَعَ) إن نوى هذا في المكتوب على غير وجه الرسم والرسالة. 


كِتَابُ الطّلّاقِ e‏ 


وَقِيلَ مُظلَّمَّاء ولو عَلّى نَحُو المَاءِ فاا مُظلَمًا. وَلَوْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرّسَالَةٍ 


E‏ ع اع قاد E‏ 2 ع e‏ خي ه 

وَالخطابء أن يَكتّبّ: يا فلاتةء إذا اتاك كِتَابى هذا فَأنت طَالِقٌ. طَلقَتْ بِوْصُولٍ 
ا ا اک E‏ وة K2‏ 5 ا NES‏ 

الكتاب. «جَوهرة» وَفِي «البَخرا: كب لامرآتِه: كل امْرَأةٍ لي غيرك وغير فلانةٍ 


قوله: (وَقِيلَ مطلقا) سواء نوى أو لم ينو. 

قوله: (وَلَوْ عَلَى تخو المّاءِ) من كل ما لا يفهم ما كتب فيهء وهذا مقابل 
قوله: إن مستبينًا قوله : (قَلَا مُطْلَقَا) نواه أم لا. 

قوله: (وَلَوْ كَتَبّ عَلّى وَجْهِ الرْسَالّة) بأن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
أما بعد إذا وصل إليكِ كتابي» فأنتٍ طالق» وهذا مقابل ما تقدّم من التفصيل 
فى النية وعدمها. 

قوله : (طَلَقَّتْ بِوْصُولٍ الكتّاب) أي : إليهاء ولو وصل إلى أبيهاء والمسألة 
بحالها فأخذه الأب ومزقه» ولم يدفعه إليها إن كان الأب متصرفًا في جميع 
أمورها فوصل الكتاب إليه في بلدها وقع الطلاق. 

وإن لم يكن كذلك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليهاء وإن أخبرها الأب 
بوصول الكتاب إليه» فإن دفع الأب الكتاب إليهاء وهو ممزق إن كان يمكن 
فهمه وقراءته وقع الطلاق عليهاء وإلا فلا «هندية». 

وفيها لو قال لآخر: أكتب إلى امرأتي كتابًا إن خرجت من منزلك» فأنتِ 
طالق فكتب فخرجت المرأة بعد ما كتب قبل قراءته عليه» ثم قرأ عليه وبعث به 
إلى المرأة لم تطلق بالخروج الأول» وكذا لو كتب الكتاب على هذاء فلما 
قرأه على الزوج. قال للكاتب: قد شرطت إن خرجت إلى شهر أو بعد شهر 
كان إلحاق هذا الشرط جائرًاء ولو أكره بالضرب والحبس على أن يكتب 
طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان بن فلان» فكتب لا تطلق. 

قوله: (كتَبَ لامْرَأتِه... إلخ) صورته له امرأة تدعى زينب» ثم تزوج في بلدة 
أخرى امرأة تدعى عائشة» فبلغ زينب فخاف منهاء فكتب إليها كل امرأة غيرك 
وغير عائشة طالق» ثم محا قوله: وغير عائشة» انتهى حلبي. 
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َالِقٌ ثم ما ْم الأَخِيرَة وَيَعه َم نَل هَذْهِ جِيلَة عَجِيبَةٌ وَسَيَجيءُ مَا لو اسْتَدْنَى 
ِالْكِتَابَةٍ وَاللهُ أَغْلَمُ]. 
0 الصريع 

َال المُصَئف: [يَابُ الصّريح. 

«1171101000 E AS 

قوله: (لَمْ تَطْلّقْ) ظاهره أن ذلك قضاء وديانة» والظاهر خلافه؛ لأن 
القضاء مبناه على الظاهرء والظاهر منه طلاق غير المخاطبة» فإذا علم القاضي 
بزواج عائشة حكم بطلاقهاء ويحرر. 

قوله: (عَحِيبَةٌ) وجه العجب فيها نفع الكتابة بعد محوها. 

قوله: (وَسَيِحِيءْ مَا لو اسْتَفْنَى بالْكتابة) أي : في باب التعليق عند قوله: 
قال لها : أنتٍ طالق إن شاء الله متصلاء انتهى حلبي. 

وفي «الهندية» وإذا كتب الطلاق واستثنى كن ا اوخلاء ا فو ي 
بالكتابة» هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة» وينبغي غي أن يصح» كذا في «الظهيرية». 

اب الصَرِيجٍ 

لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه؛ أي: تنويع ما 
به الإيقاع إلى الصريح والكناية» فبدأ أولا ببيان الصريح» ثم أعقبه بالكناية 
والصريح» فعيل بمعنى فاعل من صرح بمعنى خلص من تعلقات الغير» وكلام 
صريح لا يفتقر إلى إضمارء أو تأويل» أو بمعنى مفعول من صرحه بمعنى 
أظهره. ومنه سمي القصر صرحًا؛ لظهوره. 

قال الشارح: قوله: (صَرِيِحُهُ مَالّمْ يُسْتَعْمَلْ إلا فيه) هذا هو المعنى 
الاصطلاحي» وما وقع للمصنف وقع نظيره لصاحب «النهر) حيث قال: هو ما 
استعمل في الطلاق دون غيره» وهما قاضيان بأن اللفظ لو استعمل في غير 
الطلاق» ولو نادرًا يقدح في صراحته فيه مع أنهم نصوا على أن التركي يستعمل 
هذا اللفظ للطحال. ولا يصدق قضاء أنه أراده» بل يحكم عليه بالطلاق إلا أن 


کاب الطّلاقّ/ باب الصريح AY‏ 
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ولو بالفارسية (كطلقتك. وَأنتِ طالق› وَمطلقَة) بالتشديد ا 


يكال إن المزاه کی كدرة اا مالو ی ھا و قال ن اک 
استعماله فيه» لكان أولى لفهم حكم ما إذا لم يستعمل إلا فيه بالأولى» وما في 
قول المصنف ما لم يستعمل واقعة على لفظ وأطلق في الاستعمال» فعم 
الحقيقي كأنت طالق» والمجازي كأنت حرام. 

قوله: (وَلَوْ بِالمَارِسِيّة) ا نيا غير" الت قر (كطلعتك) سد 
اللام» قهستاني. 

قوله : (وَأنتِ طَالِقٌّ) بكسر اللام وفتحها؛ لأن الفتح مما يجري على ألسنة 
الناس لا سيما حال الغضب والخصومة «بحر» وهو لغة بعض من يسكن ريف 
مصرء ومعناه: أنت ذات طلاق» فهو من النسبة بالصفة أو شيء ذو طلاق على 
ما ذهب إليه سيبويه» فهو اسم فاعل ولذا يذكر وطالقة لغة» قهستاني. 

ويشترط أن يقصدها بالخطاب» فلو كرر مسائل الطلاق بحضرتها لا يقع 
قضاء وديانة» ذكره في «الدر المنتقى» وفي «الهندية» حكى يمين رجل» فلما بلغ 
إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته أن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف 
الطلاق» وكان موصولًا بحيث يصلح للإيقاع على امرأته يقع؛ لأنه أوقع» وإن لم 
ينو شيئًا لا يقع ؛ لآأنه محمول على الحكاية» كذا في «الفتاوى الكبرى». 

قوله : (بِالتَّسْدِيدِ) أما بالتخفيف. فيلحق بالكناية «بحر» ولو قال: أنت مني 
ثلاثاء وقع وإن لم ينو كما في «الخانية» بقرينة ذكر العدد» فيقدر الخبر ولو 
حذف المبتداًء وقال: طالقء فقيل له: من عنيت؟ فقال: امرأتى طلقت 
امرأته» انتهى. ٠‏ 

وهو يفيد تقييد الوقوع بالنية» ولو قال: امرأة طالق بالتنكير» أو قال: 
طلقت امرأة ثلاثاء وقال: لم أعن به امرأتي يصدق» وفي «فتاوى الخير الرملي» 
إذا قال لزوجته بثلاث» ولم يزد على ذلك أو قال: أنت بالثلاث» أو أنت 
فقطء أو أنت مني بثلاث لا تطلق ما لم ينو في الأخير» وما لم يكن في مذاكرته. 
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قوله ف فيد بخطابها) أي : بالكاف أو بالضمير المنفصل. 

قوله : (لِتَركهٍ الإصافة) أي : المعنوية وهي شرط› والخطاب من الإضافة 
المعنوية. وكذا الإشارة نحو هذه طالق» وكذا نحو امرأتى طالق› وزينب طالق 
انتهى ؛ وعلله في «البزازية» بقوله: لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء ويحتمل الحلف 

ولو قال بعد قوله : زينب طالق لم أعن زينب امرأتي تی طلقت امرأته. ولا 
يصدق قضاء كما لو قال: بنت فلان طالق» ر اينم | يوون اميا 
وامرأته بنت فلان» وقال: لم أعن امرأتي» فلا يصدق قضاء ولو نسبها إلى 
أا وو لها واا فكذلك الحكم. 

قوله: (وَمَا بِمَعْنَاهَا مِنَ الصريح) كأنت الطلاق» وأوقعت عليك طلاقك› 
وخذي طلاقك في الأصح ولا يفتقر إلى قولها: أخذت ورضيت طلاقك» 
وأنت أطلق من فلانة بعد قولها له: فلان طلق امرأته فطلقني» ويا طالق ويا 
مطلقة بالتشديد» ولو كان لها زوج طلقها قبل» وقال: أردت ذلك الطلاق 
صدق ديانة اتفاقًا وقضاء فى رواية استحسنها الكمال وصححها فى «الخانية». 
بطلاقها أحمل إليها طلاقها أخبرها أنها طالق» قل لها: إنها طالق». فتطلق 
للخال ولا يعوقف على وضول الخير الها ولا على قول المامور ذلك ولو 
قال: قل لها: أنت طالق لا يقع ما لم يقل المأمور ذلك» ولو قال: اكتب لها 
طلاقها ينبغي أن يقع للحال «بحر) و«نهر). 

قوله : (تخوّ طلاع) بالعين المهملةء وذكر في «البحر»: أن الألفاظ 


تاب الطَّلاق/ بَابُ الصريح ۳۸۹ 


r E‏ ا 


ا E LL 1 nt O EE‏ 
اا فَقَالَ: : نعم َو بَلَى بِالهِجَاء طَلْقَتْ «بَخْر) (وَاجِدَةٌ eee EET‏ 


المصحفة خمسة» وهي : تلاق» وتلاغء وطلاك» وطلاغ» وتلاك› زاد في 
«النهر»: تلاع» وتلال» وينبغي أن يقال: إن الفاء إما طاء أو تاءء واللام إما 
قاف» أو عين» أو غين» أو كاف» أو لام واثنان في خمسة بعشرة الصريح 
منها الطاء مع القاف» وماعدا ذلك مصحف. 

قوله : (أَوْ طَ لَ قَ) أي : تهجى به» فيقع إن نوى كما في «الدر المنتقى». 

قال الشارح: قوله : (أو طاق بّاش) أي : طلاق عظيم» وعظمه بصراحته؛ 
لأن الكناية أدنى من حيث احتمالها له ولغيره» ومن حيث افتقارها إلى النية. 

قوله: (بلا فَرقٍ... إلخ) مرتبط بقوله: ويدخل نحو طلاغ» وتلاغ» 
وطلاق» وتلاك» كما في «البحر» وغيره قوله: (تَعَمَّدنَهُ) أي : التحريف بتغيير 

قوله: (إلَا إِذَا سهد عَلَيْهِ قَبلَهُ) أي : قبل التكلم بأن قال: امرأتي طلبت 
مني الطلاق» وأنا لا أطلق» فأقول هذا «بحر» قوله: (بالهجَاءٍ) بأن قطع 
الحروف» ونطق بالمسمى ونطقه بأسماء الحروف كنطقه بمسمياتها فيما يظهر › 
وفى «القاموس» الهجاء ككساء تقطيع اللفظة بحروفها. 

قوله: (طَلْقَتْ) أي: بلا نية» كما يفاد من إطلاق «الخانية» وشرطها في 
«البدائع» «بحر» ولو قال: فلانة طالق واسمها كذلك» وقال: عنيت غيرها 
فد دا رل غيره دى اء وغ هذا ل حلت اة فقا إن 
خرجت من البلد قبل أن أعطيك فامرأته فلانة طالق» واسم امرأته فلانة غيرها 
لا تطلق إذا خرج قبل فليحفظ » كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (وَاجِدَة) بالرفع صفة؛ ؛ لمحذوف فاعل يقع ؛ أي : يقع طلقة واحدة» 
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فاده القهستانى» وضبط بالنصب على المفعول المطلق» والفاعل ضمير 
الطلاق. 

قوله : (رَجْعِية) نسبة إلى الرجعة بالفتح أو بالكسر» وهي عود المطلق إلى 
مطلقته «قاموس» والتاء تاء المنسوب لا المنسوب إليه حتى يجب حذفهاء اتو 
السعود. 

وإذا كان الطلاق رجعيًا لا يحتاج إلى تجديد النكاح» ولا رضى المرأة» 
وولى الصغيرة» وتنقلب عدته إلى عدة الوفاة لو مات فيهاء ولا تترك الزينة 
فيهاء ويتركان فى بيت واحد» وتعتد الآمة عدة الحرائر إذا أعتقت فيهاء ويرث 
الحى لو مات الآخر فيهاء ويكون مظاهرًا أو موليًا إذا ظاهر أو آلى فيها. 

ويجب اللعان لا الحد بالقذف بخلاف البائنة» فإنها نقيض لها فى الكل» 
ولذا قيل: الرجعي كالقطع. والبائن كالقتل» كما في «النتف» حلبي عن 
القهستاني. 

وأفاد القهستاني أن الجزاء إذا كان صريحًا فالشرطية توجب طلاقًا رجعياء 
وإذا كان بائتًا فبائتا» ولو قال: جعلتها بائنًا أو ثلاثاء فكذلك عند الإمام» 
ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله: إنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة 
ثلاثا» وفي الصيرفية لو قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائنة» ولو قال: ولا 
رجعة لي عليك» فرجعية. 

قوله: (وَإِنْ نَوَى خلاقَهًا) يخرج منه ما إذا قال: أنت طالق» ونوى عن 
وثاق» وكان مكرمًاء فإنه يقبل منه قضاءعء ولا يقع شيءء والخلااف صادق 
عليهاء أفاده صاحب «النهر». 

قوله: (مِنَ البَائْنِ) أي : الواحد ونفى الأكثر يفهم مما بعد» والبائن هو أن 
يكون بحروف الإبانةء أو بحروف الطلاق» لكن قبل الدخول حقيقة » أو تمن 
لكن مقرونًا بعدد الثلاث نضّّاء او أو موصوفًا بصفة تنبئ عن البيئنونة» 


کاب الطّلّاق/ بَابُ الصريح ۳۹۱ 


أو أَكْثّر خِلانًا لِلشَّافِيِي (أوْ لَمْ ينو شَيْكَا) وَلَوْ نَوَى به الطَلَاقَ COE‏ 


أو تدل عليها من غير حرف العطف» أو مشبه بعدد» أو صفة تدل عليها «بحر). 

قوله: اللوااكت انل e‏ الو م 
SG‏ ا 
القول الأول للإمام؛ لأنه نوى محتمل لفظه. 

قوله: (أَوْ لَمْ ينو شَيْئَا) لا حاجة إليهء فإن الواو التي تذكر قبل الشرط 
الواصل تكون عاطفة على ضد الشرط المذكورء ويجوز أن تكون الواو 
للحال» وعليه فلا إشكال» حموي. 

قوله: (وَلَّوْ نَوَى به الطَلَاقَ) الضمير يرجع إلى الصريح. وحاصل ما ذكروه 
هنا ثلاثة ألفاظ : الوثاق والقيد والعمل» وكل منها إما أن يذكر أو ينوي» فإن 
ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لاء فإن قرن بالعدد لا يلتفت إليه» ويقع الطلاق بلا 
نية كما لو قال: أنت طالق ثلانًا من هذا القيد تطلق ثلاناء ولا يصدق في 
القضاء كما فى «المحيط). 

وإذا لم يقرن بالعدد وقع في ذكر العمل قضاء لا ديانة نحو: أنت طالق من 
هذا العمل» كما في «البزازية» وغيرهاء وفي ي الوثاق لا يقع أصلاء ومثل 
الوثاق القيد. sS‏ وإنما نواها لا يدين في لفظ 
العمل صلا ويدين ف في الوثاق والقيدء ويقع قضاء إلا أن يكون مكرمًا «بحرا. 

ERSOY EE E‏ شي دنا 
به عدل» لکن تعتبر نيته بينه وبين الله تعالى «درر» فتدفعه عن نفسها بغير القتل 
على المختار للفتوى» وعلى القول بالقتل» فتقتله بالدواء. فإن قتلته بالسلاح 
وجب القصاص عليها. وهذا إذا كان بعد انقضاء العدة. 

أما إذا كانت قائمة» فلا يحرم عليه وطؤها؛ لأنه رجعي» فلا تمنعه عن 
نفسها «شرنبلالية» والمراد بكون المرأة كالقاضي أن ذلك في عدم التصديق لا 


۳4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


کک ين إِنْ لَمْ يقرنة بعَدَدِ» ولو مُكْرَهَا صدّق قَضَاءً أَيْضَاء كُمَا لو صَيَحَ 
و مده وَكَذَا وق طَلَاقََا مِنْ رَوْحِهَا الأول عَلَى الصّحِيح «حَانيةٌ)]. 


مطلقًاء فإن خبر الواحد يعتبر عند المرأة» ولا يعتبر عند القاضى؛ لأن شأن 
القاضي التفريق» وشأن المرأة عدم التمكين احتياطًا «بحر» وأبو السعود عن 
المولى عزمي زاده. 
فرع: 

الإقرار بالطلاق كاذيًا يقع به الطلاق قضاء لا ديانة. 

قوله: (عَنْ ونَّاقِ) قال في «المصباح»: الوثاق بفتح الواو وكسرها القيدء 
وجمعه وثق كرباط وربط قوله: (دين) أي: عمل بديانته؛ والمراد: أنه يصدق 
ولا يقع عليه طلاق بالنظر لما علمه الله تعالى من حاله. 

قوله : (إِنْ لَمْ يقرنهُ بِعَدَدِ) أطلق في العدد فشمل الثلاث والاثنتين» فإذا 
قال: أنت طالق من هذا القيد ثلانًا يصدق في القضاء أنه لم ينو طلاقًا ؛ لأنه لا 
يتصور رفع القيد ثلاث مرات»› فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغوء وهذا 
التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال: مرتين» انتهى. 

وو له اي ا 
على عدم إرادة الويقاع, وهي الإكراه قوله : (كَمَا لو صر ... إلخ) أي : فإنه 
يصدق قضاء وديانة. 

قوله: (وَكَذَا لَوْنَوَى طَلَاقَهَا) أي : يصدق قضاء وديانة إذا كان لها زوج 
طلقها قبل» كما فى «البحرا انتهى حلبى. 

وينبغي أن يقيد بما إذا لم يقرنه بعدد لم يوقعه الأول» أما إذا قرنه بعدد 
والزوج الأول لم يوقعه» فإنه لا يصدق ويحرر» ولو لم يكن لها زوج أو كان 
لها زوج قد مات لا يصدق «بحر» ولو أراد الشتم بدين فقط «خلاصة». 

قوله : (عَلَى الصجيح) الخلاف إنما هو في القضاء «(بحر). 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الصربح 4r‏ 


قال المصَنف: [وَلوْ نْوّى عَن العَمّل لم يصدق أضلاء وَلوْ صرح به دين فقط (وَفِي 

و 03 م E A‏ 7 2000 ¢ £ - سوك ةك أ - مج لاه هه 

أنتِ الطّلاق) أو طلاق (أو أنتٍ طَالِقٌ الطَّلّاقٍ» أو أنتٍ طاق طلاقًاء يَقَعُ وَاحِدَةَ ر جوية 
و ت 


نلم نو شیا أو نَوَى) يَعْنِي بِالمَصْدَرِ؛ٍ لا نه لو نَوَى بِطَالِقٍ وَاحِدَة وًبالطآدق أُخْرَى 
وَقَعَتَا رَجْعِييْن ل مَدْحُولًا بهَاء مله : أنتٍ طَالِقُ أنتٍ طَالِقٌ» رَيْلعِي]. 


قال الشارح: قوله: (لَمْ يُصدَّقْ أَضْلًا) أي : مطلقًا قضاء وديانة. 

قول (وَلَوْ صَرَّحَ بو) أي : بالعمل بأن قال: أنت طالق من عمل كذاء أو 
من هذا العمل «هندية» قوله: (دين فَقَط) الفرق بينه وبين الوثاق يستفاد مما 
يأتي عن المقدسي قوله: (أو طَلَاقٌ) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعرف 
وال وفرق الطحاوي بين المصدر المنكرء فلا تصح فيه نية الثلاث» وبين 
المعرف عيية تح ولا أصل له على الرواية المشهورةء كذا في «البدائع». 

قوله: (أو نت طَالِقٌ طَلَاقَا) أو : تطليقة» أو طلقتك طلاقًاء قهستاني. 

قوله: (يَمَعُ وَاحِدَةَ رَجْعِيّة) لأنها من ألفاظ الصريح 


10 
للللة: 
: 


قولهم الصريح يقع به الطلاق رجعيًا يستثنى منه الصريح الملحق بالبائن» 
فإنه ليس بر جعى › أفاده أبو السعود. 


قوله: (يَءْ َعْنِي بِالمَضْدَرِ) الأظهر ذكر هذه «العناية» بعد قوله: أو ثنتين؛ لأن 
ما ذكره مفروض في نية الثنتين قوله : (وَقَعَنَا رج م جعِيّتَيْنِ) لأنه إيقاع بلفظين 
صريحين محضين. 


قوله: (لَوْ مَدْخُولًا بِهَا) وإن لم يكن مدخولًا بها لغا الكلام الثاني» أبو 
السعود. وهذا ظاهر على ما قاله صاحب «الهداية» من أن نية الثنتين إنما لا 
بالتوزيع بأن نوى بالمصدر واحدة أخرى» وبه قال فخر الإسلام» وهو المرجح 
فى المذهب «نهر). 
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قَالَ المُصَئّف: [(وَاجِدَة أو يُنْتبْنِ) لِأَنَهُ صَرِيحٌ مَضْدَرٌ لا يَحْتَمِلُ العَدَدَ (كَإِنْ نَوَى 
122 چو > و و اس 6 0 _- 8 سدم مح 1 و Ss‏ 
ثانا قَتَلَاثُ) لِأَنَّهُ رد حكميئٌ (وَلِذَا) كَانَ (الثّنتان فى الأَمَةِ) وَكَذَا فى حرو تَقَدَّمَها 
وَاحِدةٌ «جَوْهَرَة) لكن جَرّمَ في «البخر) أنه سَهُوٌ (بِمَئْرْلَةِ التَاثِ فى الخرّة)]. 


قال الشارح: قوله : (أو ينَيْن) أي : في غير الأمة لما يأتي. 

قوله : (لِأنَهُ صَرِيحٌ مَضْدَرٌ) علة لقوله: أو ثنتين يعني أن المصدر من ألفاظ 
الوحدات لا يراعى فيها العدد المحضء. بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية» 
والجنسية» والمثنى بمعزل عنهما «نهر). 

قوله: (فَإِنْ نَوَى نََانًا... إلخ) محل اشتراط النية إذا لم يقل: أنت طالق 
كله» أما فيه فيقع الثلاث بغير نية» قهستاني قوله: (قَتَلَاتُ) أما في : أنت 
الطلاق أو طلاق فلان المصدر حيث استعمل في الطلاق كان الغالب إرادة 
الاسم به كرجل عدل» ولذا كان صريحًا فيه» واحتمل أنت ذات طلاق» 
والمبالغة بجعلها عينه» وبتقدير إرادة المعنيين الأخيرين تصح نية الثلاث» فلما 
كان محتملًا توقف على النية. وأما في أنت طالق الطلاق أو طلاقًا فوقوع 
الثلاث بالمصدر وهو الطلاق» وهو بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم» 
كذا قالوا: ولا يتم إلا بإلغاء طالق مع المصدرء كما ألغي مع العدد. وإلا 
لوقع بطالق واحدة» وبالطلاق ثنتان حين إرادة الثلاث» فيلزم الثنتان بالمصدر 
وهم لا يقولون به «(بحر» وانهر). 

قوله : (لِأَنَهُ كَردٌ حكمئٌ) يعني الثلاث كل الطلاق» فهي الفرد الكامل منهء 
فإرادتها لا تكون إرادة العددء وقوله: حكن ؟ إى : العلابك فى نک 
الواحدة» وإلا فهي الفرد الكامل. 

قوله : (وَلِذَا كان الثنتان) أي: للفردية الحكمية. 


قوله: (لَكن جَرّمَ في «البَخر' أنه سَهُوٌ) حيث قال: وأما ما فى «الجوهرة» 
من أنه إذا تقدّم على الحرة واحدة» فإنه يقع ثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى 
فسهو ظاهر. انتهى. 


كتَابُ الطَلَاقٍ/ بَابُ الصريح عه 


َال المُصَئّف: [وِمِنَ الْألْقَاظٍ المُسْتَعْمَلَةِ: الطََلَاقُ يَلْرْمُنِيء وَالحَرامُ يَلْرَمْنِيء 
لاق وَعَلََ الحَرَامُ فَيَمَعْ با ية لِلعُرْفِ» وَلَوْلّمْ يڪن لَه امْرَأَهٌ يون يَمِينَا 


ونظر فيه صاحب «النهر» بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث» 
وإذا لم يبق في ملكه إلا ثنتان وقعتا انتهى حلبي» ونقل صاحب «النهر» في 
«الكنايات» ما يوافق ما في «البحر). 

قال الشارح: قوله : (ومِنَ الْأَلْفَاظٍِ المُسْتَعْمَلَة) أي : في ألسنة العامة الطلاق 
يلزمني؛ أي: لا أفعل كذاء أو لأفعلن كذاء وكذا يقال فيما بعده. قال 
الحلبي : وفي ديارنا صار العرف فاشيًا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من 
صيغ الطلاق غيره فيَجِبُ الإفتاء بوقوع الطلاق به من غير نية» كما هو الحكم 
في الحرام يلزمني وعليّ الحرام» وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف في 
ديارهم الشيخ قاسم في تصحيحه «لمختصر القدوري» هذا. 

وقد أفتى شيخ الإسلام أبو السعود مفتي الديار الرومية بأنه ليس بصريح 
ولا كناية» وقد قرأته بخطه المعهود منه في حال حياته» وهو مبني على عدم 
استعماله في ديارهم في الطلاق أصلاء كما لا يخفى» قال في «النهر»: ولو 
قال علي الطلاق» أو الطلاق يلزمني» أو الحرام» ولم يقل: لا أفعل كذا لم 
أجده في كلامهم. 

قال أبو السعود: وقد ظفر به شيخنا مصرحًا به في «غاية السروجي» معزي 
إلى المغني» ونصه: الطلاق يلزمني أو لازم صريح؛ لأنه يقال لمن وقع 
طلاقهم: لزمه الطلاق» وكذا قوله: علي الطلاق انتهى» ولو قال: الطلاق لي 
لازم يقع بغير نية بخلاف قوله لامرأته: لك الطلاق حيث يتوقف على النية عند 
الإمام» كقوله لها: عليك الطلاق» فتطلق بالنية» وإن قال: طلاقي عليك 
واجب وقع› انتهى. 

قوله: (لِلعْرْفٍ) في «النهر» عن «الفتح» قد تعورف في عرفنا الحلف 
بالطلاق يلزمني لا أفعل» كذا يريد أن فعلته لزم الطلاق ووقع» فيجب أن 


حكن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
فيكفُرٌُ بِالحِنْثِ «تَصحِيحٌ القَدُورِي) وكا عَلَىَ اللاق مِنْ ذِرَاعي «بخرٌ»]. 


يجري عليهم؛ لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت فأنت كذاء وكذا تعارف أهل 
الأرياف الحلف بعل الطلاق لا أفعل كذاء انتهى. 

ويؤيده ما سيأتي في قوله: كل حل على حرام» أو أنتِ على حرام» أو 
حلال الله علي حرام» حول الجغاخرون: إنه بائن بلا نية؛ لغلبة 
الاستعمال بالعرف» انتهى. 


قوله: (فِيكفْرٌ بالجنث) ذكره الصدر الشهيد فى «واقعاته» وبه كان يفتى 
الإمام الأوزجندي». وكان نجم الدين النسفي» يقول: إن الكلام يبطل» ولا 
يجعل يميئا (نهر). 

قوله : (وَكَذَا عَلَيّ الاق مِنْ ذِرَاعِي) قال في «البحر»: وإذا لم يقرن بالعدد 
وقع في ذكر العمل قضاء لا ديانة نحو: أنت طالق من هذا العمل» كما في 
«البزازية» وغيرهاء وهو يدل على أنه لو قال: علي الطلاق من ذراعي لا أفعل 
كذ كنا چا یا العوام انق فاا زی اکن ۰ 

قال المقدسي : وأخذ بعضهم من هذا أنه يقع على من يقول: على الطلاق 
من ذراعي» وجعله أولى» وأنت خبير بأنه في المقيس عليه قد خاطب المرأة 
التي هي محل للطلاق» ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حسًا ولا شرعًاء 
فلا يصح صرف اللفظ عن المعنى الشرعي المتعارف الغالب إلى غيره بلا دليل 
بخلاف على الطلاق من ذراعي؛ لأنه لم يضفه إلى محله» بل أضافه إلى ما 
ليس بمحله» وهو إذا ضم إلى محله»ء وإلى ما ليس بمحله» كما لو قال 
لامرأته: ولرجل أو لامرأة أجنبية إحداكما طالق لا يقع. 

فكيف إذا أضافه إلى غير محله؟ وما نظيره إلا لو قال لأجنبية أو بهيمة: 
أنت كذاء بل قالوا: لو وضع يده على رأس امرأته. وقال: هذا منك طالق لا 
تطلق» فكيف إذا أضافه لذراع نفسه الذي ليس بمحل له أصلاء وهو لو قال: 
آنا منك طالق لغاء انتهى وهو كلام وجيه؛ انتهى حلبي. 


كِتَابُ الطّلاقَ/ بَابُ الصريح ۹۷ 
َال المُصَئّف: [وَلَّو قَالَ: ظلافك عَلَي لم يقن وَلَوْرَاد: وَاجِبٌء أو لازم أو 
ا أو فَوْضٌ» ل قال البرازي : المخْتَارُ لاء وَقَالَ القَاضِي الخُاصي : 
E‏ لقال UAE‏ هَل يَفْتَقِرُ لنية؟ الالال ال َعَم 5 
ال ا كر طَالِقَاء أو اظْلقِيء أ يا مُطَلَمَة بالتَْدِيدٍ وَقَعَ]. 
قَالَ المُضنف: [وَكَذَا يا ال بكر اللّام وَضَمّهًا ؛ 2-7 1 11111111111 


قال الشارح: قوله : (ولو قَالَ: طَلَاقَكِ عَلَيَ لَمْ يَقَْ) لاحتمال أن يكون مراده 
حرام؛ والظاهر: أنه إذا نوی واجب على أو فرض كان في حكم ما بعده. 

قوله : (المُخْتَارٌ لا) أي : وإن نوى» وقيل: نعم بالنية» وصحح «بحر). 

قوله: (المُخْتَارٌ نَعَم) أي : الوقوع في الكل ؛ لأن الطلاق لا يكون واجبًا 
أو ثابنًاء بل حکمه» وحكمه لا يجب ولا يثبت يثبت إلا بعد الوقوع «بحر). 

قوله: (قَالَ الكمال: الحَقُ نَعم) أي : لاحتمال الدعاء كما يقع نحوه كثيرًاء 
قال المقدسي: ويقع في عصرنا نظير هذا يطلب الرجل البراءة من المرأة» 
فتقول: أبرأك الله وكانت حادثة الفتوى وكتب بصحتها ؛ لتعارفهم ذلك» 
ذكره الإسقاطي. 

قوله : (بِالتَشْدِيدٍ) أي : بتشديد اللام» أما بسكونها فهو من الكنايات» كذا 
في «الهندية») قوله: (وَقَعَ) أي : من غير نية؛ لأنه صريح. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا يَا طَالٍ بِكَسْر اللام) أي : لو قال: يا طال بكسر 
اللام وقع بلا نية» كذا في «الخانية» قوله: (وَصِمّهَا) تبع في هذا صاحب 
«النهر» حيث قال: وينبغي أن يكون الضم كذلك؛ إذ هو لغة من لا ينتظر 
بخلاف الفتح» فإنه يتوقف على النية» انتهى. 

قال السيد الحموي: وفيه تأمل ووجهه أنه ينبغي أن يتوقف على النية في 
الضمء فإنه إذا لم ينتظر الحرف الذي بعد اللام لم تكن مادة طلق موجودة ولا 
ملاحظة» فلا يكون الطلاق بها صريحًا لا يحتاج إلى نية بخلافه على لغة من 
ينتظن الا خر أبو السعود: 


۳4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ِأنّهُ تَرْخيمٌء أو أنتٍ طَالٍ بالكشرء وَإِلَّا تَوَقَفَ عَلَى النْيّةَء كُمَا لَوْ تَهَجَى به أو 
بالعتق» وَفِي «النَهْرِ) ء عَنِ التَضْحيح : الصحيح عَدَمْ الوْقُوع بِرَهتْكِ طَلَاقكِ وَنَخوه]. 
قَالَ المُصَئف: [(وَإدَا أَضَافَ الطَلاقٌ ِلَيْهَا) 11560700 


قوله: (لأنه تَرَخِيمٌ) أي: على لغة من ينتظر في الأول» ومن لا ينتظر في 
الثاني» قاله الحلبي. 

قوله: (أو انت طَالٍ بالكسْر) في «النهر» عن ¿ «الخانية» لو حذف القاف من 
أنت طالق» فإن كسر اللام أو كان ذلك في مذاكرة الطلاق وقع بلا نية» وإلا 
توقف عليها ووجهه صاحب «الخانية» بأنه ترخيم» وغلطه الكمال بأنه إنما 
يكون اختيارًا فى النداء» وفى غيره اضطرارًا فى الشعر. 

ورد بأن الترخيم لغة» يقال على مطلق الحذف كما نص عليه الجوهري 
وغيره» وهو المراد هنا فالمناسب للشارح أن يزيد بعد قوله: بالكسر أو حال 
مذاكرة الطلاق. 

قوله : (وَإِلَاتَوَقَفَ عَلَى النِّّةِ) أي : بأن فتح أو ضم ويزادء ولم يكن في 
E‏ ا و تال ی و أو بالمني) بان 
«البدائع» وما قدمه الشرح من أن ط | ل ق صريح لا يتوقف على نية بناء على ما في 
«الخانية» ففى المسألة نصان مشى على أحدهما سابقّاء وجرى هنا على الآخر. 

قوله : (عَن التضجيح) أي : تصحيح العلامة قاسم. 

قوله : (الصجيح عَدَمْ الوقُوع برَهنثكِ طَلَاقَك) لأن الرهن لا يفيد زوال 
الملك» وقيل: يقع؛ لأن الرهن لا يكون إلا في الموجود» ووجود الطلاق 
يقتضي وقوعه. 

قوله : (وَنْحُوه) كوهبتك» وأودعتك طلاقك» كما في «النهر» وصار الأمر 
بيدها فى قوله: أعرتك طلاقك» وقولى: أنا طالق. 

قال الشارح: قوله : (وإذا أَضَافَ الطَّلَاقّ... إلخ) المراد: الإضافة المعنوية. 


کاب الطَّلاقَ/ بَابُ الصريح ۳۹۹ 


كَأَنْتٍ طَالِقٌ (أ) إِلَى (مَا يُعَبّرُ پو عَنْهَا گالرَقبةء وَالعُنْقِء وَالرُوح» وَالبَدَنِ 
وَالجَسّدِ) الأظرّاف دَاخِلَّة في الجَسَدٍ دُونَ البَدَنِ (وَالمَرجء وَالوَجْوِء وَالرّاس) وَكذا 
قوله: (كأنت طالِقٌ) أو كلك». أز حت أو جملعف) وإن من أنت 
ضمير ذاتها فيكون الطلاق مسندًا إلى جملتهاء وذكر هذا مع علمه مما سبق 
نمدا لما بعذه. 
قوله: (كالرَقّبة) فإنه قد عبر بها عن الجملة في قوله تعالى: َر 
رَقَبَةَ * [النساء : 97] حلبى. 


قوله: (والعنق) هو الرقبة» كما في «المصباح» وعبر به عنها فى قوله 
تعالى : ظفَطَلَتَ أَصْنَقُهُمْ َا خضي [الشعراء:٤].‏ 

قوله: (وَالرُوح) مثلها النفس قال تعالى: وكا عَلَِمْ فبا أن التّفس 
أَلتّمْيس» [المائدة:٥٤]‏ وما ذكره المصنف أولى مما ذكره الزيلعى: أن 
الإضافة إلى الروح والجسد من الإضافة إلى الجملة؛ لأن الروح جزء من 
الإنسان» وكذا الجسد؛ لتركبه منهما» فكل جزؤه والبدن مرادف للجسد عرقًا. 

وقول الشارح: (الأطرَاف دَاخِلّة... إلخ)» قدّمه في كتاب الصلاة» وهذه 
التفرقة غير متعارفة» والمقام غير محتاج إليهاء والأطراف اليدان والرجلان؛ 
فالمراد ما يعم الرأس» وقد صرح به في «النهر). 

قوله: (والفرج) عبر به عن الجملة فيما روي: "لعن الله الفروج على 
ا وی نهر 


قوله: (وَالوَجَهِ) عبر به عن الذات في قولهم: جاءني وجوه الناس ؛ أي : 
أعيانهم » وفي قوله تعالى : وق وه رَيْكَ ذو لَك ودار )4 [الرحمن : ۲۷] 
على تأويل الخلف أن المراد بالوجه الذات. 


.)5557/5( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
الإسْتِء بخلاف البضع. والدبرء وَالذّم عَلَى المُخْتَارٍ «خلاصة]. 

ال المُصَنّف: [(ؤ) أَضَائَه (إلَى جُرْءِ شَائِعِ مِنْهَا) كيضفِهَاء ويها إِلَى عُشرمًا 
(وَقع) عدم تَجرٌّيه و قَالَ نكم الأغلى الق واحدة واف ا ينين 
وَقَعَتْ بَبَخَارَىء فی بَعْضُهُمْ بِطَلقَة وَبَعْضْهُم بِنَلَاثِ عَمَلا بالإِضَافَتَيْنِ «خلاصَة» 


قوله : (بخِلَافٍ البضع» والذبر) قال ذ فى «البحر) : الإست» وإن كان مرادقًا 
للدبر لا يلزم مساواتهما في الحكم؛ قا ونا ن يعر طن 
الكل ا اشع راف لقح ولس يفكي هنا کی التخير: 

قوله: (وَالدّم) المناسب إسقاطه؛ لذكره له بعد في محله» وإنما ذكر الدبر 
هنا مع ذكره» فيما سيأتي لذكر مرادفه» وهو الإست أفاده الحلبي» وقد جعلوا 
الدم يعبر به عن الجملة في الكفالة دون الطلاق والعتق» وكأن الفارق جريان 
العرب فيها دونهما. 

وصحح في «الجوهرة» الوقوع به» ولو أسنده إلى العين وقع؛ لأنها مما يعبر 
بها عن الكل» يقال عين القوم. وهو عين في الناس» أفاده صاحب «النهر). 

قال الشارح: قوله : (كَتِضِفِهَاء وَتُلَنِهَا) إلى عشرهاء وكذا لو أضافه إلى جزء 
من ألف جزء منهاء كما في «الدر المنتقى» لأنه محل لسائر التصرفات كالبيع 
إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق» وقال شيخي زاده: إنه يقع في ذلك الجزءء ثم 
يسري إلى الكل ؛ لشيوعه» فيقع في الكل قوله : (لِعَدَمِ تجزيه) علة لقوله: أو 
إلى جزء شائع منها. 

قوله : (وَلَوْ قَالَ: نِضْفْكَ الأغلّى... إلخ) أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائع 
ور ص ع بده 
(هندية») 0 27 بَعْضْهُمْ) أئ على تاي ل ل 
بطلقة نظرًا إلى أن الرأس في النصف الأعلى فيصير مضيمًا الطلاق إلى رأسها. 

قوله: (عَمَلَا بِالإضَاقَتَيْنَ) لأن الرأس في النصف الأعلى» والفرج في 


كات الطلاق/ بَابُ الصريح 1 


(وَإدَا ال : الرََبَةٌ منْكِء أو الوَجوء أو وَضَعَْ يَدَهُ عَلَى الرس وَالعُتي) أو الوَّجُو]. 

قال المُصَئّف: [(وَكَالَ: هَذَا العُْضْوٌ طَالِقٌ لَمْ يَمَعْ في الأصَحٌ) لِأَنّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ 
. عِبَارةَ عن الل بل عَنِ الغضوء حى لَوْ لَمْ يَضَعْ يده بل قَالَ: هَذَا ارس طَالٌِ» 
وَأشَارَ إلى رَأْسِهَاء وََمَ في الأَصَمٌ وَلَوْ نَوَى تَخْصِيصٌ العُطو يبي أَنْ يدِينَ «منخ» 
(گما) لا يَقَعْ َو أَضَائَهُ إِلَى اليَِ) م ا ا BR‏ 


النصف الأسفل» فيصير مضيمًا الطلاق إلى رأسها بالإضافة إلى النصف 
الأعلىء وإلى فرجها بالإضافة إلى النصف الأسفل «محيط» ولو قال لامرأته: 
أنت طالق» وطالق» وطالق» ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثاء 
وإن غير مدخولة طلقت واحدة. 

وكذا إذا قال: أنت طالق فطالق» أو ثم طالق» أو طالق طالق» كذا في 
«السراج» ولو قال: أنت طالق» وكرر الجملة ثلاثًاء وقال: عنيت بالأولى 
الطلاق» وبالثانية والثالثة إفهامها دين فقط «خانية». 

ومتى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق» 
وإن عنى بالثاني الأول لم يصدق في القضاءء كقوله: يا مطلقة أنت طالق» أو 
طلقتك أنت طالق» ولو قال: طلقتك فأنت طالقء لا يقع أخرى إلا بالنية 
«ظهيرية» والكل من «الهندية». 

قله + (أو ارخ أ + متلف: 

قال الشارح: قوله: (بَلَ عن العضو) بقرينة ذكر منك» ووضع اليد في 
الأخيرة. 

قوله: (وَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهَا) مقتضاه الوقوع فيما لو أشار إلى الرقبة بدون 
وضع يدء وقال: هذا العضو طالق قياسًا على ما ذكره الشارح» أبو السعود. 

قوله: (وَفَعَ في الأَصَمٌ) كأن الفرق أن الجمع بين إشارة القول: ووضع 
اليد يبعد إرادة الجملة؛ يخلاف اتفراد الإشازة»-فإنه قد يراد به الجملة معها. 

قوله : (كُمَا لا يَقَعُ لَوْ آَضَافَهُ إِلَى اليّدِ) أورد عليه بأن اليد عبر بها عن الجملة 
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إل بي المَجَازٍ (وَالرَجِلٍء وَالَبُرٍ وَالشَّعرِء وَالأَنْفٍ وَالسَّاقِء وَالقَخذِ» 
وَالظَهِرِء وَالبَظْنِء واللسان» وَالأدُن وَالقَمٍ. وَالصَدْرِ وَالذَّقنِء وَالسّنٌ 
والريتي» وَالعَرَقِ) وَكَذَا اندي وَالدَم اجَؤْهَرَة)]. 

قَالَ المُصَئْف: أنه لا يُعبرُ به عن الجُملَّة فلو عَبَّرَ قوم په عَنْهَا وَكَمَ وَكَذَا كل 


فى قوله تعالى: ##تَبَّتْ يَدَآ أي لَب [المسد: ]١‏ وقوله يك : «على اليد ما 
اخدفة" واا ا والكلام فى العوف المستير: وبما أجاب الشارح 
من أنه مجاوز العلاقة الجزئية» ومثل اليد ما أشبهها. 

قال في «البحر»: وحاصله أنه ثلاثة صريح يقع قضاء بلا نية كالرقبة» 
وكناية لا يقع بها إلا بالنية كاليد» وما ليس صريحًا ولا كناية لا يقع به» وإن 
نوى كالريق» والسن» والشعرء والظفرء والكبد» والقلب» 

فر( ف الجا :آئ» بخن الكل كيو كات تقل العامة الموئ 
غ اعات ودن رادم ما کک م أن اا 9 
اعت إلى الو رل باللساة التركي ؛ فإنهما فيد بر ها والح 
والذات. ۰ 


عدو 4 


قال الشارح: قوله : (لأنه لا يعبرٌ بهِ) أي : بالمذكور منها هذه الألفاظ. 

قوله: (فَلّو عَبَّرَ به قَومٌ) أي : بما ذكر ولا خصوصية له» بل لو عبروا بأي 
عضو كان كذا ذكره أبو السعود عن «الدرر». 

قوله : (وَكَذَا كُلّ مَا كَانَ مِنْ أُسْبَابٍ الحُرْمَةِ) كالظهار والإيلاء والعفو عن 


/۳( رقم 5545). وأبو داود‎ ۰۳٤۲ /۲( والدارمي‎ »)۲۰٠۹۸ أخرجهأحمد(8/2» رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في‎ )١15157 رقم‎ ۰٥٦٦ /۳( والترمذي‎ ,)705١ كو رقم‎ 
»۲۰۸/۷( والطبراني‎ .»)۲٤٠٠١ رقم ۷۸۳٥)ء وابن ماجه (؟1/ 2807 رقم‎ »5١١ /7( الكبرى‎ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري.‎ )۲۳٠۲ رقم‎ »٥٥/۲( رقم 5837), والحاكم‎ 
رقم 250577» وابن الجارود‎ ۳۱١ /٤( رقم 57 وابن أبي شيبة‎ ۰۹۰ /٦( والبيهقي‎ 
. )۷۸٤ رقم‎ 2.5١ /۲( والروياني‎ 2223١75 (ص 555» رقم‎ 
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لا الجلّ انَمَاقَا (وَجَرْءُ الظَلقَةِ) وَلَوْ مِنْ الف جُْءِ (تَظلِيقَة) لِعَدَم الئَجَزِيءِ فَلَوْ 
رَادَتِ الأَجِرَاءُ وَمَعَ أخرّىء وكا ما لَمْ يَمُلْ: صف طَلقَةء وَثُلْتُ طَلْقَقٍ 


القصاص والعتاق حتى لو أعتق إصبعه مثلًا لا يقع أفاده في «البحر» وإن قال: 
لا أقرب رأسك» أو وجهك. أو عنقك أربعة أشهرء أو رأسك على كظهر أمي 
كان موليًا ومظاهرًا اتفاقاء وإن أضافةه إلى اليد مل لا بكرت مرا ولا ماعا 
عندناء خلافًا لزفر والشافعى. 


قوله: (لَا الجلّ) كالنكاح؛ أي: فإنه لا يصح ولو أضافه إلى جزء شائع 
حتى لو تزوج نصفها لم يصح النكاح احتياطا كما في «البحر» وكذا يقال إذا 
أضافه إلى ما يعبر به عن الجملة فإنه لا ينعقد كما يفيده كلامه» فالتفصيل 
السائق ةا ساف الكرمة لأ الجر بوقولة اا قار يه إلى الرة على 
الزيلعي حيث قال: إن الجزء الشائع محل النكاح. 

قوله: (وَجُرْء الطَلقَةِ) مبتدأ خبره قوله: تطليقة» وتعبيره بالجزء أولى من 
تعبير «الكنز» بالنصف والثلث كما أفاده فى «البحر» حيث قال: ولو قال 
ود الطلنة TE‏ التو + رواحمو وإن أجيب عنه بأنه قصد 
الإيضاح. 

فول ولو ی تالح سو امه الف رمن 

قوله: (لِعَدَمِ النَّجَرِيءِ) أي : في الطلاق فذكر جزئه كذكر كله» كالعفو عن 
بعض القصاص فإنه عفو عن كله قوله: (مَلَوْ رادت الأَجْرَاءُ) مع الإضافة إلى 
الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة 
بنصف السدس» فتقع به طلقة أخرى. 

قوله: (وَمَكَذَا) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين وقع ثلاث نحو: 
أنت طالق ثلث طلقة» وثلاثة أرباعهاء وأربعة أخماسها حلبى» وه وأحد 
قولين مصححين الثاني وقوع واحدة» قال في «المبسوط»: إنه اا 
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سدس طَلقَةِ َع ناث وَلَوْ ڀا واو قَوَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ : طلقَة وَنَضْفْهَاء ان علي 
المُحْمَارِ 0 


قوله : (قَيَمَعُ الََّاتُ) لأن المنكر إذا أعيد منكرًا كان الثاني غير الأول» 
فيتكامل كل جزء بخلاف ما لو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها 
حيث يقع واحدة؛ لأن الضمير الثاني والثالث عين الأول فالكل أجزاء طلقة 
واحدة» وهذا في المدخول بهاء أما غيرها فلا يقع عليها إلا واحدة في الصور 
كلها أفاده ذ في «البحر). 

قوله : ا قبله» والمبدل منه في نية الطرح. 


قوله: (وَلَوْ قَالَ: طَلقَةَ وَنِضْفُهَا) قال فى «الهندية»: ولو قال: أنت طالق 
او وهال اواك ررمت ارما شه تدك يقد كان وت تال 
واحدة ونصفهاء أو قال: واحدة وربعها يقع واحدة كما في «المحيط» وهكذا 
في «البدائع» وهذا قول بعضهم والمختار أنه يقع ثنتان كذا في «السراج 
الوهاج» و«الجوهرة النيرة». 

قال الشارح: قوله : : (وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانُ السدس رُبعَا أي : في صورة قوله : 
أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة قوله: (قهستاڼي) عبارته عن 
«المحيط» لو قال: نصف تطليقة» وثلث تطليقة» وربع تطليقة فثنتان على 
المختارء وقيل: واحدة» ولو كان مكان الربع سدسًا فثلاث» وقيل: واحدة» 
وها من القهستاتي سبق قلم في التقل والحكم. 

أما الأول فإن عبارة «المحيط» كما في «الهندية»: ولو قال: أنت طالق 
نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة» يقع ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء 
إلى تطليقة منكرة» والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى» ولو قال: 
نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدة. 
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ر رص 


وسيجية 


€ 


- ن استثنّاء ا a‏ : (مِنْ واحدةٍ 
إلى ثِتيْن» أو مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى تين وَاحِدَةٌ) ِقَوْلِهِ : مِنْ وَاحِدَةٍ أو مَا بَيْنَ وَاحِدَة 
(إلَى ثلاث يُننَانِ) الأَضْلُ فِيمَا أَصْلّهُ الحَظْرُ دُخُول العَايَةِ الأولّى فَقَط عِيْدَ الإمَام]. 


فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها 
وربعهاء قيل: تقع واحدة» وقيل: يقع ثنتان» وهو المختار كذا فى «محيط 
السرخحسي» وهو الصحيح كذا في «الظهيرية» انتهى. 

فموضوع الخلاف في الواحدة والثنتين في الإضافة إلى الضمير»ء وأما 
الثاني فلأنه إذا كان يقع في السدس ثلاث تطليقات كما قدّمه مع أن النصف 
والثلث والسدس مجموعها طلقة واحدة؛ فلأن يقع الثلاث في الربع» وهو 
زائد عليها بنصف السدس أولى» وهذا هو المتعين فى العبارة» وغير ذلك فيه 
حمل كلام الشارح على غير الواقع 


- 
ا ا 


قوله : (وَسَيَجِيءٌ أن استفتاء... إلخ) قال في «فتح القدير»: إخراج بعض 
التطليق لغو بخلاف إيقاعه» فلو قال: طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع 
الثلاث» وهو قول محمد وهو المختارء وقيل: على قول أبي يوسف ثنتان؛ 
لأن التطليق لا يتجزأ في الإيقاع» فكذا في الاستثناء» فكأنه قال: إلا واحدة 
وتمامه في «المنح». 

قوله : (بخِلانٍ إِيقَاعِهِ) قد ذكره هنا قوله : (واحدة) اعتبارًا للغاية الأولى. 

قوله : (ثنتان) بإدخال الغاية الأولى ليترتب عليها الثانية؛ إذ لا ثانية بدون 
أولى» وإخراج الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة. 

قوله : (فِيمَا صله الحَظرٌ) كالطلاق ؛ أي: قبل ورود الشرع بإباحته. 

قوله : (دُخُول المَايَةِ الأولّى فَقّط) لأن حظره قرينة على عدم إرادة الكل. 

قوله: (عِنْدَ الإِمَام) وقالا: تدخل الغايتان فتطلق في الصورتين السابقتين 
اثنتين» وفي الأخيرتين ثلاثا ولم يوقع زفر بالأوليين شيئًا وأوقع بالأخيرتين 
واحدة» وقد نص غير واحد على أن قولهما استحسانء وقال الكمال: إن قول 
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قَالَ ا مَرْجِعُْهُ الإِبَاحَةُ كذ مِنْ مَالِي مِنْ مَائةٍ إِلَى أَلفٍ العَايَيْنِ 
ا اة ضاف لين دة E‏ : نتان (وَبكَلَاثَةٍ العاف ا ر أو 
نصفى ضفي لین تاز وَقيل : : يَقَعُ تكلاثُ) وَالأَوَّلُ صح (وَبِوَاحِدَةٍ في نين وَاجِدَة إِنْ 


00 + ك 04 
نو أو نوّى الضرت) 
يسو و نوی ِ- 00 


الإمام استحسان أيضًا إلا أنهما أطلقاء وقيد الإمام دخول الغايتين فيما مرجعه 
الإباحة. 

قال الشارح: قوله: (العَايَتَيْن) أي : دخول الغايتين» فله أخحذ المائة حلبى 
عن «البحر» والأولى فله أخذ الألف؛ لأنه المتوهم قوله: (ثَلَاتُ) لأن نصف 
التطليقتين واحدة» فتكون الواحدة مكررة ثلانًا فغلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث 
تطليقات ضرورة «نهر» بقليل زيادة. 

قال فى «البحر»: إلا إذا نوى تنصيف كل من الطلقتين» فتكون أنصافها 
أربعًا فثلاثة منها طلقة ونصف› فتقع طلقتان ديانة» ولا يصدق فى القضاء؛ 
لأنه احتمال خلاف الظاهر وفيه تأمل. 

قوله: (وَقِيلَ: يُنْنَانِ) وجهه ما تقدم عن «البحر). 

قوله : : (أو ضمي طَلقمَيْنْ) نقل صاحب «البحر» عن «الذخيرة» لو قال: أ 
طالق نصف تطليقتين فواحدة» ولو قال: نصفي تطليقتين فثنتان» وكذا نصف 

قوله: (طَلْقَنَانِ) لأنها في الأول طلقة ونصف فتتكامل» وأما في الثانية 
فلأن نصفي الطلقتين طلقتان» لأن الطلقة وهي النصف مكررة مرتين. 

قوله: (وَقِيِلَ: يَقَعُ نَلَاتُ) لأن كل نصف يتكامل فيحصل ثلاث قوله: 
(وَالأَوَلُ أَصَحُ) صححه العتابي واختاره الناطفي» وهوالمنقول في «الجامع 
الصغير). 

قوله: (إِنْ لَمْ يَنْو) مثله ما إذا نوى الظرفية؛ لأنه لا ظرف له «بحر». 

قوله: (أو تَوَى الضَّربَ) أي: الحساب ولو عالمًا بعلم الحساب خلاقًا 


كِتَابُ الطَّلاقِ/ بَابُ الصريح ۷ 


e 2> لا‎ 


َهُ يكثرٌ الأَجْراء لا الإفراد (وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةٌ ونين » قنَكَاتٌ) لَوْ مَدْحُولًا بهَا]. 
ال المُصئف: 0 الو نه 
esase EEN‏ قاو ءءء ماوع ووم 6 و هاه أده ءاه واوا اك عاو اط ةذه وان كه 66م د دع هاا مء افع كاه افده 


لزفر فيه ؛ لن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بقدر الآخرء كقوله: واحد مرتين 
ورجحه في «فتح القدير» و«التحرير» بأن عرف الحساب في التركيب اللفظي كون 
أحد العددين مضعمًا بقدر الآخر. والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو 
أوقع بلغة فارسية أو غيرها وهو يريدهاء انتهى ورجحه في «غاية البيان». 

قوله : (لِأَنَهُ يكثرٌ الأَخِرّاء) أي : فلا يزيد بالضرب في نفسه؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يبق أحد في الدنيا فقيرًا؛ لأنه يضرب ما ملكه من الدراهم في مائة 
يصير مائة» ثم يضرب المائة في الألف فتصير مائة ألف» فصار معنى قوله 
واحدة في ثنتين واحدة ذات جزءين» وكذا واحدة في ثلاثة واحدة ذات أجزاء 
ثلاثة» والتطليقة الواحدة وإن كثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من واحدة المنح). 

قوله : (ققلاث) لأنه نوی ما يحتمله كلامه؛ لأن الظرف يب يجمع المظروف» 
والواو للجمع» فيصح أن يراد معنى الواو لعلاقة الجمع. 

قوله: (لَوْ مَدْخُولا بها) ولو حكمًا ليشمل المختلى بهاء فإن الطلاق في 
العدة يلتحقها احتياطاء وهو الأقرب للصواب قاله الشرنبلالي في «شرح 
الوهبانية». 

قال الشارح: قوله: (لَّمْ يبق لِلشنتَيْن مَحل) لأنه لما قال أنت طالق واحدة 
طلقت بائنًا لا إلى عدّة» فلا يلحقها ما بعدها. 

قوله: (قَتَلَاثُ) قال في «البحر»: إرادة معنى مع نفي ثابت كقوله تعالى: 
#ۆونتجاوز عن سَيمَاتِمَ 4 [الأحقاف:7١]‏ في أصحاب الجنة. 

قوله: (مُطْلَقَا) مدخولا بها أو لا حلبي قوله: (لِمَا مَمَّ أي: من قوله: 
لأنه يكثر الأجرّاء لا الأفرّاد. حلبي. 
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وَلَوتوى: مش الوَاوٍ أو مع“ فَکمَا مَرَ]. 

قَالَ المُصَئّف: [() بِقَوْلِهِ : (مِنْ هُنَا إِلَى السام وَاحِدَةٌ رجي ا 
بظولٍء أو كبر قَبَائَِةٌ () أنتٍ طَالِقٌ (بِمَكّة أو في مَكّةء أو فِي الدَّارِ أو الظَلء أو 
الشَّمسِء أو وب كذَا تنیز يَقَُ لال (كمَوله: نت طَالِقٌ مَريضّةٌ ا 
وَأنتِ مَرِيضَةٌ» أو وَأَنْتِ تُصَلّينَ (وَيُصِدَّقُ) فِي الكل (د دِيَانَةٌ لا قَضَاءَ (لَوْ قَالَ: عَتَيْتُ 
ا ا ل كي 


قوله: (فَكَمَا مَرّ) أي: يقع في صورة معنى الواو ثلاث في المدخول بهاء 
وثنتان في غيرهاء وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقاء حلبي. 

قال الشارح: قوله: (إِلَى الشَّام) هو بهمزة ساكنة وتخفف» أبو السعود عن 
«المصباح». 

قوله : (وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةُ) لوصفه إياه بالقصر؛ لأن الطلاق متى وقع وقع في 
جميع الدنيا وفى السموات» فلميثبت بهذا اللفظ زيادة شدة» وهو ليس 
بجسم» فلا يحتمل الوصف بالقصر› فيكون الوصف به راجعًا إلى حكمه» 
وقصره بكونه رجعيًا. 

قوله: (بطُولٍ) مثله العظم «نهر» قوله: ا 
الثوب تطلق» وإن كانت لابسة غيره» وإنما صح تعليق الطلاق بالزمان دون 
المكان؛ لأن الطلاق فعل» وبينه وبين الزمان مناسبة من حيث إنهما لا بقاء 
لهما فكما يوجدان یذهبان» وللمكان بقاء فكان اختصاصه بالزمان أقوى. 
فيقع حالًا. 

قوله : (لَا قَضَاءَ) لما فيه من التخفيف على نفسه «بحر). 

0 2 ويصدق؛ زلا 17 ا 
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ا اشير أو الشتاء]. 

د ت حلت في 6 0-0 في ل لبيك 
ل أو لِحَيْضِكِ 5 تَنجيرٌ ولو الب تعلِيقٌ: وَفِي غاي وَهِيَ حَائِض ّى 
تَجيض أَخْرّى. وَفِي حَيضَّتِكِ فَحَنَّى تجيض وَتَظهَرَ RN a‏ 


قوله : (آو را س الشّهْر) رأ س الشهر يوم وليلة من أوله كما يأتي» وقوله: 
(أو الشّتاءِ) يقال فيه ما ل لل فإذا مضى الشتاء طلقت» ولو قال: أنت 
طالق في الليل والنهار» طلقت واحدة. 

ولو قال: أنت طالق في الليل» وفي النهار يقع ثنتان» ولو قال: أنت 
طالق في ليلك ونهارك طلقت في الحال. 

قال الشارح: قوله : (تَعلِيقٌ) لوجود حقيقته «بحر). 

قوله : (وَنَحُو ذَلِكَ) كقوله N E‏ 
الاختياري وغيره» كما في «البحر» قوله: (لِأنَّ الظرف يُشْبِهُ الشّرط) فيجوز أن 
يكون في مستعار الآن الشرطية» فيكون تعليقًا «در منتقى». 

والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما للجمعء فإن المظروف يجامع 
الظرف» والظرف يسبقه» والشرط يجامع المشروط ويسبقه. 

قوله al‏ ل ا بقة على المعلول» وقد أفاد 

لكلام تحقق تحقق العلة» فيتحقق المعلول» وهذا ظاهر فيما إذا كانت من ذوات 
الحيضء وأما إذا كانت صغيرة» فالظاهر الوقوع اعتبارًا لظاهر اللفظ» ويحرر. 

قوله: وَل بالتاء تقليق) أن الا مار للحرظ كادف طالق م الله 
تعالى. ۰ 

قوله : (َحَتَّى تَحيض أَخْرَى) قال في «البحر» عن ج «المحيط»: لو قال: أ 
طالق في حيضك› Is‏ 
درور الدم» أو نزوله لوقته» فكان فعلا فصار شرطًا كما في الدخول. 
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فى ثلاثة اماه وَفِي مَجيءِ ثلاثة أيّامٍ تليق بمَجِيءِ الثَّالِثْ سِوّى يوم 


خلفه؛ لان E‏ ت تعتبر في المستَقَبَلء ويوم الا ولخ وَكَبِلهُ تنْجِيرٌ]: 
قَالَ 0 طَالِقٍ تَظِلِيقَةَ حَسَنَةَ في دُحُولِكِ الدَّارَ إن رفع حَستَة تُنْجَزُ 


والشرط يعتبر فى المستقبل لا فى الماضى» ولو قال: أنت طالق فى 
حيضة» أو في حيضتك لم تطلق حتى تحيض وتطهر؛ لأن الحيضة اسم للحيضة 
الكاملةة قرا كزع في عابرا رطلاى E‏ 
ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة)” اراد بها كمالها» اننيي: 

والحاصل أنه إن ذكر الحيضة بالتاء المثناة من فوق كان تعليقًا لطلاقها 
على الطهر من حيضة مستقبلة» وإن ذكره بغير تاء كان تعليقًا على رؤية الدم 
بشرط أن يمتد ثلاثاء كذا في «شرح تلخيص الجامع» حلبي. 

قوله: (وَفِي تَلَانَةِ يام تَنْجِيرٌ) لأن الوقت يصلح ظرفًا لكونها طالقّاء وهي 
إذا طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات «بحر». 


قوله: (وَفِي مَجيء ثَلَانّة أيّام نَعْلِيقٌ) لأن المجيء فعل» فلم يصلح ظرفًا 
فصار شرطًا ا(بحر). 

قوله: (سِوّى يَوْم حَلفِهِ) لأن الشروط تعتبر : في المستقبل؛ أ 
الماضي› ومجيء اليوم يكون من أوله. ا دن 

قوله: (لَعْوٌ) وذلك لأن التكاليف رفعت فيهء وإنما لم يقع حالًا؛ لأنه 
جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه 
في هذا الزمن الخصوص. 

قوله: (وَقَبلهُ تَنْجِيرٌ) لأن القبلية ظرف متسع» فيصدق بحين التكلم. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ رَفَعَ حَسَنَةَ تُنَجَرُ) لأنه حينئذ نعت للمرأة» فكان 
فاصلًا حلبي» وإذا صار فاصلًا للتعليق فكان قوله: في دخولك الدار كلامًا 


.)1558( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٩۳۹۰ء رقم 275897 والترمذي‎ )١( 
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مستأنقاء أو هو مرتبط بقوله: حسنة فكأنه قال : أنت حسنة في دخولك الدار. 

قوله : (وَإِنْ تَصَبَهَا تُعلّقُ) لأنه حينئذ نعت للطلقة» فلم يكن فاصلاء حلبي 
عن «شرح الملتقى». 

فوله : (وسأل الكتاتي مُحَمَدَا-. إل أشار به إلى رد ما ذكرة ابن هشاء في 
مغنيه من الباب الأول من بحث اللام» فإنه قال: تنبيه كتب الرشيد ليلة إلى 
القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل : 
فإن ترفقي يا هند فالرفق يمن وإن تخرقي با هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 

ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث» وإذا نصبهاء قال أبو يوسف : هذه مسألة نحوية 
فقهية» ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها برأيي» فأتيت الكسائي وهو في فراشه 
¥ ۰ ا 

فقال: إن رفع ثلاثًا طلقت واحدة؛ لأنه قال: أنت طالق» ثم أخبر أن 
الطلاق التام ثلاث» وإن نصبها طلقت ثلاثا؛ لأن معناه أنت طالق ثلاثاء وما 
بينهما جملة معترضة» فكتبت بذلك إلى الرشيد» فأرسل إلىّ بجوائز» فوجهت 
بها إلى الكسائي» انتهى ملخصًا. ٠‏ 

وتعقبه في «فتح القدير»: بأنه بعد كونه غلطًا بعيد عن مقام معرفة 
الاجتهاد» فإن شرطه معرفة العربية وأساليبها؛ لأن الاجتهاد يقع في الأدلة 
الو ال 

والذي نقله أهل المذهب فى هذه المسألة عن الذي قرأ الفتوى على 
متعنة شين ری اه يطلا ناد نكم اث کی اا لکا ل يده 
وهو ابن خالته ولا دخل لأبي يوسف أصلًا ولا للرشيد. : 

ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته 
واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ إلى غيره. 
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TS‏ وَإِنْ تخرقِي يا هند فَالكَرْقُ اشام 
تأنث: ظلاق: وال لای ريمه تلك ومين e‏ 
گم يَقَع؟ فَقَالَ: إن رقع ثانا فَوَاحِدَةٌ ون نَصَبّها قَتَكاتٌء وَتَمَامُهَ فى المعغنى» 


وفي «المبسوط) : ذكن اتن اعا :أن" الكمنائى حك إلى محمد وی 
فدفعها إليّء فإذا فيها ما مرّء وإنه أجاب بما سبق وهو المروي في تاريخ 
الخطيب البغدادي» وذكره الحافظ السيوطى فى «حاشية المغنى» أفاده الحلبى. 

قوله: (فَإِنْ ترفقي. .. إلخ) في «النهر» عن «شرح الشواهد» للجلال: الرفق 
ضد العنف يقال: رفق بفتح الفاء» يرفق بضمهاء والخرق بالضم وسكون الراء 
الاسم من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقًا بفتح الخاء والراء» وهو ضد الرفق. 

وفي «القاموس»: إن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم ككرم وأيمن من اليمن 
وهو البركة» وأشأم من الشؤم وهو ضد اليمن» وذكر ابن يعيش: أن في البيت 
الثانى حذف الفاء والمبتدأ؛ أي: فهو أعق»› انتهى. 

قوله : (كَأَنتِ طَلَاقُ) يقال فيه ما قيل في زيد عدل. 

قوله : (والطلاق عَزِيمَةُ) أي : معزوم عليه ليس بلعو ولا لعب «نهر». 

قوله : (وَتَمَامُهُ في المغُنى) حيث قال: أقول: إن الصواب أن كلا من الرفع 
والنصب محتمل لوقوع الثلاث» ولوقوع الواحدة» أما الرفع فلأن (أل) في 
والطلاق» إما لمجاز الجنس كما تقول : زيد الرجل؛ أي : هو الرجل المعتد به. 

وإما للعهد الذكري مثلها في : فعصى فرعون الرسول؛ أي : وهذا الطلاق 
المذكور عزيمة ثلاث› فعلى العهدية تقع الثلاث› وعلى الجنسية تقع واحدة» 
كما قال الكسائي. 

وأما النصب فإنه محتمل ؛ لأن يكون على المفعول المطلق» وحينئذ يقتضي 
وقوع الثلاث؛ إذ المعنى فأنت طالق طلاقًا ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله: 
والطلاق عزيمة» ولآن يكون من الضمير المستتر في عزيمة» وحينئذ لا يلزم 
وقوع الثلاث؛ لأن المعنى والطلاق عزيمة؛ إذ كان ثلانًا؛ أي : جنس الطلاق. 
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وَفِيمَا عَلَّْنَاهُ عَلَى «المُلْتَقَى)] «[ 
َال المُصَئّف: [(وب) مَولِهِ: (أنتٍ طَالِقٌ غَدّاء أو في عَدِ به مع عند ظُنُوع (الصبْح, 


وأما إذا قصد العهد فيكون الواقع ثلانّاء وأظهر الاحتمالين إرادة العهد 
الذكري فيقع الثلااث ولذا؛ ظهر من الشاعر أنه اراده» كما أفاده البيك الأخين 
(بحر» مختصرًا. 

قوله : (وَفِيمَا عَلَفْاهُ عَلَى «المُلْتََى)) عبارته بعد قوله : كم يقع قء؟ فأجاب: 
إن رفع ثلاثًا وقع واحدة؛ لأنه قال: أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام 
ثلاث › وإن نصبها وقع ثلاث ؛ لأن معناه أنك طالى ثانا وما بينهما جملة 

وأما مراد الشاعر فهو الثلاث؛ لقوله بعده: 

انتهت» قال في «النهر»: إن في قوله: إن كنت تعليلية واللام مقدرة؛ 
ليس لأحد تقدّم إلى العشرة والألفة بعد تمام الثلاث إذ بها تمام الفرقة» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَبِقَولِهِ: أنت طَالِقٌ عَدَا... إلخ) شروع في إضافة الطلاق 
إلى الزمان» وهو تأخير حكمه عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة 
الشرط «نهر» عن «العناية». 

فلو قال لامرأته: أنت طالق غذا إذا دخلت الدار يلخو ذكر الغدء فيتعلق 
الطلاق بدخول الدار حتى لو دخلت أي وقت كان طلقت» ولو قدّم الشرطء 
وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق غدًا يتعلق طلاق الغد بالدخول» انتهى 
«ظهيرية». وبه علم أن التقييد بالوقت إنما يصح إذا لم يأت بعده تعليق؛ 
لتعارض الإضافة والتعليق» فيترجح التأخير» أفاده في «البحر). 

0 : )ب ع فد لو لش | أي : م ووجهه أنه وصفها 
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وَصَحَّ فِي الثَانِي نِيّة | لعصر) أي : آخر النَهّار (قَضَاءً» وَصُدَّقَ فيهمًا وِيَانَةً) وَمِْله أنتِ 

7 3 2 ت o‏ 2 رومع > ىح ة 2 2 بر 

طَالِقٌ شَعْبَانَء أو في شَعْبَان (وَفِي أنتٍ طَالِقٌ اليَوْمَ عَذًا أو عَدًَا الوم اعتّبِرَ اللفظ 
ا 


الأوَّلُ)]. 
قَالَ المُصَئْف: [وَلَو عَطف بالوَاو يَمَعُ فِي الأول وَاحِدَةُ وَفِي الثَّانِي يُنْتَانِ 


قوله: (وَصَمَّ في النَّانِي نِيِّة القصر) لأنه وصفها به في جزء منه» وهو 
يصدق بالأول والآخر. 

وى خر هان تس ادوا أنه لوا أراة 35ت اله 
الزوال صدق كذلك. 

قوله: (قَضَاءَ) وقالا: لا تصح كالأول. ولا خلاف في صحتها فيهما 
ديانة» والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظًا بها؛ للفرق لغة بين 
صمت سنة» وفي سنة وشرعًا بين لأصومن عمري حيث لا يبر إلا بصوم كلهء 
وفي عمري يبر بساعة. 

وبين قوله: إن صمت شهرًا فعبده حر حيث يقع علي صوم جميعه بخلاف 
إن صمت في الشهر حيث يقع على صوم ساعة» حلبي عن «النهر). 

قوله: (وَمِئْلَهُ نت طَالِقٌ... إلخ) قال في «البحر»: واليوم والشهر ووقت 
العصر كالغد فيهماء ومثل قوله: فى غدء قوله: فى شعبان مثلاء فإذا قال: 
أنت طالق في شعبان» فإن لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم 
من رجب» وإن نوی آخر شعبان فهو على الخلاف. 

قوله: (اعمُبِرَ اللّفظ الأَوَّلُ) فيقع في الأول في اليوم» وفي الثاني في غد؛ 
لأنه بذكره إياه ثبت حكمه تنجيرًا في الأول» وتعليقًا في الثاني فلا يحتمل 
التغيير بذكر الثاني ؛ لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا الل ال ان 

قال الشارح: قوله : (وَلَو عَطفَ... إلخ) قال في «التبيين» لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه غير أنه لا حاجة إلى إيقاع الأخرى في الأولى؛ لإمكان وصفها 
غدًا بطلاق وقع عليها اليوم» ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان» حلبي. 
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قوله: (كَقَوَلِه: أنت طَالِقٌ باللَيْلِ وَالنّهار) قال ذ فى «البحر»: واستفيد من 
الشبالي أنه لو :قال الها : أنتِ طالق بالليل والنهار تقع طلقتان. 

ولو قال: بالنهار والليل تقع واحدة» ولو كان بالليل انعكس الحكم» 
التي 

نه روون التهار وآخره) فإن كانت هذه المقالة أول النهار طلقت 

00 ولو قال بدلا أنت طالق آخر الثهار وأولة+- طلقت تين ولو كانت 
في آخره انعكس الحكم كذا في «البحر» واستشكله في «النهر» فليراجع» 
وعلمت أن التشبيه في وقوع الواحدة والثنتين. 

قوله: (وَعَكسه) بالجر عطمًا على مدخول الكاف أو بالنصب عهمًا على 
جملة أنت طالق . بالخ وترفلم نجهم المكين مق النقل :الاق 

قوله : ر الشهر) لو قدمه على قوله وعكسه لكان أولى كما لا 
يخفى حلبي» > فإن قال هذه المقالة في اليوم اتحد الواقع» ولو قال رس الشهر 
واليوم تعدد. 

قوله: (مَتَى أَضَافَ الطَلَاقَ لِوَقتيْنِ... إلخ) ولو أضيف إلى أحد الوقتين وقع 
عند آخرهما كقوله: أنت طالق غدًا أو رأس الشهر» يقع عند رأس الشهرء 
وكذا اليوم أو غدًا يقع عند الغدء وإن علقه بفعلين يقع عند آخرهما نحو: إذا 
جاء فلان» وإذا جاء فلان» فلا يقع إلا عند مجيئهما. 

ay‏ إذا جاء فلان أو جاء فلان» 
فأيهما جاء طلقت» وإن علقه بالفعل والوقت يقع بكل واحد تطليقة» وإن علقه 
بفعل أو وقت» فإن سبق الفعل وقع ولم يننظر الوقت» وإن سبق الوقت لم يقع 
حتى يوجد الفعل «بحر). 

قوله: ١(كَايْنُ‏ وَمُسْتَقَبلٌ) كاليوم وغدًا. 


1.25 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ذال الصيف : [فَإِنَ ا أو بِالمُسْتَقبَلٍ ل في أنتٍ طَالِقٌ الوم 
وَإِذَا جَاءَ عَدَا أو أذ نت الق لا بل غَذَاء م طَلقّت وَاحِدَةٌ في الالء وَأَخْرَى في العَدِ (أَنْتِ 
طَالِقٌ وَاجِدَة لاء أو مَعٌ مَوټِي» أو مع مَوْتِكِ لَعُوٌ) ما الأول َلِحرْفٍ الشَّكَ وأا 


2 


نَّانِي فَلإِضَاقَتِهِ لِحَالٍَّ مُنافِيةٍ للإيمّاع » أو لِلوْقُوعَ (كذًا أنتٍ طَالِقٌ قَبْلَ أن أَتَرْوّجَكِ 


3 


قال الشارح: قوله : احا لأنها تتجعل طالقة فى غد بطلاق وأة قع اليوم» 
ول كفاسة إلى انيد 

قله طاق و ا فى لقال ار القن انا فن و انف طالتة 
ارون ولاح افد كران المج تروط مط لت عن ا و ا 
غير المعطوف عليه» والموقع للحال لا يكون متعلقًا بشرط فلا بدء وأن يكون 
المتعلق تطليقة أخرى. 

فإن لم يذكر الواوء كما إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لا تطلق إلا 
بطلوع الفجرء فتوقف المنجز؛ لاتصال معنى الأول بالآخرء كذا في «البحر). 

وأما فى قوله: (أَنْتِ طَالِقٌّ لا بَلْ عَدَا) فلأنه أراد بالإضراب إبطال المنجزء 
وليك ا ويه يفول يل هذا ای ای لی 

قوله: (فَلِحَرْفٍ الشَّكُ) هذا قول الإمام» والثاني آخرّاء وقال محمد: 
والثاني أولا تطلق رجعية؛ لأنه أدخل الشك في الواحدء فبقي قوله: أنت طالق. 

ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما 
أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها: أنتٍِ طالق ثلاثا وقعن» ولو 
كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث» انتهى حلبي. 

قوله : (لِحَالَةٍ مُنافِيَةٍ للإيقَاع) وهي موته» أو للوقوع وهي موتها. 

فرك (كذا آبت طالق) النكريه في هوه لهو لأضافته إلى معالة منافية له 
وقيد بالطلاق؛ لد بحي الحى يخالفه فا يان 

قوله : (قَبْلَ أَنْ أتَرْوّجَكِ) لا فرق بين أن يزيد بشهر أو لاء وتمام تفاريع 
المسألة في «البحر». 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الصريح ۷ 


أو فس و) فد (نَكَحَهًا اليَوْم) وَلَوْ تَكَحَهَا قَبْلَ أمْس وَقَعَ الآنَ؛ٍ 
المَاضِي إِنْشَاءٌ في السَالٍ]. 


5 
ع 


لأن الانشاء في 
قَالَ المْصتف: [وَلَو قال ا واليوم تعد الوا وَقيل : كدان 


أَنْتِ طَالِقٌ كَبْلَ آَنْ أَخْلَقَء أو َبْلَ أنْ تُخْلَقِي. ار ظا َلَفْتُكِ وَأَنَا صَبِّء أو 0 مَجِنون» 
وَكَانَ مَعْهُودًا گان لَعْوّا (پخلافی) قَولِهِ E‏ شْتَرِيكَء أو أَنْتَ حر أنس» 


قوله : (أو مس وَقّد نَكََهًا اليوم)“ أي : فهو لغو؛ لأنه أسنده إلى حالة 
منافية » كما في التي قبلها. فصار كما لو قال : : طلقتك وأنا نائم» أو صبي » أو 

قوله : (لِأنَّ الِنْسَاءَ في المَاضِي. .. إلخ) قال في «البحر»: لأنه لم يسنده 
إلى حالة منافية» ولا يمكنه تصحيحه إخبارًا فكان إنشاء» والإنشاء فى الماضى 
إنشاء في الحال فيقع الساعة. 

قال الشارح: قوله: (تَعدَدَ) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعًا في الأمس 
(نهرا. 

قوله: (وَقِيلَ: بعكسه) فإذا قال: أنت طالق أمس واليوم تقع واحدة؛ لأن 
إيقاعه في أمس إيقاع في اليوم» فكأنه كرر لفظ اليوم مرتين. 

قال فى «النهر»: وهو مقتضى القاعدة من أنه إذا بدأ بالكائن اتحدء. ولو 
قال: اليوم وأمس تقع ثنتان» وهذا ما ذكره المقدسي في «شرح الكنز» عن 
«الذخيرة» وهو الحق» كما فى الحلبى. 

قوله : (وَكَانَ مَعْهُودًا) وإن لم يكن معهودًا طلقت للحال. 

قله (كان لر لابه أضات النطلاق إلى اله جرد تقاف عة 
الإيقاع» فكان منكرًا لا مقرًا به انتهى حلبي» ولا حاجة إلى هذه الجملة؛ 


010 ذال الريلعى فى يت الرارة فى ع اا ا أنه أسْنَدَه ّى حَالَةٍ 
مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ لِمَالِكيّةِ الاق فَيَلْعُو كَمَا إا كَالَ أنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَن ىء وَلِأَنَّهُ يُْمْكنٌ 


ر 


تَضْحِيحُُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَم التگاح أَوْ عَنْ كَوْنهًا مَُلَمَةَ تليق غَيْرِهِ ِن الأرْوَاج. 
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ت 2 
و 


وَكَدْ اشْتَرَاهُ الوم فَإِنَهُ يعت كَمَا) يُعْتَنْ (لَوْ ار َب م اشْتَرَاهُ) لإقرَارِه بحرَيّيهِ]. 

قَالَ المُصَنّف: [(أنتِ طَالِقٌ قبل مَوْتِي بشَهْرَيْنِ أو اکر وَمَاتٌ قبل مُضِي شَهْرَيْنِ 
َم تطلق) لانْمَء الشّرط (وَإِنْ مات بَعده لقث مُسْعيدَ) لأَوَلٍ المدَِ لا عند المَوْتِ 
(3) ايده أنه (لا مِيرَاتٌ لَهَا) لان العِدَّة د تَنْقَضِي بِشَهْرَيْنِ بنَلَاثِ جِيض]. 
لفهمها من التشبيه قوله: (كَمَا لو أَثَرَّ لِعَبِْ) أي : بحريته. 

قوله : (لإقْرَارِهِ بحُرَّيه) علة للصور الثلاث. 

قال الشارح: قوله : (قَبْلَ مَْتِي) مثله قبل موتك. 

قوله : (لانْتِمَاءٍ الشّرطِ) ظاهر كلامه أن الجملة فيها شرط» ولم يوجد وليس 
كذلك» فإن الشرط ما كان على خطر الوجود والموت المضاف الطلاق إلى ما 
قبله بكذا كائن لا محالة» فكان معرفًا للوقت المضاف إليه الطلاق. 

وأجيب بأن الخطر متحقق بالنظر إلى الموت المقيد بكونه قبل كذاء ولا 
شك أنه قد يكون كذاء وقد لا يكون. 

قوله: (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَّه) أي : بعد الشهرين» وكذا الحكم إذا مات على رأس 
الشهرين قوله: (طَلّْقَتْ مُسْتَنِدَا) عند الإمام ولا تطلق عندهما وترث منه وسيأتي 
أن الصحيح عنده أن العدة إنما تجب من وقت الموت وإن استند الطلاق. 


سوم 


قوله: (لأنَّ المد كَدْ تَنمَضِي بِشَهْرَيْنِ بِئَلَاثِ حِيّض) أي : ملتبسين بثلاث 
حيض من التباس الظرف رد وقد تيع ق هذا اا وهو قد 
جرى على قول ضعيف» والصحيح أن العدة من وقت الموت وترثه عند 
الإمام؛ إذ لا يظهر الاستناد في حق الميراث لما فيه من إبطال حقها المتعلق 
بماله عند موته. 

فإن قلت: إن العدة تابعة للطلاق تثبت مع ثبوته؛ لأنها أثره أجيب بأن 
العدة تثبت مع الشك ولازم الشيء يتخلف عنه؛ لمقتض له كتخلف الحكم عن 
العلة كالطلاق المبهم إذا عينه بعد مضي ثلاث حيض لكل من امرأتين» قال 
لهما: إحداكما طالق كانت العدة على التي عينها من وقت البيان. 


كِتَابُ الطّلّاقِ/ بَابُ الصريح 4 


قَالَ المُضئف: [(كَالَ لها : أنتِ الق كل ب يوم أو كل ممْعَق أو راس كل شَهْرٍ 
ES‏ أو قال : : في كَل يوم أو مَعَ» أو عِنْدَ 1 


د 


كُلْمَا مَضَى يَوْمٌ يَفَعْ تات ذ في ايام تة وَالأضل أنه مَتى رك گيمة الطَرفٍ انّحده 


قَالَ المُْصَتّف: [وفي «الشُلاصّة (a‏ : أنتٍ طَالِقٌّ مَعَ كل يَوْمِ تَظلِيقَة وَقَعَ ثلاث 


اوج ا ر ا ل کا 0 و و 
بأبعد الأجلين؛ فالحاصل : أنه عل ىقولهما لا يقع طلاق أصلاء وترثه وتعتد 
عدة الوفاة» وعنده يقع الطلاق مستندّاء والعدة من وقت الموت وتقدر بأبعد 
الأجلين وترثه. 

قال الشارح: قوله: (أنتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْم) هو قول الثلاثة» وقال زفر: يقع 
ثلاث في ثلاثة أيام «(بحر». 

قوله: (أو كل ج مكلةاما إذا ری كل جيه جب اما علي الد 
أو لم تكن له نية» وإن كانت نيته على كل يوم جمعة» فهي طالق في كل يوم 
جمعة حتى تبين بثلاث (بحرا. 

فو (أَو راس كَل شَهْرِ) الأولى حذف رأ س؛ لأنها في هذه الصورة 
تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة بخلاف كل شهر» فإنها تطلق واحدة؛ لأنه 
في الأول بينهما فصل في الوقوع. ولا كذلك في الثاني أفاده في «البحر). 

قوله: (فَإِنْ نواه كل يَوْم) بأن نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى» فتصح 
نيته «بحر» ومثله كل جمعة. 
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قوله: (والأضل... إلخ) قال في «البحر»: والفرق أن في للظرف والزمان 
إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيه» فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع 
بخلاف كون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع انتهى» ومع وعند وكلما مضى . 
إلخ مثل : في. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخلاصة»: أنت ت طالق) فيه مخالفة لقول الشارح : 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
لافار : أَظونْكُما عُْمْرًا طَالِقٌ الآنَّ لا تُطلقُ حَنَّى تَمُوتَ إِحَدَاهُما فَتُطلَّقُ 


الأخرَى) لود شَرْطو جيذ ال : أنتٍ طَالِقٌ قبل دوم رَيْدِيشَهْرِ فَقَدمٌ بَعْدَ شَهْرٍ 
وَفَعَ الاق مقَتَصرا)]'. 


أو مع ولم يزد عليه إلا بذكر المفعول المطلق» وهو تطليقة ولا يظهر فارق» 
أفاده الحلبى. 

كول ركتطلة الككتية ان TO‏ اعيراةة وجوه E‏ 
أي : ويلغو قوله: الآن لما سنذكره» قاله الحلبي قوله: (لوجود شرطه) أي : 
المعنوي» وهو طول العمرء وقوله: (حِيدَئِذٍ)؛ أي : حين إذ ماتت الأخرى قبلها. 

قوله : (قَقَدمَ بَعْدَ شَهْر) مفهومه أنه إذا قدم قبل الشهر لا يقع الطلاق. 

قوله : (وَقَعَ الاق مُفْمَصِرًا) قال في «المنح»: فإن قلت: ما الفرق بين هذه 
وبين مسألة الموت المتقدمة حيث وقع في الأولى مستندًا وفى الثانية مقتصرًا؟ 

دلت جب غ بآن المؤف لس رط لأن الشترط ما بكر ناف خطر 
00 م الْجْمْهُورُ وَمِنْهُمْ الْمُحَمّقُونَ أنه يُعْتبْرُ ِي الامْتدَادِ وَعَدَمِهِ الْمَظْرُوفُ وَهُوَ الْجَوَابُ وَمِنْ 


مَشَايخ مَنْ تَسَامَحَ فَاعْمَبَرَ اْمُضَاف إِلَيْهاليَْمَ وَحَاصِلَهُ أنه مذ يون الْمُضَاف إِلَيْهِ وَمَظْرُوفُ 
اوم مما نند فول مرك بيك وم يرگب فلا أو يكوا ِن عبر معد فول نت الق يو 
يَقْدَمُ ربد وَفِي هَدَيْنِ لا يَحْتَلِفُ الْجَوَابُ إن اثر الْمُضَاف إِلَيِْ أو الْمَظْرُوف. وَإِنْ گان 
الْمَظْرُوفُ مُمْتَدَّاء وَالْمُضَافُ اليه َِرَ مد كقَوله مرك بدك يوم يَقْدَمْ لان أو يكو الْمُضَافْ 


AEN a 


ِلَب مُمْتَدًا وَالْمَظرُوفُ غَيْرَ مُمْتَدٌ تخو أَنْتَ حر يوم يَرْكبُ فان فَحِيئَيذٍ يَحْتَلِفُ الْجَوَابُ مَعَ م 
لاقو على افع ار اوري وا لت اكرات وه على راف ری کی ایر رك يزه 
يَْدَمُ رَد مِم َيل لا يَكُونُ الام يِا انمَاقَا» في Sas‏ 
اتَقَاقَاء وَمَن اعْتبرَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ دُون الْمَظرُوفٍ إِنْمَا اغْتَبْرَهُ فما لا يَخْتَلِثْ الْجَوَابُ بُ فَعَلَى هَذَا 
َا لاف في الْحَقِيمَةٍ كما فِي الْكَشْفِءِ > وَالتَلْويح وَعَيْرِهِمَا وَلِذَا امبر في الْهِدَايَةِ في هَذَا 
الْقَضل الْمَظْرُوفَ حَيْتُ قَالَ وَالطلاق مِنْ هَذَا الْقَبيل وَاعْتَبَرَ في الْأَيْمَانِ | الْمُضَاف إِلَيْهِ حَيْثُ 
ال في كول يوم كلم لاناء وَالكلامْ فيا لا يمد به وب عم أن ما خكاء يفصن اا ر 
الْخْلَافٍِ وَهُمْ وَأَنَ ن ما كَالَهُ الريِلّعِيُ مِنْ أَنَّ الأؤجة أن يعبر الْمُمْعَدُ نها عليه مَسَائِلُّهُمْ ليس 
الْأَوْجه وَأنَ ما اله صَدْرُ الشَرِيعةٍمِنْ أنه يي أن يعبر اْمُمتدُمِْهُما ليس مما ِي وَإِنم 
الصَّحِيحٌ اعْتِبَارٌ الْجَوَابٍ قَقَظ وَإِنْمَا غير E‏ لآن المقصوة بذِكْرٍ الطَرْفٍ | إِقَادَةٌ رفوع 
الْجَوَابِ فيه. [البحر الرائق ی (9/ وه ). 


كعاب الاق اب اربع 0 
قال المُصَئّف: [اعْلَمْ أن طَرِيقَ تُبُوتِ الأخكام أَرْبَعَةٌ: الانْقِلَابُء وَالاقْيِضَارُ 
وَالاسْيَنَادُ» وَالتبيينُ. ١‏ 
قالاثهلاك + رور ما لن بعلو عله الى وا لافار توت الشك ف 


کو عو 


الخال والاسياة : ونه في الال مستيدا إلى ما قله يشرط بقاء المحل كل المدّف» 


الوجود كالقدوم والموت كائن لا محالة» فصار كقوله: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء يقع الطلاق في أول شعبان انتهى حلبي» وقد يخدش هذا الفرق بما سبق. 

قال الشارح: قوله: (اعْلَّمْ... إلخ) الداعي إلى ذكر هذه العبارة قوله: سابقًا 
مدا و قو هنا ا 

قوله: (أَنَّ طَريقَ تُبُوتِ الأَحكام) المراد جنس الطريق» فصح الإخبار 
وله أربعة 

قوله: (كَالتَعْلِيق) صورته أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن 
الدخول ليس بعلة حال التلفظ به وينقلب علة عند وجوده؛ لوقوع الطلاق به؛ 
e‏ 
وغيرهماء» 0 عن «المنم» قوله: ا a:‏ 
جواب سؤال أشار إليه في «المنح» بقوله: فإن قلت لا فرق بين الاستناد 
لفون وه ا لن اقلت : الفرة: با حاف الشرط: 

فإن شرط الاستناد قيام المحل حال ثبوت الحكم» وعدم الانقطاع من 
وقت ثبوت الحكم إلى الوقت الذي استند إليه» كما في النصاب للزكاة» وليس 
ذلك بشرط فى التبيين. 

حتى لو قال: إن كان زيد في الدارء فأنت طالق فحاضت ثلاث حيض» 
ثم طلقها ثلاثاء ل ل ل لأنه 
تبين وقوع الأول» وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء ء العدق كذا حققه حققه الشيخ 
أكمل الدين وغيره» انتهى حلبي. 
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زوم الرَّكَاةٍ حينَ ينَ الحَولٍ مُسْتَيِدًا لَوْجُودٍ النُصَابِء َالتَِِينُ : أن يَظهرَ في الخال تَقدُمُ 
الحكم كَقَولِه : إن گان ريد في الدَارِ فَأنتِ طَالِقٌء وَين في الع وُجُودُه فيا تُطلَقُ 
مِنْ جين القوْلِ عد من (أنت عالق ما لَمْ أطلّقكِء أو مَتَى لَمْ أُطلّقكِء أو مَتَى مَا 
لَمْ أطلّقكِ. وَسَكْتَ طَلْقَتُ) لِلحَالٍ بسكوته]. 

َال المُصَئّف: [(وَفِي إِنْ لَمْ أطلّقك لا) تُظلقُ بِالسَّكُوتِء بَلْ يَمْتَدُ التُكاح (حَتَّى 
يموت أَحَدَُهُمَا قَبْلهُ) أئ : قبل تَظلِيقِهء ميُطلقُ ل 


قوله: (حِينَ الحَولٍ) أي : حين تمامه. 

قوله : (مُسْتَِدَا لوّجُودٍ النَضَابِ) الأولى أن يقول: مستندًا لوجوده أوله؛ أي : 
الحول بشرط وجود النصاب كل المدة؛ والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء ؛ لأنه 
إذا عدم جميعه» ثم ملك نصابًا آخرء ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف. 

قوله: لين الأولى بالتعريف أن يقول: والتبين. 

قوله: (فْتَمْكَلٌ من أ من ين القول قول : (أو مَتَى لَمْ أطَلّقكِ) مثل متى 
حين وزمان وحيث» ويوم» فلو قال: حين لم أطلقك فتطلق حين سكت» وكذا 
زمان لم أطلقك. وحيث لم أطلقك» ويوم لم أطلقك. ولو قال: كلما لم أطلقك» 
فأنت طالق» أو سكت يقع الثلاث متتابعًا لا جملة» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَسَكُتَ) مفهومه صرح به المصنف بقوله: وفي قوله. .. إلخ. 

قوله: (طَلْقَتْ لِلحَالٍ بِسُكُوتِهِ) لأن متى ظرف زمان» وكذا ما تكون 
مصدرية نائبة عن ظرف الزمان» كما في قوله: اما مت حي [مريم 1”] 
وهي وإن استعملت للشرطء لكن اتفق العلماء على أنها هنا للوقت» فصار 
حاصل المعنى إضافة الطلاق إلى زمان خال عن طلاقهاء وهو حاصل بسكوته 
(بحر» مختصرًا. 

قال الشارح: قوله : (وَفِي إِنْ لَمْ أطَلّقك) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعيةء وإلا 
فالمناسب لهما باب التعليق «بحر). 

قوله: (حَنَى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا) لآن شرط أن لا يطلقهاء وذلك لا يتحقق إلا 
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يل المَوتِ؛ لِتَحقّقٍ الشَّرطِء ويكوثُ فا قارا ( ١‏ (وَإِذًا مَاء ودا پلا نِيّةِ ثل إِنْ عِنْدَه و) 
ل ی ی E LOE‏ 


باليأس من الحياة» وهو في آخر جزء من أجزاء الحياة» فإن مات وكانت 
مدخولا بها ورثته بحكم الفرار» وإن كان الطلاق ثلاثاء وإلا لا ترثه. 

وأشار بقوله: يموت أحدهما إلى أن موتها كموته» وصححه في «الهداية» 
وإذا حكمنا بوقوعه قبيل موتها لا يرث منها الزوج؛ لأنها بانت قبل الموت» ولم 
يبق بينهما زوجية حال الموت لانتفاء العدة بموتهاء فهي كغير المدخول بها ؛ 
وال فی أو لوقو فى اع عجره اله عجرا برل الموت وة ی 

والحاصل أنه لا يرث منها مطلقًا سواء كانت مدخولًا بها أم لا ثلاناء أو 
واحدة وهي ترثه إذا مات بحكم الفرارء فاده في «البحر». 

قوله: (قبيلّ المَّوت) عبر بالمصغر للإشارة إلى وقوع الطلاق في الجزء 
ارات نا مرت قوله : (لتَحقّقٍ الشّرطِ) وهو عدم الطلاق. 

له: (بلا نِيّة) صرّح بمفهومه في قوله: وإن نوى الوقت. .. إلخ. 

5 (مِثْل إِنْ) فلا تطلق حتى يموت أحدهما قبل الطلاق للإمام إن إذا 
استعملت للشرط كما استعملت في الوقت» فلا يقع الطلاق بالشك. 
انعننالها للشرط. 

قوله: وإذا تصبك خصاصة فتجمل؛ أي: إن يصبك فقر ومسكنة» فاظهر 
الغنى من نفسك» والتزين» وتكلف الجميل» أو كل الجميل» وهو الشحم 
المذات» قال الشاف»ه 
تات دما مقركا يول ج اما اتا 
فالآن صرت وقدعدمت تموّلي متخلا مععنقا مفعدلينا 

آي : كنت ذا ثروة» وعفة» وديانة» فصرت آكل لحم شحم مذاب» وشارب 
عفافة؛ أي : بقية ما في الضرع من اللبن» وذا دين «نهر» عن «التلويح». 

قوله : (وَمِثْل مَتَى عِنْدَهمَا) فتطلق للحال بسبب سكرته» فهي للوقت كما 
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دوخ 


(وَإنْ نَوَى الوّقتٌ أو الشّرط اعْتَبِرَتُ) نِيّتْهُ انّمَاقَا مَا لَمْ تَقَمْ قَرينة المّورٍ فَعَلَى 
القَورِ]. 

قَالَ المُصَنّف: [(وَفِي) تَولِهِ: (أنتِ طَالِقٌّ مَا لَمْ أطلّقكِء أَنتِ طَالِقٌ مَعَ الوَضل) 
قله : مَا لَمْ أظلّقكِ (ظَلْقَتْ ب) _المنجرّةٍ (الأخيرَةٍ) فط اسْتِسْسَانًا. 


في قوله: وإذا تكون كريهة أدعى لها قوله : (وَإِنْ نَوَى الوّقتَ) أي : بإذا وجعلها 
كمتى » فإنه يصدق اتفاقا قضاء وديانة؛ لتشديده على نفسه «بحر). 

قوله: (أو الشّرط) فإنه يصدق على قولهما أيضّاء وينبغي أن يصدق 
عندهما ديانة فقط ؛ لأنها عندهما ظاهرة فى الظرفية ا اا فلا 
يصدقه القاضي «بحر). ١‏ 

قوله : (مَا لَمْ تَقمْ قرينة القَورٍ) أي : قرينة دالة على الفور» ولو في أن التي 
هي صريح في الشرط والقرينة قد تكون لفظية» وقد تكون معنوية. 

فمن الأول: طلقني طلقني» فقال: إن لم أطلقك. فأنت كذا كان على 
الفور. كما في «القنية). 

ومن الثاني: ما لو طلب جماعها فأبت» فقال: أن لم تدخلي البيت» فأنت 
كذا فدخلته بعدما سكنت شهوته طلقت» والبول لا يقطعه» وينبغى أن يكون 
اليب و نعو من كل ها كان داعي لجع كتاتك» وق الملل عدت 
«نهر». واعلم أن المراد بالبول: بولها لا بوله» حتى لو لم يدخل إلا بعدما 
بال» فإنها تطلق؛ لأنه لا يكون إلا بعد سكون شهوته» أبو السعود. 

قوله: (فَعَلَى المَوْر) جزاء شرط مقدر؛ أي: فإن قامت قرينة فتطلق على 
الفور 

قال الشارح: قوله: (بِقَوْلِهِ) متعلق بقوله: مع الوصل. 

قوله : (بالمنجرَّةٍ الأخيرَة) فائدة وقوع المنجزة دون المعلق أن المعلق لو كان 
ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط إذا كان موصولاء فلو كان مفصولا وقع المنجز 
والمعلق «منح» وقوله: والمعلق؛ أي: ما يقبله المحل منه. قوله : (اسْتِحَسّانا) 


كِتَابُ الطَلاق/ بَابُ الصريح e‏ 
َرعٌ: قَالَ: إِنْ لَمْ أُطلّقكِ الوم تلانّاء كَأنتِ طَالِقٌ تَكَانَاء مجيه أَنْ يُطَلْمَهَا عَلّى 
الف وَلَا تقبل المَرْأَةُ فَإِنْ مَضَى ايوم لا تُطْلَقُء به يمى «حَانِيَةٌ» لان التَّظْلَِىَ المُقَيدَ 
دحل تَحْتَ المُطلقٍ (أنتٍ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَرَوّجُكِء فُتَكَحَهَا َي حَيْتَ» پخلاف الأمْر 
َاليدِ) أي : امرك بِيّدِكِ يوم يقدم ريده ققدم ليلا لَمْ تحير وَلَوْ نَهَارًا بَقِيَ لِلغْرُوب]. 
قَالَ المُصَئّف: [وَالأَصْل أن اليَومَ N DE‏ ا OO‏ 


والقياس أن يقع ثنتان إن كانت مدخولا بهاء وهو قول زفر؛ لأنه أضاف الطلاق 
إلى زمان خال عن التطليق» وقد وجد ذلك» وإن كان قليلا. 

وهو زمان اشتغاله بالطلاق قبل أن يفرغ منه وجه الاستحسان أن زمان البر 
غير داخل في اليمين» وهو المقصود ولا يمكن تحققه إلا بإخراج ذلك القدر 
عن اليمين «منح». 

قوله : (أَنْ يُطَلَََا)ُ أي : ثلانًا قوله: (بهِ يُْتَى) وفي قياس ظاهر الرواية تقع 
الثلاث؛ لأنه تحقق شرط الحنث» وهو عدم التطليق قوله: (لِأَنَّ التَظلِيقَ 
المُقَيّدَ) بعوض وهو الألف» أفاده المصنف. 

قوله: (يَدخْلُ تحت المُطلق) أي : مطلق طلاق المفهوم من قول الحالف 
إن لم أطلقك؛ أي : فقد وجد الطلاق» فلا يقع الجزاء؛ لانعدام شرطه» وهو 

قوله: (يَْمَ أتَرَوَّجُْكِ) المراد بالتزوّج: العقد: 

قوله: (بخلافِ الأمر باليَدٍ) مثل الأمر السيرء والركوب» والصوم» وتخيير 
المرأة» وتفويض الطلاق» كما فى «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَالآَصلْ أن اليَوْمَ... إلخ) قيد به؛ لأن الليل لا يفصل 
فيه هذا التفصيل» فلا يستعمل للوقت» بل هو اسم لسواد الليل وضعًا وعرفاء 
ولفظ اليوم يطلق على بياض النهار بطريق الحقيقة اتفاقًا. 

وعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض» فيصير مشترگا بطريق 
المجاز عند البعض» وهو الصحيح؛ لأن حمل الكلام على المجاز أولى من 
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چ ھر کے ور و و که ر هق کو اوو 
مَتَى قرن بفعل مُمْنَد يَستوعبٌ المدة يراد به النْهَارَ گالامر باليّدِء فإنه يصح جَعْلهُ 


حمله على الاشتراك» والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»› 
والنهار من طلوعها إلى غروبها. 

وقول الشارح: اليوم» بالتعريف الأولى ذكره منكرًا لما في «البحر» اعلم 
أن اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان اليوم منكرّاء أما إذا كان 
معرفا باللام التي للعهد الحضوري» فإنه يكون لبياض النهار. 

قوله : (مَتَى قُرنَ... إلخ) عدل عن قولهم: متى أضيف؛ لأن الجمهور على 
اعتبار الامتداد» وعدمه في المظروف» ومن المشايخ من تسامح» فاعتبر ما 
أضيف إليه اليوم. 

وحاصله أن الصور أربع؛ لأنه إما أن يكون المضاف إليه مظروف اليوم 
مما يمتدّء كقوله: أمرك بيدك يوم يركب فلان» أو يكونا من غير الممتد كقوله: 
أنت طالق يوم يقدم زيد. 

وفي هذين لا يختلف جواب المشايخ إن اعتبر المضاف إليه» أو 
المظروف, أو يكون المظروف ممتدّاء والمضاف إليه غير ممتد» كقوله: أمرك 
بيدك» يوم يقدم فلان» أو يكون المضاف إليه ممتدّاء والمظروف غير ممتدء 
نحو: انت حر يوم ركب فلان. 

واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف» ففي أمرك بيدك يوم يقدم زيدء فقدم 
ليا لا يكون الأمر بيدهاء اتفاقّاء وفي أنت حر يوم يركب زيد فركب ليلا عتق 
اتفا 


٠. 
Gs 


وأما من تسمح واعتبر المضاف إليه دون المظروف» إنما اعتبره فيما إذا 
كان المظروف والمضاف إليه ممتدين» أو غير ممتدين معّاء فعلى هذا لا 
خلااف في الحقيقة «بحر» ملخصًا عن «الكشف» و«التلويح «. 

قوله الاتفعل )مراك بالفغل ای ولو عبر به لكان أولى؛ لأن الأمر 
تالبك لأ يعد من الال عرق قوله EG E‏ أشار به إلى ما ذكره فى 
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َه 


ل ا و شَهْرَاء وَمَتَى فر بفِعْلٍ لا يَسْتَوْعِبَا يْرادُ په مُطلَقّ الوَفْتِء كإيقاع 
لطآاتقي» فَإِنَهُ لَوْ قَالَ: : لفك د TE SE I E FE‏ 
لِق) أو بَرِيِءٌ (لَيْسَ بِشَئْءٍء وَلَوْ تَوَى) به الطلَاق]. 

قَالَ المُضَئئف: و ا وَالحَرَام) أي : أنَا مِنْكِ بَا 
عَلَيْكِ حَرَامٌ (إِنْ نَوَى) لِأنَّ الإبَانَة؛ لإزَّالَةِ الوّصلة وَالتَحْريم؛ لإرًا 


خم 


e 
: 


2 


«البحر» من أن المراد بالامتداد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق 
الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتدء ولا شك أن التكلم مما 
يمتد زمانًا طويلًا لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار. 

قوله : (يُرَادُ به مُطلّقَ الوقتِ) لكن لو قال: عنيت به بياض النهار» صدق 
قضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق. وإن كان فيه تخفيف على نفسه ذكره 
الزيلعي. وكل ما صدق فيه قضاء صدق ديانة من غير عكس» فإن قلت : كثيرًا 
ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل: اركبوا يوم يأتيكم العدرّء 
وأحسنوا الظن بالله تعالى يوم يأتيكم الموت. 

وبالعكس في مثل: أنت طالق يوم يصوم زید» وأنتٍ حر يوم تكسف 
الشمس» قلت: الحكم إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع ؛ ولا يمتنع 
مخالفته بمعونة القراك ئن كما في الأمثلة «بحر). 

قوله : (كإيقًاع الطّلّاقِ) أي: فتطلق في أي وقت في قوله: أنت طالق يوم 
أتزوجك قوله: (أو بَرِيءٌ) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في 
الكنايات» أفاده الحلبي. 

قود (لنش مشو ا ا الان اجا ات نويه لاه 
فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فيلغو «نهر» وأشار به إلى أنه لو ملكها 
الطلاق فطلقته لا يقع لما قدمناه «بحر). 

قال الشارح: قوله : (أو أنَا عَلَيْكِ حَرَام) الأولى الإتيان بالواو. 

قوله : (لإرَالَة الوصلة) أي : وصلة النكاح أفاده صاحب «البحر». 


4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


SR 96‏ ده 9 د 5م 7ه 2ه فإى go> fF‏ 5ه مهه 
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قوله: (وَهُمَا) أي : إزالة الوصلة» وإزالة الحل قوله: (مُشْتَركَانِ) بصيغة 
اسم المفعول؛ أي: مشتركان بين الزوج والزوجة فيصح إضافتهما إلى كل 

قوله : (حَتَى لَوْلَمْ يَقَلْ... إلخ) الأولى أن يقول: ولو لم يقل منك» ويكون 
محترز التقييد بمنك وعليك في تصوير المصنف» وقد وجد في بعض النسخ 
كذلك ولا وجه للتفريع. 

قال في «البحر»: قيدنا بقولنا: منك وعليك؛ لأنه لو قال: أنا بائن أو 
أبنت نفسي» ولم يقل منك» أو حرام» ولم يقل عليك لم تطلق وإن نوى؛ لأن 
البينونة متعددة كما في «المعراج» أي : فيجوز أن تكون له امرأة أخرى فيريدها 
بقوله: أنا بائن منها أو حرام عليهاء حلبي. 

قوله: (إِنْ نَوَى) هذا القيد في أنت حرام جار على أصل المذهب» أما 
على ما به الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء» حلبي قوله: (وَإِنْ لَمْ يقل 
مِني) رد به على الأكمل حيث ذكر في «خزانته» أنه إذا لم يقل: مني» يكون 
باطلا» وهو سهو ومحله في الصورة المذكورة بعد. 

قال الشارح: قوله : (بلا نيَةٍ) لأنه صريح في إبطال النكاح. 


قوله : (مَعَ عشت ملاك ِيًاك... إلخ) عبر بالعتق عن الإعتاق مجارًا من 
استعارة الحكم للعلة» وإنما عمل في المفعول» وهو إياك على اعتبار كونه 
اسم مصدر كأعجبني كلامك زيدًا «نهر). 


قوله : (وَلَهُ) أي : للزوج المعلوم من المقام. 


كِتَابُ الطلاق/ يَابُ الصريح ۹ 
0 سور 200 2 a‏ وى RO TEE‏ 
لِؤْجُودٍ التطليق بَعْدَ الإغَاق؛ لأنه شرطء وَنَقَلَ ابْنْ الكَمَّال أن كَلِمَةَ مَعَ إذا أفجمَ 


قوله: (لوْجُود التّطليق بَعْدَ الإِعْتَاقِ) أي : لكون الإعتاق شرطًا للتطليق» 
قو جا تطليق الثنين بغذه مقاركا للعتق المعا خر عن الاعتاق: فيقع الطلاق 
المتأخر عن التطليق بعده» فيصادفها حرة فيملك الزوج الرجعة «بحر). 

وهذا يدل على أن المراد بالعتق أثر الإعتاق لا الإعتاق» وينظر حكم ما 
إذا عبر بالإعتاق» وظاهر كلام ابن الكمال أن الحكم فيهما متحد؛ لكون مع 
بمنزلة الشرط. 

فول لا ا كثر )عفرن باو م لفارت على ما عرق المشهور ا 
للشرط» وأجيب بأنها قد تجيء للتأخير كما في قوله تعالى: يِن مم لسر 
س [الشرح : ]١‏ أي : بعده. 

فالشرط المراد به التأخير أفاده العيني» وقال السيد الحموي: مع» هنا 
للتأخير تنزيلا له منزلة المقارنة لتحقق وقوعه لا للمقارنة كما هو الاستعمال 
الكثير الشائع فسقط ما قبل إن كلمة (مَعَ) للقران فيكون منافيًا لمعنى الشرطء 
التق 

فإن قيل: على ما ذكرتم ينبغي أن يصح قوله لأجنبية: أنت طالق مع 
نكاحك على معنى إن تزوجتك» والحكم أنه لا يصح ولا يقع الطلاق إذا 
تزوجها. 

قلنا: إنما تركنا الحقيقة فيما نحن فيه باعتبار أن الزوج مالك للطلاق 
تنجيرًا وتعليقًا وتصرفه نافذ فلزم من صحته تعلقه بهاء وأما الأجنبي فلا يملك 
الطلاق تنجيرًا ولا تعليقًا ولكن يملك اليمين. 

فإن صح التركيب بذكر حروفه بأن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» صح 
ضرورة صحة اليمين زيلعي» انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَنْقَلَ ابن الكمّالٍ) في «إيضاح الإصلاح» عن الطحاوي قوله: (إذَا 
فَجِمَ) أي : أدخل. 
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قال e‏ اول عُلَّّ) بالينَاء 00 (عِبْقَهَا وَطْلَافُهَا بمَجِيءٍ الغَّدِء فَجَاءَ) 
ال( ل ةلي لتَعلقِهِمَا بَشْرطٍ وَاحِدٍ (وَعِدَّتَهَا) في الاين (ثَلَاثُ حِيَضٍ) 
احتِاطًا (وَلَو) كَانَ الرَّوجُ (مَريضًا ا لِوفُوعِه» وَهِي أَمَةٌ فلا تَرتُ 


«مَبْسُوظٌ)]. 


قوله : (بَيْنَ جِنْسَيْنِ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر. 

قوله : (يَحل مَحَلَّ الشّرطِ) فكأنه قال : إن أعتقك فتكون (مع) بمعنى بعد 
انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَلّو مُلّقّ) أي: علق الزوج والسيد بأن قال المولى: 
إذا جاء الغد فأنت حرة» وقال الزوج: إذا جاء الغد فأنت طالق» ثنتين «منح». 

قوله: (بِمَحِيءٍ العَدِ) المدار على اتحاد الشرط» وما ذكره مثال. 

قوله: (لا رَحِعَةَ لَهَا) وفي نسخة له قوله: (لتَعَلْقِهِمَا) أي : العتق والطلاق 
بشرط واحد قال في «المنح»: لأن وقوع الطلاق مقارن لوقوع العتق فيقع 
الطلاق وهي أمة» بخلاف المسألة الأولى. 

فإن العتق هناك مقدم رتبة كما عرفت» وعند محمد: يملك الرجعة لا 
العتق أسرع وقوعًا؛ لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية» وهو أمر مستحسن» 
بخلاف الطلاق فإنه أبغض المباحات» فيكون في وقوعه بطء وتأخر. 

قوله : (فِي المَسْألتَيْن) أي: هذه المسألة» ومسألة مع المتقدمة. 

قوله: (تلاث جِيّض) إن كانت من ذواتها وإلا فثلاثة أشهر أو وضع 
الحمل. 

قوله : (احتِيّاطًا) إنما يظهر في المسألة الثانية كما أن قوله: (وَلّو مَريضًا... 
إلخ)» خاص بها. 

قوله: (لوقُوعِهء وهي أَمَةٌ) أي : وهى لا ترث من الحر فلا يتحقق الفرار» 
وفي «النهر» بدا سجر تسو مائو BAS‏ 


كناب الطَلَاق/ بَابُ الصّرِيح 0 

قَالَ المُصَنّف: [(أَنْتِ طَالِقٌء هَكَذًا مُشِيرًا بالأصابع) ال رة (وَقَعّ ب بِعَدَدِو) 
0 َه إِنْ نَوَى ثَلَانَا وقعْنَء وَإِلّا قَوَاجِدَةٌ؛ لان الكاف للتَّشْبِيهِ في 
الذَّاتَء وَمِغْلَ لل لِلتَشْبِيهِ في الصَّمَاتِء كلذ قال الوعيينة: إِيمَانِي كَإِيمَانٍ جبّْريل» لا 
ثل إِيمَانٍ جبُرِيل بخن ] 


مثل: الخنصر والبنصرء كذا في «المصباح» وقال الصغاني: الغالب التأنيث 
تثليث با أصبع مع شكل همزته من غير قيد مع الأصبوع قد كملا 

وأصبوع بوزن عصفور› والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء» 
وهى التى ارتضاها الفصحاء «بحر» و«نهر). 

قوله: (وَقَعَ بِعَدّدِهِ) لأنه تشبيه بعدد المشار إليه» وهو العدد المفاد كميته 
بالأصابج المعار ليه بكذاء ال أشار إليه؛ أي : ا 
أشار إليه» فلو أشار بواحدة فواحدة أو ثنتين فثنتان «منح» ومنه علم أن (أل) 

قوله : (فَإِنْه إنْ نَوَى ثَلَانَا وَفَعْنَّ وَإِلَا فَوَاحِدَة) لأنه يحتمل التشبيه من حيث 
العدد» ويحتمل التشبيه فى الصفة وهو الشدة فأيهما نوی صحت نيته » وإن لم 
تكن له نية يحمل على التشبيه من حيث الصفة؛ لأنه أدنى» انتهئ لبدائع». 

وفي «المحيط» إذا لم ينو الثلاث تقع واحدة بائنة كما في قوله: أنت طالق 
كألف «بحرا. 

قوله: (لِأنَّ الكافت) أي : فى هكذا قوله: (وَلِذَا) أي : للفرق المذكور بين 


قوله: (كَإِيمَانِ جبْريل) فإن الحقيقة في الفردين واحدة» وهو التصديق 
الجازم الذي بلغ الغاية في الجزم قوله: (مثل إِيمَانِ جبريل) أي : من حيث 
زيا دة الأنواز وال رات الد تبة عليه من التقريب » وغير ذلك. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


َال المُصَئّف: [(وَتُعْتَبَرٌ المَنْشُورَةُ) لا المَضْمُومَةُ» إلا دِيَانَهَ كف وَالمُعْتَمَدُ في 
الِشَارَةِ في الف تشر كل الأَصَابع » وَتَقَلَ الهُستاني : أنه يُصَدَّقُ 0 
بالگ وَهِي وَاحِدَةُء وََؤ لم يقل مكدَا َع وَاجدة؛ E‏ 
َكَذَا مُشِيرَا» ولم يقل : طَالِقٌ لَمْ ار (وَلّو أَشَارَ بظهُورِهَا نا مضہ NE‏ 
کان رُؤُوسُهًا تخر و المُخَاطب]. 


قال الشارح: قوله: (كَكَفٌ) أي: كما إذا نوى الإشارة بالكف دون 
الأصابع فإنه يصدق ديانة لا قضاءء أفاده ذ في «البحرا. 

قوله: (وَالمُعْتَمَدُ في الإِشَارَة... إلخ) أي : لا يصدق ديانة في نية الإشارة 
بالكف إلا إذا كانت الأصابع بتمامها منشورة» وأما إذا نشر البعض دون البعض 
فيعتبر المنشور؛ لأن النشر قرينة على إرادة العدد. كذا ظهر لي في فهم هذه 
العبارة» 0 مضمومة» والظاهر أن الحكم فيها كالمنشورة. 

قوله: أنه مدق ا .. إلخ) فجعله مخالمًا لحكم نية المضموم منهاء 
ا راق کات ان کے لا يظهر وجهه؛ لأنه أراد خلاف الظاهر 
فالقاضى لا يصدقه. 

و (وَلَوْ لَمْ يقل مَكذًا) يآن قال انف طالوة نقط وأ قار ضاهه: 

قوله: (يَقَعُ وَاحِدَةٌ) أي : بالصيغة قوله: (لِمَقْدٍ النَشبيه) أي : تشبيه الواقع 
من الطلاق بالمشار إليه من الأصابع المستفاد ذلك التشبيه من الكاف. 

قوله : (لَمْ أَرّم) عدم وقوع الطلاق به أظهر من أن يخفى وإن نوى؛ لأن هذا 
اللفظ ليس بصريح ولا كناية والإشارة بيان للملفوظ لم يوجد» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلّو أَشَارَ ظُهُورِمًا) أي : فيكون بطن الكف في جانب المشير أفاده 
المصنف. 

قوله: (لِلعُرْفٍ) أي: عرف الحساب وطريقهم قاله المصنف» ولو أراد 
«الوقاية» وصاحب «الدرر» وقيل : تعتبر المنشورة مطلقًا 


كاب الطَّلَاقّ/ بَابُ الصريح يق 


قَالَ المُصَتف: [فَإِنَ تَشْرًا عَنْ ضَمٌّء فَالعِبْرَةُ لِلنْشْرِ ھک 
ابن كمال () يقح (ب) وله : (أنتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أو البلَة) وَقَالَ الشافعي : : يمع رَجَعِيًا 
و (أَوْ أَفحَشْنٌ الطَلّاقٍ» 5 طلاقَ الشَّيْطانء أو البِدْعَةٍ أو اشر الاق ا أو 


- 
#2 
م سسا 


ا 4 4 4 
i £‏ ء ء۶ 
كالجبلء أو كألفي. أو ملء الث أو تطليقة 7 fared‏ 
ل 7 ال e AC‏ 


قال الشارح: قوله : (فَالعِبْرَةٌ للنَشْرِ) حاصله أن العبرة بجهة العمل ؛ لأن 
قوله : (أنت طَالِقَ بَائِنٌ) لما فرغ من الرجعي شرع يتكلم على البائن. 

قوله : (أَو ابه هو مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم «نهر). 

قوله : (لَوْ مَوْطُوءَة هي محل الخلاف» فإن طلاق غيرها بائن اتفاقًا ولا 


قوله: (أَوْ أفحَش الطَّلَاقِ) أشار به إلى كل وصف على أفعل؛ لأنه 
للتفاوت وهو يحصل بالبينونة؛ لأنه أفحش من الطلاق الرجعي» ويستثنى منه 
أنثره بالثاء المثلثة» فإنه يقع به الثلاث ولا يدين إذا قال: نويت واحدة «بحر». 

قوله : (أو البدْعَةِ) إنما كان بائتا؛ لأن الرجعي سني. 

قوله: (أو كَالجَبّل) أشار به إلى التشبيه بما يوجب زيادة في العظم» وهو 
بزيادة وصف البينونة قال فى «البحر»: والحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة 
تو خت الو نة وأا :اليه E‏ شري EOE‏ بها كر N‏ 
خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه الزيادة» TT‏ 

قوله : (أو كألفي) التشبيه فيه يحتمل أن يكون في القوة» ويحتمل أن يكون 
في الحدد» 'فإن توى الثاني وقم العللاك ١‏ وإن لم ينو ثبت الأول وهو البيدونة 
ونحو ما ذكرء قوله مثل: ألف» ومثل : ثلاثة» أما لو قال: كعدد ألف وكعدد 
ثلاث. فإنه يقع الثلاث (بحر). 

فول امسر الت ريك اراي آنا له مويه E‏ 
نفسه» وقد يملؤه لكثرته» فأيهما نوی صحت نيته» وعند عدمها ید يثبت الأقل «بحر). 
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شَديدَةٌ و عَريضةً ۶ ظويلة. اواك أ وَأَشَدَّ د ١‏ وَأَخْبَتَهُ َه أو E‏ ته (أَوْ ay‏ 
أَظه دة حِدَةٌ بَايِنَةُ) في الكل ؛ CAE‏ 
ل كَانا) في الشرو» ونين في الأمة» صح لها م 


مح ١‏ بجا لو ا ان ان 


ولت و بالكونة: 

كله راز عويضة اوتطويلة) عا كداية عن هوي الندارك يفال نينا 
الأمر طول وعرض؛ أي: صعب شاق» وذلك في الطلاق بكونه بائتا. 

قال فى #التحر): وقيل نما ذكر من الأوضصاق» لأنه لو وصنه :نيا لا 
a‏ براحو رست E‏ ةلاقا لايق عليك الى الي 
بالخيار» وإن كان يوصف به ولا ينبئ عن زيادة في أثره. 

كقوله: أحسن الطلاق أسنّه أجمله أعدله خيّره أكمله أفضله أتمه» يقع 
رجعيًا وتكون طالقًا للسنة في وقتهاء وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث للسنة كذا في 
«كافي الحاكم). 

قوله : (أَوْ أَحْشَنَه) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية. 

قوله : (أَوْ أكْبَرَه) بالباء الموحدة أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي حكمه قريبًا. 

قوله : (بمَا يَحْتَمِلَهُ) هو البينونة فإنه ية يثبت به البينونة قبل الدخول للحال» 
وكذا عند ذكر المآل وبعده إذا انقضت العدة «بحر). 

قوله : (ثَلَانَا في الخُرَّة) أما لو نوى ثنتين فيها فلا يصح لكونه عددًا محضًا 
أفاده صاحب «البحر» وظاهر ما في الشارح أن نية الثلاث تصح في جميع هذه 
الألفاظ وليس كذلك. فإنها تصح نيتها في شديدة وطويلة وعريضة؛ لعدم 
احتمال اللفظ لهاء وعلله نوح أفندي بأنه نص على التطليقة وأنها تتناول 
الواحدة والنية إنما تصح في المحتمل» والتاء موضوعة للوحدة فلا تحتمل نية 
الثلاث› ابو المتعوةد ره تج جواب شرط محذوف؛ أي: فإن نوى 
ثلانًا في الحرة وثنتين في الأمة صح» انتهى حلبي. 

قوله: (لِمَامَرَّ أي: في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد 


كِتَابُ الطَّلاقِ/ بَابُ الصربح ۰ o‏ 


َال المُصَئّف: [كَمَا لَوْ نَوَى التي وَاحِدَةَ وَبِنَحْو بان أخْرّىء فَيَقَعُ ِنْتَاذ 
CGE OE‏ :انوك ول E NC‏ 
«ذَخِيرة (مَا) يَقَعُ البَائِنُ (لَوْ قًال: أنتٍ طَالِقٌ طَلْقَةٌ تملّكين بها OES‏ ل 
تَمْلكُ نَفْسَها إلا بالبَائّنء وَلَوْ قَالَ: انت طَالِقٌ عَلَى أنْ لا رَحِعَةَ لي عَلَيْتِ لَه الرّجِعَة 


ونين أت دي ام 
وَقيل : لا «١جَوْهَرَة)].‏ 


أو 
ل: 


الاعتباري وهو الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة فتصح نيته» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (كُمَا لَوْ نَوَى) تشبيه في الصحة. 

قوله: (وبنخو بَائْنِ) كالبتة» وكل كناية قرنت بطالق يجري فيها ذلك فيقع 
ثنتان بائنتان «بحر). 

قوله : (فَبَقَعُ نتان بَائِنَنَانِ) بناء على أن التركيب خبر بعد خبر وهما بائنتان ؛ 
لأن بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك 
رجعتها:وذلك محف ناتضال البائئة لثائية قلا قائدة فى وضفها بالرجعية #بحر». 

قوله: (وَلَوْ عَطَفَ... إلخ) هذا مفهوم التقييد في المسألة الأولى بقوله أنت 
طالق بائن. 

قوله: (وَلَمْ يو شَيْنَا) أما إذا نوى البائن فبائن «نهر» عن «الذخيرة» وظاهره 
أنها واحدة بائنة» والظاهر أن محله ما لم ينو التعدد. 

قوله : (وَلَوْ بالمَاءِ) أي: بأن قال: أنت طالق فبائن» ولم ينو بقوله: فبائن» 
شيعا كينا أفاده الصف ولعل الفرق أن الفاء للوصل بخلاف ثم والواو 
تحتمل الاستئناف وأن يجعل ما بعدها كلامًا مبتدأ ولا نية له فيه فيلغو. 

قوله : (لأَنْهَا لا تَمْلكُ نَفْسَّها... إلخ) فهي صفة تفيد البينونة» وقوله: إلا 
بالبائن» أما في الرجعي فلا تملك نفسها؛ لأنها زوجة من كل وجه حتى وجب 
لها :الق 

قوله : (لَهُ الرَّجِعَةٌ) أي : ويلغو الشرطء وإن نوى الثلاث فثلاث كذا في 
«البحر» قوله: (وَقِيلَ: لا) أي : لا يملك الرجعة؛ لوقوعه بائنًا. 


e۳۹‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


َال المُصَنّف: [وَرَجحَ في «البَحر اللّاني» وَحَطّاً مَنْ أَفْتّى بالرّجعِي في التَّعَالِيق» 
وَقَولُ المُوثِقِينَ : تَكُون طَالِقًا طلْمَةَ تملك بها نَفْسَّها. .. إلخ» لكنه فِي «البَزازية» 
وَغَيْرهَاء قَالَ لِلمَدْحُولَة : إِنْ طلقتُكِ وَاحِدَةَ هي بَائَة أ لات ثم طلَمَهَا َع رَجميًا ؛ 
لِأَنَّ الوَصْف لا يَسْبِقُ المَؤْصُوفء وَكَذَا لَوْقَالَ: إِنْ مَخْلْتِ الدَّارَ فَكَذَاء َم َبْلَ ذُخُولِهًا 
الدَارَ قال : جَعلْتُهُ اا أو نّا لا يَصِحُ ؛ لِعَدَم قوع الطلاق عَلَيْهَاء انْتّهَى ]. 

قال الشارح: قوله: (وَرَجَحَ في «البَخر) النَانِي) حيث قال: وظاهر «الهداية» 
أن المذهب الثاني» ثم قال: وقد علمت أن المذهب وقوع البائن. 

دول (وخطأ) بشد الطاغ وضديرة يرشع إلى ماعب #البحر». 

ول( وقول الكو ا انق طني امون أن 
يقول في الوثيقة بعد ذكر العقد» والشروط أنه إذا تزوج E‏ أخرجها من 
البلد أو الدار تكون طالقًا طلقة تملك بها نفسها. 

والموثقين بكس الثاء المقلثة عدول دان القضاء» ويون بالشهوة سموا 
موثقين؛ لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة قاله الحلبي؛ أو لأنهم يكتبون ما 
يتوثق به الناس في السجلات والصكوك. 

قوله : (لكنه في «البَرَازِية) استدراك على قوله: وخطأء ووجه الاستدراك أنه 
إذا ألغى قوله: فهي بائن» أو ثلاث» وهو صريح في البينونة» وإن الواقع بالتعليق 
مع ذلك رجعي ؛ فلأن يكون رجعيًا من غير ذكر ما يدل على البينونة أولى. 

قوله : (لِأنَّ الوص لا يبق المَؤْصُوفَ) يعني ولو حكم بأن الطلاق بائن 
أو ثلاث للزوم سبق الصفة الموصوف؛ لأن أصل الطلاق معلق فلم يقع بعد 
انتهى حلبي ؛ أي : فيكون إفتاء من أفتى بالرجعي في التعاليق لما ذكر صحيحًا. 

وفي دعوى سبق الصفة نظر؛ لأن الوصف معلق كأصل الطلاق فعند وقوع 
أصل الطلاق المعلق تلحقه صفته المعلقة. 

قوله : (لِعَدَم وُقوع الطَّلَاقٍ عَلَيْهَاُ أي: فكيف يجعل بائنًا أو ثلانًا فهنا 
E‏ 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الصريح ۷ 


قَالَ المُصَنْف: [وَمَمَادهُ: : وقُوعٌ الطّلاق المتعِي فی م ترو جت لبك قات 


طَالِقٌ طَلْقَةَ تَملِكِينَ بها نَفْسَكِ؛ٍ د ايه شاوائ لآنت بان والوضف لا يضبق 
e‏ 5 0 هُنَاء وَفِي ا 


او و ر 


يي في إِرَادَةٍ e‏ وال 0 الطلّاق» 


قال الشارح: قوله : (ومََاده) بضم الميم؛ أي: مفاد تعليل البزازي وهو 
قوله: لأن الوصف. .. إلخ. 

تون لتك باين» NR E‏ فول نوي بات أذ 
ثلاث» الواقع في عبارة «البزازية». 

قوله : (وَالوَضْفٌ لا يَسبقُ المَؤْضُوفَ) قد علمت أنه لا سبق في عبارة 
«البزازية» وكذا هناء ولم تقع هذه الجملة في كلام المصنف هنا. 

قال الشارح: قوله : (بالنّاءِ المسَناة) هو تحريف عن أكثره فهي كلمة عامية. 

قوله: (وَلَا يَدِينُ في إِرَادَةٍ الوَاجِدَة) مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين» 
ووت أن أكعل التععيين: فد يرادا بذ اسا الفحل ا ران اة 
محتمل كلامه فيصدق ديانة قاله الحلبي» وإنما لم يدين في الواحدة؛ لأنها لم 
تكن من محتملات اللفظ. 

قوله : (كُمَا لَوْ قَالَ: أَكْثَرٌ الطّلَاقِ) أي: بالمثلثة» فإنه يقع به الثلاث» ولا 
دخ اذأ قال “نوت الوائحدة ابض فوته و انت طالق مِرَارَا) جمع مرة» 
عت اد ومحل هذه في المدخول بها كما في «البحر). 

قوله و لوف بضم الهمزة جمع ألف. وإنما وقع الثلاث في هذه فقط؛ 
yy‏ 

قوله: (أى لا قليل ولا کی أئ : انك طاتق لا قليل ولا كين الآنه لما 
قال: لا قليل» أثبت الكثير» وبقوله: ولا كثير» يريد نفيه فلا يقبل» كذا في 
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هُوَ المُخْبَارٌء كَمَا فى (الجَوْهَرَة)]. 
قال المُصئنف: [وَلَوْ قَالَ: اقل الطلاق فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ عَامَةٌ الطلاق» أو 
أجَله» أو لوين مله أو أكثر الثلاث» SESE‏ 


«الجوهرة» يعنى والكثير ثلاث. 

فإنه لو قال: أنت طالق كثيرًا» ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث؛ لأن الكثير 
هو الثلاث» وذكر أبو الليث في «الفتاوى» أنه يقع ثنتان فعلى قياس ما قاله يقع 
في لا قليل ولا كثير ثنتان» كذا في «الحلبي» عن «البحر). 

وفي التعليل نظر؛ لأن المتكلم لم يقصد الإخبار بلا قليل فقط إنما 
الإخبار بشيء متصيد من المعطوف والمعطوف عليه» تقديره وسطء والوسط 
من الطلاق ثنتان نظير ما قالوه فى الرمان حلو حامض» وظاهر التعليل أنه لو 
قدم لا كثير على قوله: لا قليلء أنه يقع وأنحدة؛ لأنه أثبت ثبت القليل بلا كثير ثم 
أراد نفيه» وقد ذكر بعد أن الواقع به ثنتان» وقيل: تقع واحدة. 

قوله: (هُوّ المُخْمَارٌ) أشار به إلى ترجيح كلام الأصل حلبي» وقوله: 
فثلاث » ذكره للإيضاح وإلا فهو معلوم من الكاف في قوله: كما لو قال. 

قال الشارح: قوله : (قَوَاحِدَة) الظاهر أنها رجعية؛ لأنها أقل من البائن. 

قوله: (وَلَوْ قال عَامَةُ الطَلَاق) إنما وقع به ثنتان؛ لكثرة ة استعماله في 
الغالب». وغالب الطلاق ثنتان قوله : (أَوْ أَجَلَّهُ) المنقول في لفظ الجلّ وقوع 
الثنتين؛ لاستعماله فى معنى الغالب. 

وأما الأجل فلم أرهء والظاهر إن نوى أعظمه من جهة الكم يقع ثلاث» 
وإن نوى أعظمه من جهة الشرع بمعنى أوفقه للسنة فواحدة رجعية في طهر لا 
وطء فيه ولا في حيض قبله. 

قوله : : (أو لَوتيْن) لواقع بهما رجعيتان كما في «البحر؛ عن «الذخيرة» وأما 
ثلاثة ألوان أو أنواع أو وجوه أو ضروب فثلاثة كما في «الهندية». 

قوله: (أَوْ أكتر التَلَاثِ) إنما وقع به الثنتان؛ لأن الأكثر مضاف إلى 


کاب الطْلاق/ بَابُ الصريح ۳۹ 


و كبير الطلاق َيِنْتَانِء وَكَذَا لا كَثِيرَ وَلَا قَلِيل عَلَى الا ه «مضمرَات». 

وَفِي «القَنْيَةَ) : طلَقّك آخر الئَّلَاثِ تَظليقَاتِ DE‏ وَطَالِقٌ آخر ثلاث تَظلِيقَاتِ 
فَوَاجِدَةٌ» وَالفَرْقُ دَقِينُ حَسَنٌ]. 

قَالَ المُضَئّف: [فُروعٌ : يَقَعُ بات طَالِقٌ كل التَطلِيَةِ وَاحِدَةٌ وَكُلّ تَطلِيقَةٍ تلات 


رس 21 ل سي 
وعدد التراب وأاحدة esses esasan SSS‏ 


الأفراد» وأكثرها اثنان بخلاف أكثر الطلاق» فإن الأكثر فيه لما أضيف إلى 
الجنس كان معناه الثلاث. 

قوله : (أَوْ كبير الطَّلّاق) إنما وقع به الثنتان؛ لأن الواحدة صغير الطلاق 
والثلاث أكبر فالثنتان كبيرة» حلبي قوله: (عَلّى الأَشْبّ) وجهه أنه ينفي الكثيرء 
ثبت القليل تم بتفي القليل: كود علق ت فبقع الوسط :وهو ها بينهما ودلا 
ثنتان بخلاف لا قليل ولا كثير»ء ومقابل الأشبه ما في «الجوهرة» من أنه يقع 
واحدةء أفاده الحلبي. 

قوله : (وَطَالِقٌ آخر... إلخ) أي: وأنت طالق. .. إلخ. 

قول (وَالْقَوُقَ دَقِيقٌ خسن وجه القرق أنه أضاف الآخر إلى تلات 
معهودة؛ أي: حيث قرنها بأل ومعهوديتها بوقوعها بخلاف المنكر أفاده 
الحلبي» وقوله: ومعهوديتها بوقوعها فيه نظر؛ لجواز إرادة المعهودة ذهنًا من 
الشارع» فإنه جعل الطلاق لا يتجاوزها أو المعهود وقوعها من بعض الناس. 

قال الشارح: قوله : (يَقَُ أت طَالِقٌ. .. إلخ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف 
أفادت عموم الأجزاءء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة» وإذا أضيفت إلى 
منكر أفادت عموم الأفراد وهي ثلاث» حلبي. 

قوله : (وَعَدَد التراب) نحوه عدد الشمس» والتعبير بمثل كالتعبير بعدد كما 

في «البحر» قال الحلبي: أراد ما يصدق على القليل والكثير وهو اسم القن 
الإفرادي كالماء والعسل قوله: واد أي بائنة ؛ لأن التشبيه يقتضى ضربًا 
من الزيادة وهو البينونة. ١‏ 
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وَعَدَّد الرّملِ تلات وَعَدَّد شَعرٍ إنليس» أو عَدَدَ شّعر بَطنٍ گي وَاجِدَةُ وَعَدَد شَّعْرِ 
ظهر كَفَّيءٍ 3 سَاقِيء أ سَاقِكِ أَوْ فَرْجِكِء E‏ في هَذَا الخوض. ين 
السَّمَك وق بِعَدَّدِهِ ِن وجد» وإ لا ٠‏ لشت لَك برَوْجء أ وليك لى باهرا 3 
قَالت لَهُ: لشت لِي برَوْج» قَقَالَدُ صَدَفْتِ طلاق إِنْ نواه لاق ما وَلَوْ أَكدَ 
ي او شقل الك اة ة؟ قَقَالَ: لاء لا تُطَلَقُ اتْمَاقَاء وَإِنْ نَوَى؟؛ ان الت 
َالسُوَالَ قَريَاإرَادَةٍ الي فيهما]. 


قوله: (وَعَدَد الرّمل تَلَاثٌ) أراد به ما لا يصدق على قليله وكثيره كالتمر 
والعنب قاله الحلبي قوله: (وَعَدَد شَّعر إنلِيس) أراد به التشبيه بمجهول النفي 
والإثبات «بحر). 

قوله : (أَوْ عَدَدَ شعر بَطن كَفّي) أراد به التشبيه بمعلوم النفي «بحر». 

قوله: (وَقَعَ بِعَدَدِو) والواقع ما يقبله المحل والزائد لغو قوله: (وَإِّا ل 
أي: وإن لم يوجد شيء من الشعر والسمك لا يقع الطلاق» قال في «الهندية»: 
لو أضاف الطلاق إلى ما شأنه الثبوت لكنه زائل وقت الحلف بعارض كعدد 
شعر ساقي أو ساقك» وقد تنوّر لا يقع؛ لعدم الشرطء كذا في «فتح القدير). 

ولو قال: بعدد الشعر الذي على فرجك» وقد كانت طلت وليس عليه 
شعر» قال محمد رحمه الله تعالى ‏ لا يقع. كما لو قال: بعدد الشعر الذي 
على ظهر كفي» وقد طلى كذا في «الخانية» ولو قال: أنت طالق عدد شعر 
رأسي وقد طلى لا يقع شيء› انتهى. 

قوله: (قَقَالَ: صَدَفْت) على قياسه لو قال لأجنبي: لست لها بزوج» يعني 
امرأته» أو ليست لك بامرأة فصدق قوله: (إِنْ نَوَاه) لأن الجملة وإن كانت 
خبرية لكنها تحتمل الإنشاء فصحت نيته» حلبي. 

قوله : (خِلاقًا لَهُمَا) فقالا: لا يقع؛ لأنه من الكذب. 

قوله : (لا تُطلّقُ وَِنْ نَوَى؛ لأنَّ. .. إلخ) ولأنه إنكار للنكاح وأنه ليس بطلاق. 

كول (قَرِيمَتَا إِرَادَةٍ النّفي) أي : والنفي خبر؛ لأن جواب القسم لا يكون 


کاب الطّلاق/ بَابُ الصريح 4١‏ 


قَالَ المُصَئف: َوَفِى «الخُلاصَة): قيل لَه : لنت طَلَّفْتَهًا؟ تُطْلَقُ بِبَلَى لا ع 
وَفِي «المَتْح) : يَنْبَغِي عَدَمُ المَرْقٍِ لِلعُرفِء وَفِي «البَرَازِيّة»: قَالّث لَهُ: آنا امراك 
قَقَالَ لَهَا : أنتٍ طَالِقٌ كان إقرارًا بالتكاح وَتُطَلّقُ؛ لاقْتِضَاءٍ اللا التكاح وَضُعًا]. 

لال عُلمَ أنه لف م اوه ٠‏ كَمَا َو شك أَطَلَقَ 
أمْ لا ولوك أطلى راد واک ی على الا رض وة لق 
إلا جملة خبرية» وكذا جواب الاستفهام والطلاق لا يقع إلا بالإنشاء فيكون 
من الأخبار الكاذبة» وضمير فيهما يرجع إلى الفرعين السابقين. 

e‏ قوله E‏ ل 

قوله : (للعرف) يعني أن أهل العرف لا يفرقون بينهماء بل يفهمون منهما 
إيجاب المنفى » انتهى حلبى. 

قوله : (وَتَطلَّقُ) أي : رجعيًا إن ادعت الدخول» وإلا فبائن. 

قوله : (لاقْتِضَاءٍ الطلاق) أي: لاستلزام الطلاق سبق النكاح؛ أي: العقد. 

قوله : (وَضْعًَا) أي : شرعيًا ولغويًا. 

قال الشارح: قوله: (وَلَمْ يَدْرِ بِطَلَاقٍ أَوْعَيْرِه) أما إذا غلب على ظنه 
أحدهما فالعبرة له على ما يظهر. 

قوله : (لَهَا) وظاهره أنه لا كفارةء لا يقال: تلزمه الكفارة بناء على الأقل 
وهو اليمين الموجبة للكفارة؛ لأنه يقال اليمين بالله تعالى الموجبة للكفارة 

قوله: (كَمَا لَوْ شَكَّ... إلخ) لأن النكاح ثابت يقيئًا والقاطع له مشكوك» 

قله ی علي الأقن) قا لانن الا شاه كك أنه علو وا أى اكد اين 
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ا 


المَدْكُوحَة قَاسِدًا ثَلَانَا لَه تَروْجُها بلا مُحلَل» وَلَْ يُحكَ خِلَافًا]. 
بَابُ طَلَاقٍ غَيْ المَدْخُولٍ بهَا 
َال المُصَنف: [بَابُ طَلَاقٍ غَيْرِ المَدْخُولٍ بهًا. 
(كَالَ لِرَوْجَتِهِ عَيْرٍ المَدْخُولة أَنْتِ طَالِقٌ) يَا رَانية (ثَكانًا) قَلَا حَدَّ ولا لعَانَ؛ 


على الأقل كما ذكره الأسبيجابى إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه» وإن 
ال ؟ عرسة على ا ا اجر دول حفر وا درت انیل 
تي واحدة وصدقهم أخذ بقولهم» وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث 
آم أقل» يتحرى وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه» انتهى. 

وعلى قول الثاني اقتصر قاضي خان ولعله؛ لأنه يعمل بالاحتياط خصوصًا 
في باب الفروج. 

فول له زو ها بلا محلل )لان الطلاق نای ال ةى 
و اوا بالطلا وال بالردة أو الإباء عن الإسلام كما 
قدمناه عن «البحر» انتهى حلبي ؛ أي : والمنكوحة فاسدًا ليست واحدة ممن ذكر. 

بَاب طَلَاقٍ غَيرْ المَدْخُولٍ بها 

إنما أخَر لأن الطلاق بعد الدخول أصل له كونه بعد حصول المقصود 
وقبله بالعوارض؛ ولذا قيل: بأنه لا يقع «بحر). 

قال الشارح: قوله : (أنتٍ طَالِقٌ يَا زَانِيّة) ومثل هذه الصورة ما إذا قال: أنت 
يا زانية. .. إلخ؛ لظهور العلة» بخلاف ما لو قدمه وقال: أنت يا زانية طالق إن 
دخلت الدار» عليه اللعان وتعلق الطلاق. 

قوله: (قَلَا حَدّ)لأن القذف وقع عليها وهي زوجته» وقذف الزوجة لا 
يوجب الحدء وقال الثاني: يقع واحدة وعليه الحد؛ لأن القذف فصل بين 
الطلاق والثلاث» وأصله أن الوقوع بالعدد والقذف ليس بفاصل عندهما فوقع 
القذف قبل الطلاق فانتفى الحد لما تقدم واللعان؛ لأن اللعان أثره التفريق وهو لا 


َِابُ الطّلاقِ/ بَابُ َلاق غَيْرِ المَذخُول بها 4r‏ 


لوفوع الثلاثِ عَلَيَْا وهي رَوْجَنَهُ ٿم بات يَعْدَهُ وَكَذَا أنت طالقٌ ادا يا رَانِيَة إن 


ج 


شَاءَ الله تعَلّقَ ١‏ الاسْيَتْنَاءُ ء بِالْوَضْفي «بَرَازِيّة) (وَفَعنَ) لِمَا تَقَوّرَ و مت ذَكَرَ العَدَدَ گان 


يتأتى بعد البينونة؛ لحصوله بالإبانة وهو لا يصح بدون حكمه» وأبو يوسف لما 
جعل القذف فاصلًا ألغى قوله: ثلاثاء فكان الوقوع بقوله: أنت طالق» فكان 
القذف بعد الطلاق البائن؛ لأنها غير مدخولة فوجب الحد» وتمامه فى «الحلبى». 

قوله: (لوقوع التَلَاث عَلَيْهَا وهي رَوْجَنَهُ) علة لنفي الحدء والأولى أن 
يقول: لوقوع القذف. 

قوله: (نُمَ بَاَتْ) من مدخول العلة وهو علة؛ لنفي اللعان ففيه لف ونشر 
مرتب قوله: (بَعْدَهُ) أي : بعدما ذكر من الثلاث فانتفى اللعان؛ لعدم فائدته. 

قوله: (وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ) يعني كما لم يفصل القذف بين الوصف والعدد 
كذلك لا يفصل بين الوصف والاستثناء» أما اللعان فهو ثابت؛ لأنها زوجته. 

قوله: (تعَلَّقَ الاسْيِْنَاءُ) وهو المشيئة وإنما سميت به؛ لأن الحكم تغير بها 
كما يتغير بالاستثناء وأراد بالوصف طالق من قوله: أنت طالق. 

قوله: ((بَرَازِيّة)) عبارتها كما ذكرها ا ا » قال لها: 
أت طا لى إا اء الله معضلة لافس أو سعال او جا ء أو عطاس أو ثقل 
لسان أو إمساك فم» أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق أو نداء 
كأنت طالق يا زانية» أو يا طالق أن شاء الله تعالى» صح الاستثناء» حلبي. 

قوله: (وَةَ قعنّ) ولو قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات» وقعن إجماعًاء 
SS e‏ ا ا 1 
e‏ ا 

e TTT 
وقوع واحدة فقط؛ لأنها تبين بأنت طالق لا إلى عدة» وق ا يصنادفها:‎ 
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وَمَا قيل مِنْ أَنّهُ لا يَقَعْ ؛ PO EES‏ كشع منشزة I‏ 
تَقَوَّرَ اَن العبرَةَ لعموم اللفظ ا لِخْصُوص السَّبَب]. 


ر ت تن ع 


وهي أجنبية قوله: (وَمَا قِيلَ) قائله صاحب «المشكلات» وسبقه به الحسن 
قوله : (أنَهُ ا يَقَعْ) أي : الثلاث» وإنما يقع به واحدة. 

قوله: (لِنْرُولٍ الآية) وهي قوله تعالى: حى تكح روجا عر 
ليق ]أو لسعو 

قوله: (بَاطِلٌ مَحْض) أي : لا يقبل التأويل قوله: (لِعُموم اللّفظِ) أي: لفظ 
لأن الطلاق ذكر فيها مفرقًا وتفريقه يخصها ولا يكون في غير المدخول بها إلا 
بتجديد النكاح فالأولى الاستناد إلى السنة» وهو ما ذكر عن الإمام محمد. 

قال الشارح: قوله: (وَحَمَلَّهُ) أي : كلام الحسن البصري» حلبي قوله: 


أما إذا جمعها في لفظ واحد فيقع وحينئذ لا خلاف» والله تعالى أعلم بصحة 
هذا الحمل؛ إذ لو كان كذلك لما نقل الآئمة المعتبرون خلافه خلفا عن سلف. 
قوله: (وَإنْ فَرَقَ بِوَضفٍ) كأن يقول: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة» 
فول (أَوْ حَبَر) نحو أنت طالق طالق طالق» حلبي. قوله: (أَوْ جْمَلِ) نحو 
تفا ا طالق "أنه اوی قوله: (يعطق) ای فن ادد 
نوا كان الوا أو ا اوم ارتل NA e‏ 
ثلاث في صورة عدم العطف؛ فالجملة خمس عشرة صورة من ضرب أربعة 
حروف العطف في ثلاث صور ذكرها الشارح مع إضافة صور عدم العطف. 
وقد تبع الشارح صاحب «النهر» في ذكر العطف هنا مع ذكرة بعد 


كتَابُ الطُلّاقِ/ بَابُ طلا غَيْرِ المَذْخُولِ بها 4 
أو غيْرِهِ (انث بالأولى) لا إلى عِدَةٍ (و) لِذا (لم تَقَعْ الثانِيّة) بخلاف المَوْطوءَةٍ 
o‏ و مم هن is ZU a ITE Ao A o‏ ده م 5م ol og‏ 
طلاقى ياك (ف) م طَلَّقَهَا وَاحِدَةَ وَقَعَ واد او قال ا وو 


الصجيح (جَوْهَرَة)]. 


والمصنف فرض التفريق فى غير العطف قال : وقيدنا بغير حرف العطف ؛ لأنه 
لو فرق بحرف العطف فسنذكره. 

قوله: (أَوْ عَيْرو) الأظهر أن يقول: وبدونه قوله: (بَانَتْ بالأولّى) قبل 
الفراغ من جملة الكلام الآتي عند أبي يوسف». ورجحه السرخسى فى أصوله» 
وعند محمد بعده» وثمرته فيمن مات قبل الفراغ فعند الثاني يقع خلافا 
لمحمد؛ لجواز أن لى باعره شر كلا أو استثناء» انتهى من شرح المؤلف 
«للملتقى» وتمامه فى «النهر). 

قوله: (وَلِذَا) أي: لكونها بانت لا إلى عدة» حلبي قوله: (لَمْ تَقَعْ النَانِيَةً) 
ولم تقع الثالثة بالأولى. 

قوله : (حَيْتُ يَقَعُ الكل) أي : في جميع الصور المتقدمة؛ لبقاء العدة» ولا 
يصدق قضاء أنه عنى الأول «بحر» قوله: (وَحَمَ التَفْرِيقٌ) أي: المفهوم من 
قوله: وإن فرق» أفاده المصنف. 

قوله: (متَمَرّقَات) إنما أدخله في التفريق؛ لأنه صريح فيه حتى لو قال ذلك 
للمدخول بها لا يقع جملة بل مفرقًا حتى لو حلف أنه لم يطلق ثلانًا جملة لا 
يدنك كه لا بخن 

قوله: (أَوْ يُنْتَبْن مَعَ طََاتِي إِنّاكِ) إنما كان الواقع واحدة؛ لأن مع هنا 
بمعنى بعد كما في قوله تعالی : ِا مم لمر هنا © » [الشرح : 5] فالثنتان لا 
محل لهما بعد الواحدة في غير المدخول بها لخروجها عن العدة. 

وله (كما لو قال صقا وواد لانزقوله ا رة واصدة 
فكأنه قال: أنت طالق واحدة وواحلة. 
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قال الصف :الولو قَالَ : واحدة وتضفا كان اتّقَانَا لاه جملة وَاحذةٌ .ولو قال : 


مم ام 


وَاحِدَةَ وَعِشْرِينَ أو وَتَلَائِينَ فتلا لِمَا مر (وَالطلاق يَقَعُ بِعَدَدِ قْرِنَ به لا بو) نَفْسِهِ عِنْدَ 


يه حبق ...م 


ذكر العَدَدِء وَعِنْدَ عَدَمِهِ الوْقوع بالصّيعَةِ (قَلَوْ مَانَت) يعم الموظوءة وَغَيْرَهَا معد الإيقّاع 


فكان من المتفرق فلم تقع الثانية شيخنا حسن الجبرتي» وعلله صاحب 
«النهر» بأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كلامًا واحدًا وهو أولى؛ 
لأن ما ذكره شيخنا يجري في الصورة الثانية وقد اتفقوا على وقوع الثنتين بها. 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّهُ ججْمْلَةُ) قد يقال: إن هذا يجري في المسألة 
الأولى» وعلله في «النهر» بأنه أراد الإيقاع بهما وليس لهما عبارة يمكن النطق 
بها أخصر من هذا انتهى» وفيه أن قوله: أنت طالق ثنتين» أخصر منها. 

قوله: (فَتَلَافُ) هو قول أبي يوسف» قال في «النهر»: وجزم الشارح به 
يومئ إلى ترجيحه» وكذا يقع الثلاث بأحد عشر لعدم العطف. 

قوله: (لِمَا مَرَ) أي: من قوله: لأنه جملة واحدة» حلبي. 

قوله: (وَالطَّلَاقُ يَقَعُ بِعَدَدِ قُرنَ به) أراد بالعدد ما يعم الواحدة» والثنتين 
والثلاث والواحد وإن لم يكن عددًا إلا أنه مبدؤه» وقد مر أن الوقوع بالواحدة 
عند ذكرها لا بقوله: أنت طالق «نهر» وأشار بقوله: قرن» إلى أنه لا بد من 
كون العدد متصلا بالإيقاع ولا يضر الانقطاع؛ لانقطاع النفس. 

فلو قال: أنت طالق» وسكت من غير انقطاع النفس ثم قال: ثلانًا يقع 
واحدة» ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه ثم قال: ثلاثاء فثلاث إذا قال 
على الفور عند رفع اليد عن فمه» ومثل العدد الشرط والإنشاء. 

فلو قال لها : أنت طالق إن دخلت الدار» فماتت قبل قوله: إن دخلت» 
إن شاء الله» لم تطلق؛ لأن صدر الكلام توقف على آخره؛ لوجود ما يغيره من 
الشرط والإنشاء «بحر). 

قوله : (عِنْدَ كر العَدَهِ) لا حاجة إليه؛ لأنه موضوع الكلام. 

قوله: (يَعَدَ الإيقاع) الأولى بعد الصيغة؛ لآن الإيقاع إنما هو بالعدد. 


كِتَابُ الطَّلاقٍ/ باب طَلَاقٍ غَيْرٍ المَدْخُولٍ بها 4 
قَبْلَ) تَمَام (العَدَدِ لَعَا) لِمَا تَقَرّرَ (وَلَوْ مَاتَ) الرّوحُ أو أَخَذَ أَحَدّ قَمَهِ قَبْلَ كر العَدَدِ 
(وَقَعَ وَاحِدَةٌ) عَمَلَا بالصّيَةِ؛ لان الوْقُوعَ لظ لا بمَضْيِو]. 

فال المُضنفك: [(وَلِقْ قَال) لعي الهو طوؤة (أنت ظالقٌ وَاجَدَء وواد بالا 


قوله: (قَبْلَ تَمَام العَدَدِ) أفاد الشارح بتقدير تمام أنها لو ماتت في أثناء 
التلفظ بالعدد لا تطلق. 

قوله: (لَعَا) فيثبت المهر بتمامه ويرث الزوج منهاء أبو السعود. 

قوله: (لِمَا تَقَرَدَ) أي : من أن الوقوع بالعدد وهي لم تكن محلا عند وقوع 
العددء حلبي. 

قوله : (أو أَحَدَ أَحَدّ فَمَه) أي : ولم يقل شيئًا بعد ذلك «بحر». 

قوله: (قَبْلَ ذكر العَدَهِ) مرتبط بقوله: مات وأخذ. 

قوله: (عَمَلَا بالصّيعَةِ) لأن لفظ الطلاق لم يتصل بذكر العدد فبقي قوله : 
أن لال وهو عامل بنفسه فيقع شيخي زاده. 

قوله : (بلّفظه) مصدر مضاف إلى مفعوله والضمير إلى العدد. 

قوله : (لا بِقَضْدِه) أي : بقصد العدد بدون تلفظ به. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ قَالَ لِعَيْر المَوْطُوءَةٍ... إلخ) مراده بالموطوءة ما يعم 
المختلى بها فإن المختلى بها في حكم الموطوءة قوله: (بالعطفي) أي : بالواوء 
وا وقع واحدة في هذه الصورة؛ لأن الواو لمطلق الجمع؛ أي: جمع 
المتعاطفات في معنى العامل أعم من كونه على المعية أو على تقدم بعد 
المتعاطفات أو تأخره فلا يتوقف الأول على الآخر؛ لأن الحكم بتوقفه متوقف 
على كونها للمعية بخصوصه وهو منتف فيعمل كل لفظ عمله فتبين بالأولى فلا 
يقع ما بعدها. 

وإذا علم الحكم في المعطوف بالواو علم بالفاء وثم بالأولى لاقتضاء 
الفاء التعقيب وثم الترتيب «بحر» وقد سلف أنه إذا فرق بوصف ولو بغير عطف 
بينونتها بالأولى فقوله: بالعطف اتفاقي. 
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(أَو قَبْلَ وَاحِدَةٍ أو بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَُ وَاحِدَة) ”' بَايِتدّء ول بَلحمها العانة؛ عدم العِدَّةٍ 


(وَفِي) أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ (بَعْدَ وا جدَواً أو قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أو مَعْ وَاحِدَةٍ أو مَعَهَا واجدة 


° مه 


قوله : (أوْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ) قبل اسم لزمان متقدم على ما أضيفت إليه» والأصل 
أن الظرف متى كان بين اسمين فإن لم يقرن بهاء الكناية كان صفة للأول تقول: 
جاءني زيد قبل عمروء فالقبلية فيها صفة لزيد وإن قرن بهاء الكناية كان صفة 
لقان ا الله عير فإذا قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
فقد أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بها فلا تقع الثانية «بحر). 

قوله : (أَوْ يَعْدَهَا وَاحِدَةُ) بعد اسم لزمان متأخر على ما أضيفت إليه وإنما 
وقعت واحدة؛ لأنه وصف الثانية بالعبدية ولو لم يصفها بها لم تقع فهذا أولى 


«بحر). 
قوله: (بائتة) هذا حكم كل طلاق وقع على غير المدخول بها. 
قوله: (وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَةِ) وجهه أنه جعل البعيدة صفة للأولى فاقتضى 

إيقاع الثانية ية قبلها وهو لم يوقع قبل شيئًا فكان إيقاعًا في الحال فيفترقان «بحر). 
قوله : (أَوْ قَبْلَهَا وَاحِدَة) وجهه أن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال؛ 

لامتناع الاستناد إلى الماضي لعدم الوجود فيه فيفترقان فتقع ثنتان «بحر). 
قوله : (أَوْ مَعْ وَاحِدَةٍ... إلخ) مع للقران فلا فرق بين الإتيان بالضمير أو لاء 

فاقتضى وقوعهما معا (بحر). 

)۱( قال الزيلعي في نصب الراية )581١/5(‏ 0 : أنتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ فَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ يَعْدَهَا 
وَاحِدَةوَقَعَتْ وَاحِدَة) وَالَأَضْل أنه مَتَى در د شَيْكَيْنِوَأَدْحَلَ بَينَهُمَا حَرْفَ الظرْفٍ إن قَرَنَهَا بها 
اة گان صِمَة لْمدْحُورٍ جرا گقولو جاءني رَد َل عرو وَإِن لم ْنَا اء الا ان صف 
للْمَذْكُورٍ أَوَلّا كَمَول : جَاءَنِي ريد قبْلَ عَمْرو وَإِيقَاعٌ الاق فِي الْمَاضِي إيقَاعٌ في الْسَالٍ ؛ لن 


5 وس م 


الْإسَْادَ لَيِسَ في وَسْعِهِ قَالْقَبَلِيّةُ في قَوْلِ : (آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَقَبْنَ وَاحِدَةٍ صِفَة لأُولى فَتَبَينَ 
بالأولّى قلا + َقَحُ الَاِيَُوَالْبَعْدِيةُ في وله بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةٌ لِلأَخِيرَةِ مَحَصَلَّتْ الْإِبَانَُ بالأولّى. 
وَل ا أت الوذه بها وَاجدة نَم )أن لبي نل لاأصالقا كف اكاب 
فَافْتَضَيِ ِيقَاعَهًا في الْمَاضِي وَإيقَءَ الأولى في الْحَالٍ في عَيْرِ أن قاع في الْمَاخِي إِيقَاع في 
الخال أ يِضًا فَيَمَْرِنَانِ فَيَقَعَانِ. 
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ِنْتَانِ) الأضل أَنَّهُ مَتَى وَقَمَ بِالأَوّلٍ لَعَا النَانِي» أو بِالنَانِي افْتَرَنَا؛ِ لِأَنَّ الإيقَاعَ في 
المَاضِي إِيِقَاعٌ في الحَالِ]. 

قَالَ المُصَئّف: [(3) 0 (بِأنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ وَوَاحِدَةَ إِنْ مَخَلْتٍِ الدَّار يُنْتَانِ لو 
َكَْتٍ) عله بِالشَّرْطِ دة ١‏ تفع (وَاحدَةٌ إن دم الشّرط) لان المُعَلقَ كَالمُنْجَرِ 
(و) يَقَعْ (فِي المَؤْظُوءَة ينتَانِ في كُلّهَا) لِؤْجُودٍ العِدّو» وَمِنْ مَسَائْلَ قبل وَبَعْدَ مَا قِيل : 


قوله: (ثِنتان) أي : إن اقتصر عليهماء وإن زاد بأن قال: واحدة بعد واحدة 
وواحدة» أو قبلها واحدة وواحدة أو بعد ثنتين أو قبلها اثتبان أو مع ثنتين أو معها 
ثنتان فيقع ثلاث بالاتفاق» سواء كان العطف بالواو أو بالفاء» وإذا علم هذا في 
غير المدخول بها ففي المدخول بها أولى ؛ لتوقف أول الكلام على آخره. 

قوله: (مَتَى وَقَعَ بالأوّلِ) كما في صور وقوع الواحدة قوله: (أَوْ بالنَانِي) 
كما في صور وقوع الثنتين قوله: 312 قَتَرَنَا) أي : وقعا جميعًا. 

قوله : (لِأَنَّ الإبقَاعَ في المَاضِي إِبِقَاءٌ في الحَال) لأنه لا يتأتى إنشاء طلاق 
هذا الوقت يقع ماضيًا فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة واحدة فيقع الثنتان» وهذا 
التعليل في غير صورتي المعية أما فيهما فالعلة الاقتران. 

قال الشارح: قوله : (لِتَعَلَّقِهِمَا بِالشّرْطٍ... إلخ) اعلم أن العطف تارة يكون 
بالواو وتارة بالفاء أو بثم وحاصله كما في «البحر» أن الحروف ثلاثة وكل على 
وجهين تقديم الشرط وتأخيره» ففي الواو والفاء تقع واحدة إن قدمه وثنتان إن 
أخره» وفي ثم إن قدم الشرط تعلق الأول وتنجز الثاني ولغا الثالث وإن أخره 
تنجز الأول ولغا ما بعده. 

قوله : (وَتَقَعُ وَاجِدَة إِنْ َد الشرط) هذا عنده» وعندهما يقع ثنتان فيهما 
ورجحة الكهاله قؤله: (لِأنَ المُعَلقَ كَالمْنْجَرِ) أي : المعلق عند وجوده 
كالمنجز» ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية «بحر» قوله: (فِي كُلَّهَا) أي: كل 
الصور المتقدمة قوله: (وَمِنْ مَسَائِلَ قبل وَبَعْدَ) الأولى تقديم هذه المسألة قبل 
مسألة الشرط فيذكره بعيد ذكر قبل وبعد. 
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EE EEE‏ و 

وَيْشَد عَلّى تَمَانِيَة أَوْجُو فَيَقَعْ بمخض قَبْلَ في ذِي الحجَّة» وَبِمَحْض بَعدَ في 
جَمَادَى الْآخِرَةَء وَبِقَبلٍ ولا أو وَسَطَا أَوْ آخرًا في سوال وَيبَعدٍ 1111 

قوله: (أَيِدَهُ اللّ) نصف البيت الهاوي من لفظ الجلالة» والنظم من 
الخفيف فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن قوله: (وَيُنْشَدُ عَلّى تَمَانِيَةِ أوجُه) أحدها قبل 
ما قبل قبله» ثانيها قبل ما بعد قبله» ثالثها قبل ما قبل بعده» رابعها بعد ما قبل 
قبله» خامسها بعد ما بعد بعده» سادسها بعد ما قبل بعده» سابعها بعد ما بعد 
قبله» ثامنها قبل ما بعد بعده ابحر). 

قوله : (قَيَقَعْ بمَحْض قَبْلَ... إلخ) أجاب بعضهم عنه نظمًا بقوله : 
محض قبل ذو حجة محض بعد فالجمادىالأخيرذاإعلان 
مع قبلين كيف ماكانبعد فهو شوالعكسه شعبان 

ونظم المقدسي الجواب أيضًا فقال مع ذكر القاعدة: 
ذاك شهربعدالصيام فإن جكت بقبل فإنه شعبان 
أو ببعدصرفافثاني جمادى أوبقبل شهريهالقربان 
قاب لالقبل بالذي هوبعد وسواهيبنى علي هالبيان 
وتأمقل بفطنةوذكاء فبهتدركالوجوهالثمان 

يعني أسقط القبل في مقابلة بعد» وابن على الباقي ففي الصورة الأولى 
تطلق في شهر قبله رمضان وهو شوال. 

قوله: (فِى ذِي الحجُة) لأن قبله ذا القعدة» وقبل هذا القبل شوال» وقبل 
لاعفا 

قوله : (وَبِمَحْض بَعدَ في جَمَادَى الآخِرَة) لأن بعده رجبًا» وبعد ذلك البعد 
شعبان» وبعد بعد البعد رمضان قوله : (فِي شَوَال) صوابه شعبان؛ لإسقاط قبلية 
فى شابلة بسر ومقي يعد E E‏ جور حده رمق Oa‏ 
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كَذَلِكَ في شَعْبَانِ؛ٍ لإِلْمَاءِ الطَرَقَيْنِء بى قَبْلهُ أو بَعْدَه رَمَضَان]. 

قال المُصَئّف: [(وَلَوْ قَالَ: امْرَأَتَى طَالِقٌ وَلَهُ امْرَآَتَانٍ أو تلات تُطلَقُ وَاحِدَةٌ 
مِنْهُنَّ وَلَّهُ خبّارٌ النَّعيِينِ) انََاقَاء وَأمّا تَضحِيحٌ الرَّيلَعِيء فَإِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرٍ الصّرِيح 
كَامْرَأتِي حَرَامٌ كما حَرَّرَهِ المُصَنْفْء وَسَيَجيءُ فِي الإيلاء]. 


قوله: (كَدَلِك) أي : أولًا أو آخرًا ووسطاء وقوله: في شعبان صوابه 
شوال لما قلنا. 


قوله: (لإلْعَاءِ الطَّرَقَيْنْ) المراد بالطرفين قبل وبعدء وكأنه إنما أطلق 
فلا طرفين لا يها من الابل»وعيارة «النسم» ولعي قبل يغه وار 
«النهر» يلغي قبل وبعد؛ لأن كل شهر بعد قبله» وقبل بعده فيبقى قبله رمضان 
وهو شوال أو بعده رمضان وهو شعبان» حلبي. 


قال الشارح: قوله: (أَوْ نَلَاثْ) مثلهن الأربع؛ إذ لا فرق ويؤخذ من كلامه 


آخرًا أنهن معروفات فإن عرفت واحدة فقط وقع عليها لا غير قوله: (مِنْهِنَ) 
الأولى حذفه؛ لأنه لا يعم الثنتين» أفاده الحلبي. 


و 
ر 


قوله: (وَأمًا تَضْحِيحٌ الرّيلعي) جواب عن سؤال حاصله لا يصح ذكر 
الاتفاق في هذه المسألة مع أن العلامة الزيلعي ذكر أن ثبوت خيار التعيين هو 
الصحيح فأثبت خلافًا ونقله عن صاحب «الدرر» وحاصل الجواب أن 
التصحيح إنما هو في أنت على حرام الذي هو ليس بصريح وإن كان في حكمه 
وقد أخطأ صاحب «الدرر» في نقله التصحيح في مسألة المصنف› والحاصل 
أن الصريح وغيره كامرأتي حرام أو حلال الله أو حلال المسلمين على حرام» 
يثبت فيه خيار التعيين غير أن الصريح باتفاق وغيره على الصحيح. 

قوله: (وَسَيَجِيءٌ) عبارة المصنف مع الشارح هناك قال لامرأته: أنت على 
حرامء إيلاء إن نوى التحريم» أو لم ينو شيئّاء وظهار إن نواه» وهدر إن نوى 
الكذب» وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق» وثلاث إن نواهاء ويفتى بأنه طلاق 


بائن وإن لم ينو ولو كان له أربع نسوة والمسألة بحالها وقع على كل واحدة 
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قَالَ المُضَئّف: [(قَالَ لِيِسَائِهِ الأَرْبَعٌ : نکر تَطلِقَةٌ ظلَّتْ كُل وَاحِدَةٍ ة تطليقَةً 
واا :بحُن لان أ تلات أذ زنع لاي سكل راء 


َيْتَهُنَّ كَتُطْلَقْ كل وَاجِدَةٍ د اغا ولو قال بك حمل ن تَظَلِيقات نت يقع بِقَع عَلَى گل وَاحِدَةٍ 
طَلَانَان مَكَذًا إِلَى تمان تَظَلِيقَاتِء فَإِنْ رَادَ عَلَيْهَا و 


منهن طلقة بائنة» وقيل : تطلق واحدة منهن» وإليه البيان وهو الأظهر والأشبهء 
ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهماء وقوى الأول الكمال» وبه جزم صاحب 
«البحر» فى فتواه» وصححه فى «جواهر الفتاوى» وأقره المصنف» لكن فى 
«النهر» يجب أن يكون معنى قول الزيلعي: والمسألة بحالهاء يعني التحريم لا 
بقيد أنت على حرام مخاطبًا لواحدة كما في المتن» فإنه يجب أن لا يقع إلا 
على المخاطبة انتهى» فيجري الخلاف فى قوله: حلال الله أو المسلمين» لا 
e‏ 

قوله LC‏ روماه ce‏ : (أو 
تَلاثْ) وجهه أن الثلاثة ثة إذا قسمت على أربع خص كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة 
فيتم لها واحدة كاملة قوله : (أو أَرْبَع) فلكل واحدة واحدة. 


قوله: (مَتَطْلَقُ كل وَاحِدَةٍ تَلَانَا) هذا إنما يظهر في الثلاث والأربع أما في 


الث فيقع ثنتان 
قوله : (وَلَوْ قَالَ: بَيََكنَّ حمس تَطْلِيقًات... إلخ) EE‏ 
على أربع نسوة فيصيب كل واحدة طلقة» والخامسة تقسم عليهن فيصيب كل 


واحدة ربع فيتمم لها طلقة وهذا إذا لم ينو تقسيم كل طلقة بينهن وإلا وقع 
ثلاث كما لا يخفى ومثله يقال فيما بعد. 

قوله : (ھکڌا إلى ثّمانِ) الغاية داخلة» فقي الستة فة الان عليهن بعد 
تقسيم الأربعة وقسمة الثمانية ظاهرة» وأما السبعة فيصيب كلا من الأربع نسوة 
بعد الطلقة الكاملة ثلاثة ثة أرباع طلقة فتتم لها طلقة كاملة. 
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طَلقّتْ كل وَاحِدَةٍ ثلاثا) وَمِثْلَهُ قوله: أشْركتْكنّ فى تَظلِيقَةِ «حَانِية)]. 

قَالَ المُضَئّف: [وَفِيِهَا (قَالَ لامْرَآتَيْنِ لم يَدخل بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا امْرََتِي طَالِقٌ امْرَأتِي 
طَالِقٌء ثُمّ قَالَ: أَرَدْتُ وَاجِدٌَ مِنْهُمَا لا يُصَدَّقُء وَلَوْ مَدْخُولَتَيْن قله إيقَاعٌ الاق عَلَى 
إحداهما) إصحة تفريق الطلاق عَلَى المَدخُولَةٍ لا عَلَى غَيْرهًا. 

(كَالَ: امْرَأَنهُ طَالِقٌ وَلَمْ يْسَمٌ وَلَهُ امرَأَة) مَْرُوفَةٌ طَلْقتِ امْرََنْهُ اسْتِحْسَانّاء فَإِنْ قَالَ: 
لی امْرَأَةٌ أخْرَى إِيَّاهَا عَنَيْتُ لا يُقبل قول إلا بين وَلَرْ كان (لَّهُ امْرَآَنَانٍ كِلتَاهُمَا مَعْرُوفةٌ: 


قوله : (طَلْقَتْ كَل وَاحِدَةٍ نََانَا) لتوزيع ما زاد على الثمانية عليهن. 

قوله : (وَمِنْلُهُ قَلَُ... إلخ) أي : مثل قوله: بينكن تطليقة» كما أفاده المصنف. 

قال الشارح: قوله : (لَا يُصَدَّقُّ) أي : فتطلق كلتاهما. 

قوله: (وَلَوْ مَدْحُولَئَيْنِ) مثله ما إذا دخل بواحدة منهما وأرادها. 

قوله: (قَلّه إِيقًاعٌ الطَّلَاقِ) أي : المكرر على التي بعينها من المدخولات 
فإنها بواسطة بقاء العدة تقبل الطلاق الثاني. 

قوله: (عَلَى إِحدَاهمًا) وفي نسخة أحدهماء وفي نسخة أحديهما بالياء 
عوضًا عن الألف؛ لأنها إذا وقعت بعد ثلاثة أحرف ترسم ياء فالنسخة الأخيرة 
توافق القواعك اة 

قوله: (لِصِحَةٍ تفريتي الطَّلَاقٍ ... إلخ) فيكون من الطلاق المكرر فإن نوى 
التأكيد كين 

قوله : (لا عَلَى غَيْرِهَا) فيكون التكرار قرينة إرادة المرأة الثانية. 

قوله : (قال: امْرَأَنُ... إلخ) أي : بياء المتكلم» وإنما لم يذكره كذلك تباعدًا 
عن صورة الإضافة إلى نفسه ويقع ذلك في كلامهم كثيرًا. 

قوله: (اسْتِحْسَانَا) ظاهره أن القياس ليس كذلك مع أنه إذا لم يدع أن له 
امرأة أخرى القياس يقتضي الوقوع أيضًا قوله: (كِلتَاهُمَا مَعْرُوقَة) الظاهر أن 
المجهولتين في حكم المعروفتين. 


2 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
لَه صرف إِلَى أَيّهِمَا شام دخان وَلَمْ يَحْكِ خِلافًا]. 

قَالَ المُصَئّف: [فُروعٌ: كَرَّرَ لفط الطّلاقٍ وَقَمَ الكل وَإِنْ نَوَى التَأكِيدَ دين 
گان اسْمُها طَالِنًا أو حرم قَنَادَاهَا إِنْ نَوَى العَللَاقَ أو العِنَاقٌ وَقَعَاء وَإِلَّا لا 
6 قري الكلة الى غ أذ لكر قد ا خش عْيِنّه كَالَ: أَنْتِ 
طَالِنٌ او أَنْتِ حر وَعَتَى الإِخْبَارَ كنبا وقح قضَاءء إلا إذَا أشهد ل 


قوله: (وَلَمْ يَحْكِ خِلَانًا) رد به على صاحب «الدرر» حيث أفاد الخلاف 
فيهاء وإن الصحيح ثبوت خيار التعيين قوله: (وَإِنْ نَوَى التّأكيدَ دين) في 
«الهندية» لو قال لها: أنت طالق طالقء أو أنت طالق أنت طالق» أو قال: قد 
طلقتك قد طلقتك. أو قال: أنت طالق وقد طلقتك» يقع ثنتان إذا كانت المرأة 
مدخولا بهاء ولو قال: عنيت بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدق في القضاءء 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى انتهى» وأطلق الشارح فعم ما إذا تعدد 
المجلسء. والظاهر خلافه. 

قال الشارح: قوله: (وَكَعَاء وَإِلَّا لا) هو المعتمد» وذكر المحبوني في 
«التنقيح» أنه إذا سماها بطالق وناداها طلقت» بخلاف ما إذا سماه حرًا وناداف 
والفرق أن الحر اسم صالح فتصح التسمية به وهو اسم لبعض الناس» وأما 
المطلقة والطالق ليس اسمًا صالحًا فلا تصح التسمية» وفي «الأشباه» من 
المبحث العاشر من مباحث النية ضمن فروع ما نصه لو كان اسمها طالقًا أو حرة 
فناداها إن قصد الطلاق أو العتق وقعا أو النداء فلا أو أطلق فالمعتمد عدمه. 

قوله: (هَذِِ الكَلَبَةً... إلخ) الظاهر أنه لو لم يشرء وأتى بأل العهدية يكون 
ل ا ل 
تطلق: ولا يغتق ؛ لكون الكلبة والحمار غير محل للطلاق والعتق ويحرر قوله: 
(طَلقَتْ) لآنه أراد الشتم والطلاق كما أنه أراد الشتم والعتق في الثانية. 

قوله: (وَعَنَى الإخْبَارَ كَذِبًا) مثله ما إذا عنى الشتم كما في «البحر). 

قوله : (عَلَى ذَلِكَ) أي: الإخبار كذبًا . 


كَِابُ الطّلّاقِ/ بَابُ طاق غَيْرِ المَدُْولٍ يها 0 


i‏ المَظلومُ | إذَا أشْهدَ عِنْدَ اسْتِحْلَافٍ الطَالِم امات الثَلاثِ أنه يَحلِفٌ كَاذَِا صُدَّقَ 


قَضَاءً وَدِيانة اشَرْحُ وَهْبَانِيّة)]. 

قَالَ المُصَئف: [وَفِي «التهر» قَالَ: فلانة طالى و انها كلك قال« عدت ها 
ديق > ولو عة مدق فضا وغ هذا َو حَلّف لِدَائِن بلاق امْرََتِهِ قُلَانَةِ وَاسْمُهًا 
غَيْره لا تُظلَقُء وَقَدْ كثْرَ في زَمَانِنَا فَوْلُ الرّجُل : ا ارق اا 

قال المُصَنّف: [يَْبَغِي الجَرْمُ بوفُوعِه A‏ ول 
المُمَهَاءِ أو قُلَانٍ القَاضي أو المُفْتِي دين» E SS‏ 


قوله : (وَكَذَا المَظْلُومُ إِذَا أَشْهِدَ... إلخ) اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو 
لنية المستحلف؟ والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلومًا لا إن كان 
ظالمًا كما في «الأشباه» قوله : (أَنَهُ يَحلِفٌ كاذبا) متعلق بأشهد» انتهى حلبي. 

قوله: (١شَرْحٌ‏ وَهْبَانِيّة) قال الشرنبلالي في شرحها بعد أبيات المصنف: 
صورتها لو قال لعبده: أنت حرء أو لزوجته: أنت طالق» وعنى به الإخبار 
كاذيًا لا يقع ديانة ويقع قضاءء وإن أشهد قبله على أنه يخبر عن الطلاق أو 
العتاق كاذيًا أو أشهد المظلوم ثم أخبر لم يكن طلاقا ولا عتاقاء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (قال: فلَانَةٌ) أي : زينب مثلاء حلبي. 

قوله: (وَاسْمُهَا كَذَلِكَ) أي : زينب مثلّاء حلبي. 

قوله: (دين) ولا يصدق قضاء «بحر» قوله: (وَلَوْ غَيْرَهُ) عطف على قوله: 
واسمها كذلك؛ أي: ولو كان اسمها غير زينب» انتهى حلبي. 

قوله: (وَعَلَى هَذَا... إلخ) قد لا يسلم هذا الاستنباط فإنه في هذه المسألة 
صرح بإضافتها إليه في قوله: امرأتي» ولا كذلك ما تقدمء وقد يقال: إن 
الاسم دل على تكذيبه في الإضافة. 

قوله : (عَلَى الا عة مَذَاحِبَ) يريد أن الطلاق يقع عليها باتفاقهم امنح 

قال الشارح: قوله: ولو قَالَ: نت طَالِقٌ في قَوْلٍ الفُقَهَاءِ... إلخ) قال في 
«المنح»: رجل قال: أنت طالق في قول الفقهاءء أو قول القضاة»ء أو في قول 


£0٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
قَالَ: يِساء الدّنيًا أَوْ نساء العَالم طَوَالِقُ لَمْ تُظلق امْرََتهُ بخلاف نِسَاءِ المَحَلَةِ 
وَالدّارٍ وَالبَيّتِ: وَفِي نِسَاءِ القَرْيَةِ وَالبَلْدَةِ لاف الثاني وَكَذَا العِبْقُ]. 

قَالَ المضئف: وَقَانَتْ لِرَوْجِهَا : طَلَّفْنِي فَقَالَ لل ل قن قَالَتْ: 


زڏِي» فَقَالَ كل ت ف وَلَوْ قَالتُ : طقني طَلَقْنِي طَلَفْنِي» فَقَالَ ا 
قَوَاحِدَةٌ إِنْ لّمْ يَنْو اللات وَلّوْ عَطمَتْ بالوَاو قَتَلَاتُء وَلَوْ قَالَّٺْ: طَلَّفْتُ نَفْسِيء 


المسلمين» أو فى القرآن» أو فى قول فلان القاضىء أو فلان المفتى» طلقت 
قضاءء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى ما لم ينو انتهى حلبي» ووجهه أنه 
يحتمل إرادة التعليق ؛ أي : إن قال الفقهاء به. 

قوله : (قَالَ: نِساءٌ الدّنيَا... إلخ) قال في «البحر»: وليس من الصريح نساء 
العالم أو الدنيا طوالق» فلا تطلق امرأته بخلاف نساء هذه البلدة أو هذه القرية 
طوالق وفيها امرأته طلقت» وعن أبي يوسف لو قال: نساء بغداد طوالق وفيها 
امرأته لا تطلق» وقال محمد: تطلق» كذا في «الخانية» وجزم بالوقوع في 
«البزازية» فئ نساء المحلة والدار والبيت» وجعل الخلاف إنما هو فى نساء 
القرية انتهى» ويحرر الفرق بين هذه المسائل. 

قوله : ا تطلق امْرَأَتَهُ) إلا إذا نواها كما في «الهندية». 

قوله : (وَكَذَا العتق) أي : فإنه مثل الطلاق صورًا وخلاقًا. 

قال الشارح: قوله: (قَقَاَ: فَعَلْتُ) أي : طلقت» فالمعنى فعلت طلاقك ؛ 
أي : أوقعته. 

قوله : (فَوَاجِدَة) أي : إن نواهاء أو لم ينو شيئًا أصلا «هندية». 

قوله: (إِنْ لَمْ ينو التَلاكٌ) اعترض بأن طلقت صريح في الواحدة» ونية 
الثلاث فيه لا تعتبر» وأجيب بأن تقدم السؤال ثلانًا قرينة قائمة على صحة 
الإرادة. 

قوله : (وَلَوْ عَطمَتْ بالوَاوٍ فَثَلَاتُ) لأن العطف ية يقتضي الجمع؛ لكونه 
بالواوء فقوله: قد فعلت› معنأه فعلت هذا المجموع 5 


كاب الطَلاق/ بَابُ طاق غَيْر المَدْخُولٍ بها 35 
جار طلق ت اغتبارًا لیات كذ ابت تفيق إذا نوی ولو كلانه لاف الأول 
وَفِي اخْتَرْتٌ لا يَقَمُ؛ لِأَنّهُ لَمْ يُوضعْ إلا جَوَابًا]. 

قال المُصضئف: [وَفِن «التزازيّة»: قال بین أمحاب :من كاتك ارات عله خَرَاماء 
لَفْعَلُ هَذَا الأمر فَفَعَلَهُ وَاحِدُ مِنّْهُمء فَهُوَ ِْرارُ مِنْهُ ِْرمَتهَاء وَقِيل: لاء الْتََى 

قوله: (اغْتِبَارًا بالإنشَاءِ) يعني اعتبروا إجازته الطلاق كإنشائه فيقع كأنه 

قوله: (كذًا أَبَنْتُ نَفْسِي إِذَا نَوَى) لأن لفظ الإبانة من الكناية فلا يقع به 
الطلاق إلا بالنية في إجازته وفي «البحر» عن «تلخيص الجامع» وشرحه لو 
قالت: أبنت نفسي» أو حرمت نفسي» فقال: أبنت» وقع بائتا بشرط أن ينوي 
كل منهما الطلاق وتصح نية الثلاث» انتهى. 

قوله : (إِذَا نَوّى) لأن الإبانة» إزالة الوصلة وهى مشتركة وإجازته؛ لإزالتها 
الوصلة لا تقتضى الإزالة من جهته إلا بالنية . 

قوله: (وَلَوْ ثَلَانا) أي : إذا نوى بالإجازة إنشاء الإبانة ثلانًا عملت نيته. 

قوله : (بخلانٍ الأوَّلِ) أي : طلقت نفسي فإنه إذا أجازه لا يتوقف على نية 
ولا تصح فيه نية الثلاث؛ لأنه بمنزلة طلقتك» وهو لا يحتاج إلى نية ولا تصح 
نية غير الواحدة كما تقدم أول الباب. 

قوله : (وَفِي اخْتَرْتُ لا يَقَعُ... إلخ) يعني إذا تكلمت به فقال: أجزته لا 

قال الشارح: قوله: (فَمَعَلَهُ وَاحد منهم... إلخ) فإن كان هذا الفعل يتكرر 

قوله : (قَهُوَ إِفْرَارٌ مِنْهُ بحُرمَتِهَا) فقد وقع الطلاق بغير لفظ أصلًا لا صريسًا 
ولا كناية وبغير ردة وإباء فتصلح لغرًا . 


f0۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار طَ تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَسْيِلَ أبُو اللَّيثِ عَمّْ قال لِجَمَاعَةٍ ل ا َم كَلِيْصَمّنْ بيد فَصَمَّقُوا 
فَقَالَ TEE‏ َس هُوَ يِقْرَارِِ جَمَاعةٌ يتَحَدَنُونَ في مَْلِسٍ» قَقَالَ جال 
ِنْهُم: مَنْ تَكُلّمَ بَعْدَ هَذَا فَامْرَأتُهُ طَالِقٌ» م تكلم الحَالِف لقت امرأثة؛ لان كلم 
مَنْ للتغويم وَالْحَالِتَ لا ُخرج نَفْسَهُ عَنِ اليَمِينِء فيحنت وال تَعَالَى َغْلَم]. 
بَابُ الكنَايَاتِ 
قَالَ المُضئف: [بَابُ الكتايّات. 


قوله: (وَسَيْلَ... إلخ) هي عين مسألة «البزازية» إلا أن الفاعل في السابقة 
اح اقل هاو اللقماعة ها هة تاكيد النفن الأول و( ی ده 
ات ا ا لأن التضفيق لا يتأتئ إلا يهناء وعبارة «البحر»: 
بيديه وهي أوضح قوله : (قَقَالَ: طَلَفَنَ) الظاهر: أنه لو كان لهم نسوة مطلقات 
قبل الحادثة لا تطلق من في عصمتهم ؛ لصدق الإخبار حينئذ. 

قوله: (ثُمَّ َكَلَّمَ الحَالِفُ) سكت عما إذا تكلم غيره؛ والظاهر أنه لا يقع؛ 
لأن تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره إلا إذا قال الغير: وأنا كذلك مثلا 
ولم يوجدء وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاءء والتعليق إنشاء. 

قوله: (وَالحَالِفَ لا يُخرح نَفْسَّهُ) الواو للحال» وأشار به إلى أن دخول 
الحالف هنا في عموم كلامه؛ لقرينة الحال» فلا ينافي قولهم : المتكلم لا يدخحل 
في عموم كلامه» حلبي بزيادة. قوله : (عَنِ اليّمِينِ) يطلق على التعليق» وهو المراد. 

باب الكنَايَاتِ 

لما فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصل في الكلام؛ لأن الأصل 
E‏ والصرد ا يي وهو مصدر كنا 6 
إذا استترء فألفاظ الكناية فيها استتار المعنى» فالبائن مثلا يراد به المنفصل عن 
وصلة النكاح» وفي دلالته عليه خفاء يزول بالقرينة» ويجوز أن يراد بالكنايات 
ما ذهب إليه البيانيون مما استعمل في معناه؛ لينتقل إلى ملزومه. 

فإن البائن مستعمل في معناه؛ لينتقل منه بقرينة إلى ملزومه الذي هو 


کاب الطّلّاقِّ/ يَاتُ الكتايّات 16 


(ِنَايَتُةُ) عِنْدَ المْقَهَاءِ (مَا لّمْ مُوضَع لَه) أي : الطلاق (وَاحَمَلَه) وَغَيْره 


(ف) _الكِتَايَاتٌ (لا يُطَلَّقُ بها) قَضَاءَ (إِلَّا بيب أو دَلَالَةٍ الحَال) O ak‏ 


الطلاق» كما ذكر في التوضيح ورد بأن معناه الحقيقي لا يلزم أن يكون ثابًا في 
الواقع» فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة» كما في «التلويح» وأجيب بأنه 
وإن لم يلزم» لكن ملاحظته لازمة فيصح أن يكون المكني عنه بطول النجاد 
طول القامة بملاحظة اتصاف طويل القامة بطول النجاد. 

وإن لم يكن له نجاد حقيقة» قال في «البحر»: الكناية عند علماء البيان 
لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له» وهي لا تنافي إرادة الموضوع لهء فإنها 
استعملت فيه» لكن قصد بمعناه معنى ثان كما في طويل النجاد بخلاف 
المجاز» فإنه استعمل فى غير ما وضع له» فينافى إرادة الموضوع. 

زء فإنه استعمل في غير ما وضع له فينافي | ضوع 

قال الشارح: قوله: (كِنَايَتُُ) أي : الطلاق قوله: (عِنْدَ الفَقَهَاءِ) أو في كتاب 
الطلاق» وإلا فمعناها عندهم مطلقًا كالأصوليين ما استتر المراد منه في نفسه» 
نحو غرابة اللفظ أو انكشف المراد فى الكناية بواسطة التغيير» ويكون كل من 
الصريح والكناية حقيقة ومجارًا» فالحقيقة غير المهجورة صريح» والمهجورة 
الغالب كناية» انتهى حلبى. 

قوله: (ما لم يُوضغ له... إلخ) أشار بذلك إلى عدم حصرهاء ولذلك قال 
في «شرح الملتقى»: ثم ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر من خمسة وخمسين 
لفظا على ما في «النظم» و«النتف» وزيد غيرها فتنبه» انتهى. 

قوله: (فالكتايًات... إلخ) تفريع على قوله: ما لم يوضع له. .. إلخ قوله: 
(قَضَاءَ) قيد به؛ لأنه لا يقع ديانة إلا بالنية» ولا عبرة بدلالة الحال «بحر). 

فول ا بيه أو لاله الخال) ا ا أن اا الک ليا 
كانت تحتمل الطلاق وغيره احتيج إلى المرجح» زيلعي بالمعنى» أو مانعة خلو 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وهي حال مذاكرَة | لظلا ق أو ا عض لغضب» فَالحَالَاثث ثلاث : رضًا و ۶ صب ومداگرة 
ار م ا 6 ر و E ١‏ 

والكنا ياك ثلاث ما يحتمل الرّدّء أو ما يَصلح لِلسَبّ» أو لا وَلَا]. 


حال حسن أو حسنة» والمراد بدلالة الحال» الحال الظاهرة المفيدة 
لمقصوده. ومنها تقدم ذكر الطلاق» كما فق «المحيط). 

قوله: (وَهِىَ حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق) وذلك بأن تسأل هى طلاقهاء أو غيرها 
يشاك لها اسن 

قوله : (فَالحَالَاتٌ نَلَاثٌ) لما كان ذكر الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه 
بالمفهوم» صح التفريع» قال في «النهر» عن «الفتح»: وحقيقة التقسيم في 
الأحوال قسمان: الرضا والغضب. وأما المذاكرة فتصدق مع كل منهماء بل لا 
يتصور سؤالها الطلاق إلا فى إحدى الحالتين؛ لأنهما ضدان لا واسطة بينهماء 
فتحرير التقرير أنه في حالة الرضا المجرد عن سؤال الطلاق يصدق في الكل» 
وفي المسؤول فيه الطلاق يصدق فيما يصلح ردَّاء وفي حالة الغضب المجرد 
يصدق فيما يصلح سبًا أو ردا لا فيما يصلح جوابًا. 

وفي الغضب مع السؤال يجتمع في عدم التصديق في المتمحض جوابًا 
سببان» وكذا في قبول قوله: فيما يصلح ردَّاء وفيما يصلح للسب ينفرد الغضب 
بإشاته. فلا تتغير الأحكام» انتهى حلبى. 

قال صاحب «النهر»: والأولى عندي الاقتصار على حالة الغضب 
والمذاكرة؛ إذ الكلام في الأحكام التي تؤثر فيها الدلالة لا مطلقاء ثم رأيته في 
«البدائع» بعد أن قسم الأحوال ثلاثة كالشارح» قال: ففي حالة الرضا يدين في 
القضاءء وإن كان في حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فقد قالوا: إن الكنايات 
أقسام ثلاثة» وذكر ما مر وهذا هو التحقيق» انتهى. 

قوله: (مَا يَحتَملُ الرَدّ) أي : ويحتمل الجواب قوله: (أو ما يَصِلّحُ لِلسّبٌ) 
أي : ويحتمل الجواب» وفى نسخة بالواو بدل أو قوله: (أو لا وَلَا) أي: لا 


كِتَابُ الطَلَاقٍ/ بَابُ الكَايّاتِ ا 


قَالَ المُصَئف: [(دْتَحْوٌ ا حرجي وَاذْهَبِي وَقُومِي) تَمَنعِي تَخمري | بتتري اللي 
انظلِقي اعربي اغرْبِي م مِنَ العُربَة أو من العُرُوبَةٍ (يَحْتَمِلْ رَدّاء وَنَحُوٌ خَلِيّةٌ بَرِيِعةٌ 


يصلح للسب» ولا للرد ويحتمل الجواب» أفاد ذلك القهستانى. 

قال الشارح: قوله : (فَتَحْوْ اذهَّبي... إلخ) نشر مرتب» وإنما يقع باذهبي إذا 
لم يذكر معه ما يدل على غير الطلاق» فإن ذكره كأن قال: اذهبي فبيعي ثوبك 
لا يقع» وإن نوى وإن قال: إلى جهنم يقع إن نوى» ولو قال: اذهبي فتزوجي» 
وقال: لم أنو الطلاق لا يقع شيء؛ لأن معناه إن أمكنك وحل كذا ذكره قاضي 
خان في «شرح الجامع» خلاقًا لما في «البزازية» من وقوعه من غير نية «بحر) 
وهو وما بعده محتمل ؛ لأن يكون المراد: اذهبي» واخرجي » وقومي لحاجتك 
00 

قوله: (تَةَ تقنعي) أمر بأخذ القناع؛ أي : : الخمار على الوجه. أو بالقناعة 
فيحتمل تقنعي للستر» أو لأني طلقتك»› حلبي بزيادة قوله: (تخمري) أمر 
بالتخمر» وهو لبس الخمار حلبى» والخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها «بحر» 
ويقال فيه ما قيل في تقنعي. 

قوله: 3 ستتري) أمر بالاستتار؛ أي : لأنه مطلوب شرعًاء أو لأنه حرام 
علي النظر إليك بالبينونة حلبي بزيادة» ومحله ما لم يقل: مني› فإن قال: 
1 ستتري مني خرج عن كونه كناية» كما في «البحر» عن ع «الخانية»). 

قوله : (انَقِلِي انْطَلِقِي) مثل اذهبي» وقد تقدم» حلبي قوله: (مِنَ الغُربَةِ) 
راجع إلى الأول» ومعناه تباعدي» حلبي قوله: (أَوْ من العُرُوبَة) راجع إلى 
الثاني من عزب عنى فلان يعزب؛ أي : بعد فمعناه تباعدي أيضّاء حلبى. 

قوله: (يَحْتَمِلُ رَدا) أي : لسؤالها الطلاق وعدم إجابة؛ أي: ويصلح جوابًا 
أيضًا لسؤالها الطلاق» ولا يصلح سبًا وشتمّاء حلبي قوله: (خَلِيةُ) أي : خالية 
عن النكاح» أو الحسن مغلا فهى صفة على فعيلة» أفاده القهستانى. 


قوله: (بريئة) فعيلة» فهي صفة يجب همزهاء كما في «الكافي» 
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ت ت E EA‏ ا o‏ وم 2ه 
حرام بَايْنْ) وَمَرَادفهًا كَبنَّةٍ بتلة (يَضلح سَبَاء وَنحْوٌ اغتدي NSA.‏ 


و«الكرماني» وفي «الرضي» أن تخفيفه لازم عند سيبويه» والهمز رديء قليل 
قهستاني » ويحتمل البراءة من الخيرات أو من النكاح. 

قوله: (حَرَامٌ) أي: ذات منع» أو ممنوعة صفةء أو مصدر يراد به الصفة 
قهستاني » وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف لا فرق في ذلك بين 
محرمة وحرمتك سواءء قال: علي أم لاء وحلال المسلمين علىٌ حرام» وكل 
ع ال ل 

وفي قوله: حرمت نفسي لا بد أن يقول: عليك» وأورد أنه إذا وقع 
الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في أعقابه الزجعة» 
وأجيب بأن المتعارف بها هو البائن لا الرجعي حتى لو قال: لم أنوه لم 
يصدق» ولو قال: مرتين» ونوى بالأولى واحدة» وبالثانية ثلاثا صحت نيته 
عند الإمام» وعليه الفتوى. حلبي عن «النهرا. 

قوله: (بَائِنٌ) أي: ذات بين؛ أي : بينونة الفرقة قهستاني» فهو من بان 
الشيء انفصل ؛ أي : منفصلة من وصلة النكاح أو عن الخير» حلبي قوله: 
(وَمُرَادِفُهَا) لا حاجة إليه للاستغناء عنها بنحو.. 

قوله: (كبتّة) من البت بمعنى القطع» فيحتمل ما احتمله البائن» وأوجب 
سيبويه فيه الألف واللام» وأجاز الفراء إسقاطهماء حلبي عن «النهر» والفعل 
من بابي ضرب وقتل «بحر). 

قوله: (بتلةِ) من البتل» وهو الانقطاع» وبالبتول سميت مريم لانقطاعها 
عن الرجال» وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زمانها فضلًا وديئًا وحسباء 
وقيل: عن الدنيا إلى ربهاء وفيه من الاحتمال ما مر في بائن» حلبي بزيادة ما. 

قوله : (يَصْلُّحُ سَبًا) أي : شتمًا وكلّا ما في عرضها بما يعيب قهستاني ؛ أي : 
ويصلح جوابًا أيضًا؛ٍ لسؤالها الطلاق» ولا يصلح ردّاء حلبي بقليل زيادة. 

قوله : (اعْتَدّي) أي : عدَّي ما عليك من الإقراء؛ لأني طلقتك» أو نعم الله 


كِتَابُ الطَّلاقِ/ بَابُ الكتايات 5 


وَاسْتَبَرِيكَى رَحَمَك. أ وَاحِدَةٌّ أنتِ حرق اختارى أمرك بِيَدِك. سَرَحْتكِ 


عليك من نكاحي لك ونحوه» قهستاني بزيادة قوله: (وَاسْتبْرِئْي) بكسر الهمزة 
قبل الياء؛ أي : اطلبي براءة رحمك من الولد لزوج آخرء وللعلم بعدم الولدء 

قوله: (أنت وَاحِدَةً) أي: أنت طالق تطليقة واحدة» أو أنت واحدة عندي» 
أو في قومك مدحًاء أو ذمّاء حلبي. 

قوله: (أَنْتِ حُرَة) أي : عن رق النكاح أو غيره» قهستاني. 

قوله: (اخْتَارِي أمرك بِيّدِك) كنايتان عن تفويض الطلاق» فلا تطلق ما لم 
تطلق نفسهاء وإنما كانا من الكنايات؛ لأنهما محتملان؛ لأن يكون المعنى 
اختاري نفسك بالفراق» أو في عمل وأمرك بيدك في الطلاق» أو في تصرف 
آخر. 

وفي «النهر» عن «الحواشي السعدية» وهذا لا يناسب ذكره في هذا 
المقام» ولقد وقع بذلك خظأ عظيم من بعض المفتين» فزعم أنه يقع به الطلاق 
من غير إيقاع منهاء وحرم حلالًا نعوذ بالله تعالى من ذلك انتهى حلبي؛ ومثل 
أمرك بيدك أمرك بيمينك» أو شمالك. أو فمك» أو لسانك من «الدر المنتقى» 
عن «الخلاصة). 

قوله : (سَرَحْتَكِ) من السراح بفة بفتح السين» وهو الإرسال» وفي «الخانية» 
أنت السراح كأنت خلية» وإنما كان هو .وما بعده كتاية» لأا لا بيان ف 
النساء» بل يقال: سرحت إبلي» وفرقت مالي» ولو قيل: إن سرحتك بمنزلة 
أرسلتك؛ لأني طلقتك» أو لحاجة لي. 

وكذا فارقتك؛ لأني طلقتك› أو في هذا المنزل» فلم تمكني فيه فاحتمل 
الطلاق وغيره لكان أولى» وفي «المجتبى» ومشايخ خوارزم من المتقدمين 
والمتأخرين كانوا يفتون بأن لفظ التسريح بمنزلة الصريح يقع به الرجعي بلا نية 
«نهر) مختصرًا. 
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قَارَفْتُكِء لا يَحْتَمِلٌ السب وَالرّدّ فَفِي حَالَةٍ الرّضًا) أي: غَيْر العَضَب وَالمُدَاكرَة 
4 ,و 2 ع ١ ٠. 7 0 2 58 a‏ 5 
تتوقف الأقسام) الثلاثه تأثِيرًا (على نيَة) للاختمَال]. 


و 


0 لك ا 1 ل . السك ك 2 A E‏ 9 
قال المُصَئف: [وَالقَوْلُ له بِيَمِينِه في عَدَم النيّه وَيَكْفِي تحليفها له في مَنزْلِو» فَإِنْ 


قوله : (لا يَحْتَمِلٌ السب وَالوّدٌ) بل هو متعين للجواب» كما أفاذه صاحب 
«البحر» والقهستاني قوله: (أيْ: عَيْر المَضَب وَالمُذَائَرَة) إنما قال ذلك؛ لأن 
الرضا جاع المذاكر»» وعد التذاكرة لآ ترف إل ما يصلخ ذا وغو الأول 
فقط قوله : (تَتَوَقَْفُ الأَقْسَامُ الَلَانَهُ) نظم حاصل هذا العلامة نور الدين علي بن 
غانم المقدسي» فقال: 

بعض الكنايات جوابًّايره ‏ وبعضهاسب وبعض رد 
فاشترطالنية للطلاق في كل الأقساملدىالإطلاق 
وماأتى للرّد في المذاكرة ‏ صدقهإن كانالطلاق ذاكره 
ولا تصق حالةالغضاب في كل مايختص بالجواب 

انو السود 

قوله : (تأثيرًا) تمييز محول عن الفاعل؛ أي: يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة 

قوله : (لِلاحْتَمَالٍِ) آي : احتمال نية الطلاق بهاء وعدم النية ولا قرينة» فلا 
وجه لإيقاع الطلاق إلا بالنية» فإن قلت: إن ما يصلح جوابًا ينبغي الإيقاع فيه 
وإن لم يكن نية» قلت: ليس المراد بكونه جوابًا أنه جواب لتحصيل الطلاق» 
بل هو جواب لكلامها بغير السؤال» أما إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت 
المذاكرة» وفيها لا يتوقف على النية إلا الأول كما يأتي. 

قال الشارح: قوله : (بِيَمِينِهِ) اليمين لازمة له سواء ادعت الطلاق أم لا حقًا 
لله تعالى «بحر). 

قوله : (وَيَكْفِي تَحليفها لَهُ) اللام زائدة» وهو مصدر مضاف إلى الفاعل» 
قال أبو نصر: سألت محمد بن سلمة أيحلفه الحاكم أم هي تحلفه»ء قال : 


ِتَابُ الَا بَابُ الكِنّايّات 20 


أبَى رمن للام فن تکل قَرَّقَ بَْنَهُمَا «مُجْتَبَى) (وَفِي الضَب) تَوَفَّف (الأَوَلَان) إِنْ 
وی وَكََ دإ إلا لا وقي مُدَاگرة اللا يوتف (الوَلُ ققط) وَيمَعُ ارين وَإذ ل 
ك اة 5 ؛ لكونها ظَاهِرَةٌ وَالَئيّة 


بَآطنّة » وَلِذَا تفيل بينتها على الد اة لا عَلَى ال إا أ أَنْ تَقَامَ عَلَى إِقْرَارِِ بها «عمَادِيهُ)]. 


يكتفى بتحليفها إياه فى منزله» وإذا حلفته فحلف فهى امرأته وإلا رفعته إلى 
القاضي» فإن نكل عن اليمين فرق بينهما «بحر). 

قوله : (فَإِنْ تكل) أي : عند القاضي ؛ لأن النكول عند غيره لا يعتبر. 

قوله : (تَوَقَفَ الْأَوََّانِ) أي : ما يصلح ردا وجوابًا» وما يصلح سيا وجوابًاء 
ولا يتوقف ما يتعين للجواب قوله : (إِنْ نَوَى وَقَعَ) بيان لمعنى التوقف. 

قوله: (وَفِى مُذَاكَرَةٍ الطلاق) المفاعلة على غير بابها؛ لأن المراد بها 
سؤالها الطلاق» أو سؤال الأجنبي ذلك لهاء أو وقوعه اول قوله: (الأوَّلُ 
َقَط) وهو ما يصلح ردًّا وجوابًا نظرًا لاحتماله الرد قوله: (لِأن مَعَ الدَّلَالَةِ) فيه 
حذف اسم أن من التركيب. 

قوله: (لا يُصَدَق قَضَاءً في تفي النيّةِ) قال في «إيضاح الإصلاح»: فإن 
فإن الطلاق لا يقع في حال مذاكرة الطلاق بنحو اخرجي واذهبي وقومي › بل 
يتوقف على النية» قلت : صلاحيته للرد كانت معارضة لحال مذاكرة الطلاق» 
فلم يبق دليلًا فكانت الصور المذكورة خالية عن دلالة الحالء ولذلك توقف 
فيها على النية» والله أعلم بحقيقة حقشقة الحال» انتهى. 

وله الأنها أقوئ) أ :“من اله 25(ول أي : لكون الدلآلة ظاهرة 
والنية باطنة. 

قوله : (بَيتَنَهَا) أي : المرأة قوله: (لا عَلَى النَبَّ) لعدم الإطلاع عليها. 

قزلهة:(إلا أن ثقام) آي البيتة وذكر الضمير نظرًا إلى كوتها برهانًا» وف 
بعض النسخ بالتاء قوله : (بها) أي : بالنية» قهستاني. 
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قَالَ المُصَنّف: 1نم في كَل مَوْضِع تُشْتَرظ لَه اليه فلو السّوَالُ بهل يَقَعُ بقَوْلٍ نَعَم إن 


نَوَيْتْء ولو بكم يَقَع بقَوْلٍ ادف ولا رضن لاشْيرَاطٍ التي «برازية» و 


دَهَ و جو سآ 


قَالَ المُضئف: [(وتقع رجعية بِقَوَلِه : اعْتَدّي واستبرټي رَحَمَكِ 50 270001 


الاي قوله : ثم في كل مَوْضِع) أي : لفظ من ألفاظ الكنايات قوله: 
(١‏ ُشْتَرط لَه اليّةُ) وهو الأقسام الثلاثة في الرضاء والأولان في الغضب» 
والأول في المذاكرة قوله : فلو السّوَّالَ بهل يَمَعُ) يعني إذا قال السائل: قلت: 
ال ل ل حلبي. 


قوله: : (وَلَوْ بكم ب يَقَع) يعني إذا قال السائل : قلت: كذا كم يقع علي؟ يقول 
له المفتي : : تقع واحدة» ولا يتعرض لاد شتراط النية يعني لا يقول له المفتي : 
تقع واحدة إن نويت؛ لأن قوله: كم يقع دليل على حصول النية؟ وإنما سؤاله 
عن قدر الواقعء حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَتَقَعُ رَجْعِيّة وإن نوى البائن» حلبي. 

قوله : (بِقَوْلِهِ: اعد عْتَدّي) E‏ راي : طلقتك فاعتدي» أو 
اعتدى ؛ لأني طلقتك ففي المدخول بها يث يشت الطلاق» وتجب العدة» وفي 
غيرها يثبت ت الطلاق عملا بنيته وك ی انتهى. 

وهو يفيد أنه من باب الاقتضاء في غير المدخولة أيضّاء وإن كان أمره 
إياها بالعدة ليس بموجب شيئاء فلا حاجة إلى تكلف المجاز» وقال الكمال: 
إن اعتدي يقتضي فرقة بعد الدخولء. وهي أعمٌ من رجعي وبائن» لكن لا 
يوجب ذلك تعيين البائن» بل تعين الأخف ؛ لعدم الدلالة على الزائد» وقد 
ثبت أنه بيه قال لسودة أم المؤمنين: «اعتدي ثم راجعها»”''. 

قوله : (وَاسْتَبْريئي رَحْمَكِ) هو مجاز عن كوني طالقًا في المدخولة إذا كانت 
آيسة أو صغيرة» وفى غير المدخولة مطلقاء وقد يقال: ما تقدم في اعتدي هنا. 


2000 تقدم. 


كِتَابُ الطَّلَاقٍ/ بَابُ الكتَايّات ev‏ 


ونت وَاحِدَةٌ) وَإِنْ نوف أَكْتَىَ وَل عِبِرَةَ ةَ بإِغْرَابِ وَاحَدَةَ في الأصَحّ 00 يَقَعْ 
(ببَاقِيهًا) أيْ: بَاقِي أَلْمَاظٍِ الكِنَايَاتِ المَذَْكُورَةء قَلَا يرد وُفُوحٌ الرَجْعِي ببَعْض 


و و بعد ) لفط ا واتحدة كنك فيدر او توه تللق 
والطلاق الواحد يعقبه الرجعة» والتنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث؛ 
لأنها صفة للمضدر المحدود بهاء فلا يتجاوزها. 

قوله : (وَِنْ نَوَى أَكْثَرَ) واصل بقوله: وتقع رجعية «در منتقى). 

قوله: (في الأَصَمٌّ) وقال بعضهم: إن نصب الواحدة وقع» وإن لم ينو؛ 
لأنه نعت لمصدر محذوف» وإن رفع لا يقع شيء» وإن نوى؛ لأنه نعت 
للمرأة» وإن سكنها يحتاج إلى النية؛ لاحتمال الأمرين. 

وجه الأصح أن العوام لا يفرقون بين وجوه الإإعراب» والخواص لا 
يلتزمونه في مخاطباتهم» بل تلك صناعتهم» والعرف لغتهم» ولذا ترى أهل 
العلم في مجاري كلامهم لا يلتزمونه» ولأن الرفع لا ينافي الطلاق؛ لأنه يحتمل 
أن نفس المرأة جعلها طلاقًا للمبالغة؛ أي : أنتِ طلقة» والنضب لا يعين؛ أي : 
يكون نعنًا لمصدر الطلاق» بل يجوز أن يكون مصدر فعل آخر» كقوله: أنتٍ 
ضاربة ضربة واحدة ونحوه» فصار الاحتمال موجودا في الكل» فلا يتعين 
ا رادا بع و > كذا في «الحلبي» عن «التبيين» و«النهر». 

فول (المذكورة) أ هتا فاو زرو تعلق العو ما كرو وجل 
صاحب «البحر» هذه الألفاظ بمعنى الألفاظ الثلاثة السابقة» وعبارته: ولما 
كانت العلة في وقوع الرجعي بهذه الألفاظ الثلاثة وجود الطلاق علم أنه لا 
حصر في كلامه» بل كل كناية كان فيها ذكر الطلاق كانت داخلة في كلامه» 
ويقع بها الرجعي بالأولى» كقوله: أنا بريء من طلاقك» الطلاق عليك› 
عليك الطلاق» لك الطلاق» وهبتك طلاقك. 

إذا قالت : اشتريت من غير بدل» قد شاء الله طلاقك». قضى الله طلاقك» 
شنتث طلافك تركتة طلاقك» خليت سبيل طلاقك أنث مطلقة بتسكيق 
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i 


: حَلْيتُ سَبِيلَ طَلَاقِكِ وَأَنْتِ مُطَلَقة 
5 00 وا وَغَيْرّ ذْلِكَ 


الطاءء أنت أطلق من امرأة فلان» وهى مطلقة أنت طال بحذف الآخرء خذي 
طلاقك» أقرضتك طلاقك + أغرتك طلاقك» ويضير الأمر بيدها على ها فى 
«المحيط» لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» ما أنت لي بامرأة» انتهى. ٠‏ 

قال الشريف أبو السعود: ووجد بخط العلامة السيد الحموي» أقول: قد 
تقدم في باب الصريح أن منه خذي طلاقك» وأعرتك طلاقك» ووهبته لك» 
وشئت شئت طلاقك في الأصح؛ لأنه من الإيقاع بالمصدرء وهو صريح › والكلام 
هنا في الكناية» فلا يرد ما ذكره» انتهى. 

قوله : (أنا بَرِيِءٌ مِنْ طَلَاقِكِ) أي : منزه عنه ومتباعد» ويحتمل أن المراد : 
لأني أوفيته إيقاعه. 

قوله : (وَخَلَتُ سَبِيلَ طَلَاقِكِ) أي : تركته وتباعدت عنه» أو خليت سبيله 
فخرج ووقع. 

قله : (وَأَنتِ أطلقُ من امرَةٍفلَان) تقدم أنه من الصريح» حيث قالت له: إن 
فلانًا طلق زوجته قوله : (وَأنت ط ال ق)أي الا ا ا 
وماتى ا الجوات على مد لضا روصا عي امداق )من لحك E‏ او اطي 
الوقوع في «الخانية» وأشار الشارح إلى الروايتين أول باب الصريح. 

قوله: (وَغَيْر ذَلِكَ) مما نقلناه عن «البحر» قوله: (خَلَا اخْتَارِي) استثناء من 
قوله: (بباقيها) بالنظر إلى قوله: وثلاث إن نواه» ولو أخره بعده بأن يقول: 
وثلاث إن نواه إلا في اختاري» لكان أولى. 

قال الشارح: قوله : (فَإِنَ نِبّةَ اث لا نصح فيه) لما سيأتي في باب تفويض 
الطلاق من عدم تنوع الاختيارء انتهى حلبي. 


كِتَابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ الكنَايّات 4 
أَيْصّا ولا تَمَعُ بو ولا بَأمْرِكِ بِيَدِكِ مَا مالم تطلى العو 
واا أو الین ا راطا ف ی ن الان د (وَكَكا 

نوا للوخدة الجنْسِيّة 0 ص في اليه 3 السسين (قَالَ: اعْتَدّي لاما نوی 
الأوَّلٍ طلَانًا وَبالبَاقِي حَيْضًا صُدَّقَ) قَضَاءً لِنيّةِ حَقِيمَةَ كَلَامِهِ (وَإِنْ لَمْ يٺو بو) أي : 


0 صم 2 


بالبَاتِي (شَيْكَا قَتَكَاثُ) لِدَلَالَةِ الحَالٍ بيه الأول ا 


قوله : (أَيُضَا) أي : كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة | اة فل 
ااا : في باب التفويض قوله : (أو الَدْتَيْنِ) يعني لا يقع في صورة نية 
الواحدة» أو الثنتين إلا واحدة بائنة «منح» ولو كان طلقها قبل واحدة» كما في 
«الحلبي» عن «النهر» والأقعد في التعبير واحدة بائنة» وإن نوى الثنتين. 

قوله : (لِمَا تَر آَنَّ الطّلَاقَ مَصِدَرٌ) هذا لا يظهر في كل ألفاظ الكنايات» 
فإن نحو سرحتك وفارقتك» وخلية» وبرية لا مصدر فيها قوله: (للوخدة 
الجنْسِيّة) أي : الحقيقية لاجتماع أفراد الحقيقة فيها. 1 

قوله: (ولِدًا) أي: للوحدة الجنسية قوله: (صَمَّ في الأمة ني الدَيْن) لأنه 
كل ال نه 

قوله: (وَبالبَاتِّي حَيْضًا) هذا إنما يظهر فيمن تحيضء فلو كانت آيسة أو 
صغيرة» فال ردت بالأولى طلاقاء وبالباقي تربصًا بالأشهر كان الحكم 
كذلك «بحر» قوله: (صَدَّقَ قَضَاءً) أي: وديانة» وفيما لا يصدق فيه إنما لا 
يصدق قضاءء أما ديانة فلا يقع إلا مع النية ابحر). 


- 
4. 


قوله: (لِنِيّةِ حَقِيقَةَ كَلَامِه) يعني إذا نوى بالباقي حيضًا فقد نوى حقيقة 
كلامه؛ لأن E‏ بالحيض قوله: (لِدَلَالَةِ الحَالٍِ) أي : حال 
مذاكرة الطلاق» قال في «البحر»: وبه علم أن مذاكرة الطلاق لا تنحصر في 
سؤال الطلاق» بل هو أعمٌ منه» ومن تقدم الإيقاع. 

قوله : (بنِبَّةِ الأول مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي : بسبب نية الطلاق 
باللفظ الأول. 
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حٌى لَوْ نَوَى بالثانِي فَقَط فَيِنْتَانِء أو بالثالِثِ قَوَاجِدَةٌ وَلَوْ لَمْ ينو بالكل لَّمْ يََْ 
اما ارب وعشرون ذكرها الكمان]. 


قوله: (حَبََى) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال قوله: (وَلَوْ لَمْ يَنْو) 
أف شيعا دة أما إذا نوى بها الحيض فتطلق واحدة كما يأتي قوله: (لَمْ 
يََغْ) لفقد الدلالة. 

قوله: E‏ أَرْبَعَةَ وَعِضْرونَ) قال في «البحر): ودخل تحت المسألة 
الأولى يعني : وقوع الواحدة ما إذا نوى بكل منها حيضًاء فتطلق واحدة وهي 
بالأولى» وما إذا نوى بالثالثة طلاقًا لا غير» وما إذا نوى بالثالثة حيضًا لا غير» 
وما إذا.نوى بالثانية طلاقًاء وبالثالثة حيضًا لا غيرء أو بالأخريين حيضًا؛ لا غير 
أو بالأولى طلاقًاء وبالثانية والثالثة حيضًّاء ففي هذه الست لا تقع إلا واحدة. 


ودخل تحت المسألة الثانية: وهي مسألة وقوع الثلاث ما إذا نوى بالأولى 
حيضًا لا غيرء أو الأوليين طلاقًا لا غيرء أو الأولى والثالثة طلاقًا لا غير» أو 
الثانية والثالثة طلاقًا وبالأولى حيضًاء أو كل من الألفاظ طلاقًاء فهذه ست 
يقع بها الثلاث. 


وخرج عن هاتين المسألتين مع ما ألحق بهما اثنتا عشرة مسألة الأولى أن 
لا ينوي بكل منها شيئّاء فلا يقع شيء» وما بقي وهو إحدى عشرة مسألة يقع 
بها ثنتان» وهو أن ينوي بالثانية طلاقًا لا غيرء أو بالأولى طلاقًا وبالثانية 
حيضًا لا غير» أو بالأولى طلاقًا وبالثالثة حيضًا لا غيرء أو بالأخريين طلاقًا 
لا غيرء أو بالأوليين حيضًا لا غير» أو بالأولى والثالثة حيضًا لا غير» أو 
بالأولى والثانية طلاقًا وبالثالئة حيضًاء أو بالأولى والثالئة طلاقًا وبالثانية 
حيضًاء أو بالأولى والثانية خيضًا وبالثالثة طلاقاء أو بالأولى والثالثة خيضًا 
وبالثانية طلاقًاء أو بالثانية حيضًا لا غير. 


والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة ثبت حال مذاكرة الطلاق» فلا يصدق 
في عدم نية شيء بما بعدهاء ويصدق في نية الحيض؛ لظهور الأمر باعتداد 


کات الطّلاقَ/ يَابُ الكِتايّات ۷۱ 


02 مد ذف ل يك وت A‏ لض اك SS‏ اق دم م E‏ ماديا 8 

قال المصَنف: [وَيْرَاد لو نْوَى بالكل وَاحِدَةَ فَوَاحِدَةَ دِيَانَة وثلاث قَضَاءًء ولو 
mG‏ 0 5 0 ا 6 ر 3 0 E‏ ی ر ر 0 ا 
قال : انت طالق اعتدى أو عَطَفَهُ بوّاو أو فاء. فإن نوی واحدة فواجدة. أو يُنتين 
ر وى e‏ اه 8 ا 50 م ا ا مقو ا ا ی وا 
وَفعتاء. وَلوْ لم ينو في الوّاو يُنتان. وَفِي الفاء قيل واجدة». وَقيل : يُنتان. 


الحيض عقب الطلاق» وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح.ء وكذا كل ما قبل 
المنوي بهاء ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة منوي بها الطلاق يقع بها 
الطلاق» ويثبت بها حال المذاكرة» فيجري فيها الحكم المذكور بخلاف ما إذا 
كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق» حيث لا يقع بها الثانية؛ لصحة 
الاعتداد بعد الطلاق» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَيرَاد... إلخ) قال في «البحر»: وأشار إلى أنه لو قال: 
نويت بالكل واحدة كان ناويًا بكل لفظ ثلث تطليقة» وهو مما لا يتجزأ 
فيتكامل» فيقع الثلاث كما في «المجيط» وهذا وجه الثلاث في القضاء قوله: 
(فَوَاجِدَةٌ دِيَانَه) ويحمل تكرار اللفظ على التأكيد قوله : (فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) أي : 
في الصور الثلاث قوله: (فَوَاحِدَةٌ) لأنه نوى حقيقة كلامه «بحر). 

قوله : (أو يُنْتَيْنَ) ا في الجميع» أفاده صاحب «البحر» قوله: (وَفَعَنَا) 
لأنه يحتمله «بحرا. 

قوله: (فَفِي الوَّاو يُنْتَانِ) قال في «البحر»: وإن لم تكن له نية إن قال: أنتِ 
طالق» فاعتدّي تقع واحدة؛ لآن الفاء للوصل» وإن قال: اعتدّي» أو واعتدّي 
تقع ثنتان؛ لأنه لا يذكر موصولا بالأول» فيكون أمرًا مستأنّاء وكلامًا مبتداً 
وهو في حال مذاكرة الطلاق» فيحمل على الطلاق» وعند زفر يقع واحدة لما 
عرف انتهى» ومنه علم أن حكم عدم العطف حكم العطف بالواو. 

قوله : (وَفِِي الفاء) قال في «النهر»: وإن لم تكن له نية» فعن الثاني أنه في 
الفاء تقع واحدة» وبه جزم في «المحيط» على أنه المذهب» والمذكور في 
«الخانية» وقوع الثنتين في الوجوه الثلاثة انتهى مختصرًاء ووجه وقوع الواحدة 
أن تجعل الفاء للتفريع. 


۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(ظَلّقَها وَاحِدَهً) بَعْدَ الدُحُولٍ (مَجَعَلّها تلاا صح كُمَا لَوْ طَلَّقَهَا رجا فَجَعَلَهُ) قَبْلَ 
الوَجْعَةِ (يَايِنَا) أو ثَلَانًا]. 

قال المُصَئّف: [وَكَذَا لَوْقَالَ في العِدَةٍ: ألمت امْرَأَتِي تلات تَظِلِيقَاتٍِ بِتِلْكَ 
التَلِيقَة أو أَلْرَمْتَْا بمَظلِيقتيْنٍ بتِلْكَ التَظلِيقَة فَهوَ ما اء وَلَوْ قَالَ: ِن طَلّمدْكِء هي 
بَائْنُ أو تلات ثم طَلَّقَهَا يَقَمُ رَجْعِيًا ؛ أن الوَضْف لا يبق المَوْصُوفَ كما مَرٌّ قَتَذَكَرْ 
(الصّرِيحٌ يَلْحَقُ الصَّرِبحَ 1 ؤز[ز[ز ز 1[ 1 1111010111 


قوله : (طَلّقَها وَاحِدَةٌ) أي : بائنة ؛ ليندفع التكرار بالمسألة الثانية» ولو قال 
المصنف: طلقها واحدة مطلقًاء فجعلها بائنًا أو ثلاثاء لكان أخصر قوله: (يَعْدَ 
الذخول) قدي لاه قله لا يبور الجعل المد كور لخر و جها مق العدة اناف 
الأول قوله: (صَحَّ) أي: ذلك الجعل؛ لأن الواحدة تكون ثلاثًا بانضمام 
الثنتين» فيحمل على هذا عد لكلامه «منح). 

قوله: (كَمَا لَوْ طَلْقَهَا رَجْعِيا) تشبيه في الصحةء وهذا عدا وع محمد 
لا يصير بائنًا؛ لأنه قصد تغيير المشروع» وهو إبطال ولاية الرجعة بعد ثبوتهاء 
فيلغو ولهما أنه مالك للطلاق بوصف البينونة ابتداء؛ لوجود الحاجة فيصح 
إلحاق هذا الوصف تصحيحًا لتصرفه» وتحصيلا لغرضه «منح). 

قوله : (قَبْلَ الرَّجْعَةِ) قيد به؛ لأنه لو راجعهاء ثم قال: جعلتها بائنة لا يصح 
اتفاقا ؛ لأنه بالرجعة أبطل عمل الطلاق» فتعذر جعلها بائنة «منح» عن «الدرر». 

قال الشارح: قوله : (لِأنَّ الوَضفَ لا يَسبِقُ المَؤْصُوفَ) فيه ما قدمناء وهو 
أن وصف البينونة معلق يتبع الطلاق في وقوعه لا سابق قوله: (كمًا مَرّ) أي : 
قبيل باب طلاق غير المدخول بهاء قاله الحلبي. 

قوله : (قَتَذَكَوُ) أي : ما مر قوله: (الصَّرِيحُ يَلْحَقْ الصَّرِيحَ) صورته قال لها : 
أنت طالق» ثم قال: أنت طالق أو طلقها على مال «بحر» ويلحق بالصريح 
الكنايات الرواجع» وهي اعتدّي» واستبرئي رحمك» وأنت واحدة» فإنها في 
حكم الصريح» وإن احتاجت إلى نية حتى تلحق البائن» ويلحقها البائن في 


كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ الكتَايَات r‏ 


وَ) يلْحَقْ (البَاينَّ) بِشَرْطِ العِدَةِ (وَالبَائِنُ يَلْحَقُ الصّريح) الصَّريحُ ما لا يَسْمَاجُ إلى نيد 
بَائِنا گا الوَاقِعُ به أو رَجْعِيا «فَنخ)]. 


يه ا < E RUA‏ اك RN E‏ 12 اس 5 
قَالَ المُضَئْف: [فَمِنْهَ الطلاق الثلات فَيَلْسَقُهُماء وَكَذَا الطلاق عَلَى مَالِء فَيَلْحَقُ 


ظاهر الرواية» أشار إليه في «النهر». 

ولا يرد أنت حرام علي المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق 
البائن» ولا يلحقه البائن» لكونه بائنًا لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له 
لا بحسب أصل وضعه» قاله الحلبي. 

قوله: (وَيَلْحَقُ البَائِنَّ) فيكون بائنًا أيضًا؛ لأن البينونة السابقة عليه تمنع 
الرجعة» وصورته قال لها : أنت بائن أو خالعها على مال» ثم قال: أنت طالق» 
ولا بد من الخطاب. أو الإشارة في الصريح اللاحق للبائن» أما لو خالعهاء ثم 
قال : كل امرأة له طالق» فإنه لا يقع على المختلعة» وكذا إذا قال: إن فعلت كذا 
فامرأته طالق» لا يقع على المعتدة من بائن» كما في «البحر» عن «البزازية». 

قوله: (بشَرْطٍ العِدَّة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق» 
فالأولى تأخيره عنهاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَالبَائِنُ يَلْحَقْ الصَّرِيحَ) صورته قال لها: أنتٍ طالق» ثم قال لها: 
في العدة أنت بائن «بحر» قوله: (الصَريحٌ مَا لا يَحْنَاحُ إلى نِيَّة) يؤخذ منه 
بالمقابلة أن البائن ما احتاج إليها؛ أي: وليس الصريح ما وقع به الرجعي» 
والبائن ما وقع به البائن» ولذا أتى بقوله: بائثا كان الواقع به كالطلاق الثلاث› 
فرد بهذا التعميم على من فسر الصريح بما وقع به الرجعي؛ لورود ما ذكره 
الشارح عليه من الطلاق الثلاث» والطلاق على مالء فإنهما لو كانا من البائن 
على ما قاله: لا يلحقان البائن مع أنهما يلحقانهما جميعًا. 

قال الشارح: قوله : (فَمِْهُ الطّلَاقُ النََاثُ) تفريع على التعميم. 

قوله: (َيَلْحَقّهُما) كما إذا قال: أنت بائن» ثم قال: أنت طالق ثلاناء أو 
قال: أنت طالق» ثم قال: أنت طالق ثلاثا . 
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ET‏ المَالُ وَالبَائ وَلَا ب الْمَالَ كَمَا في «الخلاضةة فال فيه اللنظ 
لا المَعْنّى عَلَى المَشْهُورٍ (لا) يَلْحَقُ البَائِنُ (البَائِنَ) إِذَا أَمْكنَ جَعْلَهُ إِخْبَارَا عَنٍ الأَوّلٍ : 


قوله: (وَيَحِبُ المَالّ) لحصول فائدة لم تكن بخلاف ما بعده» حلبي قوله: 
(والبائن) بالنصب عطما على الرجعي. 

قوله: (وَلَا يَلْرَمُ الْمَالَ) لكنه لا بد من قبوله نظرًا إلى الوقوع» قال في 
«البزازية»: قال لها بعد الخلع: أنت طالق على ألف لا يقع إلا بقبولهاء وإن 
كان المال لا يلزمها «بحر). 

قوله: (لا المَعْنَى عَلَى المَشْهُورِ) دفع به ما ذكره البعض في صورة ما إذا 
طلقها ثلانًا بعد طلاق بائن من أنه لا يقع الثلاث سواء كانت في العدة أم لم 
أولى من اعتبار اللفظ» وجعله الأصح والمفتى به» أفاده المصنف. 

قوله : (لَا يَلْحَقُ البَائِنُ) المراد بالبائن: الذي لا يلحق البائن» البائن بلفظ 
الكنايات» فلو كان بائنًا بغيرها يقع كما لو قال: أنت طالق أفحش الطلاق» ثم 
قال: وهي في العدة أنت طالق» أفحش الطلاق «نهر» عن «الفتح». 

وفي «شرح المنار» للشيخ زين ما لفظه. والمراد بالبائن الثاني ما كان 
بلفظ الكناية المفيدة للبينونة» فلو خلعها ثم خلعها لم يقع الثاني» ولو خلعها 
ثم طلقها على مال وقع الثانئ» ولا يجب المال» كما في «القنية». 

ولو خلعها ثم قال: أنت طالق بائن وقع الثاني» وإن كان بائتا؛ لأن 
وقوعه بأنت طالق وهو صريح» ويلغو قوله: بائن؛ لعدم الحاجة إليه؛ لأن 
الصريح بعد البائن بائن» ولو خلعهاء ثم طلقها ثلاثا وقع الثلاث» وإن 
كان الثاني بائنًا بعد بائن؛ لأنه بالصريح لا بالكناية» كما في «فتح القدير» 
ا 

قوله: (إِذَا أَمْكَنَ جَعْلُهُ إِخْبَارَا) قيد في عدم اللحاق» ومحترزة ما أفاده 
و اف ك بغر 


كَِابُ الطَلَاقٍ/ بَابُ الكتَايّات ve‏ 


نت بَائْنٌ بَائِنْ» أو أَبَنْتكِ بتَظلِيقَةِ فلا يَمَعْ ؛ لأنة حبار فلا ضَرورةً في جَعله إن يكنا 
7 ر ع 5000 
بخلافِ أَبَننَكِ بأخرَى أو أنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ]. 

قَالَ المُضئف: [أَوْ قَالَ نَوَيْتٌ البَيْنُونَةَ الكُبْرَى ؛ تاف اس انار 


قوق كانتت اتن كاذ )"الايد كا مان EES‏ لان لسن الدراد 
الإخبار النحوي» بل الإخبار عن الأمر الذي صدر أولاء وهو إنما يتم بالجملة 
وظاهره أنه قال ذلك في مجلس واحدء ولا يلتزم» بل الحكم واحد» ولو 
ال 

قوله: (أو أَبَنْتُكِ ي بِتَطْلِيقَةِ) يعني لو قال: أنت بائن» ثم قال: أ 
بتطليقة. فإنه لا يلحق. وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين» قال فى 
«البحر»: وشمل كلامه ما إذا قال للمبانة : أبنتك بتطليقة» oT‏ 
أنت طالق بائن» كما في «البزازية» والفرق بينهما كما ذكره صاحب «الذخيرة» 
أنه إذا ألغينا بائنًا يبقى قوله: طالق» وبه يقع» ولو ألغينا: أبنتك يبقى قوله: 
بتطليقة وهو غير مفيد. 

قوله: (فلا يَقَُ) أي: وإن نوى لما في «البحر» عن الحاوي» ولا يقع 
بكنايات الطلاق شيءء وإن نوى قوله : (لِأنَهُ إِخْبَارٌ) الأولى أن يقول: 
لصلاحيته للإخباره فإنه لو أنشأه ثانيًا لا يعتبره الشارع» بل جعله بمنزلة 
الإخبارء قال في «البحر»: وينبغي أنه إذا أبانهاء ثم قال لها : أنت بائن ناويا 
طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته؛ لأنه بها لا يصلح خبرًا. 

فهو كما لو قال: أبنتك بأخرى إلا أن يقال: إن الوقوع» إنما هو بلفظ 
صالح له» وهو أخرى بخلاف مجرد النية انتهى» وفيه أن اللفظ الثاني صالح› 
ولو أبدل صالح بمعين له لكان أظهر» وما سيأتي عن «المحيط» صريح في 
إلغاء الشة؛ 

قال الشارح: قوله: (أَوْ قَالَ: نَوَيْتٌ البَيْنُوَةَ الكُبْرَى) أي : بالبائن الثاني؛ 
وذلك لأنه كناية» ويصح فيها إرادة الثلاث» ثم هذا هو المعتمدء وقيل: لا 
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0 


ِتَعَذْرِ حملِه عَلَى الإخْبّارٍء فَيِجِعَلْ ناء وَلِذَا وَقَمَ المُعَلّقُ كما َالَ ٍلا إا كانَ) 


ع 5 


الان (مُعَلَّقَا حر أو مضانا بل ِيجَادٍ (المنجز البَايْنِ) گقوله: ِن دَخَلْتِ 


الا تنيت اده نَاويًا الطلّاق» م أبائهاء ثم تلت وَبَانّث بأخرَى؛, لِأَنَهُ ل 
لح إغبازاء مغل الصاف گات بای داك أباته ؟ ل اا ي 


5 
0 


د «الْبَحْرِ) ی عَن «الوَهْبَانِيّة) : أ 


نْتِ بَائْنٌ كِنَايَةَ مُعَلْقَا گان او قيقر لني 
رلو قال إن دلت الدار فأنت باق ف قان: إن كلمت ربدا قال بَاين) 


يصدق ؛ لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت النية فى أصل البينونة» لكونها 
حاصلة لغت فى إثبات وصف التغليظ › ا ا وإنما قيد بالكبرى ؛ 
لأنه إن نوى واغذة لأ واتعق لانعاة علي ا وكذا إذا قال: نويت 
ثنتين ؛ جام اصح E‏ انتهى حلبي. 


قوله : (لتَعَذّرِ حمله ... إلخ) علة لقوله: : بخلاف المفيد اللحاق في الصور 
المذكورة. 
قوله : (وَلِذَا وَقَعَ المُعَلّقُ) أي : لتعذر الحمل على الإخبار. 


8# الك عي 


قوله: (إلّا إا كان البَائِنُ مُعَلَقَا بشَرْطِ) يشمل ما إذا آلى من زوجته» ثم 
أبانها قبل مضي أربعة أشهرء ثم مضت أربعة أشهر قبل أن يقربهاء وهي في 
العدة» فإنه يقع عندناء خلافًا لزفر ابحر». 

قوله: (لِأَنَهُ لا يلح إِخْبَارًا) مستغنى عنه بقوله سابقًا : ولذا وقع المعلق. 

قوله : (وَمِئْلَهُ المُضَافٌ) الأولى : ومثال المضاف . .. إلخ» وأما ممائلته في 
الحكم فمفهومة من قول الشارح سابقًا: أو مضافًا قوله: (كأنت بَائِنْ غَدَا) 
أي : ناويًا الطلاق» كما فى «البحر». 

قوله : (وَفِى «البَخر)) استدلال على أنه لا بد من النية فى لفظة بائن» أفاده 
اللي 

قوله : (مُعَلْقًا) مثله المضاف كما عرفت قوله: (وَلَّوْ قَالَ 
بيان لما إذا كانا معلقين «بحر). 


ل: إن د ت 


كتَابُ الطَاقٍ/ بَابُ الكَِايات ۷۷ 
قال ا َوَفِي «البزازية» : إِنْ فَعَلْتِ كَذَاء فَحَلَالُ الله عَلَىَ حرام 0 قَالَ 

كَذَلِكَ لامر آخَرء عل حدما يَانَتْء وا لو فَعَلَ الثاني عَلَى الأَشْبَهِ مَلْيْحْفَظ يد 

بالقبلية ؛ لله لو أَبَانَهَا ارلا ت ا البَائِنَ ا لم يصح كَتَنْجِيزهِ و (بَدَائِعُ ع ]. 
8 الم ا ما في 07 كل 2 لَهُ له طالق ل 17 عَلَى 


و 


قوله: (ثُمَّ د مَخَلَتْ الذار وتا تٺ فم كَلْمَف) فلو عکست› والحالة هذه 


فالظاهر أن الحكم كذلك حلبي» وهذا إنما يظهر عند عدم العطف» أو العطف 
بالواو» أما إذا عطف الشرط الثاني بالفاءء أو بثم فالذي يظهر عدم الوقوع؛ 
لتعليق الثاني بعد إيقاع الأول. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «البّزازية») لا فرق بينه وبين ما قبله إلا في لفظ 
الزائن:.وحلال العيلمين عليه هرا وف إقادة آنه يقع بأيهما سبق قوله: 
(فَفَعَلَ أَحَدهمًا) يؤيد ما بحثه المحشي سابمًا. 

قوله: (وَكَذَا لَوْ فَعَلَ النَانِي) أي: بانت بأخرى ومراده بالثاني كما قاله 
الحلبي الآخر لا الترتيب بدليل قوله أحدهما قوله: (قَيّدَ بالقبلِيّة) أي: 
المصنف في قوله: قبل إيجاد المنجز البائن. 

قوله : (نُمَ أَضَافَ البَائِنَ أَوْ عَلََّهُ أي : : في عدة البائن قوله: (لَمْ يَصمّ) فيه 
أنه لا يمكن جعله إخبارًا عن الأول» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَيُسْتَفْتَى مَا فِي «البَرَازِيةِ») أي : يستثنى من قولهم 
الصريح : يلحق البائن» والأولى ذكره عنده ثم لا وجه للاستثناء؛ لأنه إنما لم 
يقع في هاتين؛ لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن» بل يقال: هي مبانة منه 
ومختلعة حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع» قال في «النهر» وفي «المنصوري شرح 
المسعودي»: أن المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة؛ لأن بقاء 
أثر النكاح كاف في لحوق الصريح البائن» حلبي بزيادة من أبي السعود. 
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وَيَضبط الكل ما ة 
EEN EL ES‏ 
اال امْرَأةٍوَقَدذحلع والحجِوَّالصَّرِيحٌبَعْدلْمْيَقَعْ 


قوله : (وَيّضبط) بضم الباء وكسرها؛ لأنه في «القاموس» ذكر ماضيه غير 
مضبوط» وقاعدته أنه إذا لم يضبطه يكون في مضارعه الوجهان» والضبط 
الجمع؛ والمراد بالكل : صور اللحاق» والمستثنى منهاء وصور عدم اللحاق» 
والمستثنى منها. 

قوله: (مَا قيل) من الرجز والبيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر 
شارح (التطي الوعبانى الما في ١‏ الهج ؟ والبيت الثاني لصاحب «النهر» حلبي 
مع زيادة قوله : (كلا أجز) أي : اجر لحاق كل ون الصريب والبائن؛ 
وروى البيت لحوقًا أجزء وذكره أبو السعود كذلك» والمعنى عليه أجر لحوق 
كل من أفراد الطلاق لبعضهاء ولا يستقيم عليه الوزن. 

قوله : (لَا بَائِنَا) عطف على كلا ومع بسكون العين بمعنى بعدء كما في 
قوله تعالى: «إإنّ مم لسر يسا [الشرح :5] نعت لقوله : بائتًا؛ أي : ا 
بائنًا كاتنًا بعد مثله» وهذا العطف كالاستثناء في المعنى كأنه قال : كلا أجز إلا 
بائتا مع مثلهء قاله الحلبي. 

قوله: (إلا إِذَا عَلَّقَتَهُ مِنْ قَبلِه) استثناء من العطف الذي هو بمنزلة 
الاستثناء؛ أي: لا تجز بائنًا بعد بائن إلا إذا علقت البائن الواقع بعد مثله على 
شيء قبله» وضمير علقته للبائن الأول» وضمير قبله للمثل الذي هو البائن 
الثاني» قاله الحلبي. 

قوله: (إلَّا بكل امْرَأَ) استثناء ثان من قوله: كلا أجز» فإنه بعد إخراج 
البائن بعد البائن منه بقى البائن بعد الصريح» والصريح بعد الصريح»› والصريح 
بعد البائن» فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما في «البزازية» من قوله: كل امرأة 
لي طالق» وكان له مختلعة» فإنه صريح لحق بائتاء ولم يقع لما قدمناء والباء 
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لاقع لكلا في مذي تات كل أرق جي طلاقٌ يَقَعُ) الطلاق (في عِدّتها) 
عَلَى نَحْو ما 


في قوله: بكل امرأة بمعنى في» ولفظ كل بالضم على الحكاية» والواو في 
قوله: وقد خلع للحال. 

والحق مبني للفاعل معطوف على خلع» وبعد مبني على الضم ؛ لقطعه عن 
الإضافة. ونية معناه وهو ظرف لألحق؛ ی وألحق الصريح بعد الخلع انتهى 
حلبي» ولم ينبه على المسألة الثانية وهي ما إذا أوقع الصريح بلفظ امرأة بعد 


البائن بغير الخلع بكونها في حكم الخلع. 
قوله : (مِي فَسحٌ) أي : لعقد النكاح قوله : (مِنْ كَل وَجْهِ) سواء صدرت منه 
أو منها. 


قوله: (كَإِسْلَام) يعني إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاق» 
كذا في «المنح» عن «البزازية» لكن في أذل 'طلاق «البحر» أن الطلاق يلحق 
المعتدة بعد تفريق القاضى إذا أسلم أحد الزوجين وأبى الآخر› حلبى. 

قوله: (وَرِدّةِمَعَ لَحَاقٍ) قال في «البحر»: وإذا ارتد ولحق بدار الحرب 
وطلقها في العدة لم يقع؛ لانقطاع العصمة» فإن عاد إلى دار الإسلام» وهي في 
العدة وقع » وإذا ارتدت ولحقت لم يقع عليها طلاقه» فإن عادت قبل الحيض لم 
ال E‏ اي ا 

قوله: (وَخِيَارِ بُلُوغ) له أولها قوله: (وَعِنَق) خاص بها قوله: (مطلقا) 
صريحًاء أو بائنًا قاله الحلبي» أو متجرّاء أو معلقًا قاله أبو السعود» أو كانت 
العدة بالحيض › او دهن 

قولهة (هي طلاق )نزخ جا تخالل قش ا زواللعاة» الت رال 


قوله: (عَلَى تخو ما بَينَا) من قوله: الصريح يلحق الصريح. .. إلخ» قاله 
الا 


6 م م 
مطلقا 
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قَالَ المُصضَئف: فْرُوعٌ : ا لی الطلدق لدو التلكذق» أن ت لِلوّظءٍ 
فلا يَلَحِنُ «خُلَاصَةً» وَفِي «القِنيّة): رَوَحَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ طَلَانًا نُمّ رقم؛ إِنْ 
نْوَى طَلْقَتْ اذْمَبِي وَتَرَوّجِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ بلا نيه اذْمَبِي إِلَى جَهَنّم يَقَعْ إن نَوَى 
«خلاصَةً) وَكَذَا اذْمَبِي عَن وَافْلحِي وَفَسحْتٌ التكاح» وَأَنْتِ عَلَىَ كَالمَيْئَةِ أو أو كُلْحْم 
الجِنْزِيرٍ أو حرام كَالمَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيةٌ بِالسرْعَةَء وَلَا يَقَعْ بِأَرْبَعَةٍ طرق عَلَيْكِ مَفُْوحَة 
ا یا شل شتی أن ريق ت 


قال الشارح: قوله : (لِمُعْتَدةٍ الطّلَاق) خرج غير المدخول بها إذا طلقت. 

قوله : (لِلوَطْءِ) أي : بشبهة» أو نكاح فاسدء أو ملك يمين إذا أعتقت. 

قوله : (لَمْ يَكُنْ طَلَانَا) لأن تزويجه إياها ليس من صريح الطلاق» ولا كنايته 
قوله : (نُمّ رقم) أي : مشيرًا لبعض المشايخ » وظاهره كال«بحر» اعتماد الأول. 

قوله: (وَتَرَوّجِي تَقَعُ وَاجِدَة با نِيّةِ) هذا ما في «البزازية» وفي شرح 
الجامع الصغير» لقاضي خان: اذهبي فتزوجي إذا لم ينو به طلاقا لا يقع شيء؛ 
لأن معناه فتزوجي إن أمكنك وحل» فبينهما تناف إلا أن يفرق بين الواو 
والفاء» وهو بعيد «بحر) قوله: (يَقَعْ إِنْ نَوَى) فالمراد: الطلاق والشتم. 

قوله: (وَافلجي) أي : فيقع الطلاق فيها بالنية ؛ لأنه بمعنى اذهبي» تقول 
العرب: أفلح بخير ويحتمل اظفري بمرادك» يقال: أفلح الرجل إذا ظفر بمراده 
ا(بحر). 

قوله: (وَأَنْتِ عَلَىَ كَالمَيئَة) معطوف على ما قبله» فيشترط فيه النية. 

قوله : (لِأَنَهُ تَْبِية َشْبِيهٌ بِالسّرْعَةِ) الأولى في السرعة كأنه قال: أنت حرام سريعًا 
كسرعة الماء في جريه» وقد مر أن أنت حرام بغير تشبيه ملحق بالصریح»› فلا 
يحتاج إلى نية» فلعل هذا مبني على غير المفتى به. 

قوله: (وَلَا َقَعُ بأَرْبَعَةٍ طُرْقِ. .. إلخ) كذا عن محمدء وفي «النظم» قال 
انل قال ج يقع ثلاثاء وقال ابن سلام: أخاف أن يقع ثلاثا «بحر» فعن 
محمد روايتان. 
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ألحقي برقبتك» وهبتك لأهلك أو أبيك أو أمك» عفوت عنك لأجلهم. 
رددتك إليهمء ولا د يشترط قبولهم» ولو قال: : لأختك» أو لأعيك» أو لعمتك» 
أو لخالتك لم يقع وإن نوى» وأعتقتك› وكوني حرة» واعتقي اظفري› بمرادك 
خالعتك» تنحى » تشع لن بارا لست لك بزوج› لتت أن زو جك ما أنا 
بزوجك» ما أنت بامرأة لي» لا نكاح بيني وبينك» صرت غير امرأتي» أو 
قالت: لست لي بزوج› فقال: صدقت. ابتغي الأزواج» ابعدي عني» ولو 
قال: لا أريدك» لا أحبك» لا شك لا يقع وإن نوى» انتهى من «الدر 
المنتقى» و«الهندية». 


خاتمة: 


قال السيد أبو السعود: سئلت عن شخصء قال: على يمين لا أفعل كذا 
ناويًا الطلاق» ففعل هل يقع طلاقه؟ أجبت: لاء وإن نواه» ولزمه كفارة یمین 


قال صاحب «النهر» في باب الإيلاء: قوله: على يمين؛ أي: موجبهاء 
وهو الكفارة» واستبعد الجواب بعض أهل العصرء ومال إلى الوقوع لقولهم: 
الكناية ما احتمل الطلاق وغيره» فوضعت رسالة بينت فيها أن ما ذكروه فى 
تعريف الكناية ليس على إطلاقه» بل مقيد بلفظ يصح خطابها به ويصلح 
لإنشاء الطلاق الذي أضمره أو للإخبار تأنه أوقعه كأنت حرام؛ إذ يحتمل ؛ 
لأني طلقتك أو حرام الصحبة والعشرة» وكذا بقية الألفاظ كخلية. 


وليس لفظ اليمين كذلك؛ إذ لا يصح أن يخاطبها بأنت يمين فضلا عن 
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إرادة إنشاء الطلاق بهء أو الإخبار بأنه أوقعه حتى لو قال: أنت يمين؛ لأني 
طلقتك لا يصح» وحيئئذ ليس ما احتمل الطلاق يكون من كنايته» بل بالقيدين 
السابقين» ولا بد من قيد ثالث هو أن يكون معنى اللفظ مسببًا عن الطلاق» 
وناشئًا عنه كالحرمة في أنت حرام» فإنها مسببة عن الطلاق» ونقل في «البحر» 
عدم الوقوع في لا أحبك» لا أشتهيك» لا رغبة لي فيك. 

وإن نوى ووجهه أن معاني هذه الألفاظ التي هي عدم المحبة ونحوها 
ليست ناشئة عن الطلاق» بل الغالب الندم بعد الطلاق» فتنشأ المحبة» 
والشهوة» والرغبة بخلاف الحرمة» فإذا لم يقع بهذه الألفاظ مع احتمال أن 
يكون المراد: لأنى طلقتك ففى لفظ اليمين بالأولى» وقد قسموا ألفاظ الكناية 
أقسامًا الوه ا ر لا شر 

ولفظ اليمين غير داخل تحت واحد من هذه الثلاثة» وبه ظهر أن ما نقله 
بعضهم عن الطوري في «فتاواه» أنه إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني تطلق امرأته 
إن كان له امرأة خطأ فاحش» وسمعت كثيرًا من شيخنا يقول: «فتاوى الطوري» 
ک «فتاوى الشيخ زين» لا يوثق بها إلا إذا تأيدت بنقل آخرء انتهى مختصرًا. 

أقول: إن قول القائل: علي يمين. .. إلخ يحتمل الطلاق وغيره؛ لأن 
اليمين يكون به» وبالله تعالى» فحيث نوى الطلاق عملت نيته» وكأنه قال: 
علي طلاق لا أفعل» ويكون من التعليق المعنوي كما تقدم في قول القائل : 
علي الطلاق لا أفعل كذاء فصان كانه قال إن فعلت هذا فعليٌ الطلاق. 

وأما ما في «فتاوى الطوري» فكان القياس فيه لزوم ما يحلف به المسلمون 
من الطلاق» والعتاق» واليمين بالله تعالى» ولكنه إنما خص بالطلاق لمكان 
العرف» فهو كقوله: حلال المسلمين على حرام على أن اليمين لا تتعدد عندنا 
إلا بتعدد العاطف فتدبر» وأما قوله: لا بد أن يكون لفظ الكناية صالحًا 
للخطاب . .. إلخ» فيحمل على غير التعليق. 


كُتَابُ الطّلَاق/ بَابُ تَفُويض الطُلاقٍ 4 
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باب تفويض الطلاقٍ 


و ہو 


قال المضئف: [لما ذَكَرَ ما يُوقِعْهُ بِنَفْسِهِ بِنَوْعَيْه ذَكَرَ ما يوقعه رة ذه 


ثلاثة : : تَفْويض»ء وَتَؤكيل» وَرِسَالَةٌ وَأَلْمَاظُ التَفُويض تَلَاتَة: شير اد كن 
ro‏ مسخح(١)‏ 
4 


بَابُ تَفُويض الطلاقٍ 

قال الشارح اكولس الما د كر .. إلخ) يشير إلى ما ذكره في «النهر» من 
المناسبة» حيث قال: “لما كان الطلاق بولاية مستفادة من الغير على لاف 
الأصل » ذكره بعد بيان ما هو الأصل» أبو السعود. 

قوله : (بِنَوْعَيْهِ) أي : الصريح والكناية» قاله الحلبي. 

قوله : (وَأَنْوَاعُُنََانَه) الضمير عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويض المتقدمء 
ذكره فى «المصنف» وإلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» أبو السعود. 

لل (تَفُويض) المراد به: تمليك الطلاق» والفرق بين التمليك والتوكيل 
كينا فال الخال أن التملبك الأفذار الشرعى على اق الصف اينداي 
والتوكيل الأقدار الشرعى على نفس التصرف لا ابتداء» أفاده فى «البحرا). 

فول (وَسَالَةَ) لعل الفرق بينها وبين التوكيل أن الوكالة فيها تصرف وترجع 
الحقوق إلى الوكيل فى بعض العقود» ولا كذلك الرسالة» فإنها مجرد تحمل. 

قوله : (ثَلَانَةُ) دليل الحصر الاستقراء كما في «شرح الملتقى». 

قوله: (تَخْبِيرٌ) هذا بالنسبة للصادر منهء ويقال للصادر منها: اختيار» قال 
الشريف أبو السعود: الاختيار من الخيرة على وزن عنبة» وهو اسم من قولك: 
اتععازة الله 
)01 الأصل في هذا: أن الزوج يملك إيقاع الطلاق بنفسه فيملك التفويض إلى غيره فيتوقف عمله 

على العلم؛ لأن تفويض طلاقها إليها يتضمن معنى التمليك» لأنها فيما فوّض إليها من 

طلاقها عاملة لنفسها دون الزوج» والإنسان فيما يعمل لنفسه يكون مالكا ولا يكون بائنًا عن 


المرأة وعمل التمليكات يقف على علم من يقع التمليك منه فلأجل ذلك اقتصر الجواب على 
المجلس كما في سائر التمليكات» إلا أن هذا التمليك مفارق سائر التمليكات من حيث إنه - 
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قال المصَنف: [(قَالَ لها: الختارىء أو أمْرَكُ بيَدِك يَنُوى) تَمُويض (الظلاق) 
َر ا E‏ 
لانها كناية» فلا يَعَمَلانِ 50 131 


وقال الجوهري: الخيار اسم من الاختيارء وقال أيضًا: الاختيار 
الاصطفاءء وقال تاج الشريعة: الاختيار الميل إلى الخير» وإلى ما بين 
الأفضل والأولى» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (قَالَ لها: اختاري... إلخ) أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه 
تمليك يتم بالمملك وحده» فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح› وقيد 
باقتصاره على التخيير المطلق؛ لأنه لو قال لها: اختاري الطلاق» فقالت: 
اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية؛ لأنه لما صرح بالطلاق كان التخيير بين 
الإتيان بال رجعى وتركه (بحرا. 

قوله: (أَوْ أمْرَكِ بِيَدِكِ) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل 

قوله: (يَنْوِي) دلالة الحال قائمة مقام النية قضاء لا ديانة» والدلالة مذاكرة 
الطلاق أو الغضبء. وقدمنا أنه مما تمحض للجواب» والقول قوله مع اليمين 
في عدم النية أو الدلالة. 

وإذا لم يصدق قضاء لا يسعها الإقامة معه إلا بنكاح مستقبل؛ لأنها 
كالقاضي» وإنما ترك ذكر الدلالة هنا للعلم بها مما قدمه أول الكنايات «بحر». 

قوله : (تَفُويض) دل على تقدير هذا المضاف عقد الباب له كما فى «النهر» 
حلبى. 


م 


قوله : (لأَنّهَا كِنَاية) تعليل لاشتراط النية» حلبى قوله: فا يَعْمَلَانِ) أي : 


يبقى إلى ما وراء المجلس لأن هذا التمليك يضمن معنى التعليق فإن الإيقاع» وإن صدر من 
غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل الزوج فلا بد من اعتبار معنى التعليق 
المجلس إذا كانت غائبة. [المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (7/ 479)]. 


كِتَابُ الطَّلَاقَ/ بَابُ فويض الَا ١‏ 
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لا يفيدان تمليك الطلاق قوله: (بلا نِيِّ) أي : أو ما يقوم مقامها من الدلالة. 

قوله: (أَوْ طَلَّقِي نَفْسَكِ) هذا تفويض بالصريح» ولا يحتاج إلى نية» 
والواقع به رجعي كما يستفاد مما يأتي. 

قوله: (فِي مجلس علمها) أفاد بذكر مجلسها أنه لا اعتبار بمجلسه» فلو 
خيرهاء ثم قام هو لم يبطل بخلاف قيامها «بحر» عن «البدائع» قوله : (مَالَمْ 
يُوَقَنْه) قال في «البحر»: وقيد بخطابها إشارة إلى أنه لو خيرهاء وهي غائبة 
اعتبر مجلس علمهاء ولو قال: جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس 
علمها في هذا اليوم. 

فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر عن يدهاء وكذا كل وقت قيد 
التفويض به وهي غائبة» ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارهاء ولو قال الزوج: 
علمت به في مجلس القول» وأنكرت فالقول لها؛ لأنها منكرة» انتهى. 

قلت : سيأتي له قريبًا أن المعتبر الوقت» ولا يضر الإعراض في المجلس 
إلا في المطلق. ٠ ٠‏ 

'فوله: (وَيَمْضِي) الواو للحال وليس معطوفًا على يوقته وإلا لحذف الياءء 
اتتهى حلبي. 

Gs ا‎ 

فوله: (مَالَمْ تَقَمْ) أطلق في القيام فشمل ما إذا أقامها الزوج قهرّاء فإنه 
يخزج الأمر من يدها؛ لأنه يمكنها ممانعته في القيام أو المبادرة حينئذ إلى 
اختبارها نفسهاء فعدم ذلك دليل الإعراض (بحرا. 

ول ا 
وهو خلاف ما في (إيضاح الإصلاح» فإنه قال: إن المجلس» وإن لم يتبدل 


A1‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
يِمّا يدل عَلَى الإْرَاض؛ لِأنْهُ تَمْلِيكُ فَيَتَوَقتُ عَلَى قَبُولِهَا في المَجْلِس لا تؤكيل]. 
قَالَ المصضنة :فلم ي يَصحّ رجوعة: خی لو حرا ثم حلفت أن لا رو يُطَلْقَهَاء 


بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به؛ لأنه يدل على الإعراض» وهذا ظاهر من 
كلام صاحب «الهداية» وفي «التبيين» المجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى 
مكان آخرء وتارة حكمًا بالأخذ في عمل آخرء انتهى. 

قوله: (مِمّا يذل عَلَى الإعْرّاض) أشار به إلى ما في «البحر» حيث قال: 
وأراد بالعمل الآخر ما يدل على الإعراض لا مطلق العمل ؛ لأنه لو خيرها 
فلبست ثوبًا أو شربت لا يبطل خيارها؛ لأن اللبس قد يكون لتدعو شهودًا. 

والعطش قد يكون شديدًا يمنع من التأمل» ودخل في العمل الكلام 
الأجنبي» وهذا في التخيير المطلق» أما الموقت بيوم أو شهر أو سنة مثلاء فلها 
أن تختار ما دام الوقت باقيًا سواء أعرضت عن ذلك المجلس أم لا» انتهى. 


لا يتوقف على القبول» وفى «القهستانى» التفويض تمليك يقتضى الجواب فى 
المحلسن: 

كما قال بعضهم: لا توكيل يقتضي أن يكون وقته جميع العمر كما قاله 

قوله: (لا تؤكيل) رد به على القول الضعيف الذي نبه عليه القهستاني. 

قال الشارح: قوله: (فلَمْ يَصحّ رُجُوعَهُ) تفريع على كونه تمليكا فيه نظر 
فإنه لا يلزم من التمليك عدم صحة الرجوع › فإن الهبة تمليك» ويصح فيها 
الرجوع كما في «المعراج» إلا أن يفرق بين تمليك التصرف في نحو الفسوخ› 
وتمليك التصرف فى الأعيان. 

قوله: (حَتّى لَوْ خَيَّرَهَا... إلخ) الأولى الإتيان بالواوء فإنه مما يفرع على 
كونه تمليكاء فإن علة عدم الحنث أن المطلق هي بمقتضى تمليكه لا هوء ولو 
كان توكيلًا لحنث» فإنه يحنث فيه بفعل مأموره كما ذكره المصنف في الأيمان. 


كاب الطَلاق/ بَابُ تَفُويض الطَّلَاقٍ N‏ 


ل م (لا) تَظْلَقُ (بَعْدَه) أي : المَجْلِسٍ لا إا زّادَ) عَلَى 
0 لِهِ: طَلّقِي نَفْسَكِ وَأَحَوَاته (مَعَى ش شِهْتِء أَوْ مَتَى مَا شِئْتٍء أو إِذًا شِئْتٍء أو ذا ما 
زی ل ا ااي ولم تمع جوف ا ا 

قَالَ المُْصنف:[(و) اما في (طَلَّقِي ضُرَّئَكِء أَوْ) قَوْلِهِ لأَجتَبي: (طَلَّقٍ امْرَأتِي) 
ف(يَصحٌ رُجوعْةُ) عن وَلَمْ ب يميد بِالمَجَلِسِ ؛ أنه وكيل مَحضٌء وَفِي طَلّقِي نَفْسَكِ 
وَضُرَتَكِ كَانَ تَمْليكا في حَقّهَا تكياد في حَقّ ضُرَّيَها «جَؤْهَرَةً) لا دا عَلَقَهُ بالمَضِيكة) 


2 


7 7 
ت ويه 
فيصير تمليكا ب 0ك 


0 - رضم 


قوله : (في الأصَمٌ) وقال محمد : يحنث» حلبى عن «النهر). 
قوله: (وَأَخَوَاته) وهي اختاري» وأمرك بيدك .2 وفوضت إليك الطلاق» 
وأمري بيدك كما يأتي. 


ل حي اس 


قوله : (فَلا يَتَقَيَدُ بِالمَجْلِس)أما في متى؟ ومتى ما؟ فلأنهما لعموم 
الأوقات› فكأنه قال: فى أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس » وأما فى إذا 
راجا #اكبينا رمش e AOE ESS‏ 
للظرف» لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك» حلبي عن «المنح». 

قوله: (لِمَا مر من أنه تمليك لا توكيل» قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (فِيصح) رَادَ الشَّارِحٌ الْمَاءَ لزيادته أماء حلبي. قوله: 
(لأنَهُ تؤكِيلٌ مَحض) أي : E‏ 

قوله: (كَانَ تَمْلِيكا في حَقَهَا... إلخ) وهذا من عموم المجاز من استعمال 

لمشترك في معنييه حيث استعمل الصيغة في التمليك الذي هو الإقدار على 
e‏ وفي التوكيل الذي هو الإقدار عليه لا ابتداء» ولیس له 
الرجوع بالنظر لها وله الرجوع بالنظر لضرتها. 

قوله: (قَيَصيرٌ تَهْلِيكا) فلا يملك الرجوع؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيها 
والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته» وأما الوكيل فمطلوب منه الفعل شاء أو 


لم ا المنح) 


A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
لا تؤكيلاء وَالمَرْقُ بَيْنَهمّا في تحمسة أحكام: قَفِي التَّمْلِيكِ لا يَرجِعْ» وَلَا يغزل» 
لا يَعقِلُء بخلاف التؤكيل «بَخرًا َعَم لَو نّ بَعْدَ افويض لَمْ يَق]. 

قَالَ المُصَئّف: [فَهُنَا نُسُومِحَ ابْتِدَاءً لا بََاء كس القَاعِدَة فَلْيْحْمَظ 210008 


قوله : (لا تَْكيلًا) رد به على زفر. 

قوله : (وَلَا يعْرَل) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه إذا لم يملك الرجوع لا يملك 
العزل» فعدم الرجوع يغني عنه على أن العزل إنما يذكر في التوكيل» كذا أفاده 

قوله : (وَلا بطل بِجْنُونِ الرّوج) نظرًا إلى أنه تعليق قوله: (لا بِعَقْلِ) هو 
ا 

قوله: (فَيَضْحٌ) تفريع على الخامس» وبيانه ما في «المحيط» لو جعل 
أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون» فذلك إليه ما دام في المجلس ؛ لأن هذا 
تمليك في ضمنه تعليق. 

فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق فصححناه باعتبار 
التعليقء فكأنه قال: إن قال لك المجنون: أنتِ طالق» فأنت طالق وباعتبار 
معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا بالشبهين. 

قوله: (وَصَبِيٌ لا يَعقِل) بشرط أن يتكلم فيصح أن يوقع عليها الطلاق ولا 
يلزم من التعبير العقل «بحر). 

قوله : (بخلاف التَوْكيلِ) فإن الموكل له أن يرجع» ويعزل» ويبطل التوكيل 
بجنونه» ولا يتقيد بمجلس ويتقيد بالعقل قوله : (نَمَم لَوْ جُنَّ) أي : المفوض إليه. 

قال الشارح: قوله: (فَهُنَا تَسُومِحَ... إلخ) نظيره كما قال في «البحر»: لو 
وكل رجلا ببيع عبده فجن الوكيل جنوتا لا يعقل فيه البيع والشراء» ثم باع 

لو وكل رجلا مجنونًا بهذه الصفة ببيع عبده» ثم باع الوكيل نفذ بيعه؛ لأنه 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ تَفُويض الطلاق ۸۹ 
مير )ا A‏ يورم ىن مه مرج رو رركا كي KIS ac sr‏ 5ه 2ه 
(وجلوس القَاكِمَةَء .واتكاءٌ القاعدة» وفعود المتككق. ودعاء الأب) أو عيره 

ل 2 o‏ 20م #8 ساسا ا 5 0 ° 1 ا 30 
(للمشورة) بفتح فضم المُشَاوَرَةِ (2َ) دُعَاءٌ (شهود للإشهاد) على اخْتيّارمًا الطلاق 


إذا لم يكن مجنونًا وقت التوكيل كان التوكيل ببيع تكون العهدة فيه على الوكيل» 
وبعد ما جن الوكيل لو نفذ بيعه كانت العهدة فيه على الموكل فلا ينفذ. 

أما إذا كان الوكيل مجنونًا وقت التوكيل» فإنما وكل ببيع تكون العهدة فيه 
على الموكل» فإذا أتى بذلك نفذ بيعه على الموكل» وفي تفويض الطلاق وإن 
كان لا عهدة أصلاء ولكن الزوج حين التفويض لم يعلق إلا على كلام عاقل. 

فإذا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما إذا فوض إلى مجنون 
ابتداء» ثم قال: ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه تسومح في 
الابتداء ما لم يتسامح في البقاء» وهو عكس القاعدة الفقهية من أنه يتسامح في 
البقاء ما لا يتسامح في الابتداءء انتهى. 

قوله : ومن القَائمّة) وكذا اتكاؤها كما في «الهندية». 

قوله: (وَانَكَاءُ القَاعدَة) أما إذا اضطجعت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
روايتان: إحداهما: يبطل خيارهاء وبه قال زفر رحمه الله تعالى» والثانية: لا 
يبطل «هندية». 

قوله: (لِلمَشُْورَة) ظاهر التقييد أنها إذا دعته لغيرها كان إعراضًا فيبطل به 
خيارها. 

قوله: (بفمْح فضَمْ) قال في «القاموس»: أشار عليه بكذا أمره. وهي 
التوزئ والمكورة مفعلة لا مفجولة :. اهن 

وفي «البحر»: والاسم المشورة» وفيها لغتان سكون الشين وفتح الواوء 
وضم الشين وسكون الواو انتهى. 

قوله: (وَدْعَاءُ شهود لِلإِشْهادِ) في «الهندية»: المخيرة إذا قامت لتدعو 
ا ا EEE‏ 
موضعها أو لم تتحول» إن لم تتحول لا يبطل الخيار بالاتفاق. 


الك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ِذَا 3 يكن عِنْدَهَا مَنْ يَذْعْوهُمء سَوَاءٌ تَحَوَّلتٌ عَن مَكَانِهًا أ لا في الأَصَحّ «خُلاصَةً)]. 

قَالَ المْصنة 5 [(وَإِيِقَافٌ دَابَةٍ بو هِيَ رَاكْبَتْهَا لا يه يَقَعٌ) المَجْلِسَء AE‏ أو 
عا نكي مُكرَهَةٌ بَطل؛ لِتمَكيهًا من الاخييَارٍ (وَالقُلْكُ لَهَا كالبَيت» وَسَيْرٌ دَانَيَها 
كَسَيْرهَا) + حى لا يَتبَدّكَ المَجْلِسٌُ بِجَرْي المُلْكِء ردك را لدَابَةِ؛ لإِضَافَيِه إِلَيْه 


7 و 


إا أن تُجِيبَ مَعْ سُكُويِه أذ يكوا في مشْمل يَقُودهُما ال لجَمّالء فإنه كَالسَفِيئَة]. 

وإن تحولت عن موضعها اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى بناء على أن 
المعتبر فى بطلان الخيار إعراضها أو تبدل المجلس عند البعض أيهما وجدء 

قوله : : (إِذَا لم يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يَدْعُوهُم) صادق بأن لم يكن عندها أحد صلا 
أو عندها ولا يدعوهم» وأخذ من التقييد أنه إذا وجد من يدعوهم فدعت بنفسها 
كان من الإإعراض. والظاهر أن هذا الحكم يجري في دعاء الأب للمشورة. 

قال الشارح: قوله : (وَإِيِقَافٌ دَايّة) أما تسيير الواقفة فيبطل الخيار ١هندية».‏ 

قوله: (مُكرَهَةَ) وبالأولى إذا كانت طائعة» وبه صرح في «الهندية». 

قوله : (وَالفُلْكُ لَّهَا كَالبَيت) قال في «الهندية»: ولو كانت في بيت فمشت 
¿ جانب إلى جانب بقى خيارهاء والسفينة كالبيت لا كالدابةء وينافيه ما تقد 
من 1 پا ھی جار وا 2 ا 2 3 
أن القيام يتبدل به المجلس كالتحول من مكان إلى مكان إلا أن يراد بالتحول 

قوله : و سواء اتحدت الدابة أو اختلفت. أو كانت هى 
على دابة وهو يمشى «هندية». 

قوله: (إلَ أَنْ 5-000 أي: إذا كانت سائرة فأجابت كما سمعت 
فى خطوتها تلك بانت منهء وكذلك الجواب إن كانت ماشية» وإن سبقت 
خطوتها جوابها لم تبن منه «هندية». 

قوله : (فَإِنَهُ كَالِسََفِيئَة) أي : فلا يتبدل المجلس بسيره. 


كِتَابُ الطَّلَاقَ/ بَابُ تَفُويض الطَّلَاقٍ 1 


قال المُصَنف: [(وفِي اختَارِي نَفْسَكِ ا د ية الَلاث) لدم وع الاخييَار» 


بخلَاف أَنْتِ بَائنْ› أو أمرِكِ بدك (بل تبين) بِوَاحِدَةٍ (إن قَالَتُ: اخْتَرْتٌ) نَفْسِي (أَوْ) 
5 بيع ؟ 


نا (أخيتا ر نفسي) ووو وو ماي ايه 
اا ااا ججج ج ج ج ب تتا ج mk ka‏ 


هوهو 0 له 


نلمك: 

إن ادات انف بظل قيارها وا عات الصلاة او واجة أوخدلة قان 
خيرها وهي في الصلاة فأتمتهاء فإن كانت في صلاة الفرض أو الواجب كالوتر 
لا يبطل خيارها حتى تخرج من ن الصلاة» وإن كانت في صلاة التطوع. 

فإن سلمت على رأس الركعتين فهي على خيارهاء وإن زادت على 
الركعتين بطل خيارهاء ولو خيرت وهي في الأربع قبل الطهر فأتمت ولم تسلم 
على رأس الركعتين اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه لا يبطل «هندية». 

قال الشارح: قوله: (وَفِي اخْتَارِي نَفْسَكِ) أي : غير المقرون بعددء أما 
المقرون بالعدد فسيأتي حكمه. 

قوله: (لِعَدَم تَنَوْع الاخْتِيَارِ) قال في «النهر»: لأن اختيارها إنما يفيد 
الخلوص والصفاء والبينونة تثبت فيه مقتضى ولا عموم له بخلاف أنت بائن 
وأمرك بيدك» انتهى حلبي. 

قوله : (بخِلافٍ أت بَائِنٌ) أي : : فتضح فيه نية العلانث 8 لتنوع البيئوة إلى 
غليظة وخفيفة «بحرا قوله : (أَوْ أمرك بِيَدِكِ) أي : فتصح فيه نية الثلاث؛ لأن 
الأمر باليد جنس يحتمل الخصوص والعموم فأيهما نوى صحت نيته «بحر). 

قوله: (بَلَ تبين بِوَاحِدَةٍ) أشار به إلى أن نية الرجعي لا تصح؛ لأن اختيار 
النفس على الكمال إنما يكون بالبائن» كذا في القهستاني. 

قوله : (اخْتَرْتَ نَفْسِي) لا حاجة إلى زيادة نفسى؛ لأنها ذكرت فى كلامه 
فلا حاجة إلى ذكرها في كلامها ؛ لأنه يوهم اشتراطها فيه» وليس كذلك. 

فرك (أز آنا أختار) شار يه إلى انه لا فرقابين الماضي والمضارع وله 
فا الف والاسمة: 


4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
اانا لاف قؤلة: طلق تفسك > كمالك آنا طالق 6 أو أ 
يَقَعْ ؛ لاه وعد «جَوْهَرَة ما لَمْ يتَعَارَف أو تنو الإِنْسَاءَ «قَنْخ2]. 


قوله: (اسْتِحْسَانًا) والقياس عدم الوقوع إلا أنه ترك بما ورد عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها «حين خيرها الرسول ييه فقالت أختار الله ورسول»“ 
ورضيه منها ية جوايًا. 


تنبيه: 

المضارع عندنا موضوع للحال» ويحتمل الاستقبال فأشهد في كلمة 
الشهادة وأداء الشهادة للتحقيق دون الوعد. 

يه : (بخلافِ 0 طَلْقِي نَفْسَكِ. و مثله ما 0 لعبذه: أعتق 
«بحر) عن الكمال. 

قوله : (لِأَنَهُ وَعدٌ) أي : وهو غير لازم» وهذا إنما يظهر في أنا أطلق» وأما 
e E‏ ا 
eS.‏ وفى كتاب الكفالة منها لو قال الذهب الذي لك 
على فلان أنا أدفعه أو أسلمه أو أقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل 
على اللزوم كضمنت أو كفلت أو علي أو إليّ» وهذا إذا ذكره منجرًا. أما إذا قال 
معلقًا بأن قال: إن لم يؤدّه فلان» فأنا أدفعه إليك أو نحوه يكون كفالة لما علم أن 
المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (مَا لَمْ يتَعَارَفَ) أي : إيقاع الطلاق به لأنه إنشاء حينئذ لا إخبار. 

قوله : (أْ تنو الإنْشَاء) مضارع مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم 


كِتَابُ الطَّلَاقَ/ بَابُ تَفُويض الطَّلَاقٍ 4r‏ 

قَالَ المُصَئّف: [(وَدِكُرُ التفس أو الاخْيمَارٍ في أَحَدٍ كَلَامَيْهِمَا شَرْظ) صحَّةٍ الؤْقُوع 
بالإجمَاع (وَيُشْترط ذِكْرُهَا مُتَصِلَاء فَإِنْ گان مُنْمَصِلَاء فَإِنْ في المَجْلِس صَعٌ) لأَنَهَا 
تَمْلكُ فيه الإنْمَاء (وَإِلّا لا) إلا أَنْ يَتَصَادَقًا عَلَى حيار النّفْس قَيَصحُ وَإِنْ لد 
كَلَامُهُمَا عَنْ ذِكْر النّفْس «ذُرر) وَ«التَّاجِيّةُ) وَأَقَرَهُ اليتيس والبافاتى #الكن رده 
الكَمَالُء وَتَقَلَهُ الأكْمَلُ بقيل» قالح ضَعّفه «نَهرٌ)]. 

قَالَ المُصَئّف: [(كَلَوْ قَالَ: الحتاري اختيّارّة» أو طَلْمَةً) أو أَمَكِ (وَكَعَ لَوْ كَالَتْ: 
اخْتَرْتُ) فَإِنَّ ذِكْرَ الا خييَارَة» كَذِكْرٍ التّفس؛ ARE LSS OE‏ 


يحذف الاء عطفا على تغارف المي المتجهول تحلبى و الأول أخذه الكمال 
من «الكافي» و«الظهيرية» ونص على الثاني في «المعراج). 

قال الشارح: قوله: (فِي أَحَدٍ كَلَامَيْهِمًا... إلخ) وذلك لأنها إذا كانت في 
كلامه فقد تضمن جوابها إعادتهاء وإن كانت فى كلامها فقد وجد ما يختص 
بالبينونة» فإذا نوى الزوج الطلاق تمت عليه البينونة «نهر). 

قوله : (شَرْط صِحَّةِ الوفُوع) لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع 
الصحابة وإجماعهم في اللفظة المفسرة من أحد الجانبين إيضاح الاصطلاح. 

قوله : (لأَنْهَا تَمْلك فيه الإنْشَاء) أي: فتملك تفسيره أيضًا. 

قول (إلّا أن يُكَضَادَكَا) ظاهره أن التضادق بعد المجلن محر اير 

قوله: (لَكِنْ رَدّهُ الكمَّالٌ) حيث قال: والإيقاع بالاختيار على خلاف 
القياس» فيقتصر على مورد النص فيه ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة 
باطل» وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له صلا ك: اسقني «بحر). 

قوله : (وَتَقَلَهُ الآكُمّلٌ) في «العناية» «نهر» قوله : (فَالحَقٌ ضَمَّفه) أي: ما في 
«التاجية» من الاستثناء. 

قال الشارح: قوله: (فَلَوْ قَالَ: اْمَارِي اختِيّارّة) تفريع على قوله: أو 
الاختيارة في قوله: وذكر النفس أو الاختيارة قوله: (كَذِكر النّفس) في أنه 
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إذ الَاءٌ فيه لوخدو وکا كر التَطلِيقَةٍ وَتكرارٌ لَفْظ الحتارِيء وَقَوْلْهَا احتَرْتُ 
أبي » ا أي و أُمْلِيء أو الأَرْوَاجَ يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِ النْفْس وَالشَّرظء ذِكْرٌ ذَلِكَ في 
كلام ادها كما كنا قَلَمُ يَخْتَصَّ اخْتِيَارَهُ بكلام الرّوجء كما طن ولو قالث: 
ارت في وروج و نَفْسِي لاء بَلْ زوجي وَقَعَ]. 

قَالَ المضئف: [وَمَا في الا تيار ِن عَدَم الوقُوع سَهْوٌ نَعَمْ لو عَكَسَٺ لَمْ يَمَعْ 
غبار لِمُقَدّم» وَبَطلَ أَمْرْهُاء كُمَا لَوْ عَطفَت باو« E a‏ 


Ê 


خاص بالطلاق. قوله : (إذ النَاءُ فيه للوخْدَة) قال في «المنح» فإن ذكر الاختيارة 
كذكر النفس؛ لأن تاء الوحدة تنبئ عن الاتحادء واختيارها نفسها هو الذي 
تحن تان ودی اچوی ادت زات دهن 

قوله : (وَكَذَا ذِكُرُ النَطْلِيقَة) أي : فإنه كذكر النفس بل هو أصرح. 

قوله : (وَتكرارٌ لظ اخْتَارِي) إنما كان قائمًا مقام النفس؛ لأن الاختيار في 
حق الطلاق هو الذي يتكرر» فكان متعيئّاء انتهى «إيضاح الإصلاح». 

قوله : (أَوْ أَهْلِى) هم الأبوان» قال في «البحر»: جعل محمد الأهل اسمًا 
للأبوين» والقوم اسمًا لسائر الأقارب» وقوله: حجة في اللغة؛ لأنه من أرباب 
اللغة «محيط». 

قوله : (وَالشّرطً... إلخ) ذكره توطئة لقوله: فلم يختص. .. إلخ فلا تكرار 
في كلامه. 

قال الشارح: قوله: (وَمَا فِي الاخْتِيَارٍ مِنْ عَدَم الوفُوع) أي: في مسألة 
الإضرابء أفاده صاحب «النهر» قوله: (نَعَمْ لَوْ عَكُسَتْ) بأن قالت: اخترت 
زوجي لا بل نفسي» أو قالت: زوجي ونفسي «بحر». 

0 (اغْتِبَارٌ ل 0 :لفطل برغا آي : 8 
eI E‏ 

فإنه يخرج الأمر من يدها ووجهه. كما في «الحلبي» أن أو لأحد الشيئين» 


كِتَابُ الطَّلاقّ/ بَابُ فويض الطَلَاقٍ 6 
أو أَرْشَاهَاءٍ لِتَحْتَارَهُ فَاتَارَتُهُ أو قَالَتْ: اَلْحَقْتُ نَفْسِي بأَمْلِي (وَلَوْ كَرَرَهَا) أ 


ع ان 


لفظة ااي (تلانًا) بعَطف 9 غَيْرِهِ (َمَالَت) : اختزت أو (اختَوْتٌ اختيَارةٌ 
اخُترتٌ الأولّى: أو الؤشظىء > أو الأخِيرة يق با بلا نِيّةِ) مِنَ الرّوْج؛ A‏ 


ي: 
3 
أو 


فلم يعلم اختيارها بنفسها ولا زوجها على التعيين» فكان اشتغالًا بما لا يعنيها 
فكان إعراضًا. 

قوله : (أَوْ أَرْشَامَا؛ٍ لمَحْتَارَهُ فاختارته) فإنه لا يقع ولا يجب المال «بحر). 

قوله : (أَوْ فَالَْ: أَلْحَفْتٌ تفي بِأَهْلِي) أي: في جواب قوله : اختاري فإنه 
لا يقع به كذا في «النهر» عن «جامع الفصولين» وكأن وجهه - والله تعالى أعلم - 
أنه لم يعرف جوابًا للاختيار. 

قوله: (بِعَطْفٍِ) سواء كان العطف بواو أو فاء أو ثم» وفي «شرح تلخيص 
الجامع» للفارسي ي أنه في العطف بثم لو اختارت نفسها بالأولى قبل أن يتكلم 
الزوج بالثانية والثالثة» وهي غير مدخول بهاء بانت بالأولى ولم يقع بغيرها 
شىء ((بحر). 

قله (أو الحْتَرت ايار مكلة'اخدرت الاشحيارة أو رة أو يمرة أو ذفعة 
أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة» وتقع الثلاث بهذه الألفاظ في قولهم 
جميعًاء أفاده صاحب «البحر). 

ل (أو اتوت الأولّى... إلخ) يحتمل أنها قالت أحد الألفاظ الثلاثة 
مقتصرة عليه أو جمعت بينهاء والذي يظهر أن الحكم لا يختلف فيهماء 
الود 

قوله: (يَقَعْ بلا نِيِّة) هذا ما عليه صاحب «الكنز» و«الهداية» و«الصدر 
الشهيد» و«العتابى» وذهب قاضى خان وأبو معين النسفى: إلى اشترا 
ورجحه في «فتح القدير» واستظهره الأتقاني. ١‏ 

قال فى «البحر»: والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراطها دون 
تراط ذكر التفسن + ويد برلا اخهرت الأولى إل الانيا لو قالك* 
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لِدَلَانَةٍ التكْرَارٍ (مََانًّا) وَقَالَا: يَمَعُ فِي احْتَرْتٌ الأولى إِلَى آخرو وَاحِدَةٌ بَائِنَدٌ 
وَاخْمَارَه الْطَحَاوِي .«بَخر» ا اليح عَلِي المَقَِسِي]. ٠‏ 

قَالَ المُضئف: [وَفِي «الحاوي القّدْسِي2: وَبِهِ تاش انکھی» َد أَفَادَ ولا 

هُوَ المُفْتَى به؛ لان قَوْلَّهُمْ وَبه َأَخُدُ مِنَ الأَلْقَاظِ المُعلم با عَلَى الإفکای كَذَا بحَط 

الشَّرفٍ لعي «محشِي الأَشْبّاه » (ولَ قَالَتْ) في جَوَابٍ التَّبرٍ المَذْكُورٍ (ظَلَّفْتُ 

نَفْسِيء أو ارت تفسي ب بِتَظلِيفَةِ) أو احتَرْتُ التدلق الور (يَانَتٌ بوَاحِدَةٍ 


اسم 


5 
8 
ل 


اخترت التطليقة الأولى وقعت واحدة اتفاقًا «معراج». 

قوله: (لِدَلَالَةِ التَكرَار... إلخ) لأن العدد خاص بالطلاق» ورده الكمال بأن 
دلالة أمره بالاختيار لا تصير مظاهرًا في الطلاق؛ لجواز أن يريد اختاري في 
المال» واختاري في المسكن ونحوه. 

قوله : (ثََّانَا) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله بلا نية وهو الذي في 
«المنح» وهو 0 لإفادته أن الثلاث لا تشترط لها النية أيضًا. 

قوله: (وقالا: يَقَعُ... إلخ) لهما أن ذكر الأولى وما جرى مجراه إن كان لا 
م فيفيد من حيث الإفراد» وله أن هذا الوصف لغو؛ لأن 
المجتمع في الملك لا ترتيب فيه والكلام؛ أي: الصادر منها للترتيب والإفراد 
من ضروراته. 

فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق التبع» فبقي قولها: اخترت» وهو 
يصلح جوابًا للكل «نهر). 

والمعنى أن الطلقات الثلاث اجتمعت فى ملك المرأة بلا وصف ترتيب» 
فلا ميق ولا نوبط ولا قاس راه بالاصيل العريي والهرا البق 
الإفراد» أفاده أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (التخيير المَذَْكُورِ) أي : المكرّر 9 كما في «النهر) 
وهو الذي تفيده عبارة «البحر» في التعليل. 

فون + انت واخ لغيه لإبغاعو بل رين ار وإنما 


كُتَابُ الطلاق/ بَابُ تَفُويض الطُلاقٍ AY‏ 


في الأصَعٌ) لِتَمْوِيضِهِ بِالبَائِنِ ECE‏ بِيَدِكِ فِي تَظلِيقَةٍ أو اخْتَارِي 


ت ڪڪ 


سك م 


َظلِيقَةَ قَاخْتَارَتْ تَفْسَهَا طَلْقَّتْ رَجوية) لنفويضه إِلَيْها بالصّرِيح]. 
َال المُضَنف :لوَالمُفِيدُ لِلبينونَةٍ إا رد بالصّرِيح ضار وشا كعك دقن 
وَمِثْلِهًا الماع بخلاف لِيُطَلْقِي تَفْسَكِ اوی ا ee ahs SDA Cana eS ess‏ 


صلح جوايًا له لأن التطليق داخل في ضمن التخيير «بحر». وفي الشلبي عن 
«الفتح»: الواقع بالاختيار بائن؛ لأنه ينبئ عن الاستخلاص والصفاء عن ذلك 
الملك» وهو بالبينونة وإلا لم يحصلء فائدة التخيير إذا كان له أن يراجعها 
ات اوا تة انين : 

ويؤخذ من التعليل أنه يقع بلفظ خالصة الواقع في كلام بعض الناس 
البائن؛ لأنه إذا كان يقع بالاختيار البائن؛ لكونه ينبئ عن الاستخلاص فأولى 
ما كان صريحًا فيه» بل هو في بعض أرياف مصر كالصريح في الطلاق لا 
يحتمل غيره عندهم. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) مقابله ما ذكره صدر الإسلام في جامعه أنه يقع به 
الرجعي» نظرًا لما أوقعته المرأة وهو مخالف لعامة الكتب «منح». 

قوله : (لِتَفُْويضِهِ بِالبَائْنء فَلَا تملك غَيْرَهُ) ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو 
الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج «بحر» قوله: (فَاخْتَارَتُ نَفْسَّهَا) يصلح 
جوابًا للأمر باليد كما يأتي» وللاختيار وهو ظاهر. 

قال الشارح: قوله : (وَالمُفِيدُ لِلبَيْنونَةٍ... إلخ) جواب سؤال ذكرهما صاحب 
«إيضاح الإصلاح» بقوله» فإن قيل: أمرك بيدك واختاري يفيد البينونة» فلا 
يجوز صرفهما عنها إلى غيرها. 

قلنا: لما قرنه بالصريح على أنه أراد الرجعي كما لو قرن الصريح بالبائن 
في قوله: أنت طالق بائن ذكره في «التبيين» انتهى 

قوله: (بخلافي... إلخ) الباء للسببية متعلق بقيد؛ أي: إنما قيد بقي بسبب 
مخالفة. .. إلخ» وقوله: ومثلها الباء اعتراض» حلبي. 
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ES 


لوو اباد نكما لز ا : وَلَمْ صل نمقي إِلَيْكِء قلقي نَفْسَكِ مَتَى 
عات شِْتِء فلم تَصِلْ َطَلَقَتْ كان بايا ؛ لان لَفْطَةَ الطّلَاقٍ لَمْ تكن في نَفْسِ الأمْر]. 

٠‏ لدسسه الي لوشعر مر e‏ ر رها 
بِخِلَافٍ أَحْبَرهَا بالخيّارِ؛ لإِقْرَارِهِ بو» قَالَ لها : أنتٍ طَالِنٌ إِنْ شِئْتٍ وَاخْتَارِي 
قَقَالَتْ: شِيْتُ وَاخْتَرْتُ وَقَعَ يُنْنَانِء ام م ا 


قوله: (فَهِيَ بَائَِه) لانفصال لفظ الطلاق عن الأمر والاختيار فيقع البائن 
ار : (كُما لَوْ جَعَلَ... إلخ) بأن قال: أمرك بيدك إن لم تصل نفقتي 

ليك فطلقي نفسك متى شئت» فقوله: لو لم تصل شرط› وقوله: أمرك بيدك 
0 

وقوله (فطلقي) تر لكوت أمرها يدها على بو الارلن آن تول كنا 

قوله: (كَانَ بَائِنَا) زيادة إيضاح وإلا فالكاف تغني عنه. 


ع نس موس سلس 


قوله: (لأن لفظة الطّلاقي) علة للمسائل الثلاث. 

قوله: (لَمْ تَكُنْ في نَفْس الأمْر) أي :في نفس الأمر باليد؛ أي: لم يكن 
ل يوا 
ال 0 E‏ ر 
خيار لها ما لم يخيرها. 

قوله : (بخلافِ أَحْبَرهَا بالخيّارٍ) قال في «البحر»: ولو قال أخبرها بالخيار 
فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع؛ لأن الأمر بالإخبار يقتضي 
تقدم المخبر عنه» فكان هذا إقرارًا من الزوج بثبوت الخيار لها. 

قوله: (وَقَعَ يِْنَانْ) أحدهما: بالمشيئة» والثاني : بالخيار؛ لأنه فوض إليها 
طلاقين: أحدهما: صريح» والآخر: كناية» والكناية حال ذكر الصريح لا 
تفتقر إلى نية «بحر». 


كتَاتٌ الطَّلاقّ/ باب الأمر اليد ۹4 
قَالَ: اخْتَاري اليَوْمَ وَعَدَا انَحَدَه وَلَّوْ قَالَ وَاخَْارِي غَذَا تَعدَّدً]. 
قَالَ المُصَئْف: [قَالَ: اناري اليَوْمَ أو أَمْرْكٍ بيك هدا الشهر خيرت في 
بَقِيّيَهِمَاء وَإِنْ قَالَ: يَوْما أو شَهْرًا قَمِنْ سَاعَةٍ تكلم ّى يلها مِنَ الحَدِء وَإِلَى تَمَام 
ثَلَائِينَ يَوْمّاء وَلَوْ جَعَلَهُ لَهَا را سن الشَّهِرٍ حُيّرث في اللَبَْةِ الأولَى رَيَؤْمِهاء وَلَا بطل 
المُوْقّتُ بالإغْرّاض» بل بمضِيٌ الوَقْتِ عَلِمَتْ أؤْ لا]. 
بَابُ الأَمْرِ باليَّدِ 


قال المضنت : [كانث الأمر A‏ 


قوله: (انَحَدَّ) حتى إذا ردت في اليوم بطل أصلًا «هندية» ومثله إذا قال: 
اختاري في اليوم وغدًا كما في «البحر» قوله: (وَلَوْ قَالَ وَاخْتَارِي عَدَا) بأن 
قال: اختاري اليوم واختاري غدًا فهما خياران بقرينة إعادة ذكر الاختيار. 

قال الشارح: قوله: (قال: اخْتَارِي اليَوْمَ) مثله الشهرء ففي العبارة احتباك. 

قوله : (فَمِنْ سَاعَةَ ة تَكَلَمَ. .. إلخ) نشر مرتب» والظاهر أن الليل لا يدخل في 
ذكر اليوم» ا 

قوله: (خيّرتُ في | لاا ا الأول وتحت الشهر 
نوعان الليل والنهار فأول الليالي الليلة الأولى» وأول الأنهر اليوم الأول» ولو 
قال: اختاري إذا قدم فلان أو إذا أهل الهلال فلها الخيار ساعة يقدم أو أهل 
الهلال في المجلس (بحر). 

فر وا لالز ى الهيار الوت يرم او شه او ست 
بالإعراض في مجلس العلم» بل بمضي الوقت المعين» أما الخيار المطلق فيبطل 
بالإعراض. قوله : (عَلِمَتْ أو لا) أي : بالتخيير . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

بَابُ الأَمْرٍ باليَّدِ 

الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف «بحر» عن «المصباح» 
والمعنى باب بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها فى تصرّفها وإنما أخره 
عن المعو ر ادا ماع الا ر ال ل ی دا 
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هُوّ گا لاختيار إلا في ية التَلاثِ لا عَيْر 5ا قَالَ لَهَا) وَلَوْ صَغِيرَة؛ لِأَنَهُ كُالتَعلِيقِ 


م 8 28 - َه ٤ a o ٤ £ of‏ 2 
«بزازية» (أمَركٍ بِيَدِكِ) أو بشِمَالِكِ أو أنفِكِ أو لِسَانِكِ (يُنوي ثلاثا) أي : تفويضها 
(قَقَالتْ) في مَجْلِسِهًا (اختَرْتُ نمسي بِوَاحِدَةِ) 0/1117 


الأمر باليد «منح». 

قال الشارح: قوله: (مُوَ كَالاحْتِيَار) أي : في جميع مسائله من اشتراط ذكر 
النفس» أو ما يقوم مقامها ومن عدم ملك الزوج الرجوع. وإذا قال لامرأته: 
أمرك بيدك ينوي الطلاق» فإن كانت تسمع فأمرها بيدهاء وإن كانت غائبة فهو 
على وجهين إن أطلق الكلام فلها الخيار في المجلس الذي يبلغها فيه» وأما إذا 
جعل الأمر إليها مؤقنًا بوقت فإن بلغها مع بقاء شيء من الوقت فلها الخيار في بقية 
الوقت. وإن مضى الوقت قبل أن تعلم ثم علمت فلا خيار لها «هندية» ملخصًا. 

قوله : (إلَّا في نة اللاث) أي: فإنها تصح هنا لا في التخيير؛ لأن الأمر 
باليد جنس يحتمل الخصوص والعموم» فأيهما نوى صحت نيته «بحر» قوله: 
(لَا غَيْر) قد ورد إدخال لا على غير مسموعًا خلافًا لمن أنكره» وقال: صوابه 
لبس عبن دولر ف او 

قوله : (لِأنَّهُ كَالتّعلِيق) أي : كأنه علق طلاقها بإيقاعها وأطلق الأمر باليدء 
نكم افج و ع ذا وه ومن اكا ماق ال لو فال 2 إن 
دخلت الدار فأمرك بيدك» فإن طلقت نفسها كما وضعت القدم فيها طلقت؛ لأن 
الأمر في يدهاء وإن طلقت بعدما مشت خطوتين لم تطلق؛ لأنها طلقت بعدما 
خرج الأمر من يدها. قوله : (أَمْوْكِ بِيَدِكِ) أشار بخطابها إلى أن علمها شرط حتى 
لو جعل أمرها بيدها ولم تعلم فطلقت نفسها لم تطلق «بحر» عن «الخانية» ويأتي. 

قوله : (أَوْ بِشِمَالِكِ) أو يمينك أو كفك» وإن قال: في عينيك وأمثاله يسل 
عن النية (بحر) قوله : (أَيْ: تَفُويضهَا) أي: تفويض الثلاث» حلبي. 

قوله : (فَقَالَتْ فى مَجْلِسِهَا) استفيد هذا القيد من الفاء التعقيبية «نهر». 


قوله: (اخْتَرْتٌ نَفْسِى بِوَاحِدَة) أي : باختيارة واحدة إذ خصوص العامل 


كِتَابُ الطَّلَاقٍ/ بَابُ الأّمر باليَدِ ۱ 


0 
3 
لصيس 


ف ف أو اكز ٿ أَمْرِيء أو أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌء u‏ 
ان أو طَالِقٌ (وَكَعْنَ) وَكَذَا َو قَالَ أَبُوهَا قَبِلتْها «حُلاصَة»]. 

َال المُصَئّف: وَيْبَغِي أن يُقَيّدَ بِالصَّغِيرَةِ (وَأَعَرْئُكِ طَلَاقَكِ) مل وَيَدِكُ 
وَأَمْرِي َك على المُخْمَارٍ «خلا صَة كأمرِكِ بِيَدِكِ) ودک اسه ال للتبَرَكِء ون م 
يو نَكَانَا فَوَاحِدَةٌ ول دلقت ناء فَقَالَ: ون SNR‏ > وَتَقْبَلُ 


رو 


لے عل ال كَمَا مَ> 
ينها عَلَى الد ة كما مر. وممم ممم مم ممم ممم م مهمد مم ممم ااا ااا 


اللفظي قرينة خصوص المقدّر فتقع الثلاث بخلاف طلقت نفسي بواحدة؛ لأن 
التقدير بتطليقة واحدة ولا تصح نية الثلاث فيه نظرًا لخصوص العامل. 

قوله : (أَوْ قَبلتُ تَفْسِي) ظاهره صحته ولو صدر من الصغيرة ة ويؤيده ما تقدّم 
أنه من باب التعليق قوله : (وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبُوهَا قَبلنُها) يعني فيما إذا جعل الأمر 
بيد أبيها حلبي عن (البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَيَنْبَغِي أن يُقَيدَ يُقَيِّدَ بِالصَغِيرَةِ) لا حاجة إلى هذا التقييدء 
فإنه متى جعل الأمر بيد الأب» فقال: ذلك بانت» شواء كانت صغيرة أو 
كبيرة؛ لأنه كالتعليق ويدل عليه إطلاق عبارة «الهندية» ونصها رجل جعل أمر 
امرأته بيد أبيها فقال أبوها قد قبلتها طلقت كذا في «المحيط». 

قوله : (وَذِكرٌ امه تَعَالَى لِلتَبَرْكِ) آي لا للتعليق قولة: : ون لم ينو تلا 
فَوَاحِدَة) هذا ترز قوله ينوي ثلاثاء اك ايم 
أو نوى واحدة أو ثنتين في الحرة» فإنها تقع واحدة بائنة وقدّمنا أنه لا بد من نية 
التفويض إليها ديانة أو يدل الحال عليه قضاء «بحر). 

قوله: (وَلَا دَلَالّة) أما إذا وجدت الدلالة كمذاكرة الثلاث أو الإشارة 
فيعمل بهاء وهذا أولى من قول صاحب «النهر» كما إذا كان في حال الغضب 
أو مذاكرة لطلاق فإنه لا يدل على نية الثلاث. 

قوله : وبل بها عَلَى الدَلالَِ أي: على نيته إلا أن تقام على إقراره بها 
«نهر) عن «العمادية» قوله: (كما مَوَّ) أي : : في أول الكنايات حلبى. 
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(وَانَحَادُ المَجلِس وَعِلْمِهَا) وَذِكْرُ التقس أو مَا يَقُومُ مَقَامَها (شَرظء كَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا 
يدها وَلَم تعلم) ب بذْلِكَ ولت تفسها لم ُظلق) عدم شَرْطهِ لاني ؟]: 
َال المُصَئّف: [(وَكُلَ لفط يَصلُحُ للإبتاع ِنْهُ يَصلْحُ لِلجَوَابٍ منْهَاء ر 
يلح للإيماع مِنْهُ قاد يَصأحُ لِلجَوَابٍ ينها فلو قالت 01:4 A‏ كلتك 
يي وَقَعَ» بخلّافٍ طلقَتك؛ لان الا ُوصَفُ بالطلَاق دون الرَجْلٍ اخْييَارٌ درلا 
لَفْط الاختيَار خَاصّةً) ِن ليس من أَلْقَاظِ الطلَاقٍ وَيَصِلّحُ جَوَابًا مِنْها ١بَدَائُِ‏ كن 
sS‏ وبول ايها كَمَا مَرَّ بر في قَوْلِهَا في جوابهِ (ظَلَقْتُ 


ا 


ا او لحرت نَفْسِي بِتَظلِبقَة يَانَتْ بوَاحِدَةٍ) لِمَا تَقَوّرَ أَنَّ المُعْتَبّر 

قوله : (وَانَحَادُ المخلس) أي : مجلس المشافهة أو العلم. 

ع ل مسري جر رار ارين 

قال الشارح: قوله : (وكل لَفظ يَصِلْحُ للإيقاع... إلخ) ليس المراد تشخيص 
ا ا او ا ا 
الهيئات: فأنت بائن» يصلح للجواب بالتغيير بأن تقول أنا منك بائن قوله: 
(وَقَعَ) لأنه يصلح للإيقاع بأن يقول لها أنت طالق أو طلقت نفسك. 

قوله : (بخلافِ طَلَّفْنْكِ) أي : فإنه لا يصلح جوابّاء وإن صلح للإيقاع؛ 
لأنه يلزم منه.إيقاعها الطلاق على الرجل» فيكون مطلقًا بصيغة المفعول› 
وهولا يوصف بذلك قوله: (لَكن يرد عَلَيْه) أي: على المصنف في قصر 
الاستثناء على الاختيار وهذا الاعتراض لصاحب «البحر). 

قوله : (صحُته) أي : الجواب بقبولها إذا جعل الأمر لها وقبول أبيها؛ أ 
ا ال ل 
الطرد بطلقتك والعكس بالقبول فتأمل. 

قوله: (كمَا مَرَ) هو قريب قوله: (في جَوابهِ) أي: الأمر المنوي به ثلاث. 

قوله: (بَانَتْ بِوَاحِدَة) أما كونها واحدة؛ فلأنها صفة للطلقة وهى واحدة» 
وكا متكت لوت EEE‏ وأنا كرقها بائنة فلن الشريطن نما يكوة 


ِتَابُ الطَّلَاقٍ/ بَابُ الأمر باليّد ۲ 


فويض الرّوج لا إِيقَاعُهًا]. 
فال ال [(ولة تخل الل في قَوْلِهِ (أمرُكِ بيك اليَوْمَ وَبَعْدَ غَدِ) لأَنّهُمَا 
تَمْلِيكَان (قَِنْ رَدّتٍ الأمْرَ في يَوْيِهَا طل الأئرٌ في دَلِكَ البؤم. َكَانَ أَمْرْهَا بِيَدِهَا بعد 


ڪي وَلَو طلََتْ ليا َم صخ وا تلق إلا مره (َيَذځُل) اليل في امرك بدك ايوم 
وعدا ِن رَدَنْهُ في يَوْمِهَا لَمْ يَبْنَ في العَدِ 8 211 


في البائن أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (تَمُويضصُ الرّوِج) أي : وهو بالبائن. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَدعُلُ الَيلُ) أراد بالليل الجنس فيشمل الليلتين؛ 
وكذا لا يدخل اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره» انتهى حلبي. 

قوله : (لأَنَهُمَا تَمْلِيكَانِ) قال في «البحر»: لأن عطف زمن على زمن ممائل 
مفصول بينهما بزمن مماثل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول 
وتقييد أمر آخر بالثاني» فيصير لفظ اليوم مفردًا غير مجموع إلى ما بعده في 
الحكم المذكور؛ لأنه صار عطف جملة على جملة؛ أي: أمرك بيدك اليوم 
وأمرك بيدك بعد غد» ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة 
أخرى» انتهى حلبي. 

قوله : (فكَانَ مْرْهَا بِيَدهَا بَعْدَ غَدِ) الذي شرح عليه المصنف وكان بالواو 
وهي الأولى. قوله : (وَلَوْ طَلَقَتْ. .. إلخ) من جملة التفريع» وطلقت بالتشديد 
والبناء للفاعل يعني لو طلقت نفسها ليلًا؛ أي: في إحدى الليلتين لا يصح 
وهذا تصريح بما فهم من قوله ولا يدخل الليل» أفاده الحلبي. 

قوله: (وَلَا تُطَنَّقْ إلا مَرَةَ) أي: في إحدى اليومين» وأراد بهذا دفع ما 
يتوهم من اقتضاء كونهما تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في كل يوم مرة» 
انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِنْ رَدَنَهُ ... إلخ) الأولى أن يقول فإن بقاء التفريع كما قال فيما 
قبله قاله الحلبي. 
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أنه فويض وَاحِدٌ (وَلَوْ كَالَ: أْرُكِ بِبَدِكِ اليَوم وَأَمْرّكِ بيَدِكِ عَدَا مَهُمَا أمران) 


0 2 8 . و من 8 E‏ 20 و ا عو لون عر كا 
«خَانِية» وَلمْ يَذكرُ خلافاء وَلَا يَدخْل الیل كما لا يَحمَى]. 
قال المصنف: [تنبية : ظاهر ما مر أنه يرد بِرَدُّمَاء لكن فى «العِمَادِيةَ) أذ 


قوله: (لِأنَهُ تَمُويضٌ وَاحِدٌ) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخر فكان جمعًا 
بحرف الجمع في التمليك الواحد» فهو كقوله: أمرك بيدك يومين» وفيه تدخل 
الليلة المتوئطة اسعمال لغر) وغ فا 

قوله: (وَلَمْ يَذْكرٌ) أي : صاحب «الخانية» خلافا فما وقع في «الهداية» من 
عزو هذا الفرع لأبي يوسف ليس إلا لكونه خرّجه لا لأن فيه خلاقاء حلبي. 

قوله : (ولا يَدخْلّ اللَيْلُ) لأنهما أمران. 

قال الشارح: قوله: (ظَاهِرٌ مَا مَمّ أي : من قوله: فإن ردت الأمر في يومها 
بطل الأمر في ذلك اليوم» وإنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد برد الأمر اختيارها 
زوجها لا قولها رددته» وستسمع التفصيل فيه» انتهى حلبي. 

قوله : (لكن في «العِمَادِية») في العبارة اختصار مخل وكان عليه أن يقول: 
ظاهر ما مر أنه يرتدٌ بردّها وفى «الذخيرة»: لا يرتد ووفق العمادي بأنه يرتد. .. 
إلخ» قال في «النهر»: وهذا أعني الحكم بصحة ردها مناقض لما صرّح به في 
«الذخيرة» من أنه لو جعل أمرها بيدها أو يد أجنبي ثم ردّت الأمر أو رده 
الأجنبي لا يصح؛ لأن هذا تمليك شيء لازم فيقع لازمّاء والمسألة مروية عن 
أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قال العمادي في فصوله: والتوفيق أنه يرتد بالرد 

أما بعد ما قبله» ثم أراد المفوّض إليه ردّه لا يرتد نظيره الإقرار فإن من أقرٌ 
لإنسان بشيء فصدّقه المقرّ له» ثم رد إقراره لا يصح الرد» انتهى. 

قال في «فتح القدير»: وحاصله أنه كالإبراء عن الدين ثبوته لا يتوقف على 
القبول»وؤيرتك بالر د و اتاو قبله.توفيقا انحر هو أن المراد يردها هنا اختيارها 
زوجها اليوم» وحقيقته انتهاء ملكها وهناك المراد أن تقول: رددت» وقال ابن 


اب الطََّاقٍ/ بَابُ الأمْرِ بايد 6 


e E 
وَإِلّا َتَمْلیگًا].‎ 


: في العدِء لكن في «الرلرالچي‎ e E 


قاضي سماوية : يحتمل أن يكون في المسألة روايتان؛ لأنه تمليك من وجهء 
فيصح رده قبل قبوله نظرًا إلى التمليك» ولا يصح نظرًا إلى التعليق لا قبله ولا 
بعده فرواية صحة الرد نظرًا إلى التمليك» ورواية فساده نظرًا إلى التعليق» 

قوله : (قَبْلَ قَبُولِهِ) أي : قبل قبول المرأة التخيير مثلا. 

aT‏ ا ل ا 
وإن ردّته في يومها لم يبق في الغد» وقوله: في المتحد؛ أي: مثل قوله: أمرك 
بيدك اليوم وغدّاء قاله الحلبي قوله: : (وَلَهَا أن تَحْتَارَ تَفْسّها في العَدِ) أي : فقد 
بقي مع أنه من المتحد حلبي. 

قوله: (عِنْدَ الإمَام) وقال أبو يوسف: خرج الأمر من يدها في الشهر كله 
حلبي. 


قوله : (وَوَجْهُهُ في الدَرَايَةٍ يَةِ) قال في «النهر» : ثم رأيته في «الدراية» وجه 
قول الإمام بأن الأمر باليد تمليك نصًا تعليق معنى» فمتى لم يذكر الوقت 
فالعبرة للتمليك» ومتى ذكره فالعبرة للتعليق» انتهى كلام «النهر» مثال ما إذا لم 
يذكر الوقت: أمرك بيدك» ومثال ما إذا ذكره: أمرك بيدك اليوم وغدّاء أو أمرك 
يندك إلى راس الشهرء لکن هذا يقتضى أن يبقئ الأمر بيدهافى الغندإن 
اختارت زوجها اللو فى امرك ك الو وغد وين أكذلك فاا نض ا 
فتأمل. انتهى «حلبي». 

قلت: المقصود للمؤلف ثبوت التناقض لا دفعه إلا أن يخرج هذا الفرع 
على قول أبي یوسف» رحمه الله تعالى. 


5ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
ال المُصَنف: [بَقِيَ لَوْ طَلَقَهَا بَائِنَا هَل يَبْطلْ أَمْرُهَا ِن گان القوي مُنْجَرًا نَع 
ف .2 د 11 ل تومو - 00 0 
وإن معَلقا كإن دخلت الدار فامرك بِيدِكِ أو موَّقنَا لا «عِمَادِية» لكن فِي «البخر» عن 
«القِنْيّة): ظاهر الرواية أن المُعَلَّقَ كَالمُنْجز]. 
قال المُصَئّف: [فْروعٌ : نها عَلَى أن أمْرَهَا بِيَدِمَا صح ولو ادَّعَتْ جَعَلَهُ أَمْرها 


قال الشارح: قوله: (بَقِيَ لَوْ طَلْقَهَا بَائِنَا) قيد بالبائن؛ لأنه لو طلقها رجعيًا 
بقى أمرها فل ودا التي خلبن: 

قوله: (مَلْ يَبْطل) قال العمادي فى «الفصول»: خرج من يدهاء وقال في 
موضع آخر: لا يخرج» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله: (إِنْ كان النَّهُويضٌ مُنْجَرَا) نحو أن يقول لها : أمرك بيدك» ثم يطلقها 
بائئًاء وهذا شروع في التوفيق بين المتعارضين» وإنما بطل أمرها في هذه 
الصورة؛ لأنه لو لم يبطل للحق البائن» البائن هذا خلف بخلاف ما إذا كان 
التفويض معلقًا نحو: إن دخلت الدار فأمرك بيدك» أو مضافًا فالحق البائن كما 
تقدم انتهى ١‏ حلبى. 

قوله : (لكن في «البَخْر) عَن «القِنْيِّ»: ظاهِرٌ الرُوَايَةِ... إلخ) يفيد أنه المعتمد 
وأن تفصيل العمادي ضعيف. 

قوله: (أنَّ المُعَلّقَ كَالمُنْجَرْ) أي : فى أن البائن يبطل كلا منهماء أفاده 
الحلبى. 

قال الشارح: قوله: (نَكَحَهًا عَلَى أنَّ أمْرَهَا ِيَدِمَا صَحَ) هذا ينافي ما في 
«البحر» من التفصيل» وعبارته عن «الخلاصة» و«البزازية»: ولو تزوج امرأة 
على أنها طالق أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كما تريد لا يقع الطلاق» 
ولا يصير الأمر بيدها ولو بدأت المرأة فقالت: زوجت نفسى منك على أنى 
طالق» أو على أن أمري بيدي أطلق نفسي كما أريدء فقال الزوج: قبلت» وقع 
الطلاق» وصار الأمر بيدهاء ولو بدأ العبد فهو كما لو بدأ الزوج» ولو بدأ 
المولى فهو كبداءة المرأة» انتهى. 


كِتَابُ الطّلَاقٍ/ بَابُ الأَمر بايد 2 


يدها لَمْ نَسْمَعْ إلا ذا طلّقث نَفْسَّها بِحُكُم الأمرء ثم ادَعَنْهُ فَتَسمعٌ» قَالَتْ: طَلَّقْتُ 
فيي في المَْلِسٍ بلا تَبَدُلٍ وَأَنْكَرَ فَالقَولَ لَهاء جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِمَاء إِنْ ضَرَبَهَا بغي 
sS‏ > فَالقَوْلَ لَه؛ لاه مُنكرٌ وتقبل ينها عَلَى الشَّرطٍ المنفِي 
كَمَا سَيَجِيءء طلَب أَوْلِيَاؤها طَلَاقَهَاء فَقَالَ الرّوْجُ لأبيهًا مَا ثُرِيدُ مِنّي؟ افْعَلْ ما تُريد 


قوله: (نُمَّ اذَعَنْهُ) أي : الطلاق زاد في «البحر» والمهر. 

OE تعضو »أن كين اقول قوله أنه سك‎ CA 
لداعية وجود السبب منه» وهو التخيير» فالظاهر عدم اشتغالها بشيء آخرء‎ 
حلبي ملخصًا.‎ 

قوله: (إِنْ ضَرَبَهَا بعَيّر جِنَايَةِ) ذكروا مما يعد منها جناية ضربه» وتمزيق 
ثيابه وأخذ لحيته» وقولها: يا حمار يا أبله ولعنه ولو بعدما لعنها على ما عليه 
العامة» ويا بليد ولو بعد قوله لها ذلك» وشتمها أجنبيًًا وكشف وجهها لغير 
محرم وإسماعها أجنبيًا عمدًا صوتها عند تكليمها زوجها وخروجها من البيت 
بعد إيفاء المعجل » وإعطاءها شيئًا لم تجر العادة بإعطائه من غير إذنه ودعاءها 
عليه وقولها: الكلبة أمك أو أختك بعد قوله: جاءت أمك الكلبة» وأزواج 
النساء رجال وزوجي لا وصعودها السطح الذي من غير تحجيز ورمي البطيخ 
على وجه الاستخفاف. أفاده فى «البحرا. 

قوله : (فَالقَوْلُ لَه وإن لم يبين الجناية كما في «الدر المنتقى» حلبي 

قوله : (وتقبل بَيّنَتْهَا عَلَى الشرط المنفى) قال فى «الدر المنتقى»: لو أقامت 
بينة أنه ضربها بغير جناية» ينبغي أن تقبل» وإن قامت على النفي لكونها في 
ار وا بجر افا ود 

قوله: (كُمَا سَيّجىء) أي : فى باب التعليق عند قوله: إلا إذا برهنت» 
انتهى حلبي. 

قوله: (طَلَّب أَوْلِيَاؤُها) الجمع ليس بقيد كما أن ذكر الأب كذلك. 


0۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَحَرَحَ فَطَلَقََا أَبُوهَا لَمْ تُطَلّقْ إِنْ لَمْ يَردّ الرّوحُ التفويض. وَالقَوْلُ لَه فيه «حلاصَةً)]. 
قَالَ المُصَئف: [لَا يدل نكا المُضُولِيٌ مَا لَمْ يقل إِنْ دَحَلَّتِ امْرَأَةٌ في نِكاحِي 


2 2 
نے ر ا ع 4 ES‏ 


جَعَل أَمْرَهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِء فَطَلَقَهَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَمَعْ]. 
قَالَ المُصَنْف: [قَصْلّ في المَشِيئَةِ. 
(ثَالَ لَه : طَلَّقِي تَفْسَكِء وَلَمْ يَنْو آَوْ نَوَى وَاحِدَة) 12111111111 


قوله : (وَالقَوْلُ لَه فيه) أي : في التفويض أنه لم يرده كذا في «الدر المنتقى». 

قال الشارح: قوله : (لا يَدخَلٌ نِكَاحُ الفضوليئ... إلخ) في «البحر) عن «القنية) 
إن تزوّجت عليك امرأة فأمرها بيدك فدخلت امرأة في نكاحه بنكاح الفضولي» 
وأجاز بالفعل ليس لها أن تطلقها ولو قال: إن دخلت امرأة في نكاحي فلها 
ذلك وكذا فى التوكيل بذلك انتهى» والوجه فى ذلك كما أفاده الحلبى أنه فى 
الأولى لم يتزوجهاء وإنما أجاز نكاحها وصدق اللفظ على الثانية. 

قوله: (جَعَلَ أَمْرَهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ) قال في «الهندية»: ولو جعل أمرها بيد 
رجلين لا ينفرد أحدهماء فإن قالا: كنا طلقنا في المجلس فأنكر الزوج حلف 
بالله تعالى ما تعلم أن الأمر كذلك». ولو نوى الثلاث فطلقها أحدهما واحدة 
والأخر ن أو انا وفحت واحذة لا فاقيا عليه كا فى الا 

قوله : (لَمْ يَمَع) لأنه جعل الأمر مشتركًا ولم يوجد الاشتراك. 

قل فِي المَشِينَةٍ 

قال الشارح: قوله: (قَالَ لَهَا: طَلقِي نَفْسَكِ... إلخ) المناسب للترجمة 
الابتداء بمسألة فيها ذكر المشيئة» وقيل : إنما قدّم ذكر هذه أول الفصل؛ لأنها 
بالسبة لما فيه المشيئة يغئزلة المفرد من المركب »> وفية أن المقصوداهنا ذكر 
مسائل المشيئة» والأولى الاعتناء بالمقصود على أن المفرد قد تقدّم قبل هذا. 

قوله: (أَوْ تَوَى وَاجِدَة) لو عكس العبارة بأن قال: ونوى واحدة أو لم ينو 


كِتَابُ الطّلاقٍ/ بَابُ الأَمر اليد ۹ 


o2‏ ص 


0 مه ے۹ کے 0 چ ب هه سم‎ or o ع ممه 01 عن ى 2 چ‎ ٤ 
أو يُنْتَيّن فى الحرَة (فُطلقَتُ وَفَعَتْ رَجْعِيَّة وإن طلقت ثلاثا ونوّاه وقعنَ) فيد‎ 
بخطابهًا؛ لِأنَهُ لو قَالَ: طلقِي آي نِسَائِي شِئْتٍ لَمْ تَدْحُْل تحت عُمُوم خِطابه‎ 
3 7 کے و و ور‎ : O 
sea (وَبِقَوَلِهَا) فى جَوَابهِ (أَبَنتٌ تفيِى طَلقَت)‎ 


أو اقتصر على قوله: ولم ينو؛ لكان أولى؛ لأنه إذا طلقت واحدة مع عدم النية 
فمع نيتها بالأولى أبو السعود. 

قوله : (أَو نَيْنِ في الحُرَة) إنما لم يقع الثنتان إذا نواهما؛ لأن قوله طلقي : 
معناه افعلى طلاقاء والطلاق لفظ فرد يحتمل الواحد الاعتباري وهو الثلاث؛ 
اال کا مر ولا يحتمل العدد المحض وهو الثنتان «زيلعي» 
و«ادرر» وقيد بالحرة؛ لأن الثنتين في الأمة إذا نويتا تقعان؛ لأنهما الفرد الكامل 
فيها. 

قوله : (فَطُلْقَتْ) أي : واحدة أو ثنتين أو ثلانًا وكل مع عدم النية أصلاء أو 
مع نية الواحدة أو الثنتين في الحرة فهي تسعة» والواقع طلقة رجعية في 
الجميع» أفاده الحلبي. 

قول إن لقت اها بلفظ وا أو متفر وسوا قات .ظلقت 
نفسي ثلاثاء أو قالت: فعلت أي: مع نية الثلاث «بحر). 

قوله: (وَفَعْنَ) أي : الثلاث؛ لأن قوله: طلقي نفسك معناه: افعلي فعل 
التطليق فالمصدر مذكور لغة؛ لأنه جزء معنى الفعل فتصح نية العموم باعتباره» 
وهو في حق الأمة ثنتان» وفي حق الحرة ثلاث «بحر» بإيضاح. 

قوله: (قُيَدَ بخطًابها... إلخ) فيه أن التركيب الآخر فيه خطاب» فلو قال : 


قوله: (لِأَنَهُ لَوْ قَالَ. .. إلخ) مثله: أمر نسائي بيدك. 

قوله : دم تَدْخَل... إلخ) لقيام القرينة على عدم إرادته إياها. 
قوله : (في جَوَابهِ) أي : في جواب طلقي نفسك. 

فول (أبنث تفيبي) مغله طلقت تقس باه 


۱۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ا 5 


09 00 َ ده مه 5 ا ا 3 رش تيد 
رَجعِيّةَ إن أَجَارَهُ؛ لأنه كِنَايَةَ (لا باخْتَرْتٌ) نَمْسِى وَإِنْ أَجَارَّه؛ لأن الاختيار ليس 


َال المُصَئْف: [(وَلَا يَمْلكُ) الرَّرْحُ (الرجُوعَ عَنْهُ) أيْ: عَن التَفْويضِ 


قوله: (رَجْْعِيّة وجهه أن مخالفتها في الوصف فقط فيقع أصل الطلاق 
دون ما وصفته به «بحر). 


ع )يعو 


قوله: (إِنْ أَجَارَّهُ) ظاهره أنه شرط في أبنت نفسي الواقع جوابًا لطلقي 
نفسك» وليس كذلك؛ لأن أمره بالطلاق قرينة دالة على نية الزوج الطلاق» فلا 
حاجة إلى الإجازة» ولا للنية منهاء وإن ذكره الحلبي» ومما يدل على عدم 
اشتراط الإجازة قول المصنف فيما يأتي أمرها ببائن أو رجعي» فعكست في 
الجواب وقع ما أمر ويلغو وصفهاء انتهى. 

فإنه عين هذه المسألة بل الإجازة مفروضة فيما إذا قالت: المرأة ابتداء 
أبنت نفسي» فلا يقع الطلاق به إلا بشرطين نيتها الطلاق» وإجازة الزوج ويدل 
على ذلك عبارة «النهر» ونصها: والفرق أن الإبانة من ألفاظ الطلاق التى 
تحمل :فى إرقاعة اة ققد اجات :يما فرص إلبها غير انها زاذات وضيناه 
فيلغو بخلاف الاختيار؛ إذ ليس هو من الصريح ولا من الكناية» ومن ثم لو 
قالت: أبنت نفسى توقف على إجازته» وفى اخترت لا تلحقه الإجازة بل 
يبطل» انتهى. ۰ ۰ 

فإن قوله: ومن ثم لو قالت: أبنت نفسي؛ أي: ابتداء توقف على إجازته ؛ 
أي : إذا نوت به الطلاق وإلا لما توقف فليتأمل. 

قوله: (لأَنَهُ كِنَايَةٌ) هذا لا يصلح علة لاشتراط الإجازة» بل لاشتراط 
النية» ويحتمل أنه تعليل للمصنف فيكون المراد أنه كناية» وقد وجدت القرينة 
الدالة وهي الأمر بالطلاق. 

قوله: (لِأنَّ الاختيّارٌ. .. إلخ) أي : فلإيجاب به صريح الأمر بالطلاق. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَمْلكُ الرَّوْجُ المجُوعَ عَنْهُ) ولو صرّح بلفظ الوكالة 


كِتَابُ الطَّلَاقٍ/ بَابُ الْأَمر اليد ١ه‏ 


أَنْوَاعِهِ التَلَاتَق لِمَا فيه مِنْ مَعْنَى التَعْلِيت (وَتَقَيّدَ بالمَجلِس) لاه تلك رل إِذَا راد 


م 


ال ل ا وَلَو قال لجل دَلِكَ أَوْ قَالَ 
كما إذا قال: وكلتك في طلاقك» فإنه كقوله: طلقي نفسك في كونها تمليكًا 
كذا فى «البحر). 

قر را لفن 
تا پو السعوة: 

قوله : (لِمَا فيه مِنْ مَعْنَى التَعْلِيق) ولهذه العلة أيضًا لا يصح عزلها ولا 
نهيها كما في «البحر» وإنما زاد لفظ معنى ؛ لأنه ليس فيه صريح التعليق. 

ول ا فة امت أو تف نما يدل على الاعراض بطل 
SS‏ 


: له: (إِلَا! إلا إذا زَادَ مَنَى شِئْت) الإرادة والمحبة والرضا كالمشيئة «منح). 
قوله: (وَنَحُوه) كإذا وحين وأما كلما فإنها مثل متى في عدم التقييد 
بالمجلس مع اختصاصها بإفادة التكرار إلى الثلاث المنح». 
قوله: (مِمّا يُفِيدٌ عُمُومٌَ الوّقَتِ) احترز به عن أن» وكيف» وحيث» وكمء 
وأين» وأينماء فإنها تتقيد بالمجلس «منح» قوله : (مُطْلَّقَا) أي : فى المجلس 
وبعده» قاله الحلبي؛ لأن كلمة متى عامة في الأوقات› فصار كما إذا قال في 
فرع: 
طلقت نفسها غلطًا لا يقع إذا ذكر المشيئة» ويقع إذا لم يذكرها؛ أى 
يقع | يقع | كرها؛ اي 
قضاء لا ديانة (بحر). 
قله (ولو قال لِرَجْلٍ ذَلِكَ) ذكر الرجل في المختصر ليس للاحتراز «منح» 
واسم الإشارة يرجع إلى طلق امرأتي» وهو لم يتقدم له ذكرء فلو صرح به لكان 
اولي 
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ڪاو 


لَهَا طَلَقِي د رتك (لَم ي فيد بالمَجْلِس) لِأَنّهُ تؤكيل» فَلَهُ الرُّجُوعٌ إلا إِذَا زَا وَكُلَّمَا 
عَرَلْثْك َأنْتَ ويل إلا ! إا راد إن شفت) فيد به (ولا زجع لِصَرُورته تلكا في 
«الحَانِيةا طَلْقََا ِن شَاءَت لَّمْ يَصِرْ وكيد مَالَمْ تشَأء دا شَاءَتْ فِي مجلس عِليِهًا 
طَلْقَهَا في مَجْلِسِهِ لا غَيْر وَالوْكََاءٌ عَنْهُ غَافِلُونَ]. 

قَالَ المُصَنّف: [(كَالَ لَهَا طَلَّقِي نَفْسَكِ تَلَانَا) أو ثِنتَيْن (وَطَلّقَتْ وَاحِدَة وََعَتْ) 
لأَنَّهَا َع ما فَوَّضَهء وَكَذَا الوؤكيل ما لَمْ يَقْلْ بالف اي a‏ 


قوله : (إلا إِذَا رَد وَكُلَّمَا عَرَلْنُكِ... إلخ) أي: فإنه لا رجوع له «در منتقى» 
فإذا أراد عزله من الوكالة حينئذ يقول : عزلتك عن جميع الوكاللات» وقيل : 
يقول: عزلتك كلما وكلتك» وقيل: يقول: رجعت عن الوكالات المعلقة. 
ا ار 
له : (فَيتقَيّدُ به) أي : بالمجلس ؛ لأنه ليس للتعميم «در منتقى». 
ل ل ل ل لأن 
مشيئتها تقتصر على المجلس. فكذا الوكالة «در منتقى). 
قوله : (وَالوْكَلَاءٌ عَنْهُ خَافِلُونَ) قال الإمام الحلواني ل 
فإنه مما عمت به البلوى» فإن الوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مشيئتهاء 
يدرون أن الطلاق لم يقع»› ET‏ 
بالمجلسء انتهى من «الدر المنتقى». 
قال الشارح: قوله : (وَطَلََّتْ وَاجِدَةً) لو قال: وطلقت أقل وقع ما أوقعته؛ 
ليشمل ما إذا طلقت ثنتين» وقد فوض إليها الثلاث لكان أولى» قال فى 
فاليم انوا قناز الى أنيا توافت تناه فإنه يقع بالأولى, سناع كان 
متفرقة أو بلفظ واحدء انتهى. 
فولة: (لأنها تعفن مَا فَوَضّه) وقد ملكت الكل» فملكت أبعاضه» فتوقع 
منه ما شائت كالزوج نفسه «بحر). 


قوله : (وَكَذَا الوّكيل. .. إلخ) قال ف في «البحر»: ولا فرق في هذا الحكم بين 


كِتَابُ م بَابُ ا اليد ۲ 


3 ج 
وَاحِدَة 218 
- 


التمليك والتوكيلء فلو وكله أن يطلقها ثلاثاء فطلقها واحدة وقعت واحدةء 
فلو وكله أن يطلقها ثلانًا بألف درهم فطلقها واحدة لم يقع شيء إلا أن يطلقها 
واحدة بكل الألف» انتهى. 

قوله : (لَا يَقَعْ شَيْءْ فِي ء 5 عَكْسِه) أي : لا يقع أي فِيمًا إذا أَمَرَهَا بِالْوَاحِدَةٍ 
طلقَتْ تَلَانًا بكلِمَةٍ وَاحدَةٍ ند الام ولا يقال بقولها : طلقت نفسي» تكن 
مُمتَئِلة ميقع و وَتَبْقَى بالرَائَدٍ مَبْتَدِئَة َه فَيَلْعُو الدَّايَدٌ؛ لاتا تقول لا يَقَعُ شَيْءٌ ب بِقَوْلِهَا 
لفت شي ادر الح وإنما يقع بالعدد على ما بيناء فصارت محددة» 
أبو السعود» ومثل الثلاث الثنتان. 

قوله : (وَقَالَا: وَاجِدَة) لأنها أتت بما ملكته وزيادة» فيقع ما ملكته» وتلغو 
الزيادة» فصار كما إذا طلقها الزوج ألّاء وله أنها أتت بغير ما فوّض إليها ؛ 
لأنه ملكها الواحدة» والثلاث غير الواحدة بخلاف الزوج» فإنه يتصرف بحكم 
الملك» وكذا هي في المسألة الأولى» والخلاف مقيد بما إذا أوقعت الثلاثة 
بكلمة واحدة. أما 13و فغيق راسد تووالعدة و ا و ا وقيد 
بقوله طلقى لأنه لو قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقت ثلاثًا وقعت واحدة 
ا ايى أب الس د عن اال 
فرع: 

وكلة أن يطلق امرأته» فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن 
وإن لم ينو يقع شيء في قول الإمام» وقالا: تقع واحدة» كذا في «كافي 
الحاكم» ومثله في «المحيط). ولعله إن أجاز الزوج يقع» وإلا فلا لأنه فضولي 
بتطليق الثلاث» فتوقف على الإجازة» وقياسه أن يتوقف فى المرأة أيضّاء وقد 
صرح به في «فتح القدير) «بحر). ١‏ 


قوله : (إِنْ شِفْت... إلخ) هي المسألة السابقة بعينها إلا أنه هنا زاد المشيئة. 
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() كذَا (حَكْسُهُ لا) بِقَع فيهما؛ لإشْتَرَاظط المُوَاقََةٍ لَفْطَا لِمَا في تَعْليتي «الَانية»: 
أمرها بِعَشْرٍ َطَلََتْ ثَلَانَا ا لَمْ يَقَعْ (أَمْرُهَا بِبَايِنٍ َو رَجْعِىّ 
فَعكست في الجَوّاب وَقَعَ مَا أَمَر) الروج (به) وَيَلْعُو وَضْفْهًا]. 


قوله : (وَكَذَا عكسه) بأن يقول: طلقي نفسك واحدة إن شئت» فطلقت 
ثلانًا «بحر). 

قوله: (لَا يَقَعُ فِيهِمًا) لا خلاف في الأولى؛ لأن تفويض الثلاث معلق 
شرظ هو فا اها لان المع : إن شئت الثللاث» فلم يوجد الشرط؛ 
لأنها لم تشأ إلا واحدة» بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة. 

ودخل فى كلامه ما لو قال: شئت واحدة» ووأاحدة» واخ ا ا 
عن بعض بالسكوت؛ لأن السكوت فاصل» فلم توجد مشيئة الثلاث بخلاف ما 
إذا كان بعضها متصلا بالبعض من غير سكوت؛ لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد 
الفراغ من الكل» وهي في نكاحه» ولا فرق بين المدخولة وغيرها. 

وأما عدم الوقوع في الثانية» فقول الإمام: وعندهما تقع واحدة لما قدمناه 
فيما إذا لم يذكر المشيئة «بحر). 

قوله : (لاشْتِرَاطِ المُوَاقَقَةِ قَِ لَفْظَا) أي : في المشيئة» وهذا قول الإمام» كما في 
«البحر» ويؤخذ منه أن الصاحبين اعتبرا المعنى» وهو ظاهر من قولهما بالوقوع. 

قوله : (أمرُها بِعَشْر) أي : إن شاءت بأن قال لها: طلقي نفسك عشرًا إن 
شئت» أفاده في «البحر). 

قوله : (أَوْ بوَاجِدَةِ) بأن قال لها : طلقي واحدة إن شئت» فقالت: شئت 
نصف واحدة» لا تطلق كما فى «البحر». 

قوله : (لَّمْ يَقَعْ) للمخالفة اللفظية» وإن حصل الاتحاد معنى» فإن العشرة 
مد والنصف يقع واحدة. 

قوله : (أَمْوُهَا ببَائْن ... إلخ) وكذا يقال في الوكيل» > كما في «الشلبي» عن 
قاضي خان» ونصه وجل وکل ارجا أ يطلى مراد تطليقة اة فظلقها 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الأَمَرِ باليَدِ وه 
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نَالَ المُصَنّف: [وَالأضل أن المُخَالَّفَةَ في الوَصْف لا بطل الجَوَابَ بخلاف 
الأضلء وَهَذَا دا لم يكن م لقا وتو اود انا ود كنت ل كع واد لهات 
اتيك شيكة ما فوّض إِلَيْها «حَانية» بر (ثَالَ لَهَا : نق طالقٌ إن شنت تء فَقَالَتُ : 
شِفْتٌ إِنْ شِئْتَ أنْتَء كَقَالَ : شِفْتٌ يَنْوِي الطَلَاقٌء أو فَالَتْ شِئْتُ مقت إن كان كذا ندر 


واحدة رجعية تقع واحدة بائنة» وكذا لو وكله أن يطلقها رجعية» فطلقها بائنة 
ا 

قوله: (وَقَعَّ م مَا أمَر الرَّوجُ) لأنها أتت بالأصل» وزيادة وصف فيلغو الزائد 
المنح). 

قال الشارح: قوله : (بخِلَافٍ الأضل) كالمخالفة في العدد. 

قوله : (لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) لاشتراط الموافقة 

قوله : («خانية) ١بَحْرٌ))‏ الواة قع أن صاحب «البحر» نقله عن «الخانية» وليس 
له عبارة مستقلة» فالأولى «بحر) عن «الخانية» وفي بعض النسخ «بحر» بدون 
واو وهي بمعنى ما قلنا. 

قوله: (فَقَالَت شنت ... إلخ) أي : مقتصرة عليه» أما لو قالت: شئت طلاقي 
إن شئت» فقال : شئت آنا ناويا الطلاق وقع؛ لكونه شائيًا طلاقها لفظا «بحر). 

قولة 5 إن شك أشنارية الى كل مشيكة معلقة بمشيقة غير ها ولو كان 
الام ا م لاف الح الح لاني والنحيةة O‏ 
إن شئت وشاء فلان» فقالت: قد شكئت إن شاء فلان» وقال فلان: شئت لا 
يقع؛ لأنه علق الطلاق بمشيئة مرسلة منجزة منهاء وهي أتت بمشيئة معلقة» 
فبطل مشيئتها وبمشيئة فلان وجد بعض الشرط › فلا يقع الطلاق «بحر). 

قله (أئ: لم بوخد بخ لما كات قرلا لمعدوم ضادكا علن ما اتضى: 
وانقطع مع أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله: أي لم يوجد بعد» حلبي وقوله: 
بعد بمعنى الان. 
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گن ضَاءَ أي أو إن جَاء اللَيْلُء وهي في النَمَارٍ (بَظل) الأَمْرُ؛ٍ لِمَقْدٍ الشَّرطِ]. 

قَالَ المُصَنّف: [(وَإِنْ ثَالَتْ: شنت إِنْ كَذَا الأمْرٌ كَدْ مَضَى) أَرَادَ بِالمَاضِي 
لعل و ا 
ميلد (ظلْقَتْ) لِأَنَهُ نجير (قَالَ لَهَا : آَنْتِ طَالِقٌ می شِئْتِء او مَتَى مَا شِئْتِء أو إِذًا 
شِئْت» أو إِذّا مَا شِئْتِ قَرَدّت الأمر 10 


ا 2 ع 


قوله : (كَإِنْ شَاءَ... إلخ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
المعدوم محقق المجيء كالثاني» أو محتمله كالأول» حلبي موضحًا. 

قوله : (بَطُّلَ الأَمَرْ) أي : الطلاق المعلق على المشيئة. 

قال الشارح: قوله: (كَإِنْ كَانَ أبي... إلخ) هذا مثال الحاضرء ومثال 
الماضي إن كان فلان قد جاء» والحال أنه قد جاء. 

قوله : (لِأَنَهُ تنْجِيرٌ) أي : التعليق بما ذكر تنجيز؛ لأنه كائن وكذا يصح تعليق 
الإبراء بكائن» ومن التنجيز لو قالت: شئت إن فسد الزمان؛ لأن فساد الزمان 
معلوم لا محالة» فكان كالمشيئة المنجزة قهستاني» فإن قلت: مقتضى كون 
ا او ا ار المي و كامح عل mals‏ 
قد فعله مع أن نهم قالوا : المختار أنه لا يكفر أجيب عنه بأن الكفر يبتني على تبدل 
الاعتقاد» وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل» كما في «البحر» عن «الفتح). 


0 عند 


قوله : (أَوْ مَتَى مَا شِئْتِ) ذكر «ما» مع «متى»؛ ليفيد أنها لا تفيد التكرار 
معها أيضّاء وهو رد لقول بعض النحاة أنه إذا زيد عليها «ما» كانت للتكرار» 
قال في «المصباح»: هو ضعيف؛ لأن الزائد لا يفيد غير التوكيد» وهو عند 
النحاة لا بغير المعنى «بحر». 

قوله: (أَوْ إِذَا ش شش شِئْتِ) في «البحر» عن «فتح القدير» «إذا» لها معان أحدها: 
أن تكون ظرفًا لما يُستقبل من الزمان» وفيها معنى الشرط نحو: إذا جئت 
أكرمتك. والثاني: أن تَكُونَ لِلْوَفْتِ الْمُجَرَّدِ نحو: أقم إذا احمر الْبُسْرٌ أي : 
وقت احمراره» والثالث: أن تكون مرادفة للفاء فيجازى بها كقوله تعالى: 


كتَاث الطّلّاقٍ/ بَابُ الأمر اليد o۱۷‏ 


a2‏ ل و 


لا يرد ولا ر فيد ِالمَحْلِسٍ وَلَا تُطلّقُ) تَمْسَهًا رلا نخد لذأنها َعُمّ الأزْمَان لا 
الأَفعَال مَك التظليق فِي كُلَ رَمَانٍ لا تَظليق بَعْدَ تطلق (وَلََا ريق الثلاث في 
كُلَّمَا شِئْتِ. ولا تُجْمّع) وَلَا تی لأَنّهَا لِعْمُوم الإفْرَادِ]. 
«وإن بهم سي يمَا دمت لديم إا هم نطود [الروم:7] انتهى. 

وفي eT‏ کو شت فيو ل و2 15ت ن 
الحين عبارة عن الوقت قوله : (لا يَرْتَدّ) فلها بعد ذلك أن تشاء لأنه لم يملكها 
فى الحال شيئًاء بل أضافه إلى وقت مشيئتهاء فلا يكون تمليكا قبله» فلا يرتد 
ار وجعله تمليكًا بالنظر إلى معناه؛ لأن المالك هو الذي يتصرف عن 
مشيئته وإرادته لنفسه وهذه كذلك «نهر). 

قوله : (ولا يَتَقَيّدُ بِالمَحْلِس) إلا إذا قال: أردت مجرد الشرط› فيتقيد به 
ويحلف لنفي التهمة كذا في «النهر». 

قوله: (لْأَنَهَا نَعُمُ الَزْمَان) تعليل لعدم التقييد بالمجلس» كما أن قوله: لا 
الأفعال علة لقوله: ولا تطلق إلا واحدة. 

E‏ صوابه النصب عطفًا على التعليق» انتهى حلبي وهو 
كذلك في بحص الس ٠‏ 

قوله : (وَلَهَا تَْرِيقَ التَلاث) أي : في ثلاثة مجالس» فلا تطلق نفسها في كل 
ای اک من واج لآن كلجا لعموم الإراد فيستا: ۰ 

قوله : (وَلَا تَجْمَّع) عمّ ما إذا قالت : طلقت نفسي ثلاثاء أو طلقت نفسي 
N E‏ 

قوله : (ولا تتى) أي : ليس لها أن تطلق نفسها مرتين بلفظة أو بلفظتين» فلو 
طلقت نفسها ثلانًا أو ثنتين في مجلس لا يقع شيء عنده» وقالا: يقع واحدة «نهر). 

قوله : (لأنّهَا لِعْمُوم الإقْرَادِ) بفتح الهمزة ويصح كسرهاء فيكون مصدرًاء 
فيوافق تعبيرهم بالانفراد» يعني أنها للعموم على سبيل الانفراد لا على سبيل 
الاجتماع أفاده الحلبي» والإضافة على الأخير لأدنى ملابسة. 
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قَالَ المُصَئف: [(ولَوْ طَلْقَتْ بَعدَ روي آڪر لا يَمَعُ) إِنْ كَانَتْ طَلَّقَتُ نَفْسَّها ثَلَانًا 
ل ل 0 
شِدْتِ أو أَبْنَ شِئْتِ ت لا تظلّق إلا إا سَاءَتْ ث فِى المّخلِسء وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِها قبل 
متها ل) مَشِيكَةَ لها ؛ لا لِلمَكَانٍ ولا تعلق لِلطلاق به» فَجعاا مَجَارَا عن إِن؛ 
لأَنَّا 3 م الاب (وَفِي كَيْفَ شِئْت يَمَعْ) في الحَالٍ (رَجْعِيِّة قَإنْ سَاءَثٺ بَايئّة أَوْ ثَكَانًا 


0 


قال الشارح: قوله : (إِنْ EE OE‏ الغ )لان اللي اا رف 
إلى الملك القائم فباستغراقه ينتهي التفريق (نهرا. 

قوله: (وَإِلَّا قَلَهَا... إلخ) آي : إن لم تطلق نفسها أصلاء أو طلقت نفسها 
ثلانًا في مجلس أو طلقت نفسها واحدة فقط أو ثنتين في مجلس» انتهى حلبي. 

قوله : (وَهِيَ مَسْأَلَةُ الهَدْم الآ نِيّة) فمن قال: بعدم الهدم» وهو محمد يقول 
بالتفريق» فلها أن توقع ما بقي من الثلاث» ومن قال: بالهدم» فتعود بملك 
مستأنف لا يقول بالتفريق وهما الشيخان؛ وظاهر هذا: أن القول بالتفريق هنا 
اختيار لقول محمد» وقد نقل الشارح فيما يأتي عن الكمال أنه الحق» انتهى. 

قوله : (لأنَهُما لِلمَكَانِ) فحيث ظرف مكان مبني على الضم وأين ظرف 
مكان يكون استفهامّاء فإذا قيل: أين زيد لزم الجواب بتعيين مكانه» ويكون 
شرطًا أيضّاء وتزاد فيه ما فيقال أينما تقم أقم «بحر» عن «المصباح». 

قوله : (فَجْعِلَا مَجَارَا عَن إِنْ) جواب عن سؤال حاصله أنه حيث ألغى المكان 
في حيث وأين ينبغي أن يتنجز الطلاق» وخا فل ها شار اله ن الجرات ان كه 
منهماء ومن الشرط يفيد ضريًا من التأخير» فحملهما عليه أولى من إلغائهما. 

قوله : (لأنّهَا 1 البّاب») إنما كانت أمّ الباب؛ لأنها لمحض الشرط فمعنى 
كونها أما أنها عريقة فيه لا يشوبها غيره بخلاف باقي الأدوات» وهو جواب 
عما يقال : لماذا حملتا على «إن» دون «متى). ۰ 

قوله : (يَقَعُ في الحَالٍ) أي: قبل مشيئتها عندهما لا يقع شيء ما لم تشأ 
وجه قول الإمام أنه أوقع الطلاق وخيرها في وصفهء انتهى (نهرا. 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الأَمر باليَدِ ۹ 


0 


وَقَعَّ) مَا اء EE‏ ولا بَانَتْ وَبَظْلَ الأمرء وَقَوْلُ 
ايلي وَالعَيْنِي قَبْلَ الول صَوَابه بَعْده» فْتَبّه]. 
قال المُضَئّف: [(وَنِي گم شِنْتَ LESSONS‏ 


قوله : (وَقَعَ ما شاعته) لتخييره إياها في وصفه أو عدده» ولو لم تحضره نية 
لم يذكر في الأصل» قال في «النهر»: ويجب أن تعتبر مشيئتها. 

قوله: (وَإِلَا فَرَجْعِيّةٌ) أي : إن نوی خلاف ما شاءته» وانظر ما لو نوى 
والجدة اة أو انا وات ر ىة قو رل موطوع» آنا المجتلى بها 
فالطلاق الواقع عليها بائن» كما تقدم قوله: (وَبَطُلَ الأمُر) أي : خرج أمر 
المشيئة من يدها؛ لفوات محليته؛ لعدم العدة. فلا يفيد قوله : كيف شئت شقنت شيكًا؟ 

قوله : (وَقَوْلَ الرَيلَّعي) عبارته» وثمرة الخلاف تظهر في موضعين» فيما إذا 
قامت عن المجلس قبل المشيئة» وفيما إذا كان ذلك قبل الدخول» فإنه يقع 
عند طلقة رجعية» وعندهما لا يقع شيءء والرد كالقيام» انتهى حلبي. 

قال في «النهر»: ومثله يعد من سهو القلمء انتهى؛ أي : لظهوره. 

قال الشارح: و ا اننم للمدد كات ون فى لفنرق 
العدد» والواحد عدد في اصطلاح الفقهاءء وهو اسم ناقص مبني على السكون» أو 
مؤلف من كاف التشبيه» وما ثم قصرت» وسكنت وهي للاستفهام» ويخفض ما 
بعدهاء وقد يرفع» وقد تجعل اسمّاء فيصرف ويشدد» تقول أكثر من الكم والكمية. 
فائدة: 

في «البحر» عن «المغني» كم خبرية بمعنى كثير» واستفهامية بمعنى: أي 

عدد» ومشدركات في خمسة أمور الاسميةء والإبهام. والافتقار إلى التمييزء 
والبناء» ولزوم التصديرء ويفترقان في خمسة: 

أحدها: أن الكلام مع الخبرية يحتمل التصديق والتكذيب بخلافه مع 
ااا 

الثاني : أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابًا لأنه مخبر 
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او ما شِعْتَ لَهَا أن تطلُقَ مَا شَاءَتْ) في مَجْلِسِهَاء وَلَمْ يكن بدعِيًا ِلضَرُورَةٍ (وَإِنَ رَدَثْ) 
أو أَتَثَانَمَا يُفِيدٌ ا لاغ اض ارت لاه تملك ف الخال هَجَوَائهُ ذلك (قال لها 
طَلَّقَى) نَنْسَكِ (مِنْ ناث مَا شِفْتٍ تَظلّقَ مَا دُونَ النَكلاثِء وَمِئْله احتاري مِنّ النَلاثِ مَا 
شِنْتِ) دن مِنْ تعيض 0 وَقَالَا: كّ 18 و َتَظلْق التّلاث» ا ار 

الثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من 
الاستفهامية. 

الرابع: أن تمييز الخبرية مفرد أو مجموعء ولا يكون تمييرًا لاستفهامية إلا 
مفردًا. 

الخامس: أن تمييز الخبرية واجب الخفض› وتمييز الاستفهامية منصوب› 
ولا يجوز جره مطلقًا› انتهى. 

قوله : (أَوْ مَا شِئْتَ) تعميم في العدد قوله: (مَا شَاءَتْ) ولو أكثر من واحدة 
البحر» قوله : (وَلّمْ يَكَنْ بدعِيًا لِلضَرُورَة) أي: لم يكن الواقع منها بدعيّاء ولو 
لذ للضشوووة4 أنه ليا كان عتنيدا E‏ ينائن لها E‏ علن 
الأطهار أو الأشهرء ويقال: نظير ذلك في كيف شئت السابق إذا أوقعت ثلاثًا 
مع النية. 

قوله: (أَوْ أَنَتْ بمَا يُفِيدُ الإغراض) كأن نامت قوله: (لِأنَه تَمْلِيكٌ فِى 
الحَالٍ) قال فى «التبيين»: فإن قامت منه قبل أن تشاء بطل الأمر؛ لأنه أمر 
المجلس كسائر التمليكات» انتهى أبو السعود. 

قوله : (وَالأوّل أظهّر) لأن من للتبعيض حقيقة إذا دخلت على ذي أبعاض» 
والطلاق منه وما للعموم» وقد أمكن العمل بهماء بأن يجعل المراد: بعضًا 
عامّاء والثنتان كذلك؛ لأنه بالنسبة إلى الواحد عام» وإلى الثلاث بعض» 
انتهى أبو السعود. 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الأَمْر باليدِ ١ه‏ 


َال المُصَئّف: [فُروعٌ : قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِيْتٍ وَإِنْ لَمْ تَمَائِي طَلَّقَتْ لِلحَالٍ. 


زا EE‏ تارك رد E‏ 
اوران لاتحت ولا را و ان تشاءً وآ ا 


قال الشارح: قوله: (إنْ شنت شِئْت وَإِنْ لَمْ تشائي) اعلم أنه إن جعل المشيئة» 
مها قرط و ا والإباء لا تطلق أبدًا للتعذر كأنت طالق إن 
شئت» ولم تشائي أو إن شئت وأبيت» وإن كرّر إن وقدّم الجزاء كالصورة 
المذكورة في الشرح» فشاءت في مجلسها طلقت» وإن قامت من غير مشيئة 
تطلق أيضًا؛ لأنه جعل كلا منهما شرطًا على حدته» كقوله: أنت طالق إن 
دخلت الدار» وإن لم تدخلي» فأيهما وجد طلقت» وإن أخر الجزاء كأن 
شئت» وإن لم تشائي» فأنت طالق لا تطلق بهذا أبدًا؛ لأنه مع التأخير صارا 
كشرط واحد» وتعذر اجتماعهما بخلاف ما إذا أمكن اجتماعهماء فإنها لا 
نظلق عم :وعد تعن إن اة وإن ف قاد طالق واد کوان 
وأحدهمنا المشيئة؛ و الا غالبا كانت طالق إن.شفت وإن ست قان شاءت 
وقع» وإن أبت وقع وإن سكتت حتى قامت عن المجلس لا يقع؛ لأن كلا 
منهما شرط على حدة والإباء فعل كالمشيئة» > فأيهما وجد لا يقع» وإن انعدما 
لا يقع» وكذا لو لم يكرّر إِنْ» وعطف بأو كانت طالق إن شئت شعت أو أبيث ؛ لأنه 
علق الطلاق بأحدهما. 


ولو قال: إن شئت فأنت طالق» وإن لم تشائي فأنت طالق طلقت للحال» 
ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تبغضينه» فأنت طالق 
لا تطلق» والفرق أنه يجوز أن لا تحب ولا تبغخض» فلم يتيقن شرط وقوع 
الطلاق ولا يجوز إن تشاء وإن لا تشاء فيكون أحد الشرطين ثابئًا لا محالة» 
كذا في «البحر). 
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ع £ 


أشَدُكما حب طاق أو ادما بُغضًا ا لَه طَالِقٌء فَقَالَتْ : کل آنا شد حب له لم يَمَعْ 
لِدَعْوَى كل أن صَاحِبَتََا اقل حُبّا مِنْهَاء > فَلَمْ يتم الشَّرْطء ثُمّ التّْلِيق بالمَشِيئة أو الإرَادَةٍ 
أو الرّضًا أو الهَوَى أو المَحَبّة يَكُونُ تَمْلِيكا فيه مَعْنَى التّعْلِيق» يد ِالمَجْلِس كَأمْرِكُ 
ِيَدِكِء بخلاف التَعْلِيق بِغَيْرِهَا]. 
بَابُ التَْلِيقٍ 


ص 


قال المُصَئف: [بَابُ التّغلِيق. 


ت قال كل آنا ا إلغ) ترف ا ا کر 
معلومًا:بالمقاسة على جوا تالا ول انتين حلين: 

وانظر ما لو توافقا على التساوي في واحد منهما أو سكنًا والظاهر في 
الأولى عدم الوقوع؛ لعدم الأشدية. 

قوله: (ثمٌ التَعْلِيق بِالمَشِيئَةِ... إلخ) وكذا التعليق بكل ما هو من المعاني 
التي لا يطلع عليها غيرها «بحر» قوله: (فيتقيّد بالمَجلس) تفريع على التمليك» 
والأولى زيادة» ولا يملك الرجوع عنه؛ ليتفرع على كونه تعليقًاء فان تفريعه 
عليه أظهر من تفريعه على التمليك كما سبق. قوله: (بخِلافٍ التَعْلِيق بِغَيْرِهَا) 
كالتعليق بدخول الدار» فإنه تعليق محض» كذا في الحلبي» والله تعالى أعلم. 

بَابُ TS)‏ 
ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحًا وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق» 


)1( قال في مجمع الأنهر (۲۷۸/۳) : وَفِي الاضطلاح هو رَبْظَ حُصُولٍ مَضْمُونٍ جُمْلَةٍ ِحَصُولٍ 
مَضْمُونٍ جُمْاة أخرى (إنَمَا يَصِحْ) التَعْلِيقُ حال گؤنه (في الملكِ) أي الُْذرة عَلَى اصرف في 
الرّرْجِيّة بوَضفٍ الا خيصاص وَدْلِكَ عِنْدَ وجو الاح أو الْعِدّو مَعَ حَلَ العَفْدِ قن لو وج 
أَحَدُهُمَا وَالْمَرَُ مَدحُولةٌ مُحرمَة بالْمُصَاهَرَةِ َم يْصِح التَْلِينُ فيه فَهنْ بَعْضِ الطّنَتَأوِيلٌ الْملْكِ 
بوْجُود النگاح»؛ وَالْمْتََادَرُ أن الْملكَ لَمْ يُشْتَرَظ لِصِحَةٍ التَنَجيزِ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَبَقَاءُ الْملْكِ في عِدَةٍ 
ا وما في عِدَةِ البَاِن كَفِيهِ جلاف كَمَا في الْقُمْسْتَانِيَ (كمَوْلِه 
لِمَدْكوحَيَهِ) أَوْ لِه لِمُعْتَدَيهِ (إنْ زُرْت ات طَالِقٌ) بِقَع بَعْدَ وُجُودٍ الشَّرْط وهو الرَيَارَةٍ وَلَوْ كَانَ 
لمعل عافلد رفت التفليق م جر فد ا ؛ لاله هُوَ إِيمَاعٌ حُكمًا. الا یری أنه لو گان - 


كِتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ التَعْلِيقٍ ۲ 
E A‏ سلما َامُوس» جَعَلَهُ مُعَلقَاء رَاضطلاحًا : (رَبْط ححصّول 
انون خكلة بتخطول :تضكوو خجلة أخرئ )اولان با مكار وَشْرْط صحتَه 


والشرط فأخر عن المفرد» وحقيقة التعليق شرط وجزاء «نهر» وتعبيره بالتعليق 
أولى من تعبير «الهداية» باليمين؛ لشموله التعليق الصوري» وإن لم يكن يميئاء 
كالتعليق بحيضها وطهرهاء أو بحيضها حيضة المذكور في هذا الباب أفاده 
صاحب «البحر). ۰ 


قال ن قوله: ل تَعْلِيِقَا) تبع في هذا التعبير صاحب «البحر) 
والأولى أن يقول» وهو لع E‏ 

قوله: (رقط رل وو ا فی حا الجراء بحصول مضمون 
جملة أخرى هي جملة الشرط» والمضمون هو المصدر المْتَصَيِّد من الجملة» 
وهو طلاق المرأة إن حصل دخولها مثلا. 


قوله E‏ يُسَمَّى يَمِينًا مَجَارًا) وجه هذه التسمية أن اليمين في الأصل القوة» 


ەر 


ويسمى الحلف يميئًا لإفادته القوة على المحلوف» ولا شك في إفادة تعليق 


ِنَا أ مَجْنُونَا يُقَرَقُ بَيْنَهُمَا وَيْجْعَلُ طَلَاهًا (أَوْ مُضَائًا إِلَى الْملكِ) بان يُعَلَقَ عَلَى نفس الْملْكِ» 
حو إن ملكت علاك كنت عالق أ عَلَى سَبَبهِ (كقَوْلِهِ لأَجتبية إن تكخئك) أي تَرَوَجْمُك 
«فأنتِ طَالِقٌ) إن التگاح سَببٌ للْملْكِ فَاسْتْعِيرَ السَبَبُ لِلْمْسَببِ أي مَلَحنك بالتگاح (يَقَعْ إن 
نَكَحَهَا) لِوْجُودٍ الشَّرْطِ. فى لاعت a‏ محكن اله لز اضناقت إلى سي 
الملكِ لَمْ يَصِحّ النَعْلِيق كَمَا قَالَ بشْرٌ الْمَرِيسِيُ غ؛ لان الْملْكَ بد يبت عَقِيبَ سه وَالْجَرَاُ يق 
قيب شَرْطه فلو صح تَْلِقهُ بو كان الطلاق مانا لبرت الْملك والطلاق الارن بوت 
الْملْكِ أو لِرَوَالِه َم يقْ كَمَا لَو قال أنْتِ طَالِقٌ مَعَ ناجك أَوْ في ناجك أو مَعَ مَؤتي أو مَعَ 
مَوْتِكء وَتَمَامُهُ في التبيينِ مَلَيْطَالَْ. وَلَا فَرْقَ بَئْنَ مَا إِذًا تحصّصٌ أو عَم كَقَولِهِ كل امْرَأةٍ 
جلافا لِمَالِكُ فَإِنْهُ كَالَ : إذا َم يسم امرأةٌ بها أو قبل أو أزضا أر تخو هذا لا يرم ديك 
وَقَالَ الشّافِعِيُ : ا يَصِحُ التَْلِيقُ الْمُضَافْ إلى الملْكِ» وَتَفْصِيلُ دَلِلِنَا وَدَلِيلِهمَا مَذْكُورٌ في 
الْمُطوَّلَاتِ فَليطالْ. ثم التَّعلِيقُ قَد َون بصَرِيح الشَّرْط وَهْوَ ظَاهِرٌ ود يون ِمَعتَاهُ ويسر شْتَرَظ 
يتيز أن كود امه عير عة فل أن يفول رأة التي أَتَرَوّجهَا الق بخلاف هَذِ ْمَأ 
التي ترجا طَالِقٌفتَرَوَجَهَا لم تلق ؛ انها لما َرَت بالِْسَارَةِ لم يراع فيا صِمَةَ الَو بل 
الصَّفَةُ فيهًا لعو قد قي قَوْلّهُ هَذِهِ طَالِقٌ. 


o4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


گن الشَّرْط مَعْدُومًا عَلَى حطر الوُّجُودِء فَالمُتَسَقَقُ گن كَانَ السَّمَاء فَوْقَنَا تنجيزء 
وَالمْسْتَجيل گن دحل الجَمَل فِي سم الخيّاط لَعْوٌء وگؤنه مُتَصِلًا إلا لِعْذْرِ وََنْ لا 


المكروه للنفس على أمر بحيث ينزل شرعًا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك 
الأمرء وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه» فكان يميتا ووجه كونه 
مجارًا أن حقيقته ما قدمناه والعلاقة معنى السببية في كل أفاده صاحب «النهر). 

قوله : (كَوْن الشَّرْط) أي : فعله واعلم أن الشرط يعلق على الأداة» وعلى 
الفعل» وعلى الجملتين معًا. 

قوله : (عَلَى خَطَر الوّجُودِ) بفتح الخاء والطاء؛ أي: على شرف الوجود؛ 
ا جائز الوجود والعدم. 

قوله: (تنجيز) ليس على إطلاقه» بل فيما لبقائه حكم ابتدائه كقوله: 
لعيلة» إن ملك فاتك حر :وقوله: إن أنضرك أو معت وهي بنضيرة 
وسميعة؛ لأن البصرء أو السمع أمر يمتد فكان اجك الاجا ورد 
للصحيحة إن صححت» كذلك بخلاف قوله لها : إن حضت وهي حائض»› أو 
إن مرضت وهى مريضة» فعلى حيضة مستقبلة؛ أي: ومرض كذلك؛ وذلك 
لأن الشف رارض نا لا يمتد أفاده صاحب «البحر» وفيه تأمل قوله: 
(وَالمِسْتَجِيل) محترز قوله: على خطر الوجود» انتهى حلبي. 

قوله: (في سم الخيّاط) أي : ثقبه قوله : (لْعُوٌ) منه ما في «القنية» سكران 
طرق الباب» فلم يفتح له» فقال: إن لم تفتحي الباب الليلة» فأنت كذاء ولم 
يكن في الدار أحد لا تطلق» وفي «الخانية» إن لم تردي عليّ الدينار الذي 
أخذتيه من كيسي» فأنت كذاء فإذا الدينار في كيسه لا تطلق «نهر» وإنما كان 
لغو لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال وهذا يرجع إلى قولهما 
بأن إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا للثاني «بحر». 

قوله : (وَكَوُنه مُتَصِلَا) فلو ألحق شرطًا بعد سكوته لم يصحء وفي «الظهيرية») 
رجل له فأفأة» أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة» فحلف 


كناب الطّلاقِ/ بَابُ التَمْلِيقٍ 5 
يَقَصٌد به المجَارَاة قَلَوْ قَالَتٌ: يَا سَمَلَة» فَقَالَ: إن كنت كما قَلْت : انت گڏا تنجيز 
گان كَذَلِكَ أو لا وَذِكْرُ المَشْروطِء قَنَحْوُ: أت طَالِقٌ إِنْ لَعْوٌء به يفْتى]. 

EID AE SE‏ ادك يان PEO‏ لفلف 
بالذلاق» .وذكن الشرظ» أو الاسكتاء بعد ترود وتكلف إن كان مغرو فا ذلك 
جاز استثناؤه» وتعليقه»› ومن شرائطه أن لا يفصل بين الجزاء والشرط فاصل 
أجنبي » فإن كان ملائمّاء وذكر لأعلام المخاطبة» أو لتأكيد ما خاطبها به بمعنى 
قائم في المنادى, فإنه لا يضر كقوله : لامرأته أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار 
تعلق الطلاق بالدخولء» ولا حد ولا لعان؛ لأنه لتأكيد ما خاطبها به كقوله: يا 
زينب بخلاف ما إذا قال : يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار فإنه قاذف «بحر». 

قوله : (المجَارَاة) أي : جزاء كلامهاء والمفاعلة على غير بابها. 

قوله : (يَا سَمَلّة) هو الذي لا يبالى بما قال» ولا بما قيل له انتهى حلبي» 
وفي أبي السعود : وتكلموا في معنى السفلة روي عن الإمام أن المسلم لا يكون 
سفلة إنما السفلة هو الكافر» وروي عن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي بما يقول. 

قوله : (تنجيز) لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد 
التعليق يدين فلا تطلق إلا إذا كان سفلة» وفتوى أهل بخارى عليه» انتهى كمال. 

قوله : (وَذْكُرُ المَشْروطِ) أراد به فعل الشرط» انتهى الحلبى. 

قوله: (لَغْوٌ) هو قول أبي يوسف» والفتوى عليه؛ لأنه ما أرسل الكلام 
إوسالاء وقال محمد » تطلق جتالاء اوبعل ها ذكز انك طالق دنا لرا أو إن 
كان أو إن لم يكن «نهر). 

قال الشارح: قوله: (وَوجُودُ رَابِطِ) أي كالفاء» وإذا الفجائية» انتهى حلبي. 

قوله : (كُمَا يَأنّى) أي : عند قولهء وألفاظ الشرطء انتهى حلبى. 

ETE‏ الشتك) أي قرط لكوي اننا E‏ كن غير ملت 
والمضاف إليه فصحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال أجنبي لزوجة 
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حَقَيقَة ک وله لقن : إن فَعَلْتَ گڌا قَأَنْتَ حر أو + حُكُمّاء وَلَوْ كما (كَقَوْلِ ۾ لِمَدْكوحَيو) 


3 مُعْتَدَّتَهِ (إنْ ذَهَبْتِ ات طَالِقٌ. أو الإضَاة إِلَبْو) أَيْ : المُلْكُ الْحَقِيقِيَ غاا 
اا CE‏ 5 


إنسان إن دخلت الدار» فأنت طالق توقف على إجازة الزوج» فإن أجازه لزم 
التعليق». فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من 
الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرًا على وقت الإجازة» 
انتهى ابحر). 

قوله: (حَقيقّة حَقِيقّة) هذا ليس مما المقام فيه واقتصر المصنف كالكنز على 
الملك الحكمى؟ لأنه المقصود قوله: او كما أي أو كان الملك حَكُما 
كلك الك انه ملت انا ءاام 9 ملكا فة إن هذا الك إن 
كان النكاح قائمّاء فهو حكمي حقيقة» وإن كان بعد الطلاق» وهي في العدة 
فهو حكمي حكمًا وإلى ذلك أشار بقوله: ولو حكمًا. 

قوله: (لِمَنْكُوحَتِهِ أَوْ مُعْتَدَيَ) فيه نشر مرتب» واعلم أن تعليق طلاق 
المعتدة صحيح في جميع الصور إلا إذا كانت معتدة عن بائن» ثم علق بائنًا كما 
في «البدائع» اعتبار للتعليق بالتنجيز كذا في «البحر). 

قوله : (أو الإضَافّة إِلَيْه) بأن يكون معلقًا نقيت لفل كقوله ل خد ن 
نكحتك؛ أي : اواك فإن النكاح سبب للملك» فانشير الست للمسيلن؟ 
أي : إن ملكتك بالنكاح كقوله : إن اشتريت عبدّاء فهو حر؛ أي: إن ملكته 
يسبب الشراء «(بحر). 

قوله: (أو الحُكْمِيَ كَذَِكَ) أي: عامًا أو خاصًا اعلم أن الخاص إما أن 
يكون التخصيص فيه بمصر» أو قبيلة» أو ببكارة» أو ثيوبة ككل بكر أو ثيب 
كذا في «العيني» وأشار الشرح بقوله: كأن نكحت امرأة . ..إلخ إلى الصورتين 
إلا أنه بحث فى هذا التمثيل بأنه تعليق محض لا إضافة فالأولى التمثيل بقوله: 
ااا هوم اتر وك »و اب امان ان المرادبالاضنانة: مانت 


کاب الطّلّاق/ يَابُ التَعْلِيق o۷‏ 


| نرأة أذ إِنْ (تكخمك فَأَنتِ طَالِقٌ) وَكَذَا كل ام ا ی یال 


الْمعَيَنَةَ اسم ُو َس أ إِشَارَةٍ]. 
قَالَ المُْصَتف: [قَلَوْ قَالَ: المَرْأَهُ الي ا طَالِقٌ تظلق بِتَرَّوّجِهَاء ولو قَالَ 


2 
م2 


هَذِه المَرْأة. .. إلخ لا لِتَعْرِيفِهَا بالإشَارَة فَلَعَا الوَصْفْ سي ل ا 


التعليق؛ لأن الجزاء مسند ومضاف لنزول الشرط» وحذف الشرح جواب 
المسألة الأولى» وتقديره فهي طالق. 

قوله : (وَكَذَا كَل امْرَةٍ... إلخ) الحيلة في صحة نكاحه أن يزورّجه فضولي» 
ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليهاء أو يتزوّجها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن 
كلمة كل لا تقتضي التكرار كذا في «البحر» وقصد الشرح بها التنبيه على خللاف 
مالك حيث قال: لا يجوز؛ لأن فيه سد باب النكاح بخلاف كل امرأة من مصرء 
أو من بني تميم» أو كل بكر» أو ثيب أتزوّجها طالق حيث يجوز كذا في الحلبي. 

قوله : إلا في المُعَيّنَِ) أي : فلا يكفي في تعليق طلاقها إلا صريح الشرط ؛ 
ولذا عده في «شرح الملتقى» من المشروط. فإنه قال: وأن يكون التعليق في 
المعينة بصريح الشرط لا بمعناه بخلاف غير المعينة» 

قوله: (باشم أو نَسَب) الذي في «النهر» و«البحر» عن«الذخيرة» وفي شرحه 
«للملتقي» التعبير بالواو» وصورته أن يقول: زينب بنت أحمد التي أتزوجها 
طالق» فهذا لا يكون تعليقًاء بل لا بد من صريح الشرط؛ لأنها قد عينت 
بالاضية والب 

قال فى «البحر»: ومحل ذلك إذا كانت غائبة» أما إذا كانت حاضرة عند 
اله نباك اشا وي بخ الةو تلقو الم ون 
الطلاق بالتزوّج كذا ذكره شيخ الإسلام في «الجامع». 

قال الشارح: قوله : (لا لِتَعْرِيفِهًا بالإِشَارَة مَلَمَا الوَضْفٌ) قال في «البحر): 
لأنه عرفها بالإشارة» فلا تؤثر فيها الصفة» وهي أتزوّجهاء بل الصفة فيها لغوء 
فكأنه» قال: هذه طالق» انتهى. 
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جَنَبِيّة إن ررك و13 قاد طالِقٌ مَتَكَحَهًا قَرَارَت) وَكَذَا ار 
0 08 وي القء روح لَمْ تلق ومثله کل جَاريةٍ Ea‏ 
شترى جارية ا لَمْ تُعْتَقْ 0 ن؛ لِعَدَم المُلْك وَالإِضَافَة إِلَيْه وَأَقَادَ في «البخر» أن 


قوله: (فلعًا) تفريع على قوله: وشرطه. .. إلخ. 

قوله : (كُلٌ امْرأَةٍ أجْتَمِعْ. .. إلخ) وجهه أن الاجتماع معها في فراش لا يلزم 
أن يكون عن نكاح كما أن وطء الجارية لا يلزم أن يكون عن ملك. 

قوله: (لِعَدَمِ الملْكِ وَالإِضَائَة إلَيْه) علة للمتن وما بعده» ونظير ما ذكر لو 
قال الوالدية إن ورا امراف قور طالع ا قوز جاه اه انالا طا 
لأن التعليق لم يصح؛ ا ات ل 
ا و بغير أمره كقوله: : إن زوّجتني امرأة» فهي 
طالق› > فزوّجه بأمرهء أو ب بغير أمره لا تطلق؛ لأن التعليق لم يصح. 
فروع: 

لو قال: إن تزوّجت امرأة أو أمرت إنسانًا أن يزوجني امرأة» فهي طالق» ثم 
أمر غيره أن يزوجه امرأة» ففعل المأمور لا تطلق امرأة الحالف؛ لأنه حنت 
بالآمر لا إلى جزاءء ولو قال: إن تزوجت فلانة أو خطبتهاء فهي طالق» فخطب 
امرأة وتزوجها لا يحنث في يمينه؛ لأنه حنث بالخطبة لا أتزوّج من أهل الكوفة» 
فتزوّج امرأة من أهل الكوفة ولدت بعد اليمين حنث إن تزوجت امرأة ما دمت في 
الكوفة فهي طالق» ففارق الكوفة» ثم عاد إليها فتزوّج امرأة منها لم تطلق لانتهاء 
اليمين بالمفارقة لا يتزوج من أهل بيت فلان» فتزوج بنت بنت فلان لا يحنث؛ 
SS‏ 
فهي طالق > فتزوجها في السنة الخامسة طلقت؛ لأنها لا تن تنتهي قبل مضي السنة 
الخامسة كما لو آجر داره إلى خمس سنين الكل من «البحر). 


قوله : (وآقاد في «البَحر)... إلخ) قال فيه ناقا عن «المصباح» والزيارة في 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ التَعْلِيقَ 0 


ِيَارَةَ المَزأَة في عُرْفنَا لا تكُون إلا بطعَام مَعَهَا يُظبَحُ عِنْدَ المَرُورٍ فَلْيشْفْط]. 
قَالَ المُصَئْف: [(كَمَا لَعَا إيقاعه) الطّللّاق (مُقَارِنًا لِتُوتِ مُْلْكِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ 
ِكَاحِكِء وَيَصُح مَعَ رجي بَا ؛ لِتَمَام اكلام بِفَاعِلِهِ وَمَفْعُولهِ (أَوْ رُوَالِه) گمَع مَوْتي 


35 


وقدمنا أول كتاب الحج أنه لو حلف لا يزوره» فلقيه من غير قصدء فإنه 
لا يحنث» وينبغي تقييدها بما قاله في «المصباح» من الإكرام والاستئناس 
للعرف» فلا يحنث في مسألة الكتاب إلا مع القصد للإكرام» فلو كان الشرط 
زيارتهاء فذهبت من غير قصد الإكرام لم يحنث» وفي عرفنا زيارة المرأة لا 
تكون إلا إذا كان معها طعام يطبخ عند المزور» انتهى. 

قلت : العرف الجاري بمصر الآن خلافهء فإنها تعد زائرة» ولو معها شيء 
غير ما يطبخ كفاكهة. 

قال الشارح: قوله : (كَأَنْتِ طَالِقٌّ مَعَ نكاجك... إلخ) قال في «البحر»: ولو 
أضافه إلى النكاح لا يقع كما لو قال: أنت طالق مع نكاحك» وفي نكاحك 
ذكره في «الجامع» بخلاف ما لو قال: أنت طالق مع تزوجي إياك» فإنه يقع 
وهو مشكل» وفرق بينهما بأنه لما أضاف التزوّج إلى فاعله» واستوفى مفعوله 
جعل التزويج مجارًا عن الملك؛ لأنه سببه» وحمل مع على بعد تصحيحًا له 
وفي مع نكاحك لم يذكر الفاعل» فالكلام ناقص» فلا يقذر بعد النكاح» فلا 
يقع ويصح النكاح «بحر» وحكى هذا الفرق بقيل. 

قوله: (لِتَمَام الكلام... إلخ) في النفس من هذا التعليل شيء فإن قوله: مع 
نكاحك على تقدير مع نكاحي إياك والمقدر كالملفوظ» حلبي. 

قوله : (كَمَّع مَوْتِي أَوْ مَوْتِكِ) فإنه إضافة إلى حالة منافية للإيقاع والوقوع. 

قوله: (عَنْ مَحَمَّدِ) ظاهره أنه رواية عنه وجعله فى «الظهيرية» قوله قال فى 
اليكو وتر يني ي الما ي المعلقة بالملاك. ٠‏ 
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وَبه أَفتّى أَيِمّة حَوَارٍزم النْتَهَىء وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي]. 
قال المُصَئْف: [وَلِلِحََفِي تَفْلِيده بِمَسْخْ قَاضء بَلْ مُحْكَمء بل إِفْنَاء عَدْل 


قوله: (وَبِهِ أفْتَى أَيِمّة خَوَارِرْم) عبارة «الظهيرية» تفيد أن غيرهم أفتى به 


قال الشارح: قوله: (وَلِلِحََفِي تقلِيده) فيه أنه حيث كان هو المفتى به على 
ما ذكره في «البحر» فما الداعي إلى التقليد. 

قوله: (بِفَسْخْ قاض) قال في «البحر) : وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي 
يفسخ اليمين المضافة» فلو قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق ثلاثاء 
فتزوجهاء فخاصمته إلى قاض شافعي» وادعت الطلاق» فحكم بأنها امرأته» 
وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك» ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ»› 
ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ» وإذا فسخ بعد التزوّج لا يحتاج إلى 
تجديد العقد» فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أحوط. 

وشرط قاضي خان لجواز فسخ اليمين المضافة أن لا يكون القاضي أخذ 
على ذلك مالاء فإن أخذ لا ينفذ فسخه عند الكل» وإن أخذ على الكتابةء فإن 
كان بقدر أجرة المثل نفذء وإن كان أزيد لا ينفذء والأولى أن لا يأخذ مطلقاء 
ومحل الفسخ من الشافعي قبل أن يطلقها ثلانًا لما في «الخانية» رجل قال 
لامرأة: إذا تزوجتك فتزوجهاء وطلقها ثلاثاء ثم إنها رفعت الأمر إلى 
القاضي؛ ليفسخ اليمين فإن القاضي لا يفسخ ؛ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا؛ 
لتنجيزه بعد النكاح فلا تفيد» انتهى. 

قوله : (بَلْ مُحْكم) قال في «الخانية»: حكم المحكم كالقضاء على الصحيح. 

قوله: (بَلْ إِفْنَاء عَذْل) قال فى «البحر» نقلا عن «البزازية»: نقل عن 
اما بذ داهو ارک مل :ذلك ومن آنه تیاکش کےا عدا افا ن 
اليمين له العمل بفتواه» وإمساكها ووجه كونه أوسع أنه لم يحتج في ذلك إلى 
مرافعة عند قاض» أو محكم وروى أوسع من هذاء وهو أنه لو أفتاه مفت 


كتَاتٌ الطلاق/ بَابُ التّعْلِيقَ اه 


وَبفتوَيْنِ في حَادِئتَيْن) وهل | يُعلَمُ ولا بی بو «رازية» (وَيبْطل تَنْجِيرُ الثلاث) لِلحرَةٍ 
وَالتْنَْيْن للأَمَةِ (تَعليقه) لِلنََّاثِء وَمَا دُوئّها إلا المُضَائَة إِلَى المُلْكِ كَمَا مر (لَا تنجيز 
U‏ 


بالحل» ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بفتوى الأوّلء فإنه يعمل بفتوى 
الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى» ويعمل بكلتا الفتوتين في 
حادثتين » لکن لا يفتى بهء انتهى. 

قوله: (وَهَذَا يُعْلَمُ وَلَاِيُفْنَى به) قال الصدر: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك» 
وقال الحلواني : يعلم ولا يفتى به؛ ام عدن انتهى: 

قال أبؤ السعود: ففائدة عمله أن يعمل به لنفسه»ء | 

ف إذا كان الفسخ قول محمد» ل 
ا ا إما 

قوله : (وَيَبَطُلُ) بضم الياء من أبطل وتنجيز فاعل» وتعليقه مفعول. 

قوله: (تَعْلِيقه لِلنَلَاثْ) هذا خاص بالحرة» وقوله: وما دونهاء يعمٌ الحرة 
والأمة» وتقديره فى الأمة» ويبطل تنجيز الثنتين فى الأمة تعليق ما دون الثلاث» 
وهوصادق بالثنتين وبالواحدة» وظاهر عبارة الشرح أن ضمير تعليقه إلى الزوج 
المعلق هو أولى من جعله عائدًا على الطلاق ؛ لأن الأصل إضافة المصدر وإلى 
فاعله كما ذكره فى «النهر» وقيد بتعليق الطلاق؛ لأن تنجيز الثلاث لا يبطل 
اهار ا كانه أؤ تعليقًا كما 3ا قال: إن فلت الدارفانت علق كطهر 
أمي» ثم طلقها ثلاثا» ثم دخلت بعدما عادت إليه بعد زوج كان مظاهرًا ؛ لأن 
الظهار تحريم الفعل لا تحريم الحل الأصلي» وقيام النكاح شرط له» ولا يشترط 
بقاء الشرط ؛ لبقاء المشروط كالشهود للنکاح أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (إلا المُضَافة إِلَى المُلْكِ) يعني أن تنجيز الثلاث يبطل تعليقه» إلا إذا 
كان التعليق مضافًا إلى سبب الملك فلا يبطله» وذلك فى كلمة (كلما) نحو : 


orY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


E‏ ا 0 أن التي ينل َال ل ١‏ َال الشلد 0 علق 
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ا 


كلما تزوجتك فأنت طالق» قال فى «الدر المنتقى» تبعًا للقهسانى» ويبطل تنجيز 
الثلاث لا غير تعليقه؛ أي : الطلاق» سواء كان المعلق واحدة» أو ثنتين» أو 
ثلاثا» ولو بكلمة كلما إلا إذا دخلت على التزوج كما مرء انتهى. 

فقوله: كما مرء إشارة إلى ما قدمه في كلماء أما هنا فلم يتقدم الكلام 
على كلماء فلا يصح قوله : كما مرء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (بِرّوَالٍ الجل) ولا يكون إلا بإيقاع الثلاث. 

قوله: (لا بِرَّوَالِ الملْكِْ) قال فى «البحر»: وقيد بالطلاق؛ لأن الملك إذا 
زال بعد تعليق العتق لا يبطل التعليق كما إذا قال لعبده: إذا دخلت الدارء 
فأنت حر» ثم باعه» ثم اشتراه» ثم دخل عتق؛ لأن العبد بصفة الرق محل 
المحلوف عليه أمة» فارتدت ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت» ثم ملكها 
المولى» E‏ ولم تعتق. 

قوله: (فَلَوْ علق ... إلخ) مفرع على قوله : اعلم. .. إلخ» والضمير في 
علق› yS‏ ا اد الاو 
الزائل:المنك: 

ا لعدم زوال الحل 

٠‏ آذ محمد بق ا لأنه الباقي من الملك» والحاصل أن كلا 
e‏ 


تاب الطلاق/ بَابُ التّعْلِيقَ or‏ 


سے رەو اي 


سن > ثم نَكحَهَا بَعْدَ روج آتحرء فَدَحَلَتْ لَه رَجْعَتها خِلَانًا لِمُحَنّدِ؛ وگذا بطل 
بِلَحَاقِهِ مُرْتَدًا بدَارٍ الحَرْبٍ خِلاهًا لَهُمَاء وَبِمَْتِ مَل الب گن كَلّمْتُ فَلَانا أو دَحَلْت 
ما ار كنات أو كلك ا ه عَلَى المُلْتَقَى» وَسَتَجِيءُ 
مَسَأَلّة الكوز بِمُرُوعِهًا]. 

قال المُضَئف: [فَرعٌ: قا TS‏ إِنْ دَحَلْتِ الدَّار كالخ ال لان 


قوله: (لَهُ رَجْعَتها) أي : عندهما؛ لعودها بثلاث» فتزول واحدة منها 
لر وقي تان فرك (خلانا لمعمن) وان يقول لا بنك ال ج 
لعودها بما بقي من الملك الأول» وهي واحدة» وقد وقعت بالدخول. 

قوله : (وَكَذَا يبْطلُ) أي : التعليق» وهذا عطف على المتن» انتهى حلبي. 

قوله : (بِلَحَاقِِ) بفتح اللام» قاموس. 

قوله : (خلافا لَّهُمَا) وجه قولهما أن زوال الملك لا يبطلهء وله أن أعقاب 
تعليقه للوقوع باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمية» فلم يبق تعليقه ؛ 
لفوات الأهلية» فإن عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه 
لاستحالة عود الساقط قاله في «البحر). 

قوله : (قَمَاتَ أو جَعَلْت بُسْتَانَا) نشر مرتب قوله: (كَمَا بَسَطْنَاهُ فيمًا عَلَّفْنَاِ عَلَى 
المُلتَقَى) على «الملتقى» زاد في ذلك الشارح عما هنا فرعًا واحدّاء وهو لو قال: 
لا يخرج من بخارى إلا بإذن هؤلاء الثلاثة» فجن أحدهم لا يخرج؛ لأنه إذا فاق 
المجنون حنث» ولو مات لم يحنث لبطلان اليمين» انتهى بزيادة من «البحر). 

قوله : (وَسَتَجِيِءْ مَسَأَلَة الكوزٍ بِفُرُوِعِهَا) أي: في باب الأكل والشرب من 
كتاب الأيمان» وحاصلها أن إمكان البر شرط صحة انعقاد اليمين عندهما 
خلافًا لأبي يوسف». يه ع الكوز اليوم» ولا ما فيه» أو 
كان فصب قبل مضيه لا د بح لان العيرة باخ الوقت : وحيتعد الب غير 
ممكن خلافًا له» وإن لم يقل : اليوم» ولا ماء فيه» فكذلك الحكمء أما إن كان' 
فيه الماء» فصب يحنث بالاتفاق» انتهى حلبي وزيادة. 
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فت + فال له ا وة (وألفاظ الشرّط) أي : عَلَامَات وَججود الجَرَّاء (إن) 
المَكْسُورَةء فلو فَنَحَهَا وَقَعَ في الحَالٍ ما لَمْ يَنْو التّعْلِيق فيدين» 00000 


وفي كلام الشارح إشارة إلى أن المسألتين السابقتين يجري فيهما هذا 
التفصيل» فتدبرء إلا أنه لا يظهر إلا إذا قال: إن لم تكلمي» وإن لم تدخلي 
دار فلان. 

قال الشارح: قوله: (لَهُ رَجْعَتها) لأنه في حال التعليق لا يملك إلا طلقتين» 
فيكون معلقًا بهماء وبطلت الثالثة» وبعتقها يجدد له عليها ملك الثالثة حيث لم 
تختر نفسها؛ لأن اعتبار الطلاق بالنساءء حلبي بزيادة. 


فول وَالْقَاط الشف غدل ضن"الأسماة والتدطرؤف لاستنالها'عليهما: 
وهو بسكون الراء» مشتق اشتقاقا كبيرًا من الشرط محركًا بمعنى العلامة» سمي 
ذلك لا کا ثرتكي الكاتنة على الأول > ووو ا ا 
: ترتب الثاني سمي الثاني جوا 
لما لزم على القول الأول صار كالكلام الآتي بعد كلام السائل» وجزاء 
تجورًا؛ لأنه لما ترتب على فعل آخر أشبه الجزاء» كذا فى «النهر» فإضافة 
الألفاظ إلى الشرط إضافة المسمى إلى الاسم» انتهى حلبي. 

وفيه أن الاشتقاق فيما ذكر صغير» ونقل في «البحر» أن الشرط له معان 
في اللغة منها إلزام الشيء» والتزامه» وعند الأصوليين تعليق حصول مضمون 
جملة. .. إلخ. 

قوله : (أئ: عَلَامَات وُجُود الجرّاء) أي : أن هذه الأدوات تدل بالذات على 
وجود الجزاء كما فى «النهر» أي : عند وجود الشرط» انتهى حلبى. 

قوله: (مَلَوْ فَنَحَهَا وَفَعَ في الحَالٍ) وهو قول الجمهور؛ لأنها للتعليل» ولا 
يشترط وجود العلة؛ أي: في الوقوع, بل يقع الطلاق نظرًا لظاهر اللفظ› 
وزعم الكسائي مناظرًا للشيباني في مجلس الرشيد أنها شرطية بمعنى إذا وهو 
مذهب الكوفيين» ورجحه في «المغني» وعلى كل حال إذا نوى التعليق ينبغي 
أن تصح نيته «نهر» مختصرًا وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: (فيدين). 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ التَغْليق oo‏ 


وَكَذَا لَوْ حَدَفَ القَاء من الجَواب في تخو : 
ظَلَبِيِةًَوَاسْهِيَةَوَجَاِدٍ وَبِمَاوَقَذْوَبِلَنْ وَبِالئَّنْفِيس 

قوله : (وَكَذَا لو حَذَفَ القاء ِن الجواب) أي : الذي لا يصلح شرطاء وهو ما 
ذكر في البيت» فإنه يقع للحال» قال في «النهر»: فلو حذفها في الجواب تنجز 
سواء أبدل مكانهاء واوًا أو لاء فان نوى التعليق دين» ولو أدخلها على الشرط 
كأنت طالق» فإن دخلت الدار» قال فى «الدراية»: لا رواية فيه» ولقائل أن 
تقول لن وا او راه علق ولارن ره رلو تی الوا طت 
بكل حال؛ لأنها في مثله عاطفة على شرط هو نقيض المذكور تقديره إن لم 
تدخلي الدار وإن دخلت» وإن هذه هي الوصلية» وثم كالواوء انتهى. 

قوله: (في تخو طَلَببَةً... إلخ) قال الحلبي: الأضبط الأخصرء ما في 
«البحر» عن الرضا أنها واجبة في أربعة مواضع : 

أحدها: الجملة الطلبية كالأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني» 
والعرض» والتحضيض ٠‏ والدعاء. 

الثاني: الجملة الإنشائية كنعم وبئس» وما تضمن إنشاء المدح والذم» وكذا 
طبن وفعل التحجي: 

والقسم الثالث: الجملة الاسمية. 

والرابع: كل فعلية مصدرة بحرف» سوى لا ولم في المضارع سواء كان 
الفعل المصدر ماضيًا أو مضارعًاء انتهى. 

قال في «البحر»: وظاهره أن الطلبية لا تدخل تحت الإنشائية» ولذا صرح 
بعده بما يفيد التغاير» فقال: إن الجملة الإنشائية متجردة عن الزمان» والطلبية 
متخصصة للاستقبال» انتهى. 

وفرق صاحب «التوضيح» بينهما بأن الإنشائية ما قارن لفظها معناهاء 
والطلبية ما تأخر وجود معناها عن وجود لفظهاء انتهى. 

00 
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كما لَخَصْنَاُ في «شَرْح المُلْتَقَى)]. 


قَالَ المُصَئّف: [(وَإِذَا وَإِذَّا ما 76 2ط 
قوله : (وَبِجَامِدِ) نحو إن تند دوا الد ا » [البقرة 1171 ] 
انتهى «بحرا. 


م ورو عا 


قوله : (وَبمَا) نحو قت بوا تما ی م ما جل وڪم ما َلثم ون تطيعوه 
ل َّ الم [النور: ٤‏ 0]. 

قوله: (وَقَدُْ) ظاهرة أو مقدرة «نهر» نحو إن مرف فَقَدٌ سَرَقََ ع ادر 
[یو سف [VY‏ «(بحر). 

قوله : (وب «لَنْ)) نحو وما يلوا مِنّ ڪه ر كلن يروه [آل عمران: .]١١8‏ 

قوله: (وَبالتَّنْفِيس) نحو: سس بد نکم عن وييو. صو بان له بقو و » 
[المائدة: 05] ومثال ما يناسب المقام على الترتيب» إن دخلت الدار فاطلقى» 
أو فأنت طالق» أو فعسى أن تطلقي» أو فما أنتِ لي بزوجة» ناويًا الطلاق» أو 
فقد طلقتك» أو فلن تكونى معى على ذمتى ناويًا» أو فسوف أطلقك» والظاهر 

قول : (كمَا لَخَصْتَاهُ ا ار ن شتتی تاز e‏ 
والتنفيس يشمل السين» e‏ 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا) ظرف للمستقبل ضمن معنى الشرط» وتختص 
بالفعلية» ويكثر كون الفعل بعدها ماضيًاء والمحققون على أن العامل فيها 
شرطها لا ما في جوابها من فعل وشبهه والجمهور على أنها لا تخرج عن 
الظرفية» انتهى. 

قوله : (وَإِذَا مَا) قال ذ فى «البحر) : (ما) المذكورة بعد أداة الشرط زائدة» وتزاد 
في خمسء» في إذا ومتى دولا تفيد اکر -وأياء وأين» وإن» نحو اما ذَهَبنً 
يكَ» [الزخرف: ]4١‏ وتدخل بعد أيان قليلّاء وليست فى حيثماء و(إذ ما) زائدة؛ 


كناب الطّلاق/ بَابُ التّْلِيقٍ ory‏ 


وگل وَ) لَمْ نمع (كلَمَا) إلا مَنْضو مَنْصُوبَة ول الإِضَافْتِهَا لِمَبْنِي (وَمَتَى ومَتى مَا) 
ربكو ذلك كلو كانت طَالِقٌ لَوْ مَحَّتْ الدّار تََلَنَ بدُخُولِهاء وَمِنْ ٽځو مَنْ دحل 
مِنْكْنَّ الدَّار فَهِيَ طَالِقٌ فَلَوْ دَخَلَتْ وَاحِدَة هِرَارًا ظَلّْقَتْ بل مَرَوَء انل ل 


لأنها المصححة؛ لكونهما جازمتين» وهي الكافة أيضًا عن الإضافة. 

قوله: (وَكُلَ) هو اسم وضع لمتعدد مع أنه لا واحد له من لفظه فهو عام 
معنى «نهر» وفي «المنح) وكل ليست للشرط حقيقة ؛ لأن ما يليها اسم والشرط 
ما يتعلق به الإجزاء. والأجزية تتعلق بالأفعال» لكن ألحقت بالشرط؛ لتعلق 
الفعل بالاسم الذي يليهاء انتهى. 

قوله: (وَلَمْ نَسْمَعْ كُلْمَا) أي : المقتضية للتكرار «نهر). 

قوله: (إلا مَنْضُويّة) أي: على الظرفية «نهر» والعامل فيها محذوف دل 
عليه جواب الشرط» والتقدير أنت طالق كلما كان كذاء وما التى معها هى 
المصندرية ال فة 


وش ماع 


قوله : (وَلَوْ مُبْتَدَأ) أشار به إلى مذهب ابن عصفور» فإنه قال : إنها مبتدأ» 
أو ما نكرة موصوفة» والعائد محذوف» وجملة الشرط› والجزاء في موضع 
الخبر» فإنه بعد تسليمه لا ينافى أنها مفتوحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبنى أفاده 
فى «النهر). 

قوله:(وَنحْوَ دلت أشار به الى أثداليين فصو د الصف حط الفاظ 
الشرط فى هذه الستة» فإن منها لو وأيّا وأيّان وأين وأنى وما ومن. 

قوله: (كلَو) أشار به إلى الرد على الكمال في قوله: إنها لتحقيق عدم 
الشرط» فلا يتأتى التعليق على ما فيه خطر الوجود. قال في «البحر»: ولا 
محل للتردد؛ لأن المذهب أن لو بمعنى الشرط» قال فى «المحيط»: وكلمة لو 
بمعنى الشرط فإنها تستعمل هذه الكلمة لأمر مترقب منتظر» فصار بمعنى 
الشرط الذي هو مترقب الثبوت» وعلى خطر الوجود» فتوقف عليه حتى لو قال 
لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدارء لم تطلق حتى تدخل» انتهى. 
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أضيفك إلى جماعة فَازْدَادَ عموماء كذا فى الكاية وهي غريبة» وله فى البخر أحد 


مهام اس 


قَوَْيْنَ (وفيها) كُلَهَا «تنلحن) اي AES AAR‏ 


قوله: (فَارْدَادَ عُمُومًا) أي: الدخول وعبارة «البحر» ونحوها في «النهر) 
لأن الدخول أضيف إلى جماعة» فيراد تعميمه عمومًا مرة بعد مرة» ن من 
قتل قتيلا» فله سلبه» انتهى. 

وعبارة «الغاية» لأن الفعل» وهو الدخول أضيف إلى جماعة» فيراد به 
تعميم الفعل عرفا مرة بعد أخرى» انتهى. 

قوله : (وَهِيَ عَرِيبَةٌ) لعل وجه الغرابة أن التكرار عهد في كلّما وأيضًا ليس 
المراد في نحو هذه الصورة تكرار الفعل من واحدة» بل إنما اعتبر تكراره من 
الجمع. 

قوله : (وَجَعَلَهُ في البَخر أَحَد القَوْلَيْنَ) حيث قال: والحق أن ما في «الغاية» 
أحد قولين» وقد نقل القولين صاحب «القنية» في مسألة صعود السطح انتهى» 
وقال: قبله» وَالصَّحِيحٌ أن غَيْرَ كُلَمَا لا يُوجب التَكْرَارَ. 
فروع: 

إن لم تمت فلانة غدّاء فأنت طالق فمضى الغدء وهي حية» يقع لإمكانه 
بخلاف إن كلمت الموتى حيث لا يقع لعدمه» لو قال: أي امرأة أتزوجهاء فهو 
على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة» والفرق فى «البحر» أيتكن أكلت من هذا 
ا ركذا لو قال : أيتكن ات هق 
الدار فدخلتهاء أو أيتكن شاءت الطلاق فشئن جميعًاء أو أيتكن بشرتنى فبشرنه 
جا وإد مشر 016 فالأ راي الكو جما هة الخد مو ن ردا 
جميعًا إن كانت الخشبة بحيث يطيق حملها واحد لم يحنث» وإن كان بحيث لا 
يحملها الواحد عتقواء أيكم شرب ماء هذا الوادي فشربوا جميعًا عتقواء أيكم 
شرب ماء هذا الكوزء وكان ماؤه يمكن شربه للواحد بدفعه أو دفعتين» فشربوا 
جميعًا لم يعتق واحد منهم إن حملتم هذه الخشبة» فأنتم أحرار فحملها بعضهم 
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أي تُبْطلُ (اليَمين) بِبْظْلَانِ التّعْلِيقَ (إدَا وَجَدَ الشَّرْط مَرَّة إلا فى كلما فَإِنَهُ يَنْحَلَ بَعْدَ 
اللاث) لافْتِضَائِهًا عُمُومَ الأَفْعَالٍ كَافْيِضَاءِ كل عُمُوم الْأَسْمَاء]. 


لم يعتق » وبيان العلل في «البحر». 

قوله : (أَيْ تُبْطِل) فيحنث وتنتهي ؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة. 

قرالة (إذا( ول الشوظ أهوّة) ها یا ل مره احرف إلا فين ار 
أو بعموم تلك اليمين» ولا عموم له «بحر). 

1 لاافي كلما ون ی تسو ی چ ار فرك لفاك ی 
أن متى لا تفيد التكرار» وقيل: تفيده» والحق أنها إنما تفيد عموم الأوقات› 
ففي متى خرجت فأنت طالق» المفاد أن أي وقت تحقق فيه الخروج يقع 
الطلاق» فإذا تحقق في وقت وقع» ثم لا يقع بخروج آخر ولفظ أن وإن قرن 
بالتأبيد كمتى» فإذا قال: إن تزوجت فلانة أبدّاء فهي كذاء فتزوجها فطلقت ثم 
تزوجها ثانيًا لا تطلق» وأي كذلك حتى لو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق 
لا يقع إلا على امرأة واحدة «نهر). ۰ 

قوله : (لاقْتِضَائِهًا عُمُومَ الأَقَعَالِ) قال في «البحر»: والحاصل أن كلما 
لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري» فيحنث بكل فعل حتى تنتهي طلقات 
هذاالملك» وكل لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضروريء ولو قال 
المصنف: إلا في كل وكلما لكان أولى؛ لأن اليمين» وإن انتهت في حق اسم 
بقيت في حتى غيرة من الأسنماء. 

قوله: (كَاقْتِضَاءٍ كل عُمُوم الأَسْمَاءِ) فلو قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي 
طالق» تطلق كل امرأة تزوجهاء فإن تزوجها ثانيًا لا تطلق لاقتضائها عموم 
الأسماء لا عموم الأفعال» ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء؛ 
لأن نيته تخصيص العام خلاف الظاهر» وقال الخصاف: تصح نيته في القضاء 
أيضًاء والفتوى على ظاهر المذهب» وإن أخذ بقول الخصاف: إذا كان 
الحالف مظلومًا » فلا بأس به «ولوالجية». 
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ه مره 


قَالَ المُصَئّف: [قآا يَقَع ِن تَكُحَهَا بَمدَ روج آكر إلا ا إا مَكَلَتْ) كلما (علّى 
التَرَوْج تخو: كُلَّمَا نََوَجْتِ فَأَنْتِ كَذَا) لِدُحُولِهًا عَلَى سَبَبِ المُلْكِ لاه 
وَمِنْ ليف مَسَائلِهًا : لَوْ َال لِمَوْطُوءِتِهِ ُلّمَا طلَفدكِ قَنْتِ طَالِقٌ» مَطَلَّقَهَا وَاحدَة َف 
ِنْتَانِء وَفِي: كُلَّما وَقَعَ عَلَيْكِ طلَاقِي يَقَعُ ناث لِتَكَرّرٍ الوقُوعء لَكِنَّهُ لا يزيد عَلَى 


قال الشارح: قوله: (قَلا يَقَعُ إِنْ نَكحَهًا بَعْدَ روج آخر) أي: إن تزوجت بعد 
وقوع ثلاث عليها من الأول؛ لأن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي 
متناهية » فإن كان بعد الوقوع مرة. أو مرتين وقع ما بقي» انتهى حلبى. 

قوله : (إلَّا إا مَخَلَثْ كُلّمَا عَلَى التَرَوّج) فلا تنحل اليمين بعد الثلاث. 

قوله : (لِدَّحُولِهًا عَلَى سَبَّبٍ المُلِكِ) أي : الحكمي» وهو المتزوج. 

قوله : (وَمِنْ لَطِيفٍ مَسَائِلِهَا) أي : كلما والإضافة من إضافة ما كان صفة. 

قوله : (لِمَوْطُوءَتِهِ) قيد بها؛ لأن هذا الحكم المذكور لا يأتي في غيرها ؛ 
لأنها بإيقاع الطلاق تبين لا إلى عدة» فلا يقع بعده شيء. 

قوله: (لِتَكَرّرٍ الوقُوع) أشار به إلى الفرق» وهو أن الشرط في الثانية 
اقتضى تكرار الجزاء بتكرار الوقوع» فيتكرر غير أن الطلاق لا يزيد على 
الثلااث» فيقتصر عليها وفي الأولى اقتضى تكرره بتكرر 7 تطليقه» ولا يقال: 
طلقها إذا طلقت» بو جود الشرط› فيقع تطليقتان إحداهما E‏ الإيقاع. 
والأخرى بحكم التعليق» ومما ينخرط فى سلك كلما لو قال كلما دخلت 
الدار فامرأتى طالق» وله ثلاث نسوة » فدخل ثلاث مرات» ولم يعن واحدة 
واحدة. 

ولزاقال: فا قدت عندك فامزاتة طالق» فك عندم شاعة طلقت تلزنا 
لآن الدوام على القعود بمنزلة الإنشاءء وفي حكمه كل ما يستدام. ولو قال: 
كلما ضربتكء» فأنت طالق» فضربها بيديه جميعًا طلقت ثنتين» وإن ضربها 
بكف واحد لا تطلق إلا واحدة» وإن وقعت الأصابع متفرقة. 
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ناث (وَروَالُ المُلْكِ) مِنْ نكاح أَوْ يَمِين (لَا يَبُطل اليّمين)]. 
قال الصف افر أبانهاء أو باعة قم تكههاء آر افر فود الشزْط طا 
وَعَقّقَ 4 لاء التَعْلِيةٍ ا له (وَتنْحَل) اليمين (بعْدَ) وجود (الشّوْط 95 ش*ششظ12 


قوله : (وَرَوَالُ المُلْكِ) أي بعد اليمين. 

قوله: (مِنْ نِكاح أَوْ يَمِينِ) أشار به الى أن المراد من الملك ما يعم 
الحكمي. 

قوله : (لَا يَبُطل اليّمين) أي التعليق» وهو مقيد بما إذا زال الحكمي بما 
دون الثلاث» أما زواله بالثلاث» فمبطل للتعليق كالردة» فلو قال: وزوال 
الملك بغير ارتداد وثلاث لا يبطلها لكان أولى وقيد بزوال الملك؛ لأن زوال 
إمكان البر المصحح للتعليق مبطل له. 

فلو قال: إن لم أدفع إليك الدينار الذي عليّ إلى شهر فكذاء فأبرأته قبل 
الشهر بطل اليمين» انتهى من «البحر». 

قال الشارح: قوله : (قَلَوْ أبَانَهَا) أي : بما دون الثلاث. 

قوله: (وَتنحَل اليّمِين... إلخ) لا تكرار بين هذه وبين قوله: فيما سبق» 
وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة؛ لأن المقصود هناك الانحلال بمرة في 
غير كلماء وهنا مجرد الانحلال انتهى حلبي؛ ولأنه هنا بيّن انحلالها بوجودها 
في غير الملك بخلاف ما سبق. 


فروع: 

قال: امرأته طالق إن كان لك علي ألف درهم» وبرهن المدعي» وقضى 
عليه» حنث الحالف عند أبى يوسف» وهو رواية عن محمدء ولو برهن على 
إقراز المدمن کا حدق کا کی یا فت ی ولو اذغعى رجل 
على آخر ديا » فحلف المدعى عليه بالطلاق ما له شيء» فأقام المدعي البينة» 
وقضي له» ينظر إن قال له: كان له علي دين وأوفيته» لم تطلق امرأته» وإن 
قال : لم يكن له شيء قط طلقت امرأته» لَوْ قَالَ سَكْرَانْ لآَخَرَ إِنْ لَّمْ أَكُنْ عَبْدَا 
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مُظلَقًا) لكن إِنْ وُجدَ في المُلْكِ طَلَّقّت وَعَنَىَّه وَإِلّا لاء فَحِيلَةٌ مَنْ عَلَّقَ التَلاث 
NE‏ تطافيا و تعن ن2 كن OES‏ فتك اتوي i E o‏ 
ول چول :لدان الا ر واجدة» بم بعك العدة يجين في 

قَالَ المُصَنف: [(مَإِنِ الما في وجُودِ الشَّرْط) أي : بوه ؛ لِيَعْمَ العَدَمِيَ (كَالقَوْلُ لَه 


لك فام انه طالق 017 ل ن كات فعزافها ل قال إن و ضحت يدك 
على الغزل فكذاء فوضعت يدها عليه ولم تغزل لا يحنث» إن دفعت لأخيك 
شيئًا ودفع إليها أررًا لتدفعه إليه لا يحنث» خرج من داره وحلف لا يرجع» ثم 
وضع ايء م نهنا ل يسنك ولاه التساكل افدر ها الي لا طا هر 
اللفظ كذا في «البحر». 

قوله: (مُطْلَقَا) أي : سواء وجد الشرط في الملك أم لا كما يدل عليه 
اللاحق» انتهى حلبي. 


قوله: (لكن إِنْ جد في المُلْكِ طَلْقّت) ليس مراده أن يوجد جميع الشرط 
فى الملك» بل أن يوجد تمامه فيه حتى لو قال: إن حضت حيضتين فأنت 
طالق» فحاضت الأولى فى غير ملكه» والثانية فى ملكه طلقت» ومراده بالملك 
CECE OE E‏ وج ال واعلم أنه يعتبر في 
الفعلق أن يكون اهل ميك اللي ل عد وجو دال طا حفن الو علق افا 
ووجد الشرط مجنونًا وقع لا عكسه. 

قوله : (فَحِيلَةً... إلخ) تفريع على قوله: وإلا لا. 

قال الشارح: قوله : (أَيْ: نُبُوتِه) أي : تحققه قوله : (لِيَعُمَ العَدَمِيَ) نحو : إن لم 
تدخلي الدار اليوم» فأنت طالق» وإن لم أجامعك في حيضتك فكذاء فالقول له 
في أنها دخلت وجامع وإن كان الظاهر يشهد لهاء وقصد الشارح بهذا التعميم 
دفع ما يرد على المصنف في تعبيره بالوجود وفي «الحموي» لو أسقط الوجود؛ 
لكان أولى انتهى ؛ ليعم ما إذا اختلفا في أصل الشرط› أفاده أبو السعود. 

قوله : (فَالقَوْلُ لَهُ) مقيد بما إذا لم يعلم إلا من جهتها أما إذا كان كذلك» 
فالقول لها كما يأتي. 
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مَعَ البَمِينِ) لإنْكَارِه الطَلَاقَ» وَمُفَادهُ أنه لَوْعَلَقَ طَلَاقَها بِعَدَم وُصُولٍ تََمََهَاأيّامَاء 
ناذعئ اتؤضوك» وكرت أن O‏ يلعي لكل E‏ 
«الخُلاصَة» و«البّزازية» أن الول ا 2 في «البَخْر) وَ«الثَهْرٍ) وَهُوّ يَعْنَضِي 
ايض اناري لي ادناه لك وو E‏ تفِيدهُ المُثُون 
وَالشُرُوح ؛ لأَنّهَا المَوْضُوعَة؛ لِتَفْلِ المَذْمَبٍ كما لا يَحْقَى لا إا يَرْهَنَت) إن البيئَة 
قبل عَلَى الشَّرْطِء وَإِنْ گان تيا گن لَمْ تَجى صِهرتي الليْلّهء فَامْرَأتِي كَذَاء a‏ 

قوله: (لإِنْكَارِهٍ الطّلَاق) أي : والقول قول المنكر مع يمينه للحديث 
المشهور «منح» قوله: (وَمَفَادْهُ) بضم الميم؛ أي: مفاد التعليل أو المصنف. 

قوله: (أو لفون لها كما أنه لها فى عدم وصول الال لابه ل بقبل 
قوله: في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكره ابحر). 

قوله : (وَهُوَ يَقََضي نَخْصِيص المُتُون) بغير الاختلاف في عدم إيصال النفقة 


المعلق عليه طلاقهاء وفي «الدر المنتقى» قال لها : إن لم تصل النفقة إليك إلى 
ثلاثة أيام» 0 بيدك» فجاء بالنفقة في اليوم الثالث» فتوارت المرأة» فلم 
يجدها حتى مضى اليوم الثالث» فأمرها بيدها لوجود الشرط» انتهى. 

قوله : (وَجَرَّمَ شَيْخنا) يعني صاحب «البحر). 

قوله: (لأَنّهَا المَؤْضْوعَة لِتَفْل المَذْمَب) فهي مقدمة على «الخلاصة» 
وا لأنهما من الفتاوى. 

م على دعواها بحجة لائقة بهاء فلو اختلفا في الولادة 

TT‏ ۰ قهستاني. 

قوله : (وَإِنْ كَانَ تَفَيّا) لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة 
والغرة لتقا مل انج | 

قوله : (كَإِنْ لَمْ تَجئ صِهْرَتِي... إلخ) السهر بالكسر القرابة» وحرمة الختونة 
والأختان أصهارء وزوج بنت الرجل وزوج أخته انتهى» والمراد بالصهرة: أم 
زوجته» أو أختها. 


ِ 
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قال المصَنف: [وَفِي «التَبِيين» : إن لم أجَامِعكِ في حَيْضتكِ فأنتٍ طَالِقٌ لِلسَّنَقٍ 
ي ودل 8 


ي قال: جَامَعْتُكِ إِنْ حَائِضًا فَالَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَهُ يَمْلْكُ الإنْمَاءَ وَإِلّا لا انْتَهَىء قُلْتُ: 


<2 


َالمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ وَالآييَه لَيْسَنَا عَلَى إِظْلَاقِهِمَا (وَمَا لا يُعْلّمْ) وجُوده (إلا مِنْهَا صَدَكَتْ 


قوله : (َشَهِدَ أَنّهَا لَمْ نَجنْهُ) عبارة المصنف في شرحه كالبحر» فشهد أنه 
حلف كذاء ولم تجئ صهرته في هذه الليلة قبلت» وطلقت امرأته» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لِأَنّهُيَمْلّكُ الإنْشَاء) فلا يتهم قوله : (وَإِلَا لَا) أي : وإن 
كانت طاهرة لا يصدق؛ لأنه يريد إبطال حكم واقع في الظاهر لوجود وقت السنة. 

قوله : (فَالمَسْأَلَةُ السَّابقَهُ) هي قوله: وإن اختلفا في وجود الشرط» فالقول 
قمع ا أكون ا 

قوله : (وَالآتيَةُ) هي قوله: إن حضت. .. إلخ كما بينه الشارح فيهاء انتهى 
حلبي. قوله: (لِيْسَنَا على إطلاقِهمَا) فيؤخذ تقييد السابقة من قوله: وإلا لاء فإنه 
يفيد أنها إذا كانت طاهرة لا يكون القول قوله» ويؤخذ تقييد الآتية من صدر 
المسألة؛ لأنها إن كانت حائضًا وادعى الجماع فيه يكون القول قوله لا قولهاء 
وأنت خبير بأن الخلاف في هذه المسألة وقع في الجماع» وفي الآتية في 
الحيض» فكيف يؤخذ التقييد. 

قوله: (وَمَا لا يُعْلَمْ وُجُوده إلا مِنْهًا... إلخ) أما إذا كان يعلم من غيرها 
توقف الوقوع على تصديقه أو البينة اتفاقا كالدخول والكلام «بحرا. 

قوله: (صَدَقَتْ في حَقَّ نَفْسِهَا خَاصّة) لأنها في حق نفسها أمينة» وفي حق 
ضرتها متهمة» وشهادتها على ذلك شهادة فرد» ولا بعد في أن يقبل قول 
الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره كأحد الورثة إذا أقرٌ بدين على الميت 
اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقون» والمشتري إذا أقرٌ بالمبيع لمستحق لا 
يرجع بالثمن على البائع كذا في «فتح القدير). 
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8 حضت كانت 0 اة ا تُحبّين عَذَابَ الل فأنتِ گڌا أو عَبده 


قولف "(اسنمخيانا) وحيه أن هذا ا ر ل عوقة لا ی لھا بوك درتت 
عليه حكم شرعي» فيجب عليها أن تخبر كيلا يقع في الحرام؛ إذ الاجتناب عنه 
واجب عليهما شرعًاء فيجب طريقه» وهو الإخبار فتعينت له» فيجب قبول 
قولها؛ لتخرج عن عهدة الواجب» والقياس أن لا يقبل قولها؛ لأنها تدعي 
وقوع الطلاق وهوينكرء فيكون القول قوله؛ ولا تصدق إلا بحجة كسائر 
الشروظ» اشن جلي: 

قوله : (بلَا يمين «نَهُرٌ بَحْنَا) وأصله لأخيه فى «البحر» ونقل الحموي عن 
رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع المستثناة 
ا أبو السعود. 

قوله: (وَمَرَاهِقَة قَةٌ كبَالِمَةِ) فإذا علق على حيضهاء فقالت : حضت» تصدق 
كالبالغة. 

قوله : (وَاحْتِلَامُ كَحَيْض في الأصَحٌ) لأن الاحتلام لا يعرفه غيره كالحيض 
ولذا إذا قال: احتلمت فى حال إشكال أمره يصدق» فيما له وفيما عليه؛ لأنه 
أخبر بخبر يحتمل الصدق والكذب» فيصدق كالجارية» وفي رواية هشام: تصدق 
المرأة ولا يصدق الغلام؛ لأن الغلام ينظر إليه كيف يخرج المني» ولا يستطاع 
ذلك في الحيض ؛ لأنها تدخل الدم في الفرج» فلا يعلم منها أو من غيرها. 

قوله: (أَوْ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّين عَذَّابَ اللَّه) أو تحبيني» أو تحبين الفراق أو 
الطلاق. أو تكرهين الجنة» أو تبغضينى» فأجابت بما يوافق الشرط. وهل 
تكفر المرأة بقولها: أنا أحب عذاب جهنم» أو أكره الجنة؟ قال صاحب 
«البحر»: ظاهر كلامهم هنا عدمه» وبحث بعض مشايخه فيما لو قال: إن 
سيروت قا تت طالق فقتريها» فقالت: سورت أنها تظلق وقد بها لأنه 
لو علقه بمحبة غيرها فظاهر «المحيط») أنه لا بد من تصديق الزوج. 
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خُرَء لو الت حِضْت) وَالحَيْضٌ ايم فَإِن الْقَطعَ لم يقبن قَولهَا]. 

َال المُصَنّف: [رَيْلَعِي وَحَدَّادِي (أَوْ حب طَلْقَتْ هي فقط) إِنْ كَذَّبَهَا الرَوْجُ» فَإِنْ 
صَدَّقَهَا أو عَلِمّ وُجُود الحَيْضِ ينها ظَلقنَا جَمِيعًا حَذّادِي (وَفِي إِنْ حضتٍ لا بِقَع يروي 
الدّم) لاحْيِمَالٍ الاسْتِحَاضَةِ (َإِنْ اسْتَمَرَ تلاا وَمَعَ مِنْ حِينٍ رَأت) وَكَانَ بدعِيّاء فَلَوْ 
غَبْرَ مَدُْولَةٍ رجت بار في ثَلَانَةِ أ ام صح قَلَوْ مَانَتْ فِيهَا ال RR‏ 


قوله : (فَإِنِ الْقَطَعَ لَمْ يُقْبَّنْ قَوْلهَا) لأنه ضروري» فيشترط قيام الشرط» ولو 
كانت لا يحيض مثلهاء أو ادعت الحيض كآيسة وصغيرة ينبغى أن يقبل قول 
الأيسة لا الصغيرة «نهر». ٠‏ 

قال الشارح: قوله: (أَوْ عَلِمَّ وُجُود الحَيْض) بأن شوهد نزوله» ومثله المحبة 
E‏ معصوم. 

قوله : (طَلقَنَا جَمِيعًا) أما في مسألة التصديق» فلثبوت الشرط في حق 
الأخرى بتصديقه» وأما في الثانية» فلتحقق الشرط. 

قوله: (وَفِي إِنْ حضت. + الخ ل إن مغ ؛ وفي كقوله: هي طالق في 
حيضتهاء أو معها قوله : (فَإِنْ اسْتَمَرّ سم كَلَدما) ولو حكمًا كذا في «الدر المنتقى). 

قوله : (مِنْ جين رَأت) الدم» فيجب على المفتي أن يعينه» فيقول طلقت 
حين رأت الدم «بحر» وفي «النهر» ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لأن 
الشرط حيث كان رؤية الدم لزم أن يكون الواقع بعد بعضهاء ولا اعتداد 

قوله : (وَكَانَ بدعيًا) لوقوعه في الحيض. 

قوله : (قَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولَّةِ) تفريع على قوله: من حين رأت» وإنما قيد بغير 
المدخولة؛ لوجوب العدة على المدخول بهاء ولو حكمًا كالمختلي بها. 

قوله : (في َلَانَةِ نام أي : التي رأت فيها الدم لا مطلق ثلاثة» والأولى 
كما قاله الحلبي أن يقول في الثلاثة أيام. 

قوله : (فَلَوْ مَانَتْ) أي : غير المدخول بهاء وقد تزوجت بآخر. 


تاب الطُلَاقَ/ بَابُ التَّْيقٍ 04 


2 


زتها لوج الأَوَّلِ دون الَّنِيء وَتَصَدَّقَ في حَقَّهَا دُونَ ضرَّتِهًا]. 

RD CEE CE 
تجزئهًا (لا بِقَع حى تَظهَر مِنْهَا) اَن الحَيصَة اسْمٌ لِلگاملء ثُمَ إِنّمَا يبل قَْلها ما لَمْ كر‎ 

قوله: (فَإِرْثُهَا لِلرَّوْجٍ الأوَّلِ) لأنه لا يدري أكان ذلك حيضًا أم لا (بحر» 
عن «الخانية). 

قوله : (وَتَصَدَّقَ فِي حَقَهَا) أي: إذا أنكر الزوج استمرار الدم هذه المدة 
وادّعته» فالقول لها؛ لأن الزوج أقرٌ بوجود الشرط ظاهرًا ؛ لأن رؤية الدم في 
وقته يكون حيضًا؛ ولهذا تؤمر بترك الصلاة والصوم» ثم ادّعى عارضًا يخرج 
المرئي من أن يكون حيضّاء فلا يصدق» وقوله: دون ضرّتها محله ما إذا لم 
يصدقها كما سبق. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ ِضْفَهَا) فلو قال: إن حضت نصفها فأنت كذاء وإذا 
حضت نصفها الآخر فأنت كذا لم يقع شيء ما لم تحض» فإذا طهرت وقع 
طلقتان «نهر). 

قوله : (لِعَدَم تجزئها) أي : وذكر بعض ما لا يتجرأ كذكر كله. 

قوله: (حَنَّى تَطْهّر) أي: يحكم بطهرها إما بانقطاعه لعشرة أيام» أو 
بالاغتسال» أو بما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة ديتا في ذمتها فيما إذا انقطع 
لما دونها «نهر). 

قوله: (لِأَنّ الحَيضَّةِ) بفتح الحاء المرة الواحدة» وأما بالكسر الاسم 
والجمع الحيض صحاح قوله: (اسْمْ للكامِل) يعني» ولا يكمل الحيض إلا 
بالطهر منه. 

قوله : (مَالَمْ ثَرَ) في نسخة بإثبات الألف المرسومة ياء» وإثباتها مع الجازم 
لغة» وما ظرفية مصدرية يعني إنما يقبل قولها أنها حاضت مدة عدم رؤية حيضة 
أخرى» وذلك بأن تخبر» وهي متلبسة بالحيض» أو بعد الطهر منهء أما إذا 
أخبرت بعد تلبسها بحيضة أخرى لا يقبل قولهاء ولكن إذا طهرت يقع لأنها 
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ror‏ غ 
حيضة أ 


خرَى «جَوْهَرةٌ» (وَفِي إِنْ صُمْتٍِ يَوْمَاء كَأَنْتِ طَالِقٌ تظلّق جين عَرَبَتِ) الشّمْس 
(مِنْ يوم صَوْمِهَاء بخْلافي إن صّمْتِ) فَإِنْهُ يُصَدّق بِسَاعَته]. 
قَالَ المُصَئف: [(كَالَ لَهَا إنْ وَلَّدتِ عُلَامًا كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَة: وَإِنْ وَلَّدتِ جَاريَةٌ 


2 
. 


2 ت ده مه 1 21 2 22 ا ر‎ 00224 oe 2 f 
فانتِ طَالِقٌ نتن » فَوَلدَتهُمَاء ولم يدر الأول تلرّمه طلقة واجدة قضاء وثنتان تنزّهًا)‎ 


لأن الطّلَاقَ المُقَارِنَ لانْقِضَاءٍ العدّة لا يَقَعُ فَإِنْ عَلِمَ الأول فلا كلام, وَإِنِ اتَلْمًا 
edit Melî‏ كع وه 
قالمَول لِلرَّوْج؛ لانه منكرء ORAS Do ENES‏ 


أخرت الإخبار عن أوانه» فصارت متهمة كذا في «البحر» عن «الكافي». 

قوله : (وَفِي إِنْ صَمْت... إلخ) لم يذكر الصلاة» وفيها تفصيل أيضًا فإن 
قال: إن صليت صلاة يحنث يشفع» وإن أطلق يحنث بما يصدق عليه اسمها, 
وهو ركعة بسجدة. 

قوله : (فَإِنَهُ يُصَدَّق بِسَاعَتِهِ) الظاهر أنها لغوية. 

قال الشارح: قوله: (فَوَلَدََهُمَا) أي: واحدًا بعد واحد «نهر» بدليل قوله: 
ولم يدر الأول. 

قوله: (وَثْنْئَانِ تَتَزّهَا) أي : تباعدا عن مكان الحرمة؛ والمراد بمكان 
الما طا كنا ذكرة الال وهن فيه باللديانة يخي فعا بين ويج الله 
تعالى فقد أخطأء ولو قال: وأخرى تنزمًا؛ لكان أولى؛ لإيهام العبارة أن 
الثنتين غير الواحدة» وإن سلم عدم الإيهام» فالتنزه إنما هو بواحدة واللأخرى 
قضاء أبو السعود عن الحموي. 

قوله : (لاخْتِمّالٍ َقَدّم الجَارِيّة) ولا يقع بالغلام شيء؛ لأن الطلاق المقارن 
لانقضاء العدة لا يقع به شيء؛ ئ ويحتمل تقدم الغلام فتقع واحدة» وبوضع 
الجارية تنقضي العدة» ولا يقع به شيء لما قلنا «نهر» قوله: (قَلَا كلام) أي : 
فيقع المعلق بالسابق» ولا يقع بالآخر شيء قوله: (وَإِنِ اخْتَلَمَا) فادّعت تقدّم 
الجارية» وادّعى تقدم الغلام. قوله: (لأنه مُنكر) أي: لزوم الطلقة الثانية. 
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وَإِنْ تَحَقّقَ ولّادتهمًا مَعَا وَقَعَ اثلاث وَتَعْتَدَ ال اء[ 

قَالَ المُصَئّف: [(وَإنْ وَلَدَت عُلَامًا وَجَارِيَتَيْنَ وَلَا يَدْرِي الأَوّل وَمَعُ ثِنْتَانِ قَضَاء 
وَتَلاث تَنَرُّهًا) وَإِنْ وَلَدَت غُلَامَيْنٍ وَجَارِية ٠‏ قَضَاء وَثلاث تَتَرُْمَا () هَذَا 
بخلافِ ما لو قال: إِنْ گانَ حَمْنُكِ غُلَامًا انت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ گان جَارِيَةٌ كين 
كَوَلَدَت عُلَامًا وَجَارِيَةً َم تَظلُق) لان الحَمْلَ اسم يلكل» َمَا لَمْ كن الكُلّ عَُامًا أَوْ 
جَارِيَة لَمْ تَظلّق (وَكَذَا) لَوْ قَالَ (إِنْ گان مَا في بنك عََامًا) 0171110 


5 
EL 
0 


قوله: (وَإِنْ تَحَقَقَ ولادّتهمًا) لم يذكره المصنف لاستحالته عادة «نهر» وإن 
ولدت خنثى وقعت واحدة» ووقفت الأخرى حتى يتبين حاله «هندية» عن 
«البحر الزاخر). 

قال | الشارح: قوله: (وَإِنْ وَلَدَت عُلَامًا وَجَارِيَتَيْنِ 33 م يْنْتَانِ قَضَاء وَثَلَاثْ 

تَنَرّهًا) لأن الغلام إن كان أوْلَا أو وسطَا تلن دا والوحدة به وثنتين 
بالجارية الأولى» وإن كان آخرًا وقع ثنتان بالجارية الأولى» ولم يقع بالثانية 
شيء ولا بالغلام امنح) ولانهر). 

قوله: (قَوَاحَدَة قَضَاء وثَلات رم لأنه: إن كان الكلامان أو لا وفعت 
بالأوّل واحدة لا بالثاني لانحلال اليمين بالأول» ولا يقع بولادة الجارية 
شيء؛ لأنه حال انقضاء العدة» وإن كانت الجارية أُوَلَاء أو وسطًا يقع ثلاث 
واحدة بأول الغلامينء» وثنتان بولادة الجاريةء فتردد بين واحدة وثلاث» 
فيلزمه الأقل قضاءء والأكثر تنزهًا «منح». 

قوله: (وَهَذَا... إلخ) أي: الحكم في مسألة الولادة يخالف الحكم في 
مسألة الحمل قوله: (لأن الحَمْلَ اسْمٌ) أي: اسم جنس مضاف» فيعم كله 
فما لم يكن . ٠.‏ إلخ. 

قوله : (وَكَذَا لو قال إِنْ كَانَ م مَا في بَطَنِكِ. .. إلخ) نظيره قوله: إن كان ما في 

هذا العدل حنطةء > فهي طالق أو دقيقاء فهي طالقء فإذا فيه حنطة ودقيق لا 
تطلق «بحر). 


00٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وَالمَسألّة بحَالِهَا؛ لِعْمُوم ما (بخلافي إِنْ گان في بَظيك) وَالمَسْأَلَةُ بحَالِهَا (مَإِنهُ بقع 
التلاث) لِعَدَم اللَمْظ العَامً]. 

قال المُصَنف: [فروعٌ : عَلَقَ طلَاقهًا بِحَبَلِهَا لَمْ تَظلق حَنَّى تَلِدَ لأكئّر مِنْ سَنَتَيْنِ 
هن وفك التويو» :فال :إن ولداث ولدا كانت طالق أو خرة نولدت واا 


قوله : (وَالمَسْألَة بحَالِهَا) أي: ولدت غلامًا وجارية. 

قوله : (لِعَدَم اللَفْظِ العَام) ولصدق اللفظ» فإنه يصدق على الجارية والغلام 
إنهما كانا في البطن. 

قال الشارح: قوله: (عَلّقَ طَلَّاقهًا بِحَبَلِهَا) المستحب له بعد هذا اليمين أن 
لا يطأها حتى يستبرئها؛ لأنها إذا استبرئت» ثم حبلت تبين حدوث الحبل 
المعلق عليه» ولم يكن الاستبراء واجبًا؛ لأن الأصل حل الوطء» وحدوث 
الحبل أمر موهوم. 

كوه + ى لدا ر وخ من إن ونح مان عله الا يعدن 
وقوع الطلاق بظهور الحبل لا سيما إذا استبرأها قبله أجيب بأنه إنما توقف 
وقوع الطلاق على ولادتها بعد السنتين؛ لأجل التيقن بحدوث الحبل بعد 
التعليق» أما إذا أوقعناه بمجرّد ظهور الحبل» فيحتمل أن الحبل سابق على 
التعليق» والمعلق عليه حبل حادث والاستبراء لا يدل على حدوث الحبل بعده 
لاحتمال أن المرئي استحاضة, أو أن ما في بطنها نفاخ» فالمحقق لحدوث 
الحبل بعد اليمين ولادتها بعد السنتين . 

ثم إذا ولدت وقع مستندًا إلي ظهور الحبل بخلاف ما إذا ولدت على 
رأسهماء أو قبلهماء فيحتمل أن هذا الحبل حدث قبل التعليق» ولو بلحظة 
لطيفة بأن علق الطلاق أثر الجماع الذي علقت منهء ثم الظاهر أنه لا يحرم 
عليه الوطء فى هذه المدة من أجل هذا التردد ونظيره إذا قال: أطولكما عمرًا 
طالق» له وطؤهما حتى يظهر الحال بموت إحداهماء فليتأمل. 

قوله : (فَوَلَدَتُ وَلَدَا مَيّنَا) الولادة لا تغبت بقولها اتفاقًاء بل لا بد من 


كات الطّلّاق/ يَابُ التَعْلِيوَ o1‏ 


طاقت وَعْتِقَّتْ قَالَتْ لام 0 رَلّدتِ انت ر نة قي به العذة (جَوْهَرَة)]. 
قَالَ المُصنف: [(عُلّقّ) العنًا و الطلاق ولو (الثَلاث سيين حَقِيقَة بتَكرّرِ الشَّرْطِ 


نصاب الشهادة عنده وامرأة عندهماء انتهى أبو السعود» وعم الولد السقط 
المستبين الخلق كما فى «الهندية». 

SOO MG Ga 
والحرية إنما تت تثبت بعد الولادة» فكيف تنقضي العدة بها قاله الحلبي.‎ 

قال الشارح: قوله: (وَلَو التَلاث) زاد لو ليفيد أن الثلاث في كلام المصنف 
يس فينا. 
دخلت هذه ا إن 55 هذه u‏ وهما وا فالقياس عدم 6 
حتى تدخحل دخلتين فيهاء وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد» ويجعل 
الباقي تكرارًا وإعادة. وس 

قوله: (بِتَكُوّرٍ الشَّرّطِ) وذلك بأن عطف شرطًا على آخر» وأخر الجزاء 
نحو: إذا قدم فلان» وإذا قدم فلان فأنت طالق» فإنه لا يقع حتى يقدما؛ لأنه 
عطف شرطا محضًا على شرط لا حكم له» ثم ذكر الجزاء؛ فيتعلق بهما فصارا 
شرطًا واحدًا فلا يقع إلا بوجودهماء فإن نوى الوقوع بأحدهما صحت نيته 
بتقديم الجزاء على أحدهما وفيه تغليظ. ولو قال: إن أكلت إن ليست وكرر 
حرف الشرط بغير عطف» فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس» ثم تأكل» فتقدم 
المؤخرء وكذا لو قال كل امرأة أتزوّجها إن كلمت فلاناء فهي طالق يقدّم 
المؤخر» فيصير التقدير إن كلّمت فلاناء فكل امرأة أتزوجها طالق. 

قال في «البحر»: والحاصل أنه إذا كرر أداة الشرط بلا عطف» فإن الوقوع 
متوقف على وجودهما سواء قدم الجزاء عليهماء أو أخره عنهماء أو وسطه. 
لكن إن قدّمه أو أخرهء فالملك يشترط عند آخرهماء وهو الملفوظ به ألا على 
التقديم والتأخير وإن وسطه»ء فلا بد من الملك عندهماء وإن كان بالعطف» 


o0۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
أَوَلّا) كَإِنْ جَاء رَيْدٌ وَبَكْرٌ فَأَنْتِ كَذَا (يَقَُ) المُعَلّق (إِنْ وجة) الشَّرْط (الثَّانِي فِي المُلْكِ 
ولا لا) لاشْيِرَاطٍ المُلْكِ حَالَةَ الحنثء وَالْمَسْأَلَة ربَاعِيّة]. 

قَالَ المُصَئّف: [(عَلَقَ الدّلاث أو المِنْقُ) لَأَمَتِه (بالوّظه) حَنتٌ بِالْيِقَاءِ الخَْائَين 


فإنه موقوف على أحدهما إن قدّم الجزاءء أو وسطهء وأما إذا أخرهء فإنه 
موقوف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا بد من وجود الشيئين قدّم الجزاء 
عليهماء وأخره عنهما انتهى. 

قوله : (أوَّلا) أي: لم يتكرر الشرط بأن يكون فعلًا متعلقًا بشيئين من حيث 
هو متعلق نيما نحو إن قحلت هذه الدار یهد أو إن كلمت زيدا وها 
فكذا فإنهما شرط واحد إلا أن ينوي الوقوع بأحدهماء ويشترط للوقوع قيام 
الملك عند آخرهماء وكذا إذا كان فعلا قائمًا باثنين من حيث هو قائم بهما 
نحو : إن جاء زيد وعمرو فكذاء فإن الشرط مجيئهما أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (يَقَعُ المُعَلَّقَ) من نحو طلاق وعتاق. 

قوله: (حَالَةَ الحنث) أي : وحالة التعليق؛ فالمراد: أنه لا يشترط لأولهما. 

قوله : (وَالمَسْألَة رْبَاعِيِّة) لأنهما إما أن يوجدا في الملك؟ أو خارجه أو 
الأول فقط في الملك أو العكس» فإن كان الثاني في الملك وقع الطلاق سواء 
كان الأول في الملك أو لاء وإن كان الثاني خارج الملك لا يقع سواء كان 
الأول في الملك أم لاء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (عَلْقَ النَّلّاثْ) مثلًا قوله: (بالوطء) هو الجماع لا 
الوطء بالقدم والجماع عبارة عن الموافقة والمساعدة في أي شيء كان فإن 
محمدًا كثيرًا ما يقول في كتاب الحج ألستم جامعتمونا على كذا؛ أي 
وافقتموناء وَحْكِيَ عَن المَلحَاوِيّ أنه كان يُمْلِي عَلَى ابه مَسَائْلَ يَقَولُ فِي إِمْلَائِه 
اسنا قد جَامَعْتَاكُمْ عَلَى كَذَا 00 ُو على كذ فسعت اليا 
مِنْ َلك فَوَقَعَ بَصَرَهُ عَلَيْهَا فَمَا ما أك فَعَبَسَمَتْ مَرَةٌ أخرَى قاحس 
المَلْحَاوِيُ أنه oT‏ الل قال : أو يُفْهَمُ مِنْ هَذَا 


ممم ووم #20 آي ااا مالالا انها 


تارق عفنا وَقَطعّ الإملاء» وَرَكََ E‏ ل E‏ 
ES‏ قَمَاتَ بَعْدَ نځو حَمْسَةٍ أَيّام انتهى (بحر). 

قال صاحب «النهر»: وكان ذلك فى آخر عمره» وذلك أنه جاوز الثمانين» 
أو التسعين بناء على الاختلاف في ولادته» فقيل : سنة تسع وعشرين» وقيل : 
تسع وثلاثين وماد ثتين» ولم يختلفوا في أن موته سنة إحدى وعشرين وثلثمائة. 

قال العلامة قاسم في «طبقاته)”'2: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حباب الأزدي الحجري المصري 
الطحاوي أبو جعفر كان ثقة نبيلًا فقيهًا إمامًا جليلًا صحب المزني وتفقه به» ثم 
تركه وصار حنفي المذهب تفقه على أبي جعفر أحمد بن عمران بن موسى بن 
عيسى. 


وخرج إلى الشام فلقي بها أبا حازم عبد الحميد بن جعفر فتفقه عليه وسمع 
منه» وله كتاب أحكام القرآن يزيد على عشرين جزءًا وكتاب «معاني الآثار» 
و«بيان مشكل الآثار» و«المختصر في الفقه» و«شرح الجامع الكبير» واشرح 
الجامع الصغير» وله كتاب «الشروط الكبير» و«الشروط الصغير» و«الشروط 
الأوسط» وله «المحاضر» و«السجلات» و«الوصايا» و«الفرائض» وكتاب «نقض 


(۱) انظر: عيون التواريخ ۱۲: 77/ ۲» 75/ ٠۲‏ فهرس المؤلفين بالظاهرية» كتاب في التراجم 
ه؛ عام ۷٠٤۳‏ ظاهرية» طبقات الحنفية 18 / 14:7 / ١ء‏ عام »7١44‏ ظاهرية» الذهبي: 
سير النبلاء ٦ :٠١‏ -8» ابن أبي عدسة: تاريخ ۳: ٠٤١ - ۱٤٤‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 
8 ۰۱ ۱/۹۰ ابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ 2757 الذهبى : تذكرة الحفاظ ۳: 278 279 
الشيرازع:طبقات الققها :واب ابن الان الاب ۸۷ ابن سجن تسا الان 
٤‏ - ۲۸۲ اليافعي : مرآة الجنان ۲: ۲۸١‏ اللكنوي : الفوائدالبهية ٠۳٤-۳١‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب 7: ۲۸۸ الجنداري: تراجم الرجال 1ء ابن كثير: البداية :١١‏ 
٤‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة۳: ١٠٤۲ء‏ ا : المختصر في أخبار البشر 7: 
4 ابن قطلوبغا : تاج التراجم ٠٦‏ القرشي : الجواهر المضيئة ٠٠٠١ - ٠١١ :١‏ السيوطي : 
حسن المحاضرة :١‏ 1۹۸ زاهد الكوثري : الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي. 


o4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
وَ(لَمْ يجب يَجب) عَلَيْهِ (العَفْر) في المَسْأَلتَيْنِ (باللَبَِ) بَعْدَ الإيلاج؛ انالف 


بِوَظءٍ (5) لِذَا (لَمْ يَصِر به مُرَاجِعًا فِي) الاق (الرَّجْمِي إلا إا أخرّج ثم ولج 
َانيًا) حَقَقَّة E‏ بان حَرَّكَ تَفْسَهُ saadet sesa o‏ 2 تمعة ا د ةدع وززه 46606 


المدلسين على الكرابيسي» وله كتاب «تاريخ كبير» و«مناقب أبي حنيفة» وله في 
تفسير القرآن ألف ورقةء وله «النوادر الفقهية» عشرة أجراء و«النوادر 
والحكايات» تنيف على عشرين جزءًا و«حكم أراضي مكة» و«قسمة الفيء 
والغنائم» وكتاب «الرد على عيسى بن أبان» وكتاب «الرد على أبي عبيدة» 
وكتاب «اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين» وكتاب «اختلااف الفقهاء» 
و«العقيدة المشهورة) انتهى باختصار. ولو نوى الدوس بالقدم لم يصدق في 
صرفه عن الجماع» لكن يحنث به أيضّاء ولو قال: إن وطئت من غير ذكر امرأة 
كان على الدوس بالقدم باتفاق أصحابنا كذا في «النهر». 

قوله: (وَلَمْ يَحِبْ عَلَيْهِ العَفْر) أشار بنفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة 
باللبث» وأن الواجب عليه النزع للحال» والعقر بالضم: مهر المرأة إذا أوطئت 
على شبهة. وبالفتح : الجرح من عقره جرحه» فهو عقير وفي «القاموس» هو 
دية الفرج المغصوب» وصداق المرأة أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (بِاللَبْثْ) في «القاموس» اللبث بفتح اللام وسكون الباء: المكث من 
لبث كسمع» وهو نادر؛ لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه بالتحريك إذا لم 
يتعدّء انتهى «بحر). قوله: (وَلِذَا) أي : لكون اللبث ليس بوطء. 
مراجعًا؛ لوجود المساس بشهوة» وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه 
المختار؛ لأنه فعل واحد» فليس لآخره حكم فعل على حدة» وينبغي ترجيح 
قول أبى يوسف؛ لظهور دليله «(بحر». 

قوله: (بِأنْ حَرَّك نَفْسَهُ) أي : من غير إخراج وإيلاج» وهو تصوير لقوله: 
أو حكماء انتھی تخل : 


كاب الطَّلَاق/ بَابُ التَّْلِيقٍ 6 
قَيَصِيرٌ مُرَاجِعًا بِالحَرَكَةٍ الثَنِيَّة» وَيَجِبُ العَفْر لا الحَدّ لانّسَادٍ المَجُلس]. 

كال التضئف:1[(لا تظلق) الجَدِيدَة (فِي) وله ِلقَدِيمَةٍ (إنْ تكختها) أي : قلانةٌ 
(عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ إِذَا نَكح) فُلَانَةٌ (عَلَيْهَا فِي عِدَةِ البّائْنِ) لان الشَّرْط مُشَارَكُتِهَا في 
القسم وَلَمْ يُوجَدْ ل َك (في عِدَّةٍ الرجْعِي) أو َقْلْ عَلَيْكِ (طَلْقَتْ) الجا 
دذکره سكين 2 وقيده ف في «النَهْرٍ» بَحْنَا ما إذَا E‏ اقلاھ اكام 


قوله: (فَيَصِيرٌ مُرَاجِعًا) يعني : بالسركة الثانية؛؟ أي في مسألة الطلاق 
الرجعيء انتهى حلبي قوله: (وَيَحِبُ العَفّر) أي: فيما إذا علق الثلاث» أو عتق 
الأمة. 

قوله: (لانّحَادٍ المَخْلِس) أشار به إلى دفع إيراد لصاحب «المعراج» حيث 
قال ولقائل أن يقول إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحدّ لأنه وطء 
لا فى ملك ولا فى شبهته بخلاف الطلاق لوجود شبهته. وهى العدة وجوابه أن 
هذا ليوو دن SAD OEY ESE E‏ 

فإن قلت : إنه لو زنى بامرأة» فتزوجها في تلك الحالةء فإنه إن لم ينزع من 
ساعته وجب مهرانء مهر بالوطء السابق على العقد؛ لأن الحد سقط به فوجب 
المهرء ومهر باللبث؛ لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بهاء فقد جعل لآخر 
الفعل الواحد حكمًا على حدةء وهذا عندهم جميعًاء وتخصيص محمد في 
بعض الكتب بالرواية عنه لا يدل على خلاف؛ بل لأنها رويت عنه دون غيره 
ججح و د رصم حر جر طني sl‏ 
عن محمد وما سبق قوله: فلا تنافي. 

قال الشارح: قوله: (وَلمْ يُوجَدْ) لأن التزوّج عليها أن يدخل عليها من 
ينازعها في الفراش» ولم يوجد قوله: (وَفَيَدَهُ في «النَهْر)) أي : قيد الطلاق إذا 
نكحها في عدّة الرجعي. 

و (بِما ذا واد رجه تها) لأنه لا يجب عليه القسم إلا بهذه الإرادة كذا 
في «الدر المنتقى» قوله: (كمَا مر أي: في باب القسمء قاله الحلبي. 
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ال لها : نت الق إن اء الله متا إلا س أ سمال أو جا أو ٌظاس ؛ 
اوقل لان أذ اماك قم أو قَاصِل مُفِيد لَِأْكِيدِء أو تكميل اود أي طلاي» اا 
كَأَنْتِ الق يَا زَانِيّة أو يا طَالِقَ إِنْ شَاءَ الل تَعَالَى صح الاسْيقنَاء (بَرَازِيةٌ وَ«حانية]. 


قوله : انت طالق إن االله عالى) أشا و يدنك إلى أن هته إا تكن 
في صيغ الإخبار» وإن كانت إنشاء شرعًاء ومثل الطلاق البيع» والاعتكاف» 
والعتق» والنذر بالصوم» فخرج الأمر والنهي» فلو قال: أعتقوا عبدي من بعد 
موتي إن شاء الله تعالى لا يصح الاستثناء» وكذا بع عبدي إن شاء الله تعالى له 
بيعه» وخرج ما لم يختص باللسان كالئّية» فلو قال: نويت أن أصوم إن شاء 
ار ت ل ا 

قوله لا اي : وإن کان له منه بد كما في «البحر» ولذا لم يقل إلا 
لضيق نفس قوله : (أو مُطّاس) بضم العين. 

0 : (أو يقل لِسَانِ) ولو طال في ترديد الكلام «بحر؛. 

له : (لِتَأكِيدِ) نحو: أنت طالق طالق إن شاء الله إذا قصد التأكيدء فإنه 

mas 
العا کد دين اندين.‎ 

وكذا أنت حر؛ حر إن شاء الله تعالى» ومثل التأكيد عطف التفسير نحو 
أنت حر وعتيق إن شاء الله تعالى» انتهى حلبي عن «البحر). 

ف (أو تكم نرو أن طالن وة ار تنوكا انشا الله مال 
أو طالق بائتًا إن شاء الله تعالى. 

قوله : (أو نِدَِ) نحو: أنت طالق يا زينب إن شاء الله تعالى: اعون کا 

قوله: (كأنت طَالِقٌ يا رَانيّةَ أو با طَالِقَ إِنْ شَاء الله تَعَالَى) مثالان لمقيد 
الحدء والطلاق على سبيل النشر المرتب» وهما مثالان للنداء أيضّاء والأصل 
عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق» أو يلزم به حد كما مثل 
الشارح؛ فالاستثناء على الكل» انتهى حلبي ملخصًا. 


كِتَابُ الطّلَاقٍ/ بَابُ التَْلِيقٍ ۷ 


قَالَ المُصَنّف: [بِخلاف الفَاصِلٍ اللّمُو كَأَنْتِ طَالِقٌ رَجْعِاإِنْ شَاءَ الله وَكَمَ وبَائِئ 
لَا يَقَعُ» وَلَوْ قَالَ: رَجْعِيا أو بَائِنَا يَقَعُ ِب البَائْنِ لا الرّجْعِي «فنية وَقَوَاهِ في ١النّهْرِا‏ 
(مَسْمُوهَا) بحت لو قرت شخصٌ أده إلى فَمِهِ يَسْمَّع فَصَحّ اسْيَئْئَاء الأَصَمٌ «حَانِيدٌ» 

قال الشارح: قوله: (وَقَعَ) الأولى فإنه يقع» وإنما كان الفاصل هنا لغوًا؛ 
لأنه لا فائدة في ذكر الرجعي ؛ لكونه مدلول الصيغة شرعًا. 

قوله : (يَقَعُ بِنِيِّ البَائْن) فيسأل عن نيته. 

قال في «البحر»: والصواب أنه إن عنى الرجعي يقع ؛ لعدم صحة الاستثناء 
للفاصل » وإن عنى البائن لم يقع لصحة الاستثناء. 

قوله : (وَقَوَّاه فى «النَهْرا) حيث قال رادا على صاحب «البحر»: والصواب 
ما فى «القنية» ولك ان می ات اعا جه هديق وبهذا لا يكون 
الي وا ا قرع ا ا ار 
بقوله : رجعيًا. 

قال الحلبي : أقول الحق ما في «البحر» لأنه إذا نوى الرجعي. 

فجملة أنت طالق تفيده فكان قوله: وتففان ملاتا الذي هو بمعنى أحد 
هذين لغوًا بخلاف ما إذا نوى البائن» فإن تلك الجملة لا تفيده» فلم يكن 
قوله: رجعيًا أو بائنًا لغوًا. فإن قلت: لما نوى البائن كان قوله: رجعيًا لغوًا إذ 
كان يكفيه أن يقول أنت طالق بائنًا. 

قلت : هو تركيب صحيح لغة وشرعًا كقوله: إحدى امرأتي طالق» وحيث 
كان مقصوده البائن وكأن قوله: أنتٍ طالق غير مفيد للبائن» فهو مخير بين أن 
يقول: أنتِ طالق رجعيًا أو بائتاء وينوي البائن وبين أن يقول: أنتٍ طالق بائنًا 
انغيئ: 

قوله: (مَسْمُوعَا) هو ما عليه الهندواني» وهو الأصح. وقال الكرخي: 
يصح إذا حرك لسانه» وإن لم يسمع نفسه. 

قوله: (بِحَيْث) أشار به إلى أن المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع» وإن لم 
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(لا يَقَعْ) لِلسَكٌ (وَإِنْ مَانَتْ تثْ قبل د قول إِنْ شَاءَ اللَّه) وَإِنْ مَاتَ يَقَعْ (وَكَا ب يَشْتَرِط) فيه 
(القَضْد 010175 O‏ 
يسمعه المنشئ لكثرة أصوات مثلا 


قوله : (لا يَمَعُ) وقال مالك: يقع مطلقًا وقال الشافعي: إن نواه وعلمه لا 
يقع وألا يقع «بحر». وعن ابن عباس جوازه إلى سنة» وروي عنه جوازه أبدًا. 

وروي أن امرأة أنكرت على ابن ¿ عباس وقالت : لو كان ما قاله : جائرًا لم 
يكن لقوله تعالى: ود دك نا اشرب يه وا صت [ص ٤:‏ ] وفي هذا 
الإنكار نظر؛ لأن ابن عباس إنما قال: به في شريعتنا لا في شريعة أيوب وقد 
خصت هذه الشريعة بنفي الحرج. 

وروي أن أبا جعفر المنصور قال للإمام: لما خالفت جدي في الاستثناء 
المنفصل فقال: .لحفظ الخلافة عليك» فإنك تأخذ عقد البيعة بالأيمان والعهود 
على وجوه العرب وسائر الناس فيخرجون من عندك ويستثنون فيخرجون عليك 
فقال: أحسنت فاستر عليٌ. 

قوله: (لِلشّكَ) أي: في مشيئة الله تعالى الطلاق» فإنه لا يطلع عليها 

قوله: (وَإِنْ مَانَتْ) واصل بما قبله وثمرته أنها لو كانت غير مدخول بها 
يرثها» ولو حكم بالوقوع لبانت لا إلى عدة» فلا يرث. 

قوله: (وَإِنْ مَاتَ يَقَعُ) يَقَعَ) وتعلم إرادته يذكر قصده لآخر قبل التلفظ بالطلاق» 
والفرق بين موتها وموته أنه بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابًا وموتها 
ينافي الموجب دون المبطل بخلاف موته؛ لأنه لم يتصل به الاستثناء (بحر). 

وقوله: وموتها ينافي الموجب» وجهه أن الموجب يستدعي المحل 
والموت ينافي المحل فينافي الإيجاب» أما المبطل فيستدعي صحة الإيجاب 
وهو فاك بالررجة والموت لا ينافيه بل يلاه فى الأبطال» أب المتعود عن 
«عزمي زاده». 

قوله EE‏ يَشْتَرط فيه القَضد) فلو كان مراده أنت طالق ثلاثًا فسبق لسانه» 


كِتَابُ الطَّلّاقّ/ بَابُ التَعلِيقٍ 0 
وَل اَلَف بهم ٠‏ فلو تلم الاق وَكَتَبَ الاسْيَنْنَاء مَوْصُولًا أو راان 
الأشيثتاء بَعْدَ الكتائة لم يع م «عمَادِية» (وَلَا العِلْمُ ب بَعَعْتاه) حت لو ای ِالْمَشِيئَةِ مِنْ 
غَيْرٍ قَضْدٍ جَامِلًا لم يَمَعْ 5 لِلشَّافِعِي. 

وَأَفْتَى الشَّيْحُ الرَّمْلِي الشَّافِعِي فِيمَنْ حَلَف عَلَى شَيْءٍ بالطّلّاقيء قَأَنْسَأ لَهُ الغَيْر 
طَانًا صِحّته بِعَدَّم الوقُوعء انْتَهَى. 

لت : وَلَمْ ره لأحَدٍ من عُلَمَائَاء وَاللهُ َعَم وَلَْضَهِدَا بها َه لا يذكرمَاء إن 


وقال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» لا يقع. 

قوله : (وَلا التََفْظُ بِهِمَا) أي : بالطلاق والاستثناء . 

فر (أن عكسن) مراف نه أن يكنيب الطلوق و فط :رالا سنا على فور 
فراغه من الكتابة» وليس المراد تقديم الاستثناء على الطلاق كما قد يتوهم. 
أبن اسرد 

قال الحلبي : وترك قسمًا آخر صرح به في «البحرا عن «البزازية» وهو ما 
إذا كتبهما معًا؛ فالأقسام أربعة. 

قزل :أو انان الأول ورت أثالة 

قوله : (مِنْ غَيْر قَضْدِ) راجع إلى قوله: ولا يشترط القصدء وقوله : جاهًا 
راجع إلى قوله: ولا العلم بمعناه انتهى «حلبي». 

قوله: (ظَانًا صِحَّته) أي : المطلق لا المنشى. 

قوله: (بعَدَم الؤقُوع) متعلق بأفتى» قاله: الحلبي . 

قوله : (وَلَمْ آَرّه) أي : القول: بالصحة» بل ظاهر كلامهم اتحاد المتكلم. 

قوله: (وَلَوْ شَهِدَا بها إلخ) ولو عكس الأمر فادعاها وقال الشهود: لم 
نسمع منه غير الطلاق؛ فالقول: له الجواز أنه قال: ولم يسمعوه» والشرط 
سماعه لا سماعهم» ولو قالوا: طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم 
يستثن تقبل» وإنما قبلت الشهادة على النفي؛ لأنه في المعنى أمر وجودي؛ 
لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب انتهى «بحر). 
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گان حال ا يَدْرِي مَا يَجرِي عَلَّى لِسَانه لِقَصَبٍ جار له الاغيِماذ عَلَيْهمَاء وَإِلّا لا ابَخرٌه. 

(وَيُقْبَلُ قَوْلهُ إن اذّعاه) وَأَنْكَرتهُ (في ظَاهِرٍ المَرْوِي) عَن صَاحِب المَذْمَّب (وَقِيلَ 
ل) بل إلا بوعل الاغيماة) وَالمتوى اخييّاتا ؛ عة الفا اة رقيل: إن 
عُرِفَ بالصّلاح؛ فَالقَوْلُ لَهُ (وحکم مَا لَمْ يُومَفْ عَلَى مَشِيكَيِه) فِيمًا ذَكَرَ (گا لئس 
وَالجنٌ) وَالمَلائِكة وَالجِدَارٍ وَالجمار. 


(كَذَلِكَ) وَكَذَا لو شرك گان شَاءً الله وَشَاءَ ريد 8 1 1111 


قوله : (وأنكرته) أما إذا لم يكن له منازع في دعوى الاستثناء» فلا كلام في 
قبول قوله «منح). قوله : (اخْتِيَاطًا) في أمر الفروج «بحر). 

قوله: (لِعَلَبَةِ المَسَادِ) هذا في زمانهم فكيف زماننا فقد يعلم السائل هذه 
الحيلة بعض من ينتسب إلى العلم للغرض الفاسد. 

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ عرفٌ بالصَّلاح) قائله: الكمال حيث قال: والذي عندي 
أن ينظر إلى حال الرجل» فإن عرف بالصلاح والشهود لا يشهدون علي النفي 
ينبغي أن يؤخذ بما في «المحيط» من عدم الوقوع وإلا فبالوقوع انتهى «نهرا 
زق عله نا دالوف 

قوله: (وَحكم ما لَمْ يُوقَفْ عَلَى مَشِيته إلخ) تعميم بعد تخصيصء فإن 
الحق تبارك وتعالى ممن لم يوقف على مشيئته انتهى «حلبي» ومراده بمن لم 
يوقف على مشيئته ما يعم من له مشيئته ولا يوقف عليها ومن لا مشيئة له أصلا. 

وقوله كالإنس صورته أن يقول: إن شاء الإنس أي: جميعًا فإن هذا مما 
لابو قم عاق سه 

قوله: (فِيمَا ذَكَرّ) متعلق بحكم والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة انتهى 
(احلبى»). 

قوله : (كَذَلِكَ) أي : كالتعليق بمشيئة الله تعالى في عدم الوقوع انتهى «حلبي). 

قول (وكذا لؤاشرك) ين + لو غا معت الله الى مكل و مق 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ التّعْلِيقَ ۱ه 


03 موه 


لَمْ يَقَعْ أضلاء وَمثل إِنْ: إلا وان لم وَإِذَّاء وما وَمَا لَمْ ياء وَمِنَ الا سْيثْناء : 
أت طَالِقٌ لَوَْا أَبُوك» أو ولا حسنك. أو لَؤْلَا أي أَحِيُّكِ لَمْيَقَعْ "حَانِيةً) وَمِنْهُ: 
سْبْحَانَ الله ذَكَرَهُ ابن الهَمّام في «قَتْوَاه) . 


(قال: انت طَالِقٌ نَكانا نلاا إِنْ ضَاءَ الله وَأَنْتَ حر وَحُْرَ إِنْ ضَاءَ اللّهُ) طَلّقَت 


١ 


قوله : (لَم يَمَعْ ۾ أضلَ) أي : وإن شاء زيد «بحر) عن (البدائع». 

قوله: لوقل إن: إل أي + إذا قال: إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل إن كناء 
الله. 

قوله : (وَإِنْ لَّمْ) أي: إن لم يشأ الله تعالى وجه عدم الوقوع أنّا لو أوقعناه 
علمنا أن الله تعالى شاءه ؛ لأن الوقوع دليل المشيئة؛ لأن كل واقع بمشيئة الله 
تعالى وهو علق بعدم مشيئة الله تعالى الطلاق لا بمشيئته جل وعلا فيبطل 
الإيقاع ضرورة «بحر». 

قوله: (وَمَا) أي: ما شاء الله تعالى أي: فلا يقع» أما على كون ما 
مصدريه ظرفية» فظاهر للشك» وأما على كونها موصولًا اسميًا فكذلك؛ لأن 
المراد أنتِ طالق الطلاق الذي شاءه الله تعالى» ومشيئته لا تعلم فلم تقع إذ 
العصمة ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك»: كذا يؤخذ من «النهر). 

قوله: (وَمَا لَمُ) يشأ ومعناه أنتِ طالق مدة عدم مشيئة الله طلاقك» والوجه 
في عدم الوقوع ما ذكر في أن لم. 

قوله : (لَوْلّا أبُوك) إنما كان هذا استثناء؛ لأن لو تدل على امتناع الجزاء 
الذي هو الطلاق لوجود الشرط الذي هو وجود الأب أو حسنها. 

فول (وَعِنْهُ: س الله) آى ومن لاء أن طالى سيان الله 
وكأن وجهه أن المعنى أنزه الله تنزيهًا على أن يفعل أبغض المباحات إليه» 
فكأنه قال: أنت طالق لولا أن الطلاق أبغض المباحات إليه هذا ما ظهرء 
قاله : الحلبي. 


وفي «القاموس»: سبحان الله تنزيهًا له من الصاحبة والولد معرفة ونصب 
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انا َع العَبْدُ عند الإمام) لان اللَفطَ الَانِي لَغْوٌ وَلَا وجه؛ لِكَوْنِه تَؤْكِيدًا للفَصْلٍ 
بالوّاوء بخلاف قَوْلِهِ: : حر حر او وف أنه تَؤْكِيدٌ وَعَظفُ تَفْسِيرِ فَيَضُحٌ 
الاسْيَثْنَاء (وَكَذَا) يَقَعُ الطلاق بِقَوْلِهِ : (إِنْ سَاءَ الله انت طَالِقٌ) فَإِنَهُ َظْلِيقٌ عِنْدهمًا 


تَعْلِيقٌ عِنْدَ ابي يُوسّْفء لانّصَالٍ المُبْطلٍ بالإييجَاب قلا يَقَعُ كما لَوْ خُر 


على المصدر أي: أبرئ الله من السوء براءة» وسبحان من كذا أتعجب منه 
وأنت أعلم بما في سبحانك أي نفسك انتهى. 

قوله: (عِنْدَ الإمَام) وقال: لا تطلق ولا يعتق؛ لأن التكرار شائع في 
كلامهم فيحمل عليه تصحيحًا لکلامه» فلا يبطل الشرط «حلبي» عن «المنح). 

قوله: (للقضل بالوَّاو) أفاد أنه إذا قال: ثلاثًا ثلانًا كان من التأكيد» فلا 
يبطل الاستثناء. 

قوله : (لِأَنَهُ نَوْكِيدٌ إلخ) نشر مرتب وعطف التفسير إنما يكون بغير لفظ 
0 
له: (فَإِنَهُ تَطْلِيقٌ) لأنه لم يربطه بالفاء كما أفاده المصنف فبطلت 
المشيئة» ووقع الطلاق. 
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قوله : (تَعْلِيقٌ عِنْدَ أبي يُوسُّف) هو معنى قول قاضي خان: أنه یمین عنده؛ 
لأن التعاليق أيمان» فلا يقع عنده طلاق» وعدم الوقوع هو مراد «الكمال» 
بالإبطال» فإن التعليق لما أبطل معنى الصيغة؛ لكونه تعليقًا بمشيئة من لا 
يوقف على مشيئته أطلق عليه لفظ الإبطال؛ لأنه مآله ومعنى كونه تعليقًا أي : 
أنه يجري عليه حكمه» وهو عدم الوقوع؛ لأنه تعليق حقيقة؛ لعدم وجود 
الرابط» وعلى نسبة عدم الوقوع إلى أبي يوسف صاحب «البزازية» و«قاضي 
خان» و«الكمال» و«شارح المجمع» وعليه الفتوى. 

مد ا الو 

قوله : (لانَصَالٍ المُبْطِل) د يعني الإنشاء بالإيجاب وهو أنتٍ طالق» فإنه لم 
e‏ فجعله في حكم التعليق. 


كِتَابُ الطّلّاقِ/ بَابُ التَعْلِيق ده 


وَقِيل : الخلاف بالعكسء وَعَلَى كُل» فَالمُفْتَى به عَدَم الوؤقُوع إِذَا دم اليه 
وَل يَأْتِ بالمَاءء فَإِنْ اتی بهَا لَمْ يَمَعْ قَعْ اتَمَاقَاء كما في «البَحْر) و«الشرنبلالية» 
وَ«القَهُستاني» وَعَيْرهَاء و رثمرة فين حلفت لا يَخلف بالطلا وقاله حتت 
عَلَى التَعْلِيقٍ لا الإبْطَالٍ (وَبِأَنْتِ طَالِقٌ بمَشِيئةٍ ِمَشِيعَةٍ اللَهِ أو بإِرَادَتِِ أو بِمَحَبَيَهِ أو بِرضًاه) لا 
تلق ؛ لن الباء لِلإِلْصَاقٍ كان الاق لاء الط 


IC عيب‎ 


(وَإِنْ أَضَائَهُ) أي : المَذْكُور مِنَ المَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا (إِلَى العَبّْدٍ گان) ذَلِكَ (تَمْلِيكًا 
3 فصر عَلَى المَخلس) كَمَا مَر. 
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قوله: (وَثَمَرَنْهُ فِيمَنْ حَلَّفَ إلخ) اعلم أنه وقع خلاف في الإنشاء هل هو 
من قبيل التعليق؟ وبه قال الثاني ومن قبيل الإبطال أي : إبطال أصل الكلام 
فكأنه لم يقل: أنتِ طالق أصلاء وبه قالا والثمرة تظهر فيما قاله الشارح إذا 
علمت ذلك تعلم أن هذه مسألة مستقلة ليس لها تعلق بتقديم الشرط. 

وفي «الشلبي»: إذا قال: أنتٍ طالق إن شاء الله فهو يمين عند أبي يوسف 
حتى لو قال: لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق ثم قال :لها أنتٍِ طالق إن 
شاء الله تعالى يحنث. وعند محمد لا يكون يميئًا حتى لا يحنث به عنده وظاهره 
أنه لا قول للإمام وكذا الأكمل لم يحك الخلاف إلا بين الصاحبين كالإتقاني. 

قوله : لم يق م اتقَاقَا) لوجود الرزابط. 

قوله: (أو برضًاه) الرضا : ترك الاعتراض على الفاعل» وإن لم يكن معه 


محبة. 
قوله: (لأن البَاءَ لِلإِنْصَاقٍ) أي : هو المعنى الحقيقي لها فيلتصق وقوع 
الطلاق بأحد هذه الأربعة» وهي غيب لا يطلع عليها فلا تطلق بالشك. 
قوله : (فكانَ كَِلْصَاقٍ الجَراء بالشَرْطٍ) الذي لا يوقف عليه في عدم الوقوع. 
قوله : (وَإِنْ أَضَافَهُ) أي : بالياء. 
قولهة ی الد كرون جرا الهف جك اة الا رسي 
متعدد. قوله: (كما مَرَّ) في فصل المشيئة انتهى «حلبي». 
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(وَإِنْ قَالَ: مره أو بحكمهٍ أو بِقَضَائْهِ أو بإذْنِهِ أو بعِلْمِهِ أو بِقُدْرَتِ و يَقَعٌ ني الحَالٍ 
أف ت إل تعالى أو إلى الب د يراد له التنجيز غر (كَقَوْلِه) أنْتِ طَالِقُ (بحُكم 
القَاضِيء وَإِنْ) قَالَ ذَلِكَ (باللام ب يق في الوْجُو كُلْهَا) لَِنَّهَا للتَغْلِيل. 

(وَإنْ) كَانَ ذَلِكَ زف في إن أَضَائَهُ إِنَى اللَّهِ تَعَالَى لا يَمَعُ في الوّجُوو كُلّهَا) 
لان في بِمَعْتَى الشَّرْط إلا في اليم قان يق ني الحَالٍ) وَكَذَا القُدْرَّة إِنْ نَوَى بها ضدّ 
العجز؛ لوْجُودٍ فُذرَة الل تَعَالَى قَظعًا گاليلم. 

(وَإِنْ آَضَاف إِلَى العبْدٍ گان ملكا في الأرْبَع الأوَلِ) وَمَا بِمَعْنَاهَا كَالهَوَى وال 


قوله : (إِذْ يُرادُ بمثْلِه التجيز عُرْفَا) فالفارق العرف فكأنه قال: أنتٍ طالق؛ 
لأن الله تعالى قضى بذلك أو حكم به. 

ل ال ل 

قوله : (يمَعٌ ذ في الوّجُوهِ كُلْهَا) سواء أضافه إلى الله تعالى أو إلى العبد. 


قوله: (لأتها للغليل) قد سبق أنه لا لزم وجود العلةء فلا يقال: إن الله 
تعالى لا يحب الطلاق؛ لأنه أبغض الحلال إليه. 

قوله : (فَإِنَهُ يَقَعُ في الحَالٍِ) لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال كان تعليقًا 
ا لالجائة نالف 

قوله: (وَكَذَا القّدْرّة) فإذا قال: أنتِ طالق فى قدرة الله تعالى تطلق كأنه 
قرول إنااتلين و ا ر یی نعلي ملق و 

قوله : (إِنْ تَوّى بها ضدَّ العَجْرٍ) أما إذا لم ينو تكون بمعنى التقديرء ولا 
يعلم تقديره (بحر). 

قوله: (وَإِنْ أَضَافَ إِلَى العَبْدِ) أي : بلفظ في. 

قول (كان تمليكا) فيقتصر على المتجلسن: 

قوله: (في الأرئعٍ الأول) المفيعة والحنية والارادة وال ضا 

قوله: (وَالرَّؤْيَةِ) أي : القلبية؛ لأنها هي التي بمعنى الأربع المذكورة» 


كنات الطّلّاقِ/ باب التَعْليق 0 


(تَعْلِقًا فِي غَيْرِها) وهي سِئَّة م العَشرّة إا أن تضاف لله أو لِلعَبْدِء وَالعْشْرُون إِمّا أَنْ 
تَكُون ببَاءِ أو لام أو في فَهِيَ سُتُون]. 
َال المُصَنْف: [وَفِي «البزازية» كَنَبَ الطلاق وَاسْتَثْنَى بِالكِتَابَةِ صح وَعَلَى مَا مَرّ 


اون 


عن (العمادية) فهيّ ما ون ونه وف كيف شَاءَ الله تطلق ر جعية 07701 


۶ 


وعبارة «الهندية» تفيد أن الرأي هو الذي يشابه ما ذکر» ولا خلاف؛ لأن الرأي 
يرجع إلى رؤية القلب. 

قوله : (نُمَّ العَشْرّة) الأظهر في التركيب أن يقول: كالحاصل أن العشرة إلخ» 
انتهى «حلبي). 

قوله : (إِمّا أن تَكُون بِبَاءِ إلخ) ترك من التقسيم أن كما ترك المصنف بقية 
الكلام عليهاء وحاصل حكمها أنها إبطال أو تعليق في العشرة إن أضيفت إلى 
الله تعالى وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد. 

قال في «البحر»: وَالْحَاصِل أنه إِنْ أنَى بِأَنْ لَمْ يَمَعْ في الْكُلَء انتهى يعني : 
إن أضيفت إلى الله تعالى. 

E OE O رلة نان اع لد ا‎ ENT 
ELSE EN 

وهذا ينافي ما ذكره المصنف في صورة العلم إذا أضيف إليه تعالى بفي 
ار GOR Ey‏ 

قوله: (وَعَلَى مَامَىَ عن «العمادية») وهو صورتان: ما إذا تلفظ بالطلاق 
واستثني بالكتابة أو عكس. 

قال الشارح: قوله : (فَهِيَ مَانّة وَنَمَانُون) أقول بل هي ثلثمائة وعشرون؛ لأن 
العشرة إما أن تضاف إلى الله تعالى أو إلى العبدء وعَلّى كَل فإمًا بِإِنْ أؤ الْبَاء 
أو اللّام أو في وَعَلَى كَل فإما أن يتَلَمّطَ بالطلاق والاستثناء» أو يكتبهماء أو 
يتلفظ بالأول» ويكتب الثاني» أو بالعكس انتهى «حلبي» وإن اعتبرت إزالة 
الاستتاء تعد الكتابة ا بقول «العمادية» ا أو أؤال لاا 
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بعد الكتابة تضم إلى الصور المذكورة مائة وستين ين؛ لأن إزالته إما في صورة 
كتابتهما ا أو كتابته فقطء وفى كل صورة ثمانون» وإن اعتبر تقدّم الإنشاء 
وتأخره وإتيانه بالفاء وعدمه حال التقديم تزداد الصور. 


قوله: (أَنْتِ طَالِقٌ تََانا... إلخ) شروع في بيان الاستثناء» وهو في الأصل 
نوعان» وضعي وعرفي» فالعرفي ما تقدم من التعليق بالمشيئة والوضعي هو 
المراد هناء وهو بيان بإلاء أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر 
«بحر» وربما سبق إلى الفهم أن في المتصل تناقضًا من حيث أن قولك لزيد: 
علي عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات الثلاثة في د ضمن العشرة ونفي لها صريحًا 
فاضطروا إلى بيان كيفية عمله إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: وعليه أكثرهم أن العشرة مجاز عن السبعة وإلا قرينة. الثاني: أن 
المراد بعشرة معناها؛ أي: عشرة أفراد» فتناول الثلاثة والسبعة معّاء ثم أخرج 
منها ثلاثة حتى بقيت سبعة» ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها ثلاثة» 
فلم يقع الإسناد حقيقة إلا على سبعة. الثالث: أن عشرة إلا ثلاثة موضوع بإزاء 
السبعة حتى كأنه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة» ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة 
انهر). 

قوله: (وفِي الانْتتَيْنِ تَقَعُ وَاجِدَة) فيه إيماء لصحة استثناء الأكثر وهو قول 
الكوفيين وهو الأصح وظاهر الرواية وعند الثاني أنه لا يصحء وبه قال أكثر 
البصريين «نهر». 

قوله: (لِأنَّ اسْيِئْنَاء الكل بَاطِل) مقيد بما إذا لم يكن بعده استثناء آخر 
يكون جبرًا للصدرء فإن كان صح وعلى هذا تفرّع ما لو قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة» ولو قال: الاثنتين إلا واحدة وقعت 
ثنتان؛ لأن الاستثناء إذا تعدد بلا واو كان كل إسقاطًا مما يليه ويبطل الاستثناء 


کناب الطَلاق/ بَابُ التَغْليق o۷‏ 

إن گان بلَفْظ الصَّدْرِ أو مُسَاوِيء وَإِنْ بِمَيْرِهِمَا كَيِسَائِي طَوَالِق إلا مَؤُلَاء أو إلا 

ريب ريي أخرار إل زلا أو إلا سالا وَغْائْمًا وَرَاشِِدًا وَهُمْ 

o2‏ و °< ا و أو سه يع 

جنل لکلا إلا ين دل حلام اني خم بكي بس غ التلاك. ا 
طَالِقٌ عَشْرًا إلا تِسْعَا تَقَع وَاجِدَة» رالا 2 كان َل سَبْعَا تَمَعْ م ٿلاث]. 

تال المصنف: [ومتى بدالا شتاء بلا واو گان كل إِسْقَاطًا مِمَا يَلِيهء فيفع 


ry 


E EE E Se ES E E كان‎ 


ا او أو ا ع ی ی کات ال انا اعا 
وباستثناء بعض الطلاق كأنت طالق إلا نصفهاء وبما يؤدي إلى تصحيح بعض 
الأنكاء وإبطال'العضن كما لز قال: أنت طالى فين وتن إلا لاتا انحر 
قوله: (إِنْ كَانَ بِلَفْظٍ الصَّدْرِ) أي : كما مثل به المصنف وكقوله: نسائي 
طوالق إلا نسائي وعبيدي أحرار إلا عبيدي» انتهى حلبي. 
قوله: TE‏ ميو أت طالى نا إلا واحدة وواحدة وواحدة 
وأنت طالق الاثنتين وواحدة» ونحو: أنتن طوالق إلا زينب وعمرة وهند وليس 
له رابعة» وأنتم أحرار إلا سالمًا وغانمًا وراشدّاء وليس له أربع» انتهى حلبي. 
قوله : (كَنْسَائِي طَوَالِقَ إلا مَؤُلَاء) إنما صح الاستثناء؛ لأن المساواة في 
ا انتهى حلبي عن «النهر». 
0 سو م ار 
قال الشارح: قوله : (بلا وَاوِ) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطًا من الصدر 
نحو: أنت طالق عشرًا إلا خمسًا وإلا ثلانًا وإلا واحدة تقع واحدة» انتهى حلبي. 
كول (كاق كلا اى كل اتن الشات قاطا ا يلية» آي 
مما قبله» فالسبعة في المثال تخرج من الثمانية يبقى واحد» فيخرج من التسعة 
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۹ إا ۸ إا ۷ إلا > إا ه إلا ٤‏ إلا م إلا ۲ إلا وَاجِدَ »)١(‏ ا 
الأَوّل بِيَمِينِكَ الثاني ب بِيَسَارِكَ وَالثَالِث بِيمِينِكَ وَالرّايع سارك وَمَكَذَاء ثم تُسُقِط 
مَا بِيَسَارِكٌ مِمَّا بِيَمِيتِكَ فا قي هو الوَاقِع (إخرَاج بض التّلِيق لَمُو بِخِلَافٍ 


تبقى ثمانية» فتخرج من العشرة» فالواقع اثنتان» ولو قال: يخرج الباقي من 
كل من الذي قبله لكان أولى. 

قول (أن تاخ العته) ولو أخذت الحشر في الغدد لآول إل ادق 
العف والواحه فإ ن خت ال ال والثمائة السار وال 
الو ا ار وهكذا إلى أن تأحن ت ا نون شت ا خت 
الواحد باليمين والاثنين باليسارء والثلاثة باليمين والأربعة باليسار إلى أن تأخذ 
التسعة باليمين» فيجتمع في اليمين خمسة وعشرون» وفي اليسار عشرون» 
فتسقطها مما في اليمين» فالباقي هو المطلوب. 

قال الحلبي: وعلى طريقة إسقاط كل مما يليه أسقطنا الواحد من الاثنين 
بقى واحد أسقطناه .من القلاثة بقى اثنان أسقطناهما من الأربعة بقى اثنان 
ااا من الحم يفن وة أ تاها من الك بيت دة استطناها 
ونا لسيفة رقن ا رجعة أ N RE Sa‏ 
عة انا ماس ال رقن تة ۰ ٠‏ 

قوله : (فَهُوَ الوًاقع) أي : المقرٌ به. 

حرلة إخراح E‏ لق ف لاقي الاتهرة ارولو قال NEE‏ 
واحدة إلا نصفها وقعت واحدة؛ أي : اتفاقًاء وإنما اختلفوا فى التوجيه فقيل : 
اناا الصفم إن ضحم که يعني كآنه قال4 ان فال ف تطليفة : 
وهى مما لا يتجرأ فيتكامل» وقيل : لأنه استثناء الكل؛ لأن ذكر ما لا يتجزأ 
کک كلهم 15ت للف ی ا ا أنه الى :كنا ا ر ت 
وقع الثلاث على الآول» وهو قول محمد وهو المختار على الثاني يقع ثنتان 
ونسب إلى الثاني» انتهى. 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ التَعْليق 4 


إِيقَاعو فَلَو كَالَ نٹ طَالِقٌ ثاثا 
الثاني نتان «فتح»]. 


نَلَانًا إلا ضف تَظْلِيقَة وَكَمَ ال لثلاث في المُخَْارِ) وَعَن 
:قال المُصَئّف: [وَفِي «السّراجِيّة؛ : أَنْتِ طَالِقٌ إلا وَاحِدَة يَقَعُ ثنان الْتَهَىء فَكَأَنَّهُ 
اتك سْتَئْنَى مِنْ ثلاث مُقَدّر (سَأَلْت المَرأة الاق كَقَالَ: آنت طالقٌ خَتبين طلقق 
قَقَالَتْ المَرأة: ثلاث تكفِيني» كَقَالَ: ثلاث لَكِ وَالبَوَاتِي لِصَوَاحِبِكِء وَلَهُ ناث نِسْوَة 
ها تَظلّق المُحَاطبّة لاتا لا غَيْرهَا أضلا) هُوَ المُحْتَارٍُ لِصَيْرُورَةٍ البَوَاتِي لَغْوّاء 
َك بضر لِصَوَاحِبِهًا شَيْء]. 
َال المضئف: [فُروعٌ : في أيمَان الفح ما اة وَقَدْ عرف فِي الظّلَاق أنه 
قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدّار فَأنْتِ طَالِقٌء إن دََلْتِ الدّار فَأنْتِ طَالِقٌ إن دَخَلْتِ الدّار 
َأُنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الدّلاث. وَأَقَرّهُ المُصَنْف نَمّة إِنْ سَكَنْت هَذِهِ البَلْدَة فَامْرَأَتهُ الق 


1١ 


قوله: (وَعَن النَانِي يُنْنَانِ) لأن التطليق لا يتجزأ في الإيقاع» فكذا في 
الاستثناءء فكأنه قال: إلا واحدةء والجواب أن الإيقاع إنما لا يتجزأ لمعنى 
في الموقع. وهو لم يوجد في الاستثناء» فيتجزأ فيه فصار كلامه عبارة عن 
تطليقتين ونصف. فتطلوّ ثلامًا المنح). 

قال الشارح: قوله : (فَكَأَنَهُ اسْعَدْم سْتَنَْى مِنْ ثلاث مُقَدّر) قيل: عليه ما المانع أن 
يكون المقدر واحدة ويكون استثناء الكل من الكل فيبطل» أو يكون المقدر 
ثنتين › ويكون استثناء البعض من الكل» فيقع واحدة. 

قر سالك الما قد اغاق فهو ال: 

قوله : (لَغُوَا) لعدم قبول المحل لها. 

قال الشارح: قوله: (فِي أيمَانِ الَنْح) خبر مقدم لماء وليس نعنًا لفروع ؛ 
لكون جميع ما ذكر في هذه الفروع ليس في أيمان الفتح» بل الذي فيها الفرع 
الأول فقطء أفاده الحلبي. 

قوله : (وَقَعَ الغّألاث) ي يعني بدخول واحد كما تدل عليه عبارة «الفتح» 
والظاهر أنه إن نوى التأكيد ا انتهى «حلبى). 


:0۷ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
و اشرات م سَكَهَا قبن العِدّوَلَمْتطلق» بِحَلَافٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلْيُحْمَط 
إن ترو جتكِ وَإِنْ ترو جتكِ تَأَنْتِ گا لَمْ يَهَمْ حَنَّى يَتَرَوّجِهَا مَرَتيْن» بِخَلَافٍ مَا لو أخر 
الجَدّاء وَأ ف 

قَالَ الم لمُصَئف: إن غبت عَنْكِ أَربَعَة شه فَأَمْركِ بِيَِكِء م ظَلّمَهَا فَاعْتَدََتء 


فَتَرَوجَت تم عَادت لِلأَوّلٍ 2 ثم غَابَ أَرْبَعَة عة أَشّهُر» لا أن تطلى تَفْسها ولو ال مف 


قوله: (وَخَرَجَ فَوْرَا) أي: من البلدء وأفاد به أنه إذا مكث حنث؛ لأن 
الک هما ف ا NEE‏ 
أقام» والظاهر عدم الحنث؛ لعدم تحقق السكنى حال كونها امرأة» ومثل 
الخلع الطلاق البائن. 

قوله : (قَبْلَ العدَّةِ) أي : قبل انقضائهاء انتهى حلبي. 

قوله : (لَمْ تتطلق) لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرطء انتهى «بحر). 

قوله : (بِخَلَافٍ فَأَنْتِ طَالِقّ) حيث تطلق؛ لأن المعلق على السكنى طلاقها 
ا امرأته» وما دامت في العدة» فهي محل له» وهذا مما لحق فيه 
الصريح البائن. 

قوله : (بِخَلَافٍ ما لَوْ قَدَم الجَرّاء) صوابه: بخلاف ما لو قدم الجزاء» وترك 
ما إذا وسطه. وفصّله فى «الهندية» فقال: وإن كرر بحرف العطف. فقال: إن 
تزوجتك» وإن تزوجتك» أو قال: إن تزوجتك فإن تزوجتكء أو إذا تزوجتك» 
أو متى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين» ولو قدم الطلاق» فقال: 
أنت طالق إن تزوجتك. وإن تزوجتكء فهذا على تزوج واحد» ولو قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق» وإن تزوجتك طلقت بكل واحد من المتزوّجين كذا 
«البدائع» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (ُمَ طَلَمَهَا) أي : ما دون الثلاث» أما الثلاث فيبطل 
التعليق لزوال الحل قوله: (وَلَو اخْتَلَعَتْ مِنْهُ) صورته كما في «البحر» عن 
«القنية» قال لها: أمرك بيدك» ثم اختلعت منه وتفرقاء اوها ففي بقاء 


كُتَابُ الطَّلاق/ بَابُ التَعْلِيق ۵۷۱ 


چو 


ا انه تنُجيرٌء وَالأَوَّل تَعْلِيق دَعَاهَا للوقاع فََيَتْء فَقَالَ می يَكُون؟ فَقَالَتْ: غَدَاءِ فَقَالَ: 
إن لم تفلي هَذَا المراد عَدَاء قات كذَاء ثم ِیاه حنَى مَضَى العَدُ لا َع حلب لا اتيا 
فَاسْتلْقَى قَجَاءت فَبجَامَعَتْ إِنْ مُسْتَبْقِطًا حَنّتٌء إِذْلَمْ أشبعكِ يِن الجمّاع فَعَلَى إِنْرَالَِاء إن 
لَمْ أجَامعك الف مَرَة فَكَذًا فَعَلَى المُبالعَة لا العَدَدء إن وتك فَعَلّى جمّاع القَرج» > وان 
نَوَى الوس بالمَدَّم حَنَتَ و أيِضًا] . 


الأمر بيدها روايتان» والصحيح أنه لا يبقى» وبهذا ظهر أنه في صورة الخلع لا 
تعليق أصلًا خلافًا لما يتبادر من عبارة المؤلف» ومثل الخلع الطلاق البائن 
فيما يظهر. 

قوله: (لأنه ت أى + لخر وهو يطل بزوال الملل 

قوله : (والأوّل تَعْلِيق) أي : للتخيير» فكان يميئًا فلا يبطل» انتهى «بحر). 

قوله ا نسِيّاه) انظر ما لو نسيه أحدهماء والظاهر الحنث لا مكان البرٌ 
يتذكين الا غ قوله : (لَا يَمَعْ) لأن إمكان البرّ شرط ؛ لبقاء اليمين بعد انعقادها 
كما هو شرط لانعقادها خلافًا لأبي يوسف كما يأتي في باب الإيمان» ومع 
النسيان لا إن كان انتهى حلبي» وفيه أن الشرط عدميّ» وهو يقع مع العجز. 

قوله : (إِنْ مُسْتَبْقِظًا حَنَتٌ) لأنه يصدق عليه عرفا أنه أتاهاء ولو كان ثائمًا 
لا يحنث كما في «البحر» لعدم ما ذكر عرفًا. 

قوله: (فَعَلَى إِنْرَالِهَا) أي : بجماعه لا بمقدماته؛ لأن شبعها يراد به كسر 
شهوتها به» وهي تنكسر بالإنزال. 

قوله: (فَعَلَى المُبَالَعَة لا العَدَّد) فلا تقدير لذلك والسبعون كثير «خانية» 
والظاهر أن محله ما لم ينو العدد فإن نواه عملت نيته؛ لأنه شدّد على نفسه 
سواء كانت اليمين مقيدة أو مطلقة» لكن في المقيدة بنحو يوم يشترط إمكان 
فعل هذا العدد فيه. 

قزلي كةو لقا اضر نقد يش ال دي رالا ق قور قاطت 
الجماع كذا ذكره a‏ ف «أيمان الجامع» والظاهر أنه لا قلق ا ولو 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
ا 7ع مارك و 00 8ن و عط ا له سر وي ه 
قال المضَئف: [له امْرَأَةَ جنب وَحَائِض وَتَفْسَاءٌء فَقَالَ: أَخْبَتَكنّ طَالِقٌ طَلقَتْ 

الات وف فشكي طالق فل لخا ال لے انف اة فقال؟ آمراتة 

طالِقٌ إِنْ لَمْ أَقْضِهَاء كََالَ: هي أَنْ تُطَلَّ امرَأَتِكَء فَلَهُ آَنْ لا يُصَدِّقَه قَالَ لأَصْحَابه : 

ان اذكب کا ليله إلى مزلي َامْرَأَنهُ كَذَاء قَذَهَبَ بهم بَعْض الطريق» قَأَحَدَهُم 

العَسّس فْحَبَسَهُم لا يَحُنث إن خَرَجت مِنَ الدار إلا بإذني؛ فَحْرَّجَتْ لِحَرِيقِهَا لا 

ينث حَلَفَ لا يرجع الدّار ٿم رَجَعَ لِشَيْءِ نَِيهُ لا يَخْنّث]. 


قال: إن وطئت من غير ذكر امرأة» فهو على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف› 
وذلك باتفاق أصحابناء ومحله ما لم ينو الجماع» وإلا عملت نيته فيما يظهر. 

قال الشارح: قوله : (طَلَّقَّتْ النَّفْسَاء) لامتداده عرفًا غالبًا عن الحيض» 
فالمنع فيه عن القربان والعبادات المتوقفة على الطهارة أكثر. 

قوله : (فَعَلَى الحائض) لأنه أفحش في الذكر في العرف من النفاس. 

قوله : (لي إِلَيْكِ حَاجَة) إليك متعلق بحاجة؛ أي : حاجة انتهت إليك كائنة 
ل قو لَه أن لا يُصَدَّقه أفادت اللام له التصديق أيضًا. 

قوله : (تَأَحَدَهُم العَسَس) هو من يطوف بالليل لدفع أهل الريبة. 

قوله: (لا يَحُنث) ينافى ما يأتى قريبًا إن شرط الحنث إن كان عدميًاء 
وعجز حنث انتهى حلبي»› ا الو «البحر). 

أقول: لا إشكال؛ لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البرء 
ويشهد له ما يأتي متنافي الأيمان لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة» فخرج 
يريدهاء ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها انتهى» فإن عدم 
ال فا لو سعدا ف ا 

قوله: (قَحَرَجَّثْ لِحَريقِهًا لا يَحْنث) وكذا إذا خرجت لغرقها الغالب» 
و و ر قد وعداو لكو ا الشر و و ده الق 
والغرق «بحر) ومثلهما فيما يظهر الهدم. 

قوله : (نُمَ رَجَعَ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ لا يَحْنّثْ) هذا والذي قبله مما اعتبر فيه معنى 


كاب الطَّلاق/ بَابُ التَعْلِيق o۷‏ 


قَالَ المُصَئْف: حلفت لَمُخْرِجَنَ سَاكِنَ دَارِءِ اليَْم وَالسَاكِنْ الم َون لم يْمْكِنهُ 
إِخْرَاجَه فَالِيَمِينُ عَلَى التَلمْظِ باللّسانٍ ذل جني بلا أذ رذ لم كي زي الشات 
انت طَالِقٌ فجاء لان ين جاب آخر بشي وأخذ الوب قبل ذفيها لا يختت» كذا 
إن لَمْ فغ إِلَيِِ الدّينار الَذِي عَلَيَ إِلَى رَأْسٍ الشَّهْرٍ فَكَذَاء َأبرأته قبل وَأْسٍ الشّهْرٍ 
بَظلَّ اليّمِين بَقِيَ مَا يكتّب في التَعَالِيقٍ مَتَى تَقَلَهَا أو تَرَوّحَ عَلَيْهَا وَأَبْرَأَنْهُ مِنْ كَذَا أو مِنْ 
باقي صَدَاقهاء فَلَوْ دَقَمَ لَهَا الكل مَل تَبْظل؟ الظَاهِرٌ لا ؛ E ES‏ 


اليمين لا لفظه؛ وذلك لأن مقصوده الرجوع قصدًا على الوجه الذي كان عليه 
أوّلاء وهذا الرجوع إنما هو لضرورة. 

قال الشارح: قوله : (فَاليَمِينُ عَلَى التَلَفْظٍِ باللّسانِ) لأنه هو الذي يمكن البر 
به وإخراجه حقيقة غير ممكن فانصرفت اليمين إلى ما ذكر» وهل لا بد من 
المشافهة بالخطاب أو يكفي تحريك اللسان بحضرته من غير إسماعه لا سيما 
إذا كان لا يمكن مشافهته بالخطاب. 

قوله: (إِنْ لَّمْ تجيئي) بفعل المؤنثة المخاطبة ليناسب قوله: فأنت طالق» 
انتهى حلبي. 

قوله: (السّاعَة) راجع إليهما وقيد بها؛ لأن المطلقة لا يحنث فيها إلا 
باليأس بنحو موت الحالف أو ضياع الثوب. 
قوله : (مِنْ جَانِب آخر) الأولى أن يقول بنفسه. 

قوله : (وَأَخَدَ النَوْبِ) أي : الحالف. 

قوله: (لا يَحْنَث) لعدم إمكان البرّء وقيل : يحنث فيهما «بحر). 

قوله : (يَطُلَ اليَمِين) لعدم إمكان البر. 

فل (مَا يكتّب في المَعَالِيقِ) هي التعاليق التي يكتبها الموثق على الزوج 
عند العقد مثلًا. قوله : (فَلَوْ دَفَعَ لَهَا الكلّ) أي : كل الصداق أو الدين الذي عليه. 

قوله: (هَلْ تَبُطّل) أي : التعاليق على البراءة» فلا يقع المعلق على البراءة 


بوجودها بعد دفعه الكل مثلا. 
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لِتَصْرِيحِهم بِصِحَةِ بَرَاءَةٍ الإِسْقَاطٍِ وَالرجُوع ما ذَفَعَهُ]. 

قال المُصَئّف: [حَلَفت باللَّهِ أنه لا يَدْخُلُ هَذِهِ الدّار اليم ثُمَّ قال : عَبْدُهُ حر ون لم 
يكن دحل لا كَمَّارَة وَلَا يُعْتّق عَبْده إِمّا لِصِدْقِهِ أو لأَنّهًا عُمُوسء ولا مَدْخَل لِلقَضَاءِ في 
اليمِينِ بالل خی لَوْ كَانَتْ يَمِينه الأولى بون أو لات حَنَتَ في اليمينين؛ لِدُحُولِهًا في 
القَضَاءِ أَخَدَّت مِنْ مَالِهِ دِرْمَمّاء فَاشْئَرت به لَحْمًا وَخَلَطَهُ اللّحَام بدَرَاهِيه» وَقَالَ 
َوْجِهَا : إِنْ لم رديه الوم أت كَذَاء قَبِيليُهُ أن تاذ كيس اللحام وَتُسَلْمَهُ يروج قل 


قوله : (لِتَضْرِيحِهم بِصِحَةٍ بَرَاءَة الإِسْقَاطِ) قال الحموي في «شرحه» ناقلا 
عن نظم ابن وهبان في «الهبة» وعزاه في شرحها إلى «المبسوط): لو قبض 
البائع الثمن» ثم أبرأ المشتري منه صح الإبراءء ورجع على البائع بما دفعه 
إليه» وهذا يقتضي بقاء اليمين؛ لصحة الإبراء بعد القبض» ويرجع بما وقع 
الإبراء عليه؛ إذ لا فرق بين دين ودين فى هذا المعنى؛ والمراد براءة الإسقاط 
NS‏ كما اله E‏ العو 


قال الشارح: قوله : (حَلَفَ باللّهِ أنه لا يَدْخُْلْ... إلخ) في التصوير نظر فإن 
هذه اليمين منعقدة لكونها على المستقبل وفرض المسألة فيما إذا كانت على 
ماض» قال في «البحر»: حلف بالله تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم» ثم 
قال: عبده حر إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة ولا يعتق عبده؛ لأنه إن كان 
صادقًا في اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارة» وإن كان كاذبّاء فهي يمين 
الغموس» فلا توجب الكفارة واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في القضاءء 
فلم يصر فيها مكذبًا شرعًاء فلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق» وهو 
عدم الدخول حتى لو كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمينين؛ 
لن لهما مدخلا في القضاءء انتهى. 


قوله: (حَنَتَ في اليّمِينين) لأنه بكل زعم الحنث في الأخرى كما يأتي في 
باب عتق البعض» انتهى حلبى. 


فة (وتسْلمة) أي: فيصدق أنها سلمت الدرهم؛ لأنه مظروف في 


كِتَابُ ع بات التَمْليق ولاه 


- 


قَالَ المْصَنّف: ل o‏ ا ا 
رلو فی بن ختى ب نحي الم ولو حلت إذ أ رب نت فلاو ع يدوي 


ع مسن القن IN‏ المَرْزل فَكَذَا و ميد أو إِنْ لَمْ أَذْمَبْ 
بك إِلَى مَزلي» قَأَحَذَهَا فَهَرَبَتْ مء O‏ 


الكيس» وانظر حكم ما لو أخرج اللحام بعض دراهم من الكيس» هل تبرء 

ولقائل أن يقول: إن درهمه يحتمل بقاؤه وعدمه والعصمة ثابتة بيقين» فلا 
تزول باحتمال الزوال ويحرر» ولو أذيب ما في كيسه أو سقط في «البحر» قبل 
مضي اليوم وقد قيد به لا يحنث؛ لخنم إمكات البر أخرء كميالة:الكوة: 

قوله : (وَلَوْ ضَاعَ مِنَ اللّحَام... إلخ) هذه مفروضة في يمين لم تقيد باليوم» 
أما المقيدة به يحنث بمضيه؛ لوجود شرطه وصورة اليمين المطلقة كما في 
«البحر» ما إذا دفع إلى امرأته درهمّاء ثم قال: ما فعلت بالدرهم» فقالت: 
اشتريت به لحمّاء فقال الزوج: إن لم تردّي علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد 
ضاع الدرهم من يد القصاب» قالوا: ما لم يعلم أنه أذيب ذلك الدرهم أو 
سقط في «البحر) لا يحنث» انتهى. 

قوله : (لا يَحْنَثْ) لأنه يمكن الرد بخلاف ما إذا أذيب أو سقط فى «البحر) 
فإنه في حكم الذائب. ٠‏ 

قال الشارح: قوله: (إِنْ لّمْ أَكُنْ اليَوْم في العَالّم... إلخ) الأولى حذف لم 
ويقول إن أكن فإنه إذا حبس لا يحنث» وأما في صورة لم» فإنه بالحبس يتحقق 
الحنث» وإنما لم يحنث بالحبس؛ لأن الله تعالى أطلق عليه نفيًا من الأرض» 
فكأنه لم يكن فيهاء CLE‏ اعرد ترا (حَنَّى مَضَى العَدُ حَنَتَ) 
هو ال ار للقتو ا قوله: نهر بَثْ مِنه) ولم يقدر على أخذها «ابحر» 
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نْلَمْ خضري اللَيلَة مَنْزْلِي فَكَذَاء َمَنَعَهَا أَبُومَا حَنَتَ فِي المُخْتَارِ بخلافِ لا 
تكن تأغلقالثات أو كد له AE‏ 

قَالَ المُصَئّف: [قُلْتٌ : قال ابن الشّحْنة: والأضل أنه مَتَى عَجِرَّ عَن شَرْطٍ الحَنْثِ 
حَنَتَ فى العَدَمِى لا الؤُجُودِيء قَالَ فى «النَّهْر) : وَمُفَادُهُ الحَنْث فِيمَنْ خلّف؛ لِيُؤدِيّن 
اليَوْم ديه فَعَجِرَّلِمَمْرِوِ وَقَقَدَ مَنْ يُفْرِضهُ خلاهًا لِمَا بَحَنَهُ في «البَحْرٍ» قَتَدَبّر]. 
ويحمل على أن الهروب قبل الذهاب» ويدل له قول صاحب «البحر»: ولم يقدر 
على أخذها هو الظاهرء أما لو وجد الذهاب بعض الطريق» فهى كمسألة العسس. 

قوله: (حَنَتَ في المخْتَارِ) لأن القيد والمنع إكراه» وللإكراه تأثير في الفعل 
بالإعدام كالسكنى لا في العدم والمعلق عليه في هذه المسائل العدم» فلم يؤثر 
فيه الإكراه» وأفاد بقوله في «المختار» أن هناك قولًا بعدم الحنث كما أنه أفاد 
به أن هناك قولًا بالحنث فى المسألة الآتية. 

قوله: (لَا يَحْنْث فى المُخْبَارِ) لأن شرط الحنث فعل» وهو السكنى 
والإكراه يؤثر فيه» ومثله العجز. 

قال الشارح: قوله: (حَنَتٌ في العَدَمِي) أي: إذا كان الحنث إنما يترتب 
على العدم لا الوجودء كعدم الحضورء وعدم الذهاب فيما تقدم. وهذا يفيد 
أن إمكان البر فى العدمى لا يشترط بفاء. 

قوله : (لا الوّجُودِى) أي: ولا يحنث بالعجز إذا كان المترتب عليه الحنث 
أمرا:وجوديا كالدقول قن إن :حلت والسكق فى لا اسک 
قوله: (وَمَفَادَهُ) أي : هذا الأصل. 
قوله: (ليوّدِيّن... إلخ) شرط الحنث فيها عدمي ۰ وهو عدم الأآداء. 


اي E‏ كنا 


قوله : (وَفَقَدَ مَنْ يُقْرضْهُ) الحنث أولى إذا انتفى أحدهما فقط. 
قوله : (خلافًا لِمَّا بَحَنَهُ فى «البَحْر)) حيث قال: إن قوله فى القنية أنه متى 


» 


کاب الطَلاق/ يَاتُ طاق المَريض oY‏ 
بَابُ صلَاقٍ القَريض 
قَالَ المْصَتّف: [بَابُ طاق المَريض. 
عَنْوَنَ به لأَصَالَهء وَيْقَالُ لَه : القَارُِ لِفرَاره مِنْ إِزثهاء فَيْرَدُ عَلَيِْ قَصْدهُ إِلَى َمَام 
غاا وقد يكو الفران مھا كما سَيّجيء ء (مَنْ غَالَبَ حَالّهُ اللاك بِمَرَضٍ أو غَيْره 


اليوم إلا أن يوجد نقل صريح بخلافه» انتهى حلبي» فكلام «القنية» يحمل على 
ما إذا كان شرط الحنث وجوديًا. قال صاحب «النهر»: وهذا من المواضع 
المهمة. فكن فيه على بصيرة والله 8# أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ طلاق العَريض 

قال الكمال : لما فرغ من طلاق الصحيح بأقسامه من التخيير» والتعليق› 
والصريح» والكناية كلا وجزأ شرع في طلاق المريض إذ المرض من 
العوارض» ثم إن تصور مفهومه ضروري إذ لا شك أن فهم المراد من لفظ 
المرض أجلى من فهمه من قولنا معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال 

قال الشارح: قوله : (عَنْوَنَ به لأَصَالَته) تبع فيه صاحب «النهر» وأما الحموي» 
فجعل المريض عامًا لمن مرضه حكمي» وعليه فتكون الترجمة بباب المريض 
مساوية للترجمة بباب الفارء فيدخل من قرب للقتل والأصالة بفتح الهمزة. 

قوله : (لِفرَارِه) بكسر الفاء» وهذه العلة تعتبر في الجنس. 

قوله: (إِلَى تَمَام عِدَّيَهًا) متعلق بيرد قوله: (كَمَاسَيَجيء) في قول 

قوله: (مَنْ عَالَبَ حَالَّهُ اللاك بمَرَض... إلخ) احترز به عما إذا طلق في 
الصحة» ثم مرض ومات» وهي في العدة» فإنها لا ترث منه كما يأتي» وقوله 
بمرض» متعلق بالهلاك والباء للسببية قوله: (أو غَيْره) كمبارزته من هو أقوى 
منه وتقديم لقتل. 
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ن أَضْاه مَرَضٌ عجر به عنْ إقَامَة مَصَالِحِو حارج الييْتِ) هُوَ الأَصَحُ كَعَجْرٍ اَي فيه 
نيان إلى المَسْحجِدٍ وعجر السوقي عَن الإِنْيّانٍ إِلَى ذُكَانهِ]. 

قَالَ المُصَئّف: [وَفِي حَقَّهًا أن تَعْجَر عَنْ مَصَالِحِهًَا دَاخله كما في «البَّرَازِيةَ) 
وَمُْمَاده نها لو قَدرَتُ عَلَى تخو الطّبْخْ دون صُعُودٍ السّطح لَمْ تَكْنْ مَرِيضَةء قَالَ في 
«النَهْرِ»: وَهُوَ الظَاهِرٌ قُلْتُ: وَفِي آخر وَضَايًا «المُجْتَبَى»: المَرَضُ المُعْتَبَرُ المُضْنِي 
المُبِيحٌ لِصَلَاتِهِ قَاعدًا والمقَعَدٌ O O‏ 


ب 
| 


قوله : (بآَنْ آَضاه مَرَمْ ... إلخ) في كلام المتن لف ونشر مرتب وفي 
«القاموس» ضنى بالكسر ضنى مرض مرضًا مخامرًا كلما ظن برءه نكس وأضناه 

قوله: (عَجِرّ به عَنْ إِقَامَةِ مَصَالِحِهِ خارج البيْتِ) أما من يذهب ويجيء أو 
يحم فلا «بحر» ومن يقوم بمصالحه داخل البيت كالبول والغائط لا يخرج عن 
كونه مريضًا على الصحيح»› كما في «التبيين». 

قوله: (مُوَ الصَحٌ) وقيل: من لا يصلي قائمّاء وقيل: من لا يمشي» 
وقيل: من يزداد مرضهء قهستاني. قوله: (كَعَجْرْ الفقيه) أي : المدرس. 

قوله : (وَعَجْرْ السّوقِي) بضم السين نسبة إلى السوق. 

قال الشارح: قوله : (وَفِي حَقَهَا) عطف على محذوف تقديره هذا في حقه. 

قوله: (أَنْ تَعْجَر عَنْ مَصَالِحِهًا دَاخْله) كالطبخ» والعجن» والخسل» وانظر 
حكم ما إذا عجزت عن البعض دون البعض. 

قوله: : (لَمْ تكن مَريضّة) وقيل : : تكون مريضة كما في «الفتح» عن (الذخيرة). 

قوله : (قُلْتُ) مقابل الأصح كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله: (المَضْنِيِ المَبِيح) خبر عن قوله: المرض 

قوله: (وَالمُفْعَدٌ) أي : الذي أقعده المرض عن القيام كالمكسح» قال في 
«القاموس»: به قعاد وإقعاد. داء يقعده فهو مقعد. 


كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ طَلَاقٍ المَريض 0 
وَالْمَفْلوحُ وَالمَسْلولٌ إِذَا تَطَاوَلَ وَلَمْ يَفْعِدْهُ في المرَاث شٍ گالصجیح› ثم رمز شم : 
التََطَاوّل تة ای 
قَالَ المُصَنّف:[وفِي «القئيّة؛: المَفْلُوجٌّ وَالمَسْلُولُ وَالمُفْعَدُ ما دام يراد كَالمَرِيضٍ 
(أَوْ بَارَرٌ وجل أَقْوّى) مِنْهُ E‏ هللاه و2225 85 دعاو اجو نحلم له ند م1 22 63د 


قوله: (وَالمَفْلُوجُ) قال في «البحر» الفالج مرض يحدث في أحد شقي 
البدن طولا فيبطل إحساسه وربما كان في الشقين ويحدث بغتة» انتهى. 

ولع زو لظ و م التي دن و ا 
أمرضه بذلك» فسل بالبناء للمجهول» وهو مسلول من النوادر» ولا يكاد 
صاحبه يبرأ منه» وفي كتب الطب أنه من أمراض الشباب؛ لكثرة دمهم وهو 
قروح تحدث في الرئة. 

قوله : (إِذَا تَطَاوَلَ. .. إلخ) أما إذا لم يتطاول أو ڌ تطاول وأقعده فهو مريض. 

قوله: ل زموه إلخ) نقله في «الهندية» عن الشيخ التمرتاشي وهذا الرمز 
جعله 0 «الواقعات» لشمس الدين السرخسي. 

: (حَدٌ النَطَاول سَنَة سَنة)فإذا بلغها هؤلاء ولم يقعدهمء فحكمهم 

0-0 

قال الشارح:قوله: (وفِي «القنية)... إلخ)لا ينافي ما قبله؛ لأن ازدياده إلى 
السنة فقط» انتهى حلبى وفيه تأمل» وقال فى «الفتاوى الهندية» المقعد 
والمفلوج ما دام يزداد به كالمريض» E‏ ولم یزد فهو كالصحيح 
في الطلاق وغيره» كذا في «الكافي» وبه أخذ بعض المشايخ. 

وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة 
وفسر أصحابنا التطاول بالسنة» فإذا بقي على هذه العلة سنة» فتصرفه بعدها 
كتصرفه في حال صحته كذا في «التمرتاشي» انتهى. 

فهذه العبارة تقضي بالخلاف وقد ذكر صاحب «البحر» فيه خمسة أقوال. 

قول أو بارر رجلا أقوى هة قال قن «المصباء :+ يورا لشو برو امن 
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ت 
ل 


(أَوْ قُدّم م فكل مِنْ قَصَاصٍ أو رَمٍ) أذ بي عَلَى لّوح مِنَ السفيئة أو الْتَرسَهُ سَبْعْ 
وق في في فيه (كَارٌ بالطّلاقي) حبر مِنّ» و(لا يصح برع إلا مِنَ الْثِ فَلَوْ أَبَانَهَا) 
باب قعد ظهرء وَبَارَرَ في الْحَرْبٍ مُبَارَرَةَ وَبرارًا فَهُوَ مُبَارِرُء انتهى. 

وقوله: أقوى منه كذا قيد به بعضهم كما في «الدر المنتقى» ونقل تصحيحه 
فى «البحر» ووجهه أنه لا يغلب عليه الهلاك إلا عند ذلك واحترز به عما إذا 
نبازاة اذ كان اقمع EN‏ واي قي UNG EN‏ كوه نوي 
منه» بل نفس الأمر. 

قوله: (أو دم لِيُفمَلَ مِنْ قَصَاصٍ... إلخ) أو قدمه ظالم» ليقتله قهستاني» 
وفي «الهندية» لو أعيد المخرج للقتل إلى الحبس أو رجع المبارز بعد المبارزة 
إلى الصف صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برئ من مرضه» كذا في 
«البدائع». 

قوله : (أَوْ بَقِي عَلَى لَوْح مِنّ | لسفِيئَة) أو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق 
كما في المبسوط» و«البدائع» ولا بد أن يموت من ذلك الموج› أما لو سكن» 
ثم مات لا ترث ذكره ه الأسبيجابي. 

قوله : (قَارٌ بالطّلَاق) فلا يجوز له التطليق ؛ لعلو ها ماله إلا إذا خت 
ا و تيا 
إلا بصورة الإبطال» > لا بحقيقته؛ أي : فلا يكون آثمّاء ورده العلامة الحموي 
a‏ ل ا 

قوله : (وَلَا يضح د عه لا شن القت كواققه:ومحاياتة وتروجة باكر من 
مهر المثل واستفيد من هذ أن المرض في حق الوصية والفرار لا يختلف. 

قوله : (قَلَوْأَبَانَهَا) إنما اقتصر على البائن ليفيد أنها في الرجعي ترثه وإن طلق 
في الصحة ما دامت في العدة لبقاء الزوجية بينهما حقيقة حتى حل الوّظء وورثها 
إذا ماتت فيها ولا يشترط أهليتها للإرث وقت الطلاق بل وقت الموت حتى لو 
كانت في الرجعي مملوكة أو كتابية ثم أعتقت وأسلمت في العدة ورثته (بحر). 


ا 


كِتَابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ طَلَاقٍ المُريض ۸۱ 
وَهِيَ مِنْ أَهْل الميرا ثِ عَلِمَ ِأَمْلِيتِهًا أَمْ لا © كأن O‏ أو أغيقت ولع ينل 
(طَاتِعًا) بلا رضَامَاء ل أكرة أذ رَضِيْتْ لَمْ يَر]. 

قال المُصَئّف: [وَلَوْ أُكْرِمَتٌ عَلَى رضَامًا E‏ ابن مُكْرَهَة وَرِنَتْ (وَهُوَ 
كَذَلِكَ) بلك الال (وَمَاتَ) فيه ع2 


وأطلق في البائن فعم الخفيف والغليظ وهو لثلاث والطلاق ليس بقيد بل 
كذلك لو أبانها بخيار بلوغه وتقبيله أمها أو بنتها وردته كما في «البدائع» وكأنه 
كنى به عن كل فرقة جاءت من قبله احموي». 

(وَهِيَ مِنْ أَهْلٍ الميراث) وقت الطلاق والموت وما بينهما «"بحر). 

قولة + (كأن أسلعك) صورته تحيه كتابية تأستلمت فطلقها الزوح ياتا وهو 
لا يعلم بإسلامها. 

قوله: (فَلَو أكرة» أي على الطلاق «حموي». 

قواله(51 21 3ة) كان انعو رقن حسيه كل قركة وسعت من تيليا 
كاختيار امرأة العين نفسها «قهستاني» 

له ولو أكرهك غل راف اى على عفد ر ضاها كمنو الها الطلاق 
ولق قال ولو کا سؤالها ی فال ا 

قوله : زاو جَامْقَهَا اله مک هه هَة) بحث لصاحب «النهر» وأقره الحموي عليه. 

وفي «البحر» عن «البدائع» ما يخالفه فإنه قال: الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن 
الزوج لا ترث مطاوعة كانت أو مكرهة أما إذا كانت مطاوعة فلرضاها بإبطال 
حقهاء وأما إذا كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث 
لوقوع الفرقة بفعل غيره انتهى والجماع كالتقبيل في إيجابه حرمة المصاهرة» 
وليس لنا إلا اتباع النص. 

قوله: (بدَلِك الحّال) على حذف أي التفسيرية» والمراد به المرض أو ما 
فى و ج وع وی الصينة نو مرفن اک وا 
ترث منه «(بحر). 
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لو صح نَم مَاتَ فِي عِدَتَهَا لَمْ تَر (بِذَّلِكَ السَبَّب) بِمَوْتِهِ (أو بِعَبْرِو) كأن يُفْئل 
المَريض أَوْ يموت بجهَةٍ فِي العِدَّةِ لِلمَدْحُولَةِ (وَرِنَتْ هِي) مِنْهُ لا هُوَ مِنْهًا؛ لِرضًاه 
ِإِسْقَاطهِ حَمَّ وَعِنْدَ أُحْمّد ترت بَعْدَ العِدَّةِ ما لَمْ تَتَرَوَحْ بآخَر. 


ا ا موده عه O RP‏ م e‏ مر و 
( ود6 ترف (طالة رج أذ َلاق فط (طلقت) yT‏ 


قوله: (فَلَوْ صَحّ)الأولى فلو زال ذلك الحال ليعم من قدم للقتل فطلق ثم 
زالت هذه الحالة» فإن حكمه كذلك كما مر عن «الهندية). 

قوله: (بِمؤْتِهِ)الأولى حذفه كما هو في نسخة. 

قوله: (كأَنْ بُْتّل المَريض إلخ) لأن الموت اتصل بالمرض» كذا علل بهء 
ظهير الدين. 

قوله : (فى العِدَّةِ) والقول لها في أنه مات قبل انقضاء عدتها مع اليمين» فإن 
نكلت لا إرث لها ولو تزوجت قبل موته ثم قالت: لم تنقض عدتي لا يقبل 
قولهاء ولو كانت أمة قد عتقت ومات الزوج فادعت المرأة العتق في حياة الزوج 
وادعت الورثة أنه كان بعد موته فالقول للورثة ولا يعتبر قول مولاها «بحر). 

قوله: (لِلمَدْخولَةِ) يعني المدخول بها حقيقة ليخرج المختلي بها فإنها وإن 
وجبت عليها العدة لكن لا ترث كما تقدم. 

قوله: (وَرِنَتْ)! لأن الزوجية سبب لإرثها في مرضه وقد قصد إبطاله فيرد 
عليه قصده بتأخير عمله إلى : زمان انقضاء العدة دفعًا للضرر عنها وقد أمكن؛ 
لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار» وجاز أن يبقى في حق إرثها 
منه بخلاف ما بعد الانقضاء؛ لأنه لا إمكان «حموي». 

قوله: (وعند اخ إلخ) وعند مالك ترث بعد انقضائها ولو تزوجت بعشرة 
أزواج «زيلعي». 

قوله: (وكذا نرت طَالِبَة رَجْعِيَّة) أي في مرضه كما هو الموضوع قيد به؛ 
لأنها لو طلبت بائنة وأبانها لا ترث «حموي». 

قوله: (أَوْ طَلَاقْ فَقَطْ)لأنه ينصرف إلى الرجعي عند الإطلاق» وكذا 


كِتَابُ الطلاقي/ بَابُ طَلَاقٍ المَريض ۸ 


بَائِنَا (أَوْ ا ٿا) لان الرّجْعِي لا يريل التكاح عد حَتَّى حل وَظؤُهَاء وَيَتَوَارَنَان فِي العِدَةٍ 
مُظلَقَاء وَنَكْفِي أَهْلِيتَهًا لِلوِرَثِ وَفت المَوّت» بخلافِ الْبَائْنِ. 


(وَكذَ1) > ترث ت (مَبَانَة ة قبلث) أو طَاوَّعَتٌ (ابْنٍ رَوْحِهَا) لِمَجيءِ الحرْمَةَ ره 
(وَمَنْ لَاعَنَهَا في مر ضِهٍ أَوْ آلى مِنْهًا مَرِيضًا كَذَلِكَ) أَيْ : ترثه لِمَا مر SSS‏ 


ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء. 

قال في «البحر»: ولم أر حكم ما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلانّاء 
وظاهر «المحيط» أنها ترث فإنه قال: لو قالت: طلقنى فطلقها ثلاثا ورثت 
ااا لأنها ما غر الا جه وقد طلعها ااه وت بعلل بال ج 
وإنما علل بالواحدة انتهى» ولك أن تقول لا ترث كما في «الحموي» عن 
«النهر» أي : لأن البائن يسقط حقها مطلقا وأيضًا قد سألته الطلاق المطلق وهو 
ينصرف إلى الرجعي» وقد أتى بالبائن. 

قوله : (بَائِنَا) أشار به إلى أن قيد الثلاث اتفاقي. 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : سواء طلقها في الصحة أو في المرض انتهى«حلبي». 

قوله: (وَكَذَا ترت مُبَانَة إلخ) خرج ما إذا طاوعته بعد الرجعي» فإنها لا 
ترث كما لو طاوعته حال قيام النكاح انتهى ويأتي قوله : (لمَجيءٍ الحَرْمّة 
بَيْنُونته) ولأن أهلية الإرث لم تبطل بالمطاوعة؛ لأن المحرمية لا تنافي الإرث 
(بحر). 

لون لاغتها إلخ) ا ور تت وان كانت الف فة قيا وهو اها 
لأنه يلحق بالتعليق بفعل لا بد لها منه؛ إذ هي ملجأة إلى الخصومة لدفع العار 
عن نفسهاء وسواء كان القذف في الصحة أو في المرض؛ لأن العبرة لكون 
اللعان في المرض ا(بحر). 

قوله+ (أوْ الى متها مريضًا) آراد بالإبلاء قن المرهن أن يكون مضي المد 
ف الحرضق) ا أشيكرة ی والخد ی ق 

قوله : (لِمَا مَرّ) من مجيء الفرقة منه. 


244 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


(وَِنْ آلَى في صِحَيِهِ وَبَانَتْ به) بالإيلاء (فِي مَرَضِهِ أو أَبَانَهَا في مَرَضِهِ قَصَحَّ قَمَاتَء 
¢ عمس 2 2 Tort o‏ 5 ٍََ 37 2 3 2 ۴ 8 56 1 
أو أَبَانَهَا فَارْتَدَتْ فَأَسْلْمَتْ) فَمَاتَ (لا) ترئه؛ لأنه لا بد أن يَكُونَ المَرّض الذي 


0 


طلّقَهَا فيه مَرَضُ المَوْتِء ذا صح تَبيّنَ أنه لَمْ يَكُنْ مَرَضَ المَوْتِء وَلَا بُذَّ في 
البَائِنِ أن تَسْتَوِرَ أَهْلِيتِهَا يلإزثِ مِنْ وَقْتٍ الطّلَاقٍ إِلَى وَفْتِ المَوْتِء حَنَّى لَوْ كَانَتْ 
كِتَابِيّة أو مَمْلُوكّة وَقْتَ اللا ثُمَ أُسْلَّمَتْ أو عُيِقَتْ لَمْ ثرت (كُمَا) لا تَرِتْ (لَوْ 
طلَّقَهَا رَجْهِيًا) أو لَمْ يُطَلَفْهَا (مَطَاوَعَتُ) أو قبِلّث (ابنة) لِمَحِيءِ الفرثَة مِنْهَا (آو 
انها أمْرِهَا) َد بو؛ لأنها لَو أَبَانَتْ تَفْسَهَاء كَأَجَارَ وَرِنَتْ عملا يإجأَزَيه «قِنة. 


¢ وسوس o2۹ £ so o‏ 58 ضَّ E‏ و و ا ب ا ا a r O‏ 0 
(أو اَلَعَتْ مِنْه أو الْتَارَتُ تفسها) ولو بِبُلوغ وَعِنْقِ وَجَب وَعِنَة لم تَر ؛ 


قوله: (وَإِنْ آلَى في صِحَّيِهِ إلخ) وجه عدم الإرث فيها أنه لا بد أن يكون 
التعليق والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر يلزمه 
وهو وجوب الكفارة عليه» فلم يكن متمكتا انتهى «بحر». 

قوله : (قَمَاتَ) أي : في العدة. 

قوله : (لِأنْهُ لا بُدّ) تعليل للمسألة الثانية. 

قوله : (وَلَا بُدَّ فِي البَائْنِ إلخ) تعليل للمسألة الثالثة أي والردة تقطع أهلية 
الإرث. قوله: (كُمَا لا ترث) محترز قوله وكذا مبانة قبلت إلخ. 

قوله : (أَوْ أَبَانَّهَا أمْرِهَا) إنما لم ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقها. 

قوله : (عَمُلا بإِجِأرَّته) فيه أن دليل الرضا منها قائم «حموي». 

قوله: (أوٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ) أما لو خلعها أجنبي من زوجها المريض مرض 
الموت» فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك وهي في العدة؛ لأنه لم 
ترض بهذا الطلاق فيعتبر الزوج فارًا (بحر). 

وظاهره: أنها ترث ولو أجازت فعل الفضولي ودفعت البدل ويرد عليه ما 
أورده الحموي فيما لو أبانت نفسها وأجازه الزوج. 

قوله: (لَمْ تَرثْ) لا حاجة إليه مع قول المصنف والشارح كما لا ترث 
لكنهء ذكره للتعليل. 


كَِابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ طاق المَريض ۸ 
لِرِضَامًا (وَلَوْ) كَانَ الرَّوْحُ (مَخصُورًا) بِحَبْس (أو في صف القِتَالِ) وَمِثْلَّهُ حَالَ فشر 
الطاعُون «أَشْبَاةً» (أَوْ قَاتِما بِمَصَالِحِهِ حارج البَيْتِ مُشَْكِيًا) من أَلّم (أو مَحْمُومًا أو 
مَحْبُوسًا بقَضَاص أَوْ رَجْم لا) تَرِتُْ؛ لِعَلَبةِ السََّامَةٍ 1[ [ذ[ذز ذ 1 ز[ 5 1 ز 1 E‏ 


قوله: (وَلَوْ كان الرَّوْحُ مَحْصُورًا) المحصور الممنوع سواء كان في حصن 
أو حبس لقتل من رجم أو قصاص أو غيره. 

وفي «المصباح»: حصره العدو حصرًا من باب قتل أحاطوا به ومنعوه من 
المضي لأمره «بحر). 

قوله : (أَوْ في صَفٌ القِتَالِ) أي : غير مبارز لقرن أقوى منه لما مرّ ومثل ما ذكر 
ووكاناي لني قل الكرق أو E E‏ عار AN‏ 

قوله : (وَيثْلُهُ حَالَ قُشُوَّ الطَّاعُون) في «شرح الحموي»: وهل كذلك الصحيح 
في حال فشو الطاعونء قال الشافعية: نعم قال في «الفتح»: ولم أره لمشايخنا 
ا 

قال في «النهر»: لكن قواعدهم تقتضي أنها كالصحيح واستدل عليه في 
«الأشباه» بما سيأتي أن من كان في صف القتال إذا طلق لا يكون فارًا أو غاية 
من يكون ببلد فيها الطاعون أن يكون كذلك انتهى. 

وفي أبي السعود عن «الشرنبلالية» وليس مسلمًا؛ إذ لا ممائثلة بين من هو 
مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد 
وفيه نظر! لا يخفى انتهى. ولعل وجهه أن من كان فى صف القتال مشاهد للقتل 
حا والتماء تمتو و الو بدت ساقي 1 لد قوف فإنه لم يشاهد فيه 
شيء من ذلك فإذا حكم بعدم فرار من في صف القتال مع مشاهدته هذه 
الأشياء» فمن كان في حال فشو الطاعون أولى. 

قال في «القاموس»: فشا خبرًا وفضله فشوًا وفشوًا وفشيًا انتشر. 

قوله: (لِمَلَبَةِ السَّلَامَة) ؛ لأن الحصن لدفع بأس العدوٌ وقد يتخلص من 
المسبعة والحبس بنوع من الحيل «هندية». 


2 
3 
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وَعِنْدَ مَالِكِ إا تم لَهَا سِنَّة أَشْهُرٍ (ِذًا عَلّىَ) المَريض (طَلَاقَهَا) البَائِن (بفِغغل 
أغنين) أن غر الزن ولورد نه (أذ بمَجِيءِ الوَقْتِ وَ) الحَالُ أن (التَعْلِيقَ 
وَالشَّرْط في مَرَضْهِ ضِه أَو) عَلَّنَ طْلَاقََا (بفِعْل نَفْسِهِ نميه وَهُمَا في المَرَضٍ e‏ 


قوله : (وَالحَامِل لا تَكُونٌ فَارَهٌ) سواء تم لها ستة أشهر أو لاء وأتى الشارح 
بالحصر إشارة إلى خلاف مالك فلا يخرج منه ما إذا مرضت مرض الموت 
وسألت الطلاق فإنها تكون فارة. 

قوله: (وَ هُوَّ الطَّلَّقُ) قيل : هو الوجع الذي لا يسكن حت حكن الوت او خلت 
وقيل: وإن سكن؛ لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه» وعليه إذا 
جاءت الفرقة من جهتها بعد سكون الطلق ثم ماتت لا يرث منهاء أبو السعود. 

قوله: (إذَا عَلَّقَ المَريضُ) تبع في هذا التعبير المصنف في شرحه والأولى 
حذف المريض لينطبق على جميع الصور فإنه في بعضها يوجد التعليق في 
الصحة. 

قوله: (البّائْن) قيد به لأنها في الرجعي ترث مطلقًا سواء كانا في الصحة أو 

قوله: (بفِغْل أجُتّبن) سواء كان له منه بد أم لا «بحر» والمراد بالفعل ما 

يعم الترك كما في «إيضاح الإصلاح». 

قوله: (أَيْ:ءَ غَيْر الرَّوْجَينٍ): : دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة الأجنبي» 
وهو من لا قرابة له. 

قوله : (أو ب ا e‏ د 
أن يقال: المراد بالتعليق ما هو الأعم من كونه حقيقة أو صورة» أبو السعود 
عن الحموي. 

قوله: (بفِعْل نَفْسِه) سواء كان له منه بد كدخول الدار أو لا كالتنفس 


كِتَابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ طلا المَريض ۸۷ 


أو الشّرْط تُقط) فيه (أو عُلَقَ غلا ولا بد تَا ِن طَبْمَا أو سَرْعَا كأكل كلام 
أبَوَيْن (وَهُمَا فِي المَرَضٍ أو الشّرْط) فيه فقَط (ويك نَتْ) لِفِرَارِو» وَمِنْهُ ما فِي 
«البَدَائِع ( : إن أ لَمْ أطلّقك أ إن لَمْ أتَرَرَجْ علَيْتِ كََنْتِ طَالِقٌ تَكاناء كلم يَْعَلَ ّى 
مَاتَ وَرثَنهُء وَلَوْمَانَتْ حِيَ لَمْ يَرنَْا. 


والصلاة والأكل وكلام أحد الأبوين وطلب الحق من الخصم و 
«قهستاني». 

قوله : (أو الشَّرْط فَقَط) المراد به فعل الشرط. 

قوله : (كَأَكُلٍ وَكَلَام أَبَوَيْن) ر ا زا الضموى عق البر عدف عدن 
الأبوين ذا الرحم المحرم ينبغي زيادة ما ذكره القهستاني آنما. 

كوله ر ا فی الضيووسن الأوقيو اا کان ایل 
ارق وه ا ارهن ری ع ا 
بخلاف ما إذا كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض؛ لأن التعليق السابق 
يصير تطليقا عند الشرط حكمًا لا قصدّاء ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد تصرفه» 
وأما في الصورة الثالثة فإنه وإن لم يكن له منه بد إلا أنه كان له من التعليق ألف بد 
فيرد تصرفه دفعًا للضرر عنهاء وأما في الرابعة فلأنه وجد منه قصد الإبطال حيث 
علقه بشرط تضطر إلى مباشرته. قوله : (وَمِنْهُ) أي : من الفرار. 

قوله : (أنت طَالِقٌ تََانَا) مراده به البائن. 

قوله : (وَرِنتْهُ) لأنه فار لوجود الشرط. وهو عدم التطليق أو عدم التزوج 
في المرض فإن ما قبيل الموت» حال مرض الموت قطعًا 

قوله : (لَمْ يَرِنْهَا) لرضاه بإسقاط حقه حيث أخر الطلاق ولم يتزوج إلى 
هذا الوقت. 

قوله : (وَهُوَ مَا إِذَا كاتا في الصَّحَّةِ) أي : مطلقًا سواء علق بفعل أجنبي أو 
بمجيء الوقت أو بفعله أو بفعلها انتهى «حلبي». 
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أو التَعْليقٍ قط أو بفِعْلِها وَلَهَا مِْهُ بُد) وَحَاصلها سِنّةَ عَسَرَ؛ لان التَعْلِيقَ إِمّا بمَجيءِ وَقْتِ 
أو بعل أَتبي أو بفعلِه أو بفِعْلِهًاء وَكُلَ وجو عَلَى أَبعَة؛ لأنَ التّعْليقَ وَالشرَط ما في 
الصكَة أو المَرَضٍ أو أَحَدِهِمَاء وََد عُلِمَ حكمها (ال لها في صخيو ت ن شِنْتِ) 
(وَفلان انت طَالِقٌ ‏ قا تم ترشن قکاه لوغ خت التاق تق أو شه لزز 
م الأَجتبِي» َم مات الرّْج لا تَرثء ون شَاء الأَجبِي اوا ثم الرَّوَجُ وَِنَت) كذَا في 
«الخازية» وَالمَرْقُ لا يُحْمَى إِذْ بِمَشِيئَةِ الأَجِتّبِي أَوَّلّا ضار التللاق مها على فل ظا 


L1 


ت ر ال ةا بنش فما اه ا ا ي ا 
الوقت» ولیس فى تركيبه ما يدل عليه انتهى «حلبى). 

أقول: اعتمد في ذلك على الكلام السابق» فإنه قيد هاتين المسألتين بما 
فيفهم منه ما ذكره. 

قال الشارح: قوله : (أو بِفِعْلِها وَلََّا مِنْهُ يُذّ) سواء كان التعليق والشرط في 
المرض أو كان التعليق في الصحة والشرط في المرض؛ لأنها رضيت بالشرط 
والرضا به يكون رضا بالمشروط أبو السعود عن «الدرر» والزيلعي. 

قوله: (وَحَاصِلهَا سِنَةَ عَشَرَ) ترث في ستة ولا ترث في عشرة وترك الشارح 
مفهوم» قوله: ولا بد لها منه» وهو ما إذا كان لها منه بد مطلقًا سواء كانا في 
الصحة أو في المرض أو أحدهما في الصحة والآخر في المرضء فهي أربع 
تضم إلى ما ذكر تبقى عشرين. 

قوله: (في صحُته) أما إذا كان هذا التعليق في المرض» ورثت في جميع 
الصور؛ لأن التعليق بفعل الأجنبي وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقة. 

قوله : (وَالفَرْق لا يُخْمَى) قال في «البحر» وحاصله أن الطلاق تعلق على 
مشيئتهماء فإذا شاءا معًا لم يكن الزوج تمام العلة» فلا يكون فارًا بخلاف ما 
إذا تأخرت مشيئة الزوج؛ لأنه حينئذ تمت العلة به انتهى. 

قوله : (صَارَ الطلاق مُعَلّقَا عَلَى فِعْلِهِ) وقد أوقعه باختياره. 


ر رر 


كِتَابُ الطلَاقٍ/ بَابُ طاق المَريضٍ ۸4 


قَالَ المُصَئّف: [(تَصَادَكًا) أي : المَريض مَرَضَ المَوْتِ وَالرَّوْجَةُ (عَلَّى ناث في 
الصَّحَّةٍ وَ) عَلَى (مُضِيَ العدَّة تم َر لَه ِدَيْن) أو عَيْنِ. 


€ س 


(أَو أَوْصَى لَهَا ِسَيْءٍ كَلَهَا الأَكَلَ مِنْهُ) أي : مما E PR EO E‏ 


قال الشارح: قوله : (عَلَى نَلَاثْ) المراد منه البائن كما في «الحموي». 

قوله: (وَعَلَى مُضِىَ العِدَّة) قيد به؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا: 
يجوز إقراره ووصيته؛ لانتفاء التهمة بانتفاء العدة كما في «التبيين» فيفهم منه أنه 
لو تصادقا على الثلاث في الصحةء ولم يتصادقا على انقضاء العدة يكون لها 
الأقل اتفاقّاء انتهى حلبى. 

قوله: (نمَّ أقَرّ لها بدَيْن) سواء كان مهرًا أو غيره حموي عن البرجندي. 

قوله: (فَلَهَا الأقَنَ) الظاهر أن هذا عند عدم تصديق الورثة» أما إذا صدقوا 
على الإقرار وأجازوا الوصية» فلها ذلك كما يعلم من باب إقرار المريض. 

قوله: (منه) قالالحموي: ونحوه للمصنف من في الموضعين بيان 
للأقلء والواو بمعنى أو وصلة الأقل محذوفة تقديرها من الآخر والمعنى» 
فلها الموصى به الذي هو أقل من الميراث» أو الميراث الذي هو أقل من 
الموصى به. ولا يجوز أن تكون الواو للجمع؛ إذ يصير المعنى حينئذ» فلها 
الميراث والموصى به اللذان هم الأقل» وهو فاسد كما لا يجوز أن تكون من 
في الموضعين صفة الأقل سواء كانت الواو للجمع أو بمعنى أو إذ يصير 
المعنى على الأولء» فلها الأقل من كل واحد منهما وعلى الثاني» فلها الأقل 
من أحدهما وهو فاسد. 

قوله: (لِلتَهْمَةِ) بيانها أن المرأة قد تختار الطلاق؛ لينفتح بها باب الإقرار 
زيادة على ميراثهاء قال السروجي: وينبغي تحكيم الحال إن تركت خدمته في 

وفي «النهر) ين ينبغي أن يتحرى محال التهمة والناس الذين هم مظانها ولهذا 
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اوا حو ا 7 2 ی ا جراد ا 5 ا E‏ 26 
وَتَعْتَدَ مِنْ وَفْتٍ إِقْرَارِهِ به يُمْتَىء ولو مَاتَ بَعْدَ مُضِيّهَاء فَلهًا جَمِيع مَا أَفَرَ أو أَوْصَى 


فصل السغدي حيث قال: ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق 
محمول على ما إذا كانا مفترقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه. 

أما لو كانا مجتمعين» فالكذب في كلامه ظاهرء فلا يصدقان في الإسناد» 
وهذا كما ترى ظاهر في تحكيم الحال حموي» وفي «الشلبي» عن «الإتقاني» 
التهمة معروفة» ويجوز في عينها السكون والفتح والأكثر الفتح والسكون 
حسن» قاله عبد القاهر في «المقتصد» انتهى. 

قوله : (قَلَهَا جَميع ما أَقَرَّ أو أَوْصَى) لأنها صارت أجنبية» وقالوا: ما 
تأخذه له شبه الميراث فلو توى شيء من التركة قبل القسمة؛ گان عَلَى الكل 
ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروض لم يكن لها ذلك» وشبه بالدين حتى 
كان للورثة أن يعطوها من غير التركة. 


e‏ ميا 


للمه: 
الوصية على ثلاثة أنواع : الأول: أن يكون الموصى له كالمودع» والوصية 
في يد الموصي وورثته كالوديعة بأن يوصي بعين مال قائم يخرج من الثلث حتى 


الثاني: أن يكون الموصى له كالشريك مع الورثة بأن يوصي بثلث ماله؛ ولهذا 
لو ادها لا بعد الوصية عط كلق السسفاد أيضًا > والغيرة لوقك الموة: 

الثالث: أن يكون الموصى له كالغريم بأن يوصي بالدراهم المرسلة سواء 
كان له دراهم أو لاء ثم مات يأخذ الموصى له تلك الدراهم إن كانت حاضرة 
وإلا تباع تركته» ويعطي تلك الدراهم كالدين» لكن بينها وبين الدين فرق» 
وهو أنه يبدأ بدين الصحة» ثم بدين المرض» ثم بالوصية والديون من الكل 
وهذه من الثلث» حموي عن «البزازية». قوله : (بهِ يُفْتَى) مقابله قول الصاحبين. 


قوله : (وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ مُضِيّهَا) أي : العدة التي هي من وقت الإقرار. 
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«عِمَاديّة» وَل يكن بِمَرَض مَوْتِهِ صَحَّ م إِفْرَارُهُ وَوَصِيتُهُ وَلَوْ ذبن لَمْ يضح حَ إِقَرَاره «شَرْحُ 


e 


ادعت 
القَاضِي فَحَلّفَء EEE‏ ت ر ل سا ئ 5 
انا أرما في مضه ثم أؤصى لَهَا أو اَن ا الئل (قال صحيخ لامر 
إِحَدَاكُمَا طَالِقٌ م بيّنَ) الطلاقَ (فِي مَرَضِهِ) الَّذِي مَاتَ في (إِحُدَاهما صَارَ كَارًا بالبيَانِ 


م موي 
. 


e 6.‏ 
فرت مِنْهُ) كَافَىء #377 
ر ي 


fro 


انيه 


قوله : (وَلَوْ لَمْ يَكنْ بمَرَضٍ مَوْتِِ) يعني ادعى أنه طلقها منذ زمان وصدقته 
وأقر لها بدين أو أوصى لها بوصية» ثم مات وهي في العدة صح إقراره 
ووضقة فذاق على الور رل العدة تر مو و قت الا ار بالطلاق :كما 
يفاد من «البحر» وكلامه صادق بما إذا كان صحيحًا أو مريضًا ثم صح. 

تله ولو كد ترز قولهتصادقا. 

قوله : لم يَصح إقرّاره) أي : ولا وصيته معاملة لها بزعمها أنها زوجة» 
وهي وارثة» ولا وصية لوارث ولا إقرار له بدين. 

قال الشارح: قوله: (أَنَّهُ أَبَانَهَا) سواء كان صحيحًا أو مريضًاء قاله 
الحلبي. 

قوله : (وَمَاتَ) عطف بالواو المفيدة للاجتماع المطلق؛ ليسوغ له التفصيل 
EE‏ (تَرِنُهُ لَوْ صَدَقَنْهُ قَئْلَ مَْتِه) وذلك لأنها أكذبت نفسهاء ولا طمع لها 
في الميراث؛ لكونه حيًا بخلاف التصديق بعد الموت. 

قوله: (بأمْرهًَا) لو قال برضاها لكان أشمل» فإنه يتناول ما إذا قال لها : 
اختاري» فاختارت نفسها دون قوله بأمرهاء حموي عن البرجندي. 

قوله : (قَالَ صَحِيِحٌ) قصد بذكر الصحيح التنبيه على المتوهم وإلا فلو قال 
ذلك: وهو مريض؛ لكان أولى بهذا الحكم. 

قوله: (قَتَرثُ مِنْهُ) لأنه كالإنشاء في حق الإرث للتهمة «بحر). 
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وچ وو تو + 


وَمُمَادُهُ أنه لَوْ حَلَفَ صَحِيحًا وَحَنَتَ مَريصًاء ميته في إِحْدَاهمَا صَارَ قارا وَلَمْ أَرَهُ 
«َهْر (وَكَا يشرط عِلْمُه) أي: الرَّوْحُ (بِأَهْلِيتِهَا) أي: المَرْأَهُ للمِيراث]. 

قال المُصَئف: [(فَلَوْ طلَّقَهَا بَائنَا في مَرَضِدِ وَكَدْ گان سَيّدُمَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ) أو 
كَانَتَ كِتَابيةُ كَأَسْلّمَتْ (وَلَّمْ يَعْلَمْ پو كانَ قَارًا) نره «ظهِيريةٌ» بخلاف ما لَوْ قَالَ لأَمتِه 
انت حر عَدَاء وَقَالَ الرَّوْجُ : انت طَالِقٌ ثَلَانًا بَعْدَ غَدِء إِنْ عَلِمَ بِكَلَام المَوْلَى كَانَ 
ارا (وَإِلّا) يَعْلّم (لا) تَرِثُ «حَانِيةً» وَلَوْ عَلَّقَهُ بعِنْقِهًا أَوْ بِمَرَضِهِ أو وَكَّلَهُ به وَهُوَ 
صَحِيحٌ» فَأوْفَعَهُ حال مَرَضِه قَادِرًا عَلَى عَزْلِهِ گان قَارًا]. 


فر( لو عاف ی غلق باح اال + أن معدت الدار ا 

قوله : (وَلَا يَشْتَرطٌ عِلْمُه... إلخ) أي : لا يشترط في كونه فارًا علمه. .. إلخ. 

قال الشارح: قوله : (فَأَسْلَمَتْ) أي : قبل الطلاق. 

قوله: (وَإِلَايَمْلّم لَائَرتُ) قال في «البحر»: لأنه وقت التعليق لم يقصد 
إبطال حقها حيث لم يعلم» وإن صارت أهلا قبل نزول الطلاق ولم تكن حرة 
وقت التعليق؛ لأن عتقها مضاف بخلاف ما إذا كانت حرة وقته» ولم يعلم به؛ 
لأنه أمر حكمي. فلا يشترط العلم به بقي الكلام في الواقع هل هو طلقتان؛ لأنه 
لا يملك حال الإضافة غيرهما أو ثلاث نظرًا لوقت الوقوع» فإنها حرة ومقتضى 
ما تقدم قبيل» قوله: وألفاظ الشرط من قوله: فرع» قال لزوجته الأمة: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلانّاء فعتقت فدخلت له رجعتها أن يقع عليه طلقتان. 

قولة: (وَلَوَعَلَّقَهُ) أي : الطلاق بعتفهاء ولا بد أن يكون التعليق والشرط 
في المرض؛ لأنه تعليق بفعل أجنبي. 

قوله : (أَوْ بِمَرَضِهِ) إنما كان فارًا؛ لأنه جعل شرط الحنث المرض مطلقاء 
كما في «الولوالجية» وصححه في «الخانية» أي: ويدخل في مطلق مرض مرض 
الموت» فإذا تحقق وجوده طلقت» فصدق عليها أنها طلقت في مرض الموت. 

قوله : (فََوْقَعَهُ) أي : الوكيل. 

قوله: (قَادِرَا عَلَى عَزْلِه) قال في «الهندية»: لو فوض طلاق امرأته إلى 
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قال المُصَئنف: [(وَلَوْ بَاشَّرَت) المَرْأة (سَبَبٍ الفرْقّة وَهِيَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنّهَا 
(مَريضة وَمَانَتْ قبل الْقِضَاءٍ عدّتها وَرِنَهَا) الرّوْجَ (كمَا ِذَا وَفَعَتْ الفرقّة) بَيْنَهُمًا 
(با ڂيا رها نَمَسهًا ني خيَار ر الغ التق أو بتفْبيلِهَا) أو مُطاوعَتهَا (ابْنِ روجها) وهي 
مَرِيِضَةٌ ؛ لاتا مِنْ قَبْلِهاء وَلِذَا لّمْ يَكُنْ طلَاقًا (بخلافِ وُقُوع الفرَقَة) بَْتَهُمَا (بالجَبٌ 
وَالِعِنَةِ النّعان) َه ا يرنه (عَلَى) ما في «الْخَانِيةَ) و«الفشح» ء عَنِ «الجَامِع) 0 به 
في «الكافي» قَالَ في «البَخْر): فَكَانَ هُوَ (المَلْهَبُ) لأَنّهَا طاق فَكَانَتْ مُضَافَةٌ إِلَبه 
(وَقِيلَ) فَائِلهُ الرَيلَعي (هُوَ گا لأَوّلِ) فَيرِئهَا]. 

َال المُضَنف: [(وَلّوِ ارْتَدَتْ ثم مَانَتْء أو لَحِقَتْ يِدَارٍ الحَرْبٍ» َإِنْ كانت الرٌدَهٌ 
فِي المَرّضٍ وَرِثها EE E‏ (وَإِلَا) بان ارْتَدَّتْ في الصَّحََةَ (لا) يَرِثْهَاء 


أجنبي في الصحة فطلقها الأجنبي في المرض إن كان التفويض على وجه لا 
يملكغرله لع ترك مغل أن يملكه الطلاق» إن كان التفويض على وج یک 
العزل مثل أن يوكله بالطلاق» فطلق في المرض ورثت» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَرِتَّهَا الرَوْج) لأنه لما تعلق حقها بماله في مرض موته 
تعلق حقه بمالها في مرض موتها «بحرا. 

قوله : (وَهِيَ مَرِيضَةٌ) لا حاجة إليه؛ لأنه الموضوع. 

TESTE SE‏ اقول العفيفت أو دليف 
يه ا رارت تسيا أى: إذا كان ذلك فى مضه 

قوله: (لأنْهَا طلاق) فيعتير [يقاعًا من جهته» قلا تكون فارة وفيه أنه يقال 
مثله فيما إذا سألته مريضًا وطلقها ومات في العدة» فلو اعتبرناه إيقاعًا من جهته 
لورت وقد قال إنها لا ترت لر اها بإسقاط حقها: 

قال الشارح: قوله : (ثُمَ مَانَتْء أو لَحِقَّتْ) أي : قبل انقضاء العدة. 

قوله: (وَرِتَهَا) لأنه تبين أن قصدها الفرار. 

قوله: (اسْتِحْسَانَا) والقياس أن لا يرثها؛ لعدم جريانه بين المسلم والكافر. 

قوله : (لا يَرنْهَا) لأن ردتها ليست من أسباب الهلاك؛ إذ لا تقتل فيهاء بل 
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بخلافِ رديه فَإِنَهَا في مَعْنَى مَرَضَ مَوْتِهِء فَتَرِئهُ مُظَلَّقَاء ولو ارْتَدّا مَعَاء قَإِنْ أَسْلَمَتْ 
هِيَ وره ولا لا «حَانِيةٌ) (قَالَ آتحر: امْرَأةٌ أَتَرَوَجُهَا طَالِقٌ اء متكح امْرَق 3 
ری م مَاتٌ الرَّوْجُ) طَلْقّتْ الأخرّى (عِنْدَ التَرَوْج) وَ(لَا يَصِيرٌ قَارًَا) خلافًا 
لان المَوْتَ معرّف وَاتَّضَافِهِ بِالآخِرِيّة مِنْ وَفْتِ الشَّرْطِء فَينْبّت مُسْتَندًا «دُرَرُ)]. 


تستتاب» فلا فرار بخلافه إذا ارتد. 

قوله : (فَإِنْهَا في مَعْنَى مَرَضَ مَوْتِِ) لكونه يقتل إن استدامها. 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء كانت في الصحة أو المرض. 

قوله: (وَلَو ارْتَدَا مَعَا... إلخ) قال في «البحر» إذا ارتدًا معّاء ثم أسلم 
أحدهماء ثم مات أحدهما إن مات المسلم لا ترث المرتدة» وإن كان الذي 
مات مرتدًا هو الزوج ورثته المسلمة» وإن كانت المرتدة قد ماتت» فإن كانت 
ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم» وإن كانت في الصحة لم يرث» انتهى. 

قوله: (وَلَا يَصِيرٌ قَارًا) كذا في نسخة وفي نسخة بواو مزيدة من الشارح» 
وهي الأنسب» وإذا لم يصر فارًا لا ترثه ولا فرق في عدم إرثها عند الإمام بين 
أن تكون مدخولا بها أو ل إلا أنه إن دغل بهاء فلهنا مهر ؤنضف التصف 
بالطلاق قبل الدخول بهاء والمهر الكامل بالوطء بعد الطلاق الثلاث وعدتها 
بالحيض عنده وعندهما لها مهر واحد وعليها العدة لا بعد الأجلين» انتهى أبو 
السعود عن «الشرنبلالية). 

قوله: ل ل ا 
بعدهاء وذلك يتحقق بالموت» فكان الشرط متحققا عند الموت» فيقتصر 
عله انتهن أبو السعود: 

وله (الآن المت متا اق يعرف أنها آخر امرأة كروجيا ابو اسرد 

قوله: (وَانَصَافِه) أي : التزوج الثاني. 

قوله: (مِنْ وَفْتِ الشَّرْطِ) وهو التزوج. 
قوله : (فَيَنْبْت مُسْتَندَا) أي : يثبت الطلاق مستندًا إلى وقت التزوج» وبه لا 
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قَالَ المُضئف: [فُروعٌ : : انها في مَرَضِوء ثم قال لَهَا : إا تَرََّجْتُكِء فَأَنْتِ طَالِقٌ 
تَلانَاء فَتَرَوّجَهَا فِي العِدَةٍ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ نَرتُ؛ لأَنْهَا في عِذَةٍ مُسْتَفْبَلَةِ» وَقَدْ 
حَصَل التَرَوْج بِفِعْلِهًا قَلَمْ يكن فِرَارَاء جلاف لِمُحَمَّدٍ «حَانِية كَذَبََّا الوَرَنَةُ بَعْدَ مته 
في الطلاق فِي مَرَضِهِء َالقَوْلُ لها كَقَولِهَا طَلّفْنِيء وَهُوَ نَائِمٌ» وَقَانُوا : فِي اليَقَطَةٍ 
«وَلْوَالِجِيةً) : لها في المَرَضٍ وَمَاتَ بَعْدَ الد َالمُشكل من ماع البيْتِ؛ لِوَارثْ 
اروج ؛ لصي ورَتها أ جتبية بخلافه 4 في اة ة «جَامِع المُصْولَيْنِ)]. 


يكون فارّاء وظاهره ولو كان التزوج حال المرض» وظاهره أيضًا أن العدة 
تعتبر مستندة؛ لوقت التزوج»› والذي في «الشرنبلالية» يقتضي اعتبارها بعد 
الموت» وهو الذي قدمناه» وقوله: فيثبت مستندًا يفيد أنه بالتروج في المرض 
يصير فارًا؛ لأنه طلاق في المرض. 

قال الشارح: قوله: (لأَنْهًَا في عِدَةِ مُسْتَفْبَلَةِ فأبطل حكم الفرار بالطلاق 
الأول حموي. 

قوله : (بِفِعْلِهَا) أي: فكانت راضية بإيقاع الثلاث» فلا ترث» والذي في 
«البحر» و«الحموي» بفعلهما؛ أي : فلم يكن الزوج تمام العلة» فلا يكون فارًا. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّدِ) فعنده يبطل الفرار بتمام العدة الأولى» فإن كان 
الطلاق الأول في المرض ورثت› وإن كان الطلاق الأول في الصحة لم ترث 
«بحر). قوله : (فِي الطلاقي) أي : البائن. 

قوله: (قَالقَوْلٌ لَهَا) لأنهم يدعون عليها الحرمان بالطلاق في الصحةء 
وهي تنكر فالقول لهاء وهي العلة في المسألة الآتية بعد. 

قوله : (وَقَالُوا: في اليَقَظَة) أي : وهو صحيح إذ لو كان مريضًا ترثه أيضًا. 

قوله : (فالمشكل) وهو ما يصلح للزوجين. 

قوله : (لِصَيْرُورَتِهَا جْتَبّة) ا بمضي العدة» فلم يبق لها يد وواضع اليد 
حينئذ الورثة» فالقول لهم. 

قوله : (بخلافه في العِدَّة) أي : بخلاف الموت في العدة» فإن المشكل 
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بَابُ الرَّحعةٍ 
قَالَ المُضئف: [يَابُ الرَّجْعَةِ. 
المح وسر دی ولا يَتَعَدّى (هِي اسْيِدَامَةالمُلْكِ القَائِم) بلا عَوَضٍ ما 
دامَث (فِي العِدَّة) أي : عِدّةُ الول حَقيقّة ؛ إذ لا رَجْعَة في عِدَةِ الحُلْوَةِ بق O E‏ 


حينئذ للمرأة عند الإمام ؛ لأنها ترث فلم تكن أجنبية» فكأنه مات قبل الطلاق» 
انتهى (بحرا. والله سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ الرَّحْعةٍ 

ذكرها بعد الطلاق؛ لأنها متأخرة طبعًاء فأخرت وضعًا وذلك؛ لأنها 
شرعت؛ لرفع الطلاق والرافع أبدًا لا يكون إلا بعد الوقوع حموي» وهي اسم 
مصدر والمصدر رجعًا ورجوعًا و انتهى أبو السعوة: 

قال الشارح: قوله : (بالمتح وة 0 اشان هذا التعبير إلى أن «الفتح» أفصح 

من الكسر قوله : (يتعَدّى) أي : فعله بنفسه» انتهى. 

قوله: (وَلَا يتَعَذَّى) بنفسه بل بواسطة إلى قوله: (هي اسْتِدَامَةُ المُلْكِ) قال 
الواني؛ أي: طلب دوام النكاح الموجود قبل مضي العدة» انتهى أبو السعود 
وجعل بعضهم السين والتاء زائدتين؛ لأن الرجعة ليست الطلب. 

قوله: (المُلْكِ) أي: ملك التمتع قوله: (بلا عَوَضٍ) بيان للواقع؛ لأن 
المهر إنما يقابله ابتداء لا بقاء «بحر». 

قوله: (مَا دَامَتْ في العِذَّةِ) والقول في انقضائها حيث كانت بالحيض قول 
المرأة ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين «بحر). 

قوله: (أَيْ: عِدَةٌ الدّعُولٍ حَقيقّة) حقيقة) وهو الوطء. انتهى حلبي. 

قوله : (إِدْ لا رَجْعَة في عِدَةٍ الْخُلْوَّة) ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو 
إلى الفرج الداخل» انتهى حلبي. 

قوله : (ابن الكمّال) هو الذي في «شرح الملتقى» وفي نسخة ابن الملك. 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الرَّجْعَةٍ ۹۷ 


0101 ر 57 217 23 ت or‏ 0 نز و ر 4 0 
قَالَ المصَنف: [وَفِى «البَّزازِية» اذَّعَى الوّظء بَعْدَ الدخول وَأْنْكَرَتْء فله الرَّجَعَة 

لا في عَكْسِد وَنَصِحٌ مَعَّ اراو وَهَرْلِء ولوب وَحَطَأ (بنَخو) مُنْعَلق بِاسْيِدَامَةٍ 
7 7 24 دا 8 م 2 و 8 

or‏ ا ماوع 

(رَاجَعْتَكَ وَرَددتك ههه 64666466 ناج م وها 5086866 5ه هاه ونه م لاه كاه قن 2 اده ا امه اه ما قم عه مده عه 0ه مواقم وم اقم 201 110 9 2228:6200 


قال الشارح: قوله : (بَعْدَ الدَّحُولِ) صوابه بعد الخلوة. 

قوله : (لَا في عَكْسِهِ) وهي ما إذا ادعت الوطء وأنكر. 

قال فى «البحر» عن «البزازية»: لو قال بعد الخلوة بها: وطئتك وأنكرت 
للها شيك وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له» انتهى والمصنف سيذكر هذه 
المسألة. فالأولى للشارح حذفها. 

قوله: (وَتَصِحُ مَعَ إِكْرَاه) قال في «البحر»: ومن أحكامها أنه لا تصح 
إضافتها إلى وقت في المستقبل» ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال: إذا جاء غد 
فقك راتجعتك: أو إن دخلت الذان» فقد راجعتك وتصح مع الإكراه والهزل 
واللعب والخطأ كالنكاح» كذا في «البدائع». 


8: 


قوله: (وهزل) الهزل نقيض الجدء وهزل كضرب وفرح «قاموس». 

قوله: (وَلَعِب) قال في «القاموس»: لعب كسمع لعبًا ولعبًا ولعبًا وتلعايًا 
ولعب وتلعب وتلاعب ضد جد انتهى . وهذا يقتضي أن الهزل واللعب شيء 
واحد. 

قوله : (وَخََطأ) مثاله أراد أن يقول اسقنى الماءء فقال: راجعت زوجتى. 

قوله: (بنَحُو رَاجَعْتَكِ) الأولى أن يقول بالقول نحو: راجعتك؛ ليعطف 
عليه قوله الآتي وبالفعل. 

قوله : (رَاجَعْتَكِ) وراجعت امرأتى سواء كانت حاضرة أو غائبة حموي» 
وارتجعتك ورجعتك وكلها صريحة» وتزوجتك يستعار للرجعة ولا تستعار هي 
له أفاده صاحب «البحر» قوله: (وَرَدَذْتك) اشترط بعضهم فيه ذكر الصلة بأن 
يقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتيء قال في «الفتح»: وهو حسن إذ مطلقه 
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تا تر ا 4 3-07 3 - - . هم ر ماع ا سے 0 
وَمَسَكْتَكِ) بلا نِيّةِ؛ لأنه صَريحٌ (و) بالفِغل مَعَ الكرَامَة (بكل ما يُوحِبٌ حرمَة 
ل ا ا ال الا 
ر ر e COI‏ ا ر 

إن صَدَقَهًا هو أو وره بَعْدَ مَوْتَهِ «جُوْهَرَة»]. 


قوله : (وَمَسَكتُكِ) مثله أمسكتك. 

قوله : (لِأنَهُ صَريحٌ) ومن كناياته أنت عندي كما كنت وأنتٍ امرأتي؛ لأن 
حقيقته تصدق على إرادته باعتبار الميراث» حموي. 

قوله : (وبالفعل) ظاهر كلامهم أن الفعل لا يكون إلا صريحًا. 

قوله : (مَعَ الكرَاهَّة) ظاهر إطلاقهم أنها تحريمية. 

قوله: (بِكُلَ مَا يُوحِبُ حُرْمَة المُصاهَرَةٍ) بدل من الفعل» بدل بعض من 
كل» وليس حاصرًا؛ لأن الوطء فى الدبر مراجعة» ولا يوجبهاء ودخل فيه كما 
في «البحر». الوطء اقل بشو على أى موضع كان سوك كان اهما أ رودا 
أو ذقنًا أو جبهة أو رأسّاء وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة» وخرج 
النظر إلى غير داخل الفرج بشهوة» ولو إلى حلقة الدبر» فإنه لا يكون به 
مراجعًاء لكنه مكروه» انتهى. 

قوله:(كمس) "بلا جائل أو بحائل يجك الحرارة مغه يكنهوة #تحرة: 

قوله : (وَلَّوْ مِنْهَا) قال في «البحر»: ولا فرق بين كون التقبيل واللمس 
والنظر بشهوة منه» أو منها بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه» أو فعلته 
اختلاسّاء أو كان نائمّاء أو مكرمّاء أو معتومّاء أما إذا ادعته» فأنكره لا تثبت 
الرجعة» انتهى. 

قوله: اراو مكرها) إذ لذ يشرط فيها ارقا 

رل زان فاق المسعون: و اة وصدقاها: أن صا 
النائم بعد يقظته أو المكره. 

قرله: (آو وره تخد مو أي + إذا ضدقها الورثة تعد مره أنها لست 
بشهوة كان ذلك رجعة. 


كِتَابُ الطْلَّاقٍ/ بَابُ الرَّجْعَةٍ 44 


َالَ المُصَنّف: [وَرَجْعَةُ المَجْنُونِ بِالفِعْلٍ «بََازِيةً؛ (5) تَصْحّ (بتَرَوّجِهَا في الد به 
يى «جَوْهَرَة) (ووطتها في الدُبرٍ عَلَى المُعْتَمَلِ) لاله لا يَخلُو عن مَل بشَهْوَة نل يطل 
بَايْنًا) فَإِنْ أَبَانَها > َا (وَإِنْ أَبَتْ) أَوْ قَالَ : أَبَظَلتٌ رَجْعَتِي أو ا رَجْعَةَ لي قله الرّجْعَهُ جَعَةُ بلا 
عو وَلَوْ سمي ۽ کل يَجمل زتاکه في الهر؟ زان ويل الول لجعي » لا 
تأجل ب برج ها «حلاصَةً) وَفِي «الصّيرَفِية» رن لا ب نمضي العِدَةِ]. 

قال الشارح: قوله: (وَرَجْعَةٌ المَجْنُونِ) أي : الذي طلق عاقلا بالفعل ولا 
كراهة ؛ لعدم التكليف» وعلى هذا القول اقتصر البزازي ى: 

e‏ لاسا ا 

ا (به يُفْتَى) وهو 50 الرواية عن الإمام وروي عنه في غير ظاهر 
الرواية أنه ليس برجعة» وتصح بلفظ النكاح والخلوة ليست برجعة» وتصح 
الرجعة من وكيله «در منتقى». 

قوله: : (نْ لَمْ يُطَلْقْ َائِنَ) قيد في قوله هي استدامة . ..إلخء وعم البائن 
الغليظ والخفيف» > فإن كلا منهما يقطع الرجعة» ولا فرق في المرأة المراجعة 

بين المسلمة والكتابية» والحرة والمملوكة لإطلاق الدلائل ابحرا. 

قوله : يللدم ل ل ال مد 
بجوابه» وهو قوله فله الرجعة. 

قوله: (قَوْلَان) قال في «البحر»: ولو قال راجعتك بألف درهم إن قبلت 
المرأة صح ذلك» وإلا فلا؛ لأنه زيادة في المهر. وفي «المرغيناني» و«الحاوي»: 
لو قال: راجعتك على ألف درهم» قال أبو بكر : لا تجب الألف ولا تصير زيادة 
في المهر كما في الإقالة كذا في «المعراج» انتهى. 

قوله: (وَيَتَعَجََلُ المُوّجَلَ) ولو العدة باقية. 

قوله: (وَفِى «الصَيرَفية»)) مقابل لما فى «الخلاصة». 
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وك له 


َال المُصَئّف: [(وَنَدَبَ إِعْلامهًا يهَا) لكلا تكح غَيْرَهُ بَعْدَ العِدَّة فَإِنْ نَكَحَتْ فرق 
هما وإ دل » شت (وَنَدَبَ الإشهاد) يِعَذْلين ولو بعد المج بالفغل (9) تدب 
(عَدَمَ دُحُولِهِ بلا إِذْنِهَا عَلَيْهَا) ل اد او 


وصحح في «الظهيرية» ما في (الخلاصة». 

قال الشارح: قوله: (وَنَدَبَ إِعْلَامهًا... إلخ) أفاد به أن علمها بها لا يشترط 
مطلقاء وما في «العناية» من اشتراط علم الغائبة بها فسهوء انتهى «حموي». 

واعلم أن الرجعة على ضربين سني وبدعي؛ فالسني أن يراجعها بالقول» 
ويشهد على رجعتها ويعلمهاء والبدعي أن يراجعها بالقول» ولا يشهد أو يشهد 
ولا 

قوله : (بَعْدَ العِدَّةِ) أي : العدة ذ في زعمها. 

قوله : (فُرْقَ بَيْتَهُمَا) لعله فيما ل كانت الرجعة ثابتة بالبينة» ويلزم الزوج 
الثاني مهر المثل إن دخل بها وتعتدٌ منه» ثم ترجع إلى الأوّل من غير إعادة عقد 
لسابق الرجعة» وهذا أحد قولين لما في «الهندية» ويفرق بينها وبين الثاني وفي 
«المغني» هذا هو الصحيح» انتهى. 

قوله : (وَتَدَبَ الإشهاد) والأمر في قوله تعالى : صدا دوق عَدَلٍِ نک 
[الطلاق :۲] محمول على الندبء أفاده الحموي وغيره. 

قوله : (بِعَدْلَيْنِ) أو عدل وعدلتين» حموي. 

قوله: (وَلَوْ يَعْدَ الوَجْعَةَ جْعَةٍ بالفِغل) أي : : إذا راجعها بالفعل؛ فالأفضل أن 
يراجعها بالإشهاد ثانا كما في «الحاوي القدسي». 

قال الحموي: وقيدنا الإشهاد بكونه على القول؛ لآن الإشهاد على الوطء 
لا يتحقق ولا تقبل الشهادة على التقبيل واللمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه لا علم 
للشاهد بها. 

قوله: (وَنَدَبَ عَدَّمَ دُحُولِهِ بلا إِدْنِهَا عَلَيْهَا) فيعلمها بالنداء أو التنحنح أو 
صوت النعل؛ لتتأهب سواء قصد رجعتها أو لاء فإن كان الأول فإنه لا يأمن 


كَِابُ الطّلَاقِ/ بَابُ الّجْعَةٍ ١‏ 
لتَتَأَهَّبء وَإِنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا لِكرَامَتِهًا بالفِغل كَمَا مَرَّ (اذَعَاهَا بَعْدَ العِدَّةٍ فِيهَا) بان 
ا 0 عوج عون و 5 ا < Seg‏ ر بنك ی ا هين ERO‏ 2 
قَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتُكِ في عِدَيَكَ (قَصَدَقَنْهُ صَحَّ) بِالمُصَادَقَة (وَإلا لا) يصح 
ينا قا 

قال المُصَنف: [(5) كذا (لَوْ أَقَامَ بَبْتَة يَعْدَ العِدَّةٍ أنه قَالَ في عِدَّتَهَا : قَدْ رَاجَعْتُهَا 


أو) أنه (قَالَ: قد جَامَعْتُهَا) وَتَقَدّمَ قبُولِهَا عَلَى نَفْس اللّمْس وَالتَقْبِيل فَلْيُحْمَظ (گان 


أن يرى الفرج بشهوة» فيكون رجعة بالفعل من غير إشهاد» وهو مكروه من 
وجهين» وإن كان الثاني؛ فلأنه ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير 
مراجعًا بالنظر إليه من غير قصد» ثم يطلقها وذلك إضرار بهاء انتهى «منح». 

قوله : (ِلتَتَآَمَب) أن الها الاس من 

قوله: (وَإِنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا) رد به على صاحبي «الهداية» و«الدرر» في 
تقييدهما الا aE‏ ۰ 

قوله: (صَحٌ بِالمُصَادَفَةِ) لأن النكاح يثبت بتصادقهماء فالرجعة أولى» 
حموي. 

قوله: (وَإِلَّا لا) أي : وإن لم تصدقه لا تصح الرجعة؛ لأنه أخبر عما لا 
يملك إنشاءه» ولا مصدق لهء ثم إذا لم يكن برهان» فلا يمين عليهاء حموي 
عند الإمام خلافًا لهماء شلبي. 

قال الشارح: قوله: (وكذا... إلخ) تشبيه في الصحة, والأولى حذفه 
لاسا غه بقول الصف كان رجعة. 

قوله : (وَتَقَدَمَ قُبُولهَا) أي : تقدم في فصل المحرمات قبول البينة إذا قامت 
على اللمس والتقبيل بشهوة؛ لأنها مما يوقف عليه بآثار أو انتشار» وظاهر 
كلامه أنها تقبل» ولو من جهتها. 

والذي في «البحر» ولا تقبل الشهادة على فعلها؛ لأن الشهوة لا تعرف إلا 
بقولهاء وهو أيضًا مخالف لما تقدم قريبًا عن الحموي» وإن حمل على وقوع 
خلاف فلا تنافي. 
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رَجْعَةٌ) لأ النّابت بِالبيْةِ گالَابتِ بالمُعَايَةء وَهَدَا مِنْ أَعْجَب المَسَائِل حَيْتُ لا يَنْْتُ 
إفْرَاره بفْرَارِوء بَلْ بِالبَيَِْ (كمًا لَوْ قال فِهَا : كُنْتُ رَاجَمْتُكِ آمْس) فَإِنهَا صح (وَإِنْ 
كَنَبَنْهُ) لِملْكِه الإنْشَاء في الحَالٍ]. 

قَالَ المُصَئّف: [(بخْلاني) فَوْلِهِ لَه (رَاجَعْتُكِ) يريد الإِنْشَاءَ (قَقَالَتثْ) عَلَى المَوْرِ 
(مُجِيبَةٌ لَهُ: قد مَضَتْ عِدَّتِي) فَإِنَهَا لا نَصِحُ عِنْدَ الإمّام؛ لا ا اعدف 


Ne 


قوله : (وَهَذَا مِنْ أعَحَب المَسَائِل... إلخ) أقول لا وجه للعجب» فإن إقراره 
بأنه أقر فى العدة مجرد دعوى» فلا يثبت بلا بينة» انتهى حلبى. 

قله (لمُلكه الإنشاء في الخال) أي : ومن ملك الأنشاء ملك الأعبار 
كالوصي والمولى والوكيل بالبيع ومن له الخيار» انتهى «بحر). 

قوله: (يُرِيدٌ الإنشاء) أما إذا أراد الإخبارء فيرجع إلى تصديقها ولو بدأت 
ھی 2 فقالت : انقضت عدتى .2 فقال الزوج: راجعتك » فالقول لها اتفافًا. 

وفي «الفتح» لو خرج الكلامان معًا ينبغي أن لا تثبت الرجعة» حموي. 

قوله : (قإنها لا تصح) إذا كانت المدة تحتمل الانقضاءء فلو لم تحتمله 
ثبتت الرجعة إلا إذا اعت أنها ولدت وثبت ذلك» وتستحلف المرأة هنا على 
أن عدتها منقضية حال إخبارها. 

قوله: (لِمَقَارَنْتِهًا... إلخ) ولأن قوله راجعتك إنشاءء وهو إثبات أمر لم 
يكن» فلا يستدعي سبق الرجعة» وقولها: انقضت عدتي إخبار» وهو إظهار 
أمر قد كان» فيقتضي سبق الانقضاء ضرورة. 

قوله : (حَتَى لو سَكتنَث) أي : بغير عذر ولو لحظة. 

قوله : (نْمَ أَجَايَتْ) ظاهره ولو قصدت الإخبار. 


قوله : (عن مضي العدة) الأولى على» وهو متعلق باليمين. 
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قَالَ المُصَنَف:[(قَالَ رَوْح الأَمَةِ بَعْدَهَا) أي : اليذه (رَاجَعْتُهَا فِيهَا تَصَدَّقَهُ السَيّد 
َكَذَبَّهُ) الام ولا بين (أو قَالَتْ: مَضَتْ عِدَّتِي وَأنْكَرَ) الرَّوْجُ وَالمَوْلَى (كَالقَوْلُ لَه 
عِنْدَ الإمّام؛ لأنها آمك فلو كَذَيَهُ المَؤْلَى وَصَدَكَنِهُ الآمةء فالقولُ ل ئ للمؤلئ 
عَلَى الصجيح؛ لِظُهُورٍ مله في البضعء فلا يُمْكنها إِبْطَاله (قَالَتْ: انْقَضَت عِدَّتِي» 
م قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ گان لَه الرَجْعَة) لإِخْبَارِهَا بها في حَنٌّ عَلَيْهَاء شمّي]. 

َال المُصَئّف: 1نم إنّما تُعْتَبَرُ المُدَة لَوْ بِالحَيْض لا بِالسَّقْطِء وَلَهُ تَحْلِيفهَا أنه 
مُستّبين الحَلقء وَلَوْ بالولادَة لَمْ يَقْبَلَ ل 


قال الشارح:قوله: (قَصَدَّقَهُ السَيّد وَكَذَبَنْهُ) قيد به؛ لأنهما لو صدقاه ثبتت 
الرجعة اتفاقًاء ولو كذباه لا تثبت اتفاقًاء كذا فى «النهر». 

قوله: (ولا بَيّنة)فلو أقامها ثبتت الرجعة» حموي. 

قوله: (فَالقَوْلُ لَهَا عِنْدَ الإمَام)وقالا القول للمولى؛ لأن بضعها مملوك له فقد 
أقرٌ بما هو خالص حقه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالنكاح» وله أن حكم الرجعة 
ينبني على العدة والقول في العدة قولهاء فكذا فيما ينبني عليهاء انتهى حلبي. 

قوله: (عَلَى الصَّحِيح)أي: من مذهب الإمام وهما جريا على ما قالاء أول 
قول المولى .وكذا عنده في الصحيح؛ لأنها منقضية العدة في الحال» وقد ظهر 
ملك المتعة للمولى» فلا يقبل قولها في إبطاله بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى 
بتصديقه بالرجعة مقر بقيام العدة عندهاء ولا يظهر ملكه مع العدة» انتهى حلبي. 

قوله: (كَانَ لَّهُ الوَجْعَة) ظاهره ولو كانت المدة تحتمل الانقضاء. 

قوله: (فِي حَقَ عَلَيْهَا) وهو ثبوت حق الرجعة للزوج. 

قال الشارح:قوله : (لا بالسَّقْطِ)أي: لا تعتبر المدة إذا أسقطت؛ لأنها قد 
تسقط بعد الطلاق بلحظة. 

قوله: (وَلَهُ تَحْلِيفهًا أله مُسْتَبين الخَلق) لأنه لا يترتب عليه أحكام الولد إلا 
باستبانة بعض الخلق. 
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3 لے كه و ت ا ي م ا ر و ی ت ا ٤ o‏ ر اس 
إلا ببينة ولو حرة «فتح» (وتنقطع) الرْجَعَة (إذا ظهَرَت يِن الحيض الآخير) يعم 
الَمَةَ (لِعَشْرَةِ) أَيّام مُظلَقًا]. 
قال المصَِدة : ون لم تَعْتَسِا > وَلأَكَلَّ لا) تَنْقَطِمْ ١‏ تغْتيِل) ولو بِسُؤْرٍ 
2 مام م را وتو وه 14 TT‏ سر 3 0 
حِمَارِ؛ لاخْيَمَالٍ طهارته مَعَ وجود المطلق» لكن لا تصّلي؛ لاخْيَمَالٍ النِجَاسَةء ولا 
روج احْتِيّاطًا (أو يَمْضِي) جَمِيع (وَفْتِ صَلَاةِ) قَتَصِير دَيْنَا في ذَمَتِمَاء a‏ 


قوله : (إِلَّا بَيئّة) وتكفي القابلة عندهما لا عنده. قوله : (لِعَشْرَةٍ أيّام) اللام 
بمعنى بعد وقال الحموي؛ أي: لأجل تمامها سواء انقطع الدم أو لاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَإِنْ لم تَمْتَسِل) تفسير للإطلاق الذي في الشرح» قاله 
الحلبي. 

قوله : (حَتَّى تَغْتَسِل) إنما شرط في الأقل ذلك؛ لأنه لما احتمل عود الدم 
لبقاء المدة» فلا بد أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم شيء من 
أحكام الطاهرات» انتهى «بحر). 

قوله: (وَلَوْ بِسّوْرٍ حِمَارٍ ... إلخ) فتنقطع الرجعة لاحتمال طهارته ابحر). 

قوله : (لَكِن لا مُصَلِّ) لاحتمال نجاسته «بحر» وهذا التعليل مبني على أن 
الشك في طهارته» والمشيور أن الشك إنما هو في طهوريته» فالعلة عدم اليقين 
بالتطهير ولم يتكلم على ما إذا اغتسلت به مع عدم المطلق» والظاهر أنه لا 
يعتبر إلا إذا تيممت معه كما تقدم في الطهارة. 

قوله: (أو يَمْضِي جَمِيع وَفَتِ صَلَاةِ) هذا إنما يظهر إذا طهرت أول الوقت» 
قال في «البحر»: وأشار بمضي الوقت إلى أنه لا بد من خروجه؛ لتصير الصلاة 
ديئًا في ذمتها . فإن كان الطهر في آخر الوقت» فهو ذلك الزمن اليسير الذي تقدر 
على" اغا حر مار وان کان فى أولة لد ويك هذا نح 
يخرج جميعه ؛ لأن الصلاة لا تصير ديئًا إلا بذلك» وعلى هذا لو طهرت في وقت 
مهمل كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة إلا بدخول وقت العصرء انتهى. 

والأولى للشارح حذف جَمِيع ويقتصر على قوله: (قَتَصِير دَيْنَا في ذمتهَا). 
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وَلَوْ عَاوَدَمَاء وَلَمْ يْجَاوزٍ العَشْرَةء قَلَهُ الرّجْعَة (أو) حَنَّى (تتَيَمّم) عِنْدَ عَدَم المَاء. 
(وَتُصَلّي) وَلَوْ تَفْلَا صَلَاة تَامّة فِي الأَصَحٌ وَفِي الكِتَابيّة بِمُجَرَّدِ الانُقطاع 

«مُلتَقَى) لِعَدَم الخطاب]. 
قَالَ المُصَئّف: ل[قُلْتٌ : وَمُمَادُهُ أن المَجْنُونَةَ وَالمَعْتُومَةَ كَذَلِكَ (وَلّو اغْتَسَلَتْ 


قوله : (وَلَوْ عَاوَدَهًَا... إلخ) ظاهره ولو بعد الغسل أو التيمم. 

قوله: (وَلَّمْ يجاور العَشْرَّة) أما إذا تجاوزها ظهر انقطاعها من وقت انقطاع 
الدم؛ لانقضاء العدة إذ ذاك حتى لو كانت تزوجت» ولو قبل الغسل ظهر 
صحته (نهر). 

قوله : (فله الرّجْعَة) لتبين أنها في الحيض والغسل باطل» ولو نكحت غيره 
كان النكاح باطلًا. 

قوله : (وَتَصَلَي) قيد بالصلاة؛ لأنها لو قرأت القرآن بعد التيمم أو مست 
المصحف أو دخلت المسجد لا تنقطع الرجعة؛ لأنها أتباع الصلاة» فلا يعطي 
لها حكمها. 
الرجعة بمجرد التيمم» وهو القياس؛ لأنه طهارة مطلقة. 

قوله: (في الأصَحٌ) وقيل : تنقطع بمجرد الشروع» حموي. 

قال الشارح: قوله: (كَذَلِكَ) أي : تنقطع رجعتهما بمجرد الانقطاع؛ لعدم 
الخطاب. 

فول ست أكل یی ی آي کن ذلك و والجراه كنا فى 
«إيضاح الإصلاح» أن تبقى لمعة يسيرة نحو إصبع أو إصبعين. 

ولم يعتبروا هنا ما اعتبروه في الطهارة من أنه إذا حصل الشك قبل الفراغ 
غسل ما شك فيه» وإن كان بعد الفراغ من الطهارة لا يعتبر» ومثل ذلك يقال 
فيما إذا نسيت عضوًا. 
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ع لتَسَارُع الخفاف» فل تيقد يقتت عَدَمَ الوزن او كته عيرلا تَنْمَطِع (وَلَْ) 
نَسِيّت (عُضْوًا لَا) تَنْقَطِعء وَكُلّ وَاجد مِن المَضْمَضَةَ وَالاسْيِنْمَاقٍ كَالْأَقَلٌ؛ 
لي عو واد على الصحيح› ٠‏ بَهْنَسي ]. 

َال المُصَئّف:[(طَلَّنَ حَايِلًا مُتْكرًا وَظأمَاء َرَاجَعَهَا) قَبْلَ الوَضع (فَجَاءَت بِوَلَدٍ 
َكَل مِنْ سِنَةٍ سِنَةِ أَشْهُرِ) مِنْ وَفْتِ الطلَاقِ كه ر (مَصَاعِدًا) مِنْ وَفْتٍِ الاح 
( ص E E‏ وَتَوَقتَ ظُهُورُ صِحّتها عَلَى الوَضع لا يفي تھا كَل 


2 


لا مُسَامَحَة في کلام «الوقاية» (كَمَا) صَحت (لَوْ طَلَّنّ مَنْ وَلَدّتْ قَبْلَ المّللاقي)]. 


قوله: الطقطع الكن لا يحل لها التززج؛ وكذا لا يحل قربانها حتى تغسله 
احتياطًا في أمر الفروج أو يمضي عليها وقت صلاة» حموي. 

قوله: (فَلَوْ تَبَقََتْ SE‏ 

قوله: (وَلَوْ نَيِيّت عُضُوًا) كيد ورجل. حموي. 
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قوله: (لا تقطِع) لأن احتمال جفافه بعد الإصابة بعيد جدًا. 
فوله (على الصحيح)وقيل : إن كل واحد منهما كعضو تام. 

قال الشارح:قوله : (قبلَ الوضع)وبعده لا رجعة» انتهى حلبي. 

ل (لأَقَل مِنْ سِنَة أَشْهُر مِنْ وَفْتِ اللات . .. إلخ)وذلك لأن هذا يدل 
على أن الولد له لأنه للفراش» وظاهره أنها إذا ولدت لستة أشهر فصاعدًا من 
وقت الطلاق لا تصح الرجعة» وهذا يخالف ما يأتي في قوله: فجاءت بولد؛ 
لأقل من حولين. 

فإن التصوير فيهما واحدء ولم تزد الآتية إلا بالخلوة إلا أن تحمل هذه 
على ما إذا أقرت بمضي العدة» والآتية على ما إذا لم تقرء حلبي عن «النهرا. 
قوله: (ولستة شه قَصَاعِدًا مِنْ وَفْتِ التكاح)قيد به؛ لأنها لو أتت به لأقل 
من ستة أشهر من وقت النكاح كان انعقاد الولد قبل النكاح» فلم يكن مكذيًا 
ا ور 
0007 صِحَتهًا... إلخ)قال في «الوقاية»: طلق ذات حمل أو 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الرّجْعَةٍ 1۷ 


0 A 
9 


e‏ ا يَعْدَم قاد ا لِمْضِيٌ العدّةٍ (مُنكرًا رظ 


ولد وقال: لم أطأ راجع انتهى» واستشكل صدر الشريعة ما ذكر بأن وجود 
الحمل وقت الطلاق إنما يعرف إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقته» وإذا 
ولدت انقضت العدة فكيف يملك الرجعة؟ 

ولا يراد أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل؛ لأنه لما أنكر الوطء لم يكن 
مكذبًا شرعًا إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر لا قبلهاء ففى العبارة تساهل» 
انتهى. ١‏ 

قال في «البحر»: بعد أن ذكر رد يعقوب باشا لما ذكره صدر الشريعة» 
فعلم بما قررناه أن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت النسب به قبله لما صرّحوا به 
في باب خيار العيب أن حمل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع بشهادة 
امرأة حتى كان للمشتري ردّها بعيب الحبل قبل الوضع. 

وفي باب ثبوت النسب: أنه يثبت بالحبل الظاهرء وهذا مما يدل على عدم 
التوقف. وفيه أن هذه المسألة لا بد فيها من التوقف» وأنه لا يحكم بصحة 
الرجعة حتى يظهر الحال بعده» وليست هذه كالمسألتين اللتين ذكرهما ومما 
يدل على ما ذكرنا قول السيد الحموي معترضًا على التعبير بظهور في قولهم: 
وتوقف ظهور صحتها . .. إلخ وفيه نظر. 

وحاصله كيف يحكم بصحة الرجعة السابقة قبل وضعه بستة أشهر من وقت 
الطلاق مع أنه لا يصير مكذيًا في إنكاره الوطء المعقب للرجعة إلا بالوضع في 
المدة المذكورة! فدعوى أن الموقوف ظهور الصحة لا أصل الصحة ممنوع»› 
ا 

قال الشارح: قوله : (مُنْكرّا وَطْأَهَا) سواء أنكره حال التطليق أو بعده حموي. 

قوله: (لآن الشزع کن أورءطلية أن قوله: لم أطأها صريح في عدم 
الجماعء وثبوت النسب دلالة على الجماعء والصريح فوقها فكان أولى 
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حَبْتُ لم نعلق بإفْراره خی العبْرِ (وَلَوْ خلا بهَاء م أنْكَرَهُ) أي : ال( EEE‏ 
ل ا لان الشَّرْعَ لم يُكَذْبه 5 َر به وأنكرتة Ess‏ 


وأجيب بأن الدلالة من الشارع أقوى من صريح العبد؛ لاحتمال الكذب منه 
دون الشارع حموي عن «المفتاح». 

ومن فروع التكذيب شرعًا ما إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن العقارء 
فقال المشتري: اشتريت بألف» وقال البائع : بعته بألفين» وأقام البينة» فإن 
الشفيع يأخذها بألفين؛ لأن القاضي كذب المشتري في إقراره» ومنها المشتري 
إذا أقرٌ بالملك للبائع. ثم استحق المبيع من يده ببينة» فله الرجوع عليه بالثمن؛ 
لكونه صار مكذبًا في إقراره حتى قضى القاضي به للمستحق» ومنها لو ادعى عليه 
كفالة معينة» فأنكرها فبرهن المدعي» وقضى على الكفيل» فله الرجوع على 
المديون إذا كان بأمره؛ لكونه صار مكذبًا في إنكارها حتى قضى القاضي بها عليه. 

وليس منها ما إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على صاحب الدين» 
وجحد الدائن وحلف وقضى القاضي له بالدين على الغريم لا يصير الغريم 
مكذبًا حتى لو وجد بينة الإيفاء أو الإبراء تقبل» كذا في «البحر). 

قوله: (حَيْتٌ لَمْ يَتَعَلّنْ بإفْرارِِ حَقْ العَيْر) قال في «البحر»: ولا يرد ما 
أورده في «الكافي» بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه» ثم استحق من يده ثم 
وصل إليهء فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له» وإن صار مكذبًا شرعًا؛ لكونه 
تعلق بإقراره حق الغير بخلاف مسألة الرجعة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَّوْ خَلَا بِهَا) أي : خلوة صحيحة» حموي. 

قوله: (لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُكَذَّبهُ) لأن الملك يتأكد بالوطء» وقد أقر بعدمه» 
فيصدق في حق نفسه» والرجعة حقه فلم يصر مكذبًا شرعًا؛ لأن تأكد المهر 
بعت علق ليم الد لا علي اض 

والعدة تجب احتياطًا لاحتمال الوطء» فلم يكن القضاء بها قضاء 
بالدخول. 


كِتَابُ الطَّلاقِ/ باب الرّجْعَةٍ 4 


1 


لَه الرَجْمَةء وَلَوْلَمْ يخل بها قد رَجْعَة لَه لان | ا شَاجِدٌ لَّهَا «وَلْوَالِجِية (قَِنْ 
طَلَّمَهَا د رَاَعَهَا) وَالمَسألَةُ بحَالَِا (2 اث يول د لاقل مِنْ حَوْلَيْنِ) مِنْ جين الطلاق 
(صَحَتْ) رَجْعَتهَ السَابقَة ؛ e‏ ا كنا كما مَرَ]. ١‏ 

َال المُصَئّف: [(وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَلّدت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ) فَطَلَفَتْء فَاغْتَدَّتْ م( 
ردك اراخر ن بی تكد يل أشوره ولو لائر ِن عَشر نين ما لم تقر َانْقِضَاءِ 
العدَةَ؛ أن امدَادٍ الظهْرٍ لا عَاية لَه لا اليس (قَهُوَ) أي : الوَّلَدُ النَانِي (رَجَعَةٌ) إِذْ 


س 


يَجْعَل العُلُوقَ بوَظءِ حَادٿِ في العِدَّوء لاف ما لَوْ گاتا بِبَطنٍ وَاحِدِ]. 

قوله : (قَلَّهُ الَجْعَةُ) لأن الظاهر شاهد لهء فإن الخلوة دلالة الدخول. 

قوله : (وَالمَسْألَةُ بحَالِهَا) يعني أنه اختلى بها وأنكر الوطء. 

قوله : (صَحَّتْ رَجْعَتهُ) أي : ظهر صحتها. 

قوله : (لِصَيْرُورَتِهِ مُكَذَبَا) أي : في قوله لم أجامعها حيث جعله الشارع 
واطئًا حكمًا؛ لأن الرجعة تبتنى على الدخول. 

وقد ثبت لثبوت النسب؛ لأنه لا نسب بلا ماء ونزل واطنًا قبل الطلاق لا 
بعده وإن أنكر؛ لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا حموي 

قوله: (كَمَا مَرٌ) أي: في قوله؛ لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش. 

قال الشارح: قوله: (فَاعْتَدَتْ) الصواب حذفه؛ لأنه إنما كان الثاني رجعة 
باحتمال الوطء في العدة قوله : (يبَطْنَيْنِ) يعني أن كل ولد في مدة حمل مستقلة. 

قوله : (وَلَوْ لكر مِنْ عَشْر سِنِين) لأن الولد الثاني من علوق حادث منه في 
العدة؛ لأنها لم تقر بانقضاء العدة» فيصير مراجعًا حملا لحالهما على الصلاح 
كما إذا طلقها رجعيًاء فجاءت بولد لأكثر من سنتين» انتهى «بحر). 

قوله : (لِأَنَ مداد الظهْرٍ لا غَايّة لَهُ) يعني وتجعل من ممتدات الطهر نفيًا ؛ 
لتهمة الزنا والمراد بالطهر هنا الطهر المتخلل بين الحيض وإلا فحالة الإياس 
حالة طهر. ۰ 

قوله : (بخِلَانٍ ما لَوْ كاتا ببَطْن وَاحِدِ) أي: فلا يكون الثاني رجعة؛ لأنه 
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َال المُصَتّف:1(وَفِي كُلمَا وَلَّدتِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ (َوَلَدَت ناث بُطونٍ تَقَعُ اللاث 
وَالوَلَدُ الثاني رَجْعَة) في العّلَاقٍِ الأول كُمَا مَرّ وَطَلَّق بو ثانا (كَالوَلَدٍ اللَالِثِ) نه 
رَجْعَة فِي النَّانِيء وَطَلَّقَ به الَا عَمَلَا كلما (وَتَعْمَدُ للدت الثَّالِتُ (بالحَيْض) لانم 
مِنْ ذَوَاتِ الإِقْرَاءِ مَا لّمْ تذل في سِنّ اليَأْسٍ قبالأَشْهُرء وَلَوْ كَانُوا بِبَطنٍ يَمَعُ ينْتَان 
ِالأَوّلَيْنِ لا َالنَالثِ ؛ لاق الع به به «فنح2]. 


ال انمتن اوا ال ج جْعِيّة تََرّيّن) وَيُحَرَمُ ذَّلِكَ فِي البَائِنِء وَالوَفَاهُ 


ليس بحادث بعد الأول كما إذا طلقها رجعيًا» فجاءت بولد لأقل من سنتين» 
انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله: (كمًا مَمَ) من جعله من علوق حدث في العدة. 

قوله : (َبالِآَشْهر) أي : فتعتد بالأشهر ويبطل ما مضى من الحيض إن وجد 
منه شي اوقد تكم :في باب الحيفن: 

قوله: (بالأوَلَيْن) أي : بالأول والثاني» وإنما جعل الثاني أولًا بالنسبة إلى 
الثالك. ٠ ٠ ٠ ١‏ 

قوله : (لانْقِضَاءِ العِدّة به) إلا أن تجيء برابع؛ أي: فتطلق بالثالث» ولو لم 
تلد الثالث لا تطلق بالثاني» ولو كان الأولان في بطن» والثالث في بطن يقع 
واحد بالأول. 

وتنقضي العدة بالثاني» ولا يقع شيء بالثالث» ولو كان الأول في بطن» 
والثالث في بطن يقع ثنتان بالأول والثاني» وتنقضي العدة بالثالث» فلا يقع 
شيءء انتهى من «الدر المنتقى». 

قال الشارح:قوله: (تشوين) أي : في وجهها وجميع بدنها كما في 
«الملتقى» وشرحه ومراده أنه يستحب لها ذلك. 

قال في «البحرا: ثم الرجعة مستحبة» والتزين حامل عليهاء فيكون 
E‏ 


قوله: (وَيْحَرّمُ ذَلِكَ فِي البَائْن)أي: يحرم التزين على المطلقة بائنًا سواء 


ِتَابُ الطَّلاقٍ/ بَابُ الرّجْعَةٍ ۱ 
(لِرَوْجِهًا) الحَاضِر لا العَائِب؛ لِمَقْدِ العِلَّةِ ِد كَانَتْ) الرَّجَعَةُ (مَرْجُوّة) وَإلّا فَلَا 
تفع رَه کين (وَكَا بُخْرجِهَا مِنْ ناا وَلَوْ لِمَا ذُونَ السّمَرِ لني املق (ما لم 
يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَيِهَا) بطل العِدَّقَ وَهَذَا إا صر خ بِعَدَم رَجعَتِهَا لوا يفرع كا 
ال «فنخ) FI‏ لمعت 

قال المُصَئّف: [(والطلاق الرجَحِي لا يحرم الوّطء) ea‏ 


كانت البينونة صغرى أو كبرى» ولو كان الزوج حاضرًا أو كانت راجية العود 
إليه؛ لحرمة النظر إليهاء وعدم مشروعية الرجعة. أفاده فى «البحر). 

قوله : (لِمَقْدِ العِلّ) هى الحمل على الرجعة. 

قوله: (وَلا يُخْرجِهَا مِنْ بَيْتِهَا) عبر بالخروج دون السفر لإيهامه السفر 
الشرعي» والحال أن الخروج مطلقًا منهي عنه لآية: «لا ححرجوهُنَ من وهن 
[الطلاق ١:‏ ]. وحرمة السفر تزول بالمراجعة» ولو في السفر أو بعده» وعلله 
صاحب «الهداية» بأنه لما راجعها في عدتها تبين أن الطلاق لم يعمل عمله 
الت الحومة: 

قوله: (مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا) لعل الأولى أن يقول: ما لم يراجعها؛ 

قوله : (وَهَذَا... إلخ) الإشارة إلى ما فهم من قوله ما لم يشهد على رجعتها 
من أن الإخراج ليس رجعة» فإن محله إذا صرح عند الإخراج بعدم المراجعة 
أما إذا سكت» فيكون السفر الشرعى رجعة. 

قوله : (كَانَ السَّفَرُ رَجْعَةَ) المراد به السفر الشرعي لا ما دونه «منح». 

قوله: («فَنْحَ) بَحْنَا) عزاه في «البحر» إلى شرح «الجامع الصغير» لقاضي 
خان ولفتاويه «البدائع» و«غاية البيان» وعللوه بأن السفر دلالة الرجعة. 

قال الشارح: قوله : (وَالِطّلَاقٌ الرّجْعِي لا يُحَرّمُ الّطء) لأن الله تعالى سمى 
المطلق بعلا حيث قال: «#إويعُولهُنَ أَحىّ رده [البقرة:۲۲۸]. 

والتسمية حقيقة تستلزم قيام الزوجية» وقيامها يستلزم حل الوطء إجماعًا 
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خِلانًا لِلنَّافِعِي ڪه (قَلَو وَطِئى لا عَفْرَ عَلَيْ) لاه مُبَا (لَكِنْ ُكْرَهُ الخُلوَة بهَا) 
58 5 ان 2 E‏ ا ص وره ر را ا د عن اي 
تَنْزِيهَا (إن لم يكن مِنْ قَصْدِهِ المرَاجَعَةء وَإِلَا لا) تكره (وَيَنْبّتَ القَسَمَ لها إن كان 
مِنْ قَصْدِو المُرَاجَعَة» وَإِلَّا لا) قَسَمَ «بَحْرٌ عَن «البدائم»]. 

ال المضنفة نال وص خر ايان لا ت او على كال وهو شاي 


5 
ر 
8 


لِلمُطَلْقَةِ رَجْعِيا (وَيَكحُ) مبانته O A‏ 
لا يقال: لا حاجة إلى ذكر هذه المسألة؛ لأنه قد علم مما تقدم أن الرجعة 
تكون لاخدا ول وها وجي خمد ال اهاه ا هله ارا 
بیان أنه يجوز له وطؤها. 

وإن.لم يقصد الرجعة بذلك غايته أنه تقع الرجعة بغير قصد كما يستفاد من 
الج جموي. 

قوله: (خِلَاقًا لِلشَافِعِي طَليِبه) فإنه حرم الوطء وأوجب به العقر» فلا حد به 
عنده» وإن علم بالحرمة والدليل لنا ما ذكرنا والأولى تأخير هذه الجملة عن 
قوله فلو: وطء لا عقر عليه ؛ ليفيد جريان الخلاف فيه أيضًا. 

قوله: (لِأَنَهُ مُبَاحٌ) مراده به غير المحرم» فيصدق بالمكروه؛ لأن الرجعة 
بالفعل مكروهة» وهذا يفيد أن الكراهة تنزيهية. 

فر (لكن تكدة الخلو6 لا نها ريما اوك إلى البكاين هر فا 
مراجعاء وهو لا يريدهاء فيطلقها فتطول العدة عليها «(بحر). 

قوله: (وَإِلَّا لا)أي: وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت القسم؛ لأنه 
لو ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة ولو خلا بها لزم ما مر. 

قال الشارح:قوله: (قَالَ)أي: صاحب «البحر). 

قوله: (وَهوَ) أي : لفظ امرأة وهذا من تتمة كلام «البحر). 

قوله: (وَيَنْكَحُ مُبَانَتِه) أي : يتزوجها بعقد بحضرة شهود ويلزم فيه مهر 
جديدء قال الأتقاني : لما ذكر التدارك في الطلاق الرجعي» وهو بالرجعة شرع 
في بيان التدارك في غيره من الطلقات. ففي الحرة فيما دون الثلاث التدارك 


كِتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ الرّجْعَةٍ ۳ 
ما دون الثلاث في العِدوة وَبَعَْدَهًا بالإِجِمَاع وَمَنْع عبرو و لاشتَبًاه السب 
ل کک (مُطلّفَة) مِنْ نگاح صَحِيح نَافِذِءِ كُمَا سَتُحَقهُ (بها) أي : بالتّلاث (لَوْ 
حرَّة وَيْنتَيْن 3 أمَة)]. 


بنكاح جديد» وفي الثلاث بإصابة زوج آخر بعد نكاحه» وكذا التدارك في 
الأمة بعد ثنتين بإصابة زوج آخرء انتهى. 

قوله : (بمًا دُونَ النَاث) في الحرة وبما دون الثنتين في الأمة. 

قوله: (بالإجمّاع)راجع إلى قوله: في العدة» فالأولى ذكره بجواره» وهو 
جواب سؤال ورد من قوله تعالى: كلا رما عَفّدَةَ أليِكاح حى يَبْلْمَ الكتبُ 
أجلم [البقرة : 1٠‏ فإنه عام في الزوج وغيره؛ وحاصل الجواب أن الزوج 
خص بالإجماع (در منتقى). 

قوله: (وَمَنْع عَيْرو) أي : غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق» فإنه 
لا يوقف على حقيقته أنه من الأول أو من الثاني. 

قال الحموي: واعترض بالصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول» 
ومعتدة الصبي والحيضة الثانية والثالثة» فإنه لا اشتباه في هذه المواضع» ولا 
يجوز التزوج في العدة» وأجيب بأن هذه حكمة للحكم وجودها يراعى في 
الجنس لا في كل فرد: 

وأجاب في «العناية» بأن اشتباه النسب مانع من جواز النكاح في عدة الغير 
وهذا صادق» وأما أنه يلزم جوازه إذا عدم هذا المانع» فليس بلازم؛ لجواز أن 
يكون ثمة مانع آاخر وهو جهة التعبد» انتهى. 

قوله: (مِنْ نكاح صَحِيح نَافِذٍِ) أي : اتفاقّاء فإن ما سيحققه النكاح فيه 
صحيح نافذ عندنا لا عند الشافعي رضي الله تعالى عن الجميع فإنه لا يحكم 
بصحته» فلذي الحادثة أن يقلده» ويرفع إلى قاضي شافعي يقضي ببطلانه. 

قوله: (كُمَا سَنْحَفَقَُ) أي : قبيل قول المصنف : والزوج الثاني يهدم. 
إلخ» انتهى حلبي. 
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و سه 262 Ary‏ عرو 4 >1 و عي »ع 022 2ت 
قال المُصَنف: [وَلو قبل الدخول» وَمَا في «المشكلاتِ» بَاطل أو موول كَمَا مر 
E Sl O ES‏ 


قال الشارح: قوله : (وَمَا في «المُشكلات») أي : من أن من طلق. امرأته قبل 
الدخول بها ثلاثاء فله أن يتزوجها بلا تحليل» وأما قوله تعالى : دن طلَقَها َك 
ل له من بعد حم تكح روجا عيرم [البقرة: 117١‏ ففي المدخول بهاء انتهى. 

قوله: (يَاطِلٌ) قال الكمال ‏ تغمده الله تعالى برحمته -: ما وقع في بعض 
الكتب من أن غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثا تحل بلا زوج زلة عظيمة 
مصادمة للنفس › والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلًا عن أن يعتبره؛ 
لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. 

ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه؛ لفوات شرطه من عدم 
مخالفة الكتاب والإجماع». نعوذ بالله تعالى من الزيغ والضلال» وممن صرح 
فيه بعدم الفرق «مختارات النوازل» والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد 
إكفار مخالفه» انتهى. 

قوله: (أو مُوَوَلُ) أي: بأن يحمل على أنه طلقها ثلاثًا متفرقة» وحينئذ لا 
تقع إلا واحدة اتفاقاء ولا يلحقها غيرها؛ لعدم وجوب العدة على غير 
المدخول بهاء وهذا التأويل للعلامة البخاري شارح «درر البحار» وقد تبعه 
المصنف وشيخه» وهذا التأويل بعيد مع حمل صاحب «المشكلات» الآية على 
المدخول بها. 

قوله: (كَمَا مر أول طلاق غير المدخول بها. 

قوله: (حَتَّى يَطَأْهَا غَيْره) وإن لم يعلم شخصه المطلق» فإنه ليس بشرط في 
التحليل كما فى «الدر المنتقى» و«القهستانى». 

وما قاله سعيد بن المسيب: أنه لا يشترط الدخول» فغير معتبر» ولو قضى 
به القاضى لا ينفذ» فإنه شرط ثابت بالآثار المشهورة» كما فى «الهداية) 
وغيرها. 


كِنَابُ الطلاق/ بَابُ الرَجْمَةٍ ٥‏ 


o 2‏ عر 2 ووم 34 ا و ا To‏ ن 
وَلو) ال يجامِع مثله» وقدرّه شمس الإسلام بعشر سنين 
ا ا دما لِلميّة (بيكاح) تَافِذٍ ااا 100000ظ5غ 


وفي «الكشف» وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد اتفقوا على 
اشتراط الدخول. 

وفي «الزاهدي» أن ذلك ثابت بإجماع الأمة» وفي «المنية» أن سعيدًا رجع 
عنه إلى قول الجمهورء فمن عمل به يسود وجهه» ومن أفتى به يعزر» وما 
نسب إلى الصدر الشهيد من أن القاضي لو قضى بالحل للأول بمجرد النكاح 
صح بالإجماع. فليس له أثر في مصنفاته» بل الموجود فيها نقيضه» وفي 
«الخلاصة» أن من أفتى به» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإنه 
يخالف الإجماع. فلا ينفذ فيه قضاء القاضي, كذا في «القهستاني». 

قال في «البحر»: وشمل ما إذا طلقها أزواج كل زوج ثلانًا قبل الدخول 
فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل. 

وله (ولو الغين موَاهنا) ا اولي أن كر هرا ا ا ةلال جر 
عند مالك كما في «الخلاصة» ومراعاة المذهبين أولى والمراهق کک 
للحلم» وفي «الدر المنتقى» عن «التاترخانية» لا بد أن يطلقها بعد البلوغ ؛ 
طلاقه قبله غير واقع» انتهى. 

قوله: (يُجَامِع مثْله) المراد أنه يجامع هو» فلو كان ضعيف البنية لا يجامع 
لا يحلها قوله: (وَقَدَرَهُ شَمْسٌ الإسُلام بِعَشْر سِنِين)فإذا تجاوز العشر فهو ناشى. 

قوله: اويا تفع الخاء هو من قلحت خا وإنما جاز تحليله 
لوجود الالة» انتهى حلبي. 

قوله : (أَوْ مَجْمُونًا) بدونين قاله الحلبي؛ أي: ويطلقها بعد الإفاقة. 


3 


ر 
ا 


قوله: (لِذمية) أي : ولو كان التحليل؛ لأجل مسلم انتهى حلبي» وسواء 
كان الزوج حرًا أو عبدًاء قاله في «البحر» قوله: (بنكاح نَافِذٍ) متعلق بقوله: 
حتى يطأها. 
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تَرَجَ القَاسِدُ وَالمَوْقُوفُء فَلَوْ نَكَحَهَا عَبْدٌ بلا إِذْنِ سَيّدِ وَوَطِكَهَا قَبْلَ الإِجَارَةٍ ل 

َال المُصَئّف: لوَمِنْ ليف الجِيّل : أنْ تُرَرّجَ لِمَمْنُوكِ مُرَاجِقٍ بشَاجِدَيْنِ؛ قا 
وَج يملكه لھا يطل النگاح» تم بع للد آحرء ملا يَظْهَرُأمْرَهاء لكن عَلَى رِدَايَة 
الحَسَنِ المُفْتَى بها : أنه لا يحِلّهَاءِ لِعَدَم الكَفَاءَةٍ أن لها وَلِيَ» ولا فَِحِلَهَا انماما 
ا وی ع ENA‏ 


قوله : (حَرّجَ القَاسِدٌ وَالمَوْقُوفَ) أي: بقوله نافذ» فإن النافذ لا يكون إلا 
صحيحًاء ولم يمثل للفاسد؛ لظهوره كالنكاح بغير شهود أو في العدة» العفو 
حلبي بزيادة. قوله: (فَلَوْ نَكَحَهًا عَبْدٌ... إلخ) محله إذا لم يكن لها ولي أو كان 
ورضي» وهو مثال للموقوف. انتهى حلبي. 

قوله: (حَنََّى يَطَأَمَا بَعْدَهَا) قد يقال : لا حاجة إلى الوطء الثاني؛ لأن 
الإجازة تقع مستندة لأول العقد فوقع الوطء في نكاح مجاز» ولكن النص متبع. 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْ لَطِيفٍ الجيّل... إلخ) قال في «البحر»: لو خافت 
ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به تمن عبد فيشتري مراهقًا فيزوجها منه 
بشاهدين» ثم يهب العبد لهاء فيبطل النكاح» ثم تبعث العبد إلى بلد آخر» فلا 
يظهر أمرها وهذا مبني على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست 
بشرط الانعقاد. وأما على رواية الحسن المفتى بهاء فلا يحلها العبد؛ لفقد 
الكفاءة» لكن بشرط أن يكون لها ولي» أما إذا لم يكن لها ولي يحلها اتفاقا. 

قوله: (لكن عَلَى رِوَايَة الحَسَن المُفْتَى بِهًا) قد تقدم أن ظاهر المذهب مفتى 
به أيضًا قوله: (أَنَّ لَهَا وَلِنَ) أي: ولم يرض فقوله: وإلا؛ أي: وإن لم يكن لها 
ولي أو كان ورضي» انتهى حلبي. 

قوله : (كَمَا مََ) أي: في باب الأكفاء والأولياء» انتهى حلبي. 

قوله : (وَتَمْضِى عِدَّته) سواء كانت العدة عدة وفاة أو طلاق أو فسخ» أبو 
السعود. 
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عن تب 


لك َة غد لقي أو حرو َْد تلات وَرةة وَسَنيء تظيرة مَنْ فرق هما يظِهَارٍ أو 
لِعَانِء ثم ارْتَدت وين وكهاتن تج 1ه بدا (وَالشَّرْط التَيَقّن يوقو الوَطءٍ 
ف في المحل) المْتَيَنّن بو» فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرة ا يُوطأ مِثْلَهَا لَمْ تحلٌ لِلأَوَّلٍ وَإِلَّا حَلَّتْء 
وَِنْ أَقَضامًا «يَرَازِيةٌ؛]. 


آ4 الاي (لَا بِوأكِ يَمِينِ) لاشْتِرَاط الرّوْج بِالنّضٌّء قلا جلها وَظْءُ المَؤْلَىء وَلَا 


قوله : (أَيْ: اللّاني) أي : الزوج الثاني أو النكاح الثاني. 
(لاشْيَرَاطٍ الرَّوْجِ بِالنّضّ) قال الحموي: لأن النص إنما جعل 

الحرمة مغياة بنكاح زوج آخرء والمولى ليس بزوج ولو صرح المصنف 
بموصوف» قوله: غيره بأن يقول: حتى يطأها زوج غيره لم يحتج إلى هذه 
ال 

قوله: (وَلَا مُلْكِ أمَة) أي : ملك الزوج زوجته الأمة التي طلقها ثنتين» فلا 
يحل له وطؤها بسبب ملكه لهاء قال الحلبي : وهذه المسألة ليست مما نحن فيه. 

فكان عليه أن يقول فيما تقدم: لا ينكح مطلقة بها لو حرة» وثنتين لو أمة» 
ولا يطؤها بملك يمين انتهى» وكذا يقال في المسألة التي بعد هذه. 

قوله : (مَنْ قَرّقَ بَْنَهُمَا بظِهَارِ) فيه أن لا تفريق في الظهار. 

و( نجل لهذا ان اک عفرن اکان ركذي فد ار 
تصدقه في اللعان» انتهى حلبي. 

وو الكل ) رو الل الي ف ا يقل فد 
صغيرة . .. إلخ» انتهى » حلبي. 

قوله : (لَمْ تحل لِلأَوّلِ) أي : لأن وطأها غير موجب للغسل» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِنْ أَقَضامًا) أي : سواء حبلت أو لا كما هو قضية إطلاقه وحينئذ 
ما الفرق بينه» وبينما إذا وطئ مفضاة لا تحل إلا إذا حبلت. 

ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق مماسة جميع الحشفة لباطن 
الفرج الداخل؛ لعسر الإفضاء بخلاف المفضاة من قبل انتهى حلبي» وفيه أنه 
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َال المُصَئّف: [(كْلَوْ وَطۍ مُفضًاة لا جل لَهُ ِا إا حَبلّت) لِيَعْلَمَ أَنَّ الوَظْءَ كَانَ 
حَنّى يَنِبْتُ النّسَبِ «قَنْحٌ) فَالاقْتِصَارٌ عَلَى الوَظءِ مُصُورء إلا أن يُعَمم بِالحَقِيِقِي 
وَالحِكمِي (وَالإيلاج فِي مَل البَكارَةٍ يُحِلّهاء وَالمَوْتُ عَنْهَا لا) كما فِي «القِنْيَةَ 
وَاسْتَشْكَلَهُ المُصَنّفُ]. 

قَالَ المُصَئّف: [فِي «النَهْرِ) : و ضَعِيفٌ لِمَّا فِي الس يَشْتَرط أكون 
الإيلاج مُوِبًا لفل رَهْوَ الِقَاُ الجَِائَيْنِ بلا حَايلٍ يَمْتمُ الحرَارَةء ونه عن وء 
نَفْسِوء قلا يحِلّها مَنْ لا يَقْير عَلَيْهِ إلا بِمُسَاعَدَةٍ اليَدِ إلا إا الْمَعَشَ وَعَمِلَ 


كيف يتأتى قوله: سواء حبلت أو لاء مع فرض أنها صغيرة. 

قال الشارح: قوله: (مَلَوْ وَطِئى مُفضّاة... إلخ) محترز قوله : المتيقن. 

قوله : (قَالاقْيِصَارٌ... إلخ) هو للمصنف. 

قوله : (وَالمَوْتُ عَنْهَا لا) إنما ذكره دفعًا لما يتوهم من قولهم: إن الموت 
كالدخول» فإن ذلك في حق العدة وتكميل المهر فقط. 

قوله: (وَاسْتَشْكَلَهُ المُصَئْفُ) الضمير يرجع إلى الإحلال المفهوم من قول 
المصنف : يحلها وأصل الإشكال لصاحب «البحر). 

فإنه قال بعد ذكر هذا الفرع مع أنه نقل في «المحيط» من كتاب الطهارة أنه 
لو أتى امرأة» وهي عذراء لا غسل عليه ما لم ينزل؛ لأن العذرة مانعة من 
مواراة الحشفة انتهى؛ أي: ولا يحل إلا الوطء الموجب للغسل. 

قال الشارح: قوله : (وَحَأَنّهُ) أي : ما في «القنية). 

قوله : (مُوجبًا لِلغْسْل) أي وهذا ليس كذلك: 

قوله : (بلًا حال يَمْمَعُ الحَرَارَة) صادق بأن لا يكون حائل أصلًا أو يكون 
ولا يمنع الحرارة. 

قوله : (قَلَا يُحِلّها... إلخ) بخلاف من في آلته فتور وأولجها فيه حتى التقى 
الختانان» فإنها تحل» قاله المصنف. 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الرّجْعَةٍ 14 


وَل في حَيْضِ» ونِماس» ا وَإِنْ گان حَرَامّاء وَإِنْ لَمْ يَنْزِل؛ لان الشَّرْط الذَّوْق 
لا الشّبَع]. 

قَالَ المُضئف: [قُلْتٌ : وش (التخج» الصوات جلها دول الحَسَّفَةِ مُظلْقَا 
لكن في شَرْح المَشَّارِقٍ لابْنِ مَلك» لو وَطِتَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ لا يحِلًَا لِلأَوَلٍ؛ لِعَدَمِ دوي 
العْسَيْلَةِ وَيَنْبَغِي أن يَكُونَ الوَظءٌ فِي حَالَةٍ الإِعْمَاءٍ كَذَلِكَ (وَكُرِه) التّرَوُج لِلَنَانِي 
(تَحْرِيمًا) لحدِيث : ا ما لامك اق ام SEAS‏ او 0 


م م 


ونقل المؤلف في «شرح الملتقى» عن «المجتبى» لو أولج الشيخ الفاني 
ذكره بمساعدة يذه أ يدها للا يحلهاء والصواب 2 لن الإحلال 
تعلق بدخول الحشفة» لکن قيده ذ فى «النهر» بما إذا انتعش وعمل وإلا لا 
أنتفى. 

قول (وَلَوْ في حَيّْض... إلخ) تعميم في قول المصنف السابق حتى يطأها 
غيره والأولى ذكره بقربه. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَنْزِل) لأن الإنزال يت يتحقق به كماله لا أصله. ولعدم اشتراطه 
أشار النبى ية بالذوق وبتصغير العُسيلة» كذا فى «الدر المنتقى». 

قال الشارح: قوله : (مُطْلَقَا) أي : ولو بالمساعدة كما يفيده عبارته المنقولة 
عنه في شرح «الملتقى» السابقة وحينئذ لا وجه للاستدراك؛ لأن الإطلاق في 
خاص وهو الشيخ الفاني اللهم إلا أن يقال: إنه نظر فيه للتعليل الذي ذكره في 
«شرح الملتقى» بقوله: لأن الإحلال تعلق بدخول الحشفة» فإنه يقتضي الحل » 

قوله : (وَهِيَ نَائِمَُ) أقول: ينبغي أن يكون نومه وإغماؤه كذلك؛ لعدم ذوقه 
العسيلة قاف الل : 

قوله : (لِعَدَمِ ذَوْقٍِ العْسَيْلَةِ) ولا يقال مثله فى الجنون» فإنه يذوقها. 

قوله: (وكرة المَرَوْج لِلنَّانِي) الأولى حذف الثاني؛ لأنه مكروه للا 
أيضَّاء كما فى «الحموي» عن «الظهيرية». 


11۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


«لَعَنَ ال وَالمحرنْ له (بِشَرٌ رَط التخليل) ANNI DAA AAA‏ 


قوله : («لَعَنَ المُحَلل») الذي رواه الترمذي وصححه: «لعن رسول الله كل 
وسلم المحلل والمحلل له)”" . 

قوله : : (بِشَرْطٍ التَحْلِيلِ) أي: فاللعن محمول على اشتراط التحليل» وأقول 
في هذا الحمل نظر مع بقاء اللعن على حقيقة؛ إذ فاعل الحرام لا شوت 
اللعن ففاعل المكروه تحريمًا أولى» ومن ثم قيل: المراد من الحديث أحللت 
ابنتي أو أختي أو نحوهما من غير نكاح. 

وأما هذا فما أحله هوء وإنما أحله الشرع» بل المحلل مأجور على ذلك» 
كذا في «الحموي» عن «الملتقط» وفي «القهستاني» والأشبه أن حقيقة اللعن 
ليست بمقصودة» بل المقصود إظهار خساسة المحلل بالمباشرة» والمحلل له 
بالعود إليها بعد مضاجعة غيره» كما في «الكشف» وفيه كلام» انتهى. 


ويمكن أن يقال: إن المراد باللعن الطرد عن منازل الأبرار لا عن رحمة 
العزيز الغفارء فهو مثيل قوله 45 : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 


)١(‏ حديث جابر: أخرجه الترمذي (۳/ ٤۲۷‏ رقم )١١194‏ وقال: ليس إسناده بالقائم لأن 
مجالد بن سعيد قر ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. 
حديث علي بن أبي طالب : أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۰۲۹۲ رقم 20751917 وأحمد /١(‏ 2417 
رقم »)55١‏ وأبو داود (۲/ ۰۲۲۷ رقم 15ا١2)5‏ والترمذي (۳/ ۰٤۲۷‏ رقم ۱۱۱۹)» وابن 
ماجه (۱/ 23577 رقم »)۱۹۳١‏ والبيهقي (1/ 275١8‏ رقم ۱۳۹۹۲). 
حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه أحمد (۱/ ۰٤٤۸‏ رقم »)٤۲۸۳‏ وابن ¿ بي شيبة (۷/ ۲۹۲» 
رقم 75199)» والترمذي (458/9» رقم ١٠١١١)غ‏ وقال: حسن صحيح. . والنسائي (7/ 
٥‏ رقم »)٥٥۳٩‏ والبيهقي (۰۲۰۸/۷ رقم 17957). 
حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه (۱/ 2577 رقم »)۱۹۳١‏ قال البوصيري :)۱۱١/۲(‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي. 
حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۳ رقم »)۸۲۷١‏ قال الترمذي عقب حديث جابر» 
وعلي (/4717» رقم :)١١14‏ وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود. 

6 أخرجه أحمد (۲/ 2507 رقم »)۷٤۳١‏ والبخاري (5/ 251489 رقم 2)5401 ومسلم (۳/ - 


كِتَابُ الطُلَّاقِ/ بَابُ الرّجْعَةٍ 4 


كَتَرَوجْتكِ عَلَى أن أَحَلْلكِ (وَإِنْ حَلْتْ لِلأوَّلٍ) لِصِحَةٍ التكاح» وَيُظْلَانَ الشَّرْط قَلَا 
يُجْبَّرُ عَلَى الطلاق كَمَا حَمَّقَهُ الكُمَالء خلافًا لِمَا رَعَمَهُ البّرازي]. 

ا ا ی ج 2 “وق 2-29 

قَالَ المصَنف: [ومِنْ لطيف الحيل قوله : إن ترّوجتك وَجَامَعتك» SS‏ 


قوله : (كَتَرَوَّجُتك... إلخ) مثال لما إذا وجد الشرط منه» ومثله ما إذا قالت 
هي» حموي قوله: (لِصِحَةٍ التكاح) لأنه ل كان فاتيدا لما شاه م ولو 
كان غير مكروه لما لعنه رسول الله ميه «بحر). 

قوله : (خِلَانًا لِمَا رَعَمَهُ البََازِي) قال في «البحر»: وهل هذا الشرط لازم 
قال في «البزازية»: زؤجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها 
ويطلقها؛ لتحل للأول. قال الإمام: النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى 
طلاقها أجبره القاضي على ذلك» وحلت للأول» انتهى. 

ونقله في «غاية البيان» عن «روضة الزندوستي» ورده في «فتح القدير» بأن 
هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية» ولا ينبغي أن يعول عليه» ولا يحكم به؛ 
لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب؛ لأنه لا شك أنه شرط 
في النكاح لا يقتضيه العقد. 

والعقود في مثله على قسمين : منها ما يفسد كالبيع ونحوه» ومنها ما يبطل 
فيه» ويصح الأصل» ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل 
يبطل الشرط ويصح هوء فيجب بطلان هذاء وأن لا يجبر على الطلاق نعم 
يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث» ويبقى ما وراءه» وهو قصد التحليل 
بلا كراهة» انتهى. 4 

وعن الثاني أنه لا يحلها ؛ لفساده وعن محمد كذلك» لكن لا لفساده» بل 
لآنه استعجل ما أخره الشرّع » فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل الوارث مورثه. 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْ لَطِيفٍ الجيّلٍ... إلخ) ذكر حيلتين حيلة لما إذا 
خافت أن لا يطلقهاء وحيلة لما إذا خافت أن يمسكها من غير وطء. 


11€ رقم «(IIAV‏ والنسائى )۸/ 10« رقم c(EAVY‏ وابن ماجه (۲/ 1۲٦۸ء‏ رقم .(ToAY‏ 


1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
أو اكك فرق ثلات متلا انت افق > ولو حافت أن لا بطلقها تقول: روك 
نَفْسِي عَلَى اَن ثري بِيّدِيء رَيْلّعِي وَتَمَامُهُ في «العِمَادِيّةه (آَمَا إا أَضْمّرٌ دَلِكَ لَا) 
يُكْرَّه (وگان) الرَّجُلُ (مَأْجُورًا) بِمَصْدٍ الإضلاح» وَتَأُوِيلٍ اللّعْنِ إِذَا شَرَط الأجرء 
ذَكرَهُ البّرازِي]. ١‏ ْ 

َال المُصَنّف: [ثُمَّ هَذَا كله مَرْعٌ صِحَةٍ النّكاح الأَوَّلِء حَتَّى لَوْ گان بلا وَلِي بلا 


قوله : (أو أَمْسَكْتكِ... إلخ) فإن أمسكها فوقها طلقت» وحلت للأول إن 
وطئ فيهاء وإلا لا. 

قوله: (وَلَوْ حَاقث... إلخ) الأولى أو تقول: زوجتك نفسي . .. إلخ؛ لأن 
الخيلتين السابقفن سنتهسما الخوف المذكور. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «العِمَادِيّةِ)) قال في «النهر) : وفي الفصول لو قال لها: 
تزوجتك على أن أمرك بيدك» فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط؛ لأن الأمر إنما 
يصح في الملك» أو مضافًا إليه» ولم يوجد واحد منهما بخلاف ما مرء فإن 
الأمر صار بيدها مقارنا؛ لصيرورتها منكوحة» انتهى. 

نؤلة: 1ن ذا أضية ذلك )اقال افق USN‏ توا اق ماخر أن 
مرد الف المحاملانت غر سر 

كول (بِقَضدٍ الإضلاح) أي : بإزالة الحرمة ورد ما كان من المودة والألفة 

قوله : (وَتَأوِيلٍ اللّعْن إا شَرَطَ الأجر) حكاه في «البحر» بقيل ونحوه في 
«الحموي» عن البرجندي والمشهور الحمل الأول وهو ما إذا كان التزوج 
بشرط التحليل» وفي «الحلبي» ما يفيد أن للعن سببين : اشتراط التحليل» 
واشتراط الأجر. 

قال الشارح: قوله: (فَرْعٌ صِحَّةٍ النَكَاح الأوّلِ) تبع في هذا التعبير صاحب 
«النهر» وليس بصواب؛ لأنه يقتضي أن العقد عندنا في هذه المسائل ليس 
بصحيح» وليس كذلك. 


كِتَابُ الطَّلاق/ بَابُ الرّجعَةٍ 1۳ 


بعِبَارَة المَرْأَق أو بِلَفْظِ هبق أو بِحَضْرَةٍ َاسِفَيْنِ ثم لها ناء َا حِلَهَا لا رَو 
يَرْفع الأَمْر لِشَافِعِيء فَيَقْضِي به وَيِبْظْلَانٍ التكاح ؛ أَيْ : فِي القَائِم وَالآن لا فِي 
المنقضى «بزازية»]. 


والذي فى «البحر» و«الحموي» إذا كان العقد بلا ولى» بل بعبارة المرأة 
اوكا يلط المي أو بحضرة فاسقين» ثم طلقها ثلاث إلى آخر ما هنا. 

قله او لفط هية) تعمد نه فا غد لشاف رضي اللا تال عن 
السا ` 0 

قوله : (أو بحَضرَة فَاسِقَيْن... إلخ) أقول: مثل هذه الأشياء لا ينبغي إظهارها 
لما فيه من فتح المفاسد على أنه حينئذ لا يتحقق طلاق ثلاث؛ لأن العدالة 
المشترطة بقول الإمام الشافعي لا توجد إلا نادرًا. فكل العقود صحتها على مذهب 
أبي حنيفة على أنه إذا قضى الشافعي ببطلانه ؛ لذلك فعلى أي مذهب يعقد له ثانيًا. 

إن اعتبر مذهب الشافعي تعسر؛ لندور العدالة» وإن اعتبر مذهب أبي 
حنيفة وعقده عليه يفعل كالأول وهكذاء فلا يحكم بوقوع ثلاث» والحالة هذه 
أصلا. 

والعجب كل العجب أنهم قالوا: في اليمين المضافة التي لا تقع عند 
محمد» وأفتى به أئمة خوارزم وغيرهم يعلم ولا يفتى به خوف هدم المذهب» 
ولم يقولوا: بنظيره هنا مع أن القائل : بفساد هذه العقود مجتهد آخر. 

قوله : (يَرْفع الأمُر لِشَافِجِي) ظاهره» ولو كانت الحادثة لحنفي. 

قوله: (فَيَقَضِى به) أي: بالحل وإنما ذكر القضاء؛ لأنه يصير الحادثة 
الخلافية كالمجمع عليها 

قوله : (وَببْطْلَانِ التكاح) عطف سبب على مسبب» فإن قضاءه ببطلان 
التكاح الأول سبب لحلها بلا زوج آخرء قاله الحلبي. 

قوله: (والآن) عطف تفسير على القائم» والأولى أن يقول: والآتي» 
وعبارة الحموي بإيضاح وبه؛ أي : بقضاء الشافعي ببطلان النكاح لا يظهر أن 


1٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قال المُصَنف: [وَفِيها قَالَ الرَّوْجُ النَانِي: كَانَ النّكَاحُ فَاسِدَاء أو لَمْ ذل بها 
وَكَذَبَنْهُ َالقَوْلُ لََاء وَلَوْ قَالَ الَّوْجُ الأَرّلُ دَلِكَ فَالقَوْلُ لَهُ؛ أي: فِي حَقّ نَفْسِهِ 
(وَالرَّوْجٌ الثاني يُهْدَمُ ِالدَّخُولٍِ) فَلَوْلَمْ يَدُْلْ لَمْ يُهْدَمْ انّمَاَا «قُنيَةُ (مَا دُونَ الّلاث 
أَيْضًا) أي : كما يُهْدَمُ اللات ِجْمَاعًا؛ٍ لِأَنهُ إا هُدِمَ التلاث َمَا دُونهًا أَوْلَى لاق 


الوطء كان في النكاح الأول حرامًا. 

أو أن في الأولاد خبثا؛ لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في 
القائم» والاتي لا في المنقضى› انتهى. 

قال الشارح: قوله: (فالقَوْل لَهَا) وكذا لو قال: دخلت بها وكذبته» فالقول 
لها كما في «البحر). 

قوله: (وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ الأوّلُ ذَّلِكَ) أي : لم يدخل بك الثاني أو كان العقد 
فاسدًا. 

قوله: (أَيْ: في حَقٌّ نَفْسِه) ولا يعتبر في حقهاء فلا تحل له نظرًا لحقه» ولو 
Ê‏ بعك ١‏ ناه a‏ فت السو | كاله ليها ان 
لحقها. 

قال في «الهندية»: لو قالت وطئ الزوج الثاني» وقال الزوج الأول: 
بعدما تزوجها ما وطئك الثاني فرق بينهماء وعليه نصف المهر المسمى انتهى ؛ 
أي: إذا لم يدخل بها. ۰ 

قوله : (وَالرّوْحُ اللّاني) أي : نكاح الزوج الثاني المصاحب للدخول «نهر). 

قوله : (يُهُدَمُ) بابه ضرب «قاموس» قوله : (كمَا يَهُدَمْ الثلات) تف اقا 

قوله : (لِأَنَهُ إذّا هُدِمَ النّلاث. .. إلخ) أفاد البزدوي أن قوله تعالى: إن 
لما [البقرة: ۲۳۰] إلى قوله تعالى: عي تكح روجا عَم [البقرة: 770] 
يفيد أن الزوج الثاني إنما يهدم الحرمة الغليظة الثابتة بالطلاق الثلاث؛ إذ 
المراد بقوله تعالى: من بَحَدِ» [البقرة: ١72؟]‏ هو الثلاث . 

واستشكل مذهب الإمام» ومحصل كلام البرجندي أن الآية» وإن:أفادت 


كِتَابُ الطْاق/ بَابُ الرَّجْعَةٍ 1 


لِمحَمَّدِ فمن لقت دُوَنهَا وَعَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ حر عَادَتْ بِتَلَاثِ لَوْ خرّة وَين لَوْ أَمَق 
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبَاقي الأَيِمّة بِمَا ر E‏ 
قَالَ المُصَئف: [زوَلَدْ أخترت ٺ مُطلَمَة التَلاث بِمْضِي عِدَتَِ وَعِ وعد عِذَّةٌ الزَّو جح الثانزى) 


أن الزوج الثاني يهدم الحرمة الغليظة» فلا دلالة فيها على عدم هدمه للحرمة 
الخفيفة» فلا إشكال غاية الأمر أنا نحتاج إلى دليل آخر يثبت أن الزوج يهدم 
الحرمة الخفيفة كالغليظة» وهو الحديث أبو السعود. 

والحديت هو : لعن الله المحلل»”'' فاه أت له الالال مطلقًا » ومنعناء 
حينئذ لعن الله م مثبت الحل إذا شرطه»ء وأورد أنه إنما جعل محللا في صورة الحرمة 
العليفلةه قلا لزع وتات e e BL‏ القد» آنه لها اذ a‏ 
في الغليظة ففي الخفيفة أولى» انتهى حموي وهذا الجواب يقال في الآية. 

قوله : (فَمَنْ طَلْقَّتُ دُونَهَا) أي : الثلاث فى الحرة» والمناسب زيادة ودون 
الثنتين في الأمة؛ ليناسب ما بعده» فتأمل. ۰ 

قوله: (وَهُوَ الحَقّ «قَنْحُ») قال فيه: لأن التحليل إنما جعل في حرمتها 
بالثلاث ولا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قال محمد والأئمة الثلاثة 

قوله: (كمَيْره) من صاحب «البحر» وأخيه والحموي. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ أَخْبَرَثْ مُطَلَقَهُ التَلاث) هذا في الحرة ومثله في 
الأمة إذا لم يخالف السيد. 

قوله: (بِمُضِيَ عِدَيِه) أي : الزوج الأول وأسند العدة إليه؛ لأنه سببهاء 
حجري 

قوله: (بَعْدَ ُخوله) إنما ذكره؛ لأن وجوب العدة منه لا يستلزم الدخول 
حقيقة للزومها في الخلوة. قال في «البحر»: وقد اقتصر المصنف في إخبارها 
على ما ذكر وذكرهذ في فى «الهداية» مبسوطًا حيث قال: فقالت: انقضت عدتي» 


)1( تقدم. 
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(وَالمُدَّةُ تَحْتَمِلهُ جَارَّ لَهُ) أَيْ: لِلأَوَّلٍ (أنْ يُصَدّقهًا إِنْ غَلَبَ عَلَى طَنَهِ صِدْقِهًَا) وَأَكَلَ 


وتزوجت» ودخل بي الزوج» وطلقني» وانقضت عدتي. 

قال في «النهاية»: إنما ذكر؛ أي: صاحب «الهداية» إخبارها هكذا 
م ا ار كانت + يلات نك رها فم عالت لويكق الثاني 
دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق. وإلاا تصدق» وفيما ذكرته 
مبسوطًا لا تصدق في كل حالء» انتهى. 

قوله : (وَالمُدَّةَ تَحْتَمِلهُ) قيد به؛ لأن المدة لو لم تحتمله لا يصدقها (بحر). 
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فول ( له أن تف آي تمتها خبوي؟ لأنه إنا من المطائللاف: لكرة 
البضع متقومًا عند الدخول أو الديانات؛ لتعلق الحل به وقول الواحدة قبول 
فيهماء انتهى أبو السعود عن «الدرر». وأشار بقبول قول المطلقة إلى أن منكوحة 
رجل إذا قالت لآخر: طلقني زوجي» وانقضت عدتي كان له تصديقها إذا وقع في 
الظن صدقها عدلة كانت أم لاء ولو أراد أن يتزوج امرأة. فد عله أو عدن 
القاضي أن لها زوجَاء فتزوجها لا يفرق» انتهى «بحر» أي : وينتظر حضور الزوج. 

قوله: (إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ صِدْقِهًا) وإن لم تكن عدلة قال في «البدائع»: 
وغيرها لا بأس أن يصدقها إن كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه صدقهاء أفاده 
صاحب «البحر). 

قوله: (بحَيُض) وبالأشهر ثلاث لحرة» ونصفها لأمة» قاله الحلبى 
وعندهما تسعة وثلاثون يومًا اعتبارًا لآقل مدة الطهر والحيض. 

قوله: (شَهْرانِ) فيجعل كأنه طلقها في أول الطهر بعد الوقاع» فيجعل 
طهرها خمسة عشر يومًا؛ لأنه لا غاية لأكثره» فيؤخذ لها بالأقل وحيضها 
خمسة؛ لأن اجتماع أقلهما في امرأة واحدة نادر» فيؤخذ لها بالوسط فثلاثة 
أطهار تكون خمسة وأربعين يومّاء وثلاث حيض خمسة عشر يومّاء فصارت 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الرَّجْعَةٍ ۷ 


عست 


رْبَعْونَ یوما مَا لَمْ تَدَّع السّقْطء كما مَرَ]. 
قال الصف ار توويك تعد مذو ت ا ا 


ا 


ا و قفا ااا ايه 1 002 
رَوجَت باخر لم تصّدق ؛ لان إقدامها على الترّوج TEESE TEESE‏ 


وأما على تخريج الحسن له» فيجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترارًا من 
تطويل العدة عليهاء فيجعل حيضها عشرة أيام» وطهرها خمسة عشر يومًا ؛ لأنا 
لما قدرنا طهرها بالأقل قدرنا حيضها بالأكثر ؛ ليعتدلا ففيها طهران بثلاثين يومًا 
وثلاث حيض بثلاثين» وهذا من الزوج الأول» ومثلها من الثاني» وزيادة طهر 
على تخريج الحسن» وهو الذي يقع فيه تزوجها بالثاني» انتهى أبو السعود. 

فالمدتان على توجيه محمد مائة وعشرون يومًا وعلى توجيه الحسن يزاد 
عليها خمسة عشر يومّاء والمناسب للمؤلف أن يزيد لحرة؛ ليعطف عليه ما بعده. 

قوله: (وَلأَمَةٍ أَرْبَعُونَ يَوْمّا) أي : على تخريج محمد طهران بثلاثين 
وحيضتان بعشرة» وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يومًا طهر بخمسة عشر 
وحيضتان بعشرين» فتصدق بثمانين يومًا على تخريج محمد» وبخمسة وثمانين 
يومًا على تخريج الحسن بزيادة طهر يقع فيه نكاح الثاني. 

فل (مَا لَمْ تَدّع السّقْط) راجع إلى كل من الحرة والأمة؛ أي: السقط 
الذي ظهر بعض خلقه؛ لكن إذا ادعت السقط. فإما أن تدعيه من الأول فقطء 
أو من الثاني فقطء أو من كل منهماء ولا بد في كل من مدة تحتمل ظهور 
بعض الخلق» فليحرر» قاله الحلبي. 

قوله: (كُمَا مَمَ أي : في أوائل الباب في شرح» قول المصنف» قالت: 
انقضت عدتي» ثم قالت: لم تنقض كان له الرجعة. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ تَرَوَّحَتْ) أي : زوجها الأول» قاله الحلبي ولم 
يسألها «بحر). 

قوله: َم تَصَدَّقَ) هذا ما في «الخلاصة» وفي «التفاريق» أنها تصدق؛ إذ 
لا يعلم ذلك إلا من جهتها. 
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ديل الجل» وَعَن الْسْرْحَسِي : لا يحل تَرَوّجِهَا > حَنَّى يَسْتَمْسِرمهَاء وَفِي «البّرازية» 
قَالَتُ: طَلّقَيِي ثانا ٿه أَرَادَتْ تَرُويج نَفْسهًا ل ا" 


اديت ا 

َال المُصَئّف: [[(سَمِعَتٌ مِنْ رَوْجِهَا أنه طَلَقَهَاء وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ نَفْسِهَا) 
إلا نله (لَهَا قَثْلُ) بدَوَاءِ حَوْفَ القِصّاص» ولا تقل تَفْسَهَاء وَقَالَ الأوزجندي: : رفع 
الأمْرَ لِقَاضِيء فَإِنْ حَلّف ولا بيه الام عليه ل ل لك ال و ل 204091 60169401 اه OE‏ 


قوله: (دلِيل الجِلّ) أي: دليل أنها صارت حلا للأول» فتكون مناقضتها 
ثانيًا لأمر عارضء فلا تعتبر. 

قوله: (لا يحل تَرَوَّجِهَا حَنَّى يَسْتَفْسِرمَا) أي: لاختلاف الناس في حلها 
بمجرد العقد؛ أي : فيمكن أنها أخبرت أنها حلت اعتمادًا منها على أنها حلت 
NR‏ 

فالاستفسار أحوط» والقائل بحلها بمجرد العقد سعيد» وفيه أنه رجع عنه. 

قوله: (لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) أي: تزويج نفسها ولو سمع رجل منها ذلك» 
والزوج يقول: لاء بل مطلقة ثنتين لا يسع من سمع منها أن يحضر نكاحهاء 


ويمنعها ما استطاع. 

TS‏ لآأن الجومة لنمنك اهاه 
فليحرر»ء قلت: إن الذي قدمه بحث حيث قال: ومفاده. .. إلخ» وما هنا نص 
وهو مقدم. 


قال الشارح: ول ا طا أف اا 

قوله : (لَهَا قله بدَوَاءِ) قال في «المحيط»: وينبغي لها أن تفتدي بمالها وتهرب 
منهء وإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ٠‏ ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء» ولیس 
لها أن تقتل نفسهاء وإن قتلته بالآلة يجب القصاص.ء انتهى «بحر). 

قوله : (فَإِنْ حَلَفَ ولا بَيَة) الأنسب فإن لم يكن لها بينة وحلف. 

قوله : (مَالإِنْمْ عَلَيْه) ولا إثم عليها بتمكينه من نفسها. 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الوَّجْعَةٍ 1۹4 


ہے ر تو م 


وَإِنْ لته فاد شَيْءَ ء عَلَيْمَاء وَالبَائْنُ كَالتَكَاث» «بَرازِيةٌ) وَفِيهًا شهدا أنه طلقا تاثا لَه 
اروج بار لِلتَخْلِيلٍ لو اتا اا 

قال اف يَعْنِي دِيّانة» وَالصَّحِيحٌ ل فيي ل 
َقْدِرْ هُوَ أن يَتَخلّص عَنْهَاء وَلَوْ عاب سَحَرَيْهُ» وَرَدنْهُ إِلَبْهَا لا مَل لَه فَتْلهَاء وَيَبْعْد 
5 جُهده (وقِيل: لا) تقْتلةء قَابِلهُ اا (وبو يْفْنَى) كما فى «التَّاترَخَانِيةَ) 
وَاشَرْح الوَهْبَانيةِه ع عن «المُلْتقط» أي : وَالإِنُمُ عَلَيْو > كما مت]. ب 

قَالَ النُضَئّف: 1(قَالَ بَعْدٌ) أئ: بَعْدَ طلاقه ثَلَانًا كان قَبْلّهَا لَه وَاحِدَةٌ 
وَانْقَضَتْ عِدَّنَهَا وَصَدَّقَتهُ) المَرْأة (فِي ذَلِكَ لا يُصَدَّقَانِ عَلَى المَذْمَبٍ المُفْتَى بو) كَمَا 
لو لَمْ نُصَدَقَهُ هِي٬‏ وَقِيلَ : فان وَل ظلقها لكين قبل الذكول لم 015 كنت 
اا لاو اة أخِدٌ بالئّلاث]. 


قوله : (وَإِنْ قَتَلَيْهُ) هذه العبارة تفيد إباحة لأمرين. 

قوله: : (لَهَا التَرَوْج بِآخَر) أي : ثم إذا حضر الغائب تطلب منه تجديد 
النكاح» وتتعلل بأنه لشك خالج قلبها قوله : (لَوْ عَاتَبًا) أن :لق كان اضرا لی 
لها ذلك؛ لأن الزوج إذا أنكر قضي بالفرقة ب 

قال الشارح: قوله : (قُلْتُ: يَعْنِي دِيّائّة قال في «البحر»: والحاصل أنه على 
جواب شمس الأئمة الأوزجندي» ونجم الدين النسفي» والسيد أبي شجاع› 
وأبي حامد» والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله 
تعالى» وعلى جواب 0 لا يحل» انتهى. 

قوله: (لا يَجل لَه قَتْلِهَا) ظاهره أنه باتفاق» وينظر الفرق بينها وبين ما 

ا ل من عدم حل قتلها له. 

قوله: (كَمَا مَج) أي: عن الأوزجندي. 

قال الشارح: قوله : (لا يُصَدَّقَانِ) ظاهره سواء تعاشرا معاشرة الأزواج أو لا 

قوله : (أخِدّ بالدّلاث) لأن إقدامه على الطلاق يدل على بقاء العصمة. وتطلق 
لآلا عمد ا وک و ا وسار املع .و امقر الله ت 
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بَابُ الإيلاء 


قال المصَنف: [يَابٌ الإيلاء 
ا رمق 882 ر 5 کے 0 
متاسبته : البينونة ماللا (هوَ) لعَة: اليمينْ› SSeS a‏ 


بَابُ الإيلاء 


هو مصدر آلى كأعطى؛ أي : حلف» والجمع ألايا كعطايا قال الشاعر: 
قلي ل الألايا حافظ ليمينه وإنبدرتمنهالأليةبت 

حموي؛ أي: بر في يمينه» قاله في «الدر المنتقى» وبدرت بالباء؛ أي: 
سبقت» والبادرة البديهة «مغرب» وجعله الأتقاني بالنون» والأصل فيه قوله 
تعالى : لين یوون ين ابم ریم أرب تبر إن قفو ون اله غو و 9© ون 
ربوأ آلطَلَقَ إن َه ميم عَلِيمٌ © * [البقرة: 7177 -177] قرأ ابن مسعودء فإن 
فاؤوا فيهن؛ أي: رجعوا فى الأربعة أشهرء قال الواحدي : كان إيلاء الجاهلية 
التجا سيد ركيد تله a ١‏ كان ادكه دزف بغ اير لسن 
بإيلاء» انتهى أبو السعود عن «الغاية». 

قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتُهُ: البَيْنُونَةُ مَآلا) أي : مناسبة الإيلاء للطلاق 
الرجعي قاله الحلبي» والأولى ذكر المناسبة بين البائن والإيلاء؛ إذ التكلم 
على الرجعي انقطع عند قوله: وينكح مبانته بما دون الثلاث» ولذا قال في 
«الكنز»: فصل وينكح مبانته . .. إلخ. 

وعبارة الشارح قابلة له» والمعنى أن البائن لما كان يحصل بالإيلاء مالا 
ناسب ذكره عقب البائن» وفي «حاشية الشلبي» عن الأتقاني: مناسبة الإيلاء 
لما تقدم أن التحريم الذي يحصل من جهة الزوج أربعة: الطلاق» والإيلاءع 
والظهارء واللعان. فلما فرغ من بيان الطلاق شرع في الإيلاء؛ لأن حكم 
الطلاق في الإيلاء لا يثبت على الفورء. بل مؤجلا إلى انقضاء المدة» وكان 
القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من الطلاق إلا أنه لما كان 
بعوض تباعد عن الطلاق» فأخر عن الإيلاء. 


كَابُ الطَّلاق/ بَابُ الإيلَاءِ 3 


+ علش بعس 5 2 3 كو فيه وس‎ ofr 7 ref fo Tz sf or 
وَسْرْعًا : (الحَلْفٌ عَلى تَرْكِ قربانها) مُدَنَهُ وَلَوْ ذميّا (وَالمُوْلِي هُوَ الذي لا يُمْكِنْهُ فرْبَانَ‎ 
2 رو‎ 2 


اماه لا بِشَيْءٍ) مُشِقٍ (يَلْرَمُةُ) إلا لِمَانِع كُفْرء وَرُكْنُ : الحَلْفُ (وَشَرْطَهُ : مَحَلَيةُ المَرْأةٍ 


وقدم الخلع على الظهار؛ لأن الظهار منكر من القول وزور» وليس الخلع 
كذلك» ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان» 
بدليل أن سبب اللعان وهو القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يجب 
الحد» والموجب للحد معصية محضة بلا شائبة الإباحة» انتهى. 

قوله : (وَشرْعًا: الحَلْفٌ) أي : حلف الزوج مسلمًا كان أو ذميّاء حرًا كان أو 
عبدّاء بالله أو بتعليق ما يستشقه انتهى حموي ؛ وظاهره أنه لا فرق بين الإيلاء 
والحلف» وقيل : بينهما فرق» فالإيلاء: الحلف على ترك الفعل. والحلف: 
على الترك والفعل» فيكون بينهما العموم والخصوص › أفاده أبو السعود. 

قوله: (عَلَى ترك قُرْبَانِهَا) أي: ترك وطء الزوجة حقيقة» أو حكمًا 
كالمطلقة الرجعية حموي» ولو كانت الزوجة صغيرة لا توطأء والقربان 
كالقرب مصدر قرب بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» وفي لغة 
من باب قتل» وقرب بمعنى فعل أو دانى. 

فمن الأول ؟ :ولا فقوا الزنا: وق ريت ا المرأة قريانا: 

ومن الثاني: لا تقرب الحمى؛ أي: لا تدن منه أفاده أبو السعود» 
والضمير في قربانها يرجع إلى الزوجة» وبها تخرج الأمة الموطوءة بملك 
اليمين» فلا إيلاء منها. 

فول مد المزاد بها الآ :تكو اقل من أربعة أشهر رة و يريخ 
للزوجة الأمة» فلا يشكل بما إذا قال: والله لا أقربك أبدَّاء فإنه لا توقيت فيه» 
أفاده أبو السعود قوله: (وَلَوْ ذْمَيًا) عنده وعندهما لا يصح منه» والأولى حذفه؛ 
لتصريح المصنف به بعد قوله : (وَالمُوْلِي) بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من 
ا 


قوله: (إِلّا بشَيءِ مشق يَلْرَمهُ) خرج والله لا أقربك إلا يومًا أقربك فيه» 
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بكؤنها مَدكُوة وَفْتَ تنيز الإيلاء) وَمِنْهُ : إِنْ تَرَوَجْتكِ فَوَاللُهِ لا أَفْرَبك]. 
م 5 3 a‏ ع ا ر برع اه 7 
قال المُصئف: [وَلَوْ رَاد : وَأَنْتِ طَالِقٌ» ثُمَّ َرَوَجَهَا لَِمَهُ كَمَّارَة بالفَرَبَانِ» وَوَكَمَ باقن 


فإنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه على ما سيأتي» انتهى حلبي. 

وذكر الحموي وغيره: أن المولى هو الذي لا يخلو عن أحد المكروهين 
من الطلاق ولزوم ما يشق عليه. 

قوله : (مشق) خرج نحو إن قربتك فعلي صلاة ركعتين انتهى حلبي» 
يعتبر مشقة ذلك بعارض ذميم في النفس كالكسل» كما في «النهر). 

قوله: (إلا لِمَانِعِ كُفْر) استثناء من الاستثناء» والإضافة للبيان يعني أن 
الكافر إذا آلى يمكنه قربان زوجته من غير لزوم شيء» قال الحلبي : إنه إشارة 
إلى الجواب عن دليل الصاحبين» حيث قالا: إذا قال الذمي: والله لا أقربك 
لا يكون موليًا؛ لأنه يمكنه قربانها بلا كفارة تلزمه» فصار كحلفه بالحج 
والصوم» وأبو حنيفة يقول: إنه أهل لليمين إلا أنه لا تلزمه الكفارة؛ لأنها 
عبادة وليس من أهلها. 

قوله: (وَرَُكُْنْهُ: الحَلْف) الأولى حذفه؛ للاستغناء عنه بقول المصنف: هو 
الحلف قوله: (وَمِنْهُ) أي : من كونها منكوحته وقت تنجيز الإؤيلاء» إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك؛ لأن المعلق وهو عدم القربان بالشرط» وهو التزوج كالمنجز 
عند وجود الشرط› فكأنه آلى منها بعد وجود التزوج» أفاده الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ رَا: وَآنْتِ طَالِقٌ) بأن قال: إن تزوجتك فوالله لا 
أقربك وأنتٍ طالق» قال القهستاني ناقلا عن «النظم»: لو قال: إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك وأنتٍ طالق» ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان» ووقع بائن بتركه 
بلا خلاف» انتهى. 

وفيه أنه إن تزوجها تطلق؛ لعطف قوله: وأنتٍ طالق على الجملة القسمية 
المعلقة بالشرط» وليس هناك عدة لوقوع الطلاق قبل الدخول» فكيف تبين 
بترك الوطء» انتهى حلبي. 


كتَابُ الطّلاق/ بَابُ الإيلاءِ ۳۳ 
ركه (وَأَهْلِيَة هله ية الرّوْج لِلطلاق) وَعِنْدَهُمَا لِلكَمَارَةِ (َصَمّ إيلاء الذّمّيَ) بِعَيْرِ ما شوق 
كايا : وع الطلاقيء وَمِنْ شَرَائِطهِ : عَدَمُ النَقْصٍ عَن المُدّق (وَحُْكْمُهُ : وُقُوعٌ طَلْقَةٍ 


اه > 


باتو إِنْ برّ) وَلَمْ يَطأ (و) لَرُومَ (الكَفَّارَة وَالجَرّاء) المُعَلّق (إِنْ حَنَتّ) بِالقَرْبَانِ]. 

قوله : (وَأَهْلِية الرَوْج ِلطْلَاقِ) فلا يصح إيلاء صبي ومجنون» وصح إيلاء 
ال لأف اها ا لا سم المان و : صح ! إيلاء الذَمىَ) 
00 ل د 
غاقاء كما ُو حلف بما لا بتعلق به قرية كالعتاق وباطل اتفااء كالحلف 


قوله : (وَقَائدَيهُ: وُقُوعٌ الطّلّاق) أي لو مضت المدة بلا قربان «بحر). 
قوله: : (وَمِنْ شَرَائِطهِ ّ :ة إلخ) ا ريعي نف الغربات تزمات او ان 


لأنه يمكنه قربانها في مكات اخر أن زماة | حزان يكح عدن روي 
الأجنبية لأنه يمكنه قربان امرأته من غير شيء يلزمه لأن الإيلاء واحد ولا يصح 
فى حق الأجنبية فى حق الطلاق فكذلك فى حق امرأته فإذا قرب الأجنبية لا 
يمكنه قربانها إلا بكفارة تلزمه وصار كما لو حلف لا يقرب امرأته وأمته. 

قوله: (وَلَمْ يَطأ) تفسير لسابقه وفي نسخة بالفاء . 

قوله : (وَالجَرَاء المُعَلّق) كذا وقع بالواو فيما شرح عليه المصنف وظاهره أنه 
يلزم الكفارة مع الجزاء فإذا والله لا أقربك أربعة أشهر وإن قربتك فعلى حج يلزمه 
بقربانها أثناء المدة الكفارة والحج والذي في «البحر» بأو وهي في نسخ من الشرح 
أيضًا فتكون الكفارة عند عدم التعليق والجزاء عند وجوده ويؤيده ما في أبي 
السعود عن الزيلعي حيث قال وحكمه وقوع الطلاق عند البرّ ووجوب الكفارة أو 
نحوه عند الحنث انتهى » فما في «الدرر» من قوله وحكمه طلقة بائنة إن بر والكفارة 
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قَالَ المُصَئّف:[2) المُدَّةٌ (أَقَلَهّا لِلخُرَة أَرْبَعَة أشَهُرء وَلِلاَمَةٍ شَهَرَانِ) وَلَا حَد 

و ار ت - 1 6 £ 82 5 & i‏ م 2 5 

وَأَلْقَاظهُ: صَرِيحٌ وَكِتَايَةٌ (3) ِمَن الصّريح (لَّوْ قَالَ: وَاللَهُ) وَكُلَ مَا يَنْعَقِد به اليَمِيد 


والجزاء إن حنث فيه تأمل لأنه يقتضي أن الكفارة والجزاء يجبان معًا وليس كذلك 
ويمكن الجواب بجعل الواو بمعنى أو قاله الشيخ شاهين انتهى . وفيه أنه لا مانع 
من وجوبهما معًا إذا جمع بين الحلف بالله تعالى والتعليق بشيء كالمثال المذكور . 

قوله: (أَرْبَعَة أَشّهُر) هو ما قاله ابن عباس . 

قوله: (وَلِلأَمَةٍ شَهَرانِ) سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا ولو طلقها زوجها 
رجعيًا أو بائئًا ثم أعتقت في المدة انتقلت المدة إلى مدة إيلاء الحرائر «بحر» 
وفي القهستاني والوطء في المدة لازم ديانةومطالب به شرعًاء فلو لم يطأ فيها 
إثم وأجبره القاضي انتهى . 

قوله: (وَلَا حَدَ لأكُثَرهَا) فتبقى اليمين لو حلف على الأبد إما بأن يصرح به 
أو يطلق لعدم ما يبطلها من حنث أو مضي مدة بحر . 

قوله: (وَسَبْْه: كالسّسَبٍ فِي الرَّجْعِي) وهو الداعي من قيام التشاجر وعدم 
الموافقة حلبي عن «النهر» وهو مكروه كما في «الدر المنتقى». 

قوله: (وَأَلْمَاظَهُ: صَرِيحٌ) الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال 
سواء كان حقيقة أو مجارًا لا بالحقيقة وإلا لوجب كون الصريح لفظ لا أنيكك 
فقط «نهر» عن الكمال ولو قال في الصريح لم أعن الجماع دين فقط «بحر». 

قوله: (وَكِنَايَة»هي كل لفظ لا يسبق إلى الفهم معنى الوقاع منه ويحتمل 
غيره ولا يكون موليًا فيها إلا لنية ويدين في القضاء انتهى «بحر) . 

قول (وكل ما ينعفد به اليمين) هو معدا حدق بره تقدير كلك قال فى 
«البحر» وأراد بقوله : OES NLDA ASE‏ 


وكبريائه فخرج ما لا تنعقد به اليمين كقوله: وعلم الله لا أقربك وعليه غضب 
الله تعالى وسخطه إن قربتك انتهى . 


کاب الطَلاق/ بَابُ الإيلاءِ 1o‏ 


(لا أَقْرَبكِ) لِغَيْر حخائّض. ذَكَرَهُ سَغْدِي]. 
قَالَ المُصَئّف: [لِعَدَم إِضَافَةٍ المَنْع حِيئَئِذٍ إِلَى اليَمِين (أَ) وَاللّه (لا أَفْرَبْكِ) لذ 


قوله: (لِعَيْر حَائِض) ما ذكر إنما يظهر إذا لم يذكر التأبيد أما إذا ذكره 
فيكون دلالة على أن المنع لليمين فالتأبيد كذكر المدة. 

قوله: (لِعَدَم إِضَافَةٍ... إلخ) علة لمحذوف تقديره أما إذا كانت حائضًا فلا 
يكون إيلاء قال في الشرنبلالية ينبغي تقييده بكونه عالمًا بحيضها لتنصرف يمينه إلى 
ما هو ممنوع عنه شرعًا انتهى . وينبغي أن يكون النفاس كالحيض قاله أبو السعود. 

قلت: وينبغي أن يكون الإحرام المأذون فيه كذلك لأنه لا يجوز له إبطاله 
وانظر حكم ما لو نوی الإيلاء مع علمه بأنها حائض» والظاهر أنه لا يكون 
إيلاء لأنه قد شدّد على نفسه . 


فروع: 

إن جعل للإيلاء غاية إن كان لا يرجى وجودها في مدة الإيلاء كان موليًا كما 
إذا قال والله لا أقربك حتى أصوم المحرم وهو في رجب أو لا أقربك إلا في مكان 
كذا وبينهما مسيرة أربعة أشهر فصاعدًا فإنه يكون موليًا وإن كان أقل لم يكن موليًا 
وكذا إذا قال حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعدًا وإن كان 
أقل لم يكن موليًا وإن قال لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج 
الدابة أو الدجال ففى القياس لا يكون موليًا لأنه يرجى وجود ذلك ساعة فساعة . 
ول ااا كر ةن قا لأن هذا اللفظ فى العرف والعادة إنما يكون للتأبيد 
وكا |81 كحت تدم القع أو حص راع الجدل فى س كونة تر انا 
وإن كان يرجى وجودها في المدة لا مع بقاء النكاح فإنه يكون موليًا أيضًا مثل والله 
لا أقربك حتى تموتى أو أقتل أو حتى أطلقك ثلاثا فإنه يكون موليًا إجماعًا وكذا 
اذا كانت آنه مال لا ات بكسي أملكاك ار اماك نما ضاف O‏ فإن 
قال حتى أشتريك لا يكون موليًا لأنه قد يشت شتريها لخبراولا يبد اک ولو قال 
حتى أشتريك لنفسي لا يكون موليًا أيضًا لأنه ريما د يشغريها لنفسه شرا فاسذا وإن 
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سس 


جَامِعْكَ لا أَطؤْكِء لا أغْتَسِلٌ مِنْكِ مِنْ جَنَابَةٍ (أَرْبَعَة أَشْهُرٍ) وَلَوْ لِسَائْضِ؛ لِتَعْيِينِ 
المُدَةِ (أو إِنْ قربتكِ فَعَلَىَ حَجٌ أو نَحُوةُ) مِمّا يشنّ» as‏ 
َلَيْسَ بِمُولٌ؛ لِعَدَم مَشَقَيهَمَاء > بخلاف قعل مَائَة رَكْعَة» وَقِيَاسُهُ : أَنْ يَكُونَ مُوليًا بمَائَة 


٤ war0 5‏ 0 
حتمه» أو اتباع مَاكَهَ جِنَارَة 1111111101010111101010111101161616161616161616106161616161616161616161611161616161606019 
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قال + شتريك لنفسي وأقبضك كان موليًا وإن كان يرجى وجوده مع بقاء النكاح كان 
موليًا مثل أن يقول إن قربتك فعبدي حر انتهى «بحر) . 

(أرْبَعَة أشهر) لا خلاف أنه إن وقع في غرّة الشهر اعتبرت مدته بالأهلّة ولو 
وقع في أثنائه فلا رواية. 

قال الشارح:فيه عن الإمام. وقال الثاني: يعتبر بالأيام» وعن زفر اعتبار 
بقية الشهر بالأيام» والشهر الثاني والثالث بالأهلة» ويكمل أيام الشهر الأول 
الأبام ل 000 
للحيض ؛ والظاهر أن التأبيد كذكر المدة كما تقدم. 

قوله: (أو تخوه مما يشق) كقوله: فعلي صوم يوم» أو شهرء أو صدقة إذا 
عين قدرًا يشق عليه إخراجه» Ns‏ أو كل امرأة ة أتزوجها 
فهي طالق› أو فللّه عل هدي»› أو إعتاق» أو يمي أو كفارة» أو فعليٌ ذبح 
والدي› فيصح ويلزمه ذبح شاةء ولو قال أو حلف بما يستشقه لكان أفود 
وأخصرء كذا فى «الدر المنتقى». 

قوله: (لِعَدَم مَشَقَتِهِمَا)ولا تعتبر مشقة من كسل قوله: (وَقِيَاسَّهُ) أي : 
التقييد بقوله: مما يشق قوله: (بِمَائَةٍ خِثْمَةٍ)هذا التقييد غير لازم فيما يظهر؛ 
أن نحو الختمات الثللاث واتباع نحو العشر جنائز مما يشق 2 وفى فى «الهندية» لو 
قال: فعليٌ إتباع جنازة» أو سجدة تلاوة» أو قراءة القرآن» أوالصلاة قن بيت 
المقدس› أو تسبيحة» فليس بمول. 

ويجب صحة الإيلاء فيما لو قال: فعلي مائة ركعة ونحوه مما يشق عادة 


كِتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ الإيلَاءٍ ف 
وَلَمْ أَرَه (أَوْ فأنتٍ طَالِقٌ أو عَبْدهُ خُرٌ) وَمِنَ الكِنَايَاتٍِ: لا أَمَسُّكِء لا آتِيكِ لا 
أَغْسَاكْء لا أَقْرْبُ فِرَاشَكِء لا أَدخْل عَلَيْكِ]. 

قَالَ المُضصَنْف:[وَِنَ المُوَبَد نَحُو: حَتَّى تَخُرُّج الدَابّةُ أو الدَّجََالُء أو تَظْلُمُ 
الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهًا (فَإِنْ قَربَهَا في المُدَّة) وَلَوْ مَجنُونَا (حَنَتَ) وَحِيئَيِذٍ (قَفِي الحَلْفٍ 
بالل وَجَبَتِ الكَقّارَة 021111111111110 


انتهى» وإنما لم يكن موليًا بالصلاة في بيت المقدس ؛ لأن تعيين المكان لاغ 
عندناء واعلم أن التقييد بنحو مائة ركعة إنما ينبني صحة الإيلاء به على كونه 
شقّاء فلا يصح بما لا مشقة فيه منهاء وأما إذا علل عدم الصحة بأن الصلاة لا 
يحلف بها عادة» فلا فرق بين الركعتين والمائة» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَلَم اى الق لصاحب «النهر» نبه عليه في «شرح الملتقى). 

قله (أوْافأنتظالقٌ) فان قرا فى المدة طلقت رسف “وان فضت المدة 
بلا فيء بانت بواحدة قوله: أو و اسر ولو كان ممن لا يشق عليه 
التق لان شات المحقة 

قوله: (وَمِنَ الكتايّات... إلخ)ومنها : لا اَلْمِسّكء لأغِيظلّكِ. لَأسُوأئَكِ 
لا أجمع رأسي ورأسك› لا أضاجعك» لا أدنو منك» لا أبيت معك في فراش 
(بحرا. 

تو 97 ا ان نرق ننه ا قآله التشالك و ا ن لو 
فل وائله بس خلدى جود لا کرو 9 ت فى ت ما 
بدون الجماع في الفرج» انتهى. 

وهذه العلة تظهر في لا أمسك مع أنه يكون موليًا إذا نوى به الوطءء فما 
في «البحر» محمول على ما إذا لم يرده. 

قال الشارح:قوله : (فَإِنْ قربا في المُدّة) إنما ذكره وإن أغنى عنه قوله سابقًا 
وحكمه إلخ؛ ليرتب عليه ما بعده قوله: (وَجَبّتِ الكَفَارَة) ولو كفر قبل الحنث 
لا يعتبرء قاله الأسبيجابي. 
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وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الجَرّاء. وَسَقَطَ الإيلاء) لَانْتِهَاءِ الِيَمِينٍ (وَإلَا) يَقُرَبَهَا (يَانث 
بوَاحِدَةِ) بِمَضِيّهَاء وَلّو اذَّعَاه بَعْدَ مُضِيهًا 8 يبل قَوْلهُ إا بين ة (وَسَقَطَ الحَلْفٌ لَوْ) 
گان (مُوَقَنَا) وَلَوْ بِمَدَتَيْن]. 
a‏ لَوْ گان مُوَيَدًَا) وَكَانَتْ 
ظاهِرَّة كما مَرّ وَفرعَ عَلَيْهِ (فَلَوْ نَكَحَهَا انيا ونالتا وَمَضَتْ مَضَتْ المدَّنَانِ بلا فيء) أي E‏ 


قوله : (وَجَبَ الجَرّاء) أي : ما لم يتعذر لما في «الهندية» إذا حلف على قرب 
امرأته بعتق عبد له ثم باعه سَمَط الْإيلَاءٌ ثم إن عاد إلى ملكه قبل القربان انعقد 
إيلاء» وإن دخل في ملكه بعد القربان لا ينعقد» ولو قال: إن قَرِبْتُك فَعَبْدَاي 
ES‏ يواه اوعلى العام يطل الإيلاء E‏ 
يتعرض المصنف لما إذا جمع ب بين اليمين بالله والتعليق» وقد تقدم ما فيه. 

قوله : (بَانَتْ بِوَاحِدَةِ) إنما كانت بائنة؛ لأنه وقع للتخلص من الظلم. ولا 
يكون بالرجعي؛ لأنه بسبيل من أنه يردها إلى عصمته» ويعيد الإيلاء» فتعين 
البائن؛ لتملك نفسها وتزول سلطنته عليها جزاء لظلمه #بحر». 

قوله: (بِمُضِيّهَا) باؤه للسببية» وباء قوله: بواحدة للتعدية» فاندفع 
الإشكال المشهور قوله: (بَعْدَ مُضِيّهَا) أما إذا ادعاه فيها فالقول قوله؛ لأنه 
يملك إنشاءه» فلا يكون متهمًا. 

قوله : (إلَّا َة ِبَيْنَةِ) أي : يقيمها على مقالته فيها أنه جامعها فيهاء ٠‏ فيعمل بها ؛ 
أن العامف بإقراره E‏ اقول (وسقط الحلف لو كان 
مَوَقَنَا) لانتهاته بانتهاء المدة قوله: (وَلَوْ بمْدَتَيْنٍ) بأن حلف على تركها ثمانية 
أشي كذا في «الدر المنتقى». 

قال الشارح: قوله: (لا لَوْ كَانَ مُوَبّدَا) بأن يصرح به أو يطلق» فلا يسقط 
الحلف إلا أنه لا يتكرر عليه الطلاق قبل التزوج في المختار؛ لأنه لم يوجد منه 
منع الحق بعد البينونة» حموي. 

قوله: (وَكَانَتْ طَاهِرَّة) قد سبق ما فيه قوله: (أَيْ: قَرْبَان) الأولى حذفه؛ 
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(يَانَثْ بأَخْرَيَنْن) وَالمدَةٌ مِنْ وَقْتِ التَرَوْج (فَإنْ نَكَحَهَا بَعْدَ رچ آخَر لم نَظلَقْ) لانْتهّاء 


هذا المُلّك» بخلاف ما لو بَا 2 نٿ بالإيلَاءِ بمّا دُونَ تَلآَثْء أو أنانها بتنجيز الطّلّاق» ثم 
عَادَتْ يَلاثٍ بقع ا يلاء خِلاقًا لِمُحَمَّدِء كَمَا مَرّ في مَسْأَلَةِ الهَدُم] 


قَالَ المُصَنف:[(وَإِنْ وَطقَها) بَعْدَ روج آخَر (كفرَ) لِبَقَاءِ اليَمِين SO‏ 


لأن الفيء يكون باللسانء كما سيأتي قوله: (وَالمُدَّةَ مِنْ وَفْتِ التّرَوْج) سواء 
كان التزوج في العدة» أو بعد انقضائها. 

قال فى «النهر»: واختلف فى اعتبار ابتداء مدته» ففى «الهداية» وعليه 
جرى في «الكافي» أنها من وفك ال وقيده في «النهاية» و«العناية» تبعًا 
للتمرتاشي والمرغيناني بما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدة» فإن كان فيها 
اعتبر ابتداؤه من وقت الطلاق. 

قال الشارح:وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرر الطلاق قبل 
التزوج» وقد مرّ ضعفه» قال في «الفتح»: فالأولى الإطلاق» انتهى حلبي. 

له: (فَإِنْ تكحَهًا) أي : المولى الذي انتهى ملكه بالثلاث» قاله الحلبي. 

قوله: (لانيهَاءِ هذا المُلك) أي: بالكلاث» سواء وفغت متفرقة بسيت 
الإيلاء المؤبدء أو نجزها بعد الإيلاء قبل مضي مدته» انتهى «بحر». 

قوله : (بتنجيز الطّلّاق) أي : بتنجيز طلقة أو طلقتين» انتهى حلبي. 

قوله: (ثُمَّ عَادَتْ بِنَلّاثْ) الأولى حذف قوله: بثلاث؛ ليتأتى خلاف 
محمد فإنها إنما تعود عنده بما بقي قوله: (يَقَعٌ بالإيلاء) أي : المؤيد 
السابق» فكلما مضت أربعة أشهر بلا وطء بانت بعد التزوج» قاله في «شرح 
الملتقى». 

قوله : (خلافا لِمُحَمَّدِ) أي : فيقع بالإيلاء ما بقي» فإن كانت الأولى واحدة 
يقع ثنتان إذا مضت المدتان» وإذا كان السابق ثنتين تقع واحدة» وما أفاده 
ظاهر عبارته من أن محمدًا لا يوقع بالإيلاء بعد الزوج الثاني شيئًاء فغير مراد. 

قال الشارح:قوله: (وَإِنْ وَطَِهَا بَعْدَ روج آخر) أي : ولو بعد الثلاث يلزمه 
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00 


لِلِحَنْتِ (وَاللَّهُ لا رَبك شَهْرَيْنِء وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذِينٍ الشَّهْرَيْنِ) إيلاء (لتَحَقي) المُدّة 
(وَلَوْ مَك يَوْمّا) أَرَادَ به مُظلّق الزَّمَان؛ٍ إذ السَّاعَة كَذَلِكَ «بَخْرٌ) (ثُمّ قَالَ: وَاللَّهُ لا 


أَرْيُكِ شَهْرَينِ) لم يڪن مُوليا (مَلَ بعد الشّهرَئنٍ کک ) ول لتقن المد لک 


- 


8N 


م و ر 


إِنْ قَالَه انَحَدَتْ الكَمَارَةء وَإِلَّا 7و قال وال ك 2111 


التكفير عن يمينه ؛ لبقائها في حقه» وإن لم تبق في حق الطلاق» أفاده صاحب 
«البحر). 

قوله: : (للحنث) متعلق ببقاء قوله: (بَعْدَ هَذينِ الشّهْرَيْنِ) قيد اتفاقي؛ لأنه 
ا ل : لفق الم لأنه جمع بين 
أربعة أشهر. قوله : (إذ السّاعَة كَزَلِكَ) المراد بها : اللحظة من الزمن. 

قوله : (لَمْ يَكْنْ مُوليَا) لأن الثاني إيجاب مبتدأ» وقد صار ممنوعًا بعد اليمين 
الأول عن شهرين» وبعد الثانية عن أربعة إلا يومًا مثلاء فلم تتكامل مدة الإيلاء. 

قوله: (لَكن إِنْ قَالَهُ انَحَدَتْ الكَمَارَّة... إلخ) قال في «البحرا: وتقييده 
نشول يعن الدهرين ی ا بدكرة لااركورة مولا ايقاء لحن 
بينهما فرق من وجه آخرء وهو أنه عند ذكره تتعين مدة اليمين الثانية. 

وعند عدمه تصير مدتهما واحدة» وتتأخر الثانية عن الأولى بيوم» ففي 
مسألة الكتاب لم تتداخل المدتان» فلو قربها في الشهرين الأولين لزمه كفارة 
واحدة» وكذا في الشهرين الآخرين؛ لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان» بل 
على كل شهرين يمين واحدة. 


فروع: 

لو كرر النفي بأن قال: والله لا أقربك شهرين» ولا شهرين» أو كرر القسم 
بأن قال : والله لا أقربك شهرين» والله لا أقربك شهرين لا يكون موليًا ؛ لأنهما 
يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين يجب عليه كفارتان» ولو 
قربها بعد مضيهما لا تجب عليه ؛ لانقضاء مدتهما. 
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لا يَوْمَا) لَمْ يكن مُوليًا لِلحَالِء بل إن قَرِبَهَا وَبقي مِنَ السّنةِ أرْبعَة أَشْهرٍ فَأكثَرُ صَارَ 
مُوليّاء وَإِلّا لا]. 


وحكم اليمين كحكم الإيلاء في عدم التعدد إذا كانت الواو فقط والتعدد 
إذا تكرر حرف النفي أو القسم» ولا فرق في تكرار القسم بين تكرار المقسم 
عليه أو لا حتى لو قال: والله والله لا أفعل كذا فهو يمينان فى ظاهر الرواية» 
كقوله: والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذا. ولو قال: والله لا أقربك» ثم 
قال بعد ساعة: والله لا أقربك» ثم بعد ساعة قال: والله لا أقربك فقربها بعد 
اليمين الثالثة لزمه ثلاث كفارات؛ لتداخل المحلوف عليه» ولو لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت» وعند تمام الثانية وهو بساعة بعدها تبين بأخرى إذا 
كانت في العدة» وعند تمام الثالثة تبين بثالثة بلا خلاف ابحر). 

قولة 3:4 مفله الساعة کو 

قوله: (لَمْ يَكنْ مُوليّا لِلحَالِ) لأنه استثنى يومًا منكرّاء فيصدق على كل يوم 
من أيام تلك السنة حقيقة» فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء 
يلزمه» وصرفه إلى اليوم الآخر إخراج له عن حقيقته» أعني التنكير إلى التعيين 
بلا حاجة بخلاف ما لو قال: إلا نقصان يوم» فإنه ينصرف إلى الأخير؛ لأن 
النقصان إنما يظهر بالآخر. 

وبخلاف ما لوقال: أجرتك داري سنة إلا يومّاء فإنه يراد به اليوم الأخير؛ 
لأن الحاجة دعت إليه تصحيحًا لعقدهاء ومثل الإجارة لو قال : أجلت ديني عنك 
سنة إلا يومّاء فإن المقصود من التأجيل تأخير المطالبة» فتعين الأخير بدلالة 
الحال» وكذا لو قال: لا أكلم فلاتا سنة إلا يومّاء وتمامه فى «البحر» و«النهر). 

قوله : (وَبَقِي مِنَ السَّنة أَربَعَة أَشْهْر) أي: ولم يقربها فيها «نهر). 

قوله: (صَارٌَ مُوليًا) إذا غربت الشمس من ذلك اليوم» ولا يكون موليًا بمجرد 
القربان بخلاف قوله: سنة إلا مرة» فإنه إذا قربها صار موليًا من ساعته «بحر). 

قوله: (وَإِلّا لا) أي: وإن لم يبق أربعة أشهر» ومثله ما لو بقيت وجامعها 
فيها. 


14۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


قَالَ المُصَئّف:[وَلَوْ حَذَفَ سَئَة لَمْ يَكُنْ مُوليّا حَنَّى يَفْرَبِهَا قَيَصِيرُ مُولياء وَلَوْرَادَ إل 
وما أفْرَبكِ فيه لَمْ يَكُنْ مُوليًا أبَدَاء لِأَنَهُ اسْتَثْتى كَل يَوْم يَقْرَبهَا فيهء فَلَمْيُعَصَوَّرْ مله أبَدَا 


(أَوْ قال وَهُوَ بِالبَصْرَة: وَاللَّهُ لا اوخل مَك وهی بها لَا) يَكُون مُوليًا ؛ لِأَنَهُ يُمْكِنْهُ أَنْ 
واف ين قد مويل ار ON‏ امه NO‏ قاع سه ف اف اف a E‏ واوا كني 
يُخرجهًا ينها فَيَطأهَا (آلى مِنّ المطلقَة رَجْعِيَا صَح) لِبَقَاء الرّوْجِيَةِ» ويبطل مضي العدة]. 


قال الشارح: قوله : (فَيَصِيرٌ مُوليًا) هو في حكم الإيلاء المؤبد. 

قوله: (لَمْ يَكنْ مُوَلََا آَبَدَا) سواء قربها أو لا «بحر». 

قوله : (ِلِأَنَهُ يُمْكِنُْ آَنْ يُخْرِجهَا) بنائبه قبل مضي المدة» فإن كان لا يمكنه 
بأذكان مديما قاب جه هار موقا علق اللي رايغ الفتط اما عل :نا 
ذكره قاضي خانء فالعبرة لأربعة أشهرء والذي يظهر ضعفه لإمكان خروج كل 
منهما إلى الآخرء فيلتقيان في أقل من ذلك «بحر». 

وفيه أنه لم يتحقق الإيلاء على كل؛ لأن الحلف على ترك قربان 
المنكوحة» والحلف هنا على عدم الدخول» وقد يجاب بأنه من كنايته» فلا 
يكون موليًا به إلا بالنية. 

قوله : (قَيَطَأَهَا) أي : من غير شيء مشق يلزمه بالوطء. 

قوله: (لِبَقَاءِ الرَوْجِيّة) أي : فيتناولها قوله تعالى : ملين يون ين ضيه 
[البقرة:٠۲۲]‏ وأورد أن وقوع الطلاق في الإيلاء لظلمه بمنع حقها في الوطءء 
ولا حق لهذه في الجماع» فلا يكون ظالمًا بالمنع. 

وأجاب شرف الأئمة الكردري» وهو أول من قرأ «الهداية» على مؤلفها 
بأن العبرة فى المنصوص لعين النص لا لمعناه» وهذه من نسائناء فيشملها آية 
الإيلاء. والله جل ذكره سمى المطلق رجعيًا بعلا وهو الزوج حقيقة» ومجرد 
عدم ثبوت حقها في الجماع لا أثر له في عدم صحة الإيلاء» ألا ترى أنه يصح 
من الزوجة» ولو أسقطت حقها من الوطء» حموي. 

قوله: (وَيَبَطّلُ بِمْضِيَ العِدَّة) فإن لم تمض بأن امتد طهرهاء وكانت من 
ذوات الإقراء بانت بمضي مدة الإيلاء» حموي. 
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قَالَ المُضئّف: [(وَلَوْ آلَى مِنْ مبان أو أَجْتبِيِّ تَكَحَهَا بَعْدَهُ) أي : بَعْدَ الإيلاء َل 
يِف لِلمُأكِ كما مَرّ (لا) يَصْح لِقَوَاتِ مَحَلَّ وَلَوْ وَطََِا فر لََِاءِ اليَِينِء وَل آلَى 
E‏ إن مَضَتْ مُدَّتَهُء وَهِيَ في العِدَّةِ بَانَتْ بأخری» ولا EES‏ 
قَالَ المُضَئف: [(عَجِرٌ) عجرا حَقِيقيًا لا حُكمِيًا كَإِحْرَام؛ لِكوْنِهِ بِاخْتِيَارِه (عَنْ 
وَطيْهًا لِمَرَضٍ ادها ٠‏ أو صغْرِهَاء اوري esna‏ 


قال الشارح: قوله : (وَلَوْ آلَى مِنْ مُبَانَيه) وهي في العدة سواء بانت بصغرى 
أو كبرى قوله: (وَلَمْ يُضِفْهُ) أما إذا أضافه بأن قال: إن تزوجتك فوالله لا 
أقربك أربعة أشهر كان موليًا. 

قوله: (كُمَا مَمَّ) في شرح قول المصنف: وشرطه محلية المرأة. 

قوله : (لِبَقَاءِ اليَمين) في حق وجوب الكفارة عند الحنث؛ لأن انعقاد اليمين 
يعد الصو ر شا لا شرا الاترئ أنها تنحقد على ما هو منعضية ابرا 

قوله: (وَلَوْ آلَى فَأبَاَهَا... إلخ) فلو آلى ثم طلقهاء ثم تزوجها إن تزوجها 
قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت 
الإيلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء» وإن تزوجها بعد انقضاء العدة 
كان موليًا» وتعتبر مدة الإيلاء من وقت التزوج «بحرا. 

قال الشارح: قوله : (كإخرام) مثله الاعتكاف» وهو تمثيل للعجز الحكمي» 
فإذا أحرم وقت الإيلاء وبينه وبين الفراغ من أفعال الحج أربعة أشهرء فعندنا 
لا يكون فيئه إلا بالجماع؛ لأنه المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه» 
فلا يستحق تخفيفاء انتهى ابحر). 

قوله: (لِمَرَضٍ بأَحَدهِمًا) ای منع عن الجماع» كما في «الهندية». 

قوله : (أو صغْرِهَا) إنما قصره عليها ؛ لأن صغره مانع من صحة إيلائه. 

قوله: (أو رَنْقِهَا) هو بقتح التاء إذا لم يكن لها خرق إلا المبال» كذا في 
«شرح باكير» وقال العلامة مسكين: انسداد فم الرحم بعظم أو نحوه» 
وبالسكون مانع يمنع من سلوك الذكر إما غدة غليظة» أو لحمة مرتفعة» أو 
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أو جَبّه أو عِنَيِِ (أو ِمَسَائَةٍ لا يَقدِرْ عَلَى قَظعِهَا فِي مد الإيكاءء أو لِحَبْسِو) إِذَا َم 
قز عَلَى وَظْئِهَا في السَّجْنِء كما في «البَبْرِ» عَن «العَايَةِ»]. 
2 0 . 2 ر o‏ 2 ع روا د عت و - 
قال المصنف: [وَفَوْلَهُ (لا بِحَقَ) لم أرَه لِغَيْرِهِ فَليْرَاجَعْ» وَكذا حَبْسهًا ونشوزهًَا 
ميه (تخو) قَؤله بِلِسَانِهِ (فِْتٌ إِليْهَا) أو رَاجَعَتكِء أو أَبْطلت الإيلاء» أو رَجَعْتٌ عَمَّا 


6 م وس ممه 


قُلْتُ وَنَحْوَّه؛ لِأَنَهُ آذَاهَا بالمَنْع فيُرْضِيهًا بِالوَعْدٍ (كَإِنْ كَدِرَ عَلَى الجمَاع في المد كَمَيْعه 


عظم» كذا في «الطلبة» حموي» فهو بالسكون أعمٌ منه بالفتح» أبو السعود. 

قوله: (أو جَبّه أو عِنَمِو) أو أسرًّاء وكانت فى مكان لا يعرفه» وهى 
ناشزة» أو حَالَ القاضي بينهما بالشهادة عليه بلقلاف د حموي. ْ 

قوله : (لا يَقْدِرْ عَلَى َطْعِهًا في مُدَةٍ الإيلاء) فإن قدر لا يصح فيئه باللسان 
«ابحر» عن «البدائع» قوله: (إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وِطَيِهًا في السَّحْن) فإن قدر عليه» 
ففيئه الجماع كما يعلم من «البحر). 

قال الشارح: قوله: (فَلَيْرَاجَعْ) واجعناء قرا يناه مقا في «الفتاوى الهندية» 
عن «غاية السروجي» حيث قال: والحبس بحق لا يعتبر في الفيء باللسان» 
وبظلم يعتبر» انتهى حلبي. 

قوله : (وَكَذَا حَبْسهَا وَنَشُورْمًا) أي: مانعان إذا كانا بغير حق» ولم يقدر 
على المجامعة فى الحبس والنشوز قوله : (نَحُو قوله بِلِسَانِهِ) قيد به؛ لأنه لو فاء 
بقلبه لا بلسانه aS‏ ۰ 

قزلة: (وَنخوة) كرجستك»: وارزتجعداك» ولا حاحة إلى :ذكرة هنا للاسشفتاء 
عنه بقول المصنف: نحو قوله. .. إلخ» قاله الحلبي. 

قوله: (بالمّنع) الأولى أن يقول: بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد 
باللسان» وأراد بكون الفيء باللسان معتبرًا أنه مبطل للإيلاء في حق الطلاق» 
أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث» فلا حتى لو وطتها بعد الفيء باللسان 
مده الاباك لزمه كفارة؛ لتحقق الحنث. قاله في «البحر). ٠‏ 


م - 
8 ليب ر 


قوله : (فَإِنْ قَدِرَ عَلَى الجَمّاع... إلخ) شمل كلامه ما إذا كان قادرًا وقت 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الإيلاءٍ 4 


دو ء دعو 


الوظء فِي القَرْج) لأت الأضل (فَِنْ وئ فِي خَبْرِو) كَدبْرٍ (لا) يَكُون قيئاء وَمَفَادَة: 
اشَتَرَاط دوا م العَجْزٍ مِنْ وقت الإيلاء إِلَى مُضِيٌ مُدَّتِه وَبِهِ صرح في «المُلْتَقَى)]. 

ال المُصَنُف: [وَفِي «الحاوي» : آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ نم مَرِضَ لَمْ يَكُنْ ميمه إل 
E‏ وَبْقِيَ شر رط الت دة فِي «البَدَائِْع» : وَهُوَ يام النكاح وَفْتَ ايء 
الان ل اها فا2 لكايه فين ايلاء قال لامْرَأَتَه : أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ) وَنَحُو 


كان عاجرًا وقته» ثم قدر في المدة» انتهى «بحر» وقيد بالمدة؛ لأنه لو قدر 


قوله: (لِأَنَهُ الأضل) أي: واللسان خلفهء وإذا قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل بطل البدل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته. 

قوله: (فَإِنْ وَطِىَ فى عَيْره) كذا إذا وطئها حالة الحيض»› أو قبلها بشهوة» 
أو لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة» كما في «الهندية». 

قوله : (وَمَقَادَةُ) أي : مفاد قوله: فإن قدر على الجماع في المدة. 

قوله: (وَفِي «الححَاوي») تأي لما في «الملتقى»؛ لأنه كان يمكنه الفيء 

ومحله ما إذا مضى بعد الإيلاء زمن يقدر فيه على وطئهاء ولم يفعل كما 
سبق» وقيد بقوله وهو صحيح؛ لأنه لو آلى في مرضه وفاء بلسانه يبطل إيلاؤه 
في حت الطلاق» فإن صح قبل تمام المدة بطل؛ لقدرته على الأصل كالمتيمم. 

قال الشارح: قوله : (وَبَقِي شَرْطُ ثَالِثُ) والأول: العجزء والثاني: دوامه. 
قاله الحلبي. قوله: (يقِيَ الإيلاء) لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع 


عو و وير 


E 200‏ 7 0 له ل ير 
ته وها مها تهر ذلا بأ أن تع بار الحا ولق بن رة ال 
وَكَذَلِكَ الْأَمَهُ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَدٍ وَعِنْدَهُمَا إِنّمَا يَجُورٌ لَه ذلك بِما عَدَا ما بَيْنّ السّرَةِ إلى الركبة. 1 
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دَلِكَء كَأنتٍِ مَعِي فِي الحَرَام (إيلاء إِنْ نَوَى النّخْرِيمء أو لَمْ يَنْو شَيْعَاء وَظِهَار إِنْ 
توا وَعَدْر لظ 


الإيلاء في حق حكم الطلاق؛ لحصول إيفاء حقها به. ولا حق لها حال 
البينونة بخلاف الفيء بالجماع» فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى 
الإيلاء» بل يبطل ؛ لأنه حنث بالوطء» فانحلت اليمين وبطلت «بحر». 

قوله: (إيلاء إِنْ نَوَى التَخريم) الظاهر: أنه من الإيلاء المؤبدء وإنما كان 
إيلاء؛ لآن تحريم الحلال يمين» كما في «الحموي». 

قوله: (أَو لَمْ يَنْو شَيْعَا) أي : لا ظهارًاء ولا طلاقّاء ولا إيلاء» ولا كنبّاء 
أبو السعود عن الحموي. 

قوله : (وَظِهَار إِنْ نَوَاه) لأن فيه حرمة» فإذا نواه صحء ولأنه يحتمله» كذا. 
في «العيني» وقال محمد: لا يكون ظهارًا؛ لعدم ركنه» وهو تشبيه المحللة 
بالمحرمة. ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية» وإنما نقله السرخسي عن 
«النوادر» والمذكور في «جوامع الفقه) عن محمد كقولهما «نهر) و«جوامع 
الفقه» تأليف أبي يوسف. 

واعلم أن ظاهر كلام «النهر» يقتضي أن رواية «النوادر» ليست من ظاهر 
الرواية» والمصرح به في كلام ابن كمال باشا من كتاب الحج أنها تكون من 
ظاهر الرواية. 

ونصه: الفرق بين ظاهر الرواية» ورواية اللأصول هو أن المراد من 
الأصول «المبسوط») و«الجامعان» و«الزيادات» و«السير الكبير) وليس فيه رواية 
الحسن» بل كله رواية محمد. 

ورواية «النوادر» قد تكون ظاهر الرواية» والمراد من رواية «النوادر» روايتها 
عن غير الأصول المذكورة» وقد صرح بعضهم بعد الفرق» انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَمَدْر) أي: باطل» وفي «القاموس» الهدر ما يبطل من دم وغيره» 
هدر يهدرء ويهدر هدرّاء وهدرًا وهدرته» لازم متعدٍء انتهى. 


كتَابُ الطَّلَاق/ بَابُ الإيلَاءٍ 3 


3 ص کا ا مم | )ەھ دوه 

إن نوی ا لكزب) وذا ديانة» واما قضاء فإيلاغ» قهستاني]. 
6 ال و2701 كك ا إل كعم اكز لدم ل کک ر سكج 56 
قال المصنف:[(وتطليقة بَائِنَة) إن نَوَى الطلاق» وثلاث إن نَوَاهَاء وَيفتّى بأنه 


a‏ عر ET SE a‏ عوه. 
طلاق بَائن› وان لم ينووء لِعْلبَةٍ العرّفيِء eee‏ 


قوله: (إِنْ نَوَى الكذِب) قال في «البحر»: الكذب بفتح الكاف» وكسر 
الذال؛ وبكسر الكاف»+:وسكون الذال هن الأاخبار عن الشىء حلاف ما هو 
سواء فيه العمد والخطأء. ولا واعظة بين شيدق وا على ماه ا 
السنة» والإثم يتبع الْعَمْدَّء انتهى. 

وإنما صدق في نيته الكذب؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ إذ حقيقته» وصفها 
بالخرمة وهي موصوفة بالحل» فكان كذبّاء وأورد أنه لو كان حقيقة كلامه 
ارت اله يلا يه لكك ولك دد عدم اليا بترت إلن المح 
والجواب أن هذه حقيقة أولى» فلا تنال إلا بالنية» واليمين الحقيقة الثانية 
بواسطة الاشتهار «نهر» وغيره. 

قوله: (وَأَمّا قَضَاءٌ فَإِِلَاة) لكونه يميئًا ظاهرًا؛ لأن تحريم الحلال يمين 
بالنص» فلا يصدق في نيته خلاف الظاهر» وحكاه في «البحر» بقيل» وقائله 
السرخسي. 

تال امارح فرلة: (إن نوي الطلاق) شواء: واف باق أن رجكا واخ أز 
ثنتين» انتهى حلبي عن القهستاني» وإنما تشترط هذه النية في غير حالة الغضب 
والمذاكرة» اما فع أ هجا فيشنت فرعا للوقوع قضاء ابحر». 

قوله : (وَتّلاث إِنْ نَوَاهَا) لأنه من الكنايات» وفيها تصح نية الثلاث حموي» 
وقيد بألثلاث؛ لأنه إن نوى ثنتين لا تصح نيته إلا إذا كانت أمة «هندية». 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَنْوِِ) هذا في القضاءء وأما في الديانة فلا يقع ما لم ينو 
وعدم نية الطلاق صادق بعدم نية شيء أصلاء وبنية الظهار أو الإيلاءء فإنه لا 
يصدق قضاء صرح به الزيلعي» حيث قال: وعن هذا لو نوى غيره لا يصدق قضاء. 

قوله: (لِعَلَبَةِ العْرْفِ) هذا جواب سؤال حاصله إذا وقع الطلاق به بلا نية 
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وَلِذَا لا يَحْنْف به إلا الرَجَالء وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَه امْرَأة» أو حَلَمَتْ به المَرْأة كَانَ 


يَمِيئَاء كما لَوْ مَانَتْ أو بَانَتْ لا إِلَى عِدَّوِء ثم وَجَدَ الشَّرْط لَمْ تلق امْرَأته 
المُْتَدّوجة» به بق ؛ لص ورتها يَمِيئًَا فلا تقل طلاقًاء ل 
و دذ پعن رور پو لب 


ينبغي أن يكون كالصريح» فيكون الواقع به رجعيّاء والجواب أن المتعارف به 
إيقاع البائن. قوله : (وَلِذَا) أي : لغلبة تعارفه في الطلاق. 
قوله : (لَا يَحْلْفْ به إلا الرّجَال) أي : على أنه طلاق» فلا ينافي ما يأتي أن 


ر 
عبن 


المرأة إذا حلفت به كان يميئًا. 

قوله : (وَلَوْ لَمْ َكُنْ لَهُ امُرَأة) قال في «البحر»: وفي المواضع التي يقع فيها 
الطلاق بلفظ الحرام: إن لم يكن له امرأة» إن حنث لزمته الكفارة» وقال 
النسفي: لا تلزمه؛ والظاهر أن محله ما إذا قال: على الحرام ونحوهء أما إذا 
قال: امرأتي على حرام» أو أنت على حرام فإنه كذب لا يلزم به شيء. 

قوله : (أو حَلَفَتُ به المَرأة) قال فى «الهندية»: إذا قالت لزوجها: إنه على 
غراف ازال :آنا عليات حراء كان با وا لم کی كما ی جات ار 
حتى لو مكنت زوجها حنشت» ولزمتها الكفارة» كذا في «الذخيرة» انتهى. 

قوله: (كَما لَوْ مَانَتْ أو بَانَتْ لا إِلَى عِدَّق نم وَجَدَ الشَّرْط) ظاهره: أنه 
تلزمه كفارة يمين فيهما وليس كذلك» قال في «الخانية»: إذا كان له امرأة وقت 
اليمين» فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدةء ثم باشر الشرط لا تلزمه 
كفارة يمين؛ لأن يمينه انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء انتهى. 

قوله: (لا إِلَى عِذَّةِ) مثله ما إذا انقضت العدة» ووجد الشرط. 

قوله : (لَمْ تطلتٍ امُرَأنه) المناسب» ولم تطلق ويكون معطوفًا على قوله : 
(كُمَا لَوْ مَانَتْ)ء فإن معناه يكون يميئًا قوله : (لِصَيْرُورَتِهَا يَمِينَا) هذا التعليل إنما 
يظهر فيمن لا زوجة له»ء أما من له زوجة وماتت» أو بانت لا إلى عدة فوجهه 
أن المزوجة ثانيًا لم يكن الحلف عليها. 

قوله : (به يُْتَى) وقال الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى -: تبين المزوجة بعد. 
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وَمثْله أنْتِ مَعِي فِي الخَرَامء وَالحَرَام يَلزَمِنِي» وَحَرّمْتكِ عَلّيّ وَأنْتِ 0 أو 
0 أو لَمْ يمُل عَلَيٍَ ا عَلَيْكِ حَرَام» أو مُخَرّم» eT‏ 
عَلَيِْكْ أو نټ على گالجمَار» 3 گالخنزیر «برازية)]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَرْبَع (نِشوّ NO‏ بِحَالًِا (وَقَعَ فَعَ عَلَى گل وَاحِدَةٍ 


اه 


ِنْهُنّ طَلْقَة) بَائِئّة (وقيل : تَظلّقْ وَاجِدَة مِنْهُرٌ) وَإِلَهِ البَيّانَء كما مر في الصّريح (وَهُوَ 


قوله: (وَمِئْله) أي : مثل: أنتِ علي حرام قوله: (أَنْتِ مَعِي فِي الحَرَام) 
الأولى حذفه؛ لأنه قدمه قوله: (وَالحَرَام يَلرَّمَنِي) قال في «المنح»: ومن 
الألفاظ المستعملة في مصرنا وريفنا الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ 
الطلاق» وعلئّ الحرام» قال في «المختارات»: إن لم يكن له امرأة يكون 
يميتاء فتتجب الكفازة بالحدث: 

قوله: (أو حَرَّمْتُ نَفْسِي عَلَيْكِ) قال في «الهندية»: ويشترط ذكر قوله: 
عليك في تحريم نفسه حتى لو قال: حرمت نفسي» ولم يقل : عليك» ونوى 
الطلاق لم تطلق بخلاف تحريمه نفسهاء انتهى بإيضاح. 

قوله: (أو آنت عَلَىَ كَالحِمَارِء أو گالخنزير) قال فى «الهندية»: قال 
لاتزاته د انك علي اا أو كله او ع نيت نز 
نوى كذبًا فهو كذب» وإن نوى التحريم فهو إيلاء» وإن نوى الطلاق فهو طلاق 
انتهى» وظاهر كلام الشارح: أنه يفتى في هذا بالطلاق البائن» وإن لم ينوه. 

قال الشارح: قوله : (وَالمَسَْلَةُ بحَالِهَا) المراد به: أن يكون الحرام عنده طلاقًا 
على ما يظهر من سياق كلامه» وأما كون وضع المسألة أنتِ على حرام فلا. 

فإن ما يقتضيه صحة المساق هو أن تكون العبارة ههنا: امرأتى على 
حرام؛ إذ لا مَسَاعَ أن يقول لأَرْبَع نسوة: أنتِ علي حرام» ولا ف 
القولين المذكورين إلا على ما قررناه» أبو السعود عن عزمي زاده» وفيه إيماء 
إلى توفيق الشارح. 

فر (كْمَامَرَ في الصّريح) أي : في باب الصريح» وليس المراد أن 
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الأظهَرٌ) وَالأَشْبَهُ ذَكَرَهُ الرَيلَعِي وَالبَرَازِي وَغَيْرهِمَا]. 

قَالَ المُصَئّف: لَوَقَالَ الكَمَالُ: الْأَشْبَهُ عِنْدِي الأول وَبِهِ جَرّمَ صَاحِبُ «البَحْر) 
في قَنَاوَاه وَصَحَحَهُ فِي ١جْوَاجِرٍ‏ المَتَاوَى) وَأَقَرَهُ المُصَنفُْ فِي «شَرْجه» لجن فِي 
«النَفْرِ؛ يَجِبُ أَنْ يكُون مَعْنَى قَوْل الدَيْلّمِيء وَالمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَعْنِي : التّحْرِيم لا بِقَيْدٍ 
أَنْتِ عَلَىَ حَرَام مُحَاطِبًا لوَاجِدَةٍ كُمّا فِي «المَيْنِ) َل يَجِبُ فيه أن لا يَقَعُ إلا عَلَى 
المُخَاطَبَةَ انْتَهَى]. 

َال المُصَئف: لَقُلْتٌ: يَعْنِي بِخِلافٍ حَلَال اللو أو حَلال المُسْلِوِينء انه َعم وَبه 
يَحْصَلْ التؤِيق» فَليْسْفَظ. 


الصريح يجري فيه هذا الحكم» فإنه قال في «البحر»: بخلاف الصريح. فإنه لا 
بقع إلا على واتخدةاقيما. [6 فا0 إمرأته بطالق» وله أكثر من واحدة. 

قال الشارح: قوله: (وَقَالَ الكمال:: إلخ) عبارته كما في «النهر»: وعندي 
أن ما في «الفتاوى» أشبه؛ لأن قوله: حلال الله؛ أو حلال المسلمين يعم كل 
زوجة» فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله: هن طوالق؛ لأن 
حلال الله يشملهن على الاستغراق انتهى» فموضوع كلام الكمال في قوله: 
sS‏ 

قوله الألكن فى لنهر») استدراك على ما يتوهم أن الخلاف في أنتِ علي 
حرام. 

قال الشارح: قوله: (فَإِنَهُ يَعُمّ) أي : كل نسائه. 

قوله : (وّبه) أي : بما ذكر من كلام «النهر» ومن قول الشارح : قلت . .. إلخ. 

قوله: (يَحْصَلْ التَؤفِيق) أي: بين كلام المشايخ» فمن قال: إنه يقع على 
الجميع يحمل على ما إذا قال: حلال الله أو المسلمين. 

ومن قال: إنه يقع على المخاطبة فيما إذا قال: أنتِ علي حرام» وليس المراد 
التوفيق بين القولين اللذين في المصنف, فإن موضوعهما فيما إذا قال: امرأتي 
علي حرام » فإن الإضافة تأتي للجنس وللعهد؛ والحاصل أن الألفاظ ثلاثة. 


كتَاتٌ الطلاق/ بَابُ الإيلاءِ 11 


فُروعٌ : : أت عَلَيّ حَرَامٌ أل مَرَةِ يََعُ وَاجِدَة» طَلَْهَا وَاحدَة تم قَالَ: انت 
کک نين ة” الثاني يوي 


قَالَ ا ا : [قَالَ ابا : أنْثُمَا عَلَىَ حَرَامٌ وَنَوَى فِي إِخْدّاهمًا تَلانَاء وفي 


الأول: حلال الله. .. إلخ» وهذا يعم» وعليه يخرج ما في «الفتاوى» وهو 
صريح كلام الكمال والمصنف. 

الثاني: أنت عليّ حرام» وهو يخص المخاطبة. 

الثالث: امرأتي على حرام» وفيها الخلاف. 

قال أبو السعود: والحاصل أن اختلاف القولين إنما يتمشى على ما إذا 
أضاف التحريم إلى امرأة لا بعينها بأن قال: امرأتي على حرام» ولم يعين وله 
نسوة لا أنه قال مخاطبًا لمعينة منهن» ولا أنه عمم» فقال: نسائي علي حرام؛ 
إذ لو خاطب واحدة منهن لم يقع إلا عليهاء انتهى «شرنبلالية» لكن ما نقلناه 
عن الكمال يقتضي أن الخلاف جار في حلال الله أو المسلمين. 

له: (ألْفَ مَرَة يَقَعُ وَاحِدَة) لأنه إذا أتى بالكاف» أو بمثل يحتمل إرادة 
التشبيه فى القوة لا فى العدد. فيكون الطلاق واحدّاء فكذا إذا حذفهاء وأراد 
هذا ال وغ قات ا اندلا نوی العدد يقع ثلاث. كما إذا قال : 
بعدد آلف» كما تقدم قبيل طلاق غير المدخول بها. 

قوله : (نَاويًا ثِنتَيْن) أي : بقوله: أنتِ على حرام قوله: (وَقَعُ وَاجِدَة) لأن 
الكنايات لا يصح فيها إرادة الثنتين؛ لأنهما عدد محض أما إذا نوى الثلاث 
لح ار 0 > كما في «البحر» عن ٠‏ «الخانية»). 

قوله: (وَبالنَانِي ي يمينا صح أ أي: قضاء وديانة في غير المفتى به» وديانة 


نان ا وفيه أن البائن لا يلحق البائن إذا كان 
كنا 


3 
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ان ا اس ا 2 رار 5 ر f A‏ 
الأخرّى وَاحِدَةَ فَكُمَا نوى به يمى وَتَمَامُهُ في «البَرازية» قَالَ: انتما عَلَىَّ حرام 
و باه ت az e gz‏ الي a E‏ ° 0 2 0 
حَنَتٌ بوّظء كُل» وَلَوْ قَالَ: وَاللّه لا أَفْرَبْحُمَا لَمْ يَحْنَتْ إلا بِوَظْيِهِمَاء وَالمَرْق لا يُحْمَىء 
وق #الجؤهرةة گر ر واللة لا فرك تلاا فى مجلس : إن نوی التكرّاز الكذه ولا 


قال الشارح: قوله : (بهِ يُفْنَى) وقال أبو يوسف: يقع ثلاث على كل واحدة» 
انتهى حلبي. 

قوله: (حَنَتَ بوَطء كُلّ) قال في «الهندية»: لو قال: أنتما علي حرام يكون 
موليًا من كل واحدة منهماء ويحنث بوطئها انتهى» وهذا غير المفتى به» وعلى 
المفتى به يقع على كل واحدة طلقة بائنة» انتهى حلبي. 

قوله : (وَالمَوْقُ لا يُخَْى) هو أن في قوله: أنتما على حرام حرمهما على 
نفسه» وتحريمهما تحريم لكل منهماء وفي قوله: والله لا أقربكما منع نفسه 
من قربانهما جميعًاء فلا يحنث إلا بوطئهما. 

وقد صرح بهذا الفرق صاحب «النهر» في كتاب الأيمان عند قوله: ومن 
حرم ملكه لم يحرم» حيث فرق بين قوله: أكل هذا الرغيف علي حرام» وبين 
والله لا آكل هذا الرغيف بأنه بتحريمه الرغيف على نفسه حرم أجزاءه أيضًا. 

وفي الثاني إنما منع نفسه من أكل الرغيف كلهء فلا يحنث بالبعض انتهى 

وفي «البحر» إن قوله: والله لا أقربكما صار إيلاء لما يلزمه من هتك 
حرمة الاسم» وذلك لا يتحقق إلا بقربانهماء وأما قوله: أنتما على حرام» 
فإنما ضار إيلاء باعتبار معناه» وهو إثبات التحريمء وإثبات التحريم قد.وجد 
في كل منهماء فثبت الإيلاء في كل واحدة. 

قوله: (إِنْ نَوَى التَكرّار) أي : التأكيد. 

قوله : (اتَحَدَ) أي : الإيلاء واليمين» فهو إيلاء واحدء ويمين واحدة» فإذا 
قرب في المدة كفر كفارة واحدة. 


قوله: (وإلا) أي : إن لم ينو التكرار» وهو صادق بصورتين بعدم نية شيء 


كُتَابُ الطّلّاق/ بَابُ الخُلْع 10۲ 


فَالإِيلاءٌ وَاجد وَاليَمِينُ ثلاث وَإِنْ تَعَدَّدَ المَجُلِس تَعَدَّدَ الإيلاء وَاليَمِين]. 


باب الخُلْع 
َال المُصَئّف: بَابُ الخُلّع. 


أصلاء وبنية التشديد والتغليظ› حلبي. 

قوله: (مَالإِيلَاء وَاجِدٌ) إن لم يقرب في مدته. 

قوله: (وَالِيَمِينُ نَلاث) فيكفر ثلاث كفارات بقربانها. 

قوله : (تَعَدَدَ الإيلاء وَاليَمِين) اعلم أن الإيلاء على أربعة أوجه: 

- إيلاء واحد ويمين واحدة كقوله: والله لا أقربك. 

- وَإِيلَاءَانٍ ويمينان» وهو إذا آلى من امرأته في مجلسين» أو قال: إذا 
جاء غد فوالله لا أقربك» وإذا جا رم 32 نو كله لذ | ترك 

- وإيلاء واحد ويمينان» وهى مسألة الخلاف إذا قال فى مجلس واحد: 
والله لا أقربك والله لا أقربك» EES‏ فاخت را لفان 
عند الإمام وأبي يوسف حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة» 
وإن قربها وجبت كمارتات. 

- وَإِيلَاءَانٍ ويمين واحدة» وهو إذا قال لامرأته: كلما دخلت هذين 
الدازين رال لا أقربك» فدخلت إحداهما دخلتين أو دخلتهما دخلة واحدة» 
فهو إِيلَاءَانٍ ويمين واحدة» فالأول منعقد عند الدخلة الأولى» والثاني عند 
الدخلة الثانية» كذا في «السراج الوهاج» انتهى حلبي» والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

باب الخَلّع 

لما اشترك مع الإيلاء في أن كلا منهما قد يكون معصية» وقد يكون 
مباحَاء وزاد الخلع عليه بتسمية المال آخره؛ لأنه بمنزلة المفرد من المركب»› 
انتهى «بحر» وقدمنا مناسبة أخرى أول الإيلاء. 
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(هُوَّ) لَعَةَ : ارال وَاسْتُعْمِلَ في إِزَالَةِ الرَّوْجِيّة ية بِالضّمٌ» وَفِي غَيْرِهِ بالفتح. 

وَشرعًا: كما في «البر» اله ملك النگاج) حرج به الخُلْع في التكاح الفَاسِدِ 
ود السو الد لَه غو كما في القُصُولِ (المُعَوق عَلَى قُبُولِهَا) حَرَجَ ما لو قَالَ : 
حَلَعْيْكِ تاوا الطَلّاق» نه قاين غَيْر مقط لحمو ؛ لِعَدَم تَوَكفِهِعَلَيْو]. 


قال الشارح: قوله: (مُوَ لَمَةّ: الإرَالَهُ) أي: إزالة شيء عن شيء» وفضله 
وتمييزه عنه كخلع الثوب والنعل قوله: (وَاسْتَعْمِلَ في إَِالَةِ الرَّوْجيَّة) صنيعه يفيد 
أن هذا الاستعمال لغوي؛ لذكره الشرعى بعده . قال الشريف الحموي: يقال: 
ENE‏ كا انقو شد والخلعة بالضم لغة فيه صيغ منها 
المفاعلة ملاحظة لملابسة كل الآخرء كالثوب الملبوس قال تعالى: مهن لياس 
لک وام ب 2 لون 4[ ال :۷[ انتهى. 

قوله : (وَفِي غَيْرهِ) الأنسب وفي غيرها. 

قوله : (إِرَالَةُ مُلْكِ النَكَاح) لفظ الإزالة جنس» وقوله: ملك النكاح فصل 
أخرج به إزالة غيره» وقوله: بلفظ الخلع أخرج به إزالة النكاح بلفظ الطلاق. 

وفي «القهستاني» عن «شرح الطحاوي»: السنة إذا وقع بين الزوجين 
اختلاف أن يجتمع أهل الرجل والمرأة؛ ليصلحا بينهماء فإن لم يصلحا جاز له 
الطلاق والخلع. قوله: (خَرَجَّ بو) أي: بقوله ملك النكاح الخلع في النكاح 
الفاسدء فإنه لا ملك فيه شرعًا ؛ إذ يحرم على كل مخالطة الآخرء ولا يحل لهما 
شيء مما يحل لخصوص الزوجين» فيكون الخلع باطلاء ولا يلزم فيه شيء. 

قوله: (وَبَعْدَ البَيْنونة) لعدم ملك النكاح بعدهاء فلا يسقط المهر «بحر). 

قوله: (وَالرّدَةِ) فلا يلزم به شيء» ولا يسقط المهرء وفي «البحر» عن 
ا 0 

قوله: (خَرَجَ ما لَوْ قَالَ: خَلَعْتَكِ... إلخ) به علم أن هذا اللفظ من الكنايات 
و عر شاط لوق طن لاني 

قوله : (لِعَدَم تَوَقِ) أي : هذا اللفظ الذي نوى به الطلاق» وقوله: عليه؛ 


كاب الطلاق/ بَابُ الخُلْع 1 


قَالَ المُصَئّف: ا م 3 أو اخْتَلِعِي بِالْأَمْرِء وَلَمْ يِس 
ا اة لع مُسْقِطء حَنَّى لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْ البَّدّل ردَّتهُ «حَانِيةً) (بِلَفْظٍِ 
الخُلّْع) خَرَجَ الطلاق عَلَى مال نه عبر مُسْقِط «فنح» وَرَادَ فا (أو فِي مَعْتاه) 
مدخ لفط لار إل مُسْقِط كُمَا يَجى» الا ا ا 
صَحَحَهُ في الصُّعْرَى خلاقا لل«خانية» ونا ارف صِحّة خُلْع E.‏ 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلَا باس بو عِنْدَ الحَاجَةِ) لِلشّقًا لِشّمَاقٍ بِعَدَم الوا (بِمَا يَصلّح مَهْرًا) 


: على قبولها؛ إذ اشتراط القبول لما يلزم من البدل» ولا بدل هنا. 
قال الشارح: قوله: (فَإِنَهُ حلع مُسْقِط) للحقوق المتعلقة بالزوجية. 
قوله: (رَدَنْه لأن المهر الذي بذمته سقط بالخلع» فيرجع بما دفع؛ لأن 
الديون تقضى بأمثالهاء فإذا خالع سقط الوصف الذي في الذمة» فيرجع بما 
دفع » وفي «الحموي» اختلف فيما إذا كان البدل منه» فقيل : لا يصح. 
والمجوزون له قالوا : إن لم يكن المهر مقبوضًا يجعل كأنه وقع على مهرهاء 
سوى مقدار البدل المشروط على الزوج» وإن كان مقبوضًا جعل زيادة في مهرها 
انتهى» والمراد بالبدل في كلام الشارح : المهر» كما في «البحر» عن (الخانية». 
قوله: (بلفظ الخلّع) متعلق بإزالة» وفي «القهستاني» وألفاظه: الخلع. 
والهباراة: والتطليق» والمباينة» والبيع» والشراء كذا في «النتف» وأفاده 
المصنف بقوله: أو ما في معناه قوله : (لَفْظ المُبّارَأة) بالهمزء وصورته أن تبرئه 
مه لمر نفل له : (كمًا يَجئى) في قول المصنف: ويسقط الخلع 
والمبارأة. .. إلخ. فول واناد اريف .. إلخ) الإفادة من قوله: إزالة ملك 
النكاح» فإن الملك في الرجعي باق. 
قال الشارح: قوله : (لِلشّقَاقِ) أي : لوجود الشقاق» وهو الاختلاف والتخاصم. 
قوله : (بمَا يَصْلْح مَهْرَا) لأن ما صلح عوضًا للمتقوم أولى أن يصلح عوضًا 
لغير المتقوم» فإن البضع غير متقوم حالة الخروج» ومتقوم حالة الدخول» 
ولهذا منع الأب من خلع صغيرته على مالهاء وجاز له تزويج ولده بماله. ونفذ 


ب 
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عير عَكْسٍ كُلَيَ لِصِحَةٍ الخُلْع ب بدونِ العَشْرَة وَبمَا فِي يَدِهَا وَبَطنٍ عَتَمِهَاء وَجَوَرَ العَيْني 
EE O OE E E‏ 


خلع المريضة من الثلث» وجاز تزويج المريض بمهر المثل من جميع ماله» 
وفي «القهستاني» أن بدل الخلع واجب في الحال» لكن الكفيل به جائز إلى 
معلوم ومجهولء. انتهى. 

وفى «البحر» ولو خلعها على ألف إلى الحصاد ثبت الأجل» ولو قالت: 
ال د قلا ا ومر وجب سالا ورد اهن والكفالة ببدل الخلع. 
ويصح الخلع على ثوب موصوف» أو مكيل» أو موزون كالمهر» وكذا على 
زراعة أرضهاء أو ركوب دابتهاء وخدمتها له على وجه لا يلزم منه خلوة بهاء 
أو خدمة أجنبى؛ لأن هذه تجوز مهرًاء وبطل البدل فيه لو كان ثوبّاء أو دارًا 
كالمهرء 5-7 عليها رد المهرء انتهى. 

ترك افر كس كلن) يتن اناا کا فة كاذ والضادق 
انعكاسها موجبة جزئية قائلة بعض ما جاز بدل خلع جازم كونه مهرّاء أفاده 
الحموي. قوله : (وَبَطْنِ عَنَمِهَا) ومثله ما في بطن جاريتها »> قال في «النهر»: 
والقرق أن عافن البطن لس نالا فى الال جل :فى المال فكانه تعليق 
aL‏ واا ها و لجل ل ااي فكذا 
الآخر أعني المال»ء ولا يقبل النكاح التعليق» فكذا العرض الآخر. 

قوله : (وَجَوَّرَ العيني انعکاسها) وهو منقول عن الأتقاني في «غاية البيان» 
قال في «البحر»: وأشار إلى أن هذا الأصل لا ينعكس كليًا > فلا يصح أن 
يقال: ما لا يصلح مهرًا لا يصلح بدلا في الخلع. وذكر في «غاية البيان» أنه 
مطرد منعكس؛ لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقومًا ليس فيه 
جهالة مستتمة» وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة» فلا يرد السؤال 
على الطرد الكلي» ولا على عكسهء 


فصدق العكس الكلي القائل ما صلح بدل خلع صلح مهرًاء فإن الخمسة 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الخُلْع 10۷ 
(و) شَرْطه : گالظلاق» وَصِمَنَه : : ما ذَكَرَهُ ِقَوْلِهِ (هُوَ يَمِينٌ في جَانِبه) لِأَنّهُ تَعْلِيق 
ا ل ا ع ا 
له ولا يَفْنَصِرٌ عَلَى المَجُلِس) أي : مَجْلِسُهُ]. 

قَالَ المُصنف: [وَيَفْمَصِرٌ قُبُولهَا عَلَى مَجْلِس عِلْمِهَا (وَفِي جَانِيهَا مُعاوضّة) بمالٍ 
من حيث وصفها بأنها مال متقوم لا جهالة فيه تصلح مهرًا لا من حيث قدرهاء 
قال صاحب «النهر»: ولا يخفى أن الصلاحية المطلقة هى الكاملة» وكون 
مطلق المال المتقوم خاليًا عن الكمية يصلح مهرًا ممنوع» فلهذا منع المحققون 
أنعكاسها كلية» انتهى. 

قوله : (وَشَرْطه: كالطلاق) فيشترط أن تكون المرأة محلا للطلاق» وأهلية 
الزوج. 
فرع: 

المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» وتلحقها الكناية عن 
إذا كانت في حكم الصريح نحو اعتدي» واستبرئى رحمك» أبو السعود. 

قوله : (بقَبُولٍ المَالِ) أي : قبول الزوجة» وفيه أن المعلق عليه الدفع مثلاء 
وأما القبول فهو شرطء ولذا قال في «المنح»: شرط قبول المال. 

قوله : ولا 2 يَفَْصِرٌ عَلَى المَجْلِس) قال القهستاني : ولا يقتصر على 
ال د ا ا ا ف > لکن يبطل بقيامهاء ولا 
يتوقف على حضورهاء بل يجوز إذا كانت غائبة. فإذا خلعها فلها خيار القبول 
ويصح الإضافة إلى الوقت نحو: إذا جاء غد فقد خالعتك على كذاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَيَقْتَصِرٌ قبولها) يغني عنه قول المصنف الاآتي : 
ويقتصر على المجلس قوله: (وَفِي جَانِبها) عطف على قوله: في جانبه (منح». 

قوله : (معاوّصّة بمالٍ) لأن المال من جانبهء كذا فى «الدر المنتقى». 
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ا 


قَصَحّ رُجُوعها) قَبْلَ قُبُولِهِ (2) صَمَّ (شَرْط الخيّار لَهَا) وَلَوْ أَكْثَر مِنْ تَلَانَ 
(وَيَفْتَصِرٌ عَلَى المَجْلِس) كَالبَيْع]. 

قال المُصَئّف: [فَائِدَةٌ : يُشْتَرَط في ES‏ بمَعْنَاهِ ؛ أنه مُعَاوَضَةَء بخلافِ 
طَلّاقٍ وَعِنَاقٍ وَتَذْبِيرِ؛ ن إِسْقَاط وَالإِسْقَاطظٌ يَصِحُ مَعَ الجَهُلٍ (وَطْرَفُ العَبّدِ في 


3 ما 
يام لابحر) 


قوله : (فَصَحَّ رُجُوعها قَبْلَ قَبُولِهِ) فإذا قالت : اختلعت نفسي منك بكذاء أو 
اخلعني على كذاء فرجعت عنه قبل قبوله بطل الإيجاب» قهستاني. 

قوله : (وَصَحَّ شَرْط الخيّار لَهَا) أي : شرط الزوج الخيار للمرأة» فلو قال: 
خلعتك أو طلقتك على كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام» فقبلت جاز وبطل 
الخيار إن ردت» وطلقت إن لم ترد ولزم البدل» وهذا عنده» وأما عندهما فلم 
يجز الخيار» فوقع الطلاق ولزم البدل» قهستاني. 


قوله: (عَلَى المَجْلِس) أي: مجلس الإيجاب» وفي «البحر» الخلع من 
جانبه يبطل بقيامها لا بقيامه» ومن جانبها يبطل بقيام كل» انتهى. 


قوله : (كالبَبع) ومثله النكاح» فإن القبول فيه لا بد من حصوله في مجلس 
العقد» ولا يتوقف على قبول غائب. 


قال الشارح: قوله: (عِلّمها بمَعْتاه) فلو قال لها : اختلعي نفسك بكذاء ثم 
يصح الخلع؛ لأنه معاوضة كالبيع بخلاف الطلاق» والعتاق» والتدبير؛ لأنه 
إسقاط محض » والإسقاط يصح مع الجهل » كذا فى «المحيط). 


قوله: (وَطَرَفٌ العَبْدِ... إلخ) قال في «النقاية وشرحها» للقهستاني: ولعبدء 
والآمة في العتق بمنزلتها ؛ أي: المرأة في الخلع» فالمولى بمنزلته حتى أنه إذا 
قال العبد للمولى: اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل قبول المولى 
له وإذا قال المولى: بعت نفسك بكذا ليس له الرجوع» وقس عليه شرط 
الخيارء والاقتصار على المجلسء انتهى. 


كِتَابُ الطََاق/ بَابُ الخُلْع 1۹ 
العِتاق) عَلَى مَالٍ (كطَرَفِهًا ف اللاقء 6 الخُلْعُ (يَكُون بِلَفْظٍ ا وَالشَراء 
00 وَالْمُبَارَاًة) كَبِعْتِ نَفْسكِ» أو طلاقك› أواظلفيك عَلَى گذاء 0 اراتك 
أ ارفك ولت المرأة]. 

1 00 المُصَئف: [() حُكُمّة: أن (الوَاقِعَ بو وَلَوْ باد مال (وَبالطلَاق) الصّريح 
(عَلَى مال طلا بَايْنِ) SSS SS SA‏ 


20 ال E‏ 
م وعر اول اعقو كبا راد لتقيو ن 

قولة (أوتاراتك )فين ا ا E‏ دان السسين) 
وترك الهمز خطأ حموي» ومثل ما ذكر إذا قال: برئت من نكاحك بكذا كذا 
فى «صدر الشريعة». 

قال الشارح: قوَله؛ وخ أن الوَاِعَ م به) أي : بالخلع» ولو بلفظ البيع» 
والمبارأة» انتهى «بحر). 

قوله: (وَلَوْ بلا مَالِ) قال في «النهر»: لو تخالعاء ولم يذكرا مالا لا يصح 
الخلع في رواية عن محمدء والأصح أنه يصح ويسقط المهر. 

قوله: (وَبِالِطْلَاقٍ الصَّريح عَلَى مَال) ولو على براءته منه» ولو لزمه بطريق 
الكفالة. وإنما ذكر الصريح نضا على المتوهم» فلو صدر بالكناية كان كذلك. 

وإنما قيد بالمال احترارًا عن الطلاق على التأخير» فإنه رجعى؛ لأنه ليس 
بمال» وإنما تتأخر فيه المطالبة كما إذا قالت: طلقنى على أن أؤخر مالى عليك 
فطلقهاء فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخيرء وإن لم يكن له غاية 
معلومة لا يصح. والطلاق رجعي على كل حال كما في «البزازية». 

قوله: (طَّلَاقَ بَاينِ) لقوله بي : «الخلع تطليقة بائنة““ وفي «الشلبي»: إن 
)١(‏ ذكره في المبسوط (۷۸/۸). 
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CSN DINO E‏ لخر فيه ما 
يعبر فيها) ِن قرائن ¿ الطلّاق» لَكن لَوْ فضي ي بِكُوْنِهِ فشا َمَدَ؛ أنه مُجْتَهِدٌ فيه» 


4 
إن ء0 خذآزك ل سه 


وق : لا (هلعها ثم قالَ: م أن بو الظلاق» ِن كر بدلا لم يُصَدَّنْ) نَضَاءً في 
الصّوَّرِ الأربَع (وَإِل صَدَقٌ فِي)مَا ِذَا وَقَعٌ ب بلفظ (الخُلْع وَالمُبَارَأةِ) لأَنّهُما كِنَايّتَان 


نوی الزوج ثلانًا كان ثلاثاء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة» انتهى. 

ولي ور .. إلخ) قال في «المنح»: والفرق بينهما أن الطلاق على ما 
فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام» إلا أن بدل الخلع إذا بطل بقي الطلاق 
بائئاء وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيًا انتهى» فمراد الشارح بالثمرة الفرق» 
وفي «الحلبي» فرق آخر هو أن الخلع يسقط الحقوق» والطلاق على مال لا 
مقطا ناليع 

قوله : (كمَا سَبَجِيء) أي : قريبًا حيث قال المصنف والشار إح : وقع طلاق 
بائن في الخلع رجعي في غيره وقوعًا مجاتًا ؛ لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر. 

قوله: (وَالِخُلْعْ. . إلخ) مثله المبارأة كما يأتي. 

قوله: (مِنْ قَرَائِْنِ الطَّلَاقٍ) كَمذَاكَرَِ الطلاق وسؤالها له» وفي «الدر 
المنتقى» وتسمية المال» وإن لم يكن متقومًا من القرائن» انتهى. 

قوله : (لَكن لَوْ قضِي) استدراك على قوله: والواقع به طلاق بائن. 

قوله: (بِكَوْنِهِ فَسْخَا) هو مذهب ابن حنبل. 

قوله : (تَقَدْ) لا يخفى أن قضاة هذا الزمان ليس لهم إلا القضاء بالصحيح 
من المذهب» وهو كونه بائنًا «(شرنبلالية). 

عار ا ا ل 1" 
لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه؛ لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر 
(بحرا. 

قوله: (في الصُوَرِ الأرْبَع) البيع» والشراء» والطلاق» والمبارأة» والخلع. 

قوله : (قَيها إِذّا وَقَعَ) أي: الخلع بمعنى الإزالة. 


كنات الطَّلَاقِ/ بَابُ الخْلْع 311 
ولا قَرِيئَة» بخلافِ لَفْظِ بيع وَطَلَاق؛ لاه خلاف الظاهر]. 

قال المُصَنّف: [وَقِيهِ إشَارَة إِلَى اشْيِرَاطٍ النَيَةء وَهُوَ ظَاهِرٌ الرَوَايةء إِلّا أن 
المَمَايخ قَالُوا : لا تُشْتَرَظ التي هَا هُنَاءٍ لِأَنَّهُ بحُكُم عَلَبَةٍ الاسْيِعْمَال صَارَ گالصريح» 
ما في «القَهُستانِي» عَن مُتْمَرّقَاتِ طلاق ال (وگرة) تَخريمًا (أَخذٌ شَيْءِ) 
وَيَلْحَقُ به الإبْرَاء عَمَّا لها عَلَيْهِ (إِنْ تَضَرَ وَإِنْ نَشَرّت لَا) 12112111111 


قوله: (بخلافِ لَفْظِ بَيْع وَطَلَاق) أي: فإنهما صريحان فيه» وصراحة 
الطلاق ظاهرة» وصراحة البيع فيه بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا تتخلف عنه؛ 
لآن البيع فيه زوال ملك اليمين. 

فيلزم منه قطعًا زوال ملك المتعة» أفاده المصنف إلا أن في ذكر الطلاق 
نظرًا ؛ لأنه لا يكون كالخلع على إحدى الروايتين إلا عند ذكر المال فيه» وعند 
عدم ذكره يكون رجعيًا. 

قال الشارح: قوله: (وَفِيهِ) أي: في قوله؛ لأنهما كنايتان. 

قوله : (إِلَى اشْتِرَاطٍ النَيِّ) يقوم مقام النية مذاكرة الطلاق» كما في «الخانية». 

قوله: (مَا هتا) أي: في لفظ الخلع» قال في «البزازية»: نية الطلاق في 
الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع؛ لغلبة 
الاستعمال» ولآن الحالة الغالبة كون الخلع بَعْدَ مُذَاكَرَةٍ الطلاقي. 

فلو كانت المبارأة أيضًا كذلك لا حاجة إلى النية» وإن كانت من الْكِنَايَاتِ 
وإن لم تكن كذلك فتبقى النية مشروطة في المبارأة» وسائر الكنايات على 
الأصل انين 

قوله : (لأَنَهُ بحم عَلَبَةٍ الاسْتِعْمَال) لعله في عرفهم. 

نولت و ا و ا و 
کا چ فک ف اغ ينه ا ااا ۲ار 
أوحشها بالفرقة» فلا يزيد في إيحاشها بأخذ المال» زيلعي. 

والحق أن الأخذ في هذه الحالة حرام قطعًا؛ للنهي المذكور إلا أنه لو 
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مو رو 3 


ولق قله شوو نضا ول اكريما أغطاها 0 O‏ 
أخذ جار في الحكم؛ أي: بحكم صحة التملك» وإن كان بسبب خبيث» وفي 
«البحر» من «الدر المنثور» أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في آية النساءء 
قال: ثم رخص بعد فقال: إن خف آلا قا دود الله ملا جاح عَلمَا ق أفَْدَتَ 
پو [البقرة :۲۲۹] قال : فنسخت هذه تلك» انتهى. 

قال في «المصباح»: نشزت المرأة من زوجها نشورًا من بابي قعد 
وضرب» عصته ونشز الرجل من:امرأته نشورًا بالوجهين تركها وجفاها «نهر). 

قوله: (وَلَوْ مِنْه نشوز أَبْعَنُهَا) وذلك لأن قوله تعالى : قلا ادوا ونه 

9 8 ا 
شيا [النساء : ]7١‏ حمل على ما إذا كان النشوز منه» وقوله تعالى: 8إنَإِنَ 
خف آلا مقا دود أل قلا جح عَلِمَا فا أفَدَتَ ب [البقرة:۲۲۹] على ما إذا 
كان الور متها سواء: كان منه نشور أيضا أى لأ غير أنه إن كان النشوز ها 
كانت إباحة الأخذ بعبارة النص. 

وإن كان منها فقط فبدلالتها «نهر» والآية الثانية نزلت في ثابت بن قيس 
وامرأته. وهو أول خلع وقع في الإسلام» كذا قال الزمخشري› وروى 
الترمذي مسندًا إلى ثوبان» قال: قال ية : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»”'' «غاية». 

وروي أن جميلة كانت تحت ثابت بن قيس». فجاءت إلى رسول الله َك 
فقالت: (لا أغتت على ثابت فى دين» ولا خلق. ولكن اخشى الكفر فى 
الإسلام لشدة بغكضى إياه. فقال : أتردين عليه حدیقته» فقالت: نعم وزيادة» 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ل/الا7”, رقم “4 757).» وأبو داود (27747/5 رقم »)۲۲۲٢‏ والترمذي (”/ 

275157/5( والدارمي‎ ,)5١06 رقم‎ 23577 /١1( رقم ۱۱۸۷) وقال: حسن. وابن ماجه‎ c4۳ 

رقم 50266 وابن الجارود (ص 21١817‏ رقم »)۷٤۸‏ وابن حبان (9/ 2494١‏ رقم «(1A‏ 

والحاكم (۲۱۸/۲» رقم ۲۸۰۹)» وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي .۳١١/۷(‏ 


رقم )١5577‏ والروياني .»5١١/١(‏ رقم ١۳٦)ء‏ وابن جرير في التفسير (458/15)» 
والطبراني في الأوسط (0/ 2777 رقم 04739). 
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عَلَى الأؤجه «قَنْح)]. 

َال المُضَئف: لوَصحَحَ الع كَرَاهَة الرّيَادَة وَتَعْبير ير «المُلْتَقَى» لا باس به يُفِيدٌ 
نها تَنْزِيهِية به يَحْصَل افق (أعْرَهَهَا) ار (علي تظلق بلا مَالٍِ) لان ا 
شَرْظ لِرُومٍ المَالٍ وَسْقُوطهِ (وَلَوْ لَك بَدله فِي يها قَبْلَ الدَفْعِ (أو اسْتَحَقّ فَعَلَيْهَا 


0-1 4 


قيمعو لَوْ) البَدَل (قيوياء وله لَوْ مِئْليًا) لان الحُلْمَ لا يبل الفَمْخ (حَلَمَهَاء + أى-ظلقها 


فقال: أما الزيادة فلا»”" انتهى شلبي. 

قوله: (عَلَى الأَوْجه) وجهه إطلاق قوله تعالى : : قلا جاح عَلَتهِمَا قا أَقنَدَتٌ 
بو [البقرة:۲۲۹] قوله: (وَدَ صح الشمني كَرَامَة الرَيَادَة) 7 ا كه 
فى «الدر المنتقى» وهى رواية الأصل كما أن ما تقدم رواية «الجامع الصغير). 

قال الشارح: قوله: (وَتَعْبير «المُلْتَقَى)... إلخ) عبارته: ولا بأس به عند 
الحاجة» وبأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت» انتهى. 

قوله: (يُفِيرُ أَنَهَا نَنْزِيهِيةٌ قال في «البحر»: والمذكور في الأصل كراهة 
الزيادة على ما أعطاهاء وينبغي حمله على خلاف الأولى» كما ينبغي حمل 
الحديث عليه أيضًا وهو قولهء أما الزيادة فلا؛ لأن النص نفى الجناح مطلقًا 
فتقييده بخبر الواحد لما عرف في الأصول» انتهى. 

قوله: (عَلَيْه) أي : على الخلع «منح» والذي في «البحر» على القبول» 
وهي أولى قوله: (شَرْط لِلرُوم المّالِ) فيما إذا التزمتة» وسقوطه فيما إذا أبرأته 


منه. 


اذا 


قوله : (أو اسْتَحَقَّ 5 : صار مستحقاء ولو من يده. 

قوله: (لِأنَ الخُلْعَ لا يَقْبَلُ المَشخ) أي : بخلاف المبيع إذا هلك في يد 
البائع » فإنه يفسخ البيع ؛ لقبوله الفسخ. 

قوله : (خَلَعَهَاء أو طَلَقَهَا)ُ أي : وهو مسلمء كما في «الملتقى» أما الذميء 


.)0710/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بحَمْرِء أو خزير» أو معو وَخوها) ِا لَيْسَ بمَالٍ (وَهعَ) لاق (بَائِنٌ فِي الخُلْع 
رَجْعِيَ في غَيْرِوِ) وُقُوعَا (مَجََانًا) فِيهمَا ؛ لِبُظْلَانِ البَدَلِءِ وَهُوَ الثَمَرَهُ كَمَا مَرَ]. 

قَالَ المُضَنئف: [وَلَوْ سَمّتْ حَاالا كَهَدَا الخل» اڏا هُوَ حَمْرٌ رَجِعَّ بِالمَمْرِ إن لَمْ 
يعْلَمْ» ولا لا شَيْء لَه (كحَالعنِي عَلَى ما في يَدِي) أي : الحسّيّة (وَلَا شَيْء فِي يَدِهَا) 
لِعَدَم النَّسْمِيَةِ وَكَذَا عَكْسهء لکن َو گان في يِه «جَوْهَرَةً» لَهَا فَقَبلَتْ E‏ 


فالمذكور مال عندهم قوله: (مِمّا لَيْسَ بِمَالِ) كالدم ا(بحر). 

قوله: (وَقَعَ َلاق بَائِنُ... إلخ) أما وقوع الطلاق فيهماء فلوجود الشرط 
وهو القبول وأما الافتراق بالبينونة والرجعية فلأن العوض إذا بطل في الخلع 
بقي لفظه» وهو كنايةء والواقع بها بائن وإذا بطل في الطلاق بقي صريحه»› 
وهو يقتضي الرجعة» أبو السعود عن العيني. 

قوله : (لِبُطْلَانِ البَدَلِ) ويسقط المهر عنه في الخلع؛ لأنه مسقط كما يأتي» 
ولااير- جع بالمهر إذا دفعه بخلاف ما إذا سمى حلالَا فظهر خلافه» كما يفهم 
مما بعد. 

قوله(تجانا) ونه قعال »عي فال ابن قاين المجان + عطة الع بد 
کو وال ا رای + هذا الف للق مانا 4 أي بلاايدل: ۰ 

قال الشارح: قوله: (رَجِعَ بالمَهِر) إن أخذته. وإلا سقط عنه» وهذا عند 
الإمام وعندهما يجب مثله من خل وسط؛ لأنه صار مغرورًا من جهتها بتسمية 
المال» انتهى حلبي. 

قوله: (أَيْ: الجسّيّة) والظاهر أنها لو أرادت ما في يدي مما أملكه ولا 
ملك لها يكون الحكم كذلك قوله: (لِعَدَم النَسْمِيَة) أي : تسمية شيء تصير به 
غارة «بحر» ثم إن كان المهر عليه سقط وإن دفعه لا يرجع به بخلاف ما إذا 
قالت: من مال» فإنه يرجع به. 

قوله : (وَكَذَا عكسه) بن قال لها : خالعتك على ما في يدي» ولا شيء في 
يده» فإنه لا شيء له أيضًا؛ إذ لا فرق بينهما «بحر» قوله: (لكن... إلخ) لا 
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فهي له عَلِمَثْ أو لا؛ لإِضْرَارِهَا نفسهًا ِمَبولِهًا (وَإِنَ رَادَثْ مِنْ مَالٍ أو راهم 
رَدَّت) عَلَيْهِ فى الأولى (مَهْرَهَا) إن قَبَضَبْهُ وإلا لا شىء عَلَيْها «جَوْهَرَةٌ) (أو ثلاثة 
دَرَاهِم) في التَانِيَة وَلَوْ في يَدِهَا اَل كلها وَلَوْ سمت دَرَاهم قَبَانَ دانير لَمْ أره]. 


يم مع 


ا 2 > و وسهة 0 
قال المُضَئّف: [(واليْت. وَالصندوق. OS‏ 


للاستدراك» ولم يذكره المصنف ولا شيخه. 

قوله : (فَهِي لَه عَلِمَتْ أو لا) كما لو اشترى منها بهذه الصفة كان جاقرًاء 
ولا خيان لهاء فالخل أولى «بحر» قوله: ين مال أو من متاع» أو غلى ما في 
جاريتي» أو غنمي من حمل «نهر». 

قوله : (أو دَرَاهِم) أو دنانير منكرًا أو معرقًا؛ أي: ولم يكن في يدها شيء› 
أما لو كان في يدها مال متقوم كان له قليلًا كان أو كثيرًا في تسمية المال. 

وأما في تسمية نحو الدراهم فلا بد أن يكون في يدها جميع ما سمته» فلو 
كان في يدها درهم أو درهمان لزمها تكملة الثلاثة» وينبغي أن يكون قولها على 
ما في هذا البيت من الشياه» أو الخيل» أو الحمير» كذلك يلزمه ثلاثة «بحر). 

قوله : (وإلا لا شَيْء عَلَيْهَا) صادق بما إذا كان المهر عليه مطالبًا ا 
أبرأته منه» قال في «الجوهرة»: ثم إذا وجب الرجوع بالمهرء وكانت قد أبرأته 
منه لم يرجع عليها بشيء؛ لأن عين ما يستحقه قد وصل إليه بالبراءة» فلو رجع 
عليها يرجع؛ لأجل الهبة؛ أي: هبة الدين منه الحاصلة بالبراءة» وهي لا 
توجب على الواهب ضماناء انتهى بزيادة. 

قوله : (وَلَوْ في يَدِمَا أَقَلَ) وإن كان أكثر أخذ الجميع «منح». 

قوله: (لَمْ أرّم) هو لصاحب «النهر» فإنه قال: لو سمت دراهمء فإذا في 
يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أرهء قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَالبَيْتَ) كخالعني على ما في بيتي من شيء» وليس فيه 
شيء» فلا يجب شيء» وإن قالت: من مال أو متاع وجب رد المهر إن 
قبضت» وإلا لا شيء عليهاء وكذا يقال في باقي الأمثلة. 
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وَبَظْنُ الجَارِيةِ) إِذَا لَمْ تلِدْ لأَقَلَّ المُدَّةِ (5) بَظنُ (الَتم) وَثَمِرُ الشَّجَرٍ (كاليَدِ) كَذِكْرُ 
اليد مِتَالء كما في «البَحْرِ) قَالَ: وَفَيّدَهُ في «الخُلّاصَةَ) وَغَيْرِهَا بِعَدَّم العِلّمء فَقَالَ: 


قوله: (وَبَطْنُ الجَارِيةٍ) قال في «المحيط»: لو اختلعت على ما في بطن 
جاريتهاء أو غنمهاء أو نَخْلِهًَا صحء وله ما في بطنهاء وإن لم يكن فلا شيء له 
ولو حدث بعدها في بطونها فللمرأة؛ لن ما في بطنها اسم للموجود للحال. 

ولو اختلعت على حمل جاريتها وليس في بطنها حمل ترد المهر؛ لأنها 
غرته حيث أطمعته فيما له قيمة؛ لأن الحمل مال متقوم» ولكن في وجوده 
احتمال وتوهم» ويصح الخلع بعوض موهوم بخلاف ما في البطن؛ لأنه قد 
يكون مالاء وقد لا يكون كريح, أو ما يحتويه البطن. 

قوله : (إِذَا لم تَِدْ لأَقَلَ المُدَّ) بأن ولدته لأكثر منهاء فإذا ولدته لأقلها كان 
له» وعبارة «البحر»: أو على ما في بطن جاريتي» ولم تلد لأقل من ستة أشهرء 
كذا في «المجتبى» وهي تفيد أنه لا يكون له إلا إذا ولدت لأقل من الأقل» 
والظاهر أنه يعتبر في الغنم أن تلد لأقل من مدتهاء وحرره. 

تولةة (ونية الشخر) كنار به إل دما !ذا لعزت ها لك إلا أ ا ر 
فى الخال كما فار لاع علق ا رات الج اال :أن کن 
مالّاء وأن لا يكون مالّاء كذا في «الهندية» قوله: (قَذِكُرٌ اليَدِ مِئَال) أي : في 
كلام غير المصنف. أما هو فلم يقتصر عليها. 

قوله: (قَالَ: وَقَيَدَهُ في «الخلاصة»... إلخ) أي : قيد عدم إلزامها بشيء في 
المسائل المذكورة بعدم العلم» الأولى حذف عدم» ثم إن عبارة «الخلاصة» 
كعبارة «البحر» عن «المحيط» قاصرة على صورتين. 

وظاهر الشرح أن هذا الحكم في جميع ما ذكرء فلعله أخذه بطريق 
القياس» وعبارة «البحر» عن «المحيط»: لو خالعها بمالها عليه من المهرء ثم 
تبين أنه لم يبق عليه شيء من المهر لزمها رد المهر؛ لأنه طلقها بطمع ما نص 
عليه فلا يقع عليه مجاناء فإن علم الزوج أنه لا مهر لهاء وأن لا متاع في 
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َو عَلِمَ أنه لا متا في البَيْتِء أو أنه لا مهْرَلَهَا ع عليه في خُلَعِهَا بِمَهْرِمَا لا يَلرَمُهَ 
شَيْءٌ؛ لأنّهَا لَمْ تُظمِعْة > فَلَمْ يَصِرْ مَغْرُورَاء وَلَوْ ظَنَّ أن عَلَيْهِ المَهْره ڈ ثم تَذَكّرَ عَدَّمه 
رَدّتَ المَهْر (حَالَعَت عَلَى عَبْدٍ آبتي لَهَا عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ صَمَانِهِ نو لم ترا وَعَلَئق 
تَسْلِيمهُ إن قَدرَتْ ولا فة فقیمته ؛ أنه لا يطل بالشَّرْط القاسد د گالتگاح]. 

قال المُصَئّف: [(قَالَتْ : طقني ثَلَانَا بِأَلْفِء أو على :آلف فَطَلَقَهَا وانهدة 


البيت في مسألة على ما في البيت من متاع لا يلزمها شيء؛ لأنها لم تطمعه: 
فلم يصر مغرورًاء انتهى. 

قوله : (خَالْعَتْ عَلَى عَبْدٍ آبق لَهَا) قيد بالخلع؛ لأن بيع الآبق لا يصح؛ لأن 
مبنى البيع على المضايقة» فالعجز عن التسليم يفضي إلى المنازعة فيه ولا 
كذلك هناء وقوله لها ليس بقيد» فإذا اختلعت على عبد الغير صحء وعليها 
قيمته» وإن سلمته فيها «بحر). 

و لی بزائتها ون ا ی إن لم واد ءافلا شي عليها: 

قوله رك : برأ لأنه عقد معاوضة» فيقتضي سلامة العرض «بحر؛ وقيد 
بالبراءة من ضمانه؛ لأن البراءة من عيبه صحيحة «نهر). 

قوله: (لأَنَهُ لا يَبْظل بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ) تعليل لما استفيد من المقام أن 
الخلع صحيح» ومن الشروط الفاسدة لو خالعها على أن يمسك الولد عنده 
فإن الخلع صحيح» والشرط باطل أو اختلعت على أن يكون صداقها لولدهاء 
أو لأجنبي» كذا في «البحر). 

قال الشارح: قوله : (طَلَفْبِي تَلَانَا بألْفي) قيد بقوله: ثلانًا؛ لأنها لو قالت: 
طلقني واحدة بألف» فقال: أنت طالق ثلاثاء فإن اقتصرء ولم يذكر المال 
طلقت ثلانًا بغير شيء في قول الإمام» وقال صاحباه: تقع واحدة بألف. 
وثنتان بغير شيء (بحر). 

قوله : (فَطَلَّقَهَا وَاجدَة) مثلها الثنتان شلبي» ولو طلقها ثلانّا كان له جميع 
الألف سواء كانت بلفظ واحدء أو متفرقة بعد أن تكون في مجلس واحد «بحر). 
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وقح في الأول يَائِنَة 26 أي : ا الأ ان ا 0 مجلسه»› وَل فاا «فتح» 
وَفِي «الحَانِيةِ» لَوْ كان طَلَّقَهَا يُنْتيْنِ فَلَهُ كُلَ الألف (وفِي النَانِيَةٍ رَجْعِيّة مَجَانًا) أن 
«عَلّی» لِلشَّرْطِء وَقَالَا كَالبَاءِ (مَالَ لَهَا : طَلّقِي نَفْسَكِ تنا بألفي) أو عَلَى أَلْفٍ 
(مَطلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاجدة لَمْ يَمَْ مع شَّيْء) لاه لَمْ يَرْضٌ بِالبَينُونَةِ إلا بكُلّ الألف]. 


قوله : (وَقَعَ في الأول بَائئَة بدُلَئِهِ) لأن الباء تصحب الأعواض» وهو ينقسم 
على المعوض . 

قوله : (إِنْ طَلَقَهَا في مَجْلِسِهِ) |: شترط مجلسه؛ لأنها المبتدئة بخلاف ما إذا 
0 ا سما 
«الجوهرة). 

قوله : (لَوْ كَانَ طَلَّمَهَا دن يُنتَيْنِ) أي : قبل الواحدة التي أوقعهاء والمسألة 
بحالها. 

قوله : (قَلَهُ كل الألف) لأنها التزمت المال بإيقاع البينونة الغليظة» وقد تم 
ذلك بإيقاع الثالثة» كذا في «المبسوط» و«الخانية» وينبغي أن لا يفرق فيها بين 
الباء وعلى؛ لأن المنظور إليه محصول المقصود لا اللفظ» انتهى «بحر). 

قول (الأن على للشرطا أي : والمشروط لا يتوزع على أجزاءالشرط؛ 
لأن الشرط هو العلامة» والعلامة هو الكل دون البعض» فلما لم يوجد الكل 
لم يوجد الشرط» فتقع طلقة رجعية؛ لصوي بعال عن ا وإن طلقها 
شيئًا عنده» واستوجب الثلث عندهما. 

قوله : (وَقَالا كَالَاءِ) فالحكم فيها عندهما كالأولى. 

قول ا بعل الألقق):وهي لبنا أوقغت واحدة فيد دنع العلت من 
الألف» ففات مقصوده»ء فلم يقع شيء؛ إذ لو وقعت واحدة؛ لتضرر الزوج› 
وهو غير جائز» أفاده الشلبى. 


كتا الطَاق/ باب الخُلّع 55 


قال المُصَنف: [بخلافِ ما مَرَّ لِرِضصَامَا بها بألفٍء فَبِبَعْضِهًا أَوْلَى (وَكَوْلَهُ لَّهَا: 
أنْتِ طَالِقٌ بألفٍ. أو ڪَلَى الف فَقَبِلَتْ) في مَجْلِسِهَا (لَرِم) إِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْرَهَة كُمَا مر 
ولا سَفيهَة» وَلَا مَرِيضَّة كما يَجيء (الألف) SR AE‏ 
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قال الشارح: قوله : (فَبِبَعْضِهَا أَوْلَى) فيه أنه قد يكون لها غرض صحيح في 
تخصيص الثلاث كان تقصد عدم العود إليه أصلاء أو رد شفاعة الغير إذا شفع 
بعود العصمةء ولا يتم إلا بالثلاث. 

قوله : (فَقَبلَثْ في مَجْلِسِهَا) فرض المسألة في غير المعلق والمضاف. أما 
الجن E E E‏ فا لفل لعا ع 
بعد دخول الدار. 

وكذا المضاف كأن قال: خالعتك فى غد على ألف يعتبر القبول بعد 
مجيء الغد» أفاده صاحب «البحر». ۰ 

قوله : (إِنْلَمْ تَكَنْ مُكْرَهَة) أما إذا أكرهها الزوج على القبول» فتطلق بلا 
مال. 

كول (كماام) أي : في قول المصنف : أكرهها عليه تطلق بلا مال. 

قوله : (وَلَا سَفِيهُة) قال في «الوهبانية وشرحها» للشرنبلالي : 
ولو خالعت بالمال غير رشيدة ‏ يجوزولميلزم ولو بعديظهر 

صورتها بلغت مفسدة لمالهاء فاختلعت من زوجها بمال وقع الطلاق؛ 
لتعلقه بقبولهاء ولا يلزم المال» وإن صارت بعده مصلحة؛ لأنها التزمت المال 
بدون مال» ومنفعة ظاهرة لها. 

فكان النظر لها أن تجعل كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة» ولذا 
يملك الزوج رجعتها إن طلقها بلفظه على المال لا إن وقع بلفظ الخلع؛ لأنه 
بائن بدون مالء انتهى. 

قوله: (كُمَا يَجيء) أي: في قول المصنف: خلع المريضة يعتبر من 
الثلث. وإنما قال المصنف: لزم الألف» ولم يقل: وبانت؛ لعلمه مما تقدم 
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َو م 


من 7 ٤‏ لم ا له - ا ا oko‏ ل م 
لأنه تَمُويض أو تَعْلِيقٌ» وَفِي «البَحْرِا عَن «التَّاترحَانِيةِ» قَالَ لامْرََتَيْهِ: إِخْدَاكُمًا طَالق 
٤م‏ 000 3 3 و م 7 ع ار 8 2 ¢ ت o‏ 
بألفٍ دِرْهَمء وَالأَخْرَى بمَائة ديار فَمَبِلَنَا طلمَتَا بِعَيْرِ شََيْءٍ (أنتِ طَالِقٌ وَعَلَيْدِ 


E الف جيلة‎ OEY 


قرلا لاله تنوب أي : في صورة الباء» وقوله: أو تعليق؛ أي: في صورة 
على» قاله الحلبي. 

قوله : (فَقَلَنَا طَلَقَنَا بعَيْر شَيْءِ) وذلك للجهالة؛ إذ كل من قوله: إحداكما 
YG‏ منيها »كان كن O e‏ 
حقها ألف درهم أو مائة دينار. ١‏ 

أما إن فال أثتطالق نمانة وتار والأخرق بألف درهم» فقبلتا في 
المجلس» فإنه يلزم كل منهما ما سمي من غير شك» وكان ينبغي أن يلزمهما 
في صورة الجهالة رد ما أخذاهء كما يعلم من كلام «النهر» في شرح قول 
المصنف : بمال معلوم» أفاده أبو السعود. 

قوله : (أنت طَالِقٌ وَعَلَيْكِ ألف... إلخ) مثله إذا قالت: طلقني ولك ألف» 
ففعل أو قال العبد: أعتقني ولك ألف» فأجاب السيد» أفاده الحموي. 

و( 0 من معدا وبر و اتراو فيها پیل اناتكون 
للعطف عملا بحقيقتهاء ولا انقطاع؛ لأن التحقيق أن الجملة خبرية لا إنشائية» 
والطلاق يقع بالتطليق الثابت ضرورة «فتح» على أن عطف الخبر على الإنشاء 
ليس ممنوعًا مطلقّاء بل إنما هو في الجمل التي لا محل لها من الإعراب» كما 
RENT‏ سل نا سل لشن 
الإنشاء» ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل» كما قرره السيد وغيره حموي» 
ويحتمل أن تكون للاستئناف» ويكون عدة. 
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امه 
تلمك: 
: 


اتفقوا على أن الواو بمعنى الباء» وهو المعاوضة فى قوله: احمل هذا 


كتَابُ الطّلاق/ بَابُ الخُلع 1۷1 
قال المُصَئْف: [وََالَا : إِنْ قبا صَمَّء وَلَرِمَ المَالُ عَمَلّا أن الوَاوَّ لِلِحَالٍِء وَفِي 
«الحاوي»: وَبِقَوْلهِمَا يُفتَى (كَالَ: طَلَقْتَكِ مس عَلَى أَلْفٍ كَلَمْ تَفْبَلِيء وَكَالَتْ: قَبِلْتُ 


كَالقَوْلُ لَه بيَمِينِهء بخِلافي قَوْلِهِ : بعك طَلَانَكِ امس عَلَّى أَلْفٍ كَلَمْ قبل > وَقَالَتُ: 


يلت كَالقَوْلُ لَها) وَكَذَا لَوْقَالَ لِعَبْدِهِ كَذَلِكَ (كقَوْلِهِ) لِغَيْرِهِ (بغتٌ مِنْكِ هَذَا العَبْد بأَلْفٍ 
أمس فَلَمْ تقْبّلْء وَكَالَ المُشْتَرِي : قَبِلْتُ) فَإِنَّ القَوْكَ لِلمُمْتَرِي]. 


قال المُصَنف: [وَالمَرْقَ أن الطلاق بِمَالٍ يمين مِنْ جَانبهِ» وهي دعي جنه وَهُوَ 
يُْكرء أمّا البَيْعُ فَإِفْرَارُهُ به إِقرَار بِالقُبُولِء فَإِنْكَارُهُ رُجُوعء» فلا يَسْمَع وَلَوْ بَرْهَنَا 


الطعام ولك درهم؛ لأن المعاوضة في الإجارة أصلية» واتفقوا على تعيين 
العطف فى قول: رب المال للمضارب خذه»ء واعمل به فى البر» فلا تتقيد 
المضاوية به والى نویا و ارعان اماق ا رین فى أن طالق وا ر 
أو مصلية؛ لأنه لا مانع من كل منهماء ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء» ويتعلق 
ديانة إن أراده» أفاده في «البحر». 

قال الشارح: قوله: (وَفَالَا: إِنْ قَبلّا صَحَّ)أي: وإن لم يقبلا لا يقع شيء» 
حموي. 

فو عمل بان ا ا ا نانع انك طالق قن حال وسو الاك 
لي عليك› أو لك علي ولم يتحقق ذلك إلا بالقبول» ورام اليا حموي. 

قوله : (فالقَوْل لَهُ بيَمِينِه) فلا تطلق» حموي. 

قوله: (وكذا لَوْ قَالَ لِعَبْدِِ... إلخ) التشبيه في المسألتين» أفاده الحموي. 

قال الشارح:قوله: (يَمِين مِنْ جَّنبه) فالإقرار به لا يكون إقرارًا بالشرط› 
وهو القبول لصحته بدونه» قَيَيِمُ اليمين بلا قبول» فلا يكون الإقرار باليمين 
إقرارًا بشرط الحنث» فصار القول قولهء انتهى حموي. 

قوله: (فَإقَرَارُهُ به إفْرَار بِالقَبُولِ) لأنه لا يتم إلا به» فالإقرار به إقرار بما لا 
يتم إلا به حموي» وعلله في «الهندية» بأن القبول شطره. 

قوله : (وَلَوْ بَرْمَنَا) أي : في جميع الصور السابقة أخذا من التعليل. 
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ا ببيتَتِهًا E‏ (وَلَو ادّعَى ا لحلع عَلَى مَالِء وهي ُنْكرٌ يَقّع الطّلّاق) بِإِقْرَارِهٍ 
(وَالدّعْوَّى في المّالٍ بِحَالِهَا) مَيكون القَوْل لَها؛ لأنها تنكر (وَعَكْسه لا) يَمَعْ كَيْمَمَا 
کان «بزازية]. 

ال المُصَئّف: [فْروعٌ : أَنْكَرَ الحْلْعَ» أو اذَّعَى شَرْطَاء أو اسْتِثْنَاءَ أو أَنَّ ما قَبَضَهُ 
مِنْ دَيْنَء أو اخْتَلَمَا في الطّوْحٌ وَالَكُرِْ فَالقَوْلُ لَهُء وَلَوْ قَالَتْ: گان بير 0 


Ce 
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قوله: (أَحَد بَِيّتَتِهًا) وجهه أن بينتها قامت على الإثبات» وبينثه على 
النفي» حموي قوله: (يَقَع الطّلاق بِإِفْرَارِهِ) أي: لأنه أقر بالطلاق» ثم ادعى 
البدل» وهي تنکره» فكان القول لهاء حموي. 

قوله : (وَالدَّعْوَى فِي المَالٍ بِحَالِهًا) أي: إن أثبتها الزوج لزمها المال وإلا 

قوله : (فيَكون القَل لَهَا) أي : عند عدم البينة. 

قوله: (كَيْقَمَا كانَ) كذا وقع في «البحر» ولم يظهر لي وجه هذا التعميم» 
ولعل وجهه سواء ادعت القبض أو لاء أو ادعت أن الخلع عليها فقطء أو 
عليها مع ضرتهاء أو بمال» أو بغيره» فلتراجع «البزازية». 

قال الشارح: قوله : (أَنْكَرَ الخْلْعَ) لا حاجة إليه؛ لأنه عين قول المصنف 
وعكسه لا. 

قوله الاي ار سراي : وكذبته. 

قوله دأو أنه قَضْه قَبَضَه... إلخ) أي : : لو كان مع دعواه الاستثناء ء مثا قبض 
شا A EES‏ لد ابيا وقالت: بل لبدل الخلعء > فالقول له؛ لأنه أنكر 
ووا ادل علتياء. وار انك عليينا 'نالا واحذا امال 

والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخرء فيكون القول قوله بخلاف ما إذا لم 
يدع الاستثناء؛ لأنه يدعي عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لهاء انتهى «بحر» 
والأولى التعبير بالواو؛ لأن أو تفيد أنها مسألة مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها. 

قوله: (أو اخْتَلَمَا في الطَّوْعٌ وَالكَرْ) أي: في القبول» وأما إيقاع الخلع 


كِتَابُ الطْلاي/ بَابُ الخُلْعٍ 1۷۳ 


- 


لَهَاء اذَّعَت المَهْرَ وَنَمَقَة العِدّة» وَأَنَهُ طَلْقَهَاء وَاذَّعَى الخُلْعَ ولا بَيْنَهَ فَالقَوْلُ لَهَا في 
المَهْرِ وَلَهُ في التَمَعَةِ]. 

َال المُصَئّف: [خَلَعَ امْرَأَتيْهِ عَلَى عَبْدِ قُسْمَتٌ قِيمّته عَلَى مُسَميهِمَاء خَلَمْئُكِ عَلَى 
عَبْدِي وَقَفَ عَلَى فُبُولِهَاء وَلَمْ يُجبْ شَيْء «بَخْرٌ) (وَيَسْقْظ الخُلْع) e‏ 


بإكراه فصحيح كما يأتي. 

قوله : (فَالقَوْلُ لَهَا) ثم إن كان المراد أنهما سكتا عنه» فالمهر ساقط» وإن كان 

ولو دفعت بدل الخلع. وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى, أفتى الإمام 
ظهير الدين: أن القول قوله» وقيل: لها؛ لأنها المملكة «بحر). 

قوله : (وَاذّعَى الخُلْعَ) أي: عليهماء كما في «البحر». 

قوله: (قَالقَوْلُ لَهَا في المَهْر... إلخ) وجهه أن المهر كان ثابئًا عليه قبله» 
فدعواه سقوطه غير مقبولة» ونفقة العدة ليست بواجبة قبيله. وهى تدعى 
استحقاقها بالطلاق» وهو ينكر فكان القول له» وهو مشكل. 

فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها؛ لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة 
العدة» فكيف تسقط؟ «بحر). 

قال الشارح: قوله: (عَلَى مُسَميهِمَا) فإذا كانت قيمته ثلاثين» ومهر 
إحداهما مائتان» ومهر الأخرى مائة لزم عشرون من مهرها مائتان وعشرة من 
مهرها مائة» ولا يقسم بينهما مناصفة» ومحله إذا كان العبد لأجنبي أولهماء 
والمهران متفاوتان. 

أما إذا كان بينهما مناصفة والمهران متساويان» فيكون العبد بدل الخلع. 

قوله: (وَيَسْقُطُ الخُلّْع) لا فرق بين أن يذكره بلفظ خلعتك أو خالعتك» 
حيث ذكر العوض أما إذا لم يذكره فبينهما فرق من وجهين : 

الأول: أن خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك. 
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في ناح صَحِيح» وَلَوْ بلفْظِ بم وَشِرَاءِ كما اْتَمَدَهُ العِمَادِي وَغَيْره]. 
قال المُصَئف: [(وَالجَارَة) أَيْ : الويراء من ن الجانبين (كل حَقٌ) 2301101111000 


الثانى: لا براءة فى الأول دون الثانى» ومحل السقوط إذا خاطبها به. 

أما لو خالعها مع أجنبي على مال» فإنه لا يسقط المهر؛ لأنه لا ولاية 
للآجنبي في إسقاط حقها «بحر» وظاهر إطلاقهم يفيد إسقاطه لكل حق» وإن 
ذكر البدل» ولو كان غير مال كالخمر» فيسقط المهر زيادة على البدل. 

و ال وار ه لمزيد التنبيه» وإلا فقد أخرج الفاسد أول 

ا (كمًَا اعْتَمَدَهُ العِمَّادِي وَغَيّْره) وهو صاحب «الصغرى» وقال قاضي 
خان: إنهما لا يوجبان البراءة عن المهر إلا بذكره اتفاقًا وهو الصحيح» كذا 
في «البحر) فهما قولاان مصححان. 

قال الشارح: قوله : (أَيْ: الإبْرَاء مِنَ الجَانبيْن) بأن تقول المرأة: بارئني على 
كذاء فقال: بارأتك أو قال الزوج ذلكء» وقالت: قبلت» أبو السعود عن 
«شرح المنظومة». 

وفي «البحر» عن «شرح الوقاية» هي أن يقول الزوج: برئت من نكاحك 
انتهى» وجعله فى «النهر» غير مسقطء فإنه قال بعد قول المصنف: أو بارأها 
قيد به؛ لأنه لو قال لها: برئت من نكاحك وقع الطلاق» وينبغي أن لا يسقط به 
شيء» انتهى وأقره الحموي. 

وما في «البحر» أولى؛ لأنه نص وقد علمت أن مراد الشارح من الإبراء 
من الجانبين ما يعمٌ الإبراء من أحدهماء والقبول من الآخر. 

قوله: (كل حَق... إلخ) كالمهر والمتعة في التي لم يسم لها مهرًاء والنفقة 
الماضية المفروضة برجندي » فإن قلت: كيف كانت المتعة كالمهر فى السقوط 
بالخلع» أو المبارأة مع أن المتعة لم تكن واجبة قبل الخلع» بل بعده فالقياس 


عدم سقوطها كنفقة العدة. 


كَابُ الطَّلاقٍ/ بَابُ الخُلْع ۷٥‏ 
ابت وھا (لِكُلَ مِنْهُمَا عَلَى الآر ما يعلق دك التگاح) حى لَوْ أَبَانَقاء َم 
نكضهًا ثانا يمه لخر فاختلعث هته علن مرها برف عن الثانن لا الأول .وله 
المُبْعَة «بزازيةً)]. 

قال المضَنف: [ وَفِيهًا : اخْتَلِعَتْ عَلی أن لا دَعْوَى لكل عَلى صَاحِيهِ ثم اذَّعَى أن 
له گذا مِنَ القظن صَحّ؛ لاختِصّاص البَرَاءَةٍ بحقوق النكاح (إلا نفقةٍ اليدة) وَسَكْنَاهَاء 


قلت: ينبغي أن يحمل كلامه على ما إذا كان الخلعء أو المبارأة قبل 
الوط لآن الشبعة خيعد تجن لها غو ها عن المهر> قعأخل حكمه وهو 
السقوط بالخلع أو المبارأة» انتهى أبو السعود مختصرًا. 

قوله: (نَابت وَفْتهِمًا) خرج بذلك نفقة العدة والسكنى» فلا تقع البراءة 
منهما «نهر» وهذا التقييد من الشارح أوجب الاستغناء عن قول المصنف: إلا 
نفقة العدة. .. إلخ فالأولى إبقاء المصنف على عمومه؛ ليصح استثناؤه. 

وله :الكل معا على الآخر) فاد تطالنه جيهي وله فة اة مق وة 
ولا يطالب هو بنفقة عجلها عن مدة مستقبلة» ولم تمض مدتهاء ولا يطالب 
أيضًا بمهر سلمه» وخلع قبل الدخول «ملتقى» وشرحه للمؤلف»› وفروع مسائل 
البدل فى «النهر). 

قوله: (مِمَا يَتَعَلق بذلِك النكاح) خرج ما لا يتعلق بالنكاح أصلاء كما إذا 
كان عليه أو عليها دين» وروي عن الإمام البراءة عن سائر الديون» كذا في 
«فتح القدير» وأخرج باسم الإشارة ما ذكره بقوله: حتى . .. إلخ. 

نولف (وَمذلة النثفة) أي مقن البون اكبعة فى ا د و اا 

قوله: (لاختصاص البَرَاءَة... إلخ) قال فى «البحر»: كأنه لما وقع؛ أ 
الإبراء العام في ضمن الخلع تخصص بما هو من حقوق النكاح. 
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فد يَسْقْطانٍ (إِلَا دا نص عَلَيْهَا) فَتَسْقُط التَمَمّة لا السَُكْنَى ؛ لأَنّهَا حن الشَّرْعء إلا إذَا 
براه عَنْ مُؤْنَةِ الشكتى يصح «قَنْخ)]. 

قال المُصَئْف: [وَهُْوَ مُسْتَعْنَى عَنْهُ بمَا ذَكَرْنَا ؛ إذ النَمَقَهَ وَالسّكْتَى لَمْ تَجبًا وَفْتَهمَاء 
َل بَْدَهمًا (وَقِيلَ: الطّلَاقُ عَلَّى مَالِ) مُسْقِط لِمَهْرٍ (كَالخُلْعء وَالمُعْتَمَدٍ لَا) رَه 


والكسوة» والسكنى» والأليق أن يقول بعد قول المصنف: إلا نفقة العدة إلا 
إذا نص عليها. 

a E‏ ورك متف لان 
عبارته لا تخلو عن قلاقة. 

قوله: (فَتَسْقَط النَمَقَة) بخلاف ما لو أبرأت زوجها عن النفقة في 
المستقبل» فإنه لا يصح» ولو اختلعت على كل حق يجب للنساء على الرجال 
قبل الخلع وبعده» ولم يذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما؛ لأن 
المهر ثابت قبل الخلع وبعده تثبت نفقتهاء كذا في «البحر). 

قوله : (لأنّهَا حن الشّرْع) قال تعالى : طلا رجش ِن بهن [الطلاق 4 
أي : وحق الشرع لا يملك العبد إسقاطه قوله : إلا إا رنه عَنْ مُؤْنَةِ السّكتى) بأن 
التزمتها؛ أي : التزمت دفع أجرة البيت» أو قالت: أَكَْرِي بينًا وأعتدٌ فيه» أو كانت 
ساكنة ملكهاء صح مشروطا في العقد؛ لأنه خالص حقها. 

فيفرق بين السكنى ومؤنتهاء فمؤنة السكنى تسقط بالتنصيص عليها بخلاف 
السكنى حيث لا تسقط» ولو بالتنصيص» أبو السعود ونحوه في «الشليي». 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ) أي : استثناء نفقة العدة والسكنى. 

قوله : (مُْتَفْتَى عَنْهُ بمَا َكَرْنَا) يعني قوله ثابت وقتهما بعد قول المصنف : 
كل حق وقد علمت ما فيه قوله: (وَقِيِلَ: الطلاق ق... إلخ) هو قولهما وهو 
الصحيح من روايتين عن الإمام «خانية). 

قوله : (وَالمُعْتَمَدٍ لا) وهو قول الأكثرء وظاهر الرواية عنه» وعليه الفتوى 
«نهر). 


کاب الطَلاق/ باب الخُلْع 1Y‏ 


الىل مرا اراك الله ذَكرَُ البَهْنَسِي (شَرْط البَرَاءة مِنْ تََقٍَ الوَلَّدِ إن وَقا) 
كَسَنْوٍ (صَعٌ وَلَرم ورا E EEG EO‏ كان الولد هتنا 
صم وَإنَ لَمْ يوتا وَُرْضِعه حَوْلَيْنء بخلافٍ القَطيم]. 

َال المُصَئّف: لِوَلَوْ تَرَوَجَهَاء أو هَرَبَتْء أو مَانَتْء أو مَاتَ الوَلّدُ رَجِعَ يبَقِيه نَمَف 
الوَلَدِ وَالِعِدّةِ إلا إِذَا شَرطَتْ بَرَاءَتهاء NE SE ES‏ 


قوكه زول بدا يان ال الل ق فال العادقة 
ا ينه فى عا اوا طني البراء امن ی 
الله» وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحتها ؛ لتعارفهم ذلك» نقله الأسقاطي. 

قوله : (شَرْطُ البرَاءة) أي : في الخلع. 

قوله : (يِنْ تَمَقَِ الوَلدِ) قال في «البحر»: هي مؤنة رضاعه» انتهى. 

قوله: (وَفِيهِ عَن «المُنْتَقَى) وَغَيْره) تزول المخالفة بحمل الكلام السابق 
على غير الرضيع قوله: (وَتَرْضِعه حَوْلَيْنَ) إلى تمامهماء وإن كان الباقي منهما 
وقت الخلع يسيرًاء فإن القرينة حيث كان رضيعًا دالة على أن المراد بالنفقة: 
النفقة مدة الرضاع. 

قوله : (بخِلانٍ المَطِيم) أي : فإنه إن لم يؤقتا لا يلزم البدل» لكن الخلع 
صحيح ؛ لوجود الصيغة مع القبول. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ نَرَوَجَهَا) أي : وقد خالعها على نفقة العدة أو الولد 
(نهر). 

قراله أو عووف) امسن فقنة اللي وق خا تسو عليه رسي أ 
المراد نشزت حتى سقطت نفقة العدة» وقد خالعت عليهاء وإلى الأول أشار 
في «النهر» وإلى الثاني أشار صاحب «البحر». 

قوله: (رَجِعَ) أو رجعت ورثته فيما إذا مات» وقد خالعها على نفقة الولد 
أو نفقة العدة. 

كرقهه ولا امقر علق OES EE‏ إذا قرط INES‏ 


إلا إد 
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و مُطَالبَيه وة الصَِّيٍ إلا إا اخْتَلَعَتْ عَلَيْهَا أَيْضَاء ولو يما قَيَصحٌ كَالظئرٍ 
ولو عة عل تَمَعَةَ وَلَدِ هَهها) + متلا (وَهِيَ مُعْسَرَة فطالَبنة بِالتَمَمَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا) 
وَعَلَيْه الاعْتِمّاد «قنخ)]. 

َال المُصَنّف: [وَفِيهِ لو اتَلعَتْ عَلَى أن تُيكة إلى اللو صح في الأنتى لا 
العامة ولو تَرَوَجَتَ قللكؤج خد الوَلَدِء وَإِنْ اتفقا على تركو أنه حق الود 


خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين» فإن مات الولد قبلهاء فلا 
رجوع لي عليك» كما في «البحر» عن «الخانية». 

وهذا بخلاف ما لو استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه مات قبلهاء 
فالأجر كله لهاء فالإجارة فاسدة «خلاصة». 

قوله : (وَلَّهَا مُطَالَبَتهِ بَكْسْوَةٍ الصَّبى) أي : ولو اختلعت على أن تمسكه عندها 
«منح» قوله : (إلا إِذَا اخْتَلَعَتْ عَلَيْهَا) أي : فيصح» ولو كانت مجهولة «بحر). 

قوله: (كالظئْر) أي: كما يصح إجارة الظئر بكسوتهاء وإن جهلت كذا 
يفاد من «المنح» وفي «الحلبي» أي : كما يصح الاختلاع على أجرة الظئر. 

قوله : (مَنَلُا) أو عشر سنين» وبه عبر في «النهر» و«الهندية». 

قوله: (يُحْبَرُ عَلَيْهَا) وما شرط عليها دين «هندية». 

قال الشارح: قوله: (لا الغُلام) أي: لا يصح هذا الشرط في الغلام؛ لأنه 
يحتاج إلى معرفة آداب الرجال» والتخلق بأخلاقهم» فإذا طال مكثه مع الأم 
يتخلق بأخلاق النساء» وفى ذلك من الفساد ما لا يخفى «هندية». 

ولم يبينوا هل يبقى عندها إلى استغنائه» ويرجع بنفقة ما زاد. 

قوله: (وَإِنِ اتَمَقَا عَلَى تزكه) أي : بعد تزوج الأم. 

Ag‏ فى الولة :أى "لآو اعد الأب الرلذ بحن الول لأ نه همق 
الحضانة» وهي حقه؛ أي: فليس له أن يسقطه»ء وقيل: حق الأم» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


كِتَابُ الطلاق/ بَابُ الحْلْع .۷۹4 


ير إلى يل ل ا 0 0 صَفيرته 00 9 
بم وكا الكبيرة لا ذا قبت قَيْرَمهَا المال]. 
َال المُصَنّف: [وَلَا يصح مِنَ الأ 600157 3*#ظ223 


قوله: (وَيُنْظر إلى مل إِمْسَاكه) أي : مثل نفقة إمساكه إذا اختلعت على 
تركه عندهاء قال في «البحر» بحنًا: لو قصرت في الإنفاق عليه له أن يرجع 
عليها بقيمة النفقة» وينفق هو عليه نظرًا له. 

وفي «الهندية» اختلعت من زوجها على نفقة ولد له منها ما عاشواء قال 
الإمام وه : عليها أن ترد المهر الذي قبضت 

قوله : (طَلْقَتْ في الأصَمٌ) أي: بائتاء. وقيل : لا تطلقء قهستاني. 

قوله : (كَمَا لَوْ قَبلَثْ هي) ظاهره أن الخلاف يجري في الطلاق عند قبولها 
وليس كذلك» فإن صاحب «البحر» نقل الاتفاق على وقوعه. 

قوله: (وَهِيَ مُمَيّرَة) أي : تعقل أن النكاح جالب للمهرء والخلع سالب له 
حلبي» وغير المميزة قبولها لا يعتبر» ولا تطلق كما يأتي. 

قوله: (وَلَمْ يلرم المّال) الأب والصغيرة» قهستاني. 

قوله : (لِأَنَهُ تبرّع) أي : من الأب» وتبرعه من مال الصغير لا يجوز» وكذا 
لو قبلت» فإنه تبرع منها وهي صغيرة. 

قوله: (وَكُذَا الكبيرة. .. إلخ) قال في «الهندية»: خالع ابنته الكبيرة على 
صداقها بإذنها جاز عليهاء ولو بلا إذن ولم تجز .فإن لم يضمن الأب المهر لا 
يجوز ولا يقع» وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق» وإن ضمن وقع» فإذا بلغ 
الخبر إليها فأجازت نفذ عليهاء وبرئ الزوج. وإن لم تجز رجعت عليه بمهرهاء 
واو برج على الآ روك ا كذا في و يز الكردري). 

قال الشارح: قوله : اول بضغ ون الأ نورق الطلاق :له عل اا 
لابحر). 
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تا َمْ ترم البَدل» وَلَا عَلَى صَغِيرٍ ضلا (كُمَا لو حَالََث) المَرأة (بِدّيك) أي: 
بِمَالِهَا أو بَمَهْرِهَا (وَهِيّ َير رَشِيدَةِ) فَإِنّهَا تَظْنُق وَلَا يلرم حَنََى لَوْ گان بِلَمْظٍ 
الطلاق يَقَعٌ رَجْعِيًّا فِيِهِمًا «شَرْحُ وَهْبَانِية (كَإِنْ حَالَعَهَا) الأَبُ عَلَى مَالٍ (ضَامِنًا َه( 
أي : مُلتَرِمًا رن ل ل ا 


قوله: (مَا لَّمْ تلترّم البَدَل) بأن تضيف البدل إلى مال نفسها أو تضمنه. 
حموي عن «البزازية». 

قوله : (وَلَاعَلَى صَغِير أضلا) أي : سواء كان بمال يدفعه الأب أو يأخذهء 
وسواء کان المخالع عنه آمو اة ولا يتوقف على إجازة «(خانية). 


وفي «الهندية» خلع السكران والمكره جائز عندناء وخلع الصبي باطل» 
والمعتوه» والمغمى عليه من مرض بمنزلة الصبي في ذلك» انتهى. 

وفي «البحر» مذهب الإمام مالك إذا علم الأب أن الخلع خير لها بأن كان 
الزوج لا يحسن عشرتهاء فالخلع على صداقها صحيح» فإن قضى به قاض نفذ 
قضاؤه ونحوه. وفي «القهستاني» عن «جامع الفصولين» وفي «المفتاح» عن 
«الخانية» أن عدم سقوط المهر فيما إذا خلع الأب صغيرته على مهرها مقيد بما 
إذا لم يعلم الأب أن الخلع خير لها. أما إذا علم ذلك بأن كانت لا تحسن 
العشرة مع الزوج» فخلعها على صداقها يسقط الصداق عن الزوج» وإن قضى 
القاضي بذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه قضاه في موضع الاجتهاد. 

قوله : (وَهِيَ غَيْرٌ رَشِيدَةِ) أي : سفيهة في أمر دنياها. 

قوله : (َإنَهَا نَطْنّقَ) لأن الطلاق على مالء والخلع يعتمد أن القبول وقد 
وجد. 

قوله: (وَلَا يَلْرّم) المال؛ لأنه لا منفعة ظاهرة لها في التزامهء فالنظر في 
حقها أن تجعل كالصغيرة قوله : (فِيهِمًا) أي: في الصغيرة وغير الرشيدة. 

قوله : (أي: ملتزمًا... إلخ) لما كان الضمان حقيقة تحمل ما على الأصيل» 
ولا شيء هنا على الأصيل أوله بما ذكره. 


كِتَابُ الطّلّاقِ/ بَابُ الخُلع ۸۱ 


ا كَفِيلًا؛ عدم جوب الخال ها (صَمّ وَالمَال عَلَبْه) كَالخُلْع مع مَعَ الأَجْتَبِي 
قالات أذلى. (بلا سوط مَهْرِ ( ام ونع اا و اعدو N RS REMENA‏ 


قوله: لدم وُجُوب المَالٍ عله : تتحقق الكفالة؛ إذ هي ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة» ولا مطالبة على الأصيل. 

قوله: (كَالخُلْعْ مَعَ الأَجْتبِي) فإن أضاف البدل إلى نفسه فالمعتبر قبوله؛ 
لأنه التزم تسليم ذلك من ملكه» وإن لم يضف إلى نفسه» ولا إلى أحد فالمعتبر 
قبولها؛ لأنها الأصل فيه» فلو قال الأجنبي للزوج: اخلع امرأتك على هذه 
الدار» أو هذه الألف» فالقبول إلى المرأة. 

ولو قال: على عبدي هذا أو ألفي هذاء ففعل وقع الخلع؛ لأنه هو العاقد 
لما أضاف المال إلى نفسه»ء ولو قال لها الزوج: خلعتك على دار فلان» 
فالقبول إليها. 

ولو قالت: اخلعني بألف على أن فلانًا ضامن له» ففعل وقع الخلع» فإن 
ضمن فلان أخذ الزوج من أيهما شاءء وإلا فمنها فقط» والوكيل عنها بالخلع 
إذا قبل الخلع. 

ثم فإن كان الوكيل أرسل البدل إرسالًا بأن قال للزوج: اخلع امرأتك 
بألف درهم» أو على هذا الألف» وأشار إلى ألف للمرأة كان البدل على 
المرأة» ولا يطالب به الوكيل. 

وإن أضاف الوكيل البدل إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان بأن قال: اخلع 
امرأتك على ألفى هذه» أو على هذه الألف» وأشار إلى ألف نفسه أو على 
ا ضبامد اقلق امون على الوك ولا تطالب به المرأة» وللوكيل 
أن يرجم على الهرأة كيل اداد أو بعده» وإن لم تكن المرأة أمرته بالضمان» 
انتهى «بحر). 

قوله: (فَالآَبُ أَوْلَى) لأنه يملك التصرف في نفسها ومالها حموي؛ أي: 
بالمصلحة قوله: (بَا سُقُوطٍِ مَهْر) أي: فيما إذا خلعها على مال غيره» وكذلك 
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ِأَنَّهُ لم يذل تحت ولاية الأب]. 

قَالَ المُصَئف: [وَمِنْ جيل سُقُوطِهِ أَنْ يَجْعَلَا بَدَل الخُلْع عَلَى أجتبي بِقَدْرٍ المَهْرٍ 
م يُحِيلُ به الرّوْج عَلَيْهِ مَنْ لَه ولَايّة قَبْض ذَلِكٌ مِنْهُ «برازية» (وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ: الرَّوجُ 
الصَّمَّان (عَلَيْهَا) أي : الصَّغِيرَة (فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ) بان تعقل أن التگاح 


لو خلعها على مهرها على أنه ضامن له صح» ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل 
في ولاية الأب. 

فإذا بلغت تأخذ نصف الصداق قبل الدخولء وكله إن كان بعده من 
الزوج» ويرجع هو على الأب الضامن أو ترجع على الأب» ولا يرجع هو على 
الزوج» ولو كان المهر عيئًا أخذت كله من الزوج إن كان بعد الدخول» ونصفه 
إن كان قبله» ويرجع الزوج على الأب الضامن بقيمته» انتهى حموي. 

قوله : (لِأَنَهُ لَمْ يَدْجُل) أي : لأن الإسقاط. 

قال الشارح: قوله: (أَنْ يَجْعَلَا دل الخُلْع... إلخ) صورته أن يأمر الأب 
أجنبيًا أن يلتزم للزوج بدل الخلع» وهو عشرة دراهم» وهي بقدر المهرء 
فيخالع الزوج عليه» والمهر في ذمته» فيحيل الزوج به الأب على الأجنبي ؛ 
لأنه بدل الخلع بقدره. 

فيقبل الأجنبي الحوالة» ثم يبرئه الأب أو يقر بقبضه منه» وفيه أنه حيث 
رجع الأمر إلى إقرار الأب بالقبض يقر بالقبض من أول وهلة» ولا حاجة إلى 
هذا التكلف» ثم يطلقها الزوج. 

قوله : (ثُمَ يُحِيلُ به الرّوْج) أي: ببدل الخلع» وضمير عليه للأجنبي. 

قوله: (مَنْ لَهُ ولاية قَبْضٍ ذَلِكَ) أي: المهر منه؛ أي: الزوج وهو الأب 
فقط» كما تقدم في باب المهرء فقوله: الزوج فاعل» وقوله: من له ولاية ذلك 
مفعول يخيل: 

قوله : (أَيْ: الرَّوجُ الضَّمَان) الأولى أن يقول: أي: الزوج بدل الخلع؛ لأنه 
لا معنى لاشتراط الضمان عليها قوله: (وَهِيَ مِنْ أهله) أي: القبول. 
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َالِ وَالخُلْعٌ سَالِبٌ (ظلقٺ بلا شَيْءِ) لِعَدَم أَهْلِيّةِ العَرَامَةِ وَإِنْ لّمْ تَقْبَلْ أو لَمْ 
تَعْقِلَ لَمْ تَطلق, وَإِنْ قبل الأب في الأصَحٌء رَيْلَعِي]. 

َال المُصَنف: [وَلَوْ بَلَعَتْ وَأَجَارَتْ جار «قَنْحٌ) (قا) الرَّوْجُ : (حَالّعتكِ قَقَبلَت) 

6 و او و ل لو 2 .5 وء 5 و 

المرأة» ولم يذكرا مالا (طلقت) لِوْجود الإيجاب والقبول (وبرئ عن) المهر 
(المُوّجَل لَوْ) گان (عَلَيْو وَإِلَّا) يَكُنْ عَلَيْهِ مِنَ المُوَجَل شَيْء (رُدَتْ) عَلَيْهِ (مَا سَاقَ 
ليها مِنَ المَهْرٍ المُعَجّل) لِمَا مر أنه مُعَاوَضَةء تبر بقَدْرٍ الإمْكانٍ]. 

َال المُصَئّف: [(ُلْعُ المَرِيضَة يُعْتَبَرُ مِنَ الثُلْثِ) لِأَنّهُ تبرُعء قَلَهُ الل مِنْ إِرْئِدء 
وَبَدَلُ الخُلْع إن خَرَّجّ مِنَ التلْثْء وَإِلّا الال مِنْ إِرْئْوء وَاللْثْ 9شش5 


قوله : (لِعَدَمِ أَهْلِيّةِ العَرَامَة) أي : لعدم تأهل الصبية للغرامة. 

قزلف ون فب الكت لأةقبر ثب بعس قرط یو و 
النيابة. قوله: (فِي الأَصَحٌ) وفي رواية يصح؛ لأنه نفع محض؛ لأنها تتخلص 
بلا مال» قاله فى «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَأَجَارَتْ) أي: قبول الأب» كما في «الدر المنتقى» 
ويحتمل رجوعه إلى قبولها السابق حال صغرها. 

قوله : (وَلَمْ يَذكرا مَالَا) قد سبق أن الخلع مسقط للمهرء ولو مع ذكر البدل 
ففائدة ذكر هذا القيد الرجوع عليها بالمهر إن دفعه» ولا يرجع فيما إذا ذكر البدل. 

قولة: (وَبَرِىَ عَنِ المَهْر المُوَّجَلِ) ولو دفع البعض وبقي البعض» فلن 
لكل رجوع على الآخر فيما قبضه. وما كان باقيًا بذمته يسقط «بحر). 

قول لما أله ار أ ن انها 

قوله : (َتْعْتَبّرُ بقَدْرِ الإمْكان) أي : وقد أمكن الرجوع إلى أمر معين بينهما 
وهو المهر .قال الشارح: قوله : (خلع المَريصة) أي : بدل خلعها. 


قوله : (وَإِلَا فَالأقَلُ) أي : وألا يخرج بدل الخلع من الثلث» فللزوج الأقل 
قن و 
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ِن مَانَتْ فِي العِدَةء وَلَوْ بَعْدَهَا أو قَبْلَ الدَّحُولِء فَلَّهُ البَدَل إِنْ خَرَّجَ مِنَ الثُلْنْ 
وَتَمَامُهُ في الُصُولَيْنِ (اخْتَلَعَتِ المُكاتبة لَرِمَهَا المَال بَعْدَ العِْقِء وَلَوْ بإِدْنِ المَوْلَى) 
لِحَجْرِهَا عَنٍ التبرع]. 

َال المُصَئّف: [(وَالآَمَةُ وَأمُ الوَلَّدِ إِنْ بذْنِ المَْلَى لَرِمَهَا المال لِلحَالٍ) اع الأمَةُ 
َتَسْعَى أ الوَلّد وَالمُدبَرَة» وَلَوْبلَا إِذْنِ فبَعْدَ العِئْتٍ (كَلُعّ الأَمَة مَوْلَاهَا عَلَى رَكَبَيهَاء إِنْ 


قوله : (إِنْ مَانَتْ في العِدَّةِ) حاصل التفاوت بين مضي العدة» وعدم مضيها 
أنه بعد مضيها لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث» وإنما ينظر إلى الثلث» 
فيسلم للزوج من بدل الخلع قدر الثلث»› ولو أكثر من ميراثه. وقبل مضيها لا 
ينظر إلى الثلث. 

وإنما ينظر إلى ميراثه» فيسلم له قدر إرثه من بدل الخلع دون ثلث المال لو 
ثلثه أكثرء ولو برئت من المرض سلم للزوج كل البدل كهبتها فيه» ثم يرثها ولا 
إرث بينهما بالزوجية ماتت فى العدة» أو بعدها؛ لتراضيهما ببطلان حقه» ولو 
اختلعت صحيحة› والزوج مريض» فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثرء ولا 
إرث بينهما مات فى العدة أو بعدهاء انتهى. 

قوله: (لِحَجْرهًَا عَن التَبَرّع) علة لمحذوف معلوم من المقام تقديره: ولا 
برها الال حال 

قال الشارح: قوله: (لَرْمَهَا المّال لِلحَالٍ) لأن المنع إنما كان لحق السيدء 
وقد أذن أفاده المصنف› وينظر الفرق بينهما وبين المكاتبة قاله أبو السعود. 
وقد يقال: إنها لم تكن تحت حجره حتى يعتبر إذنه لهاء فإذنه وعدمه سواء. 

قوله : (وَتَسْعَى آم الوّلّد وَالمُدَبَرَة) أي : يؤديان من كسبهماء كما في «الدر 
المنتقى» وزاد المدبرة على ما في «المصنف» إشارة إلى أن الحكم لا يختلف 
فيها. 

قوله : (فْبَعْدَ العتق) للحجر عن التبرعات مع عدم الإذن. 

قوله: (عَلَى رَقَبَتِهَا) أي: جعل اليد للزوج رقبتها بدل الخلع. 
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رَوّجَهَا حرا صح الخُلْع مَجَانًاء وَإِنْ) رَرّجَهَا (مُكَاتبّاء أو عَبْدَاء أو مُدَبَرَا صَحَّ 
ساس وسال که ككس هع الس 2 رد ر لير ا 
وَصَارَت أمة للسيد) فلا يطل النكاح» أما الحر فلو مَلكها؛ لبَطل النكاح» فطل 

ا ا الل ا د لومقاني E E E SAS a a‏ 
آلافٍ ؛ لتَعْلِيقِهِ بمَبُولِهَاء في «المنتقّى» : ا بأل ل 


قوله: (صَحٌّ الخُلْع مَجَّانَا) ظاهره: أنه لا يسقط المهر والظاهر سقوطه؛ 
لبطلان التسمية فهو كتسمية الخمر والخنزير قوله: (وَصَارَت أمَة لِلسَّيّدِ) أي : 
سيد العبد» والمدبر ((ابحر). 

قوله: (فَلَا يبْطْلُ النّكاح) لأنها لا تصير مملوكة للزوج› بل لمولاه وأما 
المكاتب» فإنه يثبت له فيها حق الملك» وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح» فلا 
يفسد النكاح كما لو اشترى المكاتب زوجته «بحر). 

وما في «المنح» من أن الملك يقع لسيد المكاتب» وهو ظاهر الشارح 
حيث أطلق» ولم ينبه عليه غير صواب. 

قوله: (لَبَطْلَ التكاح) لأنه قارن وقوع الطلاق» وقوع الملك في رقبتهاء 
فتعذر إيجاب العوضء أفاده المصنف والمؤلف في «شرح الملتقى». 

قوله: (فَكَانَ في تَضجيجه إِبْطّاله) أي : كان في تصحيح هذا الخلع بهذا 
البدل إبطال الخلع» والشيء إذا أدى تصحيحه إلى إبطاله يكون باطلًا. وظاهر 
هذا التعليل الحكم ببطلان الخلع مع أنه واقع› والباطل إنما هو بدله. 

قال الشارح: قوله : (فَالَهُ تََانَا) إنما ذكر: قاله ثانيًا؛ لدفع توهم أنه تلفظ 

قوله: (قَقَبِلَتْ) أي: بعد الغلاث» وقوله: (طَلْقَتْ)؛ أي: ثلانًا كما 
امنتظيره الحلي كنا إذا دك العغليق تاا أما إذا قلت عد المرة الأول 
طلقت واحدة بألف» ولا يقع بالمتأخر شيء؛ لأن البائن لا يلحق البائن. 

قوله : (لِتَعْلِيقِهِ بقَبُولِهَا) فوقع الثلاث جملة عند قبولها بثلاثة آلاف. 


ت سر چ سے سے 
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قبل طَلَقَتْ تَكَاناء وَإِنْ قلت اللات لَمْ تَظلقء لِتَعْلِيقِهِ بولا : بإِزَاء الأْبَع أَنْتِ 


الق عَلَى دُحُولِكِ الدّار تَوَقّف عَلّى القُبُولِء وَعَلَى أن تَدْخُلِي الدّار توف عَلَى 
إلدخول: قَلْتُ: فطلب الفرق» قن ْمأ والفعل بمَعْنَى الْمَضْدَرء» فَتَدَبّر]. 


قوله : (قَقّبلّث) أي : الأربع قوله: (طَلْقَتْ) أي : ثلانًا بألف «بحر». 
قوله: (لِتَعْلِيقِهِ) أي: الزوج الطلاق» وقوله: (بَقَبُولِهَا) ؛ أي: الألفء 


وفية أنه لا تعليق: وإنما هونا السحويفن وات يان المّراة التعليق 
المعنوي» فكأنه يقول: إن قبلت أربع تطليقات بألف فقد أوقعتها. 

قوله : (بإِرَّاءِ الأرْبَع) الأولى حذف إزاء. 

ET 
الفرق بين على أن تعطيني» حيث توقف على القبول» وبين على أن تدخلي‎ 
حيث توقف على الدخول.‎ 

وطلب أيضًا الفرق بين أنت طالق على دخولك الدار» حيث توقف على 
قبولها لا على الدخول احلا الماح رو على تساي سيت ليخي 
القبول مع أن أن والفعل بمعنى المصدرء انتهى. 

قال في «الدر المنتقى» نقلا عن ن «العباب شرح اللباب»: في بحث لام 
الجحود الفرق بين المصدر الصريح» والمصدر المؤول صحة حمل الثاني على 
الجثة دون الأول» وتبعه الشريف المحقق في «حواشيه» على الرضاء انتهى. 

قال الحلبي: يعني فيصح أن يقال: زيد إما أن يقوم» وإما أن يقعدء ولا 
يصح زيد إما قيام أو قعودء ولكن لم يظهر لي الفرق فيما نحن فيه» انتهى. 

وقال بعض مشايخنا الفرق ظاهرء إذ فرق بين قولك: خالعتك على 
قولك: كذا وبين على أن تقولي: كذا ومثل ذلك على كلامك» وعلى أن 
تتكلمي» وكذا على قيامك» وعلى أن تقومي؛ إذ هو في الصريح دال على تقدم 
الدخول» وصيرورته صفة لهاء فيدل على الحصول. 

وفي المؤول دال على طلب حصول ذلك الفعل» أعني الدخول في مثال 
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قال المُصَئْف: [قالَ: حَالَعْتُكَ وَاجِدَة بألفِ» وَقَالّث: إِنَّمَا سَأَلْيْكِ الثلاثء قَلَْكِ 


ليها فَالقَوْلُ لَهَاء حَلَعَهَّا عَلَى أن صَدَاقَهَا لِوَلَدِمَاء أو لأجتبي» أو عَلَى أن يُمْسِكَ 
الوّلّد عِنْدَّه صَحَّ الخُلْع وَيَظْلَ الشَّرْطء قَالْتٌ: ا ىَلَع منكَ» قَقَالَ لَهَا: : افك 


فلك 
- 
نتاک 
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قال المصنف: [ولا رواية لو قالت: أبْرَأتك مِنَ المَهْرِ بشرط الطلاق الرجعيّ» 


الشارح فيتوقف الصريح حينئذ على القبول» والمؤول على طلب الحصول 
فتدذبر » انتهى. 

وفيه أنه بعد تسليم كون الصريح بدل على الحصول» وهو الدخول بالفعل 
مثا يقتضي عدم توقف الطلاق على القبول» بل يقتضي تنجيزه؛ لأنه في مقام 
العلة والمعلول على أن الواة قع أنه لم يتحقق وجوده في المثال» فتدبر. 

قال الشارح: قوله: (فَالقَوَلَ لَهَا) لأنهما اتفقا على الواحدة» وادعى زيادة 
البدل عليهاء وهي تنكر وتنفي ضمان ما زاد عن نفسهاء قال في «الدر 
المنتقى) : لو أقاما البينة. فبينة الزوج أولى» انتهى. 

قوله : (وَبَطُلَ الشَرْط) فالمهر للزوج» ولا شيء للولدء ولا للأجنبي «بحر» 
وإنما بطل الشرط فى الثالثة ؛ لن الحضانة حق الولده فلا NT‏ 
فيأخذه وينفق عليه إذا لم يكن له مال. 

قوله : (بَانَتْ) لأن قوله: طلقتك وقع جوابًا لقولها: اختلعت منك» وهو 
يفيد البينونة» وقوله: طلقتك لا ينافيها؛ إذ الطلاق يقع على البائن كما يقع 
على الرجعي» وبه أفتى الإمام ظهير الدين. 

قوله : (وَقِيلَ: رَجْعِيَ) ويجعل استئنافا» وهو قول القاضي أبي علي النسفي» 
قال المصنف : وأنا أفتي بأنه يسأل الزوج احتياطًا في موضع الخلاف. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا رِوَايّة... إلخ) فيحتمل أن يقع البائن نظرًا للمالء 
ويحتمل أن يقع الرجعي نظرًا إلى إيقاعه» لكن مسألة الزيادات تدل على وقوع 
البائن» انتهى حلبي. 
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َطَلّقَهَا رَجْعِيّاء لَكن في الرّيَادَاتِ أُنْتِ طَالِقُ اليَوْمَ رَجْعِيّا وَعََا أَخْرَى رَجْعِيًا بأَلْفٍِء 
فَالْبَدلُ لَهُمَا وَهُمَا يَائِتتَانء لكن يمع غَدَا ِعَيْرِ شَيْءٍ إن لَمْ يَعْذْ مُلكهء وَفى «الظهيرية» 
قَالَ لِصَغِيرَةٍ: إِنْ غِبْتُ عَنْكِ أَرْبَعة أَشْهْر فَأَمْرْكِ بيك بَعْد أن تبْرِئِينِي مِنَ المَهْرِء فَوْجِدَ 


ر 
مكدع 


5-0 3 
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الشرط فايراته» وَطلقت نفسها 111111110101110111110101010111010101011010101101000010100001001010000100100010101010غ 


قال في «البحر» وفي «القنية» في باب المعقود للمسائل التي لم يوجد فيها 
رواية» ولا جواب شاف للمتأخرين» قالت لزوجها: أبرأتك عن المهر بشرط 
الطلاق الرجعي. 

فقال لها : أنتِ طالق طلاقًا رجعيّاء أيقع بائنًا للمقابلة في المال كمسألة 


3 
2 
3 
رمم 


الزيادات» وهي أنت طالق اليوم رجعيّاء وغدًا أخرى بألف؟ قالا: ألف يقابل 
بهماء وهما بائنتان أم رجعيّاء وهل يبرأ الزوج؛ لوجود الشرط صورة أو لا 
فر انوس 

قوله: (لكن يَمَعُ عَدَا بعَيْر شَيْءِ) ظاهره: أن هذا الحكم متعلق بمسألة 
«الزيادات» ومذكور فيهاء وعبارات المشايخ حين ذكروا ما في «الزيادات» لم 
يذكروا هذا الاستدراك». وإنما ذكره فى «البحر) عن «الذخيرة» فى غير هذه 
المسشالة: ۰ ٠‏ 

وعبارته: وفى «الذخيرة»: أنت طالق الساعة واحدة» وغدًا أخرى بألف 
قرف فيلك وقعت: اة الان حصت الف وأخرى غدًا بغير شيء» 
وإن تزوجها قبل مجيء الغدء ثم جاء الغد يقع أخرى بخمسمائة» انتهى. 

فجعل الشارح هذا الحكم في مسألة «الزيادات» لأن كلتا الطلقتين في 
الفرعين بائنة» فإذا بانت بالأولى وأتى الغد عليها مبانة تقع الثانية؛ لأنه بمنزلة 
المعلق» والبائن المعلق يلحق البائن ولا يلزمها المال؛ لإبانتها بالأولى» 
فتأمل وراجع. 

قوله : (إِنْ لَمْ يَعْدْ) يحتمل أخذه من عاد وأعاد. 

قزل 2 DIG‏ رصيق الطاذى» أما لو أت بصية 
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لا يَسْقَظ المَهْرَء وَيَقَعُ رَجْعِيًا]. 

قَالَ المُصَئف: [وَفي الترازية» : َلَعَف بِمَهْرِهَا عن أن يُعْطِيهًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا 
أو گا مَنّا مِنَ الأَرْر صَحَّ» ولا ب يُشْتَرَظ بيان مَكان الإيمَاء؛ لان الخُلْعَ أوْسَع مِنَّ 
e 00‏ ھک يجاب 4 لهم َي ' «الْقِيْيّةِ) : اِخْتَلَعَتْ 


الاختيارء فإنه يقع بائتا؛ لأنه من ألفاظ البائن» كما سبق. 

قوله: (لَا يَسْقْط المَهْرّ) لعدم صحة إبراء الصغيرة ابحر». 

قوله: (وَيَقَعُ رَجْعِيا) لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط : أنتِ طالق على 
كذاء وحكمه ما ذكرنا «بحر). 

قال الشارح: قوله: (أو كَذَا مَنّا) المنّ رطلان. 

قوله ON:‏ بفتح الهمزة ة وتشديد الزاي معلوم ينضر الوجه أكله. 
ويكثر ماء الظهرء اعد ده قيل : (إنه خلق من عرقه وَلد). 

Su DES 
آدم 4 أخذ النور من ذلك الظرف» وأودعه آدم ت فان نشق ذلك الجوهر›‎ 
وتفتت صغيرًا على هذه الحالة ذكر ذلك في «الشرعة وشرحها» للعلامة علي زاده.‎ 

قوله: : وع من اتهع» أي a‏ و 

قوله: ا ان E‏ > وما جعلته عليه» وقد تقدم أن 
في جعل البدل عليه خلاقًا. 

قول (َاخْتَلعَت برط الك أي 2 بخترط أن تكون كتابة الضك عه 
والصك كتاب الإقرار بالمال وغيره» كذا في «شرح التحرير» لابن أمير حاج» 
انتهى حلبي. 

قوله : (فَقَبِلَ لَمْ نَحْرّم) أي : بمجرد قبوله» بل لا بد من كتبه الصك» ورده 


قال المُصَنّف: [َيَاتْ الها 


مول مَصْدَرٌ ظَاهِرٌ من امرأته» إِذَا قَالَ لَهَا: نت عَلَنَ كَظَهْر أمى. 


سن مي 2 ١‏ هيم 
وشرعا لىسە 0ك 
2 2 


الأقمشة ولا بد أن يكون ذلك فى المجلس» قاله الحلبى» وهل المهر يسقط 
فيهما؟ ومقتضى كون الخلع مسقطًا سقوطه» والله سبحانه وتعالى أعلم» 
وأستغفر الله العظيم. 
باب الظهار 

المناسبة أن كلا من الخلع والظهار يكون عن نشوزها غالبّاء وقدم الخلع ؛ 
لأنه أبلغ في التحريم؛ إذ هو تحريم يقطع النكاح» والظهار يكون مع بقائه» 
والمذكور فى كتب الشافعية أنه كان طلاقًا فى الجاهلية يوجب حرمة مؤبد لا 
رجعة فيهاء كذا کے «البحر» و«النهر). 

قال الشارح: قوله: (مَضِدَرٌ ظَاهِرٌ مِن امْرَأَتِهِ) ليس قاصرًا لغة على هذا 
المعنى» قال في «النهر)ا: وهو لغة مصدر ظاهر قابل ظهره بظهره» وغايظه. 
ونصره» ومن لوسية لين E‏ فوق الآخرء ومن امرأته. وأظهرء وتظاهر› 
وأظاهر» وَتَظهَّىٌَ قال لها: أنتِ عليّ كظهر أمي وعدّى بمن مع أنه متعد؛ 
i‏ لتضمنه معنى الت لتبعيد » انتهى. 

وإنما خص بذكر الظهر؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب» والمرأة 
مركوبة وقت الغشيان» فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب 
الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع» وهو استعارة لطيفة» فكأنه قال: ركوبك 
للنكاح حرام علي (بحر) عن «المصباح). 

قوله : (تَشْبِيهُ المُسْلِم... إلخ) اعلم أن له أركانًا أربعة: المشبه» والمشبه 
والمشبه به» وأداة التشبيه» فالأول: هو الزوج البالغ العاقل المسلم. 
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5 2 eee 17 E E TE e لقي‎ 2 

فلا ظهار لِذِمىّ عندنا (زوجته) ولو كتابية» أو صَغيرة» أو مَجَنونَة (أو) تَشبيه ما 

يُعَبّر عَنْهَا مِنْ أعْصَائِهاء أو تَشْبِيهُ (جرْءِ شَائِع مِنْهَا بمُحَرّم عَليو تَأبِيدَا) بِوَصْفٍِ 
2 


والثاني : المنكوحة أو عضو منها يعبر به عن كلهاء أو جزء شائع. 

والثالث: عضو لا يحل النظر إليه من محرمة عليه تَأَبِيدًا. 

والرابع : هو الدال عليه» وهو صريح وكناية. 

فالصريح : كأنت عليّ» أو معي» أو مني» أو عندي كظهر أمي» وأنا منك 
مظاهر» وظاهرت منك. 

والكناية: كانت علي مثل آمي» وأنت علي حرام كأمي» ويصح من 
السكران» والمكره» والمخطي» والأخرس بإشارته المفهمة» ولو بكتابة 
الناطق المستبينة» أو بشرط الخيار «بدائع». 

وأخرج بذكر المسلم البالغ العاقل الذمي» والصبي» والمجنون» 
والمعتوه» والمدهوش» والمبرسم» والمغمى عليه» والنائم» وأخرج بالتشبيه 
نحو أنت أمي» فإنه باطل وإن نوى التحريم والظهار» كما في «القهستاني». 

قوله: (قَلَا ظِهَار لِذِمّيّ) لأنه ليس من أَمْلٍ الكفارة» ويصح عند 
الشافعي َيه وعن سائر الأئمة قوله: (رَوْجَته) وإن لم يدخل بهاء ولو غير 
عاقلة أو رتقاء» فلا يصح الظهار من الأمة» والمدبرة» وأم الولد» والمكاتبة» 
والمستسعاة» ولا من الأجنبية إلا إذا أضافه إلى سبب الملك كأن تزوجتك» 
فأنت علي كظهر أمي» ولا من المبانة بواحدة أو ثلاث «نهر). 

قوله: (أو ما يُعَبّر عَنْهَا) كالرأس والرقبة. 

قوله : (أو تَشْبِيهُ جُزْءِ شَائْع مِنْهَا) كنصفك ونحوه. 

قوله: (بِمُحَرَّم عَلَيْهِ) أراد به عضوًا يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة 
كالبطن» والفخذء والفرج» وأطلق في المحرمة فشمل المحرمة نسبًا» وصهرية» 
ورضاعًاء كما في «البحر» وخرج بالمحرمة الحلال كزوجته الأخرى. 

قوله : (بوصف) متعلق بمحرم. 
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ا ينكن زواله فرح تشبيهه بأخني رانو أو بط كاذنا وكذا وة 
لِجَوَازٍ إِسْلَامِهًا ]. 

َل المُصَئّف: لوَقَولهُ: بمُخرم صِمَةٌ حص المُتتاول لِلذّكرٍ وَالأنتَى» فل شَبّهَهَا 
قَرْج أبيه أو قَِييهِ گان مُطَاجِرًاء لَه المُصَئَتُ بَا لِدابَخْرِ) وَردَهُ في «التَّهْرا بمَا في 
«البَدَائِع» مِنْ شَرَائِط الظَهارِء ون المُظَاهِر به مِنْ جنس النْسَاءِء ع لو شَيهيَا بِظْهْرِ 
بيه أو ابه لَمْ يح : 4 ما عرف بالشّرع]. 

قَالَ المُصَئْف: وَالْشّرْعْ وَرَدَ في الا نَعَمْ يرد ما فِي «الخانية) : أَنْتِ عَلَىَّ 
کال لدمء > وَالْخَمْرِ وَالخْنْزِيرٍ وَالعَيبَقٍ وا وَالرَّنَاء وَالرَيَاء وَالر شوق وَقَثْلٍ 


قوله : (لَا يُمْكن رَوّاله) كالأمية» والأختية» وأم زوجته؛ لحرمتها بوصف 
الصهرية الذي لا يمكن زواله. 

7 : (فَخَرَجَ ند تشبيهه بات امرأيه) لأن حرمتها مؤقتة بكون امرأته في 

عصمته «بحرا قوله : أو بمُطَلَقته ََانَا) لأن حرمتها مؤقتة بنكاح زوج غيره. 

قوله : (وكذا بِمَحُوسِيّة) مثلها المرتدة كما في «المحيط). 7 

قوله : (لِجَوَازِ إِسْلَامِهَا) أي : أو صيرورتها ما يكنا وا 7 
حرمتها مؤبدة بالنظر إلى بقاء وصف المجوسية غير مؤبدة إذا انقطع. 

قال الشارح: قوله : (ملَوْ شَبَهَهَا برج أبيه أو قريبه) قال في «البحر»: وينبغي 
عدم التقييد بالأب والقريب؛ لأن فرج الرجل الأجنبي محرم على التأبيد أيضًا. 

قوله : (تبَعَا لل«بخر») وهو تبع صاحب «المحيط» باحتًا له «نهر). 

قوله : (وَرِدهُ في «النَهْرا بمّا في «البَدَائْع"... إلخ) النص مقدم على البحث. 

قال الشارح: قوله: (نَعَمْ يرد... إلخ) قد يجاب عنه بأن قول «البدائع» كون 
المظاهر به من جنس النساء أخرج به شيئًا خاضًا وهو الذكور؛ أي: لا من 
جنس الذكور» فلا ينافي ما في «الخانية» أو بأن هذا الشرط في صريحه» وما 
ذكر في «الخانية» من الكنايات؛ إذ لم يذكر فيه الظهر ونحوه. 

قوله: (وَالرَشُوَة) مثلثة الراء» وهي حرام عندناء والحيلة في الحل أن 
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المُسْلِمِ إِنْ نَوَى طَلَانًا أو ظِهَارَاء فَكَمّا نَوَى عَلَى الصّحيح كان عَلَىَ گأئيء ِن 
التشبيه بالا تيه بِظهْرِهَا وَزِيَادَة ذَكَرَهُ الفُهُستاني مُعْزِيًا ا (وَصَحَّ إضَافته 
إِلَى مُلْكِ أو سَبّب) كَإِنْ تگختك فَكَذَاء حَنَّى لَوْ قَالَ: إِنْ تَرَوَجْتكِ فَأَنتِ عَلَيَ كَظِهْرِ 
DT‏ به يُفْنَى اجَوْهَرَة) وَرَجَحَ ابن السُّحنّة]. 

قَالَ المُصَئف: [إِيِجَابٌ كَفَارَّة يمين (و5ا) آي الظْهارٌ (كَأنتِ عَلَنَ كَظهْرِ أمّي) أو 


يستأجره الدافع مدة معلومة أجير واحدء ثم يرسله في حاجاته فيستحقها بتسليم 
نفسه » وإن لم تتم ولا يحرم دفعها على مضطر ؛ لقضاء حاجته. 


قوله: (كأنت عَلَىَ كَأمّي) أي: في أنه يصح فيه نية الظهارء ولو نوى 


طلاقاء أو إيلاء» أو كرامة» فكما نوى» كما في «القهستاني». 

قوله: (وَصَحّ إضَائَيِهِ إِلَى مُلْكِ) المراد بالإضافة هنا : التعليق بالنسبة إلى 
السبب» والمراد بالإضافة إلى الملك الإيقاع فيه حال قيام النكاح. 

قوله : (مَانَةَ مَرَّ) مفعول قال؛ أي : كرر هذا اللفظ مائة مرة» لكنه إن كان 
في مجلس واحد ونوى التأكيد» صدق قضاءء وإن تعدد المجلس لا يصدق» 
كما سيذكره الشارح قبيل الفروع. 


قوله : (وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَهْوٌّ) بأن تقول: أنتِ علي كظهر أمي» أو أنا عليك 
كظهر أمك «بحر» كان لغوًا؛ لأنه- التحريم- ليس إليها ؛ والمراد بكونه لغوًا : 
أنه لا يكون يميئًا ولا ظهارًا. 


قوله : (قَلَا حُرْمَة عَلَيْهَا) أي : في تمكينه من جماعها. 

قوله : (وَلَا كَفَارَة) أي : لظهار ويمين. 

قوله: (به يُفَتَى) مقابله ما في «شرح الوهبانية» للشرنبلالي عن علي بن 
صالحء عن الحسن بن زياد من صحة ظهارهاء وعليها كفارة الظهار»› وروي 
عن أب وشا اسمن 
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ا ولاف ل عَلَى مَا فِي «النَهُر» (أو رأسك) كَطَهْرٍ أَنّي (وتځو) 
گالرفبة يِا يعبر ب عَنٍ الاو و الجرّء ء الشَائِع (كَظَهْرٍ أمّي ؛ 3 
كُبَظيْهًا. أو كََخْذِمًا. أو كَمَرْجهَاء أو گظهر أَخْني. أو عَمنِي؛ أو زج اني أو رج 
بتټي) گا ت سخ الشّرْح]. 

َالَ المُصنُّف: [وَا حى ما فيه مِنَ التكرّارء وَالَذِي في تشخ «المَئن»: أو زج 


1 چو 


أب بي بالبَاءء أو قَريبِيء وَقَدْ عَلِمْتٌ رَڏه (يَصِير بو مُظَاهِرًا) بلا نيه ؛ لاله صَريحٌ (كَيْحْرّم 


بي 


8 عليه 
5 ا 0 


قال الشارح: قوله : (عَلَى مَا في «النَهْرا) أي : بحنّاء وفي نسخة كما في 
«النهر» قال فيه: ولو حذف علىيء قال في «البحر»: لم أره» وينبغي أن لا 
يكون مظاهرًاء انتهى. 

وفيه نظرء بل ينبغى أن يكون مظاهرًا انتهى» والظاهر ما فى «البحر» ولذا 
اقتصر عليه الحموي في «شرحه» مع كثرة متابعته لل«نهر» اعمال اة الاد 
كظهر أمي على غيري» وهذا في الصريحء أما في الكناية فلا فرق بين ذكرها 
وحذفها كما يأتي عن «الخانية» للاعتماد على النية. 

قوله: (أوْ رَأْسكِ... إلخ) كل ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهرًا به 
فخرج اليد والرجل «بحر). 

قوله : (أو فرج أَمّيء أو َج بنْتي) المراد: أنه قال ذلك مرددًا بينهماء فلا 
يكون مكررًا مع قوله: أو كفرجها. 

قال الشارح: قوله : (وَالَّذِي في نَسْخ «المَمْنِ») أي : المجرد عن الشارح. 

قوله: (وَقَدْ عَلِمْتٌ رَدّه) أي : من اشتراط كون المظاهر به من جنس النساء. 

قوله: (يَصِير به) أي : بما ذكر من الألفاظ مظاهرًاء والجملة استعنافية. 

قوله: (لِأَنَهُ صَريحٌ) أي: والصريح لا يحتاج إلى نية قضاءء ولا يشترط 
فيه كونه جادّاء فيصح ظهار الهازل» ولا يوجب الظهار نقصان عدد الطلاق 
ولا بينونة» وإن طالت المدة «هندية). 
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وَدَوَاعِيو) لِلمَنْع عَن اليِمَاسٍ الشَامِلٍ لِلَكُلَ وَكَذَا يَحْرُم عَلَيْهَا تَفكينه. وَلَا يَحْرْم 
التظر]. 
ل ا ا ا AEE‏ حو n‏ يي وله و ا 
E N ES‏ 
اث إِليِْ ملك يَمِينِ» أو بعد زَوْج آخَر لِيَقَاء حُكُم الظَهَارِ وَكَذَّا اللَّانِ (قَِنْ وَطِئ قَبْلهُ) 


تات وَاسْتَغْفْرَ وَكَمَّرَ ِلظْهَارٍ فَقَظْء وَقِيلَ علنه أشوى لطاع زولا يغوة) لدظلدي تايا 


قوله: (ودواعيه) كالمباشرة» والتقبيل» والمس عن شهوة» والنظر إلى 
فرجها بشهوة «بدائع» ولا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشعر «بحر» 
عن «التاترخانية». 

قوله: (وَلَا يَحْرّم النَُظر) ولو بشهوة إلى غير فرجها الداخل» حلبي عن 
«النهر). 

قال الشارح: قوله: (وَعَنْ مَحَمَّدِ) مقابل الإطلاق المفهوم من قوله: 
ودواعيه» فإنه لم يقيد بإقامة ولا سفر قوله: (لِلشَّفَقَةِ) قيده صاحب «البحر» بغير 
شهوة. 

قال في «النهر»: وهو تحريف؛ لأن ذلك لا يخص المسافر؛ لكونه من 
المس بغير شهوة» وهو ليس بمحرم اتفاقًا. 

قول (وَإِنْ عاذت إل نملك) فيه ضور ات ما إذا كانت زويعه أمة ظاهر 
ياه تع ااا را دا کا ناريت يمن ا :وتحفت يار 
الحرب» ثم سبيت فملكها. 

قوله: (وَكَذَا اللّعَان) فإنه تبقى حرمته مؤبدة» ولو ملكها أو تزوجت بزوج 
آخر» حتى تصدقه أو يكذب نفسه. 

قول رن وطن 5 آي قبل التكفير المأخوذ من يكفر. 

قوله : (وَقيل: ء N NOE EE‏ لأنه منقول عن ابن 
جبير » ونقل عن الحسن البصري أنه يلزمه ثلاث كفارات 

قله (و كنود لوطنها تاننا) أن PEE‏ 
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(قبلها) قبل الكمَّارَة (وَعَؤْده) المَذْكُور في الاَية (عَوْمه) عَرْمًا مُوَكّدَاء قَلَوْ عزم نُمَ بَدَا لَهُأَنْ 
لا يَطأمَا لا كَمَّارَة عَلَيْهِ (هَلّى) اسْتِبَاحَةِ (وَظَيْهَا) أي : يَرْجِعُونَ عَمّا قَانُواء فَيُرِيدونَ 
الوؤظء]: 1 

قال المُصَئّف: [قَالَ القَرَّاءُ: العَؤْدُء الرُجُوعٌء وَاللّامُ بمَعْنَى عَن (وَلِلِمَرََةٍ 
مُالبته بالوّظء) علي حَفْهَا به (َعَلَيَْا أن تَْتَعه ِن الاسْفتَاع حى يمر وَعَلَى 
القَاضِي إِلْرَامُهُ بوِ) بِالتَّكْفِير دَفْعَا لِلضَّرَرٍ عَنْهَا بِحَبْس ) أو صرب إِلَى أن يُكمْرء أو 
ا قان قَالَ: كت حدق ا رف بالگڏب» وَل فده ِوَقْتِ سقط بِمُضِيَه 

قوله : (وَعَؤْده) بيان لسبب الكفارة «نهر» قوله: (عَرْمًا مُوَكَدَا) آي : مستمرًا 
بدليل ما بعده. قوله: (لا كَمَارَة عَلَيْه) ولا إثم بترك العزم «بحر» ولا كفارة 
بموت أحدهما «در منتقى» قوله : (عَلَى اسْتِبَاحَةٍ وَطَيِهَا) إنما قدر استباحة؛ لأن 
العود عن التحريم يكون بالاستباحة؛ لكونها ضدًّا للحرمة «بحر» والمراد: أن 
يعتقد أن الوطء مباح له» والحرمة لاغية. 

قوله: (أَيْ: يَرْجِعُونَ عَم قَالُوا) أي: عن حكم ما قالواء وهو الحرمة› 
وقوله: فيريدون الوطء؛ أي : استباحته؛ ليناسب ما قدمه» والأنسب بالصناعة 
ذكر الآية قبل تفسيرها. 

قال الشارح: قوله : (وَاللَّامُ بمَعْنَى عَن) أو باقية على حقيقتهاء وفي الكلام 
حذف؛ أي: لحمو قالوا «بحر» أو لضد ما قالوا «نهر». 

فول E)‏ حَقَهَا) قضاء وديانة إن لم يطأ ولو مرة» وإلا فديانة. 

قوله: (وَعَلَى القَاضِي إِلْرَامُهُ به) أي : لتحسس العشرة بينهما لا للوطء؛ 
لأقنيه الأرلى لا بطالب 4 ا 

قوله: (بحيبس. أوضَرْب) التخبين ينها هو ما فى «التاترخانية» وفى 
ار ا يحبسهء فإن 4 0 انتهى ٠‏ 


< 
MR? 


قوله : واو يده بوقت... ت ولو أراد 7 داخل الوقت لا يجوز بلا 
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وَتَعْلِيقه بِمَشِيكةٍ الله تُبطلةُ]. 

200 2 رہ و ر 08 e‏ 0 ى ا 

قال المصنف: [بخلافي مَشِيئَةِ فلانٍ (وَإِن نوی بأنتٍ على مثل آمي) أو كامي. 
وركذا لخدف فلم EE‏ (برّاء أو ظهَارَاء أو طلَانًا صخت نيته) وَوَقَعَ ما نَوَاهِ ؛ 
لكان (وَإِلّا) يَنْو شَيْعا أو حَدَّفَ الكاف (لَعَا) وَتَعَيّنَ الأَدنّى؛ أيْ: البرء يَعْيِِ 
الكَرَامَة]. 

UA اشوية‎ LEASES 
عَلَىّ حَرَامُ گأمّي» صح ما نَوَاه مِنْ ظهار أو ظلاتي) وَتَمْنع إِرَادَة الكَرَامّة؛ لِزِيَادَة لَفْظِ‎ 
كفارة «بحر» والظاهر : أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء؛‎ 
لعدم ركنه وهو الحلف أو تعليق المشق قوله: (تَبْطِلهُ) لأنه من الأقوال.‎ 

قال الشارح: قوله : (بخلاف مَشِيئَةِ فلّان) فإنها لا تبطله» ويكون تمليكاء 
فإن شاء فللان فى المجلس كان ظهارًاء انتهى حلبي مع زيادة. 

قوله: (أو ظِهَارًا) إنما صحت نيته؛ لأنه من كناياته قوله: (أو طَّلَاقَا) هو 
من كناياته أيضًا فيقع به بالنية» أو دلالة الحال على ما مرء أفاده فى «النهر). 

فقول الشارح: بعد؛ لأنه كناية تعليل؛ لإيقاع الظهارء والطلاق به عند 
النية» وإن نوى به إيلاء كان ظهارًا عند الكل على الصحيح» كما في «البحرا. 

قال الشارح: قوله: (وَيُكَرَّهُ... إلخ) أي : تحريمًا على ما يظهر من عبارة 
«البحر» وهی : وقيد بالتشبيه؛ لأنه لو خلا عنه بأن قال: أنت أمى لا يكون 
مظاهرًاء لكنه مكروه؛ لقربه من التشبيه» وقياسًا على قوله: يا أخية المنهى عنه 
في حديث أبي داود المصرح بالكراهة» ثم قال: ومثله قوله : يا ختي يا ب 
ونحوه» انتهى. 

قوله : (وتځوه) من كل ذي رحم محرم. 

قوله: (مِنْ ظهار) إنما صحت نيته؛ لآنه شبهها فى الحرمة بأمه. وهو إذا 
شبهها بظهرها يكون مظاهرًاء فبكلها أولى «نهر). 

قوله : (أو طَلَاقِ) إنما صحت نيته؛ لأن قوله: أنت علي حرام من كنايات 
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کہ بے 2 


0 ِنَم يَنْوِ تبت الأذنَى َو الها في الأصح (وَبِأنت علي حرام كظهر 
مي لَب اهار لا َيْر) لله صَريحُ وا ظهار صَحيح (ين أ َيِه ولا مِمّنْ نَكَحَهَا بلا 
أَمْرِمَاء ثم ظاهر مِنْهَاء ثم م أجارّت) لِعَدَم الرَوجية (أنْنَ لي كَظهْرٍ أمّي ظهار مِنْهَنّ) 
ِجْمَاعًا (وَكَفَرَ لِكُلَ)]. 
فال الضف دنال مالك وا عه تفه كنا ةوَاحِدَةٌ گالإيلاءِ (ظَامَرَ ِن 
ارات و مِرَارًا في مَجْلِس أ و مَجَالِسٍء كَعَلَبْهِ ِكل ظِهَارٍ گمَارَة» كَإِنْ عَنَى التَخُرّار) 
وَالتأكيد (فَإِنَ مجلس صُدَّقَّ) قَضَاء (وَإِلّا لا) عَلَى المُعْتَمَد N‏ 


الطلاق» وقوله: كأمي تأكيد للحرمة؛ ولم أر ما إذا قامت دلالة الحال على 
إرادة الطلاق بأن سألته إياه» وقال: نويت الظهار «نهر). 

قوله : (نَبِتَ الأَدئّى وَهُوَ الظَهَارِ) لعدم إزالته ملك النكاح» ولو طال. 

قوله : (في الأصَحٌ) هو قول مك وقال أبنو برش إلا 

قر انيت الظهاز ن فد عة رة طلاق أن ااه وت 
الظهار وإن لم يكن له نية «(بحر» فر امع ولو و أو أم ولد أو 
مكاتبة» أو مستسعاة؛ لأن لفظ النساء الواقع في الآية لا يتناولها «بحر). 

قوله: (لِعَدَم الرَّوْجِبَّة) فيكون صادقًا في التشبيه في ذلك الوقت» ولا 
يتوقف ظهاره على الإجازة «بحرا. 

قال الشارح: قوله: (كالإيلاءِ) أي: إذا حلف بالله لا يقربهن أربعة أشهر 
لزمه كفارة واحدة؛ لأنها لهتك حرمة اسم الله تعالى» وهو ليس بمتعدد وهذا 
باتفاق. 

قوله: (فَإِنْ بمَجْلِس صُدَقَ) أي : قضاءء كما في «الشرنبلالية» عن 
«السراج» قاله الحلبي قوله: (وَإِلا) أي : بأن كان بمجالس لا يصدق إلا ديانة. 

قوله : (عَلى المُعْتَمَدِ) تبع في هذا التعبير المصنف» وهو مخالف لما نقله 
شيخه فى بحره من أن المعتمد أنه يصدق مطلقًاء وعبارته: وأشار إلى أنه لو 
a aE‏ في مجلس أو مجالس» فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن 
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وَكَذَا لو عَلْقَه بِكَاحِهَاء كَمَا مر عن «التَّاترحَانِية» فُروعٌ: أن عَلَيّ كَطَهْرٍ امي 
ل يوم اند ات بقِي دو و2 E‏ ل قال : ور امن 


خا 2 


اليوم؟ و جَاءَ يَوْم E‏ يوم صَانَ مُظَاهِرًا ظهارًا خر مع بقاءِ 
الأذلة :وى فلن بتر لكر در ]ا 


ينوي به الأول» كما ذكره الأسبيجابى وغيره. 

وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول انتهى» 
ونقله عنه صاحب «الهندية» وأقره» والمصنف فى شرحه نسب التفصيل 
للأسبيجابي وجعله المعتمد مع أن الأسبيجابي هو المطلق» وقد اشتبه الحال 
على العلامة أبي السعود» فذكر ما لم ينقل. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ عَلْقَه بِيكاحِهَا) بأن قال: إن تزوجتك فأنت على كظهر أمي 
وكرره» فإن نوى التأكيد دين» ولا فرق بين المجلس والمجالس على المعتمد. 

قوله: (اتَحَدَ) أي: كان ظهارًا واحدًا #بحر) فيبطل بكفارة واحدة «هندية» 
وليس له أن يقربها ليأ قوله: (تَجَدَّد) أي : الظهار كل يوم» فإذا مضى يوم بطل 
ظهاره ذلك اليوم» وكان مظاهرًا في اليوم الآخرء وله أن يقربها ليا «بحر» لأن 

قوله : (مّع بَقَاءِ الأوّلِ) يخالفه ما في «البحر» حيث قال: أنت عل كظهر 
أمي اليوم» وكلما جاء يوم كان مظاهرًا منها اليوم» وإذا مضى بطل هذا 
الظهارء وله أن يقربها ليلّاء فإذا جاء غد كان مظاهرًا ظهارًا آخر دائمًا غير 
مؤقت.» انتهى. 

وأما ما ذكره من بقاء الأول فهو في صورة ما إذا قال: أنت علي كظهر أمي» 
كلما جاء يوم» فإنه لا ينتهي ظهار اليوم الأول» وكلما جاء يوم صار مظاهرًا 
ظهارًا آخر مع بقاء الأول» ولا يبطله إلا الكفارة» كما فى «الهندية» وغيرها. 

قوله: (وَمَتَى عَلَّنَ بشَرْطٍ مُكَرّرِ) كما لو قال: كلما دخلت الدارء فأنت 
على كظهر أمي يتكرر بتكرر الدخول» فيكفر بعدد الدخلات. 


07 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 

قَالَ المُصَئف: لَوَلَوْ قَالَ: كظهر أمّي رععنا قا كلم رركي كله الك انع ا 
وَيَصْح تَكْفِير في رَجَب لا في شَعْبَّان کمن ظَاهَرَء وَاسْتَنْنَى يوم الجمّْعَة مَتَلَاء إن كَفْرَ 
في يوم الاسْيَْنَاءِ لَمْ يجزء وَإِلّا جَارٌ ١تَاتَرخانِية)‏ وَ١بَخْرٌ)].‏ 

باپ الكفارَة 

ال المُضئف: [بات الكفارة! 

EE SE ا‎ 

ا اوو الا ا و كم الله غلة 
ERE‏ 


قال الشارح: قوله : (لا في شَعْبّان) لكونه ليس من الوقت المظاهر فيهء 
ويحمل على أنه لم يطأ في رجب» فإن وطئ فيه صح تكفيره» كما لا يخفى. 

قوله: (وَإِلَا جَارَ سواء كان قبل يوم الجمعة أو بعده» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الكَمَارَةٍ 

. ر و وو و ماوت 

قال الشارح: قوله: EN‏ أنه الظهاة وَالعَوْدُ) لأن الكفارة دائرة بين 
العقوبة والعبادة» فلا بد أن يكون سببها دائرًا بين الحظرء والإباحة حتى تتعلق 
العقوبة بالمحظور» وهو الظهار والعبادة بالمبّاح» وهو العزم على وطئها؛ لأنه 
نقض للمنكر. وقيل: الظهار فقط› والعود شرطه»› وقيل: عکسه» وقيل : 
م طا والس فر الت وهو کون الكفارة ظطريقا معي لابقا ا وکوت 
قادرا على إيفائه» وقيل: كل منهما شرط» وسببٌ» ولم يظهر لي ثمرة 
الاختلاف بين الأقوال «بحرا). 

الالح قن كمر)'اى ما هوه نيه ل مكدو »أن المع لمن شن 
الاشتقاق على الراجح على أن اسم العين لا دخل له في الاشتقاق إلا أن 
يلاحظ المعنى اللغوي» فإنها باعتباره صيغة مبالغة. قوله: (مَحَاه) يفهم منه أن 
الكفارات جوابر» ويدل عليه قول صاحب «البحر» وأما حكمها بسقوط 
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وَشَرْعَا (تَخْرِيرٌ رََبَِ) قَْلَ الوَظءِ؛ أي : إِعْمَاقِهَا بي الكمَارَق 520200100 


ها 
لللب4: 
: 


ركن الكفارة الفعل المخصوص من إعتاق وصيام» وإطعام» ومن شرائط 
وجوبها القدرة عليهاء ومن شرائط صحتها النية المقارنة لفعل التكفير لفعلهاء 
لا المتأخرة» ومصرفها مصرف زكاة» فلا يجوز إطعامها الغني» ولا مملوكه. 
٠ AAG‏ 

فإنه مصرف لها دون الحربي» كذا في «البحر» ثم إن في قوله: محاه إشارة 
إلى أن الذنب يمحى عن الصحيفة» وهو أحد القولين» ورجح القول الثاني أنه 
يستر» ولا يؤاخذ به مع بقائه في الصحيفة. 

وفي «المحيط» ما يدل على أنها بمعنى القول الثاني» حيث قال: إنها 
مشتقة من الستر لغة؛ لأنها مأخوذة من الكفرء وهو التغطية والسترء قال 
الشاعر: 

اهر : 

وأما الحد» فهو مانع قبل فعله زاجر بعده» كما في «البحر» من الحدود؛ 
أي : مانع للغير من فعل مثل سببه زاجر للفاعل بعده» ثم الكفارة واجبة على 
القرالعي على ي لكون الأمر بها مطلقًا حَسَّى لا يَأَنَمَ بالتَأَخِيرٍ عن أول 
أوقات الإمكان. ويكون مؤديًا لا قاضيًا ويتضيق من آخر عمره» ويأثم بموته 
قبل الأداءء ري عدن تر قدو رد لم يبون ولو تبرع الورثة جاز إلا في 
الإعتاق والصوم «بدائع»» قَإنْ أُوْصَى كان من اللّثِ» كما في «البحر). 


هه ساهو 


قوله : (تخريرٌ رَقبَّة) من حرر المملوك عتق حرارًا من باب لبس» وحرره 
صاحبه» والرقبة من الحيوان معروفة» وهى فى معنى المملوك من تسمية الكل 
دسي ل ری 

قوله : (قَبْلَ الوّطْءِ) ظاهر تقييده به أنه إذا أعتق بعده لا يكفى وليس كذلك» 
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ا تايا الكَمّارَة لَمْ يَجْرْ (وَلَوْ صَغِيرًا) رَضِيعًا (أو كَافِرًَا) أو مُبَاحَ الدَّم 


(٤ 


فإنه يصح مع الحرمة» فهذا القيد لنفي الحرمة» وإنما قيد به للتصريح به في آية 
الظهار في الإعتاق والصوم» ومثلهما الإطعام كما في «أبي السعود» لأن الكفارة 
فيه منهية للحرمة» فلا بد من تقديمها على الوطء؛ ليكون الوطء حلالا. 

والأولى أن يقول : قبل الوطء ودواعيه» ويث يشترط في العتيق أن يكون غير 
المرأة المظاهر منها عندهما خلافا لأبى يوسف» وأن يكون رقيقًا من كل وجه»ء 
فلا يصح عنها إعتاق الجنين ولو ولدته لأقل من ستة أشهر من الإعتاق؛ لأنه رقبة 
من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاق الأم» وفي المعتق أن يكون 
صحيحًا أو مريضّاء والعبد يخرج من الثلث وإلا لاء ولو اجار ةا لور 

قوله : (قَلَوْ وَرتَ أبَاه) تفريع على قوله : إعتاق» فإن الحاصل في الإرث عتق 
لا إعتاق» وصورة إرث الأب : أن يملكه» ذو رحم من الوارث كخالته» ثم 
تموت عن الوارث» ولو نوى الكفارة عند شرائه أباه أجزأ عنها كما يأتي. 

قوله: (وَلَوْ صَغِيرًا رَضِيعًا) أورد عليه أن أعضاء الصغير لا منافع لهاء 
فينبغى أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالزمن» ولهذا لا يجوز إطعامه عن 
الكفارة» وأجيب بأن أعضاء الصغير سليمة؛ لكنها ضعيفة » وَهىّ بعْرَض اَن 
تكون قو نة اة المريف نواه إطعامه:غ الكفارة فاق يطريق العمليك أ 
الإباحة «بدائع». 

قوله: (أو كَافِرًا) أي : : أصليًاء ولو حربيًا في دار الإسلام» كذا في 
«الحلبي» أما المرتد فذكره ه الشارح قوله : (أو مُبَاحَ الدّم) بأن قضي عليه بالقتل 
قصاصّاء ثم عفي عنه يجوز» وال البقالي + لا يجوز؛ وظاهر التقييد بالعفو أنه 
إذا لم يعف عنه لا يجزئ». اتفاقا. 

قوله: (أو مَرْهُونَا) ويسعى في الدين» ويرجع على المولى؛ لأن السعاية 
ليست ببدل عن الرق» كذا في «البحر). 
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و اما عَلِمَتٌ حَيّاته, أو E‏ 

يَسْمَعء وَل لا (أَزْ خصِيا ا أو e‏ أ ناء اد نطقي الاي أو 
داهب الحَاجِبَيْنِ وَشَعْرُ لِحيَةِ وَرَأْسِ» أو مَمْطُوع نف أو شَمََيْنِ إن قَدِرَ عَلَى الأكل» 
وَل لا (آَو أَعْوّرِ) أو أَعْمَشٍ أو مَقْطوع إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلافٍ. أو 
کات لَمْ بد شَيكَا) وَأَعَتَقَهُ مَوْلَاه لا الوَارث DS‏ 


ES OEE OVEN SEO 
واستسعاءه لا يخل بالرق والملك». فإن السعاية لا توجب الإخراج عن‎ 
الحرية» فوقع تحريرًا من كل وجه بغير بدل «بحر).‎ 
.)ةيدنه١ له : (أو مُؤْئَدّة) من غير خلاف‎ 
قال الشارح: قوله: (وَحَرْبِي) أي : عبد حربي في دار الحرب» كما في‎ 
«البحر» وقوله: خلى سبيله قيد به؛ لأنه لا عتق له فيها إلا بالتخلية» كما يفاد‎ 
من «البحر).‎ 
قوله : (خلاف) الظاهر اعتماد الجوازء فإن القائل بعدم الجواز البقالي فقط.‎ 
: قوله: (إِنْ صِيحَ به يَسْمّع) إنما جاز؛ لأنه كالعور» وقوله: وإلا لا؛ أي‎ 
لا يجوز؛ لأنه كالعمى» كما فى «البحر).‎ 
قوله: (أو رتاف أو فنا وكذتك ذو كانت عمشاء» أو برصاء» أو‎ 
2 ڪه‎ gl چ ع‎ ۴ 
رمداء» أو خنثى قوله: (أو مَقَطوع الأذْنَيْن) إن كان السمع باقيًا.‎ 
]نما جاز ععيا »الآ الرق :فيه كام .وان كان الملك قن‎ O قؤله (أو‎ 
ناقصّا» وجواز الإعتاق عنها يعتمد كمال الرق لا كمال الملك» وحل الوطء‎ 
يعتمد كمال الملك فحرم وطء المكاتبة لا المدبرة وأم الولدء وتنفسخ الكتابة‎ 
الط إلى رار التكفير» و اما ا ر لدو ل کات فال لت ونا‎ 
قوله: (لا الوّارث) أما إذا أعتقه الوارث صح؛ لتضمنه الإبراء من بدل‎ 
الكتابة المقتضى للإعتاق» وإنما لم ينب عن كفارة المورث؛ لبقاء الكتابة بعد‎ 
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(وگذا) يَقَمُ عَنْهَا (شِرَاء قَريبهِ بِنِيّةِ الكَفَارَةِ) لانه بِصنْعِه]. 
ات کچ 4Z o2 3 rS‏ ىوه مه ES‏ 9ر نه 0z‏ 
قال المصَنف: [بخلاف الإرْث (وَإِعْتَاقٍ يضف بو ثم باقيه) عنهًا استحسانا 


و 


بخااف المَشْتَرِكِ كما يَجىيء 6 يُجزئ (قَاقِت جنس | لمَنْفِعَةَ) لانه مَالِكُ و 
(کا لاغ وَالمَحْنون) الّذِي (لا يَعْقِل) فَمَنْ يَفيق يَجُوز فِي حال إِقَاقَتَه وَمَریض لا 


الموت» فلا ملك للوارث فيه بخلاف عتق سيده حال الكتابة «(بحر). 

قوله : (وَكَذَا يَقَعْ عَنْهَا شِرَاء قريبه) المراد بالشراء: أن يدخل في ملكه بصنعه 
كالهبة» وقبول الصدقة» والوصية؛ والمراد بالقريب: ذو الرحم المحرم. 

قوله : (بِِبّةِ الكَمَارَةٍ) أي: عن الظهار صرح بها أو نواهاء ولا عبرة بالنية 
المتأخرة. 

قال الشارح: قوله : (بخِلّافٍ الإِرْثْ) إذا نوى التكفير بالموروث عند موت 
مورثه؛ لعدم الصنع. 

قوله : (نُمَّبَاقِبِ) أي: قبل المسيس» كما يؤخذ مما يأتي. 

قوله : (اسْتِحْسَانًا) وجهه أنه أعتق رقبة كاملة بكلامين» والنقصان تمكن 
على ملكه» ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية» فأصابت السكين 
عينهاء والقياس عدم الجواز؛ لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في الباقي. 

قوله : (كُمَا يَجِيء) أي : قريبًا في قول المصنف: وإعتاق نصف عبد. . . إلخ. 

قوله: (لا يُجُزئ فَايّت جنس المَنْفِعَةِ) أي: منفعة البصرء والسمع. 
والنطق» والبطش» والسعي» والعقل قهستاني؛ والمراد أنه إذا فات منفعة 
بتمامها من منافعه لا يجزئ عنها. 

قوله : (لِأَنْهُ هَالِكٌ حُحَكُمًا) علله فى «البحر» بقوله: لأنه بفوات جنس 
ا ر فاق عن و قلاف ما واه رعو أرلن: 


قوله : (وَمَريض لا يُرْجَى بِرْؤٌهُ) لأنه ميت حكمًا «خانية». 
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وَسَاقِط الْأَسْئَانٍ (وَالمَفْطوع يَدَاه أو إِبْهَامَاه) أو ناث أَصَابع مِنْ كَل يد (أَوْ 
رجلا أو يَدِ وَرِجْلٍ مِنْ جَانّبٍ) وَمَعُْوه وَمَغْلُوب «گافي»]. 

َال المُصَئّف: [(ول) يْجْرِ ئ (مُدَبْرٌ وام وَلَّدِء وَمُكَاتِبٌ أدى بَعْض بَدَلوِ) وَلَمْ 
يُعْجِرْ نَفْسهُ» فَإِنْ عجر فَحَرَّرَهُ جَارَء وَهِيَ جِيلَةٌ الجَوَازِ بَعْدَ أَدَائِهِ شَيْكَا (وَإِعْتَاقُ نضف 
عَبْدِ) مُشْتَرك (نُمَ بَاقِيهِبَعْدَ ضَمَانِهِ) لتَمَكْنِ النْفُضَانِ 3-7 11111 1 2100011 
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قوله : (وَسَاقِط الأَسْنَانِ) لعدم قدرته على المضغ «ولوالجية». 

كول (وَالمَقُطوع يَدَاه) مثله أشلهما أو أشل الرجلين» والمفلوج اليابس 
الشق والمقعد قوله: (أو إِبْهَامَاه) أي: إبهاما يديه إما مقطوع إبهامي الرجلين» 
ففى «أبى السعود» أنه يجوز. 

قوله : (أو ثلاث أَصَابع مِنْ كل يَدِ) لأن للأكثر حكم الكل» حموي. 

قوله : (أَو رجلاه) لفوات منفعة المشي «منح». 

قوله : (أو يَدٍ وَرجُل مِنْ جًَاتب) لأنه فائت منفعة المشي؛ لأنه متعذر عليه 
«منح» قوله: (ومَعْتّوه وَمَغْلُوب) الذي في «البحر» وكذا المعتوه المغلوب. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يُجزئ مُدَبْرٌ وَأمُ وَلَدٍ) لاستحقاقهما الحرية بجهة» 
فكان الرق فيهما ناقصّاء والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع» فلذا 
لا يجوز بيعهما. 

قوله : (وَمُكَاتِبٌ أدى بَعْض بَدَلهِ) لأنه تحرير بعوض» وروى الحسن عن 
الإمام الصحة؛ لأن عتقه معلق بأداء كل البدل» فلا يثبت شيء من العتق بأداء 
البعض «محيط). 
المقام» وأنت صَمِيرَهُ نرا لِلْحَبّر. 

قوله : (يَعْدَ ضَمَانِهِ) أي : بعد تضمين الشريك إياه قيمة حصته. 

قوله : (لِتَمَكن النْقْضَانِ) أي : في نصيب صاحبه حيث لا يمكنه استدامة رقه 
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7 5 علد کے ا روكت مه سه E 33 e cl‏ 3 
(ونصف عم عَبِو عن تكفيرة. ثم باه بعد وطوهن ظاهر ينها ام قبل التماسش 
(فَإِنْ 6 المُظَاهِر (مَا د يعتق) وَإِن اختاجه لِحَدْمَتِه أو لِقَضَاءِ دینه؛ لان وَإاجد 


حَقِيقَة ١يَدَائِعٌ‏ ']. 

قَالَ المُصَئّف: [قَمَا في «الجَوْهَرَة) : لَهُ عَبْدٌ لِلخِدْمَةِ لَمْ يَجْرْ الصَّوْم إلا اَن يَكُون 
زَمَنَا انى يَعْنِي : العَبْد؛ تاق گلامهم وَيُحَْمَلُ رجُوعه لِلمَوْلَى» لَكِنَهُ يساح إلى 
تقل ولا يُعْتَبْرُ مَسْكنه نه وَلَوْ لَه مَالُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مِثْلِهِء إِنْ ادى الدّيْن أَجْرَّأَهُ الصّوْم 


ت 


بسبب إعتاق نصفه» ثم إذا تحول إليه بالضمان تحول ناقصّاء فلا يجزئه كالتدبير. 

قوله: (وَنِضْف عَبْدِهِ... إلخ) هذا مذهب الإمام» وعندهما إعتاق النصف 
إعتاق الكل» فحصل عتق الكل قبل المسيس. 

كول (قإِن لم يذ المُظاجِر ما نعتق) عطف على 'مخذوق تقديرة هذا إن 
وجد ما ر يعتق؛ أي : إن لم يجد رقبة يعتقهاء ولا ثمنها فاضلًا عن قدر كفايته» 
وقدر الكفاية للمحترف قوت يومهء والذي لا يعمل قوت شهر «بحر). 

قوله : (وَإن احْتَاجَه لِخِدْمَتهِ) مبالغة على المفهوم»ء فكأنه قال: أما إن وجد 
تعين عتقه» وإن احتاجه لخدمته» حلبي. 

قوله: (أَوْ لِقَضَاءٍ دَيْنه) قال في «البحر»: الدين لا يمنع تحرير الرقبة 
الموجودة» ويمنع وجوب شرائها بمال على أحد القولين. 

ل جارج : قوله : (قَمَا في «الجَوْهَرَةٍ)) تفريع على قوله : وإن احتاجه. 

قوله: (إلّا أَنْ يَكُون رَمَنّا) لما كان ظاهره رجوع الضمير إلى المولى» .تيفيك 
أنه إذا احتاجه إلى الخدمة لا يلزمه عتقه» وهو يناقض ما في «البدائع» دفعه 
الشارح تبعًا للابحر» برجوع الضمير إلى العبد. 

قوله: (وَيُحْتَمَلُ رُجُوعه لِلمَوْلَى) أي: ضمير يكون» فهو لصاحب «النهر» 
قال الشريف الحموي في «شرحه»: ولو قيل بجواز الصوم إذا كان المولى زمنًا 


له: (وَلَا يُعْتَبَرُ مَسکنه) أي : e TS‏ 


ِتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ الَمَارة ۰۷ 
ولا فَقَوْلَانَء وَلَوْ لَه مال غَائِبٌ انَْظرَهُ]. 

لال عات كما رتاف وَفِي مله رب َصَامَ عَن إِحْدَاهمَاء ثم اى 
عن الأخْرَى لَمْ يجو وَبِعَكْسِهِ جَارَ (صَاءَ شَهْرَيْن وَلَوْ ثمَانِية وَحَمْسِين) بالهلّالٍ وَل 


بيعه وشراء رقبة» بل يجزئه الصوم؛ لأنه كلباسه ولباس أهله خزانة. 

تقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه يتعين عليه بیعه» 
وفي «الدر المنتقى» ولا يعتبر ثيابه التي لا بد له منها انتهى» وتقييده بما لا بد 
ا كوه أنه هرد ا داك ا 

قولة» ولا ران فر ب لأن كيدا عل حل ل لس 
وهو يشير إلى أن ماله ملحق بالعدم حكمّاء لكونه مستحق الصرف إلى الدين 
كالماء المستحق للعطش لا يمنع التيمم» وقيل: لا يجزئه. 

وذكر محمد ما يدل عليه» فإنه خص الصوم بما بعد قضاء الدين؛ وذلك 
لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل أنه يملك جميع التصرف فيه» ولو كان 
له دين على آخرء فإن قدر على أخذه منه لم يجزئه الصوم» وإلا أجزأه. كذا 
فى «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ عَلَيْهِ كَقَارَئَانَ) أي : لظهار ساقه مساق المنصوص 
مع أنه بحث» وصاحب «البحر» ومن بعده لم يقفوا عليه» وكذلك نفس 
المؤلف. 

كما تفيده عبارته في «شرح الملتقى» وهي : وفي «المحيط» عليه كفارتا 
يمين» وعنده طعام يكفي لإحداهماء فصام عن إحداهماء ثم أطعم عن 
الأخرى لم يجز صومه؛ لأنه صام وهو قادر على التكفير بالمال. 

ولاه مودي لو كان عدي عار الهاو رق املك رده فصا معنن 
إحداهماء ثم أعتق عق فن الا کی أنه لا پر لاف ما لاعن فل ولاه ال 

قوله : (وبعَكيه جار الكلام في الصوم أما العتق فجائز عن الذي أعتق 
عنه على كل حال . 
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سه اسه 


عَنْ صَؤْيِهَا)]. 
قال المُصَئّف: [وَكَذَا كُلَ صَوْم شرط فيه التَتَابع (كَإِنْ أقْطرٌ ِعُذْرِ) كَسَفَرِ وَنِفَاسِء 


قوله : (لَرْمَهُ العنّق) وانقلب صومه نفلا. 

قوله: (وَلَا قَضَاء لَوْ أَقْطَرَ) لأنه شرع فيه مسقطًا لا ملتزمّاء خلاكًا لزفر 
«بحر» قوله: (قَبل المسيس) هو مصدر كالمس. 

قوله: (لَيْسَ فِيهمًا رَمَضَان) ممنوع الصرف؛ لزيادة الألف والنون» 
حموي. 

قوله : (وَأَيَامُ هي عَنْ صَوْيِهَا) وهي يوما العيدء وأيام التشريق؛ لأن الصوم 
بسبب النهي عنه ناقص» فلا يتأدى به الكامل» ورمضان في حق الصحيح المقيم 
لا يسع غير فرض الوقت» وفي اقتصاره على نفي الأيام المنهية. 

وشهر رمضان دلالة على أنه لا يشترط أن لا يكون فيهما وقت نذر صومه؛ 
لأن المنذور المعين إذا نوى فيه واجبًا آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان» وفي 
كلامه إشارة إلى أن هذه الأيام لو دخلت على الصوم انقطع التتابع صامها أو 
لا؛ لإمكان وجود شهرين يصومهما خاليين عنها «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا كل صَوْم شرط فيه التّتَابع) ككفارة إفطار ويمين» 
ونذر معين شرط فيه التتابع» أما المعين الخالي عنهء فإن التتابع فيه وإن لزم 
لکن لا يستقبل إذا أفطر فيه يومًا كرجب مثلا ؛ لأنه لا يزيد على رمضان» 
وحكمه ما ذكرناء كذا في «الفتح» من الأيمان . 

قوله : (بعُذر) أي : مبيح للفطر وغير المبيح أولى. 

قوله : (بخِلَافٍ حَيْض) فإنه لا يقطع كفارة الظهار ونحوه؛ لأنها لا تجد 
شهرين خاليين عن حيضها بخلاف كفارة اليمين. 


كِتَابُ الطَّلّاقِ/ بَابُ الكَمَارَة ۷۰4 


إلا إا يمت (أَو بعَيْرِو أو وَطِمَهَا) أَيْ: وَالمُطَاهِرٍ مِنْهَاء راما لَوْ وَطئ غَيْرهَا وظلأ 
ا كَالوَظءِ فِي كَمَارَةٍ المَثْلِ (فِيهِمًا) أ المهرين (مُظلَقا) 

ليلا أو تَهَارَاء عَامِدًَا 7 ناسا كما في «المَخَْارٍ) وَعَيْروِ» وتفييد ابن مَلّك الليْلٍ 
بال اط (بَحَر) لکن ف «القهستاني» ما ما يُخَالِفَه (قتّنبه) ]. 


n 


وفي «البدائع» عليها أن تصل أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لو لم 
تصل» وأفطرت يَوْمًا بَعْدَ الْحَيْضِ اسْتَفْبَلَتْ؛ لتركها التتابع بلا ضرورة بخلاف 
نفاسهاء فإنه يقطع» وهذا مما خالف فيه النفاس الحيض . 

قوله : (إلا إا أَيسَّت) أي: بعد الحيض فينقطع التتابع وصورته صامت 

شهر فحاضت ثم أيست يلزمها استقبال الصوم لأنها قدرت على مراعاة التتابع 
فلزامها قر له أو بمَيْرِو) لا حاجة إليه لفهمه بالأولى. 

قوله: (وطأ عبر مقط كان .وظعها ليلا مطلقاء أو نهارًا ناسيّاء كذا في 
«الهندية» أما إن وطتها نهارًا عامدًا بطل صومه. 

قوله : (كَالوَطْءِ في كَمَارَة القَيْلِ) أي : الوطء الذي لا يفسد الصوم «بحرا. 

قوله : (مُطْلَّقَا) هو قولهماء وقال أبو يوسف: الشرط عدم فساد الصوم» 
فلو جامعها ليلاء أو نهارًا ناسيًا لا يستأنف» والصحيح قولهما؛ لأن المأمور 
به صوم شهرين متتابعين لا مسيس فيهماء فإذا جامعها في خلالهما لم يأت 
بالمأمور به» وإذا أفطر في خلالهما انقطع التتابع «بحر). 

قوله: (لكن فى «القَهستانى» ما يُخَالِفه) أي : ما فى «البحر» وعبارته كما 
في «الحلبي» : ركذ حتاف لصوم إنا E‏ ع ا ليلا عمدّاء 
كما في «المبسوط» و«النظم» و«الهداية» و«الكافي» و«القدوري» و«المضمرات» 
و«الزاهدي» و«النتف» وغيرها. 

وبمجرد قول الأسبيجابي في «شرح الطحاوي»: بالليل عمدًا أو نسياتًا 
لا يليق أن يحمل العمد في كلام «الهداية» و«المصنف» على أنه قيد اتفاقي 
كما فعله صاحب «الكفاية» ومن تابعه» ومن تأييده عدم التفات صاحب 


1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


GO EEE‏ الصَّوْم لا الإظْعَام» إِنْ وَطْمَهًا في خِلَالِه) لإظلاقٍ 
الث فِي الإظعَامء وتقييده في تخرير» وَصِيَام (وَالعَبْد) e‏ ا 
ل لون عَلَيْ بالسَمَهِ عَلَى المُعْتَمِدٍ (لا يُجْرئْهُ إلا الصّؤْم) المَذكُورء وَل 
يتنصف لما فيها مِنْ مَعْنَى العِبّادَة وَن اتلس معة O‏ 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلَوْ) وَصْلِيّة (أَعْتَقَ سَيّده عَنْهُ أو أَظعَم) وَلَوْ بِأمْرِهِ؛ لعَدَم أَهْلِية 


«النهاية» لذلك انتهى» وعليه فيكون تأويل الآية قبل أن يتماسا عمدًا النسيان 
يعد عذرًا في كثير من الأحكام. 

قال الشارح: قوله: (لإِطْلَاقٍ النَصّ في الإطْعَام) إلا أنه يمنع من المسيس 
قبله؛ لأنه ربما يقدر على الإعتاق والصوم» فيقعان بعد المسيس» والمنع 
لمعنى في غيره لا يمنع المشروعية في نفسه إسقاطى عن «الهداية». 

قوله : (وَتَفييده) أي : النص فيهما يقبل المسيس. 

قله :(أواتتكتهن) هو الذى اغا همر اه لفاك :رقع كان يوجر بعك 
ويأخذ من أجرته ما زاد عن نفقته كعبد أعتق نصفه» فاستسعاه في باقيه. 


قوله: (عَلَى المُعْتَمِدِ) من جريان الججر على الحر السفيه» وهو قول 
الصاحبين» دلق [عنق الديه علو ف a‏ ولم يجز عن 
تكفيره» حموي عن «خزانة الأكمل» قوله: (المَذْكور) وهو شهران متتابعان» 
حموي. 

قوله: (وَلَمْ بتنصف) جواب سؤال أشار إليهما في «البحر» بقوله: فإن 
قلت لم لم يكن الرق منصقًا لصوم الكفارة مَعَ أنه مَُضصّفٌ نِعْمَةَ وَعُُويَة؟ قلت : 
لما كان فيه معنى العبادة لم يتنصف؛ تاليا الم والصوم يستوي 
فيهنا: الخال بين الجر والعتد. قولة : ا(وليس للسبد ملعة منه) لتعلق خق العبدء 
وهو المرأة بها 

قال الشارح: قوله : (لِعَدَم أَْلِيةِ التَمَلْكِ) أي: من العبد» فلا يصير مالك 


کاب الاق / بَابُ الكقارَة ۷11 


إلا في الإخصَارِء َيُْطَعِم عَنْهُ المَوْلَىء قيل: ESE‏ وَقيل : وجَوبًا (فَإنْ عجر عَن 
الصّْم) لِمَرَضٍ لا يُرْجَى برو أو كبَرٍ (أظعَم) أي : e RO‏ 


بتمليكه لحديث: «لا يملك العبد شيئًا»”'' ولا يملكه مولاه أي: والإطعام 
والإعتاق شرطهما الملك. 

قله + إلا الإخضار) قإق لرن اعت ع لل فاا عن فا 
حج وعمرة ابحر) قوله: (قَيْطْعم عَنْهُ) أي : يرسل هديا يذبح عنه في الحرم 
ويتصدق بهء وإطلاق الإطعام على إرسال الهدي غير مشهور. 

قوله: (قيل: نَذْبّاء وَقِيلَ: وجُوبًا) الخلاف في اللزوم وعدمه» كما في 
«البحر» وغيره وعبارة «البحر) عن «البدائع) : لو أحصر بعد ما أحرم بإذن 
المولى ذكر القدوري في «شرح مختصر الكرخي» أنه لا يلزم المولى إنفاذ 
هدي؛ لأنه لو لزمه للزمه لحق العبدء ولا يجب للعبد على مولاه حق. 

فإذا أعتقه وجب عليه» وذكر القاضي في «شرح مختصر الطحاوي»: أنه 
على المولى أن يذبح عنه هديا في الحرم فيحل؛ لأن هذا الدم وجب لبلية ابتلى 
بها العبد بإذن المولى» فصار بمنزلة النفقة» والنفقة على المولى كذا دم 
الإحصار انتهى» وقد يقال: من نفى الوجوب لا ينفي الندب» بل يقول به 
مراعاة للقول الاخر. 

قوله : (لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرؤة) ولو كان المريض شابًا. 

ى غلك يتين کا ا رن اط اه ليصح ذكر القيمة 
بعد وأما الإباحة فذكرها بعد بقوله: وإن غداهم . .. إلخ. وقيد بالمسكين ؛ 
لإخراج الغني. فلا يجوز إطعامه في الكفارة تمليكاء وإباحة لا لإخراج غيره 
من مصارف الزكاة» فإنه يصح صرفها للجميع» ومن له مال وعليه دين فهو 
فقيرء كما في «البحر). 

قوله : (وَلَوْ حُكمًا) كإطعام واحد ستين يومًا. 


220 ذكره فى فى البحر ( EET‏ 
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وله لخدم غثر اف ١بَدَائْعٌ‏ 6]. 
قَالَ المُصَنف: [(كَالفِظرَةِ) قَذْرًا وَمَضْرِفًا (أَوْ قِيمّة ذُلِكَ) مِنْ غَيْرٍ المَنُصُوص؛ إِذ 
الَف لِلمُعَايَرَةِ (وَإِنْ) أرَادَ الاتاحة 89 0 #56 


قوله: (وَلا يُجْزِئ عير المُرَاهِقٍ) الأولى أن يقول: ولا يجزئ من دون 
المراهق؛ لأن غير المراهق صادق بمن هو أكبر منه. 

قال الشارح: قوله : (قَدُرَا) فيدفع نصف صاع من بر» أو صاعًا من تمرء أو 
شعير ودقيق كل كاصله. وكذا السويق ولو دفع البعض من الحنطةء والبعض من 
الشعير جاز إذا كان قدر الواجب» كأن يدفع ربع صاع من بر » ونصفه من شعير. 

وإنما جاز التكميل بالآخر؛ لاتحاد المقصود» وهو الإطعام» ولا يجوز 
التكميل بالقيمة كما لو أدى نصفًا من تمر جيد يساوي صاعًا من الوسط. 

قولةة ونا فا خر إطعاقها أضله رق غ و ادال وچ 
ومملوكه. والهاشمى» ويجوز إطعامها الذمى «بحر). 

قوله : (مِنْ غَيْر المَنصُوص) فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع 
بر» أو صاعًا من البرء» أو أقل من نصف صاع برء عن صاع تمر وقيمته تبلغه 
لم يجز؛ لأن العبرة في المنصوص لعين النص لا لمعناه. 

ولو لم يعتبر لزم إبطال التقدير المنصوص عليه في كل صنف» وهو باطل 
وعليه أن يتم للذين أعطاهم ما قدر من ذلك الجنس» فإن لم يجدهم استأنف» 
حموي عن «الفتح). 

قوله: (إذ العَطْفٌ) أي : عطف القيمة فى المصنف على المنصوص 
المفهوم من قوله: كالفطرة يقتضي أن القيمة غير المنصوص انتهى حلبي» وفيه 
نظر إذ القيمة أعمّ من قيمة المنصوص عليه أو غيره «نهرا. 

قوله : (وَإِنْ أَرَادَ الإباحَة) إنما كفت الإباحة؛ لورود الإطعام فيهاء وكذا في 
الفدية وهو حقيقة فى التمكين. 


ِتَابُ الطّلَاقي/ بَابُ الكَفَارَة 


مم سه 


7 
هَ (عَدَاهُمْ وَعَشًا عَشَا هُمْ) أو عَدَاهُم وَأَعْطَاهُمْ قِيمَة العَشَاء أل كيف و أَظعَمَهُم 
عَدَاءيْنَ أو عشاءين» أو عشاء وا وَأَشْبَعهُم (جاوً) بد شط إِدَام في خُبْر شَعِيرء 


2 3 


Ea a 
عس رد ت‎ 6. <8 


ETE‏ جار َو أَظْعَمَ احا سني يَوْمَا) لِد الحَاجَةٌ (وَلَوْ أَبَاحَهُ كر 
العام في يَوْمٍ واحدٍ دَفْعَةَ 5 خا عن ويه ذَّلِكَ مُقَط) اتَمَانًا]. 

قَالَ المُصَئْف: [(وَكَذَا دا ملكَهُ العام بدُقَْاتٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الأصَحّ ) ذَكَرَهُ 
الدَيلَعِيء لِمَقْدِ التَعَدّدِ حَقِيِقَةَ وَحُْكُما (أَمَرَ عَيْره أَنْ يُظهِمَ عَنْهُ ST DO‏ 


قلت : إذا صار مأكولًا زال ملك المبيح عنهء ولم يدخل في ملك أحد «بحر). 

قوله : (فَمَدَاهُمْ وعَشَاهُمْ) الغداء بالمد طعام الغداة» والعشاء بالفتح طعام 
العشاء بالكسر قوله: (وَأَعْطَاهُمْ قِيمّة العَشَاءِ) فيكون جامعًا بين الإباحة 
والتمليك» وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين» وأطعم ثلاثين غداء وعشاء «بحر» وبما 
ذكره الشارح هنا يستغني عن قوله فيما يأتي» وجاز الجمع بين التمليك والإباحة. 

تقولد (أو ان أن وري 

قوله: (وَأَشْبَعَهُم) ولا اعتبار لمقدار الطعام بعد حصول الشبع حتى روي 
عن الإمام في كفارة اليمين لو قدم أربعة أرغفة إلى عشرة مساكين» وشبعوا 
أجزاه» وإن لم يبلغ ذلك صاعًا أو نصف صاع «تاترخانية» وهل المراد بالشبع 
الشرعي أو ما اعتاده كل آكل منهم؟ يحرر. 

قوله: (بِشَرْطٍ إِدَام في خبْز شَعِير وَذْرَ) ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع» 
وهذا ما عليه بعض المشايخ» وإليه مال الكرخي» وقال بعضهم: لا يجوز 
بخبز الشعير بناء على أن محمدًا نص على خبز البر في «الزيادات». 

قوله : (لِتَجَدّدٍ الحَاجَة) أي : لأن حاجة هذا الشخص تتجدد بتجدد الأيام» 
فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكمّاء فكان تعددًا حكمًا «بحر». 

قوله: (وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَ الطّعَام... إلخ) المراد بالإباحة: التمليك. 

a NE : قوله‎ 

قال الشارح: قوله : (لِمَقْدٍ التَعَدّدِ حَقِيقَةَ وَحُكُمًا) علة للمسألتين» قال في 
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عَنْ ظهارِو فَمَعَلَ) العَيْر ذَلِكَ (صَح) وهل 1 3 قال : عَلَى أَنْ تجح رَجَمَ ون 
سَكَتَ قَفِي الدّيْنِ يَرْجعء اتّمَانًا]. 

قَالَ المُصَئّف: [وَفِي الكَمَارَةٍ وَالرَّكَاةٍ لا يَرْجِعُ عَلَى المَذْمَبِ کاٹ 

إباحة) بِشَرْطِ الشّبَعِ (نِي طعَام الكَفَّارَاتِ) سى القَْل (3) فِي (الفِذ يَة) لِصَوْمٍ 
«المنح»: لأنه لما اندفعت حاجته في ذلك اليوم» فالصرف إليه بعد ذلك يكون 
إطعام الطاعمء فلا يجوز. 

قوله: (عَنْ ظهارِه) بدل من الضمير في عنه. 

قوله: (صَحٌ) أي: عن كفارة ظهار الآمر؛ لأنه طلب منه التمليك معنى» 
والفقير قابض له أولاء ثم لنفسه فيتحقق تملكهء ثم تمليكه «منح». 

قوله: (عَلَى أَنْ تَرْجِعَ) مثله إذا قال: الدافع على أن أرجع؛ لأنه لما قبل 
الشرط فقد التزمه باختياره» أفاده الحلبي. 

قوله : (فَفِي الدَّيْنِ يَْجع) لأن مطلق الأمر بقضائه موجب للرجوع؛ لأن 
الدين مضمون في الدنيا والآخرة» فثبوت الرجوع على الآمر لا يكون رجوعًا 
بأكثر مما أسقط عن ذمته. 

قال الشارح: قوله: (لا يَرْجِعُ عَلَى المَذْمَب) لأنه لو رجع بمجرد الأمر 
لرجع بأكثر مما أسقط عن ذمة الآمر؛ لآن الوجوب من أحكام الآخرة. 

وثبوت الرجوع يقتضي الوجوب في الدنيا والآخرة» ولا يجوز أن يرجع 
بأكثر مما أسقط عن ذمته» حلبي عن «النهر). 

قوله: : (بِشَرْطٍ الشّبَع) لا حاجة إلى ذكره للتصريح به في قوله سابقًا : 
وأشبعهم إلا أن يقال: إن ذكره هنا؛ لإفادة تعميم اشتراطه لكل كفارة. 

قوله: (سِوّى القّثل) لو قال: فخرج كفارة القتل» فإنه لا إطعام فيها لكان 
أولق: 

قوله: (وَفِي الفِذيَةِ) روى الحسن عن الإمام أنه: لا بد من التمليك»› 


م »ها لا 


كتَاتٌ الطَّلّاقِ/ يات الكمَارَةٍ 7*1 


وَجَنَاَةَ حي NE‏ العدمات» وَالعْشْرِ) وَالضًا لضّابط 
8 شرط 


مَا شرع بلَفْظِ إِظعَام وام جَارَ فيه الإِبَاحِيّة وَمَا شرع بِلَفْظٍ إِينَاءِ اذا 
التَمُليك]. 


ضرم 


َال المُصَنْف: [(حَرَرَ عَبْدَيْنَ تن ظِهَارَيْنِ) من امْرَأَةٍ ٠‏ أو امْرَأئيْنِ (ولَمْ يُعَيّنْ) 


وَاحِدَا بِوَاحِدٍ (صَم عَنْهُمَاء وَمِثْله) في الصَّحَةٍ (الصّيّام) ار رةه بعَة أَشْهُرٍ ل مَأكَهَ 
ور فَقِيرًا؛ لانّحَادِ الجنس» وَبحْلَافٍِ اختلافه إل أن يوي بكر ع 


قوله: (وَحِنَايَةٍ حَجٌ) كأن حلق» أو غطى رأسه بعذرء فإنه إن شاء ذبح» 
وإن شاء أطعم كل فقير نصف صاعء وإن شاء صام عن كل نصف صاع يومّاء 
فإذا أباح في الإطعام صح قوله : (دُونَ الصَدَقَات) أي : الزكاة» وصدقة الفطر. 

قوله: (أنَّ ما شرع بِلَفْظِ إِطْعَام وَطَعَام) ككفارة الهاو :ركفا رة ال 
ومثل كفارة الظهار كفارة الإفطارء وكفارة قتل الصيدء فإن الله تعالى قال : 
أو صسَّرٌَ طَعَامٌ مَسككينَ» [المائدة: 48]. 

وإنما جاز فيه الإباحة؛ لأن ما ذكر حقيقة في التمكين من الطعم وهو 
يحصل بالإباحة قوله : (وَأَدَاءِ) كزكاة» وصدقة فطرء كما في «البحر». 

قوله : (شرط فيه التّملِيك) لأن الإيتاء والأداء للتمليك حقيقة «بحر). 

قال الشارح: قوله : (لاتَحَادِ الجنْس) فلا حاجة إلى نية التعيين؛ لأنها في 
الجنس المتحد سببه لغوء قاله الحلبى قوله: (وبخلاف اختلافه) أي : الجنس 
87ببب- 00 EE EE‏ 
الكفارات لا يجزيه عن الكفارة «بحر). 

قوله: (إلَّا أن ينوي بحل كُلَّا) استثناء من قوله: بخلاف اختلافه المفيد 
عدم الجوازء يعني لو أعتق تق في الصورة المتقدمة ثلاث رقبات ناويا أن يكون 
عتق رقبة عن واحدة منها لا بعينهاء وهكذا جاز بالإجماع» ولا يضر جهالة 
المكفر عنه «(محيط). 


وما أفاده ظاهره من أنه نوى بكل رقبة كل واحدة من الكفارات ليس 


۷1٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


(وَإِنْ حَرّرَ عَنْهُمَا رَقَبة) وَاجدة (أوْ صَام) عَنْهُمَا (شَهْرَيْن صَحّ عَن وَاحِلِ) يعينه]. 
تال الصف اول وه الج كدر عنها دون الأخرَى (وَعَنْ ظِهَارِ وَكَثْلٍِ ل 
3 ا لم يُحَرّركَافرَة» نصح تمن الشُلهَار اسْيِحْسَانًا؛ es‏ 
لقنل (أظعَمَ سین مِسْكِيئًا کد صَاعِدًا) بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ (عَنْ ظَهَارَيْن) كَمَا مر (صَحّ عَن 
وَاحِد) گذا في نُسَخ الشَّرْحء وَنْسَخ «المَيْنِ) E POE‏ 


مرادّاء والفرق بين هذه وبين ما إذا أعتق عبيدًا عن الكفارات عسير» فإن مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحادء فكانت بمعنى هذه. 

قوله: (يعينه) فعل مضارع صفة لواحد؛ أي: له أن يعين أي الظهارين 
شاء» وفي نسخة بعينه بالباء الموحدة» وهي بمعنى الأخرى. 

قال الشارح: قوله : (الَّتِي كَمَرَ عَنْهّا) أي : عن ظهارها. 

قوله : (وَعَنْ ظِهَا وَقَثلٍ لا) راجع إلى جميع الصور. 

قوله: (لِمَا مَمَّ أي : من قوله: بخلاف اختلافه. 

قوله : (قَنصِحٌ عَن الظَهّار) أي : يصح عتقها عن كفارة الظهار. 

قوله : (اسْتِحْسَانَا) والقياس عدم الجواز؛ للجهالة في مختلف الجنس» 
وهي مضرة قوله: (لِعَدَم صَلَاحِيتَِا لِلقَْلِ) فإنه لا بد فيه أن تكون الرقبة مؤمنة 
للآية. ونظير ذلك ما إذا جمع بين المرأة وبنتهاء أو أختها ونكحهما معّا» فإن 
كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهماء وإن كانت إحداهما متزوجة صح 
في الفارغة «بدائع). 

قوله : (بدَفْعَةٍ عة وَاحِدَةِ) فإن كان بدفعات جاز» اتفاقًا حموي. 

ردخ ركم نت عب طوارين ' أي : من امرأة» أو امرأتين» حلبي. 

قوله : (كَذَا في نس نسّخ الشَرْح) أي : نسخ المتن الذي في «(شرح المصنف» 

قوله: (وفي وَنْسَخْ «المَمْنِ)) أي المجردة عن «شرح المصنف». 


كناب الطلاق/ بَابُ الكَقَارَة 71۷ 


لَمْ يَصِحّ؛ أي: عَنْهُمَا خلَفًا لِمُحَمَّدِءِ وَرَجََحَهُ الكَمَّال (وَعَنْ إِمْظَارٍ وَظِهَارٍ صَعٌّ) 
عَنْهُمَا اتَقَاقَاء وَالأَصْل أن نه التَعْيين فى الجنس المُنََحِدٍ سَبَبْهُ 00 
اد :لم يضح أي ل ل عر لي و 


وإنما صح عن واحد فقط؛ لأنه زاد في قدر الواجب» ونقص على 
المحل» فلا يجوز إلا بقدر المحل؛ لأن النقصان عن العدد لا يجوزء 
فالواجب في الظهارين إطعام مائة وعشرين» فلا يجوز صرف الواجب إلى 
الآقل» كما لو أطعم ثلاثين مسكينًا لكل واحد صاع» فإنه لا يكفي عن ظهار 
واحد «بحر). 

قوله : (خلافا لِمُحَمَّدِ) فقال بجواز ذلك عنهماء ورجحه الأتقاني؛ لأن في 
المؤدى وفاء بهماء والفقير مصرف لهماء فصار كما لو ملكه بدفعتين أو 
اختلف جنس الكفارة. 

قوله: (وَرَجََحَهُ الكمّال) حيث قال: كما يحتاج إلى نية التعيين عند 
اختلاف الجنس يحتاج إليها؛ لتمييز بعض أشخاص ذلك الجنس» وقد اعتبروا 
ذلك في العتق» فإنه لو كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين» فأعتق عبدًا ناويا عن 
إحداهما صح تعيينه» ولم يلغ وحل له وطؤها مع اتحاد الجنس» فليصح في 
الإطعام ؛ لثبوت غرضه» وهو حلهما معًاء انتهى حلبي. 

قوله: (صَمٌ عَنْهُمَا) لاختلاف الجنسين «نهر). 

قوله : (وَالآضل أَنَّ نِيةَ النّعيِينِ) أي : لكفارتي الظهار معّاء وإنما قلنا 
ذلك؛ لآنه إذا عين ظهار إحداهما للتكفير صحء وحل له قربانهاء > كما في 
«البحر). 

قوله : (المتَّحِدٍ سَبَبْهُ) أشار به إلى أن معنى اتحاد الكفارتين اتحاد سببهماء 
وكذا الاختلاف قاله الحلبي» قال في «البحر»: والأصل إن ما اختلف سببه 


۷1۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
لعْوء وَفِي المُحْتَلِفٍ سَبِبَهُ مَفِيدٌ]. 
قَالَ المُصَنْف: [فروعٌ: المختر فى السار و الا عا وقد التَكْفِيرٍ أَظعَمَّ مَاثَة 


ب ها واء. 


و 


في يَوْم آخَر لِلَرُوم العَدَدِ مَعَ المِقدَارٍ وَلْمْ يَجْرْ إِظِعَامُ قطيم» ولا شَبْعَان]. 


فهو المختلف» وما لا فهو المتحد والصلوات كلها من قبيل المختلف حَنّى 
الظهْرَيْن مِنْ يَوْمَيْنْه وصوم أيام رمضان من قبيل المتحد إن كان من سنة 
واحدة» وإن كان من ستتين فهو المختلف. 

قوله: (مُفِيدٌ) الأوضح مفيدة» والمختلف سببه كالإفطار والظهار» فيصح 

قال الشارح: قوله: (وَفْتَّ التّكفِير) واعتبر الإمام أحمد وقت الوجوب». 
والإمام الشافعي وي أغلظ الحالين» والوجه لنا أن القدرة إنما يحتاج إليها 
للأداءء فيشترط وجودها وعدمها عنده. 

قوله : (أَطْعَمَ مَانَه وَعِشْرِينَ) أي: أكلة واحدة. 
فإنه لم يجزه إلا أن يعيد على أحد النوعين منهم غداء» أو عشاء. 

قوله: (لِلُرُوم العَدَدِ) وهو الستونء وقوله: مع المقدارء وهو الغداء 
والعشاء في الإباحة» ونصف الصاع في التمليك في المسألة السابقة إنما وجد 
العدد دون المقدار. 

قوله: (وَلَمْ يَجْرْ إِطْعَامُ قَطِيم) أي : إلا بطريق التمليك» كما أفاده صاحب 
«البحر» في شرح قول المنصف» وهو تحرير رقبة» ثم إن هذا مكرر مع قول 
الشارح سابقّاء ولا يجزي غير المراهق. 

وقوله: (ولا شَبْعَاَ) مكرر مع قوله سابقًا: وأشبعهم» فإنه يفيد عدم هذا 
الوصف قبل تناولهم فتأمل» والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 


كِتَابٌ الطّلّاقِ/ بَابُ اللَعَانِ ۷۱14 
اب اللُعَانِ 

قَالَ المُصَئّف: [بَابُ اللّعَانِ. 

هُوَ لع مَصْدَرُ لاعن كَقَائَلَء مِنَ اللّعْنِ: وَمْوَ لطر وَالإنِمَافُ سمي به لا 
بالعُضب لِلَمِي تفه لاء وَالسَِّقُ من أَسْبَابٍ التْجبح. 

بَابُ اللّعَانِ 

مدر لاعن فاس وسماغن أو شتماعق:*والقياسي"الملاعتة: وسفرد 
التقاملة غاها رما قاف يا كنا سر ماس رین غير اغالب ار ما 
ويوامّاء حكاهما ابن سيده أفاده صاحب «النهر”"' . 

قال الشارح: قوله : (مِنَ اللّعْن) أى: مشتق د لآن المزيد فقن من المعرد: 

قوله : (وَالإِبْعَادٌ) أي : عن رحمة الله تعالى أو عن منازل الأبرار» والأليق 
الثاني بالمؤمنين» كما أفاده القهستاني» وعطف الإبعاد على ما قبله عطف تفسير. 

قوله: (لِلَعْنِهِ تفسه قَبْلَهَا) أو هو من باب التغليب؛ فالمراد باللعن: ما يعمّ 
الغضب ووجه التغليب السبق المذكوره أو لما كان الغضب يستلزم اللعن أطلق 
عليه» والأصل فيه آيات النور من قوله تعالى: ولد رمو روجهم [النور ]٦:‏ 
إلى قوله: «#ححكيم 4 [النور: ]٠١‏ واختلف في سبب نزولها. 

فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبي ية بشريك بن سحماء. فقال النبي ذكَلِِ: البينة وإلا حدٌ في 
ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل 
رسول الله يِه يقول: البينة وإلا حدّ في ظهرك»”" فقال هلال: والذي بعثك بالحق 
إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل بقول الله تعالى : 
() انظر: الهمع للإمام السيوطي »)١717/”(‏ القاموس المحيط .)٠١١٠٤/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (2775/7 رقم 757804)» والترمذي (۳۳۱/۰» رقم ۳۱۷۹) وقال: حسن 

غريب. وابن ماجه »578/١(‏ رقم 7017)» والحاكم (5/ 517» رقم )۸۱۱١‏ وقال: صحيح 


الإسناد. والبخاري (۲/ 4٤۹‏ رقم 7077)» والدارقطني (۳/ ۲۷۷)ء والبيهقي (۷/ 797 


1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


وَشَوْعَا : (شَهَادَاتٌ) اربع كَشْهُو كُشْهُودٍ الرّنَا (مُوَكَدَات پالأَيمَان مَفْرُونّة شهادته) اللّعْنِ 


وین بش اروج [النور:] حتى بلغ : إن د ين ألصَقنَ» [النور: 9] 
فانصرف النبي بي فأرسل إليهما فجاء هلال» وشهد والنبي ية يقول: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب فهل منکما تائب؟2'' ثم قامت فشهدت. 

فلما كانت عند الخامسة وعظهاء وقال: إنها موجبة فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. 

فقال النبي لا : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين 
خدلج الساقين فهو الشريك بن سحماء»””' فجاءت به كذلك. 

فقال النبى يَلِيةِ: «لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لى ولها شأن»”"© 
انتهى › ال «المصباح» : خدلج ؛ أي ضخم «بحرا. ٍ 

قوله: (وَشَرْعَا: شَهَادَاتٌ... إلخ) أفاد أنه لا بد أن يكونا أهلين للشهادة» 
ولو قذف بكلمة أو بكلمات أربع زوجات له بالزنا لا يكفيه لعان واحد لهن. 
بل لايد ايلاع كل متهن على خدة سخلا ف ما إذا. قذفها رار حيث يجب 
لعان واحد» انتهى. 

قوله: (كشهود الرّنا) أي : اعتبرناه بهم» فالملاعن لما كان شاهدًا لنفسه 
كرر عليه أربع» أفاده في «شرح الملتقى». 

قوله: (مُوَكَدَات بِالأَيمَانِ) أي : مقويات بهاء فإن لفظ اشهد محتو على 
المشاهدة عن يقين وعلى القسم» كما ذكروه في الشهادات» وفي «الدر المنتقى» 
ليس لنا من الأيمان ما يتعدد من جانب المدعي إلا هناء وفي القسامة. 

قوله : (مَفْرُونَة شَهَادَته باللّْن) أي : بعد الرابعة بأن يقول: لعنة الله عليه إن 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 2500 رقم 2004)»: ومسلم (۲/ ۱۱۳۲ء رقم )١497‏ والبيهقي (۷/ 

.)191٠١7 رقم‎ ١ 
.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( أخرجه أبو داود )۷1/1 رقم 2 والترمذي )0/ TT‏ رقم ۱1۷۹( وقال: جتن 
غريب. واين ماجه (11۸/۱» رقم .)5١51/‏ 


كناب الطلاق/ بَابُ اللْعَان ۷۲۱ 


وَشَهَادَتها بالعَضَب؛ لأَنّهُنَّ يُكْثِرْن اللّعْنَء فَكَانَ العَضَبُ أَرْدَع لَهَا (قَايِمَةٌ) شَهَادَاته 
(مَقَامَ حَدَ القَذْفٍِ فِي حَقَّهِ وَسَهَادَاتِهَا) (مَقَامُ حَدَ الرّنَا في حَقَّهَا) أي : إا تَلَاعَنَا سَقَط 


ل ا ا ر د 0234 ار ا ا ف 
عَنْهُ خد القَذْفٍ وَعَنْهَا خد الرَّنَا؛ لان الاسْيسْهَادَ بالله مُهْلِكُ كَالحَدٌ» بل أَشَد]. 


قَالَ المُصَئْف: [(وَشَرْطَهُ قِيَامُ الرَّوْجِيَّةِ: وَكَوْنْ التكاح صَحِيحًا) لا فَاسِدًا 


كاسن الكافين فوته الان تكيرن اللقن) اى + على اسمن فل يات 
بذكره حينئذ للاعتياد عليه. 1 

قوله : (فَكَانَ العَصَبُ اردع لَهَا) أي : أزجر؛ لقباحة لفظه» والنفرة منه. 

قوله : (مََامَ حَدَ القَذْفِ في حَشَهِ) أي : بالنسبة إليها لا مطلقًاء وإلا لم تقبل 
یاد بدا مع أنها مقبولة» كما ذكره الشارح في حد القذف. 

قوله : (مَقَامٌ حَدّ الرّنَا في حَمَهّا) ولا يصح العفو عنه» والإبراء والصلح؛ إذ 
كل من حد القذف والزنا لا يحتمل ذلك» حموي. 

قوله : (سَقَط عَنْهُ حَدَّ القَذْفٍِ) أي : إن كان كاذيًا وهى صادقة قوله: (وَعَنْهَا 
حَدَ الزَّنَا) إن كانت كاذبة» وهو صادق «بحر). ۰ 

قوله : (لِأنْ الاسْيَشْهَادَ باللّه) أي : من الطرفين» والسين والتاء زائدتان. 

قوله : (مُهْلِكُ) أي: مع الكذب قوله: (بَلْ أَشَّدُ) لأن فيه عدم مراعاة مقام 
الألوهية» حيث تجري على ذكره كاذبّاء فربما يطول عذابه في الآخرة بذلك 
بخلاف الحد لا سيما على القول بأنه جابر. 

قال الشارح: قوله : (وَشَرْطْهُ قِيَامُ الرَّوْجِيّة) اعلم أن شرائط وجوب اللعان 
بعضها يرجع إلى القاذف خاصة» وبعضها إلى المقذوف خاصة» وبعضها 
إليهما جميعًاء وبعضها إلى المقذوف به» وبعضها إلى المقذوف فيه» وبعضها 
إلى نفس القذف. 

أما الأول: فواحد» وهو عدم إقامة البينة على صدقه. 


وأما الثانى : فإنكارها وجود الزنا منهاء وعفتها عنه. 


قف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


(وَسَبْبْهُ : ذف الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ فذقا يُوحِبٌ الحَدّ فِي الأجْتبِيّةِ) خُصَّث بِذَلِكَ؛ٍ لأَنّهَا هي 
المَُذُوثَةُكَتيمُ لَهَا شُرُوظ الإخصانء وَرُكْنْهُ: شَهَادَاتٌ مُوَكّدَاتٌ باليّمِين وَاللّفْن]. 

َال المُصَنّف: [(وَحْكْمُهُ :حُرْمَةُ الظوء وَالَاسْيِمْتَاع بَعْدَ النَلَامْنِء وَلَوْ كَبْلَ 
التَمْرِِقٍ َيِنهِمَا) لِحَدِيث: «المتلاعتان ا معان كن ١‏ 98 5*3 


وأما الثالث: فالزوجية بينهماء والحرية» والعقل» والإسلام» والبلوغ, 
والنطق» وعدم الحد في قذف» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسدًا ولا بقذف 
الْمُبَائَةِ وَلَوْ بوَاجِدَةِ بخلاف قذف المطلقة رجعيًاء ولو قذف زوجته بزنا قبل 
الزوجية وجب اللعان. 

وأما ما يرجع إلى المقذوف به فهو الزناء وأما ما يرجع إلى المقذوف فيه» 
فكونهما في دار الإسلام» وأما ما يرجع إلى نفس القذف فأن يكون بصريح الزنا. 

قوله : (قَذْهَا بُوجبُ الحَدّ في الأَجْتَبيّة) بأن تكون عفيفة عن الزنا «منح» وقد 
علمت شروط وجوبه. 

قوله : (خْصَّتْ بِذَلِكَ) أي : باشتراط كونها ممن يحد قاذفها المفاد من قوله: 
فذقا بوجت الد فيالاجدبية قاسم الإشارة زاجع إلى محلو ف التقاعء ولا 
تشترط عفة الزوج» فلو كان فاسقًا جرى اللعان» وإن كان لا يحد قاذفه. 

قوله : (وَرُكنه: شَهَادَاتٌ... إلخ) هذا يغني عنه التعريف» وقد كثر التكرار 
من المصنف والشارح في هذا الباب قوله: (وَاللَعْنِ) أي: في جانبه» والغضب 
في جانبهاء قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَالاسْتِمْتَاع) أ بالدواعي» ومن حكمه وجوب 
التفريق بينهماء ووقوع البائن بهذا التفريق «بحر). 

قوله: («لا يَجْتَمِعَانٍ أبَدا»)“ أي: ما داما مصرين عليه» فتتأيد الحرمة 
اتفافاء وأما إذا أكذب نفسه بعده فعندهما طلقت طلقة بائنة» وجاز له أن 


.)17910/94( أخرجه الدَارَفْظنِنٌ» وَالْبَيْمَقِنُ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ كما فى التلخيص‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


كِتَابُ الطلاق/ بَا اللّعَان Y۲‏ 


او رمه َه ر 2 ووه o‏ مهم 7 
(وَأَهْلَهُ مَنْ هُوَ آهل لِلشَهَادَةِ) عَلَى المُسْلِم (قَمَنْ قذف) بصريح الرنًا E‏ 


يتزوجهاء وعند أبي يوسف والشافعي وڳ تحرم مؤبدًا. 

قوله: (مَنْ هُوَ اَهَل لِلشَّهَادَة) أي : لأدائها لا لتحملهاء فلا لعان بين 
مملوكين» ولا بين من أحدهما مملوك» أو صبى» أو مجنون» أو محدود فى 
اف ۰ ٠‏ 

فإن قلت : يشكل عليه جريانه بين الأعميين» والفاسقين مع أنه لا تقبل 
شهادتهماء قلت : هما من أهل الأداء إلا أنها لا تقبل للفسق في الفاسق. 

ولعدم التمييز في الأعمى حتى لو قضى قاض بشهادتهما صح قضاؤه» ولم 
يحتج الأعمى هنا إلى التمييز؛ لأنه قادر على أن يميز بين نفسه» وامرأته 
«منح). 

قوله: (عَلَى المُسْلِم) فلا لعان بين الكافرين» وإن قبلت شهادة بعضهم 
على بعض؛ لأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمانء فلا يكتفى بأهلية 
الشهادة» بل لا بد معها من أهلية اليمين» والككافر انس سن نعل الكفا وقم وكذا 
لا يجري بين مسلم وكافرة «منح». 

قوله: (فَمَنْ قَدَفَ... إلخ) أي : أقر بقذفه» أو ثبت بالبينة قذفه» فإنه لو 
أنكرء ولم يكن لها بينة سقط اللعان» ودخل في الإقرار ما إذا قذف رجل امرأة 
رجل» فقال الزوج: صدقت هي كما قلت» فيعد قاذفا ويلاعن. 

ولو قال: صدقت من غير زيادة» لم يكن قاذفًا «بحر» والقذف في اللغة 
الرمي مطلقاء وشريعة رمي مخصوص وهو الرمي بالزناء والنسبة إليه. 

قوله: (بضريح الرّنَا) مثل أن يقول: يا زانية يا زاني ؛ لأنه ترخيم قد زنيت 
قبل أن أتزوجك جسدك أو نفسك زان. 

وخرج يذكر الصريح الكناية» والتعريض نحو: لست أنا بزان أفاده 
القهستاني» وخرج بذكر الزنا اللواط» فلا لعان فيه عنده وعندهما يثبت 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
في دار ر الإشلام (وَوْجَنَهُ) الحيّة بيكاح ا 

ور 0 ع لام E E‏ 

قال المْصَنّف: وَلَوْ في عِدَةِ الرّجْعِيَ الحَفِيقة عَنْ فِعْلٍ الرّنا وَنّهْمَِ بان لَمْ تُوطا 

حَرَامَاء وَلَوْمَرَةَ بشْبْهَةَ وَلَا دجام امن وَلَا لَهَا وَلَدُ باد أب( ولا لأَدَاءِ 


الشَهَادَة عَلَى المُسْلِمء فَخَرَجّ نخو قِنْ وَصَغِير» كر اللي لقان مر 


فيه» كذا فى «البحر). 

قوله : (فِي دَارِ الإِسَْام) أخرج به القذف في دار الحرب» فلا يوجبه؛ لعدم 
جريان الأحكام هناك . 

قوله : (الحَيّة) فلا لعان يقذف زوجته الميتة» وقال الإمام الشافعي ونه : 
يلاعن على قبرها «بحر). 

وظاهره: أنه لا لعان بقذف الميتة» ولو صدر منه بنفى الولده وأطلق في 
الزوجة» فعمٌ غير المدخول بها. 

قوله: (صَحِيح) خرج به الفاسد. فلا لعان فيه؛ لكونها به خرجت عن 
العفة» ولعدم تحقق كونها زوجة. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ في عِذَّةٍ الرَّجْعِىَ) خرجت المبانة» فلا لعان فيهاء 
لكنه يحد كالأجنبية» قهستاني عن «شرح الطحاوي». 

قوله: (العَفِيمَة) العفة لغة صفة بها يغلب على الشهوة»ء والعفيفة شرعًا 
امرأة بريئة عن الوطء الحرام» والتهمة به» قهستاني. 

قوله: (وَتَهْمَتِه) مثال التهمة أن يكون معها ولد لا يكون له أب معروف 
المنح). 

قوله : (وَلَوْ مَرَةَ يشْبْهَةِ) كوطء معتدة البائن» ولو من واحدة سواء ظن الحل 
أو لاء فإذا قذفها زوج غيره أو هو بعد العود إلى عصمته لا لعان. 

قوله: (لأَنّهُمَا مِنْ أَهْلٍ الأدَاء) لقدرة الأعمى على أن يميز بين زوجته 


کاب الطَّلَاقِ/ بَابُ اللّعَان نيف 


(أُو) مَنْ (تفی تَسَب الوَّلَدِ) مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِهِ (وطالَبغة) أو طَالَبَهُ الود المَنْضِي (يه) 
ا بمُوجَب القَذْفٍ وهر الخد عِنْدَ القَاضِي» وَلَوْ بَعْدَ العَفْو أو التَقَادُم َإِنَ تَقَادُمَ 


الرّمَان لا بطل الحَقٌّ في فُذفي وَقَضَاصٍ وَحُقُوقٍ عِبَادِ د ١جَؤْهَرَة)].‏ 
قال المُصَئّف: [وَالأَفْضَلُ لَّهَا السّمْر وَلِلِحَاكُم أَنْ 0 1 


ونفسه» وأيضًا هو من أهل الشهادة فيما يثبت بالتسامع كالموت» والنكاح» 
وا 

وهذا الثاني بالتوجيه أنسب «نهر). 

قوله : (أَوْ مَنْ نَفى نَسَب الوَلَّدِ... إلخ) بأن يقول: هذا الولد من الزناء أو 
ليس مني» أو ليس من فلان أبيه» وسواء صرح بالزناء أو لم يصرح». وهو 
الحق» كما في «البحر). 

قوله: (وَطَالَبَنْه) قيد به؛ لأنها لو لم تطالبه فلا لعان؛ لأنه حقها؛ لدفع 
العان عن نفسها: 

قوله : (أَيْ: بمُوجَبِ القَذْفِ) ففيه استخدام» قهستاني والموجب بفتح 
الجيم. 

قوله: (عِنْدَ القاضي) متعلق بقوله: طالبته فلا عبرة بغير مجلس القاضي» 
أفاده في «البحر) . 

قوله: (أو التََادُم) لكنه يسقط لو طلبته بعد العدة من الرجعي» وبعد 
الطلاق البائن» كذا في «(شرح الملتقى). 

قوله: (وَحُقُوقٍ عِبَادِ) مقيد بأن يكون التقادم فيها بأقل من خمس عشرة 
سنة» أما إذا كان بها فيسقط حق العبد إذا كان عالمًا قادرّاء كما أمر به 
سلاطين الإسلام قطعًا للتزوير. 

وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى. 

قال الشارح: قوله: (وَالأَفْضَلُ لَهَا السَّئْر) بعدم الطلب تحاميًا عن إشاعة 
الاخ ود هد هة ها 


۷۲٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
(لأعَنَ) حبر لِمَنْ؛ أي: إِنْ أَقَرَ بقَذْفهِء أو تَبَتَ كَذْفه بالبيَةء كلو أَنْكَرَ وَلَا بين لَهَا 
ل لستقلف» وطقط اللعان (تإن أي عي على للعو أو يكذ تله س 
لِلمَذْفٍ (فَإِنْ لَاعَنَ لاعتت) بَعْدَهُ؛ لاه المُذَعِيء فَلَوْ بَدَأْ بلِعَانِهًا أَعَادَتْء فلو فَرَّقَ 
َبْلَ الإِعَادَةٍ صَحَّ؛ لِحَصُولٍ المقصود اخْتِيّارٌ (وَإِلَا حبِسَتْ) حى لاعن أو تُصَدّقه 
(ينْدَفِع بو اللَعّان» وََا تُحَدّ)]. 

قوله: (لأعَنَ) إن لم يقم بينة على زناهاء ولم يكذب نفسه بعده» ولم 
تصدقه فيه» ولم يقذف أمها. 

فلو قال لها: يا زانية بنت الزانية» وجب الحد بقذف أمها واللعان لقذفها. 
فإذا اجتمعا على المطالبة بدأ بحده؛ ليسقط اللعان بخروجه عن أهلية الشهادة» 
وإن لم تطالب الأم وطالبت المرأة وجب اللعان. 

ويحد للام بطلبها بعده في ظاهر الرواية «بحر). 

قوله: (حُبِسَ) لأنه حق مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيفَائِهِ فَيُحْبَسُ بو حتى 
يأتى بما هو عليه أو يكذب نفسه. 

قوله: (لِأَنَهُ المُدَّعى) علة للبعدية؛ قال فى «البحر»: لأن الزوج في حكم 
الشاهد عليها بقذفه. 
المرأة» كما لا يصح أن يبتدئ المدّعى عليه بما يسقط الدعوى عن نفسه» كذا 
في شرح الأقطع) تھی 

قوله: (أَعَادَتْ) ليكون على الترتيب المشروع» وظاهره: الوجوب» وفي 
«الغاية» لو بدأ بلعانها فقد أخطأ السنة» ولا يجب إعادته. 

قال الكمال: وهو الوجه «شرنبلالية». 


قوله : (لحصول المقصود) وهو التلاعن. 
قوله: (وَإِلَا حُبِسَتْ) العلة فيه ما تقدم في الزوج قوله: (وَلَا نُحَدَّ لأن 


کاب الَّلَاقّ/ باب اللَعَان V۷‏ 


£ Soi 


قَالَ المُضَئف: ا لأَنَهُ لَيْسَ بإِفْرَارٍ قَضدَاء را بى السب 
ي الوّلّدء فلا قد يُصَدَقَان فِي إِنْطَالِهِء ولو امْتَتَعَا حُبِسَاء وَحَمَّلّهُ في «البَحْرِ) عَلَى 
تا إا لم تك المزأق: وَاسْتَشْكَلَ في «التهر» حَبّسهمًا بَعْدَ امْتنَاعِهِ؛ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا 


0غ 


الحد لا يجب بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديق؟ 
قال الشارح: قوله: (لَيْسَ بِإِفْرَارٍ قَضْدَا) لأن المقصود به دفع اللعان عن 


قوله : (وَلَا يَنْتَفَى النّسَب) أي : نسب الولد إذا قذفها بنفيه» فصدقته. 
قراءة لان عق الولد) لضو ال ات 
قوله: (قَلَا يُصَدَّفَان في إِبْطَالِه) فهو ولدهما «بحر). 
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قوله : (وَلّو امْتَتَعَا) عن اللعان بعد أن ترافعا. 

قوله : (عَلَى ما إِذَا لَمْ تَغْفٌ) أما إذا عفت» فإنه لا يحبسهماء لكن لها أن 
(البحر). 

قوله: (لِعَدَم وجوبه) أي اللعان حينئذ ؟ أي حين امتنع › فالامتناع منها 
ليس امتناعًا لحق وجب عليها . 

ويمكن أن يقال: في دفع الإشكال أنه بعد الترافع منهما صار إمضاء 
اللعان من حق الشارع» وهي لم تعف. 

فالقاضي يطالب كلّاء فبإظهارها الامتناع كانت غير ممتثلة للحكم 
ig‏ لامتثاله بخلاف ما إذا أبى هو فقطء فلا تحبس؛ لأن عدم 
الامتثال لم يت يتحقق إلا منه. 


قال الشارح: قوله: (لرقه) أو لكونه محدودًا في قذف»› وقوله: أو لكفره 
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ا 
EE‏ 


(وَكَانَ آَهْلَا لِلقَذْفٍِ) أَيْ: بَالِغَا عَاقِلَا نَاطِنَا (حد) الأَصْل: أنَّ اللّعَانَ دا سَقَطَ 
لمحت مِنْ جِهتَه) قَلّو القَذْف 7 صَحِيحًا خد وللا قاد خد وَل لِعَان (فإن صَلَحَ) 
شَاهدًا (5) الحَالُ انها (هِيَ) لَمْ تَصْلْح أو (مِمّن لا يُحَدَ َاذِفهاء فلا حَد) عَلَيْى 
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كُمَا لَوْ قَدَهَهَا أَجْتَبِيَ (وَلَا لِعَان) لِأَنّهُ حَلْفَهُ لَكِنَّهُ يُعَرّر حَسْمًا لِهَذَا التاب» وَهَذَا 
صورته ما إذا أسلمت» ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه «بحر). 

قوله : (وَكَانَ أَمْلَالِلقَدْفٍ) قيد به؛ لأن الزوج لو كان صبيّاء أو مجنوئاء فلا 
حدء ولا لعان «بحر). 

قوله: (تاطقًا) فلو كان أخرسء فلا حدء ولا لعان «منح). 

قوله: (لِمَعْنى مِنْ جهته) كعدم صلاحيته للشهادة. 

قوله : (قَلّو القَذْف صَحِيحًا) بأن اجتمع فيه الشروط من كون القاذف بالعًا 
عاقلا ناطقًا . 

قوله: (أنَهَا هي لَمْ تَضلّح) بأن كانت صغيرة» أو مجنونة» أو محدودة في 
قذف. 

قوله: (أَوْ مِمّن لا يُحَدَ قَاذفها) بأن لم تكن عفيفة. 

قوله: (قَلَا حَدَ) لعدم الأهلية عند عدم صلاحيتها؛ لأداء الشهادة» 
ولصدقه فيما قال: إذا كانت ممن لا يحد قاذفها . 

قوله : (لِأَنَهُ خَلْقَهُ) وحيث انتفى الأصل انتفى الخلف. 

قوله : (لَكِنَهُ يُعَزّر) أي : وجوبًا؛ لأنه آذاهاء وألحق الشين بهاء كذا في 
«البحر). 

وظاهره وجوب التعزير» ولو غير عفيفة قاله أبو السعودء وقد يقال: إنها 
هي التي ألحقت الشين بنفسها . 

قوله: (وَهَذَا) أي: قول المصنف: وإن صلح.ء وهي ممن لا يحد 
قاذفها. 


كِتَابُ الطّلّاقٍ/ بَابُ اللّعَان ۷۲۹ 


تَصْرِيح بِمَا فُهم]. 

قَالَ المُصف: [(وَيُعْتبَرُ الإخصّان عِنْدَ القَذْفِء كَلَوْ كَذَكَهَا وَهِيَ مه 
َسْلَمَتْ أو أغيفت > قلا حَدَ وَلَا لِعَان) رَيْلّمِي (وَيَسْقُطٌ) اللّعَان بَعْدَ وُجُوبهِ 
البَائْن» ا 

قَالَ المُصَئّف: [(وگذا) يَسْمَص (برِنَامًا وَوِظَهْهَا بِشْبْهَةٍ وَبردتهًا) ولا e‏ 
بَْدَهُ (وَيَسْقُط بِمَوْتِ سَاهِدِ القَذفِ وَغَيْبته لا ينظ لوغ الاو ار ی راز 


قوله: (بمّا فُهِمَ) من قوله سابقًا: من قذف زوجته العفيفة عن الزناء 
ويحتمل أنه راجع أيضًا لكر روزن ل بصا ا ا 
فو اسايق اا وإليه يشير ما في «النهر». 

قال الشارح: قوله: ورت الإخصان... إلخ) أي : الذي هو شرط في حقها 
ومنه. 

ومن قوله: (وَكَذَا سمط د بِنَاهَا) يعلم اث شتراط دوام الإحصان من حين 
القذف إلى حين التلاعن. 

قوله : (بِالطّلَاقٍ البَائْن) وهو الحيلة في إسقاط اللعان» وقيد به؛ لأن 
الرجعي لا يسقطه؛ لأنها لا تخرج عن العصمة» ويسقط إذا خرجت من 
عدته. 

قال الشارح: قوله : (وَعَيّبته) أطلق فيهاء فعم الغيبة المنقطعة وغيرها. 

قوله: (لَوْ عَمِيَ الشّاهِد أَوْ فَسَقَّ) بفتحات؛ أي: خرج عن الطاعة؛ لأنهما 
أهل للأداء بعدهما. 

قوله: (أو اتد إنما لم يسقط بها؛ لأن عوده إلى الإسلام مرجوّ حتى لو 
مات أو قتل على ردته سقطء وهذا التعليل يشكل على سقوطه بالغيبة. 

فإن الحضور مرجوء فكان الظاهر عدم سقوطه أيضًا بالغيبة ما دام 
حضوره مرجوّاء فلينظر ما المانع لها من طلب اللعان بعد حضوره» أبو 
السعود. 
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ع 


وَلَوْ قَالَ) لِرَوْجَتِهِ : (زَتَيْتِ وَأَنْتِ صَبيّة أ و مَجُنُوئّة وَهُوَ) ئ : الجُنون (مَعْهُود قَلَا لِعَان) 
اناوه لير مَحَلَِ (إبجلاي) رتبت (وَأَنْتِ َي :أو آَم RS‏ وَعَمْرهًَا 


2 
6. 


أَئْن) يا ث باعتا ؟ لافتِصّاره «فنْس)]. 
قال المُصَنْف: [(وَصِمَنُهُ: مَا نَطقّ النّضّ) الشَّرْعِيَ (بو) مِنْ كاب وَسُّنَةٍ (فإِنْ 


قوله: (وَهوَ مَعْهُود)أي: الجنون معهود؛ أي: وقع بهاء وإنما أعاد 
الضمير على الجنون فقط؛ لأن الصغر ثابت عهده» ولا يتوهم عدمه. 

قوله : (لِعَيْر مَحَلِّ) القابل له» وهو الصغرء والجنون أفاده المصنف» ولو 
قال: لإسناده إلى حالة غير موجبة؛ للعان لكان أظهر؛ لأنه لا وجه لجعل 
اللحتون وال مد غير فال 

فون (بعادف eg CE‏ 
يلتحقها لخدف الجر وجرن أب الو 

E E O OPES E EN 
الكذات اورت الخد‎ 

قوله : (حَْتُ يَتَلَاعَنَا) كذا في نسخة بحذف النون» والأولى إثباتهاء كما 
هو في نسخة أخرى. 

قوله : (لاقْتِصَارِهِ)أي: على وقت القذف قد يقال: إنه إذا كان لها عهد 
بالذمية» أو الرقية أن يسقط كما قيل به في الجنون والصغرهء فالأولى التعليل 
بها قدمذا. 

قال الشارح: قوله: (وَصِمَنْه) أي : هيئته الواقعة فيه أعمّ من كونها أركاناء 
أو سنتا» وهي على وجه السنة كما نقله المشايخ أن القاضي يقيمهما 
قال 

ويقول له: التعن» فيقول الزوج: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميتها به من الزنا أربعًا . 

وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء 
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7 
ر اہ ۴ےہ ين 
3 . = كو 
التعنا) ولو اكثره. (يانت oT ee‏ طحا ا نال eee‏ 
1 


يشير إليها كل مرة. 

ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
ا 

وفى الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من 
الزناء والقيام مندوب لقوله كَكِةِ: «يا عاصم قم فاشهد) وللمرأة «(قومي 
فاشهدى» ‏ ولأن الحدود ميناها: على الشهرة. 

وظاهر هذا أنهما يقومان معا وهو خلاف ما في «القهستاني» حيث قال : 
ثم يقعد الرجل» وتقول المرأة: قائمة. .. إلخ. 

وزاد بعضهم بعد القسم الذي لا إله إلا هو والخطاب برميتك به وإنك 
لمن الكاذبين ليس بشرط فى ظاهر الرواية. 

وفى «أبى السعود» اللعن نوعان: 

أحدهما: الطرد عن رحمة الله تعالى» وهذا ليس إلا للكافرين. 

والثانى: الإبعاد عن درجات الأبرار» ومقام الأخيارء وهوالمراد 
والحاصل أن الطردء والإبعاد على مراتب فى حق العباد. 

وأن اللعن بمعنى اليأس من الرحمة لا يجوزء ولو على كافر إلا من علم 
بالنص أنه مات» أو يموت كافرًاء ولا حجة للمجوز فى خبر إذا دعا الرجل 
زوجته إلى فراشه» فأبت لعنتها الملائكة؛ لأن ذلك ليس من لعن المعين؛ إذ 
التعيين إنما يحصل باسم أو إشارة» بل من اللعن على الوصف» فهو بمنزلة 
اللهم العن من بانت هاجرة فراش زوجهاء انتهى مناوي وظاهر إقراره أن 
قواعد المذهب لا تأباه. 

قوله: (وَلَوْ أكثرَم) لا حاجة إليه مع قول المتن: ولو أخطأ الحاكم» انتهى 


.)590/١١( ذكره في البحر‎ )١( 
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بِتَمْرِيِقٍ ااي فَِيَتَوَا رَتَانِ قَبْلَ تَمرِيقِهِ (الَذِي وع م اللّعَان عِنْدَهُ) وَيُمَرّق (وَإِنْ َم 
يَرْضيًا) ِالعرْقَةٍ شمُتي 2 ولو رَالَت أَمْلِيّة اللّعَانء قان بمَا يُرْجَى زَوَاله گجنون فرق» 


وَل لخ وو E OS‏ دهم وَوْكُلُ ِالتَمْرِيقٍ وق اا 
قال الحضف وا : ن َم ُوكل يَنَْر (قَلَوْ َم يُفَرّق) الام (حَتّى مُرِلَ أو 
ماك استفبله الحاكم اللّاني) جلاقًا لِمُحَمّدِ «اختيار» (وَلَوْ أَخطَاً الحاكم كَمَرَقَ هما بَعْدَ 


ع 2 هوم عر نا ایر سا 


اا اد وَلَوْبَعْدَ الأقل) أي مَرَّة أو مَرَتَيْن (لا) ولو فرق بين 


DS‏ اسار 
TT‏ 

قوله : (وَإِنْ لّمْ يَرْضيا بِالفُرْقَةِ) لأنها حق الشرعء قال بيا : «المتلاعنان لا 
معان ابد : 

قوله : (ولَؤْ رَالَت آَمْبِيّة اللَعَان) أي : بعد التلاعن قبل التفريق. 

قوله + (فرق) لأنه يرج .غود الأخصان راء 

فوك ولا يعدي إذا والث يننا لا يرجن :ؤواله بات اكذك ةة ار 
قذف أحدهما إنسانًا فحد للقذف. أو وطئت وطأ حرامّاء أو خرس أحدهما لا 
يفرق بينهماء كما في «البحر). 

قوله : (فَرَق) القاضي لا المحكم. 

قال الشارح: قوله: (ومقاده) البحث لصاحب «النهر» حيث قال بعد نص 
«التاترخانية»: وهو ظاهر في أنه إذا لم يوكل ينتظر. 

قوله : (قَلَوْ لَمْ يُمَرَقَ) تفريع على التقييد بالظرف في قوله الذي وقع اللعان 
عنده قوله: (صَمَّ) لأن للأكثر حكم الكل . 

وله (وَلو تقد الال أي ا 


.)1١1/9( أخرجه الدَّارَقْظنِي وَالْبَْهِنُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كما في التلخيص‎ )١( 


تاب الطَلاق/ بَابُ اللَعَانِ ف 
لِعَانِهِ قبل انها 3 لاه مهد فيه «تاترخانية»]. 
a‏ 2 8 ع 7 م ه E‏ 2 ضر لتخي َي E‏ رمعم رت ت 
قال المصَنف: [ِوَقَيَدَهُ في «البَحْرِ) بِغَيّرِ القَاضِي الحَنَفِي» أمّا هو فلا يمذ (وحَرم 
وطوهًَا بَعْدَ اللعَانِ قبل التفريت) لِمَا مره وَلَهَا تَمَقَه العدة (وَإِن قذف) الرَّوْحَ (بوّلدِ) حي 


قوله : (لِأَنَهُ مُجْتَهّد فيه) فالشافعي يه قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج 
وحده» حلبى عن «النهر). 

قال الشارح: قوله: (وَقَيِّدَهُ فِي «البَحْر)) أي : قيد القاضي المفرق في هذه 
المسألة: 

قوله: (بعَيّر القاضي الحَنَفِي) إذ الحنفي لا يرى ذلك» والأولى أن يقول: 

قوله : (فَلَا يَنْفُذُ) أي : قضاؤه بالتفريق. 

قوله: (وَحَرُمَ وَطَؤّهَا) أي : ودواعيه» كما مر. 

قوله: (لِمَا مَر) أي : من حديث: «المتلاعنان لا يجتمعان ابد“ انتهى 

قوله: (وَلَهَا) أي : للملاعنة بعد التفريق للنفقة الأعمّ من الكسوة؛ والطعام 
ما دامت فى العدة» كما فى «البحر» عن «التاترخانية» وكذا السكنى؛ لوجوب 
العدة فى بيت طلقت فيه. 

قوله: (وَِنْ قَذَفَ الرَّوْحُ بوَلّدِ) أي : نفاه عنه أما نفيه الولد عن الزوج 
الأول» فحكمه كالزنا . 

قوله: (حَِيّ) أي: عند قطع النسب» فلو نفاه بعد موته لاعن» ولم يقطع 
نسبه. وكذا لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما يلاعن ولزماه» وكذا لو 
نفاهماء ثم مات أحدهماء أو قتل قبل اللعان لزماه» وبطل اللعان عند الثاني 
لا عند الثالث «بحر). 


69 تقدم. 
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(تقی) الحاكم (نَسَبَه) عن أبيه (وَألْحَقَه بأمُو) بسَرْط صِحَّةٍ التكاح» وَكَوْن العُلُوق في 
حال يَجْرِي فيه اللّعَانَ حَنَّى لَوْ عَلِقَّ» وَهِيَ أَمَةٌ أو كا فقت أو أسْلقك لا يقن 


مه 
لِعَدَم التلاعُنِء َأمّا شرو النَفي فة ُ 331001111110000 
قوله : (تقى الحَاكم تَسَبَه) فيه إشارة إلى أن التفريق بينهما لا يكفي؛ لقطع 


نسب الولد» فلذا روي عن أبي يوسف أنه لا بد أن يقول: قطعت نسب الولد 
عنه بعد ما قال: فرقت بينكما. 

وفي «المبسوط» هذا هو الصحيح؛ لأنه ليس من ضرورة التفريق نفي 
النسب ألا ترى أنه بعد موت الولد يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى نسبه «بحر» 
عن (النهاية). 

قوله: (وَأَلْحَقَهُ بأمّه) خرج مخرج التوكيد «نهر). 

قوله : (بشَرْطٍ صِحَّةِ التكاح) التحقيق أن هذا الشرط والذي بعده من شرائط 
اللعان لا من شرائط النفي» فلذا حذفهما في «البدائع» حموي فلا لعان بنفي 
الولد في النكاح الفاسد والوطء بشبهة. ولا ينتفي النسب «بحر). 

قوله: (حَتَّى لَوْ عَلِقَ) أي: الحمل . 

قوله: (لِعَدَم التلاعن) لفقد شرطه» وهى الصلاحية؛ لأداء الشهادة؛ لأنها 
إذا علقت حال الرق والكفر يصير كأنه قذفها فيهماء وهو لا يوجب لعانًا. 

قوله : (وَأَمَا ش شُرُوط التفي) أي : نفي الولد» ووجوب قطع نسبه «بحر). 

قوله : (فَسِنَةٌ): 

الأول الفريت 

والثانى: أن يكون وقت الولادة» أو بعدها بيوم» أو بيومين. 

الثالث: أن لا يتقدم منه إقرار به صريحًاء أو دلالة كسكوته عند التهنئة. 

الرابع : أن يكون الولد حيًا. 


كِتَابُ الطّلاق/ بَابُ اللعَان - 


ع عع 


2 م ا في «البَدَائِع) وَسَيَجِي ع ]. 
0 0 إن كدت تنس وَلَوْ لال أن مَاتَ الوَلَدُ المَنْفِيَ عَن مَالٍء 


الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولدًا آخر من بطن واحد» فلو ولدت فنفاهء 
ولاعن الحاكم بينهما وفرق بينهما. 

وألزم الولد أمه» ثم ولدت آخر من الغد لزماه» وبطل قطع نسب الأول» 
ولا يصح نفيه الآن؛ لأنها أجنبية» واللعان ماض؛ لأنه لما ثبت الثاني ثبت 
الأول ضرورة. 

وإن قال الزوج: هما ابناي لا حد عليه» ولا يكون مكذبًا نفسه؛ لاحتمال 
الأخبار بما لزمه شرعًا. 

السادس: أن لا يكون محكومًا بثبوته شرعًاء فإن كان كذلك لا يقطع نسبه 
بأن ولدت امرأة ولدَّاء فانقلب هذا الولد على رضيع» فمات الرضيع» وقضي 
بديته على عاقلة الأب» ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي بينهما. 

ولا يقطع نسب الولد منه؛ لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء يكون 
الولد منه» فلا ينقطع النسب بعده» أو كان له امرأتان دخل بهما. 

ثم قال: إحداكما طالق ثلانًاء ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من 
سن من و قت الفاق كانت الو لا دة اناك لزفوغه علق الأخرى؟ لان الول 
حصل بعلوق حادث بعد الطلاق» وتعينت التي ولدت للنكاح. 

فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهماء ولا يقطع النسب؛ لأن حكم الشرع 
بكون الولد بيانًا حكم بكونه منه» وبعد الحكم به لا ينقطع باللعان أو كان له 
امرأة جاءت بولد فنفاه» فلم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولدء فحد فقد ثبت 
نسب الولد» ولا ينتفي بعد ذلك «بحر). 

قوله: (وسَيّجيء) أي : بعض هذه الشروط عند قوله: نفي الولد الحي. .. 
إلخ» ويجيء في الفروع أيضًا . 

3 لار قوت (وَإن أكدت تفه ى بحو الان فان كان اه 


ضف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
قَاذَّعَى نَسَبِه (حدٌ) لِلقَذْفٍ (وَلَهُ) بَعْدَ مَا كَذَّبَ نَفْسه (أَنْ يَنْكحهًا) حدّ أو لا (وَكَذَا إِذَا 


َف غَيْرمَا مَحُدّ أو) صَدَّقَنهُ أو (رَنَتْ) وَإِنْ لَمْ تُحَدَ لِرَوَال العِمَة؛ وَالحَاصِلْ: أن لَه 


ينظر» فإن لم يطلقها قبل الإكذاب يحدء وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا 

وسواء كان الإكذاب باعترافه أو ببينة . 

ثم قوله : وإن أكذب نفسه ليس تكرارًا بما تقدم من قوله: حبس حتى يلاعن 
أو يكذب نفسهء فيحد؛ لأن ذلك فيما قبل اللعان» وهذا فيما بعده (شرنبلالية». 

وإنما لم يجب حد ولا لعان فيما إذا أكذب نفسه بعد الإبانة؛ لأن 
المقصود من اللعان التفريق به بينهماء ولا يتأتى بعد البينونة. 

ولا يجب عليه الحد؛ لأن قذفه كان موجبًا للعان» فلا ينقلب موجبًا 
للحد؛ لأن القذف الواحد لا يوجب حدين» E‏ 

قوله : (فَادّعَى نَسَّبه) فإنه يحدء ولا نكيت نسيةه فإن كان ترك ولد أثبت 
نسبه من الأب» وورثه الأب؛ ا 

قوله : (لِلقَذْفٍ) فيه نظر فإن القذف أخذ موجبه وهو اللعان» بل إنما حد؛ 
لأنه نسبها فى شهادات اللعان إلى الزناء وهو شهادة وشهود الزنا إذا رجعوا 
يحدون «نهر). 

قوله: (حُدَ أو لَا) وتقييد الزيلعي الحل بالحدء اتفاقي. 

قوله : (وَكَذَا إِذَا قَذَفَ عَيْرهًا) سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة» كذا في 
«الدر المنتقى» . 

قوله: (فَحُدَ) وكذا إذا قذفت فحدت؛ لبطلان الأهلية» كذا فى «الدر 
المنتقى». 

قال في «البحر»: ولو قال: وكذا إن قذف أحدهما فحد لكان أولى. 


قوله “(أو نامراد نه : الوطء الحرام» وإن لم د يكن زنا شرعًا «بحر» 


كناب الطَّلَاق/ بَابُ اللّعَانِ ا 
انك يخا أن أ عدهها عن E‏ 

َال المُصَنّف: [(وَلَا لِعَان لَوْ كانًا أَخْرّسَيْن أَوْ أَحَدُّهُمَاء وَكَذَا لَوْطرَاً ذَلِكَ) 
الخَرّس (بَعْدَهُ) أي : اللْعَان (قَبْلَ التفريق» فلا تفريق ولا حَد) لِدزئه بالشْبْهَةٍ مَع فَقْدِ 
الرُكْنِء وَهُوَ لفط أَشْهَدُء وَلِذَا لا تعن بِالكتَابَةٍ (كمّا لا لِعَان تفي الحَمْلٍ) e‏ 


والمراد أنه حصل أحد هذه الأشياء بعد اللعان» والتفريق بقرينة. 

قوله: وله أن ينكحهاء فإن النكاح لا يكون إلا بعد التفريق» وكذا يدل 
عليه قوله : والحاصل . .. إلخ. 

قوله: (عَن أَهْليّة اللْعَان) وهو ما ذكره قبله» وبعده من الخرس. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا لَوْ طَرَاً... إلخ) الأولى حذف كذا. 

قوله : (لدزئه بِالشْبْهَةِ... إلخ) قال أبو السعود: ولا لعان بقذف الأخرس؛ 
لآنه قائم مقام حد القذف» وقذفه لا يعري عن شبهة» و ادود تدر انها «درر» 
وكذا لا حد «شرنبلالية» عن «شرح المجمع). 

وكذا إذا كانت المرأة خرساء؛ لجواز تصديقها لو تنطقء» والحد لا يثبت 
بالشبهة . 

فكذا اللعان «غاية» ولو خرس أحدهما بعد اللعان قبل التفريق» فلا حد 
ولا تفريق» كما لو ارتد أو أكذب نفسه «بحر). 

قوله: وهو لفط شين تالو قال E COT‏ نهو اس 
وتقدم عن القهستاني جواز أقسم بدل أشهد. 

قوله : (مَع فَقَّدِ الرّكن) أي: في المسألة الأولى. 

قوله: (وَلِذَا لا لاعن بالكتابة) أي: للشبهة لا يثبت اللعان بكتابته؛ لأن 


الكتابة بمنزلة ما ليس بصريح من الناطق» فصار شبهة» ابو رخذ ويحتمل 
أن المراد أنه لا يجري اللعان بالكتابة؛ لفقد الركن. 


V۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ِعَدَم يقي يهنه عند عِنْدَ القَذفي» وَلَوْ يتاه بوَلَادَتِهَا لآل المدة يصِير كا قال: إن كلك 


املا 1 


قَالَ المُضَئّف: [وَالقَذَْفُ لذ يصح تَعْلِيقه بالشَّرْطِ (وَتَلَاعَنَا) بِقَوْلِهِ: (رَنَيْتِ وَهَذَا 


الحَمْل منه) لِلقَذْفٍِ الصّريح (وَلَمْ يني) ا (الحمل) لِعَدَ م الحم عَلَيْه قبل 
وَلَادَتَه ونفيه عليه الصّلاة والسلام ولد هلال؛ لع لوه بالوخي (نفي الوّلّد) الحيّ كه 


قوله: (لِعَدَمِ تَيَقَِهِ تَيَقّنه) لاحتمال كونه انتفاحًاء كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (ولو شنا إلخ) استئناف بقرينة قوله: يصير بدون فاء» ولو كانت 
وصلية لأتى بها للتفريع . 

قولهة الاق الكد6 ی وات و و لقن كن مع سيران 
يكون بين نفي الحمل والوضع أقل من ستة أشهرء حتى يكون موجودًا يقينًا عند 
النفي. 

قوله: (فَكَذَا) أي: فحملك ليس مني» وهذا مذهب الإمام» وعندهما 
يجري اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيامه» وأشار الشارح 
إلى دليل الإمام بقوله: 

والقذف لا يصح تعليقه بالشرط» وهذا بخلاف العتق» فيصح ويتوقف 
على الولادة. 

وأما رد المبيعة بعيب الحمل» فلأن الحمل ظاهر» واحتمال الريح شبهة» 
والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة» وكذا النسب يثبت مع الشبهة» وأما وجوب 
النفقة للمطلقة إذا ادعت حبلاء فلقبول قولها في أمر عدتهاء أفاده صاحب 
«البحر). 

قال الشارح: قوله : (لِلقَذْفٍ الصريح) أي : بقوله: زنيت. 

قوله: (وَلَمْ َنْفِ الحَاكم الحَمْلَ) وقال الشافعي يه ينفيه؛ لأنه لا نفى 
ولد هلال» وقد قذفها إحاملة. نتن أبن السعوده 

قوله: (لِعِلْمِهِ بالوّخي) أي: لعلم النبي بيا النفي بالوحي» يعني والوحي 


كات الطّلّاقِ/ باب اللّعَانِ مرف 
(عِنْدَ التَهْيَةِ) وَمُدَّتَهَا سَبْعَة ايام عَادَة]. 
قَالَ المُصَنْف: [() عِنْدَ (ابتياع آلَةٍ الولّادِ صح وَبَعْده لا) ز [ 1 2111101 


مفقود في أمته. 

قوله: (عِنْدَ التَهْيَِةِ) بالهمزة من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز كما في 
(المصباح». 

وهى قول الناس له عند التهنئة عند الميلاد: أقر الله عينك» أو بارك الله 
عالق لك فيه ؤزلاقك مهل فإذا فاه ية معانفية أيضا عند يتاع آلة الولادة 

قوله : (وَمُدََّهَا سَبْعَة أنّام) قال الحموي وغيره: لم يقدر ولزمنها مقدار في 
ظاهر الرواية» بل ما جرت به العادة» وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام . 

وفي رواية الحسن: بسبعة» وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي 
لا يجوزء انتهى. 

وأشار الشارح بقوله: (عَادَة) أنه أخذ هذا التقدير من عادة الناس عندهم» 
فلو سكت ستة أيام ونفى في السابع صح نفيه. 

قال الشارح: قوله: (وَعِنْدَ ابتياع آلةٍ الولاد) قال البدر العيني: الأولى أن 
يفسر بالكرسي الذي تلد عليه المرأة ونحوه كشراء ما يشترى حال الولادة» أبو 
السعود. 

وظاهر كلامهم أنه لا ينتفي إلا إذا نفاه عند التهنئة وعند الابتياع» فسكوته 
عند أحدهما إقرار منه بأن الولد له. 

قال في «المنح» لأن قبول التهنئة» أو سكوته عند التهنئة» أو شراء آلة 
الولادة وسكوته عن النفي عند مضي ذلك الوقت إقرار منه أن الولد له 
ال 

قوله: (وَبَعْده لا) أي : إن نفاه بعد زمان الابتياع والتهنئة لا ينتفي عنده» 
وهو الصحيح» وأما عندهما فيصح نفيه إلى أربعين يومّاء قهستاني. 


Vt:‏ حاشية تت على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


ا 
3 
3 


أذ ؛ لشو لقثب تقذ ا eT‏ 


قوله : (لإفْرَارهِ به دَلالة) حيث سكت؛ لأن تقادم العهد دليل الالتزام» قال 
في «البحر»: وزاد في «الاختيار» ثالثا لا يصح النفي بعده. وهو قبول هدية 
الأهل. والحق أنها أربع بزيادة السكوت حتى يمضي وقت التهنئة وشراء 
الآلة» انتهى. 
فرع: 

ولد المملوكة إذا هنئ به فسكت لا يكون إقرارًا منه بالنسب» أفاده فى 
«الشرنبلالية») عن (شرح المجمع). ١‏ 

قوله : (فَحَالَةُ عِلْمِهِ كَحَالَةِ ولَادَتِهَا) فعندهما قدر مدة النفاس» وعنده قدر 
مدة قبول التهنئة» كذا في «الدر المنتقى» . 

قوله: (فِيمًا إِذَا صَمّ) أي: النفي أولا وهو تفسير لقوله فيهماء أفاده 
الحلبي . 

قوله : (بتفي الوَلَّدِ) أي: بسبب أن الزوج ادعى نفي نسب الولد عنه. 

توا "زول ن ا آي فاا وت ا بان فل هه 
وهدية أهل» وسكوت عند ابتياع آلة ولادة أو تهنئة. 

قوله : (قَقَوْلَهُ) أي : المصنف . 

قوله: (فيمَا مَر) أي: في قوله: وإن قذف بولد نفى نسبه وألحقه بأمه. 

قوله : (لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ) إذ يخرج منه هذه» والصور السابقة المنقولة عن 
«البحر). 

قال الشارح: قوله: (تَقَى أو التَّوْآمَيْن) التوأمان ولدان بينهما أقل من ستة 


كُتَابُ الطَلاق/ ا ve‏ 


حُدً) إن لَمْ يَرْجعْ ليره نفْسه (وَإِنْ گس لَاعَن) إِنْ لَمْ يَرْجِعْ لَِذْفِهَا بنَفْيه 


(وَالنّسَبٍ ابت فیهما) لما مِنْ مَاءِ ا بثلاثةٍ في بَطنٍ وا جل فَتَقَى) 
الاش وَأَقَدِ بِالأَوَّلٍ وَالئَّالِثْ لآعَنَ وَهُمْ نو ولو الأول الك وَأَقَرَ 


أشهرء والتوأم فوعل» والأنثى توأمة» والاثنان توأمان» والجمع توائم وتوام 
کدخان. 

قوله : (حد إن لَمْ يَرْجِعْ) قيد به؛ لأنه لو رجع عن الإقرار الثاني لاعن قاله 
الحلبي؛ أي: وهما منه؛ لأن إنكاره بعد إقراره لا يقطع النسب. 

قوله: (لتكذيبه نفْسه) أي : بدعواه الثانى» وهو علة لقوله: حد» حلبى 
بزيادة من «البحر». 

قوله : (وَإِنْ عَكس) بأن أقر بالأول ونفى الثاني. 

له: (إِنْ لَمْ يَرْجِعْ) عن نفي الثاني بأن أقر بهما جميعًا» أو عن الإقرار 

بالأول بأن نفاهما جميعًاء فإنه إذا فعل ذلك لا حد عليه. 

قال في «البحر»: واعلم أنه في صورة ما إذا أقر بالأول» ونفى الثاني إذا 
قال بعده: هما ابناي أو ليسا بابني» فلا حد فيهما كما في «فتح القدير). 

وسكت عن اللعان؛ والظاهر أنه فى نفيهما يلاعن» وفى إثباتهما لاء 
وما في «الحلبي» من أنه إذا رجع لا يلاعن» بل يحد مصادم لما في 
«البحر). 

قوله : (لِقَذْفِهَا) علة لقوله: يلاعن قوله: (بَفيه) الباء للسببية. 

قوله: (لَاعَنَ... إلخ) لقذفها بنفيه والذي في «النهر» صريح في وجوب 
الحد» حيث قال: وإن نفى أول التوأمين» وأقر بالثاني حد؟ لأنه أكذب نفسه 
بدعوى الثاني 

وعلى هذا لو كانوا ثلاثة أقر بالأول والثالث» ونفى الثانى» انتهى وعليه 
فمسألة الشارح كمسألة المصنف في وجوب الحد فيهماء فليتأمل . 


Ver‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 
پالاي يُحَدٌ وَهُمْ بو كَمَوْتٍِ اَحَڍم» شْمْتي]. 
َال المُضئّف: [(مَاتَ وَلَدُ اللّعَانِء وَلَهُ وَلَدٌ كَادَعَاهُ المُلاعنء ِن وَلَدَ اللّعَان ذَكَرًا 
قت نَسَبه) إِجْمَاعًا (وَإِنْ) گان (أنْى لا) لاسْيَمْتَائِهِ نسب أَبيه جلاف لَهُمَا ابن مَلَك]. 
قال المُضتّف: [فروع: الإفرار بالولي الذي لسن مِنْهُ حرام 98 ظ5آ] 


قوله 2(ند لتكذييه نقسة: 


قال في «الهندية»: الولد الواحد إذا أقر به ثم نفاه» ثم أقر به يلاعن 
ويلزمه» فإن نفاه ثم أقر به يحد ويلزمه» كذا في «محيط السرخسي». 

قوله: (شْمُنَي) الذي في شرحه لل«ملتقى» بالعزو إلى الشمني مفروض في 
التوأمين» وإن كان الخكم لا يختلف في الأكثر . ١ ٠‏ 

وعبارته : وفيه إشارة إلى أنه لو نفاهماء ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه 
عند محمد» خلافًا لأبى يوسف؛ لأن الذي مات لا يمكن نفى نسبه؛ لانتهائه 
بالموت» واستغناته عه رعا ا تقض عه الع قن ت 
الو کو الم ای 

قال الشارح: قوله : (وَلَهُ وَلَدّ) سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى. 

قوله : (يَنْبت نسَبه إِجْمَاعَا) لاحتياج الحي إلى النسب «بحر» ويترتب على 
ذلك الإرث من المتوفى . 

فول( كان انق © اوقد مانت كا هر الموضنوي» امال كانت 
حية يثبت نسبها» كذا في «البحرا. 

قوله: (الاستفكافة) أي + ولذ بنك اللعان بسب آبية» لان شنب كل ولد 
انش لصيف 

قوله: (خلفا لَهُمَا) فقالا بثبوته «منح». 

قال الشارح: قوله: (حَرَام) لأنة ترقت عله ارك وجب و كف 


کتابُ الطلاق/ بَا اللَّعَانِ Ve‏ 
كَالسكُوتٍ لاسْيِلْحَاقٍ نَسَبٍ مَنْ ليس مِنْهُ «َحر وَفِيهِ مى سَقَط اللَعّان بوجو مَاء أو 
تبك النّسَب بِالإقْرَارِ» أو بظريت الحُكُم لَمْ ننف نَسَبِه أَبَدَاء فلو تَمَاه وَلَمْ يعن 
ًَ حَنَّى قَدَقَهَا أَجْنِيَ بِالوَلّي ا لوا ولا يتفي بَعْدَ دَلِكَ]. 
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عورات» وتحريم حلال» وتحليل حرام. 

قوله: (كالسّكوت) أي: إذا علم أن الولد الذي ولدته زوجته من غيره» 
وسكت عنه حتى لحقه نسبه يحرم عليه لما قلنا. 

له: ا في «البحر). 

اهت ت سَقَطَ اللّعَان بوج مَا) كأن لم يصلحا ؛ لأداء الشهادة» قال في 

IT‏ وهما ممن لا لعان بينهما لا ينتفى سواء 
وجب الحدء أو لم يجب . 1 

وكذا إن كانا من أهل اللعان ولم يتلاعناء فإنه لا ينتفي» انتهى. 

قوله: (أو تبت النّسَب بِالإقْرَارِ) كأن أقر أنه ولدهء فإنه لا ينتفي بنفيه 

قوله: (فَلَوْ نَمَاه... إلخ) تفريع على قوله: أو بطريق الحكم» كما في 
الحلبي. 

قوله: (ولا يَْتَفِي بَعْدَ ذَلِكَ) أي : بعد قضاء القاضي بالحد على القاذف؛ 
لأنه تضمن إلحاق نسبه بأبيه. 

قال الشارح: قوله: (لِلامٌ السذس) لوجود الجمع من الأخوة. 

قوله : (وَلأَحَوَيْنِ الَلّْث) لأن الأخوة لأم إذا زادوا على واحد كانوا شركاء 
في الثلث . 

قوله: (وَالبَاتّي) وهو النصف. 


4" حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الرابع 


يرڌ عَلَيْهم» وه عُلِمَ ان فيه يُحْرِجُهُ عن كَوْنِهِ عُضبّة» قَالُوا: وَصَرَّحُوا اء نَسَبه 
بَعْدَ القظع في كُلّ الأخكام؛ لِقِيَام فِرَاشِهًَا إلا في حُكْمَيْن: الإرْتٌ وَالتَمَقَةُ مط 

قوله : (يَرْدِ عَلَيْهم) بقدر حصصهمء فيخص كلا ثلث» فالمسالة الفرضية 

قوله: (وَبِهِ علمّ) أي: بجعل التوأم كالأخ لأم» ولم يأخذ ما أبقته 

قوله : (أَنَّ نفيه) أي : التوأم. 

قوله : (يُخْرجُهُ عن كَوْنِهِ عَضْبّة) إذا لو كان عصبة لأخذ الثلثين» وإنما قطع 
النسب بالتبعية لأبيهما . 

أفاده صاحب «البحر» أي: تبعًا لنفي الأب لهماء فلا يرد أنهما خلقا من 
ماء واحد. 

قوله : (قالوا) أي : صاحب «البحر» انتهى حلبى. 

قوله: (بِبَقَاءِ نَسَبِهِ) أي: ولد الملاعنة» وحكم ولد أم الولد إذا نفاه 
المولى» وقلنا بصحته حكم ولد المنكوحة إذا نفي في سائر الأحكام» لكن 
المولى يرث منه بالولاء إذا لم يكن عصبة أقرب منه» وتجب نفقته على المولى 
بعد إعتاقه بحكم الملك «بحر). 

قوله : (فِي كل الأخكام) فيبقى في حق الشهادة» والزكاة» والقصاص»› 
والنكاح» وعدم اللحوق بالغير حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر› ولا 
صرف زكاة ماله إليه. 

ولا يجب القصاص على الأب بقتله أو لقصاص ورثه على أبيه» ولو كان 
لابن الملاعنة ابن» وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك 
ألمت انتهى شلبى بزيادة من أبى السعود. 

قوله: (لِقِيَّام فِرَاشِهَا) قال في «البحر»: لأن النفي باللعان ثبت شرعًا 
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یو 


حَنَّى لا نصح دَعْوّة عَيْر النَافيء وَإِنْ صَدقه ال انتهَى]: 
قال المُصَئْف: [قُلْتٌ : قَالَ البَهْنَسِيَ : إلا أَنْ يون مِمَّن يُولّد مِثْله لِمثْلِهء أو ادّعَاه 


بخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودًا على فراشه» وقد قال 
النبي بيا : «الولد للفراش)"'' فلا يظهر في حق سائر الأحكام» انتهى. 

قوله : (حَبَّى لا نَضْم دَعْوَة عَيْر النافي) تفريع على ثبوت الأحكام إلا فيما 
استثنى : 

قوله: (وَإِنْ صَدَّقَهُ الوَلّدٌ) أي : أو النافي «بحر». 

قال الشارح: قوله: (قَلْتُ: قَالَ البَهْنَسِىَ... إلخ) لم يعزه إلى أحد يوثق بهء 
ولعل البهنسى أخذه من بحث الكمال» حيث قال: وهو مشكل فى ثبوت النسب 
إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله. 

وادعاه بعد موت الملاعن؛ لأنه مما يحتاط في إثباته» وهو مقطوع النسب 
من غيره» ووقع اتان شن نوه من الحلا عن وثبوت النسب من أمه لا ينافيه 
انتهى» ويحمل على أنه وطء بشبهة مثلا. 


ننبسبك: 


e 


في «البحر» عن تتمة «الفتاوى» من الفرائض ولد الملاعنة وولد الزنا في 
حكم الميراث بمنزلة ولد رشدة ليس له أب» فلا يرث هذا الولد من الأب 
وقرابته» ولا يرث الأب ولا قرابته من هذا الولد؛ لأن قوم الأب تبع له في 
قطع النسب» وهو ولد الأم» فيرث منها ومن قرابتهاء وترثه الأم وقرابتهاء 


انتهى. 

/٤( رقم 57744)» والترمذي‎ ۰۲۹۷ /٥( وأحمد‎ »)۱١١۲۷ رقم‎ ٠١٤ أخرجه الطيالسي (ص‎ )١( 
رقم 7716). وأخرجه ابن‎ ۱۳١ /۸( وقال: حسن صحيح. والطبراني‎ 40517١ رقم‎ ۳ 
۹۰٥ /۲( وأبو داود (7/ 27595 رقم 205056 وابن ماجه‎ .)١97/584 رقم‎ 25١ /٤( أبي شيبة‎ 
رقم ۲۷۱۳) وعبد الرزاق (58/4١»ء رقم۷۲۷۷)ء والبيهقي (5/؟5١75» رقم ۱۱۹۸۲)ء‎ 
.)٤١ /۳( والدارقطني‎ 


بَعْدَ مَؤْت المُلاعنء فَلْيُحْمَظً]. 
بَابُ العِنّين 

قَالَ المُصَئّف: [بَابٌ العنينٍ وَغَيْرِه . 
خاتمة: 

يقال: إن الإمام محمد بن حبيب كان ولد ملاعنة» ومن ثم قيل : إن حبيب 

وقيل: هو اسم أبيه. 

والأكثرون على الأولء» وكان بغداديًا عالمًا بالنسب وأخبار العرب» 
مكثرًا من رواية اللغة موثوقًا به في روايته» توفي في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين ومائتين. 

قاله الدماميني في «حواشي المغني» وفي «فتح القدير» من كتاب الشهادات 
بعد ما أثنى على الدمامينى دمامين بالنون بلدة بالصعيد «نهر». 

بَابُ انين 

قال الأتقاني : لما كان للعنين نسبة بالنكاح والفرقة جميعًاء ذكر أحكامه 
وما شابهه من المجبوب ونحوه بعد الفراغ من أحكام النكاح والطلاق جميعًاء 
أو أخره عن أبواب الطلاق» لكون العنة ونحوها من العوارض» شلبى. 

قال الشارح: قوله: (وَغَيْرهِ) شمل الخصي» والشكازء والمسحورء 
والخنثى المشكل› والمعتوه» والشيخ الكبير دون الصبى ؛ إذ لسن لامراتة 

والشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا حدث 
المرأة أنزل» ثم لا تنتشر آلته بعد ذلك لجماعهاء انتهى «منح». 

وأدخل الحموي في الغير ذكر العيب في أحد الزوجين. 
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(هو) لَعَهَ: مَنْ لا يقَّدِرٌ على الجمّاع» فعيل بمَعتى مَفعُولء وَجَمْعْهُ عَّن. 
وَشْرَعَا: (مَنْ لا يَقَدِرٌ عَلَى جمّاع فرج رَوْجَيِهِ) يَعْنِي لِمَانْع مِنه كَكِبَّرٍ سن 


قوله : (هُوَ لَعَةَ: مَنْ لا يقْدِرٌ... إلخ) قال الحموي: العنين من عنّ إذا حبس 
في العنة. وهي حظيرة الإبل» أو من عنّ إذا أعرض» فان ذكره يسترخي فيعن 


2 
هه مم 


هنا وق كول بصب الماف: ميا 

الفقهاء يذكرون فى مصدره العنة» ولم يوجد ذلك في كتب اللغة إلا 
للجوهري» والموجود فيها التعنن» انتهى ملخصّاء وال اة ا (بحر) 
وغيره. 

قوله : (مَنْ لا يقَدِرُ عَلَى الجمّاع) أي : في جميع النساءء ولا يشتهيهن كما 
تفيده عبارة «المنح»: فهو أعمٌّ من الاصطلاحي . 

قوله: (فعيل) بوزن تنين. 

قوله: (بمَعْنّى مَفْعُول) هذا ظاهر على الوجه الأول؛ لأنه محبوس› وأما 
على الوجه الثانى فهو بمعنى فاعل ؛ لأنه معرض . 

قوله: (جَمْعْهُ عَنَن) كسرر وذلل لا على فعل بفتح العين؛ لأنه يأتي 
جمعًا لاسم على فعلة كقربة وقرب» أو على فلي ككبرزق وکر وصغرى 
وصعر. 

قوله: (عَلَى جمّاع فرج رَوْجَتِهِ) أي : وإن كان يقدر على إتيان دبرها أو 
غيرها من النساء ثيبة كانت أو بكرّاء سواء كانت آلته تقوم أو لاء «منح». 

وقال ابن عقيل : تنتفي العنة بإتيان دبرها ؛ لأنه أشد من جماع القبل» كذا 
في «المعراج). 

قوله: (يَعْنِي لِمَانِع مِنْه) أي : فقط» فخرج ما إذا كان المانع منها فقطء أو 
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1 سخر؛ إذ الرَّتَقَاءٌ لا خَيَارَ له لِلمَانِع مِنْهًا ا 
ا وَجَدَت) المَرْأَةٌ (رَوْجَهَا مَجْبُويًا) أو مَفْطوعَ الذَّكّر فَقَطء أو صَغِيره جدًا 


NE‏ اران الى تقو متناف ل رسا العامة 
وجوده» وتكون أثره «محيط) . 

قوله : (إذ الرَّتَقَاءُ) علة للتقييد بوجود المانع منه. 

قوله : (إذَا وَجَدَت المَرْأةً... إلخ) أراد بها من لها حق المطالبة بالجماع» فلو 
كانت صغيرة انتظر بلوغها فى المجبوب والعنين؛ لاحتمال رضاها بهماء أما لو 
كان أحدهما مجنوئًاء فإنه لا يؤخر إلى عقله في الجب والعنة؛ لعدم الفائدة. 

ويفرق بينهما في الحال في الجب» وبعد التأجيل في العنين؛ لأن الجنون 
لا يعدم الشهوة بخصومة ولي إن كان» وإلا فمن ينصبه القاضي . 

ولو خاد الول ينه ف الا هل وضاها حصي أو عع أو غل 
علمها بحاله عند العقد لم يفرق» ولو طلب يمينها على ذلك تحلف» فإن نكلت 
لم يفرق» وإن حلفت فرق» ذكره الكمال. 

قوله : (مَحُْبُوبَا) أي : مقطوع الذكر والخصيتين» والمصدر الجباب بالفتح 
والكسر «بحر» عن «المصباح» والخصيتان بضم الخاء» كما في «الإسقاطي» 
عن «المصباح). 

قوله : (أو مَفْطُوعَ الذكر فَقّط) استظهار لصاحب «النهر» ساقه الشارح 

وعبارة «النهر»: ولم يذكروا مقطوع الذكر فقط؛ والظاهر أنه يعطى هذا 
الحكم أيضّاء انتهى. 

فول أذ ر اک العاقة إلى اذكو 

قوله : (كالرّر) بكسر الزاي أحد أزرار القميصء قاله الحلبى. 
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5 قَصِيرًا لا يُمْكِنْهُ إِدْخَالهِ داخل المَرْحء فلي لها الفرقة «بَخَرٌ) وفيه نَظر]. 
قال القُصنث: اوه المجوب كالعتين إلا فى ما اا جل وم الود 


(قرقَ) الحاكم بِطَلَبِهَا لو حْرَّةَ بَالِعَهَ غَيْر راء وَقرْنَاء» وَغَيْر عَالِمَةٍ بِحَالَّه قَبْلَ التُكاح» 


د ل ' سوال عير مه بو 
وغير راضية به بعذه امم عاو ومو االو مع اح وق 6ع وم عع 2ع طلا مج راوع عن عله وود م ولو ع esen‏ 
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قوله : (وَلَوْ قَصِيرًا لا يُمْكِنْهُ... إلخ) قال الشرنبلالي في «شرح الوهبانية»: 
أقول: إن هذا حاله دون حال العنين؛ لإمكان زوال عنته» فيصل إليها وهو 

فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل 
الفرج. فالضرر الحاصل للمرأة مساو لضررها من المجبوب» فلها طلب 
التفريق» وبهذا ظهر أن انتفاء التفريق به لا وجه له. وهو من «القنية» فلا 
یسلم › انتهى. 

قال الشارح: قوله: (إِلَا في مَسْأَلّمَيْن) ويزاد ثالثة» وهو أنه لا يشترط 
بلوغه» ورابعة وهو أنه لا يشترط صحته «بحر) . 

قوله: :(وَمَسَء الولد) ذكره فيما سباتى نقوله"جاءت امرأة المجيوت:بولد 
بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه. 

قوله : (قَرّقَ الحَاكم) أي : القاضي» قاله الحموي. 

قوله : (بطَلَبهَا) هو على التراخي» كما يأتي. 

قوله: (لَوْ خرّة) يأتي التكلم على مفهومه في قوله: ولو أمة فالخيار 
لمولاها. 

قوله : (بَالِعَةَ) تقدم الكلام على الصغيرة. 

قوله: (عَيْر رَتْقَاء وَقَرْنَاء) أما هما فلا خيار لهما؛ لتحقق المانع فيهما 
أيضّاء ولأنه لا حق لهما في الجماع» فلا حد لهما في الطلب. 

قوله: (وَعَيْر رَاضِيَةِ به بَعْدَهُ) أي : بعد النكاح» ولو اختلفا في جبه تعرف 
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(بَينَهِمَا في الحال) ولو المَجبوب صَغِيرًا ؛ لِعَدَمِ فَايِدَةٍ التأخير (فلؤ جب بَعْدَ وَصُوله 
إِلَبْهَا) مَرْةَ (أؤ صَارَ عِنِْيئَا بَعْدَهُ) أي : الؤُصُولٍ (لا) يُمَرّق؛ لِحْصُولٍ حَقَهَا بالوّظء 
مَرَّة]ء 

قَالَ المُضَئف: [(جَاءَت امْرَآَةٌ المَحْبُوبٍ بِوَّلَدِ) وَلَمْ تَعْلَمْء فَادّعَاهُ تَبْتَ تَسَّبه» ته 
ا ا E‏ وَلَوْ وَلَدت (بَعْدَ التَفْرِيقٍ إلى سنتين تَبْتَ نَسَبه) لإِنْرَاله 
بالسّخْق (وَالتّمْريقَ) باق (بِحَالِهِ) 15315700 


حقيقة حاله بالجس من غير نظر بأن يمس من وراء الثياب» ولا تكشف عورته. 

وإن كان لا يعرف إلا بالنظر أمر القاضي أميتا؛ لينظر إلى عورته» فيخبر 
بحاله؛ لأن النظر إلى العورة يباح اكرون ات 

قوله : (بَيْنَهِمَا في الحَال) وهذه الفرقة طلاق بائن كفرقة العنين ابحر). 

قوله: (وَلّو المَجْبُوبٍ صَغِيرًا) أي: أو مريضًاء كما في «البحر» بخلاف 
العنين فيهما كما مر . 

قوله: (لِحُصُولٍ حَقَّهَا بِالوَطءِ مَرّة) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا 
قضاء تاا عن جاح قاضي خان). 

ويأثم إذا ترك الديانة متعنتًا مع القدرة على الوطء بخلافه في الأمة» ولو 
مع احتياجها إليه «نهر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَمْ نَعْلّمُ) قيد في ثبوت الخيار لها. 

قوله: (فَادَعَاه) إنما قيد به؛ لدفع ما يتوهم أنه لما ادعاه» وسلمت دعواه 
صريحًا يسقط حقهاء وإلا فثبوت النسب منه لا يتوقف على الدعوة» كما تفيده 
عبارة «الهندية». 

قوله: (إِلَى سنتّين) أي: إلى تمام السنتين منه أو قبل تمامهماء وأما إذا 
جاءت به بعدهما كان دليلا على حدوثه بوطء من غيره بعد التفريق. 

قوله: (بَاق) قدره لبيان متعلق الجار. 


كِتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ العِنَينِ ۱ 


و 


لِبَقَاءِ جَبّهِ (وَلَوْ) كان (عِنْنَا بطل التّفْريق) لِرَوَالٍ عِنَيِهِ بْيُوتِ نَسَبِوِء كَمَا يطل التَمْرِيق 


2 


قوله : (لِبَقَاءِ جَبّه) علة لقوله: باق؛ أي: إنما بقى التفريق» ولم ينقض 
بشبوت النسب؛ لأن التفريق إنما وقع للجب» وهو موجود. 
قؤله: ولو كان عا أي والمتالة يخالها: 


قول (لِرَوَالَ عنيه) فان ظهر يقبوت آلب آنه لين بین والتقريق نا كان 


فو وتا تعلق وال 

قوله : (قَبْلَ التفريق) متعلق بإقرارها. 

قوله : (لا بَعْدَه) أي : لا يبطل التفريق بإقرارها بعده أنه وصل إليها قبله من 
غير إقامة بينة» كذا فى «البحر» عن «(الخانية». 

قوله: (لِلتَهْمَة) أي : لكونها متهمة في إبطال القضاءء والأولى أن يعلل 
بأن القضاء لا ينقض بالإقرار؛ لقصوره. 

قوله: (فسَقَط نظن الزتلعى) قال فى «التشرة: وقالوا؟ لى جات امرأة 
المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه» ولا يبطل التفريق بخلاف 
العنين» حيث يبطل التفريق؛ لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنيتاء» ونظر فيه الشارح 
بأن الطلاق وقع بتفريقه» وهو بائن. 

فكيف يبطل؟ ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها 
لا يبطل التفريق» وجوابه أن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الإنزال 
العنين. 

فإنه يظهر به أنه ليس بعنين» والتفريق باعتباره بخلاف ما استشهد به من 
إقرارهاء فإنها متهمة فى إبطال القضاء؛ لاحتمال كذبهاء فظهر أن البحث 
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قَالَ المُصئف: [(وَلَوْ وَجَدَنُهُ عِنْينَا) هُوَ مَنْ لا يَصِلْ إِلَى النّسَاءِ؛ لِمَرََضٍ » أو كبر 
أو ن خرء سه الْمَعْقُود «وَهَْايةٌ) (أو حَصِيًا) RS‏ 


بعيد» كما في «فتح القدير» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (هُوَ مَنْ لا يَصِلٌ إِلَى النْسَاءِ) هذا معناه لغة. 

أما الشرعي المتكلم عليه هنا فهو ما عرفه المصنف سابقًا بقوله: هو من 
لا يقدر على جماع فرج زوجته» فالأولى حذف هذه الجملة. 

قوله: (لِمَرَض) ظاهره: أن المريض يؤجل» وهو خلاف ما فى «البحر) 
حيث قال: ولا بد من تقك اروب بكونه صحيحًا لما سيأتي أذ دين لا 
يؤجل حتى يصح» وسيأتي للشارح أيضًا. 

قوله: («وَهْبَانِيّة») راجع إلى قوله: أو سحر؛ لأنه لم يذكر الكبير» 
والمريض فيها . 

وظاهره: أن هذه التسمية مذكورة في نفس المتن وليس كذلك» بل هي في 
ارخا 

فإن الشرنبلالي قال في شرح قول المصنف: خصي» وعنين» وجب تخير 
به العرس» والشكازء ثم المسحر. 

قوله: أو مسحورًا أخذ به عن النساء. 

ويسمى في زماننا مربوطاء انتهى ثم هذا مكرر مع قوله سابقاء يعني لمانع 
منه ككبر سن أو سحر. 
فائدة: 

قال في تبيين المحارم عن كتاب وهب بن منبه: أن مما ينفع للمسحور 
والمربوط أن يؤتى بسبع ورقات سدر خضر» وتدق بين حجرين» ثم تمزج 
بماء» ويحثو منه» ويغتسل بالباقي» فإنه يزول بإذن الله تعالى. 


قوله: (أو خَصِيًا) هو بفتح الخاء» فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل؛ 


كاب الطَلَاقِ/ بَابُ العِنَينِ or‏ 


لا نتشر ذَكَرُهٌ فَإن الْتَشَرَ لم تحير «بخرً. 
سن الخاصَ عَلَى العَامٌ؛ لِحَمَائِِء وَإِنْ كَانَ بأَوْ؛ٍ لان المُقَهَاءَ 


يَتَسَامَحُون فى ذَلِكَ «نَهْرٌ) 0 سَنَة) 0 شإ( 


والجمع خصيان والخصيتان البيضتان» والخصيان الجلدتان. 

والمصدر الخصاء بالكسر» وهو من نزعت خصيتاه» وبقي ذكره» ولا فرق 
بين سلهما أو قطعهماء انتهى «بحرا. 

قوله: (قإن انَْشَرَ لَمْ تَخَيّر) لتمكنه من أداء حقها؛ والمراد: أنه ينتشر 
عليها ؛ لآن انتشاره لغيرها لا يخرج به عن حكم العنين. 

قوله :(وَعَلَيْهِ) أي : على التقيبك بقوله: لا يتشر 

قوله : (فَهُوَ... إلخ) أي : ذكر الخصي بعد العنين» وهذا جواب عن سؤال 
أورده صاحب «البحر) حيث قال: وعلى هذا لا حاجة إلى عطفه على العنين؛ 
لأنه إن لم يكن عنيًا فلا تأجيل» وإلا فهو داخل فيه. 

وحاصل الجواب: أنه من عطف الخاص على العام» فأورد أنه لا حاجة 
إلى تخصيصه حيث عمه حكم العنين . 

فأجيب بأنه إنما خصص بالذكر؛ لخفائه؛ لآنه ربما يظن تخصيصه بحكم. 
واعترض بأن عطف الخاص على العام من خصوصيان الواو وحتى. 

فأجيب بأن الفقهاء» لكونه مقصودهم إفادة الأحكام يتساهلون في عطف 
الخاص على العام بغيرهما. 

هذا حاصل ما أشار إليه المؤلف تبعًا لل«نهر» وهو واضح»› وقد توقف 
د امد وكذا 0 


م 


وفى 206 شرح «الكنز) ا كلامه على أن تأجيل غير القاضى لا 
عبرة به؟ وظاهره: ولو محكمّاء انتهى. 
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لالا على الفضول الاريك ] 
َال المُصَنّف: [ولا عِبْرَة بِتَأْجِيلٍ غَيْرِ قَاضِي البَنْدَةِ (فَمَرِيَة) بِالأَجِلَةٍ 


قوله: (لاشْتِمَالِهًا عَلَى الفُصُولٍ الْأَرْبَعَةِ) الصيف» والشتاء» والربيع» 
والخريف؛ أي: فإذا مضت ولم يصل إليها عرف أن ذلك آفة أصلية 
«هداية»). 

قال الكمال: وفيه نظر» فإن ظاهره أن موجب التفريق كونه من علة 
إليها سنة كون ذلك آقة أضلية فى الخلقة؟ إذ الحرضضن قد يمعد سنة 
فالحق أن التفريق منوطء إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة 
الأصلية. 

والموجب هو عدم إيفاء حقها فقط بأي طريق كان» والسنة جعلت غاية 
في الصبرء وإبلاء العذر شرعًا حتى لو غلب على الظن بعد انقضائها قرب 
زواله. 
ثم رجعت كان لها ذلك» ويبطل الأجل» انتهى شلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا عِبْرَة بتَأجِيل غَيْر قَاضِي البَلْدَة) ظاهره: اشتراط 
قاضى بلدة العنين وليس كذلك» بل المدار تأجيل؛ أي : قاض كان. 

قال في «شرح الملتقى»: يؤجله القاضي ولا عبرة بتأجيل غيره» وفي 
«الشلبي»: ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كاثئنًا من كان» انتهى. 

وفى «البحر» وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضى مصر أو مدينة» فلا 
يعتبر تأجيل المرأة ولا غيرها . 

وأما رضاها به عند غير القاضى» فمسقط حقها كما فى «الخلاصة)». 

قوله : (بالأهِلّة) على حذف؛ أي : التفسيرية. 


كتَابُ الطّلَاقِ/ بَابُ العِنَيِ ۷ 


لى المَذْهَبٍءٍ وهي نََانْمَائة وَأَرْبَعَة وَتَمْسُون يَوْما و وقِیل: وة 
بالأيّام وھ اند باعش يونا قيل: ويه يُنْقى ولو أجل فى أثناء الشهر 


قوله : (عَلَى المَذْهَب) وجهه كما قال الكمال: إن الثابت عن الصحابة كعمر 
مه اسم السنة قولًا . 

وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة» فإذا أطلقوا السنة 
انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه» انتهى شلبي. 

ولد زر أركقة دون در ا ذا عزن فيا كن ب ادن موا 
والنصف الآخر كل شهر تسعة وعشرون يومّاء وزاد يوم إذا كان منها سبعة 
أشهر ثلاثين» ونقص يوم إذا كان خمسة منها ثلاثين» قهستاني . 

قوله: (وَبَعْض يَوْم) فسره القهستاني بثمان ساعات» وثمان وأربعين 


قوله: (وَقِيلَ: شَّمْسِيَّة) هي مدة مفارقة الشمس من نقطة من الفلك الثامن 
إلى العود إليهاء وهي ثلثمائة وخمسة وستون يومّاء وخمس ساعات» وخمس 
E‏ تشع وأريعون دقينة؛ قهستاني. 

قوله: (وَهِيَ أَرْيَدُ بأحَد عَشَر يَوْمَا) وقيل : بعشرة أيام وربع يوم تقريبّاء 
وقيل : اثني عشر يومًا وربع تقريبًا. 

قوله: (قِيلَ: وَبه يُفْنَى) قاله صاحب «الخلاصة» وهى رواية الحسن عن 
ا دعنك واا ی ٠‏ 

وصاحب «التحفة» قال الأتقانى: وهو المختار عندي» وقد اختارها 
الإماماق قافن عا وطهي الفين 7 

قال الكمال: والذي يظهر أن هذا كله محدث» وعمر بن الخطاب طب 
كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه 

وكذا قول الراوي عن عمر في المرأة التي أتت إليه فأجله حولا من 
غير تقييد في السنة» والحول هو ما تراءى بالأهلة هذا الذي يعرفه العرب» 
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: قبا لأيّام إجمَاعًا (وَرَمَضَانء وَأيّام حَيْضِ ضا مِنها) وكذَا حجه وغه ( لا مُدّة) ها 
وا وَ(مَرَضِدِ وَمَرضِهًا) مُظلَقَاء به فی (وَلْوَالِجِية)]. 

قَالَ المُصَئْف: لوَيُوَجَلُ مِنْ وَفْتِ الخُصُومَةٍ ما لَّمْ يَكُنْ صَبِيّاء أو مَريضَاء أو 
مخرمّاء فَبَعْدَ يلوغهء وَصِحَته » وَإِخَرامو» وَلَوْ مُظاهِرًا لا يقذر على العتق E EEE‏ 


وأهل الشرعء انتهى. 

قوله : (قَبالأَيّام) وهي السنة العددية وهي ثلثمائة وستون يومّاء قال القهستاني : 
ولا يخفى أن الشمسية أولى بحال الزوج ثم العددية. 

قوله: (وَرَمَضَان... إلخ) فصوم غيره منها بالأولى. 

قوله: (وَأنّام حَيْضِهًا) وكذا نفاسها «بحر). 

فول (وَكذ1 ةوف اها اي عليه ولك نالعج جاء 
بفعله» ويمكنه أن يخرجها معه» أو يؤخر الحج والغيبة» فلا يكون عذرًا 
6 

قوله : (لا مُدَّة حَجَهَاء وَغَيْبَتَهَا) أي : لا يحسب عليه من السنة؛ لأن العجز 
جاء من قبلها فكان عذرًا «منح». 

فول (مطلقًا) شواء كان شيا اودر ووا كان يطاق مچ الوط ار 


عر م م ب » وما دونه يحتسب» ونقل 
E E es‏ وإن عليه 


قال الشارح: قوله : (مَبَعْدَ بُلوغه... إلخ) فيه نشر مرتب. 
قوله : (وَإِحْرَامِه) المناسب لسابقيه أن يقول: وإحلاله» قاله الحلبي. 
قوله : (لا يَقْدِر عَلَى العِنّْق) أما إذا قدر عليه أجله القاضى سنة فقط. 


ِتَابُ الطَّلَاقِ/ بَابُ الِنَينِ ۷ 


عه اما لم 


أجل سَنَة وَشَهْرَيْنِ قان وَطى) مَرّة قبا (وَإِلَا بات بِالتَفْرِيقِ) مِنَ القَاضِي إِنْ أَبَى 
طلاقهًا )به بِطلبِهَا) يَتَعَلّقَ با لجميع › عم امْرَأَةَ المَجَبُوب» كما مرا 

قَالَ المُصَئف: [وَلَوْ مَجُنُونَةَ بظلّب وَلِيّهَاء أو مَنْ نَصَّبّه القَاضِي (وَلَوْ أَمَة 

قوله: (أَجَلَ سَتَة وَشَهْرَيْنَ) الذي فى «البحر» وإن كان عاجرًا عنه أمله 
القاضي شهرين للكفارة» ثم يؤجل . 

وإن ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه» ويحتسب ذلك عليه انتهى» وإنما 
يمهله شهرين ؛ ليصومهما عن كفارة الظهار قبل التماس. 

قوله: (بالتفريق مِنَّ القَاضِي) فيشترط للفرقة القضاء» وحضور الزوجين» 
وعندهما تقع الفرقة باختيارها . 

وهو ظاهر الرواية» كما فى «المضمرات» وهذا التفريق طلاق بائن» ولها 
كمال المهر› وعليها العدة؟ لوجود الخلوة الصحيحة «بحر). 

قوله: (إِنْ أبى طَلَاقهًا) وجهه أنه وجب عليه التسريح بإحسان حين عجز 
عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالمًا فناب القاضي عنه» فأضيف فعله 
إلبة أب السعوة: 

والثاني للتفريق» وطلب وكيلها عند غيبتها كطلبها. 

قوله: (يَعَلق بالجميع) أي : بجميع الأفعال» وهى فرق » وأجلء وبانت» 
قاله الحلبى» ولا يظهر تعلقه ببانت. 

قوله : (كَمَامَرٌ) المراد به قوله: بطلبها المذكور بعد قول المصنف: فرق» 
انتهى 'خلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ مَجُْنُونَة) قال الشريف الحموي: والخصم فيما إذا 
كان أحدهما مجنونًا وليه فإن لم يكن نصب القاضي من يخاصم. انتهى. 
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فَالكَّارُ لِمَوْلَامًَا) لِأَنَّ الوّلَدَ لَه (وَهُوَ) أي: هَذَا الكَيّار (عَلَى ي 
(فَلَوْ وَجَدَنْهُ عِْينًا) أو مَجبُوَا (وَلمْ تُحَاضِمْ رَمَانَا م بطل حَقْهَا) وَكذَا لَوْ حَاصَمَئهُ 


ثم ترركت مُدَّةَء قَلَهَا المُطالَبَة» وَلَوْ ضَاجَعَيُهُ تلك الأيّام ١«حَانِية»].‏ 


وفيه أنها قد ترضى به إذا أفاقت» فلماذا لم تنتظر إفاقتها كانتظار بلوغ 
الصغيرة؟ ولو كان يجن ويفيق» هل تنتظر إفاقته؟ 

لم أرَ المسألةء والذي ينبغي أن يقال: إن كان هو الزوج لا ينتظرء وفي 
الزوجة تنتظر؛ لجواز رضاها به إذا هى أفاقت كما لو كانت غير بالغة» انتهى 
وهذا يؤيد البحث. ٠‏ 

قوله: (مَالِحَيَارٌ لِمَوْلَاهَا) سواء كان زوجها مجبوبًا أو غيره عند الإمام» 
فإن رضي المولى لا حق للأمة» وإن لم يرض كانت الخصومة له» كما في 
العزل. 

وقال أبو يوسف: الخيار إلى الأمةء كقوله: ف في العزل. واختلفوا في قول 
محمد» فقيل : مع أ يرست کا ا ول الإجام جنا ي عن 
«الخانية»). 


5 
0-4 


(لأن الوَلَدَ لَهُ) هذا التعليل لا يظهر إذا اشترط الزوج حرية أولاده. 

e‏ الخَيّار) تبع فيه المصنف› والأولى رجوع الضمير إلى 
الطلب؛ لأنه ربما يفيد تقييده بخيار المولى؛ والمراد أن الطلب الأول والثانى 
كلاهما على التراخى» كما فى «البحر) . 

قوله: (فلو وَجَدَنَهُ) تفريع على قوله: وهي على التراخي» وقوله: عنيئًا 
يشمل الخصى الذي لا تنتشر آلته. 

قوله: (وَلَوْ ضَاجَعَتْهُ) وصل بما قبله. 

وفي «البحر» لو كان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل» ولا يصل 
القاضى أجله سنة. 


كتَابُ الطّلَاقٍ/ بَابُ العِنَينِ 0۹ 


so 


َال المُصَئف: [(كُمَا لو رَقَعَنْهُ فَعَنْهُ إِلَى قَاضٍء فَأجلَهُ سَنَهَ وَمَضَتْ) السَّنَة (وَلَمْ 
ُخَاصِمْ رَمَانا) رَيْلّمِي (وَلَو ادَّعَى الوّظء وَأَنْكَرَئْكُ ان كات ا : رالنان 


8 عو 


أخوّط (هِيَ بكْرٌ) بان تَبُولَ عَلَى جِدَارٍ يذل في فَرْجِهًا جها مح بَيْضَةَ 9 ظ51525 


ولو كان له امرأة يصل إليهاء وولدت منه أولادّاء ثم أبانهاء ثم تزوجهاء 
ولم يصل إليها في النكاح الثاني فهو عنين؛ لأنها باعتبار كل عقد يتجدد لها 
حق المطالبة» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (كَمًا لَوْ رَفَعَنْهُ) تمثيل للتراخي في الطلب الثاني. 

قوله: (وَلَو ادّعَى... إلخ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده؛ والحاصل 
كما في «المنح» أنها إن كانت ثيبًا فالقول قوله في الوطء ابتداء وانتهاء مع 

فإن نكل فى الابتداء يؤجل سنة» وفى الانتهاء تخير للفرقة» وإن كانت 
كاتا عدم الوصول اها قر ا ال فيوجل فى" ااا وة 
في الانتهاء. 

قوله : (ثِقة) أي : عدلة» وهذا الاشتراط للحاكم الشهيد. 

قوله 4 وأو ثق «بدائع» وأفضل أسبيجابي وهي بمعنى واحد ولا 
تفيد الوجوب. 

قوله “بان تَبُولَ عَلَى جدار) فيه تردد» فإن موضع البكارة غير موضع 
الميال» كذا في «الدر المنتقى» 

وقد يقال: إنما اعتبر ذلك؛ لأنها إذا كانت بكرًا كان محلها مستدّل 
فيخرج البول ممتدًا إلى الجدار. 

وإذا كانت ثيبًا حصل فيه ارتخاءء فلا يمتد البول على أن هذا يرجع إلى 
التجربة» فإن وصل إلى الجدار فبكر وإلا فلا. 

قوله : (مُحُ بَيْضَةِ) بالحاء المهملة» قال في «القاموس»: المح خالص كل 
شيء» وصفرة البيض كالمحة» أو ما في البيض كله والثالث هو ما في 
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ور 32 هه :چ 
(خيْرّت) في مَجَْلِسِهًا]. 
E‏ عاك SI‏ وان 4 ۴ ته پل م 5 E NS‏ 
قال المصنف: [(وَإن قالت : هي نيّبّ) أو كانت ًا (صدق بِحِلفِو) فان نكل في 
مب ع م ا ر ور ى ي 3 ص 71 
الابْتِدَاءٍ أجل وَفِى الانْتِهَاءِ خيرت (گمَا) يَصَدَّق (لَوُ وَجدّت ثيبَاء وَرَعَمّتْ زَوَالَ 
وم نت نوم فود دم کے ا و 4 1 1 
عُذْرَتِهَا سَبَبٍ آكر غَيْر وَظَيْهِ كَأَصْبَعِهِ مَتَلُا) لأنهُ ظاهِرٌء والأضل عَدَمِ أُسْبَابِ أخَر 


«مِعْرَاح)]. 


«البحر» حيث قال: أو يرسل فرجها ما في بيضة» فإن دخل فثيب أو يدفع في 
فرجها أصفر بيضة للدجاجة» فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكرء 
ا 

قوله: (فئ مخلسها) فتخبيرها ابتداء لا يقتصر على المجلس بخلاف 
تخييرها انتهاء للتفريق» فإنه يقتصر على المجلس» أبو السعود. 

وهذا ات ا 5 یا رن ع ال اک وأحينة بان 
الذي تقدم من التراخي ظاهر الرواية» كما في «البحر» عن «البدائع» والقول 
بالاقتصار هو ما عليه الفتوى» كما فى «المحيط» و«الواقعات». 

قال الشارح: قوله: (وَإِنْ قَالَتْ) أي: المرأة. .. إلخ بقي ما إذا شهد البعض 
بالبكارة» والبعض بالثيوبة يريها غيرهن (خانية». 

والمراد بالثيب هنا: من زالت بكارتها بأي وجه كان بخلاف الثيب في 
باب المهر . 

وفي استئذان الولي بالنكاح» فإن المراد بها هناك من زالت بكارتها 
قوله : (فى الائْتِدَاءِ) أي : ابتداء الخصومة. 
قوله : (لِأَنَهُ ظَاهِرٌ) أي : والقول قول من شهد له الظاهر. 


قوله : (عَدَمِ أَسْبَابٍ آخَر) غير الوطء في إزالة العذرة. 


ِتَابُ الطّلاقي/ بَابُ العنّينِ "١‏ 


قال المُصَنف: [(وَإِن اختَارَنُة) وَلَوْ دَلَالّة (بظل حَقَهَاء كما لَوْ) وُجِدَ مِنْهَا ديل 
إِعْرَاض بِأَنْ (قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَاء أو أَقَامَهَا أَْوّانْ القَاضِي) أ أو قَامَ القَاضِي (تَبْلَ أن 
تخار شَيْنَا) به يُفْتَى «وَاقِعَاتٌ E‏ فن ارت ل أن 
القَاضِي (تَرَوّجَ) الأولّى أو امْرَأَةَ (أخْرّى عَالِمَة بِحَالهٍ لا حَيَارَ لَهَا عَلَى المَذْمَبِ) 
المُفْنَى به «بَحْرٌ) عن م «المحجيط» جانا إتضجیح «الَانيةُ]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَلَا يَتَخَيرُ أحدهمًا) ) أيْ: الرَّوْجَيّْنِ (بِعَيْبٍ الآخَرِ) وَلّو فَاجِشا 


الس 


قال الشارح: قوله: (وَإن اختارتهُ) سواء كان قبل تمام السنة أو بعدهاء كذا 
في «الدر المنتقى» وهو يرجع إلى جميع الصور. 

قوله: ا(ولو دلآلة):بآن تطلت النققة أو المهن: 

قوله : (بِآَنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا) تصوير لدليل الإعراض. 

قوله: (لإِمْكَانِهِ) أي: الخيار. 
قولة ازاز فرق القاضي) أي : إن أبى الزوج «منح» 

قوله: (عَالِمَةَ بحَالَّهِ) قيد في قوله: أو امرأة أخرى. وأما الأولى 
فاو أنها عا اا نتوين علوي وف آنه لأ يلوم بين تزتها ى 
طلاقها علمها بحاله؛ لاحتمال الطلاق قبل المباشرة والمماسة» فيظهر أنه 
قيد للأولى أيضًا. 

قوله: (خلافا لتضجيح "«الخَانِيَةُ)) أئ: حيت قال فرق بين العنين 
وامرأته . 

ثم تزوج بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات» والصحيح أن للثانية حق 
الخصومة؛ لأن الإنسان قد يعجز عن امرأة» ولا يعجز عن غيرها؛ انتهى 
حلبي. 


قال الشارح: قوله: (ولا يَتَخَيِّرُ أحد الزوجين... إلخ) أما عدم خيار الزوج 
فباتفاق عندناء وأثبت محمد الخيار لها فى الثلاثة أدواء. 
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۶ے ت 


كَجَنْونِء وَجذام» وَبَرَصٍ»ء وَرَتَقء وَقَرْنِء وَخَالَفَ مُحَمّد فِي الثَّلانَّةِ الأول وَحَالفَ 
الأَيِمّة الثََانّ في الْحَمْسَةِ لَوْ بالرّوْج» وَلَوْ فضي بالرّدٌ صح ١فَنْحْ).‏ 


قوله: (وجڌام) هو داء يتشقق به الجلدء وينتن» ويقطع اللحم» قهستاني 
عن «الطلية» . 

قوله: (وَرَتق) بسكون التاء وفتحها كما يؤخذ من «البحر» ضد الفتق» 
وامرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعهاء أو لا خرق لها إلا المبال خاصة» 
انتهى. 

قوله: (وَقَرْنِ) مثل فلس لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة 
الغليظة. وقد يكون عظمًا. 

وفي «المصباح» القرن بفتح الراء بمنزلة القلفة» فأوقع المصدر موقع 
الاسم وهو سائغ «بحر). 

قوله: (وخالف محمد في الثلاثة ة الأول) في , بعض النسخ حذفها. 

قوله: (في الثلاثة الأول) هي الجنون» والجذام» والبرص» وألحق بها 
الملتقى». 

قوله : َو بالزج) في العبارة خلل› فإنها تقتضى قتصي عدم خيار الزوج عندهم 
إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة» د قاله الحلبي» ولآنها تفيد أن 
الرتق والقرن يتحققان في الزوج» والواقع خلافه. 

قوله: (وَلَوْ فضي بالرَّدُ) أي: لو قضى القاضي المجتهد أو المقلد لمن 
يرى ذلك انتهى حلبى» فليس المراد القاضي الحنفي لمنع السلطان القضاة من 
العمل بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف المذهب. 


كتَابُ الطَلَاقي/ بَابُ العِنِينٍ 1 
شق رَتقٍ أَمَتِهه وَكَذَا رَوْجَيِه» وَهَلَ تُجْبَر؟ الظَاهِرٌ: نَعَم؛ لان التَسْلِيم الواجب عَلَيْهَا 
لا يُمْكِنهُ دونه «نَهْرٌ»]. 

َال الضف اقلت 2 وأفاة يهني انها لو روج على آنه خر أوستي» :أو 
قَادِرٌ عَلَى المَهْرء وَالنَمَقَةِ قَبَانَ بخْلَافِهء أو عَلَّى أَنَهُ فلان ابن قُلآنء فَإِذًا هُوَّ لَقِيظء أو 

قوله: (عَلَى التكاح نَانِيَا) أي: على تجديد العقد بينهما ثانيًا . .. إلخ» 
والأولى ذكر هذه المسالة قبل قوله: ولم يخير أحد الزوجين. 

قوله: (صَمٌ) أتى به؛ ليفيد أنه ليس كاللعان في تأبيد الحرمة. 

قوله: (وَلَهُ شق رئق أَمَتِه) وإن تألمت» حموي. 

قوله : (وَكذا رَوْجَتِهِ) أي: يجوز له شق رتقها. 

قوله: (لأن التَّسْلِيم الوَاجب. .. إلخ) أقول: لا يلزم من وجوبه ارتكاب 
هذه المشقة فقد سقط القيام في الصلاة للمشقة» وسقط الصوم عن المرضع إذا 
خافت على نفسها أو ولدهاء ونظائره كثيرة. 

وقد يفرق بين واجب له مطالب من العباد» وبين واجب لا مطالب له 

قال الشارح: قوله : (وَأَقَادَ البَهْنَسِي... إلخ) قال في «الظهيرية»: لو انتسب 
الزوج لها نسبًا غير نسبه» فإن ظهر دونه» وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت 
للكل» وإن كان كفوًا فحق الفسخ لها دون الأولياء. 

وإن كان ما ظهر فوق ما أخبرء فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن لها 
الفسخ ؛ لأنها عسى أن تعجز عن المقام معه. 


وفي «الذخيرة» إذا تزوج امرأة على أنه فلان ابن فلان» فإذا هو أخوه أو 
عمهء فلها الخيار. 
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ابن زا ial E‏ 

قوله: (كَانَ لَهَا الخَيَارٌ) لفقد الكفاءة بالرق في الأولء وفي الدين في 
فيما هو أعمٌء والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 
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